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عرب يفيك :1ه( - سي د اكلر ففزت : طلاعسهاءعطوع م الولا و ارام 


الحمْدٌ لله رَتٌ العالمينَ» وأْشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلّا الله وَحْدَه لا شَريك لَهُ 
وَليُ ا سين واشهد 1 أن مُحمّداً عَيْدَهُ َه وَوَسُول لبي عاد الأمينء 
أن بَعْدٌ. . 


إن العِلْمَ بهذا الدّينٍ يَقومُ على مَعرِفَةِ كتاب الله سن بيه وك وقد 
تكمّلَ اللهُ تَبارَكَ وتعالى لئاس بِحِفْظٍ ما تقوم عليهم به الحُجّةُ وتَلْرَمُهِمْ 
الشّرائعُ؛ كما قالَ: «إنَا تحن يلا لكر وَِنَا آَم لَفِظُوتَ 462 [الحجر: 4]» 
فسَكرَ لهُ من عِبادِهِ من كانوا أسباباً في حِفَظِهِ وبقائه. 


وهذا الحِفْظ حَقيقَةَ مُسْامَدَةٌ في حِفْظٍ الكتاب العَزيزٍ. 


ارلغا نم الله اع وجل ا م و د 
مَوقوفَةٌ على بَيانٍ رَسِولِهِ يلة. كما قال: لوَأَرْلآ إِلَكَ ألزِكْرَ لبن للئّاس ما 
وَل إلم» [الكخل: 144» وَلأَجْلِه فَرَض الله طاعَته كلد في آياتٍ كثيرَةٍ» َم 
أن يكونٌ حفظ بَانِهِ ما يندج ضِمنا تخت حِفْظِهِ تعالى للذّكْر. 


وَمَعْرِفَةُ ما جاء به الرسولٌ تك مِمّا هُوَ بَيانَ القرآنِء لا طَريقٌ إليها إِلَّا 


بِمَعرِفَةٍ المنقول عنة» وبالشرورة علقا أن ذلك المنقول لم يَصِلْنا كما وَصَلنا 
القرآنُ» وَإنّما هي الْرُوَايةٌ التي يَعْلِبُ عليها تَفْلُ المَرْدٍ عن الْمَوْدِ أو الأفراد 


القَلِيلِينَ عن أمثالهم» وما عاد إلى مثل ذلك» جار عليه ما يَجورُ أن يَمَعّ من 
ير مخصومء كالخطأ والوّهمء بل والكذِب. 

ا كاذ الخكل غلى. تمييق بالصعيم نالتقي فزعي الي الالهء أن 
نُوجِدَ من بَينِها من يُحَفْقْ قُ لها الكفايّةَ فيه حيتٌ لآ سَبِيلَ إلى مُعرفةٍ بيانٍ 
الرّسولٍ كه إلا بذلِكَ. 

وَلا شَكْ أنَّ الشْنّةَ أساسٌ يَقومٌ عليه نَظَرُ القّقيهِ ويَنبّي عليه اجتِهادُه 
كالقرآنٍ العَظيم» فإن لم يتبيّن له ما يَصِح أنه سْنْةٌ مِمَا لا يَصِحُّء فعلى أيٍّ 


ع 


أساس سَيْقِيمْ بَنيائَه؟ 

مِنْ أجل ذلك أذْرَكَ الأوّلونَ أنَّ ب تَمييرَ الضَّحيح مِنَ السّقِيمِ ضَرورَةٌ للمَقيه 
َمُقرْمَةٌ لا بد منهاء فحَوّروا وَحَقّقواء واجُتّهدوا في نَخْلٍ المثقولٍ» 1 
يُناظِرُ بَْضُهم بَغضاً ويد بَْضُهم على بَعْضٍ في شأنٍ صِحْةٍ تَقْلٍ الدّليلٍ؛ ولم 
يَنْظروا إلى هذهو الْمقَدٌمَةٍ ِل كجزء ءِ من المقدّمات الصروريّة للاستدلالٍ . 
ومَعْرِفَة 5 2 0 بمعرِفَةٍ 5506 تمن تسد عن 


للئّقه 


ص لام 


هم 


وعد مَعرِفَةٍ ما ينْبْتُ من الحديث مِمّا لا يثبْتُ شَرطاً في المجِتّهدٍ 
والمفتي» فعا لذ ينس أن يُرْتابَ فيهء فإنَّه إن لم يَفْهَم ذلك صارَ وَلا بد 
إلى أن يَبنيَ ويُفْرّعَ على ما لا ينْبْتُ به دين من الرّواياتِ. 

قال الإمام عذال حمق بن عهديٌ: الآ يحور أن تكون: الدخل إماماء 
ويا وحنّى لا يَحْتَج كل شَيْوء وحتّى يَعْلَم 

رج العلم»” "2 . 





. وإسنادُةُ صَحَيحٌ‎ 27١ أخرّجه الرَامهُرْمُرَيُ في «المحدّث الفاصل» (ص:‎ )١( 
)١188 والبّيهقيُ في «المدخّل» (رقم:‎ )١1874 (؟) أخرّجه أبو نُعيم في «الحليّة» (رقم:‎ 
. وإسنادة صَحيحٌ‎ 


و ووء 


وَعَذَا ينه التحافظ أبنو حاتم ابنُ حِبَانَ بِقَوْلِهِ: «مَن لم يَحْفَظ سُئَنَّ 
النّبِيّ كه ولم ايان تيز صحييها من تقنمهاء غرف الثقاق. عن 
المحدّثينَ: وَل الضعفاء والمتروكينَ» ومن يجب فتول أفرادٍ حبر مِمّن لا 
يَجِبُ قَبِولَ زِيادَةٍ الألفاظٍِ في روايّتِهء ولم يُحْسِنْ مَعانيَ الأخبارء وَالجَمْعَ 
بِينَ نَضادّها في الظُواهرء وَلا عَرَفَ المفسّرَ من المجمّلء وَلا المختّصّرّ من 
المفصّلٍء ولا النَاسِحَّ من المنسوخ. وَلا اللّفْظ الخاصٌ الذي يراد بهِ العام 
وَلا اللّفْطَ العا الذي يُرادُ به الخاصٌء وَلا الأمْرَ الذي هُوَ فَريضَةٌ وإيجابٌ» 
وَلا الأمهرَ الذي هُوَ فَضيلَةٌ وإرشادٌ ولا النّهيّ الذي هو حَمْمٌ لا تجوز 
ازتكابة» مِنّ نّ النّهي الذي هُوّ نَدْبٌ يُباحُ امكغمالة: مع سائر فُصولٍ السَّئَنٍ 
وأنواع أسباب الأخبار : كَيْفَ يَسْتَحِلُ أن ه بفْتِيَ 2 ب 
الال ار تعلا” الحرام» تقلدا منة زمه خط وني 

قلتُ: وفي هَذا مَنْعّ لطائفتين مِنَ الئاس أن تتكلّمَ في الحَلالٍ والحرام 
ابتداءً : 

الأولى: مَن لهم بالحديثِ عِنايَة وتخصّصٌ» في تَمييز صَحِيحِهِ من 
سَقِيمِهِء الموجب للمَعرِفَةٍ بِرُواتِهِ من تَميِيزٍ المقبولٍ والمردودء لكن ليس لهم 

حظ من عَلوم أصولٍ الفقّهء ولا ا 52 فهؤلاءِ لا يَمَدِرْ رُ أحذهم أن 
لبط وَيَجْتَهِدَ ؛ لمَقْدِهِ آلَهَ النْظر في الأحكام . 

فلتئّقٍ الله طَائِمَةٌ تَسلّقَت جدارٌ الفِقُْوه حيتٌ لم تأيه مِن بابوء ولا 
أَعْطِيَتٍ الإذْنَ من بِوَابِه» فحَظ مثْل هؤلاء فَْءْ العَيْنِ حنَّى لا تَنْظرَ إلى ما لا 
يبح وفي أَهْلٍ رَمَاننا من هؤلاء و عافى الله العلم منهم . 

وَالنَانِيَةٌ: من لَهُم اشتَغال بِالفِقّْهء ومَعْرِفَةٌ بِطرقِهِ وأصوله» وَفَهُمٌ 
لدلالاتِ النُصوص ومعانيهاء ولكنّهم لا يُمَيّزونَ بِينَ رِوايَِ مَقبِولَةٍ ومَرْدودَةٍء 


.)17/١( المجروحينَ‎ )١( 


فترى أَحَدَهُم يُبني الأحكامً على ضَعيفٍ الأخبارء بل على ما لا أضل له 
وَباطِلٍ مِنَ الرّوايات؛ لأنّه لا يَدْري الصَّحيحَ من السَّقيمء فهذا حينَ يَفْرِض 
على الئاس شَّيئاً أو يُحرّمُ عليهم. ركان قّد بَنى على رِوايّةِ لا تَصِحّء ققد 
نَسَبَ إلى الدذين ما ليس منْهُء وأورَدَ الحرّجٌ على المكلَّفِينَ فيما أتامُم به من 
كم بَناهُ على غيرٍ أساسء فكم يَحْمِلُ على كامله من خرع؟! بل مثل هذا 
ليدنق عن عليةفن التحفيئ :ها بن على دليلٍ صَحيح وما بُنِيَ على 
غيروء وهُوَ نفْسْهُ لا يَعْرفٌ ذلك. 

قال علىٌ بن الحسّن بن شَقيقٍ المرْوّزيُ (رَكانَ ثقةً): سَمِعْتُ عَبْدَالله 
(يعني ابنَ المبارَكِ) ُقول: «إذا ليت بالقَضاءء فعليك بالأثّراء قال علىٌ: 
ذَكَرُْهُ لأبي حَمْرََ مُحِمَّدٍ بن مَيمِونٍ السُكْريّء فقالَ: «مَل تَذْرِي ما الأثْرُ؟ 
أن أَحَدَتَكَ بالشَّيءِ فتَعْمَلَ بهء فيُّقالَ لك يَوْمَ القِيامَةِ: مَنْ ا بهذا؟ 
فُتَقول: أبو حَمْرَّةَ فَيُّجِءُ بي» فَيُقَالَ: إن هذا يَرْعُمْ أنك أمرد نَهُ بكذا 
وَكَذاء فإن قلتُ: نَعَمْء خُلَيَ عَنْكَء وَيُقَالَ لي: مِنْ أينَ ُلْتَ هَذا؟ 
فأقول: قال ليّ الأَعمَشٌء فَيُسْألُ الأَعْمَشُء فَإِذا قال: نَعَمْء خَلْيَ عَنّي ) 
وَيُقَالُ للأغمش: مِنْ أينَ قلتّ؟ قَيقولُ: قال لي إبراهيمُ''", فَيُسْألَ 
إبراهيم ». فَإِن قال: : نَعَمْ) خَلْيَ عَنِ الأعمّش» اد إبراهيم» فيُقال له: 
مِنْ أينَ قُلْتَ؟ فيَقول: كان لى علقية0, كال عاق فإذا قال: نَعَمْ 
00 وَيُقَالُ لهُ: مِن أينَ قُلْتَ؟ فيقول: قال لي عَبْدَاللْه بنُ 
مَسْعودء فيُسْأَلُ عبدالله. فإن قال: نَعَمء خلَيَ عن عَلْقَمَة ويُقال لابن 
متشعود: من أبن قُلْت؟ .قال: فيقول: قال لى سول الله كله فيُسأل 
رَسوَلُ الله كل فَإن قال: خ ارلن عرد 00 
فيقولٌ: قال لي جِبْريلٌ» حَنَّى يَنْتَهِيَ إلى الرّبٌ تَبَارَكَ وتعالى» هذا الأثْر 
فالأمرُ جِدٌ غَيْرُ هَرْلِ؛ إدُ كان يُشْفِي على جه أن ثازء ييه 


)١(‏ هُوَّ ابن يزيد النَحَعيٌ. 
(؟) هُوَ ابن قيس النّحْعي . 


نف 5 واو حعى تعالق + “عور فر عر 0 م ١‏ 
مَنْزل» وَلِيَعْلمْ أحدكم أنه مسؤول عن ديئه وعن أخله حله ين 


َعَم لا حَرَجَ أن تُستعينَ الطائفتان يببعضهماء فارْتٌ حامل فقه غير 
فقيوء ورُبٌ حامل فِقُهِ إلى مَن هُوَ أثْقَهُ منه» لكن أن يَسْتَقلٌ كُل بِتفْسِهٍ 
ناخد بالتصييين وهُوٌ لا يَفْهُمُ اختِصاصّ الآخْرِء فهذا من الجنايّة على 
العلم . 

والكاملٌ من وَفَقَّهِ الله لِيَضْرِبَ بتصيب هؤلاءٍ وأولئك» وهُوَ الواجبٌ 
فيمن يكونٌ للئّاس إماماً. ١‏ ْ 


وعُلومُ الحديثِ علوم آلَةِ تُسْتَعمْلٌ للكشْفٍ عَن السُئَنٍ الصَّحيحَةٍ المروية 
عن رسول الله كل مِن بين تَقْل كثير اخْتَلَطَ فيه العَّثُ بالسّمِينِء وألْفَ فيه 
من :المولفات: ا يَعْسد عذة: 

وهذه العُلومُ بدأت في أوّلِ أمرها عُلوماً تَطبيقيّةَ غير مؤضّلَةٍ تأصيلاً 
نَظريًا من أجل تقريبها وفَهُمِهاء وتّيسير اسْتَعمالهاء بل دَفَعت ضَرورَةُ تمييز 
السَّئَنِ الصَّحيِحَةٍ من غيرها أثئمّةَ الأمّةِ في الصَّدْرٍ الأرّلٍ إلى الاجتِهادٍ بما 
هَدَتْ إليه العُقول مِنْ أجل النْحقّيِ من صِحْةٍ الثقل؛ ا 
الأسانيدٍ وكَتْرَتِهاء إِذْ كُلْما بَعْدَ الزّمانُ عن زَمَنِ لتقي وَهَُّ عَهْدُ البو فإِنَ 


الأسانيد تَطولء وطولها موجبٌ الزَيادَةَ في التّحرّيء فصارٌ هذا 3 إلى 
التّقَنِين؛ َلْيِيَة لما أَوْجَبَنْه الحاجة » على ما ا يانه في موضعه ”' 


- 


وَجَرى افا نمق افك على يباه قَواعِدٍ هذهو العلوم كما صَبَعوا في 
التَأصيلٍ لسائر علوم الآلات» كالعريّةء وأصول الفقّهء واستمرٌ عنْدَ المحققينٌ 
في هذا العلم الخرير والتّقَريبٌ والتَّسِيرُ إلى رَمانناء وأكْبَرٌ العنايّة فيه كانتت 
في تعبط اجات حبّى علب على .هذه و العغلوم 7 تسنهية تَسْمِيَةُ (مُضْطلح الحديث) . 
)0 أخرّجه الجَورّجانيُ في ا الرّجال؛ (ص: )7١١-7١١‏ وإسنادُة صَحيخ . 
9) في المدخلء الثّالي لهذ المقدّمة. ١‏ 


وصارٌ لها في الّمَنِ المتأخّرٍ عند المغتّني بهاء ما صارٌ لسائرٍ مُلوم 
الآلَهِّه كأصولٍ الفِقُهء أن تُدْرَسَ كعُلوم نظريّة» لا تُسْتَعْمَلَ في الواقِع» إلى 
أن تجرأ طائمَةٌ من الطَلَبَةٍ في هذا الومان فصارُوا إلى امُتعمال تلك 
المضطلحاتٍ للخكم على الأسانيدٍ المرويّة» اكتّمّوا بمُضْطَلحاتٍ ظاهرَة 
قُصِدّت عنْدَ صِياغْتِها أن يَحْمَظَها الصَّبْيانُ في الكتَّاب» حَسِتبٌ هؤلاء أنَّ هذا 
هُوٌّ مُنْنَهى الطب لهذا العِلْم» إلا تفراً يَسيراً أذرَكُوا وُعورَةٌ ة الطريتق» فسَلّكوة ' 
متأنّينَ حَذِرِينَ» مُجْتَهِدِينَ في اتباع علامَاتِه. 

وقَذْ رأَنْتُ تلك العلاماتٍ تَحْتاجُ إلى ترميم» وَمِئْها ما يَحْتَاجُ إلى إعادةٍ 
بناء» فكما قَصَدْتُ إلى تُقريب (أصول الفِقه) آلّتي هِيَ علاماتٌ المرورٍ في 
طريقٍ الفِقهِء فكَتَبْتُ «تّيسير عِلم أصولٍ الفقه»» وقَرَبْتُ ما يَنْبَغي العِلّمُ به 
مرا للإقبالِ على كتاب الله عَرّْ وَجَلّء فكَتَنْتُ «المقدّماتِ الأساسيّةَ في 
علوم القرآنٍ»ء فكذلك وجب إِتْمامُ المَضْدٍ في علوم الآلَهِ أن آتِيَ على علوم 
الحديث» فأحَرّرّهاء لا اكتفاءً بتقريب مُضْطَلحاتِهاء بل بصياغتها بِأنَمُ صيِعَةٍ 


مُمْكِنَةٍ مؤصّلَةٍ من مَنْمْحٍ أهلها. 


وهذا عِلْمْ لي مُنْد تلق ما يَيدُ اليم على ريع قَرْنِ من الزَّمانِء وأنا 
أعالجه وأعانيه» وَكئتٌ أجد إلحاحاً من داجلي نِصَرورَة أن أصوغَه مُستَوْعَبَ 
الأبواب. وبأشلوب عَضرانيٌ العَرْض تيسيراً على الطاب دون إخلالٍ بِشَيْءِ 
من راد أله مَعْ ما انْضَمْ إلى ذلك من سُؤالٍ من كَثيرٍ من طَلبِ هذا العلم 
الحريصينَ على تحقيقٍ مُسائله وتحريرهاء حبّى صارّت رُبْدَةُ الأفكارٍ والمقيّدٌ 
من المسائل والآثار إلى هذا الكتاب الذي بَيْنَ يديك 


طَرِيقةٌ المتقدّمِينَه وطريقَةٌ المتآخّرِينَ: 
شاع بَيْنَ كثيرٍ من طَلَبَّةِ هذا الهلم في هذا الزّمانٍ نِزاعٌ بِينَ ما سَمُوْه 
(طريقّة يقّة المتقدّمينَ) و(طريقّة المتأخَرينَ في عُلوم الحديث . 
وتحريرٌ رٌ مَحَلّ النّزاع : 3 أصحابٌ التّفريقٍ رأوا عُلماء الحديثٍ 
٠‏ 


الجعا رين سارو إلى الحُكُم فك الأحاديع عتما تمتعنيه دراه 
الأسانيدِء والتّقليدٍ لعباراتِ بغض متأخّري العُلماء في الخكم ل الرواة» 
دون مَرَاجَعَةَ لكلام أئمة الجزحخ والتّعديل» إِذْ كثيراً ما يَخْتَلِفُونٌ في الرّاوي» 
كَذلك دون اعتبار العلل الشف فى الروايات . 

وأنْضاء رأوًا للمتأخْرينَ تَسامُلاً في إطلاقٍ المضطّلحاتء وَالتُوسّع في 
قَبولِ الحديث المعلولء بَيْتما كان الأوّلونَ يَردُونَ مِثْلَ ثُلكَ الأحاديث. 

وَمِن تَساهُلِهم: تَهُوينُ العِبارَةٍ في الدُواق» كإطلاقٍ وَضْففٍ (ضَعيفٌ)» 
أو (فيه ضَعْفٌ) على الرّاوي الواهى السَّاقِطِء مِمّا يُسَهْلُ أُمْرّه ويِجْعَلُ حديئه 
مُقبولاً ولو اعتباراًء من أجل حِفَّةٍ هذا اللَّفِظٍ المتأخر في امزح . 

وَكَذلكَ يَقولونَ في الحديث: (ضَعيفٌ)» ومُرٌ في الواقع (مَوضوعٌ) مثلا. 

وَأقول: لا رَيْبَ فى صحة هذا المأخَذ. لكن إطلاقةُ ليس بمحمود» 
فإِنَّ لمتأخّري العُلماءٍ تَخريراتٍ نافِعَةَ في هذا العلم» ٠‏ كالحْفَاظٍ : أبي بكر 
لبهي ؛ والخطيب البغداديٌء وابن عَبْدِالبرٌ الأندَلسيّ» قأبي الحججاج المرِّىٌ» 
3 وابن كَثيرٍ الدَمَشْقيٌ وَابِنٍ قَيُم الجوزيّة» وابن رَجَبِ الحنبليٌ» 

بي بي المَضْلِ العراقيٌ , فابنٍ حجر العَسْقَلاني ؛ وغَيْرهم . 

وإن كان التَساهُلٌ المشاز إليه ليه يَمَعْ من غَيْرِهم» وريّما من بَعْضِهم تارَّةٌ» 
فإنّه لا يَصْلُحُ أن يُقَامَ التّاعٌُ المورثُ إعراضاً عنْدَ بَعْض النَّاسِ عن تُحريراتٍ 
وسُفياقٌ النُوريٌّ 00 بن سعيدك القَطّانَ» 00 بن د أي 
اس خسن وعلي بن المدينيٌ» ويحيى بن مَعين » والبخاريٌ» ومُشلم بن 
الحسجاج» وأبي رُرْعَة الرَّارَيٌء وأبي م الرَّازَيٌ» وأبي داودٌ السَّجِسّتانيٌ» 
والتُرمذيٌ» والنّسائىٌّ» وإخوانهم من مُتقدُمى أَئمة هذا الانة: 


1١١ 


وأمّا مئهاجي في هذا الكتاب. فقد بَنَنْتُ فيه تَحريرَ أصول هذا العلم 
على طريقٍ السَلَفٍ المتقدّمينَ» واستقذكة من تشريرات المناخرين». وَعَدّلت 
عن ابتكاراتهم في هذا المَنْ؛ لأنّهم جَرّوا على التَّنظيرٍ في. أكثّر ما انفَرّدوا 
به خصوصاً أهلَ الأصولٍ منهّمء وهذا العلمٌ مُسْتَئَدُهُ إلى التَّقْلِء وإلى 
صر في تنج أفلو. 

فبَوْن كَبِيرٌ مثلآ بِينَ كلام أهْلٍ الفنّ في تُحريرٍ معنى العّدالَةِ والسجهالة 
ومراعاتهم لواقع الَقَلَهَء وبِينَ ما ضعْئهُ متأخرو الأصوليينَ كُتُبّهم في تُفسير 
ذلكَء والّذي تأَنّروا فيه بمَعناها عنْدَ القّضاةٍ وَداحَلوا بينَ هذا الباب وذاك؛ 


اسل 


ولم يَضْرِبوا له من الأمثالٍ من أحوالٍ التَقَلَهَ ما يَكْشِفٌ حَمَيقَتّه 

وَاجتَهَدْتُ وُسْعي في ضَرْبِ الأمثالٍ من واقع الحالٍ لا من نَسْج 
الخيالٍ» تقريباً لمسائل هذا العلم. 

وَاستَبْعَدْتٌ من مُباحث هذا الكتاب من الأبواب: غريبَ الحديث» 
وفِقَهَ الحديث» ومُشْكِلَ الحديث. والنَسْحَ في الحديثٍ. 

إِذْ ما كان مِنْها يَرْجِمُ إلى تأصيلء» فتأصيلَهُ فيما حرّْتُهُ في (أصولٍ 
الفِقّهِ) من القواعِدٍء وَمِنْها ما حَرَّرْتُهُ أُنِضاً في (عُلوم القرآنٍ) كالنُشخ» 
لاشتراكِ السّئّن فيه مع القرآنٍ. ْ 

وَمِنْها ما هُوّ تفريعيٌ مَحْضٌء ككّريبٍ الحديثء إِذِ المرادٌ به غريبٌ 
0 فهذا لهُ 1 الخاصّةٌء وليسّ علماً 0 
ذِكرها في وَقْتِ م قن فيه لواف والإسناك واليوم 5 قد اسَتُغْنى لَاسٌ عن 
التّنين لهاء إذ لم تَعْدْ تُسْتَعمَلُ. 
٠‏ مثلٌ مسألة: اوضع رت القراءةٍ وَالعَرْض على الشيخ)» فهذهٍ لا 
كاد تَرى لها تأثيراً ذ في الواقع التتطبيقيٌ . 

١ 


كذلك الجانتٌ التَنظيريٌ لما انتَهَت الحاجة إليه» كاعتبار لسن عند 
الأداء . 


وجرَيثا' في. جع ما ذكزث: على تونق التَقْلِء بإحالّة النُصوص إلى 
أضحابهاء مُستَمَادَةٌ من مَعتَمّدٍ مَصادرهاء مَع انباع قوانين لفن سك اعتماد ما 
ينبت نقْلَهُ عن قائله في ججميع مادّةٍ الكتاب. 

والله عَزَّ وجل أَسْأَلٌَ أن يَنْمَعَ بو» وأن يَكونّ َه عَيْنِ لطالب لعلم قل 
فيه الرَّاغِبُء وأن يَغْفِرَ لي ما رَلّ جه الفكة والوائ والقلةع فر السننيان 
وعليه التُكلانٌ. 


وَكَتَبَ 
أبو مُحمَّدٍ عَبْدَان بِنُ يوسُف الجُدَيع 
يَوْم الجُمْعة ٠‏ من ذي الححّة اهم 
الموافق ١1/؟/*١٠٠م‏ 
مدينة ليدز ‏ المملكة المتحدة 
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المبحث الأول: 









علم الحديث: تعريفهء تاريخه؛ أقسامه 











١‏ تمريف علم الحديث_ ا 


العلم : مَعرِفَه اشيم 

والحديثُ في الأصل يُطلّق على : الجديدٍ من الأشياء» وَيُطلَّقُ على الخبّر. 

ركه قرلة تالو «وَمَنَ أصَدَقُ عِنّ أله حَدِيكًا 9©* [النساء: ام]ء 
وَقَوْلَهُ : « فَجِعلْتهم أَحادِيتٌ 4 [سَبَا: 19]. 

وفي الاضطلاح: ما أضيفٌ إلى النّْبِيْ كل من قولٍء أو فِعلٍء أو 
تقرير» أو صفة. 

فالقَّولٌ: هُوَ الألفاظ النَّبويْه . 

مِئْلُ: حَديثٍ مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ رَضِيَ الله عنة» قال: سَمِعْتُ 
الي يكل يَقولٌ : ا 


- 0 و - ا ٌ, لق 
«مَن يُردٍ الله به خيْرا يفقهه في الدين» © . 





)١(‏ حديثٌ صَحيحٌء مئَفْقٌ عليه: أحرّجَّه البخاريٌ (رقم: ١لا‏ 5558ء 1887) ومسلم 
.)/1١9/(‏ 
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والفِعْلٌ: هو التَّصرّفاتٌ النَّبويّة العمليّةٌ 


مثْلُ: حديث عَبْدِالله بن عباس ) رَضِيَ الله عنهما: 

نُّ توضّأ فكَسَلَ وَجْهَه ثُمَ أَحَدَّ عَرْفَةَ مِن ماء كَمَضْمَضٌ بها وَاسْتَنشَقَ» 
م أَحَدٌ عَرْفَةٌ من ماء فَببَعَلَ بها هكذاء أضائها إلى يِه الألخرى فَقْسَلَ بهما 
وَجْهَهُ ثم أَحَدَّ غَرْفَةَ مِن ما فَعْسَلَ بها يَدَهُ اليُمْنىء م حل اغرقة امن اماد 
ََسَلَ بها يَدَهُ المُشرىء ثُمْ مَسَحَ برَأسِوء ثم أَحَدَ عَرْقَة من ماء فْرَشُ على 
ِجلِهِ اليُمنى حثى عَسَلَهاء ٠‏ ثُمْ أَحَدَّ غَرْفَةَ أخرى فَعْسَلَ بها رِجْلَهُ يعني 
لخر قال هكذا رايت وول اد ف و0 , 


ال 00 

مِثْلُ حَديثٍ عائشة» رَضِيَ الله عنهاء قَالَتْ: 

لتدرايت رشول اله كلل يرجا على نابا كرتي والخبيضة َه يَلْعَبونَ في 
المسجدء ورسول الله يكل يَستُرْنِي بردائه أنْظرُ إلى لَِبهِةْ”" . 

والصّفَهُ: خصائص بَسَريتهِ يكل فيما لا يَرْجِمُ إلى كَسْبِهِ وعَمَلِهِ مثل: 


هل 


حديث البراء بن عازب» رَضِيَ الله عنئة قالّ: كانٌ رَسُولَ الله علد 
خْسَنَ الئاس وَجْهاً وأَخْسَئهُم حلفا لل بالطويل البائن» وَلا بالقَصير”"". 


1 


ولا يَدْخَلُ في الصّمَّةِ بهذا التّفسير ما يُحبّهُ أو يَكَرَهْه ككِِ مِنَ الأفعالٍ 
والأحوالء وإِنّْما يَنْدَرِحُ هذا الئَمَطْ مِنَ الأحاديثِ تحت (الفِغل) باعتبارٍ 
الصَّادِرٍ عنه كك على وَفْق محبّته أو كُرْهِدء مِثْلُ: 


)0( م 9 البُخَاريُ د اك 
رشيف ره ولاه في كتابي «الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام» . 
مم حَدِيثٌ صَحيحٌ» ٠‏ متّفق عليه: أخْرّجه البُخَاريٌ (رقم: 91887) ومسلمٌ (1419/5). 
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حَديثِ عائِشَةَء رَضِيَ الله عَنْهاء قالّتْ: كان الئَبِىْ كَل يُحِبٌ التَيَمْنَ ما 
0 5 و 0 كك 2 0 0 د # )22 0 
اسْتَطاعَ في شَّأَنِهِ كله: في طهوره وَتَرَجْلِهِ وَتَتَعْلهِ''. 


هل يِدخُلٌ في (الحديث) ما أضيفٌ إلى من دون النَّبِيَ كلل؟ 

اينات الى مضات أ اع ارقو معي مه لبان سند 
(حديثاً) من حيثٌ اللْعَدٌّ لكنّ الاضطلاح + جَرَى غالباً على إرادة ما يضاف 
إلى النّبيّ يك خاصّةَء حنّى صار يتَبادرُ إلى الذّهن عند الإطلاقٍ حينّ يُقال 
مثلاً: (في المسألّة حديتٌ) أنّه عن رَسولٍ الله كل. 

فدَفعاً للإيهام» لا يَنْبَغي إطلاقٌ لَفظٍ (حديث) على غير ما وَرَدَ عن 
لنب يكلله. 
الفرقٌ بِينَ الحديث والسّنَّة: 

السّئّةَ في المعنى الأصوليّ مُساويةٌ للحديث بالتّعريف المتقدّم عنْ أهل 
الحديث» دون قيد (أو صفة). واستَئْناءٌ الصَمَة النبويّة من له السَدن إِنّما 
وَقَع من أجل أن مَحَلَّ الكلام في السَُّئَةِ هُرَّ اعتبارٌ كونها من مصادر 
النُشريع» وهذا لا يندرجٌ تحتّه الأوصاف الذَاتيّة» وإنّما يُسْتَفادُ مِنَ الأقوالٍ 
والأفعالٍ والتّقريراتٍ النّبوية . 
الأثر: 

من (أَنَْتُ الخبرً) إذا رَوَيْئَّه . 


ومن العلماء من يخصٌ الأثرَ ب(الموقوف) على الصَّحابِيٌ أو من دونّه 
كالتابعىّ . 


200152650580 2415 01١5 حَديثٌ صَحيحٌ, مُتَّفِقُ عليه: أخرّجّه البُخَاريُ (رقم:‎ )١( 
.))25/( ومُسلم‎ 2) 
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ومنهم من يُسمي كُلّ رواية أثراً؛ بغعض النْظرِ عمّن ضيفت إليهء ومنه 
قولّهُم : (التّفسير بالمأثور) فإنّهِ يدخُلْ فيه الأحاديتٌ النَّبِويّة والمنقول عن 
الصَّحابَةٍ والتّابعين. 

وكثُّبٌ كثيرةً سُميتُ ب(الآثار): وفيها الحديتٌ النّبوىُ وغيرُمُء ؟«الآثار» 
وام مُحمّدٍ بن الحَسّنٍ الشّيبانيُ صاحب الإمام أبي حنيفةً» بل منهُم مَن 
سمّى كتابه بذلك ومُرادُةٌ الحديتٌ التُبويّ» كما في اشرح مُشْكل الآثار) 
ولاشرح معاي الآثار» كلاهما لأبي جَعْمْرِ الطحاويٌ واتهذيب الآثار) لابن 
جَرير الطبري. 


علوم الحديث: 


سشسهة . 


22 


والألقابُ المتعارّفٌ عليها عند أهل هذا الفنّ ب(اعلم مصطلح 
.الحديث)» والآتي تفصيلّهاء هي القاعدةٌ العامّةُ لهذه العلوم. 





مبدأ ظهور هذا العلم: 

الكلامُ في النَّمَلهِ فَنْ قَدِيمٌ من قنونٍ هذا العلمء يَعودُ إلى عَضْرِ 
الصّحابَةِء وقد وَرَدَ عنهُم في ذلك آثارٌ قَليلةٌ» ليك بَعْضٌ أمئلتها : 

ماعن سعيل بن جبيرء قال: 


لي 00 ٠‏ لقي مرك الكل : فقال: 
كَذَّْبَ عَدرٌ اللهء حيقت: أبن نين كنب يقول: سَمِعْتٌ رَسُول الله يللد 


” 


يقولٌ: «قامَ موسى عليه السَّلامُ خطيباً في بَني إضرائيلنة "فقتل أي الناش 
أعْلَمُ؟» فذكَرَ الحديتٌ بقصّتِه مع ال 


١‏ - وعَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدِالرَحمِنٍ أَنهُ سَمِعَّ مُعاوية , بِنَ أبي سُفْيانَ د 
رَهْطاً من فُرَيْشِ بالمديئة وذَكرَ كَعْبَ الأحبارء فقال: ِنْ كانَ مِن أَضصدَّقٍ 
هؤلاء الْمَحَدثين الْذِينَ دفن عَنْ أل الكتاب» وإنْ 5 مع ذلك لَتَبْلو 
ال 

مه دب ٠.‏ 


فتُلاجِظٌ في هذين المثالَيِن أن الكلامّ وَفَحَ في رجُلِينٍ من غير الصحابة 
يُعرَفَانٍ بالرّواية عَنْ هل الكتاب» ولم يكن الصبحانة يُكَذت بعْضهُم عقي في 
النَقْلٍ عَن رَسول الله كك وإنّما خطا بضْهّم بغضاً في أخرْفٍ يسيرةٍ كما 
قم فيما استدرَكَيْهُ عائشةٌ أمُ المؤمنينَ على بغض تابه" .وعلة ذلك أن 
نَقَلَهَ الأحاديثِ عَنٍ النّبيّ يك إِنّما كانوا العُْدوكَء ولذلكَ لم يكن النّاس 
يومئذٍ يعتّنونٌ بالإسْنادٍ حنَّى طَهَرّت الفِتَنُ وَتَبِاعَدَ العَهْدُ وَصارَ النقْلُ إلى 
التَابعينَ بعد الصّحابَة. 


حو لعا ب جَبْرِ المكن» .قال : 
سول الله ا قال شرن الله 6 فَجَعَلَ بن با لايأ 0 لحي 
ل لله يق ولا تَسْمَُ؛ 0 وذ ناس م إذا سَمِعْنا ربل 


)١(‏ مُنَّمْقٌ عليهء أخرجه البُخاري (رقم: لل ١٠ا'‏ 24118 244514 :110) ومُسلم 
(رقم: 8"؟). 

(6) أخرجة البُخاريٌ في «الصّحيحة (03/5)) بصورة ةِ التَعلِيق» وهو ومَوَضِول في «تاريخه 
الأوسط» (رقم: )٠١١‏ بإسنادٍ صحيح . 

5) كما جْمَع أمثِلّةَ ذلك الحافظ بدرٌ الدّين الزُركشي في كتاب «الإجابّة لإيرادٍ ما استَدرَكَيْهُ 
عائشَةٌ على السيحانة: 

(4) يأذنُ: يَسْتَمِعٌ . 

لف 


َقول + (قال. رَسْول 2641 ) التدونة أتضائناء: وأضكئنا الله اذائنا» كلما وت 
النّاسُ الصّعْبَ والذّلولَ لم نَأَخَذْ مِنَ النّاس إِلَّا ما تَعرفٌ0 . 

وقالَ الإمامٌ الّابعيُ مُحمّدُ بن سيرينَ: «لم يكونوا يَسْأَلونَ عَنٍ 
الإسْنادٍء فلمًا وَفَعَتِ الفِتئةٌ قانُوا: سَمُوا لَّنا رجالكمء فَيْنْظَرٌ إلى أهل السْنةٍ 
ع 00 ل ابرع ولاو عه 2 َ ل َك ود عو 20,2 َ 
يرحد خديتيي ‏ ونطز إلى أغل الدع فلا يول حديتهم + 

كّ مُئْذْ ذلك الوَقْتَ بَدَا شيوع الاغتناء بالأسانيل والكلام في التّقَلَّهَ و 
الأوايات» .وكلما تاخو العَهْد زاد ذلك: 

فتكلم طائفةٌ مِنَ النّابِعينَ بكلام منثور في ذلكَء منهّم: سَعيدُ بن 
م 0 ا 0 1 -- و لز فخ 5 مدي او 8 
جبير » وسالم بن عبدالله بن عَمرَّ» وَعَطاءٌ بن أبي رَباح ع وعزوة بن الزْبيرء 
والحَسَنٌ البَضْريٌء ومُحمَّدُ بن سيرينَ؛ وعامرٌ السَّعبيُ. 

ع الكلامٌ بعْدَ هؤلاء أكثرُ كالرُهريُء وأيُوبَ السَّحْتِيانيٌ» والأغمش : 

حئَّى جاءث طَبَقَةُ أتباع التَابعينَ فصارٌ هذا للم إل النُضوج» وعلَتُهُ 
ترجع م إلى كثْرَةٍ الكدَّابِينَ: تظوال الإسناد الذي 5 معة الوَهُمْ والعَلَط تيل 
الإِسقاط من رجاله تخفيفاًء فظهرَ أمثال ع بن الحجاج» وَسُفئان النُوريٌّ» 
ومالكِ بن أنّسء والأوزاعي. ١‏ 

ومن بِعْدٌ طَبَقةُ تلامذتهم كيحيى القطانٍ» وعَبْدِالرحمن بن مهدي . 

ثُمّ تلامذْتهُم كأحمّدَ بن حَتبّلِ » ويحيى بن معين» وعليٌ بن المدينيٌء 

وإسْحاقٌ نوق راهويه» وَعَمْرِو بن علي الفلا س. 

وهذا وَقْتٌ بدأ يظهّرُ فيه النّصنِيفُ في عُلوم الحديث» لكن في أبواب 
منهُ مخصوصةء كلالجَرْح والتّعديل) و(علل الحديث) و(تواريخ اللْقّلّة)». ‏ 


للق رواة مسلمٌ في «مقدّمة صحيحه) (ص: اردق بإسْنادٍ صحيح 
00( رداة 00 في «مقدّمة وح امن 16 وغيرّه بإسناد صحينح » ويأتي له مَرِيدٌ 


فد 


0 ا كلها جره أن 
عَبْدِالرحمن الَامهرْمْزي (المُعوئّى سنة : ف و3 كتاب مره في 
علوم الحديث يا «المُحدِّث الفاصل بينَ الرّاوي (الواعية: كْ م توالى 

وأنْمَعْ المؤلّفاتِ فيه كت ُُ الخطيب البغداديٌ» وأجلها: «الكفاية»)» 0 
مؤلف الإمام أ عَمْرِو ابن الضلاح : تعلو الحديث») التعروف ب١المقدمة؟.‏ 





علوم الحديث من حيثٌ الإجمال ثنة تقد إل مين كلين: 


القِسْمٌ الأوّل: علمٌ رواية. 

تموفضا ها افج إن الكن كلها تبروا من حار أل ها 
من جهة العنايةٍ بنقل ذلك وصَبْطِهِ وتحرير ألفاظه . 

وبعبارة أخرى: هو العناية بمتن الخبَرٍ من جهة نصّه خاصّة. 


ويندرجٌ تحنّه أصنافٌ من علوم الحديثء. منها: المرفوع» والموقوقق» 
والمقطوعٌ , وغريتث الحديث» فتلت الحديث . 


وَالقِسُمٌ الذّاني: علمٌ دراية. 

وموضعْة: السَّئَدُ والمتنُ من جهة العلم بأحوالهما. 

ويندرجُ تحته: تمييرُ المقبولٍ من المردودء وعلمُ الجرح والتّعديل» 
وتواريخ الرُواة» وعلل الحديث. وغيرّها. 
تعريف السند والمتن: 

السّندُ: هو سِلسلةٌ الرُواةٍ التي حصل بها تلقّي الخبر. 
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ولك أن تُسمّيّه: (الإسناد)» والفرقٌ بينهما في علم الحديث صوريٌ. 
الميْنُ: هو الكلامُ (أو النّصٌ) الذي انتهى إليه السّئَد. 


وَاعْلَمْ أنَّ الإسنادٌ من خخصائص هذه الأمَّة وقَّدْ أَخْبَرَتِ الُنصوص 
النَبويّةٌ النَابتَهُ عَن وقوعِهِ قبل أن يَعْرِئَه الئّاسُء كما في حَديت عَبْدِاللهُ بن 
اسن رَضيَ الله ا قالّ: قال رَ مول الله كَلْهِ: «تَسْمَعُونَ يك 
نكم وَيْسْمَعْ مِمْن يَسْمعْ يتكمْ0©. 

وقالٌ عَبْدَالَه بن المبارّكِ: «الإسنادُ مِنَ الدّينء وَلَوْلا الإسْنادُ لقال مَن 
قرا ها شاع 7 ْ 


عن يحيى بن سعيك القطان» قالّ: رلا تيِظروا د 56 ولكن 
لطر إلى الإسنادٍء فإن صَحَّ الإسنادٌ وإِلّا فلا تغبَّرٌ بالحديث إذا لم يَصِحّ 
01 
الإسنادٌ 


وانّذي يُحتَاجٌُ إليه مِنَ الإسنادٍ قَدْ قرع منه» حينَ دُونَت الكْثُبُ في 


)١(‏ أخرجة أحمد (رقم: 5955) وأبو داودٌ (رقم: 77094) وابنُ حبّان في «صحيحه؛ (رقم: 
7) وإِسْنادُةٌ صَحيحٌ . 
وَقالَ العَلائيُ في «جامع النُحصيل» (ص: :)0١‏ «حَسَنَّ» قالّ: «وفي كلام إسحاقٌ بن 
راهويه ما يَققّضي تَضْحِيحَة) . 

(؟) أخرّجه مُسلمّ في «مُقَدَمَة صَحيحه؛ )١15/١(‏ والتَّرمِذْيُ في (العلل) من «الجامع» 
(177/5) وابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )11/1/1١(‏ والرَامَهْرمُزَيُ في «المحدّث 
الفاصل» (ص: )5١9‏ وابنُ حِبَّانَ في «المجروحين» )١7/1(‏ والحاكم في «مُعرفة علوم 
الحديث» (ص: 5) والخطيث في «تاريخه» )١155/5(‏ و«الكفاية؛ (ص: 0004 و«الجايع 
لأخلاق الرّاوي» (رقم: »)١547‏ و«شّرف أصحاب الحديث» (رقم: للا 7/8) جميعاً 
عن ابن المبارَك» وإستادة صَحيح . 
وَرُوِيَ عن ابن المبارَكِ بلفظٍ : «طُلَبْ الإسنادٍ المتّصل من الدِين» أخرّجّه الخطيبٌ في 
«الكفاية» (ص: /اههة) وإسناةة ضَعيف 

9) أخرجَه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: )170١‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ. 
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الزُوايَةِ وصارٌ مَرْجِعُ الئاس إليهاء وبّقيَ اعتِبارٌ صِحَْةٍ تلك الكَتْبٍ إلى مَن 
سك إليهه 


قال ابن الصّلاح : «إِنَّ الْرّوايَةَ بالأسانيدٍ المنّصلةٍ ليس المقصودٌ بها في 
عطريا وكد رامن الأعصان قبلة إثبات ما بزوى بها[ ١‏ يخاو إبكاة منها من 
شَبْخ لا يَذْرِي ما يَزويه وَلا يَضْبِطُ ما في كتابه ضَبْطا يل لأن ل يُعْتَمَدَ عليه في 
ويه :وما النقصوة متها إنقاء سِلسِلة الاشناد» وال خضت بهاهذه يا 

قلتٌ: خصّت الأمَةُ بالإسناد» وقد تحمَّقَ ذلكَء والحَمْدُ للهء لا يبَقائه 
للتّبرُكِ المخض» حئّى صارّت طوائفٌ تَحتَفظٌ بدفاتِرٌ فيها أسماءً كُنْبِ من 
الأصولٍ الكبار في الحديث وغيرهاء كلخد أحدُهم بها من شَخْصٍ ماء 
فصاحِبٌُ الذَّفَرِ يُجِيرُها لِمْن شاء» وهُرّ في الواقع لم يُجَزْ 0 
عَنَاوِينَ لتلكَ الكُبُبِء أن تمتها ولا شوقت عن ولا قَرأها ولا قُركت 
عليه ولو بحنت كاشفاً عن بعض رجالٍ إسنادِه لتعسْرّ عليك ولمْ تَصِلْ إلى 
كُشْفِهمء نم يُريدُ هذا أن يَرْفْعَ بذلكَ رأساء وكأن لِسانَ حالٍ أحدهم يَقُول: 
انقَطَعَت سِلْسِلَةُ الانّصالٍ بالئِيَ يكل إلا من طريقي . 


00 في م جاخ ؛ إلى ه هذه «الاساينه وحن لكا لها بغض 
صِحَةٍ ارجات من - الت 


هه 


«يُريدونَ أن إسناده مُنصلْ بين راويه وبين من أُسَْيِدَ عنة» 1 أن 57 

التعماليم هذه العبارَةً هُوَ فيما أَسْيَدٌ عن لبي عه واتّصالٌ الإسنا 

يكونّ كُلُ واحدٍ من رُواتِهِ سَمِعَه ممّن فوقَّهُ حنَّى يَنتَهِيَ ذلك إلى ا وإن 
يبي فيه السَّماعٌ بل اققْصِرَّ على العَنْعئّة»”"' . 


ع 6 
٠‏ م 


فية 


00( صيانة صحيح مُسلم» لابن الصّلاح (ص : .)1١16‏ 
(90) الكفاية (ص: 08). 


>32 


قلتُ: وبهذا المعنى الذي عند أكترهم عرف الحاكمٌ (المشْكدَ)”" . 


لكنّ ابنَ عبدالبَرٌ جَعَلّهِ مُرادفاً ل(المرفوع)» فلم يَشْتَرط فيه الاتّصالَء 
وحَكاهٌ عن طائفة("' . ّْ 


ولبسن وضع بالاتضال عند هن ذكرّه يعت 'الصّكّة > وَنّما المراذ كدةة 
الإحالق وقد يَكونُ فعينا. 
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(). معرفة علوم الحديث (ص: .١9‏ 18). 
(؟) التمهيد (١/051ال‏ 06). 


3” 








قال الخطيت: اانا اكه فيه "الها عن قول الأول عله أو 
20-0 , 
فعله) (. 


قلتّ: بل هُوّ أوْسَعٌ من ذلكء والمَصْلْ: أنه ما أضيفٌ إلى النَّبِيْ كلل 
(خدية): ّ 


وكأنّه اسْتْفِيدَ من رِفْعَةٍ المقام. 


ويُعْتاض عن اللَفْظٍِ الصّريح بالإضائَة إلى التَبِيْ كل بالقوْلٍ مثلاً: (عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ مَُرفوعاً) ويُّساقُ لَفْظْ الحديثء دونَ ذكر: (قالَ رَسِولُ الله كله). 


- 
مو ع 


ويََعُ هذا اختصاراًء لكن لا يَنْبَعى فيما أرى اسْتِعمالَهُ فى الأحاديث 
الصّحيَحَةء من أجل ما يَفوتُ به من ذكْر النِيْ يةِ والصَّلاةٍ والتّسليم عليه. 
)١(‏ الكفاية (ص: 08). 
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مُسائل: 
المسألة الأولى: يَمَّعُ في إطلاقٍ السَّلَفٍ من الأئمّةٍ لَفظٌ (المشئد) 


يُريدونَ به الحديتٌ المرفوع المتّصل إلى النْبِيْ يل كما بَينْثُهُ في تعريف 
(المسئد) . 


المسألة الئّانية: إذا حَدَتَ الصّحابيُ بالسَّىءِء فوّجِدَ فيه من القَريئَةِ ما 
, 62م ل اا ا ا اليف ل ولك 

يدل على كويه تلقاه عن النَبّ َكل فهوٌ حديث مسند مرفوع. 

ومّل من هذا قول التّابعيٌ عن الصّحابيٌ: (يَرْفَعُ الحديتٌّ) أو (يَنْمِيهِ) 
أو (يبلُغُ به) أو ما في معنا دون ذكر الئَِيْ ككلنه؟ 

الجوات: َعَم هو عن لني 31 , 

وذلك مثل : 

ما أخرّجَّه أبو يَعلى الموصلىُ» قال: حَدَّنّنا أبو خَيِْكَمَةَ قال: 
محمّدٌ بن عَبْدِاله الأسَدِيُء حَدَّئنا إشرائيل» عَنْ أبي إشحاق» عَن محمّدٍ بن 
سَعْدِء عَنْ أبيه » يَرْفْعْ الحديتٌ : 

دلا يحل الأخد أن يود أحاة قزق ك7 

وقِيلَ لأحمّدَ بن حنبل: إذا قال: (يَرْفُعُ الحديت) فهُوَ عن النَبِيْ ككلو؟ 
قال: «فأي 0 0 

أي : من يُكوث إن لم يكن عن اللين :1؟ 

لكن يجبٌُ قَضْرٌ ذلك على قوْلٍ الصّحابيٌ خاصّةَء فأمًا إذا قاله التَابعيُ 
فمَن دونّهء فلا يُنزَّلُ منزْلَةَ المراسيل» فيما أَرَجَحَهُ. 
)0( وانظر: الكفاية» للخطيب (ص: 8817). 


00( مُسئّد أبي يعلى (رقم : 00 وإسنادة صَحيحٌ . وأبو حَيْكمَة هُوَ الحافظ زُهَيْرٌ بِنُ حرب . 
[فر4 أخرّجه الخطيب في «الكفاية» (ص: 045 عن كتاب «العلل» للخلال. 
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وذلك أني وَجَدْتُهِم يَعنونَ بتلكَ العبارَةٍ: يُسْئِدُهُ إلى مَن فوقّهء وذلك 
أحَدْ رُواةٍ الخبر. 

مقلم : ل ل ل قالّ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ 
يَرْفَعُ الحديتٌ فيما أرى إلى ابن عبّاس» قالّ: قال رَسولُ الله كلِ: «مَن تَرَك 
الحيّاتِ مَخافَةَ طَلْبِهِنٌ للقن تاها ملعاف د ةا 

فإن قلتّ: إِنَّما تبيّنَ أنَّ قوله: (يَرفَع الحديتّ) ليس عن النْبيّ صل 
بقريئةٍ ذكْرٍ ابن عبّاس» فإن خلا من القَريئَة» فينبغي أن يكونّ له حُكمُ 
المؤْسَل . 

قلتٌ: لَمَّا استَخْدَمُوا العبارّة المذكورَةً فى مُجرّدٍ الارْتِقَاءِ بإسنادٍ الخبر 
إلى دَرَجَةٍ أعلى في الإسنادء وضع أن تكونٌ تلك الدّرّجِةٌ هيّ الصجعانن 
هُناء مع عدّم وُجودٍ تنصيص م يْفْسُرُ مُرادَهُم ويخْصّرْهُ فيما عَرَفناهُ 
بطاح في معنى المرفوع ؛ فإِنّ احتمالَ إرادّة كونه عن أيٌٍّ قائل أو فاعلٍ 
فوقٌ الرّاوي قائلٍ تلك العازة ودونٌ اللي كله : احتمال قويٌّ. 

إلا أن نَقِفَ على ذلك الخبّر من وَجْهِ معتّبرٍ مُرفوعا صَراحَة من قِبَلٍ 
الرّاوي إلى الي كل. ْ 

وليسّ من هذا قولٌ أهلٍ العلم المتأخَرينَ اختصاراً في تَفْلٍ الأحاديثٍ 
من كتين الرّوايّة: (مرفوعاً) مثلاء فَإنًا قد عَلِمْنا أنّه عن الئْبِيْ كل في سِياقِه 
في مَضْدَرِهِ من كُتْبٍ الحديث المشْكدّقء إن كا تحافي ذلك خاضة في 
الأحاديث الَّابئَةِ أولى» كما تقدّمَ التَبِيهُ عليه. ٠‏ 


المسألّة الثّالئة: قؤلُ الصّحابىَّ: (قالَ: قالَ) دونَ ذكر النّبِيْ كك مَل 
هُوَ مَرفوعٌ؟ 

هذهو صُورَةٌ نادِرَةٌ الوْرودٍ في رواياتٍ الحديث. 
)١(‏ أخرّجَه أبو داود في «سُئنه؛ (رقم: وإستادٌةُ جِيّدٌ. 
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اليا جل ةزنك به شود تر طاض #ناذان كال الحرنا قشف فال 
أبخيونين إدريس الأوديٌّ» عن أبيه» عن أبى هُرَيْرَةَ) قالَ: قال: «لا ان 
أحَدُكُمْ وهُوَ يَجِدُ الحَبَتَ”" . 

فتَحريرٌ هذهو المسألة : أنَّ هذه الصُورَةٌ بمجرّدها له ميد رَفْعَ الحديث» 
بل هُوّ مَؤقوف من هذا الوَّجهء وهذا المثالٌ المذكورٌ مما اخْتلِفَ فيه على 
شعبةَ أصلاً رَفْعاً ووَقْفاء ولا يَكادُ يوجَدُ لهذهٍ المسألة مِثالٌ يَسْلَّمُ من علق 
وعليْهِ فَيَحول ذلك دون القؤل: إِنَّ هذه الصّيعَة تُفيدُ الرَّهُمَ . 

وماد كر عو حدر برو مبرين يحض عي الل فل ترقه رس السدية 
أحاثاً وهُوّ عنذه مَرْفْوعٌ» فَهُوَ د فَهُوَ أمْرٌ غيرُ مُطردٍ على التّحقيق. 

وبِيانُهُ: أنَّ الحافظ دَعلّجاً السَّجْرْيٌء قالَ: حَدّثنا مُوسَى بن هارونَ 
يحديت كناد يو ارد عن الوت امن اعمده عَن أبي هْرَيْرَ َك قال: قال: 
«الملائكة تُصَلَي على أحَدِكُم ما دام في لد قال موسى : إذا قال حَمَادُ 
بن زيدٍ والبَضْريُونَ: (قال: قال) فهُوَ مَرْفُوعٌ . 

قال الخطيبٌ: قلتٌ لبزقانى . اسن إن مون على مهدا التؤل 
أحاديتٌ ابن سيرينَ خاصّة؟ قال: كذا تَحْسَبُ”" . 

قلتٌ: فهذا 0000000050 وقول موسى بن 
هارونَ الحمّالٍ غيرٌ صَحيح الإطلاق؛ وما حَسِبّه الخطيبٌ من كوّنٍ ذلك 
محصوراً فيما يَرويهِ ابنُ سيرينَ خاصّة عن أبي هُرَيْرَةَ صَوابٌء ما لم تكن 
هناك قَريئَةٌ فى سِياقٍ الخبّر تَجْعَلّه على أضل الوَّمْفٍ. 

وواقِعٌ الأمْرٍ أن ابنَ سيرينَ حَدَّتَ عن أبي هُرَيْرَةَ بأحاديت لم يكن 
يذكرٌ فيها الرَّفعَ الصّريحَ إلى الي كَل وهِيَ مَحفوظة من حَديثٍ أبي هُْريرَةٌ 


)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية»؛ (ص: 20888) وإسنادُة صَحيحٌ. 
(؟) الكفاية (ص: 084). 


.و 


مَرفوعاء أحباناً يوجَدُ ذلكَ من رواية ابن سيرينَ نَفِسِهِ عن أبي هُرَيْرَة» يكونٌ 
حدَّتٌَ به عنه لا يذْكُرُ الرّفْعَ» وتارَةٌ يذْكُرُهُء كما يكونٌ مرفوعاً من روايّة غير 


وَهَذا مااعتائك. به الطدق التحدرف اكور ا ور ال 
أَيُوْبُ السَحْتيا: 0 وهشام ب بن خنان 34 '» وعِمْرانَ بن مُشلم القَصير”“. 
جميعاً عن ابن سيرينَ» عن أبي هرَيْرَّة » قالّ: قال حول الله لد به. 


واستدلٌ الخطيبٌ لما حَسِبَ بِقَوْلٍ ابن سِيرينَ: «كُلُ شَيْءٍ حَدَّنْتُ عن 
عِِ لرمرج معد ع,ى. #(ة) : 
ابي هرَيرَة فهو مَرْفوع» 


وصَمّ عن محمَّدٍ بن سيرينَ: أَنَّهُ كانَ إذا حَدَّتَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فقيل 
عَنِ النِيّ يكلِ؟ فَقال: «كُلْ حديثِ أبي هُرَيْرَةَ عَن الب ”2 . 


قال الطحاوي : «وَإِنّما كان يَفْعَلُ ذلكَ؛ لأنّ أبا هُْرَيْرَةٌ لم يكن يحدّنُهُم 
8 
إلا عَنٍ لني 6ل" . 


وفي هذا عَنِ ابن سِيرينَ فائدةٌ خاصّةٌء وهِيّ أن الخبرَ إذا جاءَ عنهُ عن 
أب هَرَيْرَة مَُرفوعاً ومُوقوفاًء فإِنََ ذلك لا 1 من الاختّلافٍ المارع في صحة 


الرَفع» ا بل الخكم بالرّفع متعينٌ . 


)١(‏ أخرّجه عبدالرَزًاق في «المصئّف» 580/١(‏ رقم: )15١١‏ ومُسلمٌ في «صَحيجها 
.)]69/١(‏ 

(90) أخرّجه أبو نُعيم في «الحلية» ١8/8(‏ رقم: .)1١17831‏ 

(0) أخرّجه عَبِدَائَله بن أحمّدَ في «رّوائد الزُهده (ص: )١١‏ وابنُ عَديٍّ في «الكامل» 
١١/50‏ ). 

(5) أخرّجَه يعقوبٌ بن سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (1/6؟) ومن طريقه: الخطيبُ في 
«الكفايةة (ص: 284) وإسنادُةُ صَحَيحٌ . 

() أحْرّجّه الطحاوي في «شَرح معاني الآثار» )3١/1(‏ وإسنادةُ جَيْد. 

(5) شرح معاني الآثار .)7١/١(‏ 


و 


المسألّة الرّابعة: ما لا يُقَالُ مثْلّهُ بمجدّدٍ الاجتهاد» فالأضلٌ أن يَكونَ 
مَرفوعاً كما . 

وذلكَ كتحديثٍ الصّحابئٌ بما لا سَبِيلَ إلى مَعرِفْتِه إلا عن طَريقٍ 
الوّخي » مع ضَمِيمَةٍ أن لا يَكونَ الصّحابيُ يُحَدّتُ بالإسرائيليَّاتِ فيما يُمْكِنْ 
أن يُكونّ من أخبارٍ أَمْلٍ الكتاب» مفك: ما يتَّصلُ بأخبار السّابقِينَ وَبَّذْءِ 
الخلْتٍ ومُستَقبَلٍ الزّمِانِء ومن و مَن عُرِفَ من الصٌّحابَةٍ بالنّحدِيثِ عنْ 
أل الكتاب: عَبْدَالهُ بنُ عَمْرِو بن العاصء وأبو هُرَيْرَة ورُبّما وَقُعَ 
لغيرهماء خُصوصاً من نَزَلَ 4 فخ الكسياة . 


ولمًّا كان كّد يَعْسْرُ تبيِّنُ إن كانَ الصَّحابيُ حَمَلَ الرّوايةَ عن أَهْلٍ 
الكتاب»ء أو كان بتَؤقيف 00 ألله عَكَدِبد ‏ من أجل أنه نيس لَدَيْنا ما 
يَفْطَمُ في هذاء إِنّما هُرَ قائمٌ على المظِبّةَ» فالتّحرّي يوجبٌ أن يَرِدَ في سِياقٍ 
الحَبّرِ قَريَةٌ غيرُ ما تقدّمَ تدلُ على ضَعْفٍ احتمالٍ أن يكونٌ من أحْبارٍ أَهلٍ 
الكتاب . 

وذلكَ كقَّوْلٍ أبي سَعيدٍ الخُدْريّ: «مَن قرأ سُورَةَ الكَهْفٍ يَوْمَ الجَمْعَةٍ 
أضناة للة تمن «الثوى بها كلقة . وفية اليك اقيق . 


لم 


فابو شعي ليك معروفاً بالتسزيية بالإسرائيلئات» وحدث يشر هر 
مِمًا اخيّصّت به هذه الأمٌَّء وهُوّ فَضْلٌ قراءة سورّة الكَهْفِء وهِيّ مِمَا 


٠. 


أَنْرَّل الله على محمد كَل وذِكْرُ البيتٍ العَتيقٍ وليسّ لأهل الكتاب فيه شأنٌ. 


)غ0( حَديتٌ صَحيحٌ. . أخرّجّه سَعِيدُ بنُ منصور في 'سُئنه؛ كما في «تفسير ابن كثير؛ 
 )754/4(‏ ومن طريقه : البيهقىُ في «الشّعب؟ (474/5 رقم: 7544). وكذا الدّارميُ 
0 عن أبي النعمانٍ عارم بن المُضْلٍء كلاهُّما عن هُشَيْم بن بَشيرِء قال: 

ثنا أبو هاشم» عن ن أبي مِجْلَزء عن فَيْس بن عُبَاوِء عَنْ أي تيك بده 
77 وإسنادة صَحيحٌ وَاخَتُلِفٌ فيه رَفْعاً ووقفاً» والصَّوابُ موقوفٌ من جِهةٍ الإسنادء 
ا وشرّختٌ علّته في «الأجوبة المرضيّة؛ (السُؤال 
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ومِمًا يَجِبُ أن يُحتاط فيه من هذه الصُورَة: 
َم يَقولهُ الصّحابيُ من إِنْباتٍِ تَحليلٍ أو تُحريم» نَمِنَ الئاس من يذّعي 

أن له 0 الرّفعء وهذا خط فإنَّ الصَّحابَة كانو يفون النّاسَ في الحلالٍ 
والحرامء, وكما وَسِعْ من بَعْدْهُم من العلماء أن لوا ويَحَرّموا باجتهادهم 
فيما ل نَصّ فيهء فعلماءٌ الصَّحابَة هُم سادّةٌ المجتهدينَ لهذه الأمّةِء وقّد 
سَبقوا إلى أن قالوا باجتهادهم قأخلوا وحَرَمُواء واختلفوا في المسائل يسبب 
ذلك . 

الحتالة: اليقافتة ع قل اليا زان اك تهيناا عو كذاء كنا 
تُْمَدْ بكذا. . كُنَا نُنْهَى عن كذا. . كُنَا على عَهْدٍ رَسولٍ الله كَل تَفْعَلُ كذا. . 
كُنَا تقول ورَسُولُ الله يكِةِ فينا.. من السُّئَةِ كذا؛ وشبْهُ ذلكَء فهرٌ حَديتٌ 

عثرة" دى. مانو 50 َ عم اظه ور 2 و 220 
مسئد مرفوع حكما في قَوْلِ اكثر أهلٍ العلمء وهو الصوات 

ير ل ل 
شرائع الدِينء والتّبليغ عن النَّبِيُ كد حَصِوضا ولا يَكادٌ يوجَد الشيغ. من 
ذلك لا شاهِدَ له من لطن المسئّدة صَراحة إلى النَّبئَ يكل . 

قال الخَطيبٌ : «وَالدَّلِيلُ عليه: أنَّ الصّحابيٌ إذا قالَ: أمِزْنا بكذاء فإنّما 
ل يَفْصِدٌ الاحتجاجَ لإثبات شَزع وتحليلٍ وتحريم وَحْكُمٍ يَجِبُ كولة 
َك ل 
مشروعاً» ١‏ 

مثاله : ما حَدَّثْ به مُضْعَبُ بن سَعْدِ بن أبى وقّاصء» ال" فلت إل 
جَنْبٍ أبي» فلمًا رَكَهْ كَعْتُ شَبَكْتُ أصابعى» وجَّعَلْتُّهما بِينَ رُكبَتّي» فضَرّبَ 
يَدىْء فلمًا صلى قال : كد كنا تفْعْلٌ هذاء.ث أمزنا أن: نرقم إلى الذكب” . 


)١(‏ انظّر: معرفة علوم الحديث. للحاكم (ص: 57): والكفاية؛ للخطيب (ص: 
.))22-0١‏ 

(؟) الكفاية (ص: 2.0097 

(6) مُتَّفْقُ عليه: أخرّجه البُخاريٌ (رقم: 767) ومُسلمٌ (رقم: 078). 


يفن 


وذْمَبَ بغض أهل العلم» . كابن حرم إلى أن هذه الضورَة ليست 1 لست 
مسئّدا رفوع 


وَاعتَرَض بعضهم باحتِمالٍ أن يكونّ الآمِرُ النّاهي مَن بَعْدَ رَسِولٍ الله كه 

وهذا ضَعيفٌء فإِنَّ الصَّحابَةَ فيما دَلَ عليه الاستقراءً لم يُكونوا 
نملو ذلك كن ام أو هي أو سُنَهَ أحد إِلّا الئبين كللة. 

قال الشّافعيُ وقد ذَكَرَ حديئاً عَنِ ابن عباس والضّحاكِ بن قيس فيه: 
(كذا وكذا سُّنَّةً): «وابنٌ عباس والعيكاك بن قيس رَجَلانِ من أضحاب 
النْبيّ كلء لا يُقولان: (السّئّة) إلا لسُِنَّةِ رَسولٍ الله ل إن شاءً الله»ء وقال: 


«وأضِحاتٌ النّبيْ كل لا يَقولونَ بالسّئَةِ والحقٌ إلا لسَُئَةِ رَسولٍ الله كن إن 
شاءً الله تعالى96"' . 


قلتٌ: وقول الشّافعيٌ: (إن شا الله)» من أمجل مَظِئَةٍ أن يَقولٌ 
الصّحابِيُ النَّيءَ من ذلك بمَخْض اجتهادِوء وليسٌ بمنزلة المرفوع الصّريح . 
وأمّا قِصّهٌ حَنْظَلَةَ ار قال: سَمِعَْتُ آتسن .بن مالك يُقول: كان 
يُْمَرُ بالسّؤْطٍ فتقْطَعُْ تَمَرَ لد ل 
لأنس: في رَمانٍ مَن كانَ هذا؟ قالَ: في زرَمانٍ عْمَرَ بن الخطاب. فهذا حبرٌ 
لا يَصِح روايَة» فلا يتعَقْبُ بوفله9». 


وإذا حكى الصَّحابئُ أمرأ شائعاً. ونَسَبهُ إلى عامّةِ الصَّحابَةء كأن 


.077/9( الإحكام في أصولٍ الأحكام‎ )١( 

م2 1 /1لا0). 

(6) تَمَرَنهُ: هُوَ العْقْدَة التي تكونُ في طَرفِدء فتُقْطعُ» ويُدَقُ السّوطُ بِينَ حجَرينٍ ليّلِينَ ليَكونَ 
أَيْسَّرَ على من يُضْرَبُ به. 

(5) أخرّجّه ابن أبي شيبة )01-50/٠١(‏ وابنُ عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ (20575/0 وعلته حَنظَلَةُ 
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يَقول: (كاثوا يَفْعَلونَ كذا) ولا ذْكُرٌ فيه النّبىّ ينِ. ولا ما يدل على إرادَةٍ 
عا يكلء ليس فيه إِلّا إضائَةُ ذلك إلى الصَّحابَةَ» فهذا مَوقوفٌ""'. 


وذلك كموْلٍ أبي سَعيدٍ الخذريّ: كان أضحاتبٌ رَسولٍ الله عليه إذا 
فَعَدُوا يَتَحَذْئُونَ كان حَديتُهم الْفِقَة» ِل أن يَأْمُرُوا رجا أ عليهم سوارة 6 
أو يَقْرَأ رَجِلُ سُورَةٌ مِنَ القرآن”" . 

المسألة السَّادسَة: الصَّحابيُ إذا حَدَّتَ عن شَيءٍ مِمّا كانَ منهم على 
حياة النَبِيّ يلء لكن ليس فيه اطْلاعٌهُ كل ولا إقرارُ» فهذا مِمًا احتَلفوا 
فيه : 


هُوَ مُوقوفٌء في قولٍ الحاكم”". 


وهذا مثْلُ ما جاء في قِضّةٍ عَمْرِو بنٍ سَلِمَةَ الْجَزْمي , حينَ حَدْتَ عَنْ 
أبيه قالّ: جنم واه مِنْ عند اللي يك حَقّاء ٠‏ قَقَالَ: ١صَنُوا‏ صَلاة كذا في 
حِينٍ كذاء انا صَلاةً كذا في حِيِنِ كذاء فإذا حضَّرَتٍ الصَّلاةٌ فَليُوّدن 
أحذكمء زلتؤنكم أكتركم قُرآناً»» قال عَمْرُو: : فَتظروا فلم يكن أَحَد أكند 
قُزآناً مِئّي؛ لما كنت أْتلَفّى من الرُكبانٍء فَقَدّموني بَيْنَ أيديهم وأنا ابنُ سِتْ 
أو سَبْع سِنينَ» وكائت عَلَىّ بُرْدَةٌ كنتُ إذا سَجَدْتُ نَقَلْصَتْ عَنيه فقالت 





.)096 انظر: الكفاية» للخطيب (ص:‎ )١( 

(0) أثرٌ صَحيحٌ. أخرّجَه ابن سعد دِ في «الطبقات» (/1/5") أخبرّنا أبو داودٌ الطيالسيٌ» 
والحاكمٌ 915/١(‏ رقم:  )777‏ وعنه: البيهقيُ في «المدخل' (رقم:  )414‏ من طريق 
عَبدالّحمن بن مهدي كلامُما عن شُعْبَةَ عن علي بن الحكمء » عن أبي نضْرَة عن أبي | 

سعيك» به. وقال الحاكم : «حديثٌ صَحِيحٌ على شَرْطٍ مُسْلم؟. 

قلتٌ: إيانة مسح 
وروا عفّانُ بن مُسلم عن شُعبّة» به مختصرأء ولم يذْكُر أبا سَعيدِء أخرّجه الخطيبٌ في 
«المّقيه والمتفقّه» (رَقم: 458) و«الجامع لأخلاق الوّاوي؟ (رقم: .)١1١1‏ وهُرّ بذكر 
أبي سَعيدٍ أَصَحٌ . 

(8) معرفة علوم الحديث (ص: .)١9‏ 


و 


من الحيّ: ألا تُمَطونَ عَنَا ات قارئكم؟ فاشْئّرواء فَقَطْعوا لي قَميصاًء 

ات بِشَيْءٍ فرّحي بذلك القميصٍ"" . 

'فهذا الحديثُ دَلَ عند طائفّةٍ من أَهْلٍ العلم على صِحَْةٍ إمامّة الصّبِي 
وحَقيقَة الأمر أن صَنيعَ القْم في تقديم عَمْرِو مع صِعْرِهِ ليس في الرُوايَة أن 
الي يل اطلّعَ على ذلك وعَلِمَ به فأقده. 

غَيْن أن مخقق القولين : أن ما جاء مُنقولاً فعلّهُ عن أَحَدٍ منّ الصَّحابَةٍ 
ا ودَلِيل يُحتَج به وهُرٌ لاحِقٌ بالتُشريع 
التتقريريٌ» وذلكٌ من أجل أنَّ الله تعالى مُطلع, والوّخيّ ينل وكم نر من 
القرآنِ في أشياة من أحوالٍ الئّاس يومَئذٍ لم يكن النْبِىْ كل يَعْلّمُها إِلّا حينَ 
يَنْزِلَ الوّحْيُ بخُصوصها؟ 

ويَشْهَدُ لهذا ما صَعّ عَن عَبْداللهُ بن عُمَرَ قالَّ: كنا تتفي ككيرا من 
الككلام وَالانبساطٍ إلى نسائنا على عَهْدٍ رَ سُولٍ الله ككل مخاقة أن يَنْزِلَ فِينا 
القُرآنُ» قَلَمّا مات رَسُولُ ال يق تكلئن9. 


المسألةٌ السَابِعَةُ : حُكمُ تَمْسيرٍ الصّحابِيٌ للقرآنٍ. 


إذا كان ينْصِلْ بِسَبَبٍ نُزولٍء فهُوَ حَديتٌ مُسْئَدّء وإن لم يَذْكُر فيه 
الي 000 من 7 أن التْرْولَ كان في حياةٍ 0 كلل . 


من و الرّأي والأشيهاء : فهذا يكونٌ مُرفوعاً ع بشَوطٍ أن يُؤْمَنَ كونٌ 





.)508١ أخرّجَه البْخاريُ (رقم:‎ )١( 

زف 0 0 أحمد 0 0 اليه .- البُخاري 0 
ابن عَمَوَّ به 

(9) معرفة علوم الحديث (ص: »25١‏ وانظر كتابي : المقدّمات الأساسيّة في علوم القرآن 
(ص: 6). 
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ذلكَ الصّحابِيٌ لم يأحَذْ عن أهْل الكتاب. على ما تقدّمّ بيانُهُ في (المسألة 
الرّابعَة) . 

المسألة النَامِبَة: الحديثٌ القُدْسيُ . 

هْوَ لَقَبٌّ شاعَ للمتأخْرِينَ فيما يَرُويه الي كل عن رَبْهِ عَزْ وَجَلَ . 

وتَعريقُهُ المحمَّقُ أنَّه: الحَديتُ المرفوعٌ القّوليُ المسْتدُ مِنَ النْبِي كلل 
إلى الله عَزّْ وَجَلَ . 

وَهنذا مددة عن ارات من جِهَّةٍ أن القرآنَ لا يُقالُ فيه (حديتثٌ 
مَرْفُوعٌ)» و(القوليُ) ميزه من سائر أنواع المرفوع ؛ وَالنْسْبَّةُ إلى الله عَرَّ وَجَلَّ 
أَحْرَجَنْه من عُموم المرفوعات القوليّة التي هي مِمَا أنشأهُ النّبِيُ كه بألفاظه . 

مِثالَهُ: حديثٌ أبي هُرَيْرة قال: قال رَسُولَ الله ككل : «قال الله عَرّ 
وَجَلّ: يُؤْذِيني ابن آدَمَ» يفك التفوه زآنا الذفته شدي الخدت افلك اللين 

وَمِنَ المتأخَرينَ من قال في تعريفٍ ١(القُدْسيٌ):‏ (ما كان مُعناهُ من الله 
تعالى» ولَفْظهُ من الثبي 55 وهذا فيما أرَى خطأ لا مُسْعَتَدَ له إلا إرادة 
تمييزه : عن القرآن» وتمييزه عن عن القرآنٍ حاصِلٌ بالتَعريفي الذي ذَكرْته آتفء 
وهُرَ الم مع صريج عبارَة الرّفْع النُبويٌّ» إن النَبِيَ ككل تقول في الحديثٍ 
القُدسيٌّ: (قال الله عر زٌّ وجِل)ء وهذا صَريح منه صلى الله عليه وسلم في 
نسْبَةٍِ القولٍ والّذي هُوَّ الألفاظ ذاتُها إلى الله عَرّْ وجَلَّء ولم يَرِدْنا في شَيءٍ 
من النَقْل أنَّ النَبِىَ كله كانَ يتصرف في ألْفاظٍِ ما يَقولُ فيه: (قال الله عَزَّ 
وجَلَ) مِمّا يُحَدْثُ به عن رَبّْه سِوَّى القرآن. 


ُمٌ نه يَرِدُ على قؤْلِهم : (وَمَعناه من الله) دُخولٌ عُموم السّنّة في ذلكَ. فإن 


)١(‏ مُتّفقٌ عليه: أحرّجّه البُخاريٌ (رقم: 49 /الامدء 5458, )7١67‏ ومُسلمٌ (رقم: 
21155). 


يذنا 


السّئنَ شَرائعٌُ الله أؤحاها إلى النّبِي كل غيرٌ القرآنٍء عَبّرَ عنها النّبِيْ كَل بألفاظٍ 
252 كما قال تعالى: «ومًا يطِقُ عن أو 2 إن هْوَ إِلَا 6 وح بنك 69> 
[النُجم: 27 5]» فإن خملا اللحدية القُدْسيّ كذلك لم تُميّرْهُ عن سائر نُصوص 
الشئن المنشاة ألفاظها من قِبَل اللي يل وألْعَينا فائدَةً التّمييزٍ الحاصِلَةٍ من 
قزْلِهِ يل في القُدسسٌّ: (قالَ الله) . 


تنبيهاتٌ حول الحديث القدسيّ: 
التّنبِيهُ الأوّل: قد تأتي صَيعَةٌ الإضاقة في الرُواية غير صَرِيحَةء وذلكَ 
ما رَوَاهُ بَعْض الرُواةٍ من حَديثِ أبي هُرَيْرَةَ قالّ: قال رَسُولُ الله مَل 


رَفْعَهِ : إن المؤمِنَ عِنْدِي ِمَنْزْلَة كل خْيِرِ: يَحْمَذْني وَأنا أَنْرِعٌ نَفْسَهُ كن اسن 
00 


حَنْيْه ) 


التّنبِيهُ الئّاني: لكَوْنٍ الأحاديث القُّدْسيّةِ مَنقولّة بطريقٍ الآحادٍء فإنّها 
يَعتّريها ما يَعْتّري سائرٌ ألفاظٍ أحاديث الآحادٍ من أداء بعغض الألفاظٍ بالمعنى» 
أو باختلافٍ يَسيرٍ في اللّفْظِءِ وبزياةة بغض الرُواةٍ على بَعْض فيهاء وليسّ 
ذلك بالكثير. 20 ْ ْ ' 


)١(‏ أحرّجه البزَارُ لرقم : 0١‏ كشْف) قال: حدّثنا أحمّدُ بن أبانٍ القُرَشَيُء حدثنا عَبْدَالعَزِيزٍ 
بن مُحمَّدٍ الدَّراوَرْديُ» عَنْ عَمْرِو بن أبي عَمْرِو عَن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍء عَنْ نْ أبي 
هُرَيْرَة» به. 
قلتٌ: وإستادُةُ حسَّنٌء وقال ابنُ حجر في «التُكت على ابن لحن (/09): 
«حديثٌ حَْسَنٌ ع رُوانّة من أَهْلٍ الصَدْق». 
وَالحديثٌ أخرّجه أحمّدُ (45/14+ رقم : ١‏ قالَ: حدّثنا لون قير مَنْصورٌ بن , 
سَلَمَةَ). والحارتٌُ بن أبي أسامّة في «مُسئده» (رقم: 060 يُغية) قالَ: حدّثئنا خالدُ بن 
خداش» كلامُما عن عَبْدِالعَزيزء به. لكن فيه: (قالَ الله عَرّ وجل) بدلّ (رَفَعه). 
وكذلكٌ أخرّجه أَحَمَدٌ(191-19:/14 رقم: 4457 والبيهقيٌ في «الشُعب» ١184/4(‏ 
رقم: 15) من طريق يزيد , بن الهادٍ. عن عَمْرِو به.< 
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الَّبِيهٌ الثَّالتُ: يَْلِبُ على صِفَةَ الحديث القُدسيٌ التّذكيرُ والموعِظَةٌ. لا 
إنِْاتُ الأحكام»ء وإن كان رما دل على الحكم. 
التَّنِبِيهُ الرَابعٌ : الأحاديثٌ الْقّدسية َه الصحيحة ليست كفيرة وصّئْف في 


جمعها مصئفات: اشتملت على الضّحيح والسقيم من جهّة الإسناد» ولمًا 
كان بأيها المواعظ كط فيها الواهي والموضوعٌ . 


؟" ‏ الحديثٌ الموقوف: 


تَعْريقُهُ: ما أضيف إلى الصّحابيٌ من قَوْلٍ أو فِغْل أو تَفْرير أو صِمَةٍ. 


وأَجْمَلَ ذلك الخطيبٌء فقالَ: «الموقوفٌ: ما أَسْبَدَّه الرّاوي إلى 
الصّحابِيٌء ولم يِتَجاوَره»"'' . 





وقالَ الحاكمُ: «أن يُرْوَى الحديثٌ إلى الصّحابيٌ من غير إزسالٍ ولا 
إِعْضالٍء فإذا بلع الصّحابِيّ قالّ: إِنَّه كانَ يَقَولُ كذا وَكذاء وَكانَ يَفْعَلُ كذ 
وكّذاء وَكانٌ يأْمّر بكذا وكذاه' . 

قلتٌ: اشْتِراط الحاكم عدم الاثقطاع إر نبالا أو إعشبالا 6 لس هو 
المشهورٌ في تَعريفٍ (الموقوفٍ) . 
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تعريفه: هو ما أضيفٌ إلى التَّابِعيٌ من قولٍ أو فِعْل أو تقرير أو صِفَةٍ. 
)١(‏ الكفاية (ص: 08)» وبنحوه تعريفٌ ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد» .)15/١(‏ 
(؟) معرفة علوم الحديث (ص: .)١9‏ 
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كاله فول مَسْروقٍ بن الأجدّع: «كَفى بالمزءٍ علماً أن يَحْشَى الله 
وَكَفَى بالمزءِ جَهْلا أن يُعْجَبَ بعلمه” . 


مسائل: 
المسألة الأولى: قَدْ تَجِدُ القَوْلَ يمه رٌ عَنٍ التّابعيٌ مُسْنداً إليهِ لا 
يتَجاوَرُمُ وتّراة يَرْوَى من طريقه تارَة ل صَحابيٌ مَوقوفاء أو يبِلْعُ به 
الي كه رلوم رتان 2 يرْدَى 0 ذلك 0 قولّهء ويرويه غيرة بإسناده 
ا 0 خطأ راو فيدء فالوَجْهُ فيه: أنَّ 
التابعىَ حينَ حَدَّتٌ به من قَوْلِهِ و فهر اسشهادٌ منهُ يما انتهت إليه الرُوايَةٌ فيه 


عَمَن قَبْلَه وَهُوّ مَقطوعٌ لَمَا حَدَتَ به من قَوْلِه وموقوفٌ أو مَرفوعٌ من 
الْوَجَهِ الذي انتهى إلى صحابيٌ أو إلى الي عَكَئِة . 
ولهذا أم لَه منها ما يندَرِجُ تحت علم عللٍ الحديث. 
ماله فيما هُوَ مَقطوعٌ ومُرفوعٌ» وهُوَ صَحيحٌ من الوَجْهَيْنِ: 


ما صَحّ عَن مَسْروقٍ بن الأجدّع, قال: «أْقْرَبُ ما يُكونٌ العَبْدُ إلى الله 
0 00 


وهو حديثٌ صَحيحٌ من حَديث ا هْرَيْرَة أن رسو الله ككَِهِ قال: 
١أقَرَبُ‏ ما يكونٌ العَبْدُ من رَبْهِ وَهُوَ ساجدٌء فأكْئرُوا الدّعاء»0 . 





000( أرٌ صَحِيحٌ . أخرّجَه الدّارميُ (رقم: 84:» 84" وابنٌ سَعْد ل في «الطبقات» 0/ 00 
وأبو د نعيم في «الحليّة؛ (؟/1١١‏ رقم: )١11١*‏ والبيهقيُ في «الشُعب» 4/5/1 رقم: 
اوقل 00 من طريقين ميديو عن مُشروقٍ. 

0) أئْرٌ صَحيحٌ. ٠‏ أخرّجّه ابن أبي شَيبَةَ (404/1) و وأبو ُعيم في «الحلية» (؟/5١١‏ رقم: 
1) وإسنادُةُ صَحيحٌ . 

زفية أخْرّجَه مُسلمٌ (رقم: 4 وغيزه . 
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ولَيِسَ هذا مما يُعَلُ به الآخَرُء فإِنّ أثرَ مَسْروقٍ بإسنادٍ كوفيٌ» وحَديتٌ 
أبي هُرَيْرَةَ بإِسْنادٍ مدني . 

المسألة النَّانية : رُبّما وَجَدْتَ في كلام أل الحديث يقولونَ: (وَكَمَهُ 
فلان على عَطاء) يَسْتَحْدِمونَ الفغل من (الموقوف)» مع أن عَطاءً تابعيّ وهو 

المسألة الثَالئَة: قَوْلُ التّابعىَّ: (مِنَ السُّنّةِ كذا) . 

اختَلّفوا فيه : 

بو : هُوّ مَرْفوعٌ مُرْسَلّء وذلكَ على اعتِبارٍ أنه يُرِيدَ د بِالسَنّة ‏ 

ومئهُم مَن قالَ: هُوَ مَقطوعٌ. مِن أجل أنَّ التابعيٌ عَنى به سن أَهْلٍ 


م 
- 


ابلق 

والّذي أراهُ فى ذلك التُفصيلَ: فإذا وَجَدْنا التّابِعىّ قال ذلك فيما هُوَ 
مَعروفٌ من سُئَةَ النَيْ كلةِ من وَجْهِ صالح. قلنا في خبرَهِ ذلك: هُوّ مُرْسَلء 
وأرادّ بِالسْنَةِ سُنَةَ الي يكلله. ْ 

وإذا وَجَدْناهُ أطلَّقَ ذلك الوَّضْفَ على ما لم تجد له في المنقولٍ عَنِ 
النِي 86 ما يَجْعَلَهُ منهاء قُلنا: هُوَ قَوْلَهُ أرادَ به سن البَلَدِ وما رأى عليه 
النّاسّ . 
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المبحث الثالث: 





ألقاب الحديث باعتبار تَعَدَّدِ الأسانيدٍ 








الحَدِيثٌ باعْتِبارٍ تَعَدْدٍ أسانيدهٍ التي رُوِيَ بهاء أو مَحِيِهِ مِن وَجْهِ واحدٍ 
يَنْقَسِمٌ بهذا الاعتِبارٍ إلى أقسامء تَرْجِمٌ في جُمْلْتها إلى قِسْمَيْنِ أساسيّين: 


٠ |) القِسمٌ الأتول: الحديك المتوإتر_‎ ٠ 


وَالنَّوائَرُ هُوّ: روايةُ الجمع عَنِ الججمع» الْذِينَ قي انَفَاقُهُم على 
الكذب» أو الخطأ . 








وَفَسَّرَهُ الحخطيبٌ البَعْداديُ فقال: «خْبرُ التُوائرء هُوّ: 


وا بوالئر ادر ا لتحي عدر وجل اد اكد وم 
بمستفَرٌ العادة أنَّ اتَفاقٌ الكذِب ب منهُم ال 


؟ - وأنَّ التّواطْوٌ منهُمْ في مِقْدارٍ الوَقْتٍ الْذِي الْتَشَرَ الخبرٌ عَنْهُمْ فيه 


9و 


" - وأنّ ما أخْبّروا عنهُ لا يجورٌ دُخولُ اللّنِس والشُبْهَةِ في مثلهء وأنَ 
أْسْبِاتَ القَهْر وَالََلْبَهِ والأمور الدَاعِيّة إلى الكذِب مُنْتَفيَةٌ عَنْهُمْ . 
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فَمَتى تَوائَرَ الخبرُ عَن قوم هذه سَبِيلُهُمْء قُطِعَ عَلى صِدْقَه وَأَوْجَبَ 
وُقرعَ العلم ضَرورَةً”" . 

قلتُ: وهو يُقَابلٌ: (حديتّ الآحاد) الآتي. 

واغلّم أنه لبي 0 عددٍ النّوائْرٍ حَدُ منضبطء وإنّما يُراعى فيه النَّعدَهُ 
فوقٌ الشهرةٍء ممّ قَّرائنَ :: تنضمٌ إلى لتُعدّدِ تمع الاثْفاقَ على الخطأ والوّهم 
قَضِاد عن الكذِب» وَعلامَيّه مع تَعدّدِ الطرق : خصول العلم الي 55 دَلَحهُ 
للمطلع عليه 56 به. 

وَالنُواثْرُ في الأحاديثٍ النّبويّةِ هُوَ من باب (النَّوائُرٍ النُظريٌ)» لا من 
باب (النَّوائْرٍ الضُروريٌ)؛ لأنَّ معرفتّه موقوفةٌ على جَمْع طرق الحديثٍ 
وزوايائة: فهو مبنئّ على البحثٍ والبْظرِء » والعلم به غير حاصل ضرورةً 
كتواثر نقلٍ القرآنٍ المستغني عن الأسانيد والطرق. 

ِذا فالنّوارُ في الحديثٍ لا يُستغنى فيه بمُجِرّدٍ تَعَدّدٍ الأسانيدٍ عن تُبوتِ 
أفرادها؛ فَمِنَ الأحاديث ما تَعَذَّدَت أسانيدهُ وَكَثَرْتَء لكنّها واهِيّةٌ لا يَنْبْتُ 

وَهذا المعنى أغْمَله أكئّد مَن تعرّض لهذا الموضتوع؛ خصوصاً أن أكثر 
من تكلّمَ في النَّواثْرٍ هُمْ الأصوليُونَء وهؤلاء تكلموا في النّوائرٍ الصَروريٌ» 
كتواثرٍ القرآنء ومن نَم عَذَاهُ طائِمَةَ إلى الحديث» و هؤلاء أن تَفْلَ 
القرآنٍ ليس كتفْل الحديثء فلا يَسْتَوِيانِء فتوائرُ القرآنٍ أَغْنّى في صِحْتِهِ عن 
البَحْثِ في الإسنادء بخلافٍ تَوائرٍ الحديثء فإنَّ مُمْدَتَه على الإسْنادِء 
ويَخْفِيكَ دليلاً على ضَعْفٍ القَوْلِ باستَناء الحديثٍ المتواتر من الإسْنادٍ ما 
تَنازَعُوهُ في قَذْرِ ما يُدَعى فيه التَّوائْرُه فإِنٌ مُوجِبَ النَّوائْر النُسلِيمُ لصِحْيه دون 
مُنافَسَةٍ على طَريقَةٍ أل الأصولٍء فكَيِفَ يصِحٌ التَّنارُعٌ بعد في شيءٍ من 
ذلكٌ: هُوَ مُتواتِرٌ أو غيرٌُ مُتواتر. 


.)50 الكفاية (ص:‎ )١( 


5 


وَلِذا أخدِتٌ معنى للتَّوائْرٍ لِيَسْتَوْعِبَ الحديتٌ العائدٌ إلى الإسنادٍء وهُوَ 
(التََوائْرُ النَظَريُ)» إشعاراً بأنَّ تَمييرَ ما يُفِيدُ العلْمَ من الحديثٍ على سَبِيلٍ 
المّطع ليُساوِيٍ التَّوائْرَ في مَعْناهُ مَؤْقوفٌ على النَظر والبَحثِ . 


تَقسيمٌ الحديث المتواتِرٍ بِحَسَب صيقته: 


ليق > ما 


هو قِسمانٍ باعتبار لَفْظِهِ ومعناةٌ: 


الأوّل: المتواتر اللُفظئ. 

وهو عَزِيرُ الؤُجودٍ في الأحاديث. وأشهّرُ مِثالٍ له حديتٌ: «مَن كَذَّبَ 
على متعمّداً فليتبوًا مقعذه من الّار)» رواة ما يزيد على سَبعينٌ صحابياء 
جَْمَعَ طَرُقَه الحافظ الطبراني في جُرْءِء وَكَذا جَمّعها ابنُ الجوزيٌ في أُوْلٍ 
كتابه «الموضوعات)7١‏ : ومنها ما هوَ مُخرّج في الصّحاح والسَئَنء ٠»‏ وَجَمَعَ 
الطبساويخ منها طرف" . 
وَالثّاني: المتواترٌ المعنوي. 

وهو كير وذلك أن يكونّ البابُ أو الحكمُ قل جاءث به الأحاديثٌ 
الكثيرةٌ الي حمَقَتْ بكثرتها حد التّواثر كشرعة رَفع اليدين في الصّلاةٍء 
وشرعيّة المسج 3 الخفْينٍ. 
الحافظ جلا الدين الشيو طيُ في كتاب سما اقلت الأز 5 المتنائرة ة في 
الأخبار المتوايِرّة»)» وَهُوَّ مَخِتّصَرٌ من كتاب مَطوّلٍ له في ذلك وبناه على 
حَد التّوائر بما رَواهُ عَشْرَةٌ فصاعداً. ات أحاديئُة على المئَةِء لكنّهُ في 
التّحقيق يحالف في دَعوّى التَّوائْر في أكْثَرِهِء وكذا مَن جاء بَعْدَ الشيوطيٌ 


)0( انظر: الموضوعات (174-04/1) عن ثَمانِيةٍ وتِسعينَ نّفساً من الصّحابَة» لكن فيها طرق 


عِدَةٌ لا نصح . سر 
(؟) في كتابو «شَرح مُشْكل الآثار» (059001/1). 
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ممّن شاعَ تَضْنيفُهم في ذلك بِينَ الئاس » كالرَّبيديٌ في كتابه: «لَقْطُ اللآلئ 
المتنائِرَةٍ في الأحاديث المتواترَة؛» وجَعْمْرِ الكتّانيٌ في كتابهِ: «نَظَمْ المتناثر 





الْقِسْمُ الثاني: حَديتٌُ الآحاد 





فال الخبتة 4 كد الآجاذ :33 ما ققد عق ضقة التواشر» .ولم 
يَقْطْْ به العلم وإن رَوَنُهُ الجماعة» 2 

قال ابنٌ حِبَّانَ: «فأمًا الأخبارٌ فكلا أخبارٌ آحاد» 

قلتٌُ: وَهذا صَحيحٌ بِالنّظَر إلى غالب السئَنٍِ الفروكة» أو بالنظن إلن 


التّواثّر اللُفظىّ» م كما ا تقد عَزِيرٌ 57 فَيَصِحّ بهذا الاعتِبارٍ أن يكونٌ 
الأضلُ في الأخبار أخبارَ الآحادٍ. 


زفق 


وَحَدِيتٌُ الآحادٍ باعتبار النَّفِدْدِ بالإسنادٍ أو تَعَدّدٍ الأسانيدٍ ثَلانَُ أنواع» 
جَرَى على ذِكْرِها المتأخخرونّ : 


النّوعُ الأوّل: الحديث المشهورٌ. 

ومُوَ بِالنْظّر إلى الشُهْرَةٍ اللُويّة والاضطلاحيّة قسمان: 
الأوّل: مشهورٌ يَعْرِفَهَ الخاصٌ والعامٌ. 

وهذه الشّهرءٌ هِى الشّهرةٌ العامة كأن يُقالَ: (هذا حديثٌ مشهورٌ) في 
الفقه أو الحديثٍ ار الأضول» وهِيّ شهْرَةٌ يُرادُ بها ديوع الحديث وكثرة 
تداوله» مثلٌ حديث: «طَلَّبُ العلم فَريضَةٌ على كُلْ مُسْلم»» و«مّن كان له 
مام فقراءَةٌ الإمام له قراءَةٌ». ولفن سكل عن علم فَكْبَمّه ألجمّ بلِجام من نار 





(0) الإحسان في تقريب صَحيح ابن حِبَّانَ .)195/١(‏ 
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يوم القِيامّة»» إلى أحاديتٌ أخَرّى لها طَرُقٌّ وأسانيدٌ عِدَة وفيها الصَّحَيحٌُ 
وغيره . 
وربّما لا يكونٌ له إسنادٌ» بل هُوَ حَديثٌ مَوْضوعٌء كالحديثٍ الذي لا 
أْضلَ له: «اختلافٌ متي تحث 0 
والثّاني: مَشهور عند أهل المعرقّةٍ بالحديث. 
وتَعرِيقُهُ: هُوَ الحديثٌُ الذي يَرويهِ ئلائةٌ فأكترٌُ في كُلّ طبقةٍء وَلم يبل 
في كثرة الأسانيدٍ ما يُتَرّلَ به مَنْزْلَةَ التوائر. 
وهذه شه اصطلاحيَةٌ بمعنى ميخصوص » وَأْمثْلتُهُ فى الأحاديث كَثِيرَةٌ . 
كالحديثٍ في قُنوتٍ الي يق في الصَّلاةٍ يدعو على رِعْلٍ وَدَكُوانَ''. 
فهذا رَواهُ عن النّبِيْ بكلِِ جَماعَةٌ من الصَّحابَةِ أصَحُ طَرقِهِ عن أنس بن 
مالك» وعبدالله بن عبّاس» وَحْفَافٍ بن إِيْماءٍ الغفاريٌء ورَواهُ عن أَنْس من 
أضحابه جَمْع . منهم : : كاده وأبو مِجْلَزٍ لاجقُ بن حُمَئِدٍ وإشحاقٌ بن عَبْدالله بن 
أبى طَلْحَة وعاصِم الأخوّلء» وعن قتادة رَواهُ عَدَد وعن كل رَواهُ ما شاءً الله . 
عسرى 6124 ان 3 َه ُ. 
ولم يَقِلَّ نقلته في كل طبقَةٍ عن عَددٍ السْهْرَة. 
قال الحاكمٌ: «وَأْمئالٌ هذا الحديث ألوفٌ مِنَ الأحاديثٍ التي لا يَقِفْ 
شرف 
عَلى شْهْرَتَها غيرُ أل الحديثٍ والمجتهدينَ في جَمْعِهِ وَمَعْرِقتهه ". 


ءَِ و 2 و و 
والنُوعٌ الثاني: الحديثٌ العزيرٌ. 
ويَرِدُ في اسْتِعمالٍ المتقدّمينَ بمَعناهُ اللّغويٌء ومُوَ القلَهُ والنَذْرَهُ 
فتقولونَ: (حَديتٌ عَزِيرٌ)» وفي الرّاوي: (عَزِيرُ الحديث) أي قَليلَهُ . 


)١‏ انْظر لهذا الحديث: سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة:» للألبانيٌ (رقم: /ا0). 


زفق َبيلّتان من قبائل العَرّب من بَني سُلَيْم . 
(6) معرفة علوم الحديث (ص: 44). 7 
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لكنّه في اضُطلاح المتأخرِينَ: الحديتُ الذي لا يَقِلُ رُواتُهُ عن ائنينٍ 
في جميع طَبَّقاتٍِ الإسنادٍء وَلا يَبْلُغّ الشّهْرَة. 

ولكَوْنٍ هذا الوَّضْفٍ نادرَ الوُجودٍ في الأحاديث أَطَلِقَ عليه لَقَبُ 
(العزيز) . 

مِثالهُ: قَوْلْهُ بك: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حنّى أكون أحَبٌ إليه من والِدِهء 
وَوَلَدِِء وَالئّاس أَجْمَعينَ». 

فهذا لم يُرْوَ مِن وَجْهِ صَحيح عن النَبِيّ يكل إلا من حَديثِ أبي هُرَيْرَة 
وأنّس بن مالك”''2»: ورَواهُ عن أنّس: قَتادَةُ وعَبْدَالعَزِيزِ بِنُ صَهَيْبء ورواة 
عن عَبْدِالعَزيز إسشماعيلٌ بن عُلَيّةَ وعَبْدُالوارثِ بن سَعِيدِء وعن كل منهما 

ص« .8 و - 

والنوعٌ الثالث: الحديث الغريبٌ. 

تعريقُه : هُوَ الحديثٌ الذي يَنْقَردُ بروايته راو واحدٍ. 

والعُرِيبٌ نُوعانٍ: 
أوّلُهما: القَريب المطلق. 

وهُوّ أَكْتَرْ ما يُطْلَّنُ عليه مُضْطلحٌ (الفَرد). 

وهو الحديتٌ الذي لا يُغْرَكُ عن الي كلل إلا بإسنادٍ واحدٍ. 

كحديث: (إِنّما الأعمالٌ بالئَيّاتِ» فإنَّه لا يُعْرَفُ له إسنادٌ إلا عن عُمَرَ 
بن البشطات» رضى أله عنه . 


)١9 أخرّجّه البُخَاريٌ (رقم: 4) من حديثٍ أبي هُرَيْرَةَ وانّفقا عليه: البُخَاريُ (رقم:‎ )١( 
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وهذا المعنى بمُجِرَدِهِ لا يُفِيدُ تُبوتَ الحديث أو ضَعْفَهُ فلا تَفْهَمَنْ أنَّ 

د التَفْرْدٍ يعني الضّعْفَء وإِنّما في (الغّريب): الصَّحيحٌء والحسَّنٌ» 
والصّعيفٌء وَتُعْرَفُ دَرَجَةُ كل بحسّب حال الإسْنانِء وسلامَتِه من العِلل. 
وثانيهما: الغريبت التسبي. 
كححديث يَرُويهِ أبو هُريرةً وابنُ عُمَرّهُ ولكنّه ميعن ابن عْمَرَ إلا من 
رواية كام مولاة» فهو من أفرادٍ ناف عن ابن عَمَّرَّء والتَّفرُدُ فيه نينا وقَعَ 
بالنُسبة لابن عُمَرّهِ لا مُطَلَقَاَ ويقو لول دق «تَمَوَدَ به قُلانّ عن قُلان». 

فإن وَجَدْتَ ذلك فلا تَفْهَمَنْ منهُ غَرابَةَ الحديث عن النّبيْ يله فقد 
يكونٌ مَرُويًا عن من وجوو. 

والعَرِيبٌ السيي كثيرٌ في حم الكتّبِ الأمّهات. ومن جَوامِعه الواسعة 
«المُعْجَمْ الأَوْسَطّ» للحافظِ الطبرانيّ . 


وَمِن مثاله: ما رَوَاهُ عِيسَى بن موسى عُنْجارٌء عَنْ أبي حَمْرَةَ السكريٌ» 
8 20م - ع 3 3 - عه - 1 رهاة 
عن الأغمش» عن أيوت السختيانيٌ ' عن محمدٍ بن سيرين» عن أبي هريره» 
قال: قال الي كلِِ: «لا تُسَمُوا العبَ الكَوْم»2 . 

قال الطبرانيُ : الم يَرْرٍ هذا الحديتّ عَنٍ الأغممش الاش د 
السكريٌ: واسمة ميحيك بن مَيمونٍ» تَمَوَدَ به العُنْجَارْ ولم يُسَيْد الأغمش 
عن أيُوبَ حَديئاً غير هذا». 


قلتٌ: وَفَد رَوَاهُ ء عَنٍ النَبِيّ كل أبو هُْرَيْرَةٌ ووائل بن خجرء ومَُعناة عن 
سَمَرَةَ بن جَنْدب» 1 انق هَرَيْرَة جماعَة من يُقاتِ أضحابة» منهم: 
ثراعءع ل 0 2 - ءٍِ 0-0 - 2 3 - اع 
الأَغرَّج. ومحمد بن سيرين» وأبو سلمة. وعن عمجمل بن سيرين : أيوت 


السَّخْتيانيُ وهشام بن حَسَّانَ وغيرٌهماء ورواه عن أيُوبَ غير الأعمّش على 





.)408 أجرّجَه الطبرانيُ في (الأوسّط» 451/0 رقم: 1884) و«الصّغير؛ (رقم:‎ )١( 
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خلافٍ في رَفْعِهِء لكنّه لا يُعْرَكُ مَرْفوعاً من حَديثِ أيُوبَ إِلّا من رِوَايَةٍ 
الأعتقن غلةء ولا يقوف عن الأعمكن لذ من هذا الوتقوء قلي هو عن 
غير أبي حَمَرَةَ من أضحابه . 

فالحديث بِالئَّظَرِ إلى أَضْلِهِ تقول فيه: مَشْهورٌء أو عَريرٌ ثُمٌّ بَقِيَت 
المتابَعَةٌ في أسانيدٍ رِوايّةٍ أبي هُرَيْرَة إلى الأعمّشء وهُوّ إمامٌ مُكَيِرٌ اعتَد 
أْضْحابهُ بحديثهء لكن لم يُوجَدْ هذا الحديثٌ عنه إلا من هذا الوَجْهِ. 

واعلّمْ أنّ الوَضْف بِالتَّمَوُدٍ إن وَفَعَ من حافظٍ عارفء كالطَبّرانيٌ هُنا 
مََلاء فلا تَطْمَعَنْ أن تَجِدَ له طريقاً أخرّى صالحَةً عمّن وَقَمَ التُّرُدُ بِالنُسْبَة 
له. ٠‏ 

قال النّوويُ: «وإذا قالُوا: تَمَرّدَ به أبو هُرَيْرَةَ أو ابن سِيرينَ» أو 
أيُوثّة أو خياد ». كان متُشهرا بانقاء وخوي: المتاتعات: 75 

قلت : ولكن لا تتام فالعلم يلح والنقصص فى الْبَشَّر طَبِيعَةٌ ورَيّما 
عَلِمّ الممُضولٌ ما لم يَعْلَمْهُ الفاضِلٌ. 

وَلِلِعَرابَةٍ صوَّرٌء فمئها: 

١‏ ما تَفرّدَ بو راو واجِدٌ مُطلقاً أو عَن شَيْخ مَعيّنء وهُوَ الأكرُ في 

١‏ ما تَفرّدَ به أَهْلُ بَلَدِ دونَ غيرِهِم» فيّقالٌ: «هذا حَدِيتٌ تفرد به 
هل الشّام» مكلاء حيثُ لم تَقَعْ رِوالثهُ لَيرهم» وَلم يُغْرَفْ إلا من جهّتِهم. 

وَذْلكَ كتفوّدٍ الشَّامِيينَ بروايّة حديث أبى ذَرٌ الغفاريٌ» عَن النْبىّ يلل 
فِيمَا رَوَى عَنٍ الله تَبَارَكَ وَتَعالى أَنّهُ قالَّ: «يا عِباِيء إِنْي حَرّمْتُ الظلْم عَلى 
نفس : 1 1 مُحَدّمأء. قلا تَظالَمُوا» الحدية”*. 


.01/١( شرح صَحيح مُسلمء للتُوويٌ‎ )١( 
(؟) أخرّجَه مُسلمٌ (رقم: /الا5؟).‎ 


5:4 


ونا جد م ع وين كله احْتَصٌ به أهْلُ الشّامء 
وَجاءً عَنْ أبي ذُرْ من طرق لَهُْمء وَقالَ حافِظ الشَّامِيينَ أبو مُسْهِرِ عَبْدالأْعلى 
بِنُ مُسْهِرٍ العَسَّانِيُ : «لَيِسَ لهل الشَّام أذ شْرَفُ من حَديثِ أبي ذَرْ)2'9: وجاءً 
معنى ذلكٌ كَذلكَ عن أَحَمَدٌ , بن حنبل” “. ولّم يَصِحّ من رِوايّةٍ غيرِه من 
الصحابة . 

" - ما قر بو أل بَلْدٍ عن أفل بِلَدِ آحَرَ وليس هُوَ عند أهل ابل 
الآخْرِ أضلاء أو ليس عنْدَهُم من وَجْهِ قو ْ 

مِثالهُ : ما تقَرّدَ بروايته من الثّقاتِ عَبْدَاللْهِ بِنُ المبارَكِء أخبرّنا محمد بن 
سُوقَة عَنْ عَبْدِالله بن دينار, عَن ابن عُمَرَ أنّ عُْمَرَ بْنَّ الخطاب» خطبت 
بالجابية”"» فَقالَ: قامَ فينا رَسولُ الله كل مَقامي فيكُمء فَقَالَ: 


«اسْتَوْصُوا معاي حتر ا 5 نم الْذِينَ يَلونَهُمْ ؛ نم الذيق يَلوتهُمء ثم 5 
فيو الكَذِبُء حَنَى إن الول ىا شيا فل أنْ يُشألهاء 0 أ 


الاثنين أنمد لا يَخْلْرَة أحَدُكُمْ 27 فإنَّ السّيْطادٌ تالتُهماء وَمَن َكثة 


2 ود قوع عد ملا 04 
كيه و َه سِيئّته » مهو مؤمن» 2 


قال الحاكمُ: «هذا الحديثٌ من أقْرادٍ الخُراسانيينَ عن الكوفيّينَ» فإِنَ 


.)179/557( أخْرّجَ ذلك ابنُ عساكرٌ في «تاريخه؛‎ )١( 

(؟) ذَكَرّه ابنُ رَجَبٍ في «جامع العلوم والجكم؛ (ص: .)47١‏ 

(6) قَزْيّةٌ في بلاد الشَّامِء قَرِيبَةٌ من دمَشْقَّ. 

)5( أخرّجَه ابنُ المبارَكِ في «مُسنده؛ (رقم: )14١‏ ومن طريقه: أحمّدٌ (رقم: )١١4‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (191-10:/5) وَابنُ جِبّان (574/17 رقم: 7154) 
والحاكم في «المستّدرَك؛ ١١5-117/1١(‏ رقم: /41) وامعرفة علوم الحديث» (ص: 
)2 وأبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (رقم: 20 وت يلحي (41/0) من 
طرق عن ابن المبارَكٍ به بعضهم اققطع من مثيه ولم يِذْكُرْهُ كله 
بينْتُ علّةَ الحديثِ في كتاب «علل الحديث» مم يِيانِ صِحْتِهِ من هذا الوَجْهِ. 


عبدالله بنَ المبارّكِ إمامُ أل حُراسانَء وهذا يُعَدُ في أفْرادِهِ عن مُحمّدٍ بن 
سُوقَة وهُوَ كوفيٌ». 

قلما: وأراد أنّه لم يَحْمَظْهُ أَهْلُ الكوقّة عن ابن سوئَّةَ الكوفيّ إِلّا من 
وَجْهٍ ضَعيفٍء وحَفِظَهُ مَن هُوَ من غير بَلدِهم من الثّقاتِ. 

وبقيّةٌ ما ينَصِلُ بهذا النّوع يأتي في هذا الكتاب في (تُمييز عِلَل الحديثٍ) . 


8 و 


تشددةه: 


2 الألقابُ الثّلاتَهُ لحديث الآحادٍ جَرَى المتأخّرونَ على ذكرها دون اغتِبار 
اتوت الدؤائة يذلك الأسناد أو تلك الآسائيلة» والاستاة اما اريك اتسينا 
ا 0 النقْلٍ وما لا يَنْبْتٌء فالحديثٌ حين يُسَمَى (عزيزاً) أو (مُشهوراً) 
بالمعنى الاضطلاحيٌ المتقدّم» ينبّغي أن يُنْفى عن أسانيدِهٍ ما كان من رواياتٍ 
الكذَانَينَ :والمتروكين ومع له يقش ,يضدكده .وزما تفتيك الأسانية. الي تَندَرجُ 
في خَيرِ القَبولِ وما يُشْبِهَهُ ويَقْرُبُ منهء وإِلّا فأَيُ عِرَةَ 00 شَهْرَةٍ لحديث رواه 
مُتروكانٍ أو مُتروكونٌ كُلْ بإسنادٍ لفْيِه لا يُعْرَفُ إِلّا من طريقه؟! 


والواقِعٌ العمّليُ لأمْلٍ العلم بالحديث أنّهم حينَ يَصِفْونَ الحديتٌ 
بالشهرة فذلك عندما تكد طرُقُه دل بأفرادها أو مجبوي على موت 
فهكذا ينبي أن يُعامَلَ هذا الوَّضْفانِ. 

وأمّا (العَرِيبُ) فهذا الّذي يَردُ فيه النَابتُ وغيرُُ» بل إِنْكَ تترى وَضفَ 
(الغَريب) في استغمالٍ بغض أهل الحديث قد يُساوي الضَّعْفَ أو يدل عليه. 

قال النُوويُ: «إذا انْتَمَت المتاتعاث وتمححضٌ فَزداً فَلَهُ أَرْبَعَةٌ أحؤال: 

حال يَكونُ مُخْالِفاً لروايَةٍ من هُوَ اخلط مددة فهذا ضَعيفٌ» ويسممى 
اذا أو متكرا: 

وَحالٌ لا يَكونٌ مُخَْالِفَاً. ويُكونُ هذا الرّاوي حافِظاً ضابطاً مُتْقِناًء 


اه 


وَحَالٌ يُكونُ قاصراً عن هذاء ولكنّه قَرِيبٌ من دَرَجَتَه» فيَكونُ حَديئُهُ حسناً. 
وخال يكوه يعيدا ع خالية: فكوة عاذ تكرا موي30 


قلتُ: وجَميعٌ تلك الدّرجاتٍ يُعرَفُ تَمَْصيلَُّها من خلالٍ دراسَةٍ هذا 
الكتاب . 


٠ - 
- 


فايّدة: 
كانوا يُطلِقوتَ على الأحاديث الكرائب تَسمِيةً (الفوائد)» وجَمعّت طَابفَةٌ 
ذلك 0 تحت هذا 5 


رَجُلِ : «كانَ اعد كلها ولد 0 اب عَديٌ بقوله : «أي ا 


حُجِّيَّة خبّر الواحِدٍ الصّحيح: 

قال ابن عبدالبَر : «أَجْمَعَ أهلُ العلم من أهل الفِقْهِ والأثّرٍ في جَميع 
الأنصارٍ فيما عَلِمْتُء على قَبولٍ حبر الواحد العَذْلِ وإيجاب العَمّلِ بهء إذا 
تَبَتَ ولم يَنْسَحَهُ غيرُةُ من أَثَّرٍ أو إجماعء على هذا جميعٌ الققهاء في كُلّ 
عضر فخ لذن الصتحابة ‏ إلى يونا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهْلٍ البدّع 
شِرْدْمة ل تم ل . 


والأعطرود امن اذل العلم على أن خبرٌ الواجِدٍ النَاتِ يوجبُ العمل 
بِمَقَتَضامُ ولا يوجب الم 60 ٠‏ خلافاً لأبي مُحمّدٍ بن حَرْمٍ وطائفة 0 3 


.)75/١( شرح صَحيح مُسلم‎ )١( 

(6) الكامل ("//اه"7). 

.)5/١( التّمهيد‎ )9( 

(؟) التّمهيدء لابن عبدالبَرٌ (١/لاء‏ 8). 

() الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم .223١8/1١(‏ وانْظر لهذه المسألة كيتابي «تيسير 
علم أصول الفقه؛ (ص: 191-159). 


,هه 


المبحث الرابع: 








المتايّعات والشّواهد 











0 وهي مُوافقةٌ الرّاوي لغيرِهٍ ه في رواية يةِ الحديث المعيّن» 
بشَرْطٍ أن تقَعَ لغيرٍ الصّحابيٌ الذي يَروِي الحديتٌ عن النَبِيّ ككل كأن تَمَعَ 
0200-7 


وَصَورّتها: أن يَروِيَ الحديت عن ابن عَمَرَ نافِعٌ مُولاة» وَيُوَافِقَه في 
روايّته سالمُ بن عَبْدِاله يَروِيَهُ كذلكَ عن أبيهء فيُقالَ: تابَّعَ سالمٌ نافعاء وكُلُ 
منهما متابع ومتابَعٌ . 

وَفائدةٌ المتابّعة: رَفْعُ العَرابةٍ في ذلكَ الموضع الذي حَصَلَّتْ فيه 
التموافقة من الإسعاوء :وفيه تقؤية 'الجدية من :ذلك الطريئ» يشي كو 


ويشكرْط :فى المعابعة أن توافق قي الإستاة» ويكفى ف :المدن مؤافقة 
داه 3 . 0 ير 7 5-8 3 2 
وُربّما سمّاها بعغض المحدّثِينَ (شاهداً) توسّعاً فى الاستعمال» واللغةٌ 
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-_الشوسم__ا 


جمع شاهدء وهو نوع من المتابعة» لكنّه خاص بمن رَوى الحديتٌ 
عن الئبِيْ كل وَهو الصّحابيُء فهو: متابعةٌ صحابيُ لصحابيٌ آحْرَ في متن 
حديث لفظاً أو معنّى. 
000 يُروَى ٍ رن عبدالله » ويروّى مثلهُ : 0 م أو معناه 
عائشةً» 0 العَكْسٌ . 
وَكذلك يَشْهَدُ المرسَلُ للمنّصل» ومعلومٌ أن المرسَلَ لا ذِكْرَ للصّحابِي 
فيه» لكنّه شاهدٌ باعتبار استقلاله عن المتّصل بالرُوايَة» وتنزيل ترك الصَّحابيٌ 
فيه منزلةٌ مجييٍ و 3 
ا كر الع الذي يَمَعُ في الال 57 يجوز تكلفُ تقو يَ 
الحديث بشاهق ضاته به لا 5 لا بتكلف2 . 


كيف يوقف على المتايعة والشاهد؟ 

الوؤقوفُ على متابعة أو شاهِدٍ للحَديثٍ يتم بالبحثِ عن طرق الحديثِ 
في الكُتّب المخْتَّلِفَةٍ في الرواية المعنيّة بسِياقٍ الأحاديث بأسانيدهاء كأصوله 
الكبار عالق الأمّهاتِ والمسانيدٍ و المحاع و السّنٍ والمصئّفات والفوائد 
والأجزاءِ الحديثيّة» فالحديثٌ ربّما ظَنّ فَْداء فيطلعٌ الباحِثُ على طريقٍ أو 
طرق أخرى بين متا وشاهِدٍ تُزيلانٍ العٌرابة» وربّما صيّرا الضعيفٌ المردود 
لقنو لا خسنا [و. صحها. 


كما أنَّ استقصاء المتابّعاتٍ والشَّواهدٍ طَرِينُ الكَشْفٍ عن علَةِ الحديث: 


)١(‏ ولهذا المعنى زِيادَةٌ إيضاج تأتي في (القسم الئّاني) من هذا الكتاب» عند الكلام على 
تقويَة ة الحديث بتعدّدٍ الطوقٍ . 


6 





لطائف الإسناد 





هذا مَبْحَتْ قَصَدْتُ فيه النّبِيهَ على طَرَفٍ ينْدَرِجُ في جمْلَةٍ أصولٍ هذا 
العلم» وهُوّ مَبْحَتُ (العالي والئّازل)» لما سيأتي ذكرُه في فائدَتِهء ولم أجذ 
سِواهٌ مما يُدْرَحُ عادَةً تحت هذا المسمّى مِمّا ينبني عليه عَمَلْ في هذا العلم. 

ومن أشْهّر ما يُِذَّكَرُ فيه من المضطلحاتٍ: (الحديثٌ المسَلْسَلُ)؛ لكئي 
عَدَْتْ عله قاصداًء ِذْ لم أجِذْ منهُ ما يُحْتاجُ إليه في التُحقيقء إِلّا ما تُفِيدَهُ 

صيعَنّة أحياناً من ع مَظِنَه الاقطاع في الإسنادء وهذه فَائِدَةٌ مُتَحمَّقَةٌ ضِمنٌ 
التأصيل لشَوْطٍ الانّصالٍ قن الأساين 


ومن علَةِ الإعراض عن هذا ام أنَّ غَالِبَ ما ادْعِيَ من صِفاتٍ 
النَسَلْسْلٍ لا يصحٌ» ويقلة جِدًا ها يلبت تَسَلْسُله أو يشتمة نه . 

ود أطالّت فيها طائِمَة من ا ألمت فيها مؤلفاتٌ مُفْرَدَةٌ 
والله المسْتَعانٌ. 


()) قال الذهبك : دوَعائة المتلشلات واهِيَةٌء وأكقرها باظلة: لكذت زواتهاء وأفواها: 
الْمسْلْسَل بقراءة سورّة الصّفُء والمسَلسَل بَالدَمَشْفَيِينَء وَالمَسَلْسَلُ بالمصريين: 
والمسَلْسَلٌ بالمحمّدِينَ إلى ابن شِهاب» (الموقظّة» ص: 44). 





ا ا ل ا ا 
الأضل الئّاني لهذا الدين» المبيّنٍ لكتاب رَبٌ العالّمِينَء وكاثوا يَعيبُونَ الرَاويَ 
الذي يَقْتَصِرٌُ على السّماع ببلدوء ولا ال 

قال حَرْبُ بن إسماعيلَ: سيِلَ أحمَّدُ (يعني ابن احنبل) عن الرْجل 
يطلْبُ الإسناد العالي؟ قالَ: «طَلَّبُ الإسنادٍ العالي سُئَةٌ عَمّن سَلَفَ؛ٍ لأنَّ 
أصحابٌ عبدالله كانُوا يَرْحَلونَ من الكوئة إلى المديئة» فيتعلّمونَ من عُمَرَ 
ون ا 

وَعَن أبي العاليّةِ الرّياحيٌء قال: «كُنًا نَسْمَعُ الرّوايَةَ عَنْ أضحاب 
رَسُوَلٍ الله 2 بِالبَصْرَةء فلم نَرْض حَنَّى رَكِبْنا إلى المديئة» فُسَمِعْناها من 
أثواهي:»”") 


والعلوٌ توعان منهما يَتَضِحٌُ مَعناه: 
التّوعٌ الأَوَلَ: العلوٌ المطلق. 
وهو الإسْنادٌ المنّصِلْ إلى النّبِي كل بأقلّ عَدَدٍ من الرُواةٍ. 
التّوعٌ 00 العْلوٌ التُسْبِيٌ. 
هُوٌ العُلوٌ بالإسناد بِالنّسْبَةِ إلى إمام من الأئمّةِ عُرِفَ ذلك الحديثٌ 
1 وَقَع فيه العُلوُ عنْهُء ومَحلُ العُلرٌ فيما , ِينَ الشّيخ وذلكَ الإمامء عض 
النّظَر عن طول الإسنادٍ في تَفْسِه كما سياتي بض يثاله في القابه. 


وَالئّرول يُعْرَفَ بضدُوء فحيثٌ تبيّنَ العلو فالئّزول في مُقَابَلتِه . 





)١(‏ أخرجه الخطيبٌ في «الجامع؛ (رقم: )١١7‏ بإسناده لكتاب «العلل؛ للخلال» والّذي 


تقول فيه : «حُدُنْتُ عن عبدالعزيز بن جعفر». والمقصودٌ بِعَبْدلله في الرُوايّة ابن مَسْعودٍ. 
»2 أخر جه الخطيبث في «الجامع» (رقم : )0 وإسنادة صَحيحٌ . 


أن 


والنُزول كد يُقدُمُ في الاعتِبار على العُلرٌء وذلكَ إذا لم يوجد العالي 
إلا من وَجْهِ لا يثبّتُ لجَرْح في بغض رُواتوء أو انقطاع أو تدليس» وجاء 
بإسنادٍ نازلٍ صَحيح . 1 1 

قال عبدالله بن المبارَكِ : «بُعْدُ الإسنادٍ أحبُ إلى إذا كاثُوا ثقات؛ لأنّهم قد 
تربّصُوا به» وحَديتٌ بَعيدٌ الإسنادٍ صَحيحٌ خيرٌ من قَرِيبٍ الإسنادٍ سّقيم»”" . 


وعَنِ الثّقَهَ ع عبيدالله بن عَمْرِو الرَمَىّ؛ وَدْكدَ له كت الإسناد» فقال: 
احديتثٌ بَعيدٌ الإسناد صَحيحٌء خيرٌ من حَديثِ قريب الإسنادٍ سَقيم - أو 
قالّ: ضَعيفٍ 00" . 


م ام 


وَقالَ الحافظ أبو يعلى الحَليليُ : «غوالي الأسانيدٍ مِمّا يَنْبَغي أن يَحتَشِدَ 
طالبُ هذا الشَّأنِ لتحصيلهء وَلا يَعْرِفُهُ وا كين والعوامُ يَظْنُونَ أنه 
ِقَّرْبٍ الإسنادٍ وبِبُعْدِهِء وبقلَةِ العَدَدٍ وكَتَرتهمء وإِنَّ الإسنادين يَتَسَاوَيانٍ في 


ب 2 ع عِ - 04 - 
العَدَدٍ وأحَدهما أعلىء بأن يكونٌّ رُوائهُ عُلماءَ وحْفاظاً»27 . 


واغتةة"طتؤائفك كقية ترفلة رجال الإسفاد فى تعبين الوه ولم 
يُلاحِظوا علَّلَ الأخبارء فوَجَدوا نُسَخاً عاليةً الأسانيدٍ بقلَةٍ الرّجالٍِء وهيّ 
هابطةٌ نازِلَةٌ بوَهائهم وسُقوطهم, مِثْلَ نُسْحََةِ إبراهيمَ بن هُذْبَةَ عن أَنّسِ بن 
مالك» 0 مُوسَى بن عَبْدِالله 0 عنهُ كَذَلكَ. 


إلى الصُكَة وقَلَةٍ ا قالّ: «فإن كان ان الثرولٌ فيه إِنْقَانُ والثلك بِضِدوء 
فلا تردّدٌ في أن النُرولَ أو . 


)١(‏ أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )30/1/١(‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ. 

0) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتففول؟ (14/1/1) ومن طريقة : الخطيبٌ في 
«الجامع» (رقم: )١77‏ وإسنادة صَحيحٌ . 

() الإرشادء للخليليٌ (١//ا10).‏ 

(5) الاقتراح (ص: 07"). 


لاه 


وفى العُلرٌ النْسْبسَ ألقابٌ اسِتَعمَلُها المتأخْروتَء وذلك بالتُسْبَةِ إلى إمام 

من الأثمّة المصِئّفينَ الكبارء كالبُخَاريٌ ومُسْلم» تلك هن : ّ 

١‏ المواققّة. وهي : أن يَقَعَ لكَ الحديثُ عن شَيْخْ مُسْلمٍ مثلاء من 
غير طريقه» عدو افلويعن عدوا ذوانك: لى ركه من طرق هكلم نيف 

؟ ‏ البَدَل» وهُوّ: أن يََعَ لك الحديثٌُ لا عَن شَيْخَ مُسلمء بل عن 

شَيْخْ شَيْخْهِه بنفس تلك الصِمَةٍ في الموائقة 00 

المساواة» وهى هى : أن يَقَعْ لك الحديثٌ بإسناد إلى الصَحابيٌ أو مَن 

قاربّهء 0 عَدَدُ زواه قيما بيلك وبينة؛ بِعدَّدٍ الرُواةٍ فيما بِينَ مُسْلم وبيئّه . 

ٍ ؛ - المصافحة؛ أن تَقَع المساواة مع مُسلم لشَيْحْكَ لا لكء فتَكونٌ 
بمنزلة مَن صافْح مُسلماً؛ لكونك لقيتَ شَيْحْكَ الذي ساوى مُسلما. 

وأمئلتها في :صنيع المتأخرينَ ع وانظر للمتيسّر من ذلك ما يُخْرٌ كك 

الم المي : في نايا كت 0 كما تَجِدَهُ كثيراً في كب ا 

2 ب 


0 


مه 





القسم الأول: 


تحجرير اركان النظر فى الحديث 
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تحليل الإسناد 











المبحث الأول: 





الطريق إلى تمييز الراوي 





َه 


قال عَلي ؛ بن الْمَدِينيُ : «التَّمَقَهُ في مَعانِي الحديث نِضْفُ العِلمء وَمَعْرِقَةُ 
و )غ22 ّ 
الرجالٍ نِضفف العِلّم 7 


قلتُ: ومَعْرِفَةُ الرّجالٍ تبدأ بهذهٍ الخُطْوَّةء وهِيّ (تَمييرٌ الرَادي؛ 
فالبَحْتٌ فيه يُمَثْلُّ (المرحلة الأولى) من البحث في الأسانيدء وذلكَ مقدّمةٌ 
لتمييز دَرجةٍ الحديثٍ من جهَةٍ صِحُتِهِ أو إعلاله. 

وَغْايَةٌ الببحثِ هُنا هى: التَّحمّقُ مِن أغيانٍ النّقَلَدَ فإن الإسْنادَ سِلْسِلَةٌ 
مِنَ الرُواق» هذا مَذكورٌ 5 وآخَرُ بِكُنْيتِهه وثالتٌ بتَسَبوء ورابعٌ بِلَقَبه 
وهكذاء فالوّقوفٌ على تعيين المرادٍ بِكُلٌ يحتاجُ إلى تأصيل يقي مِنَ الؤقوع 
في الغَّلَطٍِ في هذا الباب» فإِنّ المطلوب في كُلْ راو أن تُعْرَفٌ منزلَيُهُ مِنْ 
جِهَةٍ العَدالّةِ والأهليّةِ للرُوايةِ أو عَدَمِ ذلك» ولا سَبِيلَ إلى الوقوفٍ على 
حقيقّة أمْرِهِ ِل بتمييز شخصيته . 


وهُّناكُ طريقانٍ يُسْتَعانُ بهما للؤصولٍ إلى تمييز الرّاوي: 


9 لحتجهه قتع قن «المحك الفاضر » (من : 8 :ومن طريقهة الذهِين في 
ير مهرمزي في ِ ص من هبي في 
«الْسّيّره (١1//ا )48-4‏ وإسنادة صَحيح. 
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الطريقٌ الأوّل: تتبّعُ مواضع روايةٍ ذلك الحديثٍ في كُتْبِ الحديثٍ 
المختَلمَة . 1 


وهذا ما صارٌ معروفاً ب(اتخريج الحديث)» فإنَّه يَكْشِفُ عن حقيقَة كثير 
م3 الأشماء المهملة من العلامة المميرة: 

فإِسْنادٌ يُخْرَّجُ في «صحيح البُخاريٌ» مئلاً يأتي فيه: (قُلانٌ عن سُفْيانَ 
عن قُلان) تجذه في موضع آخة أحياناً في نفس «الصٌّحيح»» حيثٌ يأتي 
الحديثٌ كور أو عند مسلم في «(صحيحه) أو غيره من أصحاب ا 
المُصئّفاتِ في الحديثء فيه: (فلانٌء عن سُفيان النّوري عن فلان) فتكونٌ 
زيادةٌ (النُوريٌ) استّفيدت من البخثِ عن موضع الحديث في محل آخَرَ 
فرَقَعَ الإشكال عن (سُفيانَ) فإِنّه ربّما احتَمَّلَ قبْلَ هذا الكَشْفٍ أن يكونٌ 
(سفيان بن غْيَيْتَة» أو غيرَّه بالنُسبَة للمبتدي. وأمًا أن يكونّ الُوريٌ أ و ابن 
لاط ب العارن إعيان؛ وذلك فيما وَقَّعَ فيه الاث شتراكٌ مِنَ الشيوخ 
ع 


والثّلامِيذٍ بِينَ السّفيائينِ» مع تَعَسْرٍ وجودٍ قرينةٍ مُساعِدَةٍ لل 


وتتبّعُ ورودٍ الحديثٍ في المواضع المختلفَّةِ مَطلوبٌ لازِمّ لكَشْفٍ علَةٍ 
الحديثٍ كذلك كما ستَعلّمُهُ في (الباب آلنّاني) من هذا القِسْم . 

والطريقٌ النّاني: البَحْتُ عَنٍ الرّاوي بِاسْتِعمالٍ العَلامَةٍ المذكورة في 
الإسناد» في كٍِ تراجم 0 
تمقوا عل تي ره ثابت» َالَو حَقيقَة َقيَةٍ الرّاوي فيها يَتَفَاوَتُ 

ماكو ا الُْجَمئْ للأشماء ذم فَهُوَ أسْهَلّهاء ؛ وهو موجودٌ 
في كثير مِنَّ المُصئّفاتٍ الجوامع في هذا البابء أبَرزُه في - المتقدمينّ : 

- «التاريخ الكبير» للإمام البُخاريٌ صاجب «الصّحيح» (المتوفى سنة : 

7) وفيه )١1/87(‏ ترجمة. 
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- «الجرح والتّعديل» للإمام عبدالرّحمن بن أبي حاتم الرّازي 
(التعوفى. عزية )توفي (11) ترحيية: 


والقاعِدَةٌ في الكتابين: احتّواء أسشماء مَن تُقِلَ عنْهُ شيء مِنّ الخبّرء 
دين بمركرعا كان از أثرا هر صَحابيٌ أو تابعيء وذلك إلى 0 مولْمَيْهماء 
ِن غير اقتصار على رُواةٍ كتاب مُعَيّنِ أو بَلدِ مُعَيْنٍ 2 افلذا لم يُقَارِبَهُما كتابٌ 
في الشّمولٍ والاشتيعابٍ في جملَةٍ كُتْبٍ الُراجم التي وَصَلَتْ إلَيناء وَما 
تُلاحِظُهُ من زيادة التّراجم في كتاب ابن أبي حاتم إِنّما سَبَبْهُ أنه عاش بعد 
البُخاريٌ زماناً فِاسْتوْعَبَ رجالاً لم يذْكُرْهُم البُخَاريُء أحياناً بِمّواتِ عليْه 
وغالباً دّحْولِهِمْ في جملةٍ النّمَلَةِ بَعْدَ تَضْنِيفٍ البُخاريٌ» من أقرانه أو مِمَن 
جاءوا بَعْدَ مُوْتَه. 


كات 


يا 


ويَلْحَقُ بهما في امول والاسْتيعاب للرُوَاةٍ كتابا الإمام أبي حاتم ابن 
حِبَّانَ البُسْتيّ (المتوفّى سَنَةَ: 515"): «الثّقات» والالمبجر وحن فيندرٌ أن 
يفوتّه رَجْلَ ذكَرَهُ البُخاريء وقلّما يفوت رجْلٌ ذَكَرَهُ ابن أبي حايّم» وأحستث 
أن ما وَقَعَ لَهُ مِنَ الفواتٍ مما له ذكُرٌ في كتاب ابنٍ أبي حاتِم فبِسَبَبٍ أنه 
التَرْم شَرْطاً في الثّقَاتِ في ذِكْرِهِم على الطبقاتِ. 

والمقصودٌ هُنا أن تَعْلَمَ أنَّ من طرُقٍ الكَشْفٍ عَن حقَيقَةِ الرّاوي أن 
تأخذَ ما ذُكِرَ به مِنْ عَلامَةٍ في الإسنادٍ وتَرْجِعٌ للبَحْتِ عَنْهُ في كتاب البُخاري 
أو ابن أبي حاتم مِن كُنْبٍ المتقدّمينَ. 

وأمّا في كُبْبٍ المتأخرينَ فإِنّكَ تجذها أُْسَرَ للؤقوفٍ على المقصودٍ 
مها رولك كات بي لما جوت عليه هن التقريي: والتتشيطة: إل أن 
العَيبَ ههنا أنكَ لا تَجِدُ لَهُم كتاباً جابعاً لكُلَ مَن ري عثهُ العِلم؛ 58 
قفُصِرّت تأليفائهم الجوامِعٌ في الرّجالٍ على تراجم رجالٍ كتاب أو كُنْبِ 
مخصوضةء وأكْبَرُ ما وققمد ونه المناية بي رجال الكُيْبِ الأمّهات الي 
وإذا قَصَدْتَ الحَقيَةَ فاغلّم أنَّ أكْثَرَ مَن تَدورٌ عليهم الأحاديف: والأناة عد 


/ا5 


الرُواةٍ لَهُم أحاديثٌ مُحْرَّجَةٌ في هذه الكتُّبء لذا فإِنّكَ إذا بِحَنْتَ عَن راو في 
ِسْنادٍ حديثٍ يرويه الإمامٌ أحمَّدُ بنُ حَتْبَل في «مسئدو؛ء فإِنّكَ ستَجِدَهُ غالباً 
في كنب رجالٍ الأمّهاتٍ السَّتّء ويندرُ جذا أن لا يكونَّ فيها. 

فإذا ظَهّرَ هذاء ا ا 2 
كتابٌ أفْضَلُ مِنْ «تهذيب الكمال في أسْماءِ الرّجال» للإمام العا 
الحم المرئ:(السرفن سنة: 00747 وليْتَ جميعٌ تراجم ارال تسلو 
على نفس مِنْهاجه » وهوّ قل خحوى من التّراجم ثمانية آلاف ترجمة . 

وتتبعَهُ فى ذلك فروعُهُ الّتى استّفِيدت منةُ وبُئِيّت عليهء وأفضلها 
«تهذيب النّهذيب» للحافظٍ ابن حجر العَسْقَلانيٌ (المتوفى سنة: 867). 

فهذه المراجع الئّلانَةُ في الرّجالٍ كتابٌ البُخاريٌ وابن أبي حاتم 
والمزْيٌء جميعها تت على حروف المْجمء والبَختثٌ عَنِ الرّاوي فيها ع 
ص غيرها مِمّا لم يؤألف على منهاجها. 

على أنه ينبغي لك ادق حي و وات اجنام فى هده 
الكتب» ٠‏ فإِنّها مع ترتيبها على حروفٍ المغجمء ٠‏ لكنّ الأسماءً ذ في الحرْفٍ 
الواجدٍ لم يلتزم البُخاريٌ وابن أبي حاتم ترتيبّهاء والتَرّمَهُ المي ومن فرَّعٌَ 
على كتابهِ؛ سِوى في تقديم من اسْمُهُ (أحمد) في حرف الهمرّة. ومن اسْمَهُ 
(محمّد) في حرف الميمء ومن اسْمُهُ (عبدالله) في العَبادِلَة» وصورةٌ نادرةٌ 
أخرى؛ وهيّ فصل الرّاوي المتَّفِق في رَسْمِهِ وحروفه المُختَلِفٍ في ضَبْطِهِ 
وَشَكَلِهِ عمًا وائْقّه في الرّسْمء مِمّا يُسَبْبُ العَلَطَ للمبتّدي» :كما ترى مِثالَّهُ في 
«تهذيب لدان باعْقَيْل بن خالد) بضَمٌ العَيْنَء فإنَّهِ فُصِلَ عمّن اسمُه 
(عَقيل) ب بفتح العَين» وجاء بِعْد الفراغ منه. 

0 هذه التَّنبِيهاتٍ لا نأتي على اسْتِفْصِائِهاء إِنّما ينبغي للطالب أن 
د إل مثا كما عليه أن يُلاحِظ فته 5 ساحن ننه ذل أن 
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البحث عن الرّاوي في غيرٍ المراجع المتقدّمة: 

نا البَحْتُ عَن الرّاوي في غيرها مِمّا صُنْفَ عشوائيًا في 55 5 
بطريقَةٍ تحتاجُ إلى خبرة سابقةٍ بمنهج مؤلّفيها؛ ممْكِنٌ إِنّا باشتقرائها من 
أُوَلها إلى متتهاهاء وإمّا بالخبرة بطريقة مؤْلّفها وإذراكِ كونها مَظِنّةَ لوجودٍ مِثْلٍ 
هذا الرّاوي أو ذاكٌ فيهاء وإمّا بالاستِعانّةٍ بالمّهارس المعجمية إن ا 
مِن قِبَلِ محقّقيهاء أو فهارس لها مِسْتَقلَةٍ عنهاء لكنْي أنبْهك إلى خطورة أن 
تجزم بتفي بمجردٍ أنكَ لم قث على ذكُرٍ للزادي في الفرس إلا أن تكوت 
على قد تامةٍ بعِلْم ومعرفَة مَن صَئَعَهُ فإِنّك الوم ثري كثيراً مِنَ المّهارس 

تش لعَنْب رجال الحديثٍ ولأطرافٍ الأحاديث لم يضئغها ذُوو حَبِرَق يَقَعُ لَهُم 

فيها مِنَ العَلَطٍِ شيء كثيرٌء ومِنَ المّواتٍ أككْرُ. 

المقصودٌ: أنه لما كانَ. هذا البابُ مِنّ العِلّم شديداً خطرا لناا يني 
عليه من تثبيتٍ دين؛ فإِنَّ الباحِت لا يَسْتَغني بواحِدٍ مِنّ الطريقينٍ عَنِ الآخرٍء 
اريم حرج الحديكٌ». ووجَد تقييد (سُفيان) ب(النُوريّ) في رواية أخرى» لكن 
حيثٌ يشتركُ السّفيانانٍ في كثير مِنّ الرّواياتٍ فَهُوَ ب إلى أن يتبِينَ أن 
الْتَفْسيرَ الذي جاءَ ذ في الموضع الآخَرِ للحديث يَقينْ في أنّ (سفيانَ) هوّ 
(النُوريُ) في الموضع الأول ولمتت مشاركة وفعت :هن اللورق لابن غيِيئّة » 
وكذلك لو اسْتَعْمَلَ طَريقّ البَّحْتِ الئّاني دونَ الأوّلِء فإِن ما يَرِدُ دٌ عليه أَكْئَرْ 
مِما يَرِدُ على الطريقٍ الأَوّلٍ. 

ناك الذقوف ع اليك الميداكة باشعخبال:وانعن من الطريقين لا 
تكفي للتٌّحدّق إلى حرجّة اليقين. فحيتُ كان مطلوباً؛ فإنّه يلزمٌ لتحقيقِه 
اسْتَعمالٌ الطريقين. 

نَعَمْ؛ الحافظٌ والمحدّتٌ تحصّل لَهُ ملَكَةُ خاصّةٌ يُميّرْ بها الرُواّء ريما 
أغتثهُ عَن تنيع ما أشْرَحْهُ في هذا الَصْلٍء ؛ لكئي أظن أنه ريما احتاج لمعرفةٍ 
بعْضِهء خصوصاً في هذا الرّمانٍ المتأخْرء زاتما تق يله البصرة للعالت 
المبتدي والتَذْكرَةٍ للعارفٍ المنتهي . 
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المبحث الثاني: 








تمييز الراوي بما يُغْرَف به 
من اسم وكنية ونسب ولقب وصفة أخرى 








إذا جِنْتَ إلى إِسْنادٍ كهذا: (دُحَيْمٌء قال: حَدَّئنا الولبد و فصليء 
قال: حَدَّئنا الأؤزاعي ؛ قال كذنها بخي ين أبي كثير» قال رتنا أبو 
سَلَمَهَه عنْ عَمْرِو بن أيه عن النْبِيْ كل) . وأَرَدْتَ التّعوْفَ على رُواتِه مِن 
خِلالٍ النّظرٍ في كُتُبٍ الرّجالِء فإِنَ سَبِيلَكَ إلى ذلك الؤقوفُ على الرّاوي 


باسمه» لا بكنيته أو نَسَبهِ أو لَقَبو إلا ١‏ أن يُفيدَ البَتُ أنه لا يُعْرَفَ باشم 
وعْرفٌ بِعَلامَةٍ مِنَ العلاماتِ الأخرى. 


وهذا إِسَنادٌ لو تعاقيت على رجاله. وجَدْتَ فيهم المسمّى» ٠‏ وآخرّ 
فذكورا بكنيته» وثالعاً مذكوراً ِنَسْبِهِ » راض مذكوراً بلقَبهِ. 


وحيثٌ إِنَّ المقصودٌ د من البَحثٍِ عن الرٌواةٍ التَوصَل إلى معرفة طَبَقَةَ 
الرّاوي ومن أذْرَكُ مِنّ نّ الشيوخ ومن أدرّكه مِنّ التّلامِيل» ومغْرِفَةٍ حال مِنْ 
جهَة الأهليّة للرّواية أو عَدَمِهاء فإِن بَحْنَكَ لَن يَقِفَ بك حبّى : تَصِيرَ إلى ذلك 
ين أفرو. والذاوي فد يذكة ناسية الواض ضح الصّريح يق له فيه مشارلة يما 
يعيق ا ل ان فكيفٌ به إذا ذُكرَ بغيرٍ اسْمِهِ 
الصّريح مِن كني أو نَسَبٍ أو لَقَبِ؟ 


طَءَقَة 


- 


فيما يأتي ذِكْرُ دلالاتٍ سِتٌ تهديك للتُوصّل إلى مُرادِكٌ مُرِئْبَةَ بحَسَب 
أبواب ما تَردُ عليه أَسْماءٌ الرُواة فى الأسانيلٍ: 


الدّلالة الأولى: تفيي الأيماء 





الرّاوي يأتي في الإِسْنادٍ مُسمّى على صِمَّتِينِ: 

الصّفَةٌ الأولى : مُهْمَلاً مِنَ القَيْدِءِ كقؤل المُحدّث: (حَدثنا يوثس) دون 
أن يُذْكَرَ معَهُ نِسْبَة إلى أَبٍ أو غيروء وهذا يَقَعُ عادةٌ لمن قَدْ عُرفَ مِنَ الرُواةٍ 
وتمكرة إلن خد اعق عه لكر علاماتٍ زائدةٍ يُمَيّرْ بهاء فتركوا ذِكْرٌ العَلاماتِ 
الختصاراًء ولم يكن شن عليهم معرفتّة. فإنهُم إذا رأوا مَرْوَرْيًا قال في 
روايتهِ: (حَدَئنا عَبْدَاك) فلا يخفى على ماهر بالصّئْعَةٍ أنّه عَبْذَاللهُ بن المُبارَك 
الإمامُ الحافِظ الكبيرُء مع كار عن قله (منذاة) في الرُواقٍء وكذا يقول 
القائِل: (حدّئنا شعبَةُ) أو (مالك) فمعَ ورودٍ طائفةٍ في الرُواةٍ مِمّن يُسمّى 
(شغبّة) وطوائف مِمّن يُسَمّى (مالكاً) لكئّه يُذْرِكُ انتداء أنَّ شُعْبَةَ هُوَ ابن 
الع ومالكاً هُوَ ابنُ أنّس» والعَلامَةُ التي يحتابجها العارِفٌ لتَمييزٍ ذلك 
هي تصوّرٌ طَبَقَةِ الرّاوي الْذي جاءً اسْمهُ مُهْمَلاً مِنَ القَيْدِ. 

نَعَمْ؛ يُشْكِلُ منها الأشماء التي تأتي مُهْمَلَةَ وتَشْتَرِكُ ولا تُساعِدُ معرقَة 
الطبَقّةِ على تمييزهاء إِنّما تَسْتَلِْمُ معرفَةَ زائِدةٌ بِقَرائِنَ مُعيّئةٍ نَفْصِلُ الاشتراك» 
كقولٍ المُحدّثِ: (حَدَّئني سُفيان) فجائرٌ أن يكونّ النّوريّء وجائرٌ أن يكونّ ابنَ 
عُيَيِئَةَه أو: (حدّثنا حَمّادٌ) فجائرٌ أن يكونّ ابنَ رَيْدِء وجائِرٌ أن يكونّ ابن سَلْمَةَ . 

فإن قُلْتَ: ما يَضْئَعُ المُنتدي في ذلكَ؟ 

قُلْتُ: ما كان مِنْ هذا النَّمَطٍِ م مِنَ الوُواةٍ فبَصِيرَتُكٌ فيه تُسْتَفَادُ مِنّ 
(المَبحث الثّالث). 


الضّمَةُ النَانية: مُقيّداً بام الأب أو غيروء مثْلُ قؤلٍ المحذّث: (حَدَّئنا 


الا 


فما وَرَدَ على هذه الصّمَّةِ فإنَّ الؤقوفٌ عليه في كُتُبٍ الئّراجم المرنبَةٍ 
كالتي أسْلَفْتُ ذِكْرَها ميسورّء لكن عَلَيِكَ أن ثلاجظ أمْرَيْنِ: 

الأوّل: طَبَقَةَ الرّاوي» والّتى سيأتي بِيانُ ما ينَّصلُ بها في (المبحث 
الّالث). ١‏ ْ 


0 5 م يكو 3 للؤقوف على الْرجمَةٍ فيه. 


> ومامه 


الإسناد : هد سق م في الرُواةٍ أو أ ؟ 


فلّوْ وَجَدنَهُ في إِسْنادٍ يُقَارِبُ في الزَّمَنِ زَمانَ شيوخ البُخَاريٌ ومُسْلِم 
كأن تراهُ في إِسْنادٍ لأبي داوَدَ السّجِسْتانيٌ مناحي #«التكنة (السعوفى سنة: 
6 أو قَوْقَ هذا الزَّمَن إلى الزَّمَن التّبويٌ» فالمهلكة : في فى الوّقوفي عليه: 
«تاريخ) البُخاريٌ وكتابُ ابن ابي حاتم و«النّهذيب» للمريٌ. 

لكك لو كُنتَ تَنْحَتُ مَملا عن أحَدٍ شيوخ الحافِظٍ أبي القاِم الطبراني 
(المتوفى سنة: 9359), لسن «تاريخ» البُخاري مَظِئَةَ للؤقوفٍ على اسْمِهِ 
فيهِء وكتاب «الجرح والتّعديل» مَظِئَةَ ضَعيفةٌء و«التّهذيب» مَظِنَةٌ مُحْثَمَلَة 
بتوسط فيوجد فيه تراجم جماعَةٍ من شيوخ الطّبرانيٌ» والسَّبَبُ في ذلك 
تأخْرٌ هؤلاء الشيوخ في الطبَقَةٍ في زَمَنِ ُعَيْدَ الْبخَاريٌ أو في طَبََتَهه وقد وُلِدَ 
الطبرانيُ بعْدَ موت البُخاريٌ بازيم سِنينَ» وابنُ أبي م مِن طَبَقَةٍ شيو 
الطبراني» فمّن كان منهم قديماً فربّما وجَدتّه في «الجزح والتعديل»» وَمَنْ 
تآحة منهُم ضَعُفَ الؤُقوفٌ عليه فيهء و«التَّهِذِيبُ» في تراجم رِجالٍ اكب 
السَنَةِ الأمّهاتِ وقد أذْرَكُ الطبرانيُ السّماعَ مِن طائفَةٍ مِن شيوخ بغض الأئمة 


أمّا إذا جئْتَ للبَحْثِ عَن أحَد شيوخ الحاكم النمسابوريٌ (المتوفى سنة: 
6 فلَسْتَ تَقِفَ عليه في شَيءٍ مِنَّ المراجع الغَّلانَة المذكورَة» وَطريقٌ 
البَحْتِ عَنْهُ شاقء خُصوصاً أنه لا يوجَدُ مُصَئَّفٌ خاصٌ في تراجم شيوخ 


و7 


الجتاكره وهُوّ مِمْن رَوى عن خَلْقٍ كثيرينَ من بلادٍ شَنََى فالؤقوق على 
ترجَمَةٍ شيخ من شوج يَقْتضي ملك بحا كذ يَطولُ وَكَذ يَفْصْرُ بِحَسَبٍ ظهورٍ 
أَمْرِ ذلك الَشيخْ : 

فجائرٌ أن يَكونَ مِنَ الموصوفينَّ بالحِفْظٍ والإثقانٍ والئَّقَّةِ وَالصْبْطِء 
وجائرٌ أن لا يكونَ كذلكَء فاحتَمِلْهُ حافظاً أو مشهوراً وانْظرُ مِنَ المُصِئّفاتِ 
التي تكونُ مَظِنَةَ لمثلهء مِكْلُ: «تذكرَةٍ الحفّاظِ» للذّهبيٌّ؛ وااسير أعلام التُبَلاءِ» 
لهء فإن ِ تَجِذَهُ فادديلة فشووه ا والظر أَجْمَعَ عالت في المسروحية 
مِمّن لم يُترْجَم منهُم في «تهذيب الكمال». ذلك هُوٌ كتابٌ «لِسانٍ الميزانٍ» 
لابن حجّجرء فإنَّه حوى أسماء أَغْلّبٍ مَن يُذْكَرُ بالجَرْح إلى العُصورٍ المتأخَرَة. 

فإن تَعَذْرَ علَيِكَ الؤُقوف على ترجّمَتِهِ فَجْهْدَكَ في سائِرٍ المصنّفاتٍ في 

جم الرُواقٍء فإنْ جاء في الإسْنادٍ مُنسوباً إلى بَلَدِ؛ َائْطر إن كان لذلكَ 
2< 5 للرجالٍ مما بأيدي الئاس اليوم» فإن نُسِبّ (يُغداديًا) فارْجمٌ نم إلى 
#تاريخ بغداد» للخطيب التغدادي (المتوقى سَّنَة: 557) وإن تُسِبَ (دِمَفْقيًا) 
أو (شاميًا) فازجغ الى «تاريخ دمشق» لابن عساكر (المتوفى سنة: ,)01١‏ 
ل ا ل ل ال ل د 
الحاكم ف في الزَّمَنْء فإنّهُ لو تيت (واسطليًا) مغلا فلا تَذُعَبِ إلى «تاريخ 
55 للحافظ بَحْشَلٍ الواسطيٌ ؛ وذلك لتقدمه» فإِن بَحْسَلاً هذا توفي سنة 
(190). 


على أنْكَ ينبغي أن تلاجظ إمكانَ وقوع نسبّةٍ الرّاوي إلى (بغداد) 
مثلاء ومن شَرْط الخطيب أن يكونَ مذكوراً في كتابه» لكك له ترأة فيه . 


وإن وَقَعَ الرّاوي غير منسوب إلى بَلَدِهِ فشأتك في البخثء فائْظرْ في 

جميع ما تهاً لك ين كُنْبٍ الرُواةٍ التي نَظَنُ أن يكونَ الرّاوي مُتَرْجَماً فيهاء 

وذلكٌ كتاريخخي الخطيب وابنٍ عَساكِرَء وَمعاجم الشيوخ والمشْيّخاتٍ 

والسّؤالاتِ والأجزاف وبغض التُواريخ العامة للذواة ك«الإزشاد» للخليليٌ 
اعفد 


(المتوفّى سنة: 457)» والتّاريخ الشَّامِلٍ «تاريخ: الإسلام» للذّهبيّء كما يجورٌ 
أن يكونّ مُتَرْجَماً في الكُبّبِ التي اعبّكث بذِكر (المشْتّبه) مِن أسْماءٍ الرُواقٍ 
خصوصاً إذا ظَتَنْتَ أن الوّاويَ مِمّن يتداحَلٌ اسْمُّه مع آحَرَ يُقارِبهُ في رَسْمِدِ 
أو يوافِقهُ فيه لكن يُخْالمُهُ في شَكَلِهِ وضَبْطِد ومن أجمّع تلك الكُتُبٍ: 
«الإكمال» للحافِظٍ أبى نَضر ابن ماكولا (المتوفّى سنة: 54817) و«تكملة 
الإكمال» للحافظ أبي بكر ابن 2 (المتوقُى سنة: 5794) و«توضيح المشتبه» 
للحافظ ابن ناصر الدِّين الدُمشقئّ (المتوفّى سنة: 847). 
تعذّر الوقوفٍ على ترجمةٍ للرّاوي مع مجِييْهِ مُسمّى: 

ربّما تعذّرَ عليكَ الوقوفُ على ترجّمَةٍ للرّاوي مع اهِتِدائِكٌ بما تقدّمَ 
وهذا جائزء فإن حَصَلَ فَلِواجدٍ من أسْباب أَرْبَعَةِ: 

السَبَبٌ الأوّل: أن يَكونَ الرّاوي وَفَعَ منسوباً إلى أبيه نسبّةٌ غير 
صَريحَةَء أو إلى أَحَدٍ أجداده. 

وهذا واقِعٌ في الرُواةٍ على وجويء إليكها بِأمئِلَيها : 

١‏ - من نُسِبَ إلى أبيهء لكن بِكُنْيَةِ الأب. 

يكال (أمعك ين ابي الشعفاء)ء وقوه الشكا ين كلدي (أبر 
الشّعثاء) كُنيَةُ وَالِدِهِ سُلَيْمِ بن أَسْوَّد. 

وفي الرُواةٍ: (كَثيرُ بنُ مُعدانَ) هكذا ينسّبّه بعضهم إلى اسم أبيهوء لكن 
قال أبو حاتم الرّازِيُ كذلكٌ: «رَيْقَالُ له: كَثيرُ بن أبي كثيرء وكثيرُ بن أبي 
أعين» وكَثيرٌ أبو مُحمَّدِء وكُلُ صَحيحُ)”" . 

” - مَنْ نُسِبَ إلى أبيهء لكن بِنَسَبٍ الأب. 

ناه وعبذاتحمن بن الأضهاك )+ برهو علذ لمن بل غنلاللهه 
و(الأضبَهانيُ) نَسَبُ عَبْدِاللُه . 


.)517-711/1/5( وانظر: التّاريخ الكبير للبُخاريٌ‎ 0»)١1517/1/( الجرح والتّعديل‎ )١( 


م 


" - مَن نُسِبَ إلى أبيهء لكن بِلَقَبِ الأب. 


مِثالَهُ : (إشحاق بن راهُوَيْهِ)» وهوّ: إسحاق بن إنراهيم الحنظلىٌ» 
و(راهُوَيْهِ) لَقَبٌ لأبيه. 

؛ ‏ مَن نُسِبَ إلى جَدَّهِ مِنْ جهَّة أبيه 

مثالهُ : (أَحْمَدُ بن يوشن). وهُوّ: أَحْمَدُ بن عَبْداللَه بن يونس. 

قانامن تبنت إل ادو ين جيه امه 

مِئالهُ: (سُلَيِمانُ بنُ شرخبيل)» وهُوّ: سلَتِمانُ بنُ عَبْدِالءَحمِنٍ 


مَشْقيّء و(شُرَخبيل) هُوَ ابن مُْلِم جَدَهُ مِنْ قبل أَمه. 

و«تهذيب الكمال» وفروغة تُسْعِفٌ في تمييز كثير من هؤلاء» وذلك 
بالرجوع إلى اشم الرّاوي على ما ترى من يِسْبْتِهِ في الإسَنادٍ ك(أحمد بن 
و فتراه أحالّكَ على (أحمد بن عبدالله بن يوثس)» لكن ما عجرْتٌ عنه 
فطريقُكَ لكَشْفِهِ (المبحث الثّالث). 


والسَّبَبُ الغاني : أن يَكونٌ الواوي تسكن باكتر م دن اسوء وذلك على 
سَبِيلٍ التَدلِيسِ إِخفاءً لحقيقته . 


آ[ 


وهذا مِمَا د يشقٌ الكشف عَنْدُ ويقتضي بَحثاً واختياطاً شَدِيدَينٍ . 


2-0 


مِثَالَهُ : ل ا 10 
الشّامي) المعروف ب(المصلوب) وهُوّ كُذَّابٌ زِنْدِيقٌ» بأسْماء كثيرة مُخْتَلِمَةٍ 
تَعمِيةَ لأمره. 

قال أبو طَالِبٍ عَبْدَاللهُ بِنُ أحمّدٌ بن سَوَادَةَ (وكانَ صَدوقاً): «قَلَبَ أَهْلُ 
الشّام اسم مُحمّدٍ بن سَعيدٍ الزُنْدِيقٍ على مِنَةِ اشم وكَذا وكّذا اسماء قد 
عَتشنها في كتاب. وهو الذي أَفْسَدَ كثيراً من خديثهم» 2 


.)249/1( أخرججه الخطيبٌ في «الموضّح لأؤهام الجَمْع والتّفريق»‎ )١( 


6ذ7 


وَمَنْ أسمائة : محمد بخ سَعيدَ بن خسان ومحمهد بن سعيد الأسّدي» 
وممحمّد بن حسان» ومحمّد بن أي مسن ومُحمّد بن بيع زكريّاء ويد 
بن عَبدالرَ حمن» وس عبدالرَ حمن الشاية» وأبق فيس الُمشقيىٌ؛ ويد 
الطبري . 

والسَبّب الثالث: وُقوعٌ تصحيفٍ أو تحريفٍ. 

مِئْلُ: (حضَيْن) بالضَّادٍ المنقوطة تصحف إلى (خصَّيّن) بالصّادٍ 
المهْمّلّة» و(حِبّان) بالباء الموحٌدةٍ إلى (حَبَّان) بالياء المثنّاة من تّحتء أو 
(نتقر) حت رق" (تشفرة) . بولاغلدة): إلى (غييدة) : 

ولْيَفْوَ في ظَنَكَ احتّمالُ وُقوع النّصِحيفٍ أو النّحرِيفٍ إذا كان الرّاوي 
تاهما رارٍ لشي مِنَ الهلم تقدُم زمائهُما. 

وطريق كَشْفِهِ اسْتِعْمالٌ مرْحَلتي البَحْثِ الآتيتين في المبحثين (الثّالث 

والسّبب الرّابع: لا ذكرَ لهُ في كتّبٍ التراجم. 

وهذا وارِدٌ على مَن تأخْرٌ مِنَ الرُواةٍ عن درجَةٍ رجالٍ الكثُبٍ السُنَةٍ 
الأمهاتٍء فإنّه لم يَلْتَرْمْ أحَدَ أن يتتبّعَ مَن رَوى العِلمّ بِعْدَهُم من جميع 
أضنافٍ الرُواةٍء فجائِرٌ أن يكونٌ الرَّجُلُ مِن شيوخ الطبراني أو الدَارَقطنيٌ أو 
الحاكم أو البيهقيّ أو الخطيب أو ابن عساكرء ومن في طبَّقاتهم ويقرْبٌ 
مِنهُم مِنَ الأئمّةٍ المصِئْفِينَ في الحديث» لا تَيمَد لَهُ تزجمة في. شيء' من 
الكُيّب . 


ومّن كان بهذه المثابّةِ فائظر حُكْمَهُ في الكلام على (الجَهالّةِ) مِن هذا 
الكتاب . ْ 


ك7 


الدّلالة الثانتة: تمسر الك 





مجيء الرّاوي بَكُنْيَته في الإسنادٍ كثيز جدّاء ولا يقال (كُنْيَةً) ِل لما 
جاءً مِنَ الأسْماءِ مُضافاً إلى (أبو) أو (أ). 


و مجيئُهُ في الأسانيدٍ على صورتين: 

الأولى : بِلَفْظٍ الكنْيَة مُجرّداً من قَيْدِ زائد» كقَوّلٍ المُحدَّث : (عَنْ بي 
الأخوّص). 

والكّانيةُ : بِلَفْظِ الكَنْيَةٍ مع قَيْد زائد في التَعريفي» كقولٍ المحهدف” 
(حَدَثنا أبو كُرَيْتِ َي بن العلاء)ء أو: (حدّثنا أبو بَكرٍ بن م خَلّاد)ء أو: 
(حَدَّئنا أبو الطاهِرٍ ب بن السَرْح)» أو : (عَنْ أبي إِسْحاقٌ الهَمْدانيٌ)» أو: : (عن 
أبي حَمُرَةً القَصَّاب)؛ أو : 5-8 أبوا سعيك مولى سي هاشم). 

والشورة إلفانة امه في الؤفزت ايك الشورو الأزلنء الا كي 
المَئِدِ مِن فائِدَةٍ التُمييز» ومن ذُكِرَ مئها باسْمِهٍ مع كُنْيَتِهِ ك(أبي كُرَيْبٍ) فلا 
نشكله كر عليه في شيء . 


الطريقٌ إلى تمييزهم: 

يَفَعُ بالرُجوع إلى نوعَيْنٍ مِنَ النُصانِيفٍ : 

النوعُ الأوّل: الجوامِعٌ مِن كُُْبٍ تراجم الرّجِالٍِء كالجوايع الكَلانَةٍ 
00 ذكرُهاء وذلك في فَضْلٍ ا عُقِدَ في أواخرها في الكنى» وهِيّ 

َب على حُروف المُعْجَمء وكُنى النّساء بِعْدَ أسمائِهنٌ في «تهذيب الكمال» 
ويد كن الرّجالٍِ في «الجرح والتّعديل» . 

والنوعٌ الثاني : كب خاضة لقت في (الكنى)» ككتاب «الكنى والأسْماء» 
للإمام مُسْلم بن الحججاج صاجب «الصّحيح) (المتوّى سنة: 751)» و«#الكنى 
والأسّماء» للحافظٍ أبي بشْر الذرلايع (المتوفى سنة: 4079١‏ و«الاسْتِعْنا في 


0/0 


0 ور من خم الهِلّم بالكنى» للحافظ أبي عَمَّرَ بن عَبَدِالبَرَ 


واغْلَم أذ القن يذكووة ف الإواة لكين فلن أقسام : 
١‏ من تكون كُننهُ اضمة. 


مثالَهُ : (أبو بَكْرٍ بن عَبْدِالرٌ حمن بن الحارثٍ بن مام المَحْزومِيُ) أحد 
فقهاء المديئة السبْعة . 


كل فاق :؟ قال : لاه الب ركتس نوكه فقُلْتُ: أن نه 
0 م 


" - من اشْتَهَرَ بكئيته وَلا يُذرى إن كان لَهُ اسْمّ غيرُها أم لا. 


هه 


مثالهُ : (أبو بكر بِنُ نافع مولى ابن عُمَرَ)2 و(أبو بَكْرٍ بن عَيّاش). 
هذا القِسْمٌ والّذي مَبْلَهُ إن بَحَفْتَ عَنْهُم في التُوعين السّابقين مِنْ كُتْبِ 
التّراجم وَقَفْتَ على أُمْرهِمْ فيهاء جميعها أو في بَعْضِها. 

على أنْكَ تحتاجُ إلى اسْتخضار الأمْرَينِ الّذِين نبهِئُكَ عليهما في (تمييز 
الأشماء) وهُما مُراعاةٌ طَبَّقَةِ الوّاوي من خلال موضْعِهٍ فى الإسْنادٍء والكتاب 
الْذي هُوَ مَظِةٌ لوجوده فيه.. ٠‏ ْ 

"' - مَن اشْتَهَرَ بكثيتهء واخْتُلِفَ في اسْمِه. 

مِثالَهُ : (أبو بَكْرٍ بن عَبْدِانُْ بن أبي مَرْيَمَ)» فقيل في اسْمِهٍ: (بُكير) 
وقيل غيرُ ذلك. 

فهذا إذا بَحَنْتَ عَنْهُ في «تاريخ» البّخاري وجَدْتَهُ في «الكنى»» بِيِئَما 
ذُكَرَهُ ابنُ أبي حاتم فيمّن اسْمهُ (يُكير) من حرف الباءء وفي «تهذيب 
الكمال» في (الكنى)» فتفطن لمِثْلٍ هذا فَلَيْسَ لَهُ قاعِدَةٌ. 


) الجرح والتّعديل (55/97/4*). 
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أمّا كُتُبُ 000 المستقلَةُ ان 0 ذكَرْتٌء فَذْكْرُهُ فيها من شَرْطِها. 

مِثِالّهُ: (أبو 6 ا و(أبو العالية الرّياحيٌُ) و(أبو إِدْريسٌ 
الخولاني) . 

وهذا أكْدَد الأقسام وروداً في الأسانيدٍء وهُرٌ لا يُذْكَرُ في فضل «(الكنى) 
في كِتَابَّي البُخاريٌ وابن اوت حاتم » نْما مَن كان مِنْهُم مِن شَرْطٍ «تهذيب 
الكمال» وجدته فيه » ومن لم 9 من شَرْطِه فربّما وجدتة في 3 الكنى 
المستقلّة وريّما لم تَجِذَهُ؛ لأنّها لم ت تستوعب جميعٌ ذلك. 


على أَنّكَ إذا جِمْتَ إلى مَن يُذْكَرُ بالكُنى مِمّْن بغدَّ مُسْلِمِ والدّولابيٌ 
ومن قَرْبَ مِنْ طَبَمَيهما مِمّن ألْفَ في ذلك فإنّه يشقٌ الوُقَوفُ علي 
٠: 2 2 -‏ 3 و واد . 6ك 
00 من 9 مِن هذ 0 0 دابن عدار مع 7 زمانه إلا أنه 
0 المئَة القالئة . " 


فالطَريقُ الأقْرَبُ لاكْتِشافِهم بِعَلامَةٍ أخرى في الإِسْنادِء على ما يأتي في 
(المبحث الثّالث). 


0 من ذَكِرَ بكليّة» وهُوَ مشهورٌ باسْمه. 


و 


مثاله: (أبو 00 0 5 ا أبس الحَسَنٍ عَليٍ بن أبي 

وهذا الصَّنْفٌ ذكُرُهٌ على 0 التَتَمةِ لالط إلا نهم ِ يُذْكَرونَ 
في الأسانيل بكناهُم دون أسمائهم . 

وممًا عليك أن تلاحظة: 

أن مِنَ الوُواةٍ مَن يُذْكَرُ يِه منسوباً إلى أبيه أو جَدَهِ بكنيَةِ الأب أو 
الجَدّء مثالهُ : 


الى 


(أبو القاسِم بن أبي الزّناِ)ء اسْمْ أبيه: عَبْداَِ بن ذَكوان. 
(أبو بكر بن ابي يها .كو عَبْدالله بن محمد :بن إنزاهية .بن غلمان: 
و(أبو شَْبَةَ) كُنيَةَ جَدّهٍ إبراهيم. 
د عُبيْدَةَ بنُ أبي السَمَرِ)ء هُوَ: أَحْمَدُ بنُ عَبْداللَهُ بن مُحمّدٍ بن عَبْدِا 
بي السمرة ؤاشم | لي ا 0 
سيأتي في (تمييز الألقاب). 


الدّلالّة الكالِكٌة: : تمييز زْ الأنساب 





(النْسَبُ) تكرث إلى القَبيلَّة أو الجَدٌ أو البَلّدِ أو الصَّئْعَةِ أو غَيْر ذلكَ» 
وهيّ واقِعَةٌ في الرُواةٍ على الوجوه المُخْتَلِمَة . 
مِنْ أمْئلَيها : 


(الأشجَعيُ) يروي عَنْهُ أبو النْضْرِ هاشم بن القاسم وَطْبَقَُةُ هوّ: 


عُبَيْدَالله بن عبَيْدِالرٌ حمن» ونسبتة إلى القَبيلَة . 


(المشعوديٌ) يَرْوي عَنْهُ أبو تُعَيْم المَضل بِنُ ذُكَيْن وَطْبَقَتهُء هُوَ: 

عَبْدَال حمن بِنُ عَبْدِاللُه ويِسْبَتُهُ إلى الجَد. 
2 و 

(الفزيابيُ) مِن أضحاب سُميانَ النُوريٌء هُوّ: مُحمّد بن يوسشف. ونِسْبئهُ 
إلن البلل 

(المُجْمِر) مِن أضحاب أبي هُرَيْرَة هُوَّ: تُعَيِمُ بن عَبْداللهه ونِسْبئُهُ إلى 
صَنْعَةّه وهِيّ تجميرٌ المسْجِدِء أي: تَطَبيبُهُ بالبَحورٍ. 

وما مِن راو إِلَّا ولَهُ نسبة ولَيْسَ يعني الباحِتٌ ف فى الرّجالٍ مخرقَة ذلك 
ِل بمقدار ما يُفِيدٌ في التّعريف بشخصية الرّاري . 


هلم 


كذلكٌ المقصودٌ ههّنا: مَن يأتي مِنَ الرُواةٍ في الأسانيدٍ بَِسَبهِ فَقَطء أو 
بِنَسَبهِ مع عَلامَةٍ لا تُساعِدُ في تميزن أمَا مَن ا رونا ع وهُوَ 
كثيرٌ في الرُواةٍ جِدّاء فهذا ليْسَ مَعنيًا بهذ الذَلالَةِ لإمْكانٍ الؤقوفٍ عليه 
بطريق سَهْلَةِ . ٌ 


الطريق إلى تمييزها: 

بِالنْظر فيما يأتي : 

5 فصل خاص فى (الأنساب) فى أواخر «تهذيب الكمال» وفروعه» 

وذلكٌ إذا كان الرّاوي مِن شَرْطٍ «التُهذيب». 

١‏ كُبْبِ منخصوصّة مَؤَلْمَة في (الأنساب) ربت على حُروفٍ المغجم. 

ولَنِسَ فيها أَفْضَلُ ولا أَجْمَعُ من كتاب «الأنساب» للحافِظٍ أبي سَعْدٍ 
السّمْعاني الا سنة: 057). 

لكنّكٌ قَدْ لا تَقِفْ على بُغْيتِكَ فيه فإنّه يذْكُدُ النّسْبَة ويَذْكُرُ أمثلة مِمْن 
ينذرج تَحتّها مِنّ الذواة أو غَيْرهِم » ولا يَسْتَقُصي . 

“' - يَقَعُ في (الأتسات) الاشيباة كثيرا ة في الرّسْمٍ والضّبْطِء فربّما 
وَجَدْتَ يُعْيتَكَ في كُتُبِ (المْشْتَّبه) خصوصاً الكَلانَةٌ التبن أُسْلَفْتٌ ذكْرَها في 
(تميد الاسشماء): 

 :‏ إن وََعَت النْسْبَهُ إلى بَلَّدِء فازجغ إلى اسم ذلك البَلَدِ في «مُعْجَم 
البُلْدان» للعلامة المؤرّخ ياقوت اللحموي (المتوقى ننه + 1575 

فإِنْ عَجَرْتَ فازجغ إلى المرْحَلَة الثاني في المِبْحَثِ الثّالي . 


الدّلالّة الرابعة بعّة: تَمييرٌ الألقاب 





اللْقَثُ + أن يُدَعْن الإنسان بغي اسجه من الأؤصافٍ الْتى تَلْحَقُهُ لسَبَبء 
وتجيغ ديا وهو قَلِيلٌء مكل : (الصَديق» والصّادِق» ورين العابذين) » أو 


م١‎ 


دما وهُوَ الغالبٌء مِثْلُ ما يَتْبَعُ صِمَةَ حَلْقيّة وهُوَ كثيرٌء ك(الأعمىء والأَصَمء 
والأغرّجء والأسوّدء والأزرّق) أو أمراً آخَرَ كدعُنْدَر) وقيلَ: معناه 
(الفشفت): 

كما يأنى أخياناً بصيعًة الكنيَق وهو لقب مثل : (أبى الزّنادِ) لَقَبُ 
عبدالله بن ذَكُوانَء وكنيتُهُ (أبو عبدالرّحمن). ومثل: (أبي الشّيخ) لَقَبُ أبي 
مُحمّد عبدالله بن محمّد بن جعفر بن حيّان الأصبهانىٌ. 

ومّجيء الرّاوي في الأسانيدٍ بِلَقَّبِهِ كثيرٌ شائعٌ. ويأتي في الغالِب مُهْمَلاْ 
مِن عَلامَةٍ زَائْدَةِ» فتّرى قَوْلَ المُحدَّثِ: 

(عن الأغرّج) يعني عَبْدَالرّحمن بن هُرْمُر. 

و(عَنِ الأغمّش) يعني سُلَيْمانَ بن مِهْرانَ. 

و(حَدَّئنا بُندارٌ) يعني محمد بن بَشَّارِ. 

التَيقةُ لذلك مِن مُهِماتِ عِلْمِ الرّجالٍء والعَلّطٌ فيه يَقَمُ كثيرأء فربّما 
تَبادَرَ إلى ذِهْئِكٌ أنه اسْمٌ فَتَذْمَبُ تَبِْحَتُ عَنْهُ في الأسماء قلا تراه فيهاء 
فتَحْسَبُ أنه غَيْرُ موجود. 

فلو جئْتَ إلى قوْلٍ ابن أبي قُدَيْكِ: حَدَئني حَمَادُ بن أبي حَُمَيِْدٍ 
الزرَقيُء عن عَوْنٍ بنِ عَبْدالله. في حديثٍ خرّججه أبو عَبْدالُ بن ماجَة في 
"أ فإنّك' لا يَتباقد إلى فتك أن (حمادا) لقت لمحى, حثله فى 
الأسْماءٍ عادةٌء وَسَتَذْهَبُ للبّخث عَنْهُ فيها. 


ااسئنه») 


نَعَمْ؛ لو بِدَأتَ ب«تهذيب الكمال» أو بعغض فروءِهٍ وعُدْتَ إلى مَن 
اسمّه (حمّاد) وَجَدْتَ الإحالّة على اسْمِهِ الحقيقئّ» وذلكٌ لما لَقَىَ رجالٌ 
الأئمّةٍ السنّةٍ مِنَ العنايّة» لكن هَبْ أَنّكَ عُدْتَ إلى «تاريخ» البُخاري أو 





)١(‏ الحديث (رقم: 5191) من كتاب (الزُهد). 


,م 


«الجرح والتّعديل» فإِنّكَ سَوْفَ لَن تَجِدَ لَهُ ذكراً فيمن اسمُهُ (حمّاد)» ولو 
كاد الدجُلَ لئس من شط «تهذيب الكمال» فلن لَك منيلة للعشفٍ عن 
حَقَيقتِهِ في الأشماءء وحيئذٍ فلا تَعْجَل بالنّفي» فجائرٌ أن يكون لَقَباً. 

ومن أَسَدّ ما يّقَمُ النُعْرِيِرُ به من لقاب الرُواةٍ مَجِيءْ الرّاوي بِلَقَّبِه 
فتموياً إلى أ كهذا المثال.» وكقولٍ لحرت (حدَّثنا وَهْبانُ بن بَقَيّة) أو 
(عارِم بن المُضل) أو (عَبْدانُ بن عْتْمانَ)» فهؤلاءٍ مذكورونٌ بالألقاب لا 
بالأسشماعء ذ(وَهبان): وَهٌْ و(عارةٌ) مُحمّدء و(عيّْدان) عَيْداللُه . 


الطريقٌ إلى تمييزها: 
ِالبَحْثِ فيما يلي : 
١‏ «تهذيب الكمال» وفروعه في فصل خاصٌ في أواخرها. 
كيب مُفْرّدة فى هذا الباب» مِن أَجْمّعِها كتاب انُرْمَة الألباب في 
الألقاب» للحافظ ابن حَبجر العَسْقَّلانيٌ . 
 “‏ كُتّبِ (المشْتّبه) في أفرادٍ مِنْ تلك الألقاب ليِسَثْ كثيرة. 
5 - في بَعْض جام اللّعْدَّه ك«القاموس المحيط» وغيرهٍ ضِمْنَ الموادٌ 


اللغويةة والبَحْتٌ عَنِ اللَنَبِ فيها كالبئحث عن أَيُ مادَّة لعو ]00 مِنَ 
الحُروفٍ الرّائدةٍ في الكلمة. 


حكم اسْتعمالٍ القاب المحدّثينَ في دراسّة الأسانيد: 


تَعْرِيفٌ الرّاوي بِاسْمِهِ أو كُنْيتِهِ أو نَسَبهِ؛ 0 
وذ ُِلَ عَنْ إِنْسانٍ كراهيه لاشم أو كُنيةِ أو نَسَبٍ عُرِف بها وَاشْتَهرَ فلا 
يَتْبَغْي أن يَرِدَ في ذلك محذورٌء وإن لم يأتِ على رضاةء أمَا الألقابُ فإِنّه 
د حل احرج َلى بَنضٍ أل الهلم ين النعريف بما كان يَْجِم يلها إلى 


قبح ودْمّء وَاسْتَدِلُوا بقَوَّلِه تعالى: «ولا نا كتابرواً َدْعَب يمن لمم الْفُسوفٌ 


4 


بعَدَ الإيمن» [الحُجُرات: »]١١‏ ووَجَدوا الَّقْلَ عَن بَغض الرُواةٍ بكرامَتهم لِما 


لقيو ابه 


وَالتحقيق: 

أن هذه 0 امك 0 رت وف 3 بها دراه ل 
لاض في إسناد 0 يَقْصِد بصفة الْعَمشء إنما هو في اسْتغْماله 
بمنزلة قوْلِهِ: (سُلَيْمان بن مِهْرانَ)» بل ربّما اقْتَرَنَ عنْدَهُ ذِكْرُْ (الأغمّش) 
بأَجْمَلٍ الصّفاتٍ اللَابقَةٍ به رَحِمَهُ الله فهُرَ يسْتَحْضِرُ (الأَغْمَشّ) الإمام الغْقَةَ 
الحافِظ المُثْقِنَ القارىة الصَّالحَ . 

وأنْتَ ترى في الأسْماءِ ما لؤ رَجَ جَعْتَ إلى أضْلِهِ ومعناة وأضل اشْتِقَاقهِ 
ا 
عَلما عليه فقذ أَهْمِل اعْتِبارُ أله فلا قَرْقَ في اعْتِبارٍ هذا المعنى في 
الألقاب أيْضاً لتفس العلّة. 

قال عَبْدَةُ بن سُلَِمانَ (مَرْوَزِيْ ِقَه): سَمِعْتُ ابنَ المُبارَكِ وسئِلَ عَن 
(فلان القّصير) و(قُلان الأعرج) و(قلان الأضمَّر) و(حُميد الطويل)؟ قالَ: (إذا 


أراد صِمَتَهُ وَلَمْ يُردْ عَيْبَهُ قلا بأ 7 0 


وقال أبو بكر الْأنْرَم: سَمِعْتٌ أحَمَدَ - يعني أبن ختبل - سيل عَنِ 
الرّجْل يُعْرَفْ بلَقَبهِ؟ قال: «إذا لم تنكف وخا 4 م .قال : «الأَغْمَشٌ إنّما 
رف ف مز 0١‏ 
يعرقه التّاس بهذا»”" : 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌُ في «الجامع لأخلاق الرّاوي' (رقم: )١1745‏ بإسنادٍ صَحيح » وذكره ابن 
حو في انُزمَة الألباب» )) لكن وقّع فيه: (عَبِدَة بن عبدالرّحيم)» وهذا أيضاً 
مَرْرَزيُ ثقةٌ . 

زفق تُزهَة الألباب» لابن حجر .)58/١(‏ 


5م 


وَقالَ أبو دود السّجِسْتانيٌ: سَمِعْتُ أحمّدَ سُئلَ عن الرَّجُلِ يكونٌُ له 
اللَنَبُء لا يُغْرَكُ ِلَّا بدء ولا يَكْرَهْهُ؟ قالّ: «ألَيِْسَ يُقال: سُلَيْمانَ الأغمش » 
ول الطويل؛؟» كأنّه لا يَرى به من 











الدّلانَّة الخامسة: تمييز الأبناء 





المرادٌُ بهذا مَن يأتي مِنَّ الرُواةٍ في الأسانيدٍ بصيعّة (ابن كذا). 

وهو واقِع في رجالٍ الحديث بإضافة (ابن) إلى : 

-١‏ الأب. كقَوْلٍ المُحدَّث : (حَدَّئني ابن إشحاق) يعني مُحمّداً صاحت 
«السّيرة)» 0 ابن أبي ل يعني عَبْدَالوحمن» أُضيفٌ إلى أبيه ني 
الأبء وكذلك هُوَ مُحمّدُ بنُ عَبْدِاارَحمن بن أبي ليلى» ضيف إلى جَذه. 

3 اكد كقَوْلٍ المُحدّثْ: عن ابن جْرَيْج) يعني عَبْدَالملكَ بن 
00 بن 0 أُضيفٌ 2 دو 00 أن هات 3 محمد بنّ 

ا بن 06 1 أنّه 0 للأب» وهو كَذلك في الحافظ 
0 بن ن تنيع . يكل هذاء لكنّه يكل 3 بس ابنّته 0 00 
(ابُ 0 ينُسية إلى + جَذَه ه من ل ف 
إبراهيم 0 ضف إلى 0 

وَحَكِيَ أنّه كان 18 ك7 1 ومن نْ أجل كراهيه فقد كان الإمام سيد 
رَوى عنه في (المسند») حديثاً كيرا لا يكاد ينسبة هُ إلا إلى أبيه . 





.)587 مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص:‎ )١( 
. انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي للخطيب (رقم: 37) في سياق خبر في تأبيدٍ ذلك‎ 00 


هم 


بن بارحم , بن وَهبء 56 5 عَمَهِ 500 بن وَهب. 


الطريقٌ إلى تمييزٍ ذلك: 

ِسَ بين أندينا مُصئْفٌ خاصٌ في تمييزٍ من يأتي على هذه الضّفَةِ من 
الرواق» سِوى فَضْلٍ تراه آجِرَ «تهذيب الكمال» وقُروعِهِ نافع» ومن لا يُعْرَكُ 
اسْمَهُ مِنَ الرُواةٍ رما وَجَدنَهُ في آجْرٍ «الجرح والتّعديل». 





الدَّلالّة السَاوسَة: تمييرٌ النّساء 





على أكْثَرَ مِن كر مالو 
وأسْماءُ النّساء ءِ ظاهِرَةٌ في الغالب» فإذا وَافَقَكَ ذكُرُ دا في الإِسُنادِء 
فطريقُ الوقوفٍ على ترْججمَها بالرُجوع إلى : 
- فصل (النْساء) مِن «تهذيب الكمال» وفروعِه في آخْر الكتاب. 
؟ - جزْءِ خاصٌ في «الطبقات الكبرى» للحافظ محمد بن سعد 
0 سنة: )31١‏ وَهُوٌ آخْرُ الكتاب. عُقِدَ للنّساءِ. 
- «الثّقات» لابن جِبَّانَء وطريقبُهُ ذِكْرُ أسماء الرّجالٍ في كل طَبَقَةِ 
على 0 : ثم يُتْبِعها أُسْماءًَ الْنّساء من ذلك الحزف. 
: - وللصّحابيّاتَ لد آجْرَ «الإصابة» لابن حَجَر؛ ولغيرِهِنٌ فصل 
في (النّسوَةِ المجهولات) في آجْرٍ «الميزان» للذّهبيّ. 
5 - وَفي بغض كُتّبٍ البُلْدانِء مثل ابيع دمَُشقٌ») لابن عسادر» في 
آخره. 
١‏ وأَجْمَعٌ ما كُتِبَ في ذكْرٍ أسمائهنٌ لكنّه لم بِقْتَصِ منهّنّ على 


كم 


المحدّثات» كِتابُ «أعلام النّساء» للعلَامَة المؤرّخ عُمر رضا كحالة» وفيهٍ 
فوائدٌ جمة . 

وقولي فيما تَقَدُمَ : (أْسْماءٌ النّساء ظاهِرَةٌ في الغالب) أشيرٌ نل إلى وُقوع 
الّببس في بغض ذلك نادراء ف(أَسْماء) و(جويرية) مِنْ أسْماءٍ النّساءِ عاد 
و(طلحةٌ) مِن أسْماءٍ الرّجالٍ عادةٌ. كنك تَجِدٌ في الرَّجالٍ (أسماءً بن الحكم) 
وغيرَهُء و(جويرية بن أشماء) وغيرّةء وفي المُساء (طلحة 3 عُراب)» 
وهكذاء ولا يَمَعْ مم الإشكال في ورودٍ الاشم سوا إل الأب أو بعلامَة تُزيلٌ 
الاشْتِباة» وإِنّما يَقَعٌُ فيما يأتي مُهْمَلاً مِنَ الأسماء» مِثْلُ ا المذكور 
افا . 

ورُبّما بحَفْتَ عَنِ المُحَدْنَةٍ فلم تجذ لها تَرجَمَةَ ولا كرا في غيرٍ 
الإسْنادٍ الذي وَجَدنّها فيوء فائتّبه لذلك. 


تتمة: 

ما تراه مِنْ صِفاتٍ زائدة تُذْكَرُ في الرّاوي في سياقٍ الإسْنادٍ غيرٍ ما 
تَقدّمَ ذكْرُهُ في الدّلالاتِ آنفاًء مِثْلُ نِسْبَةِ الرّاوي إلى مولاهء كقؤلٍ المُحِدّثِ 
(عن نافع مولى ابن عْمَرَ)» أو ذِكْرٍ صِمَاتٍ ثناء أو جَرْج للرّاوي» كمَوْلٍ 
المُحدَّثْ: (خدّثنا قُلانّ وكانّ بِقَهّ)ء أو: (وكانٌ ضَعيفاً)» أو جكايّةٍ بَعْضِ 
شأنه أو عام تحديثه أو بَلَدٍ تُحديثو, أو غير ذلك» مر 2 
بالرّاوي» وهُوَ بمنزْلَةِ القَئْدٍ المُساعِدٍ للوّقوفٍ على حَقيقَتِ» لكن لا يقو 
شيعٌ من ذلك مجرداً كعلامة مَحمَيو ذلك . 

3 2 


/الم 


المبحث الثالث: 








تمييز الراوي بمعرفة 
شيوحه وتلاميزه وطيقته 








هذا الفَصْلْ يُمثْلُ (المرْحَلَة النَانية» مِنَ البَحْثِ عَنٍ الرّاوي وتمبيزه. 

7 َقَدَمَ في (المئشحث السّابق) تَوضيحٌ ثم المفاتيح الأولى للوقوف على 
الرّاوي في كُنْبٍ التّراجم» وتَكُونُ يَلْكَ المفاتيح في الغالِبٍ قَائِدَةٌ إليه يه ودالَةٌ 
عليهِء وفي أخيانٍ كثيرة لا تُسْعِفُكٌ في الوقوفٍ على المرادٍ مَعَ الوضوح في 
العَلامَةِ» بِسَبَبٍ الاشتراكِ في الأسْماء. 


وعلى أيٍّ الحالَيِنِ فأنْتَ محتاج إلى مُراعاةٍ ما سأبِيْئهُ لك في هذا 
الفَضْلٍ لسَبْبَين: 

أوّلْهما: إذا وَقَفْتَ على الاشم فى كدت ب التّراجمء فلا يَصحٌ المََْم بأنّه 

هو المراد بمجرّد اباع يَلْكَ الحُطَوَةٍ و مِنَ الث حبّى تَنْضَمْ إليها قرائنٌ أخرى 
يتَحصّل بها الْيَقِينُ بأنّه المقصود. 

وثانيهما: إذا َقْفْتَ عليه ضِنْنَ عَدَدِ كُلَهُمْ يُسنُونَ بمثْل اشمِهٍ 


ويُشاركوتَهُ في تلك العَلامَة الظاهِرَة فإنّه يتعلّد عليك مَعَه أن تقول بمجرّد 
اعتمادٍ الاشم : 0 قُلانُ وَإِنّما تحتاج إلى وَسِيلَةِ ميحد ة للمقصود. 


88 


والإباة عن ذلك وَتَوضيحُهُ في فَرعَيْنِ : 

الفَرْعُ الأوّل: تَمييرُ الشيوخ والتّلاميذٍ. 

الفَرْعٌ الثاني : تَمييرُ طبقات الرُواة. 

وَهُمُ هذين الأضْلَيْنٍ مُقدّمَةٌ في غايّةِ الأهميّةِ لمرحَلةٍ البَحْثِ في انّصالٍ 
الإِسْنادٍ أو الْقِطاعِوء أو لكَشْفٍ إمْكانٍ سَماع الرّاوي مِمّن فَوْقَهُ في الإسْنادٍ أو 
عَدَمِهِ فَإِلَيِكَ شَرْحَ ذلك: 





الشّيْحُ: هُوَ الراوي 0 00 َمل الخَيّر عَنْهُ في الإسْناد. 

والتّلمِيذٌُ: هُوَ الرّاوي الآحِذُ عَن ذلك الشّيخْ في الإسْنادٍ. 
و(سَمِعْتُ) و(عن) و(قال) وشِبْهها. 

فقَوْلُ البُخاريٌ مَثَلاً: (حَدَئنا مُحمّدُ بن المُكَنّىء حَدَئنا يَحيى بِنُ 
سَعِيدِ)» ابن المثتّى شيخ للبُخاريٌ. وتلميذٌ ليَحبى بن سَعِيدٍ. 

وَالعِبْرَةٌ ههّنا في كر (الشّيخ) و(التّلميذ) بناة على مُجرّدٍ وُقوع 0 
1 مآد ليس لها نتيا بر لمي وكير الشيع» و 
بكَثْرَةٍ ما رَقَعَ للتلميذٍ مِنّ 0 عَنِ - أو قِلَهَ 


0_7 


المعتاد» ث قَلْ يشير ” عِنْدَةَ و فى 20 الإسْتادء أهثهاء . 
١‏ - روايةٌ الآباء عَنٍ الأئناء. 
وُقوعٌ روايةٍ الأبْناءِ عَنَ الآباءء جار على الجادّة لا يَحْتاجٌ إلى تَنْبِيهٍ 


4 


0 مكوسّة مِمّا يجِدُرُ أن يُلاحظء نَعَمْ؛ لَيْسَ لَهُ 
أمْيِلَةَ كثيرةٌ» إلا أن مُلاحَطَتَهُ مِن دقائق المَنّ. 
مِثالَهُ : 
فال اتناك حوننا يجين بِنُ أبي عُمَرَ العَدَنىُ: وَغِْياتُ بن جَعْفَر 
الزخيئ 7 قالا: الو سُفْيانُ ا بن عَبَيْئَة + حذئنا نا وائل سُُ فر عَن ابْنِهِه عَنِ 
2 5006 ود 0 
7 هو يعد بن وائلٍ بن 3 


؟ - رواية الأكاير عَن الأصاغر. 

0 هُنا مَن كان مُتقدّماً في السَّنْ أو الشّيوخ يَزُوي عَمْن تأخرٌ في 
السِنّ أ و الشيوخ مِمْن يكونُ في طَبََةِنَلامِيدِهء وكين كسارتيه لااتيند كثره 
رُقوعهاء لكنها ربّما أَوْرَدتٍ الريبَة إذا وَفَعَتْ . 

مثالها : 

قال النْسائَيُ: أحْبَرّنا عَمْرُو بنُ عَليْء ومُحمّدُ بن بَشَارِء ومُحمَدُ بِنُ 
المُكَنَىء قالُوا: أنبَآنا عَبْدَالوَمَابِء قال: سَمِعْتُ يَحيى بن سَعيدٍ يَقول: 
أخْبَرّني مالك , بن أنسء أن ابنَ شهاب حدر أن عَبْدَالْهُ وَالحَسَنَ ابي 
محئد بن علي أخيراة. أن أيافنا تنقد بن عل اخبرماء أن عَليّ بن أبي 


كال ابن المكتي»: يَوْمَ حَنَيْنِء وقالَ: هكذا حَدّثنا عَبْدَالوَمَابِ مِنْ 
00 
كتابه 


.)19109 سُئن ابن ماجة (رقم:‎ )١( 
. )775137/ سنن النّسائي (رقم:‎ )( 


ف(يحيى ُ سَعيد) في الإِسْنادِ أَوَّلَ ما يَتَبادَرُ إلى الذَّْن : فى الرُواةٍ عن 
مالك هُوّ القطانُ إِنّه كان مِنْ تَلامِذَّتَهء ولَوْ قال قَائِلٌ: هُوَ الأنصاري؛ فهذا 
ا يتصور في العادّة» فَإِنَّ الأنصاريٌ تابعيّ ومن مشاهير شموخ مالك 
وأَغْيانِهِمْ » ومالك من أثباع التَابعينَ » كذلك عَبْدَالوَفابِ الرّاوي عن يحيى هو 
ابن عَبْدِالمجِيدٍ النَقَفَيُ مِن أثْرانٍ مالكِ. 

لكن هكذا نَرَلَ الأنصاريٌ فى هذا الإسْنادٍ -لَيَرُويَ عَن تَلْمِيذِهِ مالك» 
وجاءت روايةٌ الترْمِذي لهذا الحديثٍ مُصرَّحَة بأنّه (الأنصاري)” . 

قال أحمَدُ بِنُ حنبل: «صالحٌ أَكْبَرُ من الزُهريٌّ» قد رأى صالحٌ ابن 
2 000) ّ 
عمرا ٠.‏ 

وروايةُ إسماعيل ب بق أي خالد» عنْ فراس بن يحبى. 


قال أَحمَد ِنُ حنبل : «فِراسٌ ثقةٌء رَوى عنهُ إسماعيلٌ» وإسماعيل أكْبرْ 
00 
منة سِنًا) 


" - رواية الأقران: 

الع - 2 م اس 2 5 اء عه ؟ 3 

القرين من الرُوَاةَ : من يجتمع مع الرّاري الآخر في الطبقة أو الشيوخ 
والتّلاميذٍ. 

وهذه حاصِلةٌ بكئْرَةِ فى الرُواق» كروايّة سُفْيانَ النَّوْريٌ عَن شُْبَةَ بن 
الحججاجء ورواية شُعْبَة عَنِ النّوريّ . 

قال النّساي > أحبرّنا اخمد بن تصن قال: خذثنا عبدالله ين الوليك» 


.)1148 الجامعء للتّرمذَيٌ (رقم:‎ )١( 


(؟) العلل لأحمد بن حنبل (النّص: 0”59. 
(*) سؤالات أبي داودّ للإمام أحمد (النّص: .)75٠9‏ 


لك 


قالَ: حَدّْئنا سُفْياكُ عَن شُعْبَة» عَنْ قَتادَة» عَنْ أنس» قالَ: قَطعَ أبو بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ في مِجَنْ فِيمَنُه حَمْسَةُ دراهم'' 

فَسُميانٌ هذا هو الور روّى عَنْ قَرينه 0 ولو سألْتّ: كَيْف 
تمَيّرَ لَك سُفِيانُ هُنا بِكوْنِهِ النّوْريّ؟ قُلْتُ: عن طريق تلميذه عبدالله بن 
الوليدء فهُوَ مَعْروفٌ بهء وحديئُهُ وَأَخذَهُ عَنْهُ مَعْهورٌء بل هُرّ راوي «الجامع» 
محمّد النَاقِدٌء كال حَدَّثنا يَعْقَوتٌ بن إسْحاقٌ ا كن شق 
بدن نيان عَنْ علي بن الأمْمَرء عَنْ أبي جَحَيْفَةَ قال: قال 
سول الله عن : «لا آكُلُ 0 

وهذه رِوايّةُ شُعْبَةَ عَن قَرينِه سُفْيانَ. 

هذه الصِّورَةٌ مِن روايّةٍ الأقرانٍ إذا رَوى القّرينانِ أحدّهما عَن الآخر 
فونه ادم وتَجِدٌ كذلك رواية القَرينٍ عَنْ. قرينِهِ دونَ رواية الآخر 
عَنْهُ ووقوعه أؤلى» لكنّ (المدبّجَ 2 لطت الصُورَتَيْنِ . 


؛ - روايةٌ السّابق واللاحق: 
الرّاوِي يُحدّتُ عَنْهُ رَجُلَّ مِنَ القُدَماىء ثُمّ يعيش ذلك الرّاوي بعْدَ ذلك 
الرّجُل رَماناً إلى أن يُذْرِكَهُ بَعْض أصاغر الرُواةٍ فِيُحَدَنُونَ عَنْهُ. 


وفائِدَةُ معرئّةٍ هذه الصُورَةٍ دَفْعُ ظَنْ العَلَطِ في تَلاميذٍ الرّاويء فإِنْكَ 


. السّئن» للنّسائيّ (رقم: 5417). والْمِجَنُّ: النّرْسُ وشِبْهه‎ )١( 

(9) المعجم الكبير» للطبرانيٌ (11/17 رقم: 944). 
وأخرّجَه الطحاويٌ في لاشرح مشكل الآثار) إن رشك رس رقم: لم27 من طريقٍ 
أخرى عن يعقوب الحَضرَميٌ» وفيه زيادَةٌ لَطيفةٌ : فقال رجُلٌ لشُعبةَ: مَن حَدَّنَكَ؟ فقال: 
الأميرٌ المؤمنينَ في الحديث سُفيانٌ بن سعيدٍ بن مسروق4» وإسنادذه صَحيحٌ . 


4 


نكما تشأآن: كيف انْفَىْ فلن وفلان فى الؤواية عن ذلك الشيع 
وَفاتَيْهما زَمانٌ بَعيدٌ؟ ا 


مثالة : 


قال أبو داودَ: حَدَّئنا مُحمّدٌ بنُ يَحيى بن فارس» غذنا تحنة ين 
عَبْداللَه بن المَئَنّى. حَدّئني أشْعَتُء عَن مُحمّدٍ بنِ سيرِينَ عن خالدٍ يعني 
امداق عَنْ أ قَلَابَةَ عَنْ أبي المُهَلْبِء 0 -- بن حْصَيْنء أن 
الى كه صَلّى بِهِمْ فَسَهاء فُسَجَدَ سَجَْدَئَيْن» ثم تَسَهُدَ 0 

قال ابنُ حِبَانَ: «ما رَوى ابنُ سِيرينَ عَن خالِدٍ غَيْرَ هذا الحديث». 
وكالك ليل 1 

ومُحمّدُ بنُ سيرِينَ مات سَنَة ٠(‏ ).2 وبَقِيَ بَعْدَهُ شَيْحُهُ في هذا 


الحديث خالدٌ الحَذَاءُ إلى أن مات 'اسَنَة .)١51١(‏ فكانّ مِمُن أذْرَكَهُ وحَدّث 
عنْهُ: عَبْدَالوَهَاب بِنُ عَطاءِ الحَمَّافُ وماتٌ سنة .)5١5(‏ 


قال الإمام أحْمَدُ: حَدَّئنا عَبْدالومابٍ القنافء دنا خابذ» عن أبي 
قِلابَة» عَنْ أَبِي أسماءء عَن تَرْبانَه عَنِ النْبِيْ كله أنهُ قال: «إِنْ المُسْلِمَ إذا 


هاه ا 


عاد أخاةٌ لم يَرّنْ في خُرْكَة الجئة حبَّى يَرْجِعَ) 
فهذانٍ راويانٍ انما في النُّحدِيثِ عَن خالدٍ الحَذَّاءِ وبينَ وَفائَئْهما 
(45) سنة. 


وفلاتتاك كك فيه الشبائط الخطت كقايا شقاة «الكابق واللاحجى» في 


2) السّنن» لأبي داود (رقم:‎ )١( 
وَأشعَثٌ هو ابن عبدالملك الْحَمرانيٌ» ثقَة والإسناد صََحَيحٌ ؛ وفي قوله: اشم تشهّد)‎ 
كلام ليس هذا محلّه.‎ 
.)75017٠١ الإحسان في تقريب صَحيح ابن حِبّان (7”97/5) عقب الحديث المذكور (رقم:‎ )9( 
. المسكد (7587/0). والخُرْفة في الأضل : حَيْتُ يُجْتَى الثْمَرُء كبْسْتانٍ البّخل‎ )7( 


0 


كثيرٍ مِنْهُ نَظرٌ من جِهّةٍ ذِكْرٍ بغض الكَذَابِينَ الّذِينَ اذَّعَوا السَّماعَ مِمّن لم 
يُدْرِكوهُم مِنَّ الشيوخ . 

والمقصودٌ هُنا أن تتفطُنَ لوْرودٍ مِثْل هذه الصُورَةٍ ولا تَسْتَنْعِدُ وُقوعٌ مِثْلٍ 
هذا الفارِقٍ في لان ِينَ تلميذين لراوٍ مُعيّنء أحدمُّما في واقِع الأمْرٍ أعلى 
من طَبَقَة الآحَرِ بطبقتين بطبقتين » والجميعٌ مِنّ الّقاتِ والاساتيك إِلِيهُمْ صَحيحةٌ. 


ما هُوَ المرْجعٌ لمعرفَةٍ شيوخ الرّاوي وتلاميزه؟ 
الطررية للؤقوفٍ على ذِكْرٍ أشماء شيوخ الرّاوي أو تلاميذِهٍ هُرَ الرُجِوعٌ 


إلى الكُتُبِ ب الجوامع في تراجم الرّجالٍ كمراججِكٌ للمرحَلةٍ الأولى مِنَّ 
البَْحتُ. 


دم أكترها عِنايَةٌ بذلك «تهذيب الكمال» للمِرّي» فإنّه يجِتَهْدُ أن 
يَسْتَوْعِبَ شيوخَ الرّاوي وتَلامِيذٌَة ممْنْ وَقَعَتْ لَهُ رواية مِنْ أولئك الشيوخ 
والتلاميل :عند الأثية :السكة أو غيرِهِمْ إل أن يكونّ الرّاوي رَوى عَنِ الككينٍ 


جدًا من نَ الشيوخ 5 (أَحَمَدَ بن ختبل). أو رَوى عَنْه هُ الكثيد من التتلاميذ 
ك(أبي هُرَيْرَة) فلا يأتي على استيعابهم . 


فهر في التّحقيقٍ أَنْمَعْ مُرْجِعٍ وأونَقُهُ للتّحقّقٍ مِن وُقوع رواية المترجم 
اا ل 
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رواةٍ الحديث. مِثْل كتاب «تقريب النُّهذيب» لابن حجر . 

إذا كانَ إِسْنادُكَ الذي نَبْحَتُ عَن رُواتِهِ مُخرّجاً في الكُنّبٍ السّنَّة أو 
بغض مُصِئَفاتِ الأئمّةٍ السْنّةِ الأخرى التي جعَلَها المِرِّيُ مِن شَرْطِهِ في كتابه» 
ك«السّنْن الكبرى» للنسائيّ؛ و«الأدب المُفْرَدِ؛ للبُخاريٌّ» و«الشّمائل» 
للثرمذيٌ؛ وغيرها مما كر في مَقلَةَ «التَّهذيبِ»» فهذا الإسُنادُ سَتَجِدٌ في 


ترجَمَةٍ كُلّ راو من رُواتِهِ ذِكْرَ جميع شيوجِهِ في نَفْسِ تلك الكُتّبء وجميع 
ع3 


تلاميذِه فيها كذلك, فَيْفِسُرٌ لك المرِّيُ اسْمَ الشّيخ أو التَّلميذٍ بما يُزِيلٌ الشْبْهَة 

وقد رك ذلك تيا علمنه فبدأ في كُلٌ َرْجَمَةٍ بذِكْرٍ الشيوخ, فإذا 
فرَعَ ذكرَ التّلاميلٌ مرئبية على خحروفٍي المغجم : الأسْماءَء فالكنى» الجا 

ويزمُرُ بعد اشم الشيخ أو التُلميٍ بِرَمْزٍ مَن روى لَهُ مِنَ الأئمَةٍ السَْةِ. 

نَعَمْ ؛ أَنَبْهُكَ إلى انْضباطٍ تلك الرُموز غالباً لا دائماً. 

ويزيد في أسماء الشيوخ والتّلاميذ ما وَقَفَ عليه خارج الكُتُبِ التي 
على شَرْطِهِ كذلك. 

وهذا مثال بِتَرْجَمَة مِنْهُ: 

(مُحمّدُ بن أبى حَفْصَةَء واسْمُهُ مَيْسَرَةُ أبو سَلَمَةَ البَضري. 

رَوى عَنْ: : علي بن ريد بن جَُدعانٌ» وَعَمْرِو بن دينارء وَقَتَادَةٌ بن 
دعامَةً ومُحمَدٍ بن زياد الجْمَحيء و ميل مُحمّدٍ بن مُسْلِمٍ بن شِهابٍ الزُهري (خ 
م6 مل س)ء وَأَبى جَمْرَةَ الضبَعىّ . 

رَوى عَنْهُ : إبراهيم 0 طيُمَانَ (س). وإسشماعيل بن حَمَادِ بن أب 
حَنِيفَة وَحمَّادٌ بِنُ رَيْدِ (مد)» وَرَوْحٌ بِنُ عُبادَةَ (م). وَسَعْدانٌ بن يحي 
اللْحْمِيُ (خ)ء واشفيان النّوْريٌ» وَعَبْذَالله بن المبارَك رخ 1 عاذ بن 
معاذء وأبو إِسحاقٌ المُزاريٌ» وأبو إسماعيل المؤدُبٌ» وأبو مُعَاوِيَةٌ 
الفدية)7, 

تُلاحِظ كَنِفَ جاةت الأسْماء مُرتَبَةه ولا يكادُ مِئها اسْمْ إلا وَيَمَمُ مِثْلَهُ 
في الأسانيدٍ بِعَلامَةٍ لا تُنبىء عَنْ أمْرِه بوُضوح., فيأتيك في الأسانيدٍ: ابنُ 
جَدْعانٌ» وعَمْروء» وَقَتَادَّة وابنٌ شهاب» أو الْزْعْرئُ» وأبو جَمْرَةَء وهكذا 


.)85/25/55( تهذيب الكمال‎ )١( 


كك 


في النَلامِيذِء فلؤ أنَكَ نَظَرْتَ في الإسْنادٍ فلم تَجِدْ فيه اسماً أُيْسَرَ للؤقوفٍ 
عليه مِن (محمّد بن أبي حَفْصَةً) وعُدْتَ إلى ترجَمَّتِهِ هِذِهٍ لكَمَنْكَ كثيراً مِنَ 
الجهْدٍ للتّعرْفٍ على شيخه وتلميذِه. 

ومن فَائِدَةٍ معرِقَةٍ الشيوخ والتّلاميذٍ كَشْفُ ما يَقَعْ مِنَ العلا والتّصحِيفٍ 
في أسماء الرُواقٍ» فَعِنْدَكَ ههّنا في شيوخ (ابنٍ أبي حَفْصَة): (أبو جَمْرََ 
الصُّبَّعيُ)» ويأتي في بعغض الأسانيدٍ غير منسوب» ويتصحُفٌ إلى (أبي 
حَمْرّة) بالحاء المُهْمَلَةِ أوَلَهُ والزّايء فِيَشْتَبِهُ مع بَعْضِ مَن هُرَ في طَبَقَتِهِ مِمّن 
يُكنى بهذا ويأتي مُهْمَلاً مِنَ النُسْبَةِ» فحينَ ترى في شيوخ الرّاوي: (رَوى 
عَنْ أبي جَمْرَةَ الصّبَعيٌ) فإنّه لا يَبقى مَجالٌ للشَّكُ ممَ هذا الْتَّمِييز. 


رات في التّرجَمَةٍ ازمر واقِعاً بغْدَ أسماء بغضٍ الشيوخ والتّلاميذِء لا 
بِعْدٌ جميعهاء أنًا الوح فلم يَقَعْ في الُتْبٍ السْنةِ وما يتبَها على شَرْطٍ 
«تهذيب الكمال» لابن ص حفصّةً عَنْهُم روايةٌ ِل عَنِ الزُهريٌ فَقَطء فَلَهُ 
سَبْعَةُ مَواضِعَ في الكتْبٍ المُشارٍ إليهاء موْضِعانٍ عِنْدَ البُخاريّ في «صحيحد' 
(خ) أحَدهُما مِن روايةٍ عَبْدِللهُ بن المُبارَكِء والئّاني مِن روايةٍ سَعْدانَ بن 
يَحيى عَنْ ابن أبي ا مُسْلِمٍ في في اصحيجه) (م) ثَّلانَةٌ مواضِعَ 
أحذها من روايةٍ ابن المُبارَكٍ وانّنانٍ مِن وان رفح بِنِ عُبادَة عَنِ ابن أبي 
حَمْصَة وموؤْضع عند أل داودٌ السَّجِسْتانيٌ في كتاب «المراسيل» (مد) من 
رواية حَمَادٍ بن زَيْدٍ عَنٍ ابن ض خَفْصَة”"'. وموضع عِنْدَ النُسائيٌ في «السّنن ' 
الكبرى» (س) من رواية إبراهيمٌ بن طَهُْمانَ عن ابْنِ أي م "“. وهر كل 
ما لَّهُ عنْدَهُم مِنَ الأسانيدٍ. 


وجميمٌ من بَقِيَ من شُيوجه وثلاميذِه تَجدُ الرُواية عَنْهُمْ في غيرٍ الكُتْبٍ 
)١(‏ المراسيل (رقم: 157). 


00 السّنن الكبرى (رقم: لاملاة ) ووقمٌ فيه يِسبّةٌ (ابن أبي حَفصّة) إلى اسم أ بيه (محمّد بن 
مَيسَرَة) . 
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ولا تَجِدُ ك«تهذيب الكمال» كتاباً ينفَعْكَ في هذل الما هار إلند 


النّاسَ اليو من جَمْع المعلومات في أجهرَةٍ الحايب الآفي» وعَمَلٍ 
الدّراساتٍ في ” تميير تمييز الْرُواقٍ فإِنْهُم إذا أثقَنوها ووه قد 5 نا 


ويبقى تمييز زُ الشبوخ والتّلامِيذٍ للرّاوي الذي لم يُتَرْججم في «تهذيب 
الكمال» عَن طَريقٍ الجوامع التي لمت في تراجم الرُواقِء والّتي أهمّها كما 
تَقدّمَ في (مرحلة البحث 0 «تاريخ» البُخاريٌ و«الجرح والتُعديل» لابن 
أبي حاتم» ومن جرى على التَّرجَمَةٍ على طريقتهما مِنّ الكُثْبٍ اللاحقةٍء 
كَكُتُبِ الئّقاتِ والضّعَفاءِء أو كُتب تراجمَ لمؤلّفات مخصوصة ك«تعجيل 
المدقةة لام حفر او ةذلف مثا هدنك مْتُ لك ذؤِكْرَهُ أو وَضْمَهُ في 
(النتعت العا 1 





مُصطلحٌ (الطْبَمّة) كثيراً ما يَتَرَدّدُ في اسْتِعمالٍ أَهْلٍ الحديثء وربّما 
أنِتهُ في لسانٍ أهْلٍ التتاريخ» لكنّهُ بالفريقٍ الأوّلٍ أَلْصَىُ. 

ومعنى الطّبّقة: الرُواةُ المُطابقونَ لبَعْضِهِم في الزَّمَنِ حياةً ومؤتأ* 
والمُعتَبَرٌ في المُطابَقَةٍ التّقارْبُ في أغمارهِم وَوَفْياتِهِم . 

فيُقال: (أيُوبُ السَحْتِيانيُ) و(هِشامُ بْنُ عرْوَة) طَبَّقَةَ واجِدَةٌ» ذلك أن 
رمائهما واجِدّء ومن أدْرَكاهُ مِنّ الشيوخ قَدْ تَقارّبا فيهء ووفاتهما مُتَقارِبَةٌ 
كذلك . 


4 


والتقارْبٌ اضطلاحيٌ لا يَعودُ إلى ضابطٍ : 
فِعِنْد بغض العْلماء: جميعٌ | لصٌّحابَةٍ طَبَقَةٌ وجميع التابعينَ طَبَّقَةٌ 
وجميعٌ أنْباع التَّابِعينَ طَبَقَةّ» وهذا روعِيَ فيه المَضْلُ والمنزلة. 


وعِنْدَ بَعْضِهِمْ : الصحابة طبّقاتٌ» والتّابعونَ فَمَن بَعْدَهُم طَبَقَاتٌ وهذا 


١ 


5 


روعِيّ فيه القِدمْ والسَّابِقَةٍ والإذراك. 

وَبَعْضِهِمْ: كُلْ عَشْر سِنينَ طَبَقَةٌ وهذا أشْبّه بأن يكونٌ لتيسير الحفْظ 
والمعرفّةء» وهكذا. 

والذي تَنصلْ به فائدةٌ في هذا العِلّم مِنْ هذا المبحث هُوَ ما ينبني عليه 
تَمبيرُ المُشْتَرِكِ مِنْ أسماءٍ الرُواةٍ وكُناهُم وأنسابهم وألقابهم. ومَعْرِقَةُ إِدْراكَهُم 


وهذا يتحمّقُ بتَمييز طَرَقيْن : 


2 
لا الطرّف الأوّل: تمييز مواليدٍ الرُواةٍ 

انَصالٌ الإسْنادٍ شَرْط لقَبولٍ الحديثء وتواريخٌ مواليدٍ الرُواةٍ مَقَايِيسُ 
لمَصَوّرِ إمكانٍ اللقاء بيْنَ راوِيَيْن وسّماع أحدهما مِنَ الآخَرِء وبها يتم ابيداء 

و لَهُ مثالاً : 

هذا ققيهُ التّابِعِينَ سَعيدٌ بِنُ المُسيِّبِء قال عَن نَفْسِهِ بأصحٌ إِسْنادٍ: 
«وُلِدْتُ لسَئَتَيْن مَضَتا مِنْ خلاقة عُمَرَ بن الخطاب». وكائّت خلافته عَشْرَ سِنينَ 
وأرْبَعَةَ أشهْر""'. 


نذا الثمل تن آنه أذرك ورم خا غم رفنت ان عنذ تمان سف 
)١(‏ أخرّجَه ابنُ سَعدٍ في «الطبقات» )11١-119/0(‏ بإسنادٍ صَحيح. ورُويَ غيرُ ذلكَ» ولا 
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وكانَ بالمديئة» وَمَن كانَ بهذا السّنّ جار جدًا أن يَسْمَعَ مِن عُمَرَ ومن قازية 


في موه نه ومّن ثَلاه» لكنٌ حَديئَهُ عَنْ أبي بكر الصَّدَيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ م 
جَرْماًء فقذْ مات قَبْلَ أن يولك 


ولكن لِصِعْرِ سَعيدٍ يومَ اسْتُشْهِدَ عُمَرُ مم كَثْرَةِ ما حَدّتَ عَنْهُ ما لا 
يَحْتَمِلُ سِنْهُ أن يكونٌ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ؛ اْتَلّفَ تُقَادُ المُحدَثينَ في سَماعِهِ 


مئة : 


- 


فكانّ الإمام أحمَدُ بنُ حَنْبَلٍ يَقول: الهو عِنْدَنا 0 قَد رأى مر 
عشداءر 60 
؟" 


وسَمِعٌ مِنْه إذا لم قل سيب عل غم فنن كل" 
وحَالْفَهُ غيرُهُ 


فقالَ ا الذوري : سَمِعْتُ يحبى - 0 تقول معي 
لسَتقيْن مَضَعا ِن جِلاقةٍ عُمر؟ فقالٌ يُحيى: «ابنُ ل 
00( 
شَيئاً؟00" . 


وعَبْدَاَه بن وَهْبِ المصريٌ الحافظ قَبْلَهُ قالّ: سَمِعْتٌ مالكاً ‏ يعني ابن 
نس - وَسَيِلَ عن م سَعيدٍ بن المَسَيِْبِ : هَل أذْرَكَ عَمَّر؟ قال: دلا ولكنّه وَلِدَ 
في تعنازا غنق هلما كبر أكك علن المنالة كن غات وائرو كي عالا 
ا 1 ّ 
رآ 


فتفى مالك الإدراكَ معَ إِنْباتِه وِلادَنَهُ في رَمانٍِ عْمَرَء وإِنّما يُرادُ 
اضطلاحاً بالإدراك إذراكَ الرّمانِء لكن يُسْبهُ أن يكونّ مُرادُ مالك إذراك 
)١(‏ الجرح والتّعديل (؟/31/1). 


00 التاريخ , ليحيى بن مَعينِء رواية الدذوريٌ (النص: 48604). 
(9) أخرّجه يعقوبُ بن سُفيانٌ في «المعرفة والتاريخ» )8/١(‏ بإسنادٍ صَحيح . 
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فلاجظ! كم تقر تُقَرّرُ هذه القضِيَّةٌ من أمْرٍ كتيل عله لوث الاسكاة أن 
ل » فهو تابعيٌ 
كُبِيرٌء أمّا تابعيّتُهُ فلإدراكهِ الصَّحابَةَء وأما كِبَّرُهُ فَلِقِدَمِهِ في الإذراكِء فإِنَّ 
مؤْلِده كان بعد رَسولٍ الله يك بتخو حَمْس سِنينَ. 


واعلّم أنَّ تحديدّ مواليدٍ الرُواةٍ لم يَعْتَن به النّاسُ كما اعْتَّئُوا بحفْظِ 
وَفْيَاتٍِ الشّيوخ» خخصوصاً في الطبّقاتِ الأولى» ولذلكٌ يَقِلُ في الرُواةٍ مَن 
تُذْكَرُ سََةُ وِلادَتِِه وربّما كان السَّبِيلُ إلى تحديدٍ مَولِدِهٍ البَحْتٌ في طَريق 
أخرى تُفِيدُهُ ولؤ على وَجْهِ الٌقريب. ويمًا يُسْتَعْمَلُ في ذلكَ طرق منها 
- أن يُحْفْظَ تُحديدٌُ عُْمْرٍ الرّاوي مع سََةٍ وَفَاتَهء فِيُطرَحَ عُمُرُه من 
0-0 وفاته» فيُخلّصٌ إلى مؤلِدِه. 
مثاله : 


(عامِرُ بن شراحيل الشُعبيُ) اختلفوا في عُمْرِهء فمنهُم مَن قال: (0) 
5-6 ومِنْهُم مَن قال: (0176) سندّء ومنْهُم مَن قال: (87) سنةء وماتَ سَئَةَ 
)05١:5(‏ أو بَعْدَها بقليل» فلؤ نَظَرْتَ مولِدَهُ بهذا الاغتبار وجَذْتَهُ سنة (707) أو 
(6؟) أو (57). 

وهذا يعني أَنَّهُ وَلِدَ قُبَيلَ مَقْتَل عْمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُّ أو يُعَيْدَهُ فى خلاقَة 
غثمانَ رَضِيَ الله عَنْه . 

وروى عَن ججماعَةٍ مِنَ الصّحابَة قبل في رواتته عَنْهُم: (مُرْسَلَةَ لم يَسْمَعْ 
ينهم)ء هُمْ: عَمَرُ بن م الخطاب» وعَبْدالله بن مُسعود» وطلْحَة بن عُبيدالله, 
وأسامَةٌ بن زَيْدِ وعليٌ بن أبي طالب» وعَوْفٌ بن مالك الأشجعَيُ » وعَائِشَةُ أ 
المؤمنينّ ‏ َه ار طالب» وعَبْدالله بن عُمَرَ. 

ويُمْكِنُكَ أن تُحَمَقَ إِمْكانَ التماج من عَدَمِهِ في حقٌّ الشَّعبِيُ مِن هؤلاء 
الصّحابَة» وذلك بالنّْظر فى وفاةٍ كُلّ مِنْهُم وكم أَذْرَكَ الشَّعبِنُ من زَمانِهِ 

١٠ 


؟" ‏ أن يُقَارَنَ بآحَرَ كَدْ غرف مَوَلِدَهٌ أو سِنه. 


مِثالّهُ : 
قال الحافظ أَحْمَدُ بن عَبْدِالُ العِجَلْ: «أبو إِسْحاقّ أكْبَرُ مِنْ عَبْدِالملِكِ 
0 
بن عْمَيْرٍ بِسَئَئيِنٍ 


أبو إِسْحاقٌ هذا هُوَ عَمْرُو بن عَبْدِاللَه السَّبِيعىُء مَوْلِدَهُ سَنَةَ (؟”) أو 
نَحْوّها ؛ فيكونٌ عَبْدْالملِك قد وَُلِدَ سنة (5”) أو تَحْوّهاء وحيتثٌ إله مات 
سَنَةَ )١7*5(‏ فهو قد زادَ على المِنَةَ سَنَتَيْنء وقد قال ذلك َليِق بن 
- أن يكونَ مقْبولَ الرُواية ويُحْمَطَ عَنْهُ السّماعٌ الصَّرِيحٌ في روايته مِن 
د لي فَيُسِتَدَلَ بوّفاةٍ ذلك الشيخ على وقوع مَوَلِدٍ 
لتْمذٍ قَبْلَها بِرّمَنِ تمكنّ فيه مِنَ السّماع مِنْهُ. 
مثالَهُ : (أبو البَحْتَريٌ 22 بن فيروز الطائيُ) وَل مِنْ ثُقَات التَابعينَ؛ 
تكلموا في إِدْراكهِ لجماعَةٍ مِنَ الصّحابَةِ وسَماعِهِ مِنْهُم: عُمَرَ بن الخطاب» 
وأبى در رٌ الغفاريٌ» وعَبْدالله بن مسعود» وَسَلمَان الفارسئىٌ» وحَذئقة بن 
اليَمانِء وعليٌ بن أبي طالبء ورَيْدٍ بن ثابتء وعائشة أمّ المؤمنينَ» ورافع 
ا قال: 
تَيْنا عَليّا فسألناةُ عَنْ أضحاب مُحمَّدٍ كك فقال: عَنْ نهمْ؟ قال: 
قُلْنا: حَدَثْنا عَنْ عَبْالله بن مَسْعودء قال: عَلِمَ القُرْآنَ وَالسَنَةَ ثُمْ انتهى» 
0 ال قُلْنا : : حَدنا عَنْ أبي موسى» قالّ: يلل 


.)1794 معرفة الثّقات. للعجليٌ (التّرجمة:‎ )١( 
:) 5 : الطقات» لحليقة يق حاط إن‎ 00 


٠١١١ 


ا 


. 


نَسِيْء وإذا ذَكْرَ ذَكَرَءِ قالّ: قُلْنا: حَدَّئْنا عَنْ حُدَيْمَةَ فقال: أَعْلَمُ المبعاي 
محمد بالمنافِقينَ قالّ: قُلنا: حَدَّئْنا عَنْ ذْرُّء قال: وَعَى عِلْماً ثم عَجَرَ 
فيوء قال: قُلّنا: أخَبرْنا عَن سَلْمانَء قال: أَذْرَكَ العِلْمَ الأوّلَ وَالعِلْمَ الجر 
بَحْرٌ لا يُنْرَحُ فَعْرُهُ مِنًا أَهْلّ البَيْتِء قالَ: قُلْنا: أَخَبرْنا عَن نَفْسِكَ يا أميرَ 
المؤمِنينَء قالَ: إيّاها أَرَدْتُم؟ كنت إوا “شالك أعطيت »ذا سكت 


مير 


فهذا الحَبّرُ صَريحٌ في لقائِهِ عَليّ بنَ أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ وسَماعِهٍ 
فثة :فيندن: من ناف فبالة 12 بولا الصَحابة . 

وإذا كان في موضع من يأتي عَليا لِيسْأَلَهُ مِثْلَ هذه المسائل» أو يُسأَل 
علي بحضرّته وهوَ يُدْرِكُ تلك المسائِلء فَهُرَّ في سِنُ تَوْهُلَهُ لذلك» وإذا لم 
نُصححخ سَماعَهُ مِمْن تقدُمَ عليًا في الوَفاةٍ مِنَ الصّحابَةِء فإنّهِ قد أذْرَكَ عليًا 
فمّن بَعْدَهُ مِنَ الصَّحابَةِ المذكورينَّ آنفاً: زَيدِ وعائشة وزافع وأبي سَعِيدِء 
فإنّهُم جميعاً ماتوا بعْدَ علىٌ. 


- 
هه © 


تفببهك: 


تدايرة دقر سماع الزاوي إن شيخ كلمت سلة وفائة» لكنْ يكونٌ 
السَماعٌ غير مخفوظ. ويرْجع م إلى وَهُم من ْقَةِ أو ادعاء ء من مجر أو 
سَفْطٍ وتّخريفٍ في نُسْحَةٍ فلاجظ ذلك وتَحقّق مِن ثبِوتٍ السماع . 

وهاك أُمْثْلَةَ 


المثال الأوّل: قال حَلَفٌ بِنُ حَليفَةَ: رأئْتُ عَمْرَو بنَ حُرَيْثْ صاجبٌ 
اشن كه واناغيد ده 
0غ( أخرّجه ابن سعد 2:7 من طريق الأعمش» عن عمرو بن مر عن أبي البختريّ ‏ 
به. وإسنادة صَحيحٌ . 
(؟) أخرّجه التَرمِذيُ في «الشّمائل» (بعد الحديث رقم: 089١‏ 


٠6. 


. ماك دا يم * 20202 
وفي رواية: وأنا يومئذ ابن ست سنين . 


إنكارها مِنْ أجل ما تبت لَهُم من وَضْفبِ حَليفَةَ بِالصَّدْقٍ. 

وسبيل مَنْ أنْكرّها أصحٌ في التَقْدِء وذلكَ أن عَمْرَو بنَ حُرَيْثِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ توفّيَ سَنَةَ (80) وَحَليفَةٌ توفي سئةَ )١18١(‏ أو بُعيدَهاء وجَرّمَ ابنُ سَعْدٍ 
بأنّه حينَ مات كان ابنَ (40) سنة أو نحوّه("»: وقال غيرٌهُ: له )٠١١(‏ 
سنةء فعلى عُْمْرِهٍ الأول يكونُ قد وُلِدَ بِعْدَ وفاةٍ عَمْرو بست سنين أو 
تحوهاء وغلى غمرة الثّاتى يكونٌُ مَولِدَه سنة (4) فيكون أذْرّكَ من حياة 
عَمْرِو خمسرٌ سنينٌ . 
فض نا عَمَرٌ بن عَبْدِالعَزيزٍ وأنا ابن تُماني سِنينَ» وَفْرَض لاخ لي وهو 
اب فك ننس والحقنا الع 

وعْمَرُ إِنّما وَلِىَ الخْلاقَةَ سئةَ (49) بلا خلافٍ» فلو كان فَرَضٌ لخليفة 
في أوَّل ولايتهء فاطرّخ ثمانية وهيّ عُمْرُ حَليفةَ يومئذٍ مِن (44) فيكونٌ مولدهُ 
سنةٌ (41) وهذا هُرٌ المتّمْقُ مع ما قالَ ابنُ سَعْدِ. 

فيتحصّلُ مِن ذلك أنَّ حَليفةَ وُلِدَ بعْدَ موت عَمْرو بن حُرَيْثِ بِسِتٌ 
سنينٌ » فأنى له أن يراة؟ 

إذا ليس هُوٌ بتابعيء بل هُوَ كأقرانِهِ مِن طبقةٍ أتباع التّابِعِينَء ودعواة 


تلك وَهْمْ مئة. 


.)050١ أخرّجها عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرّجال» (رقم:‎ )١( 
.)"188/( (؟) الطبقات الكبرى‎ 
أخرجه ابنُ عدي في «الكامل» (/017) بإسنادٍ صَحيح إليه.‎ )9( 


1١٠١ 


ولذا ذكرَ الإمام أَحْمَدُ بن نبل حَلفاً وقَوْلَهُ: رأَيْتٌ عَمْرّو بنَ خْرَيْتْ 
فقال اخمدة قال ابن يني : «كَزَبَ لقلة راع جغمر ين عَمْرِو بن 


ا 
ال 1 دلا ولكنّه عِنْدي 


كه عله حين 'قالة رايت عفرو زد ختريف» قال أب غتدالله :وعدا :ابن 
6 وشُغبّة والحجَاجٌ لم يَرَوْا عَمْرَو بنَ حُرَيْثْء يراه خلف؟! ما هُوَّ عنتدي 
ا" 


المثال ل الثاني : قال التَّرمِذيُ : حَدّئنا مُحمّدُ بنُ بَشَّانٍ دكا ابو كر 
الْحَنَفىٌ: خَدّكا المكاة .نة علمان» عن انوت تن هرس قال: تك 
مُحمدَ بن تغب القُرَظِيٌّ» قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللُ بنَ مشعودٍ يَقولُ: قال 
رَسُولُ الله ككلله: 

«مَن قَرَأْ حَرْفاً مِن كتاب الله قَلَّهُ به حَسَئَةٌ وَالِحَسََة بِعَشْرٍ أمثالهاء لا 
افنؤل: (الم) "غوف :وتعيق (أنث) غورت ورلا عرف زرمي) 


ا 


فَقَوْلٌ القَرَطيٌ : (سَمِعْتُ عَبْدَانهُ بنَ مسعود) يُكْبِتُ أنه تابعي قَدِيمٌ يلْحَقُ 
بطَبَقَةِ عَلْقَمَةَ والأسْوَّدٍ مِن أضحاب ابن مسعودء وحيتٌ إن ابنَ مسعودٍ مات 
سنة (5:”") أو (3”)ء فهذا يعني إدراكٌ القُرَظيٌ لعُْمانَ بن عَفَانَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ وجميع من مات بِعْد ابنٍ مسعود مِنَّ الصَحابة . ْ 


)0( العلل ومعرفة الرّجالء رواية عبدالله بن أحمد (رقم: مه:ة 4 #امعكهء. 7#مكه, 
؟0). ا 

(؟) تهذيب الكمال (7817/8). وَالحجَاجُ هُوَ ابن أزطاةً. 

2 الجامع » للنُرمذي (رقم : 1 )2). والحديثٌ 1 ج بشرح علته في ذيلٍ تحقيقي لكتاب 
«الرّد على من يقول (الم) حرفٌ» لأبي القاسم بن مَنّْدُه . 


١ 


والأكناة 'نهذة اله متحي + ذا غال الترمدئ "فى الكديت + ديك 


2000 - يكرا. 
وازدادتٍ الشُبْهَهٌُ بِقَوْلٍ قُتَئْبَةَ بن سَعِيدٍ: ابَلَعَني أن مُحمّدَ بنَ كغب 
القُرَظيٌّ وَلِدَ في حَياةٍ النّبيّ عَلِها فَاعْمَمَدَ ذلك أبو داود السَّجِسْتانيٌ فقال: 


ا(سَمِعٌ من علي ومُعَاوِيَةٌ وَعَبْدِالله بن وي 8 


والتُرمذيٌ فَإِنّما حكاء عَئّنَ لا يُعْرَكُ. 
وَرَدْهُ البُخاريُ بِقَوْلِه : «لا أذري حَفِظَهُ أم لا»”" . 
الوا الي 
١‏ جد عاك لمعه ترك لظ إرالن خاو انج 
وإن لم يُذكَر برؤية أو روايّةء كالحافظ ابن عَبْدِالبَرَ وهذا على شَرْطٍ آخَرينَ 
كابن حِبّانَ مَعدودٌ في التّابعينَ» وقذ كر ا 
فمن كان أبوهُ مَحَلَ تَرَدُدِ هَل يُعَدُ في الصّحابَةِ أو لا يُعَد فيهِمْ لصِعْرِهِ 
في أواخر حياةٍ النِيّ تكلل؛ فكيف لائْنهِ أن يَصِحّ لَّهُ السّماعٌ مِنَ الأقدّمينَ؟ 


وقَدْ ذكّروا أنَّ مُحمّداً مات سَةَ )١14(‏ أو )١117(‏ وهو ابن ثُمانينَ 


وهذا يَعنى أنه وَلِدَ سَنَةَ 1 أو 20*00 فكَيْفٌ 0-7 أن يثْبْتَ لَهُ 
اسشهدَ سَئَة :4)؟ 
)1١(‏ تهذيب الكمال (717/57). 


(5) التاريخ الكبير (515/1/1). 
"8 الثّقات (ه/غ7). 


وأَشْبَهُ الأقاويل في مولِدِهِ والمتّمقُ مع هذا النّحقيق قَوْلُ الحافظٍ يعقوبَ 
بن شَبَة: «وُلِدَ في آحِرٍ جَلاقَةٍ علي سََةَ أربعينَ»”" . 

وكأنَ مَن ذكَرٌ مَوْلِدَهُ في حياةٍ النّبِيْ كل مَصَدَ أبا ولأبيهِ روايةٌ عن 
علي بنِ أبي طالب مِن رواية مُحْمّدٍ عَنْهُّه فيما ذكرَ ابنُ حِبَّانَ. 

والوَّهُم في ذكْرٍ السّماع في حديثٍ ابن مُسعودٍ يُشْبَهُ أن يكونٌ من قِبَلٍ 
الضّحَاكِ بن عُتْمانَء فقد كان يُخطىئ. 
عَنْهُء ورَعَمُوا 7 ل مِنْهُ وكاتدا أخياء تعد سِنَة 0 فهذا بَقَاء 
للتَابعِينَ إلى ما بِغْدّ الوَِتِينَ لو صَدَقَ هؤلاءء ولكنّهُم كانوا يكذِبونَ. 

مِنَهُم: إبراهيمُ بن هُدْبَةَ أبو هُدْبَةَ البَصْريُء فهذا رَجُلّ كان يقول في 
أحاديثه : «حَدّثنا تين بن مالك»» وكانٌ أبو هُدَبَةٌ دابا دحل بعْدادٌَ وحدك 


عَن أنّس » فسألوهٌ أن يُخْرِجَ رِجْلَهُء خافوا أن يكونَّ شيْطاناً قد تمثْلَ لَهُم 
فأرادوا أن يَعْرِفوه 0 


قال ابن حِبَّانَ: «دَجَالَ مِنَ الدَّجاجِلَةِء وكانّ رَقَاصاً بِالبَضْرَةٍ يُدْعَى إلى 
٠‏ لقم رن عو ورا مصاوع عن سه عي سم بي زقرف 
الأغراس فيَرْقُصٌ فيهاء فلما كبرَ جَعَلَ يروي عَنْ أنس ويّضع عليه © . 


وقد راذا أن أَنَسَا رَضِيَ الله عَنْهُ مات سَئَةَ (46) أو قُبَيْلّهاء فيختاجُ ابن 
هُذْبَةَ هذا لِيُعَمّرَ )1١١(‏ سنة أو أكْثَرَ ليتسئّى لهُ السَّماعٌ م مِن أنْس» والئّاس 
الْذين الهتموة هُ لم يَرُوا سِنَّهُ مؤمّلاً لذلك» زيادةً على ما عَلِموا من سوءٍ حاله 
ومن رو ايَتَه ما لا يَرُويهِ الثام: 


.)586/0( تهذيب التّهذيب» لابن حجر‎ )١( 
.)5١١1/5( التاريخ , ليحبى بن مُعين» رواية الدُوريٌ (النّص: ة) تاريخ بغداد‎ (02 
.)١١5-1١5/1١( المجروحين‎ )9( 


لحل 


الخلاصة: 
إذا» اسْتِعْمالٌ المواليدٍ والوَاتِ مِن أَهَمٌ الطَرْقٍ ل: 
١‏ - تمييز طبقات الوُواة من جِهَة ابتدائها. 
؟ - تمبيز إذراك الرّاوي لمن حدّث عنه من ايوخ 
 "‏ كَشْفٍ الوّهُم وَالعَلَطٍ في ذْكْرٍ السّماع . 
: - كشن رَئِفِ الكَذَابِينَ في ادّعاء الماع وقِدّم الطَبَقَة . 


قال الحافظ أبو على الحُسَيْنُ بن علي النّيُسابوري: لما حَدّتٌ عَبْدَاللهُ 
بِنُ إسْحاقٌ الكَرْمانيُ عن مُحمَّدٍ بن أبي يَعْقوبَ أنَيْتهُ فسألتهُ عَن موُلِده؟ 


0 


2و» - 


فذْكرٌ أَنّهُ وُلِدَ سَئَةَ إخدى وحَمْسينَ ومكتئنء فَقُلْتُ لَهُ: مات مُحمَّد بن أبى 
يَعْقوبَ الكزمانيُ كَبْلَ أن تولَدَ بِسَبْع سِنينَء فاغلّمة”" . 


ل الطرّف القّاني: تمييز وَقَيَاتٍ الرواة 

العلام في الوفيات. وين : تدن رينت الكلام في بالمواليق ون ج30 ما ببن 
الأمرين مِنَ العَلاقَةِ» كما تراه واضحاً مِمّا تقدّمَ في المواليدٍء بل إِنَّ الوَقَياتِ 
مقس لتَمييز المواليدِء والعِنايّةٌ بها وَفَعَت فر وحِفْظها في تراجم الرواةٍ 
كثيد شائعٌ؛ ولعلّكَ لا تَجِدُ هذ زاربا عُرِفَتْ سَئَةُ ولادتّه وجهلت 0 
لكنّكُ تَجِدٌ رُواةً كثيرِينَ عُلِمَت وَفَيائَهُم ولم تُعْلّم مواليدهُم. 

ومن خِلالٍ الأمثلّة المتقدّمّة تُلاحِظ أن وَفَياتِ اليو قاعِدَةٌ لمعرفَةٍ 
أعمار الوُواةِ تحديداً أو لتابيرا فيتبِيّنُ لك مِن خلالها: ط الرّاوي» ومَن 


)١(‏ علماً بأنّه لا تلارُمَ بِينَ الإدراكِ وتُْبوتٍ السّماع» فقد يثبّتُ الإدراكٌ ولا يصحٌ السَّماعٌء 
وذلك لسبّب آخْرّ تعلَمُهُ فيما يأتي من مباحثٍ هذا الكتاب. 
0 الجتدال إلى كتاب الإكليل» للجاكم (ص : )١‏ عنه. ووقعٌ فيه : لضع سنينَ)» وكذا 
في «الجامع؛ للخطيب (رقم: 7) حيتٌ روا من طريق الحاكم» والصّوابٌ ما أثبتٌ» 
فكذلكٌ جاءَ فى «الميزان» للذهبِيٌّ (/97) وغيرف وَاعتَضَدَ بأنّ وفاةً ابن أبي يعقوبٌ 
كانت سنة (54؟). 


١١و‎ 


أذْرَكَ مِنَ الشيوخ» ومَن أَدْرَكَهُ مِنَ التَّلامِيذِء ومن طابَقّهُ وقارَنَهُ من أمثاله 
وأقرايه» كما تُمَيزه بها عَم وائقهُ في الاسم ولق في ذَمَيه. 

وهذا الطريقُ والّذي قَبْلَهُ مِنْ أقوى ما يُميّرُ به الكذَابونَء فإنَّ طائفةً 
كثيرة مِنهُم لم يكن لهُم حَظ مِن نور حَديثٍ رسولٍ الله كله ولا سَمعُوهُ 
فَعَمّدوا إلى وَضع المتونٍ وركبوا لها الأسانيدّء وأرادوا لبضاعَتهم أن تَروج» 
فألصّقوها بالمعروفينَ مِنَ النّقاتِ الّذِينَ كُتَبَ الله لهم القَبِولَ عنْدَ النئاس» ولم 
يكن أولئكَ الكذَابونَ أذرّكوا أولءئكٌ النّقاتِ. 


انه 1 اذّعت 0-0 من بض 0 أراذت أن تتشرّفف بالأخدٍ 


دواعي الكذِب. 


عَنْ إتماعيل ‏ بن عَيَاشٍ قالَ: كُنْتٌ بالعراقء فأتاني أَهْلُ الحَدِيثْء 
نكالو مهنا وغل عدت ع الوق تدان : فاتنتك فقلت :أي كه 
كَتَبْتَ عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدانَ؟ قالَ: سه ثَلاتٌ عَشْرَةَء فَقُلْتٌ: أنْتَ , زعم نك 
سَمِعْتَ مِنْ خَلِدٍ بِنٍ مَعْدانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَبْع سنينَ» قال إِسْماعيلٌ:: مات خالدٌ 


ءءء , 200 
سنة ست ومئه 


وقالَ الحافِظ أبو حَسَّانَ الحَسَنُ , بِنُ عْثْمانَ الرياديُ: سمغت [حمّادً] بن 
زَيْدِ يقول: «لم تَسْتَعن على الكَذَّابِينَ بِمِئْل التاريخ , تقول للشيْخ : 7 
وُلِدَك؟7فإذا احير يمؤلدة عرفنا كذبه من صسذقنفء “قال أبنو خثان: 0 
في التّاريخ» فأنا أَعْمَلَهُ مِن سِبّينَ سَئَهُ0". 


)١(‏ أخرّجه ابنُ حِبّان في «المجروحينَ؛ )71١/١(‏ والحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص: 
اوة ومن طريقه: الخطيب في «الجامع» (رقم : 060©؛©) بإسناد جيّد. 
والتّحقِيقُ فى سنة وفاة خالدٍ أنّها كانت سنة )3٠١7(‏ فى أظهّر الأقوال» وعليه فيكونٌ هذا 
الرْجلُ قد الأعى أنه سَمِعَ من خالدٍ بعدّ موتِه بعشْرٍ سنينَ. - 

0) أخرجَه الخطيبٌ في «تاريخه؛ (///701) و«الجامع لأخلاق الرّاوي؛ (رقم: )١57‏ ومن 
طريقه: أبن عساكرٌ في «تاريخهة )00-54/١(‏ بإسنادٍ صَحيح . 


٠١4م‎ 


أين تجد المواليد والوّفيات؟ 

مرْجِعُكَ لمعرفة مَواليدٍ الرُواةٍ ووّفياتِهم كُتْبُ التّراجم الجوامع» 
ك«تهذيب الكمال» وفروعه. وكُتُب الذّهبيٌّ كلاسير أعلام النُبلاء») واتاريخ 
الإسلام» و«العبّرء» ومن قَبْلِها كُثْبُ التاربخ على السّنين» 5«المنتظم» لابن 
الجوزيٌ وشِبْههء كما تجدٌ في كُبْبٍ الأقدمينَ أصول المصئّفاتٍ المفيدّة في 
هذا الباب» مثل «التاريخ» و«الطبقات» لخليفة بن خبّاط المعروفٍ ب(شَّباب)» 
و«التاريخ الأوسَّط» للبخاريٌ» و«الطبقات الكبرى» لابن سَعَدء و«المعرفة 
والتاريخ» ليعقوب بن سُفيانء و«التّقات» لابن جِبَّانَء وكتّب منثورة كثيرة 
لمت فى هذا المعنىء ومن الكتّب الخاصّة «تاريخ مولد العلماء ووَفِياتِهم» 
لأبي سُليمان محمّد بن عبدالله بن زَبْر الرّبعيْ (المتوفى سنة: 207179 ومنها 
كيب عُرِئّت بِاالوَيات)»: ومنها كُنْبُ التّراجم على البُلدانِء ك«تاريخ بغداد». 

وليْسٌ «التَارِيحْ الكبير» للبخاريٌ» ولا «الجرح والتّعديل» لابن أبي 
حاتم» ولا كيُّبُ الصُعفاء والمجروحينَ» مَظِّةَ لمعرفةٍ ذلك. 


فوائد معرفة الطّبقات: 
١‏ تمييرٌ ثبوت السّماع بين راويين أو عَلَبَةٍ تَبوتِه. 

فمعرِقَةٌ الإذراكِ من التُلميذٍ للشيخ علامَةٌ على اتَّصالٍ الإسْنادٍ غالِباً» ما 
لم يكن التُلميذ مُدلْسء وبتفْصيلٍ ستَعْلَمُهُ في المَضْلٍ الثّالي. 

وإنّما قُلَْتٌ: (غالباً) مع انْتَفاءِ التَّدلِيسِ عَنهِ؛ اسْتَئْنَاء للرّاوي الْذي تيقَنًا 
إذْراكة» لكنّه تَبَتَ عَدَم اللّقاء بِيئَهُ وبِينَ الشَّيْخَ الذي رَوى عَنْهُ. 


- ووقع م فيهما: (حَمّان بن زيد)ء بدل (حمّاد)» وأظنُّه قد انتقل البَصَرٌ إلى (أبي حسّان) 
فخت منهاء ولم أجد لها وجهاً غيرَ ذلك» فأبو حَسَّان يَروي عن حمّاد بن زَيْدِ كما 
وجديهُ في غير موضعء كما أن مثلَ هذه المقالة أليَنْ بأن تكونٌ من إمام مثلٍ حمّاد بن 
زيدء أمّا (حسّان بن زَيدِ) فمن يكون؟! 

م وَجَدتُ ابنَ عَساكرَ قال عقبٌ تخريج هذا الأر: 0 بَغدادَ: حَسَّانُ بن 
رَيْدِء وأظَنَهُ: حمَادٌ بن زيد». 


يل 


كما ترى مكلا في قوْلٍ الدَارَقُطنيٌ في (زِرٌ بن حُبَيِش): «لم يَلْقَ أنَسَ 
دن حالف :لا يعي له عله روية14"+مم أن اسان بديغار الكجمالة 
وَآجِرِهمْ موتاء وزِرٌ تابعيٌ قَدِيمْء أذْرَكُ الجاهليّة» وَسَمِعَ مِنْ عُمَرَ وعنْمانَ 
وعَبْدِالله بن مسعودٍ والخبار مِنَ الصّحابَةء بل إنّه مات قَبْلَ أَنَسِ بخو عَشرٍ 
سِنِينَء فالإذراك مُتَيَفَنّ ولكن قامَ البُرْهانُ على عَدَّمِ اللّقاءِ والسّماع» فِسَقَط 
اغتِبارٌ مُجرَّدٍ الإذراك. 


؟ ‏ تَمِييرٌ الانقطاع في الإسْناد. 


وهذه الفائِدةٌ ظاهِرَةٌ م مِنَ التي قَبْلّهاء فَإِنَّ وُقوعَ الرّاوي في طَبَّقَةِ لم 
ُذْرِكُ طَبَقَةَ الشبح دَلِيلٌ على الانقطاع, ولا أظهَرَ في إفادَةٍ ذلك من وُقوع 
موْلِدٍ الرّاوي بعد وفاة الشيخ, أو وفاة الشيخ والرّاوي عَنهُ له من مِنَ العْمّرِ ما 3 
ينهئأ في مِثْلِهِ التَحمَلٌ والسّماعٌ كأزْبَع سِنينَ أو دونّها. 


"' - تزييف دعوى السّماع وكشف القَلّط أو الكذب. 


وذلك في حالٍ قؤلٍ الرّاوي: (حَدَّثنا) وشِبهها من عنم السماعء 
وقامت الح على عَم إذراكه 0 رَوَى عَنْهُ بِتَلْكَ الصيعَة . 


امه 


وهذا كما نَقدّمَ م يَقَعْ غلطا مِنَ الرّاوي أو بَعْض مَن روّى عَنْهُ أو كَذباً. 


- جرخ الرُواةٍ أو 2 
وذلك أنْ الرّاويَ إذا اذّعى السّماعَ وطَبَقَيُهُ 8 إمْكانَ ذلكء. فإمًا أن 
تكونّ يَلْكَ الدّعوى وَهْماٌء أو كَذِباً» وذلك إِمّا مِنْهُ أو مِمَن هُوٌ في سِياقٍ 
الإسْنادٍ إليوء وإذا تَعيّنَ الواهمٌ أو الكاذِبُ كانّ ذلك جَرْحاً فيه بِحَسَبِهِء فإن 
. كا د اس سدق كنا يوفهد وإذا تكزة لك يث فزثا صَيْرَنا للشكم 
بسُوء حِفْظِه وإن لم يَسْتَقِرَ صِدْقُهُ كان ذلك سَبَباً لجَرْجِهِ بالكذب. 





(1) جامع التُحصيل» للحافظ العلائيٌ ((ص: 011. 
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تقسيم الطبقات: 

عَلِمْتَ مِنَّ المبحث السَابِقٍ أن تَمييرٌ الطبَقة يكونُ بِتَمميزٍ إذراكِ اللّاحِتي 
للسّابتٍ وأنَّ معرفة المواليدٍ والوّقِياتِ أحْسَنٌ الطَرّقٍ لإثباتٍ الإذراكِ» ومن 
تَعسَّرٌ عَلَيْنا معرفَةُ ذلك مِن أمْرهٍ اعْتَبَرْنا القرائِنَ فى إِمْكانٍ الإذراكِء» وهذا مِنْ 
حَيْتُ التأصيلٌ لموضوع «الطبّقات). 

أما 0 الوا على الطكاة.* فقذ قدَّمْتٌ في لضم هنا لتقف 1 
يُساعِد الباجك لاشطناةة هذا ا وحَيك 9 الحاجة ل تمييز 5 
تَشْجَدُ في رُواةِ القرونٍ الأولى» فإنَّ أَخْسَنٌ ما يتّْقٌ مع مم ما كُنَرَخت في هذا 
المبحثٍ هُوّ تقسيمٌ الطْبَّقاتٍ الذي جَرَى عليه الحافِظٌ المحقَّقُ ابنُ حَجَرٍ 
العَسْقَلانيُ في كتابه «تقريب التّهذيب»» فإنّهِ قال: 

الأولى: الصَّحابَةٌ على اخْتِلافٍِ مراتبِهِم» وتمييرُ مَن لَيْسَ لهُ منهم إلا 
مُجِرّدُ الرُوْيَةِ مِن غيره. 

الدّانية : طبَّقّة كبار التّابعينَ» كابن المُسيِّبِء فإن كانّ مُخضْرَماً صرّختٌ 
يذلك0») ّّ 3 : 

الّالثة : الطَبَقّة الؤْسْطى مِنّ التّابعينَء كالحَسّن وابن سِيرينَ. 

الرّابعة: طبَقة تليها جل روايتهم عَن كبارٍ التَابِعِينَء كالزُهريٌ وقُتادَة. 

الخايسّة: الطَبّقّة الصُغرى مِنهُم الّذِينَ رأوا الواجدّ والائنين ولم يبت 
لبعضهم السّماعٌ مِنّ الصَّحابيَةء» كالأغمش. 

السّادسة: طبقة عاصّروا الخامِسّةء لكن لم يثْبّت لهم لِقاءً أَحَدٍ مِنَّ 
الصحابة» كاين جَرَيْج . 


1 )ع0( وَالمُحْضْرَمُ: مَن أذْرَكَ الجاهلية والإسلام» ولم يَْبْت لهم شَرَفْ | ُ لصحبة» مِثْل: سويد 
بن غْمْلَةَ: وعَمْرِو بن مَيُمونٍ الأوديٌ» وأبي مُسْلم الحَؤْلاني . 


١1١ 


السّابعة: كبارٌ أثباع التَّابعينَء كمالك والنّوريٌ . 

الكّامئة : الطبقة الؤُسطى منْهُمء كابن عُيَيِئَة وابن عَلَيّة . 

التاضعة: الطيقة الصغروى هن أثباع التَابِعِينَء كيزيدٌ بن هارونَ» 
والشّافعيٌء وأبي دَاوٌدَ الطيالسيٌء وعَبْدِالرَرَاقٍ . 

العاشِرّة: كبار الآحِذينَ عن َبَع الأتباع مِمّن لم يَلْقَ النَابِعِينَ» كأَحْمَدَ 

الحادية عشرّة: الطَبَقّة الوُسْطى مِن ذلكَء كالذُهليٌ والبُخاريٌ. 

الئّانية عشرّة: صغار الآحِذِينَ عَن بع الأثباع» كالثّر مذي . 

َألْحَقْتُ بها باقيّ شيوخ الأئمّةِ السّئَّةِ الْذِينَ تأخرّت وَفاتّهُم قليلاء 
كبَعْضٍ شيوخ المُسائيك 0 . 

وهذا من حيتُ التّقسيمُ دَقِيقُء أمّا مِن حيثٌ تطبيقٌ الحافِظٍ له في 
كتابهء فإنّه قذ 0 ال في طَبَقَةٍ يكونٌ الأليَقُ النُرولَ به عَنْها 

ويمْكِنُ أن تُتْبَعَ هذه القِسْمَةُ كجوقياس لجميع الرُواةٍ من أهْل القرونٍ 
الأول معن له و عنْدَ الأئمّةِ السّنّةِ أو عنْدَ غيرِهِم. 
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() تقريب التّهذيب (ص: 0706). 


0 


المبحث. الخامس: 





م و 006 هَ هه 
تفسدرُ طيقة الصحاية 








الصّحابيُ را الإسنادء وَحَلْقَةٌ الوَضل الضّروريّةٌ فيه» وتَحديدٌ مَعناهُ 

0 المرادٍ به أساسٌ تَمييز' سائرٍ الطبقات. 
قد اختَلّفٌ المتقَدَمُونَ قف تحديدٍ المراد ب(الصّحابِي)2 ة فمِنَ المئقول فيه 

0 

١‏ - وِيَ عن سَعيدٍ بن المسيبٍ: «الصّحابَةُ لا تَعُدُهُمْ إلا مَنْ أقامَ مَعَ 
رَسولٍ الله كل سََةَ أو سَكتَيْنَء وَغَا مَعَهُ عَزْوَةَ أو عَرْوتَيْنِ؛. 

قلت: وهذا لا ينْبّتْ عن ابن السك 

١‏ - وَقالَ عاصِمُ بن سُلَيْمِانَ الأخوّلٌ: عَن عَبْدِاللَهُ بن سَرْجِسٌ : أنّه 
دأى الخاتَمَ الذي بِينَ كتفي الي يلل وقّد رأى النّبِيّ كلل ولم تكن له 


220 


)١(‏ أخرّجَه الخطيبُ في «الكفاية» (ص: 44) بإسناده إلى مُحمْدٍ بن سَعْدٍ بكتاب «الطبقات» 
لكي لم أجدٍ الئّصّ فيه قالَ ابن سَعْدِ: عن الواقدي مُحمّدٍ بن عُمَرَء قال: أخبرني طَلْحَةٌ ' 
ا » عن أبيه» قال : إن شيذ بن الفسني ا بكولاء لذكرم 

قلتٌ: الواقديٌ ليس بِعْمْدَةٍ وشيحة :طلحة مجهول: 
0) أخرّجَه أحمّد (4:/ الالا, دلا”# رقم: , 200174 ومن طريقه: الخطيبٌ في 


«الكفاية» (ص : 48) وإسنادة صَحيح . 
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قلتٌ: ذَّمَبَ عاصِمع إلى أن ابنَ سَرْجِسٌ وإن رأى النّبيّ كه فليم 
بصَحابىٌ» من أجل أنَّه اعتَبّرَ في الصَّحْبَّةٍ الملازّمَةَ لبَعْض الوّفْتٍ. 

" - وَرُوِيَ عن أحمَدٌ بن حنبل» قال: «كُلْ مَن صَحِبَهُ سَنَةَ أو شَهْراً 
أو ع أو ساعَةً أو رآمء فهرٌ من أصٌحابدء له من الصَّحْبَّةِ على قَذْرِ ما 
صحبة وكانتت سابقتة معد وسْمِعٌ مئه» ونَظرَ 2306 


مدر 


5 وَقالَ البُخاريٌ: «مَن صَحِبَ النّبىّ كَل أو رآهُ مِنَ المسلمينَ» 
5 ينابي : 

قال اند معي :نذا 0 ذَكَرّه البُخاريُ هُوّ الرّاجِحٌ)2 وَقَالَ: 
َل الحهد والمتدهور فن لجز :0 


قلتٌ : ويشيذ فول (الرّاجِحٌ) إلى ما ذَّهَبَ إليه بغض السَّلَّفٍ كانّذي 
تَقَدّمَ عن عاصِم الأحوّلٍء إلى عَدَّم إطلاق الصُّحبَةِ إِلّا على الصٌّحْبَةٍ العُرفيّة 


00008 2. 


وهيّ أن يرافقه مدة. 

وقال ابِنُ حجر : «وَيَرِدُ على التّعريف: من صَحِبَهُ أو رآهُ مُؤمناً به ثُمْ 
ارتَدٌ بعد ذلك ولم يَعْذْ إلى الإسلام» فإنّه ليسّ صَحابيًا انَفاقاًء فينبغي أن 
يُزادَ فيه: وّماتَ على ذلك»96© 202,2 

وَقال ابنُ حَجَر: «أصَحٌ ما وَقَفْتُ عليه من ذلكٌ: أنَّ الصّحابىٌّ: مَن 
لَتِيَ الي تل مُؤمناً بو» وَماتَ على الإسلام» 2 . 


)١(‏ هذا من قولٍ أحمّد في «رسالة عَبدوس بن مالكِ العطار» عنهء ومنها أخرّج الخطيبٌ هذا 
النّصٌّ في «الكفايّة؛ (ص: 44)» وهذه الرّسالةٌ رُوِيَت كذلك مُفْردَةً عن أحمّدء كما 
أخرّجها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة؛ :)747-141/١(‏ وفي إسنادها مَن لم يُعْرَف 
بجَرْح أو تعديل» ولا أَجَزِمُ بصِحُتها عن أحمَّدء لكن لا بأسّ في الاعيِبارٍ بما فيها. 

(؟) صحيح البُخاريٌ (1336/6). وأخْرّجه من طريقه : الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 44). 

6) فتح الباري (//*اء 5)؛ ومعناه في «الإصابة؛ .)8/١(‏ 

(4) فتح الباري (//54). 

(©) الإصابة (١1//ا).‏ 
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وفيمّن يدْخْلُ في التّعريفٍ قالَ: «فيدخلْ فِيمن لَقِيَهُ مَن طالّت مُجِالْسَتُهُ 
أو قَصْرَتء ومن رَوَى عنه أو لم يَرْوِ عنهء ومّن غَرا مَعَهُ أو لم يغْرُء ومن 
رآهُ رؤيةَ ولو لم يُجَالِسَهُء ومن لم يَرَهُ لعارض كالعمى»"'" . 

قلتٌ: ومِنْ أل العلم مَن ذَهَبَ إلى التُوسُع فيمّن يدْخْلُ في جُمْلَةٍ 
الصَّحابَة» حنّى قال: يدْخلٌ فيهم الجن الّذِينَ أسْلَّمُوا مِمّن ينطبقٌ عليه 
تعريف الصّحابيٌ . 

وهذا ليس مِمّا له فائدةٌ هُناء فإِنَّ تتحديدَ المرادٍ بالصّحابيٌ في هذا 
الموضع إِنّما هُوَ فيمّن رَوَى العلمَء رَكانَ له شَحْصِيَةٌ مُحدَّدَةٌ أمّا: هَلْ 
يَدْخْلُ في الصَّحابَةِ مُسلمو الجن الّذِينَ استَمَعُوا القرآنَء أو بَعْضُ الملائكة» 
فهذا مِمًا لا يَنْبَني عليهِ عَمَلُء ولا يُحَفَقُ مَضصْلْحَةٌ وَلا يُنْتَهى فيه إلى شَيءِ 


9 


نَعَمء رأَيْتُ الطبرانيٌّ أخْرَّجَ في «مُعْجَمِهِ الكبير؛ حَديئاً عَن رَجُْلِ من 
الجنء فقالّ: حدّثئنا أحمّدُ بنُ يحبى بن خالدٍ بن حبَّانَ الرَفَُ حدّثنا أحمَدٌ 
بِنُ سَعْدٍ بن أبي مَرْيَمَ» حدّثنا عُنْمانُ بن صالح» حدّثني عَمْرّو الجئّىء قال: 

كُنْتُ عِنْدَ الي يل فقراً سورةً النْجْمء فُسَجَدَء كُسَجَدْتٌ مَعَها". 

قلتُ: وهذا حَْبَرٌ غَرِيبٌ جذاء بل مُنْكرٌء وَعُتْمانُ بن صالح هُوَ 
المصري من أضحاب عَبْدالله بِنِ وَهْبِءْ ومن شيوخ البُخاريٌ؛ وهُوَ من 
طَبَقَةَ ب يع أتبلع التّابعينَ : ولو صَحححنا كوت من التَابعينَ بمثلٍ هذا لروايتِه عن 
جني لهُ صُحْبَة لاضطَرَبَ عندنا مِقْياسُ الطبقاتٍ» ولَصار به عامةُ مَن رَوَى 


عن من أثباع التَابعينَ» وليسٌ هذا مَحلٌ إشْكالٍ إن تَبَتَء مع شِدَةِ عابت 
وَإِنّما الشَّأنُ أنَّ عُثْمانَ إن صَحّ هذا إليه””"»: فإِنّه وإن كانَ صَدوقاً انْتَقى له 


.)7//١( الإصابة‎ )١( 
.)177/1( (؟) المعبجم الكبير (40/11)» ومن طريقه: أخرجّه ابن نُقْطَةَ في «تكيلة الإكمال؛‎ 
إذ شح الطبرانيٌ لم أغرفه بِجَرْح ولا تعديل.‎ ) 
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البُخَاري في «صَحيجه؛ إِلَا أنّ أبا رُرْعَةَ الرّازِيٌ سُئلَ عن بَعْضٍ ما رَواهُ عن 
عَبْداللَهُ بن لَهِيعَةَء وفيه المئكر؟ فقالَ: «لم يكن عنْدي عُنْمان مِمْن يَكْذِبُء 
ولكنّه كانَ يَكْيْبُ الحديتٌ مع خالدٍ بن تجيح» وَكان خالدٌ إذا سَمِعُوا مِنّ 
المي : أملى 1 ما ك 1 7 فبُلُوا 0 

وقد قال أبو تُعيم الأضبّهانىُ في روايَةٍ الجنْيّ هذو: «في إسنادهٍ 


تَظه” 0 وقال 0 (في إسناده و من ل دف وَعُْثْمانُ بن ل صالح لا 
أراةٌ أذْرَكُ أحداً من الصّحابة»9” . 


- 


كدة تَقْيْثُ | 2 خَبَةٌ؟ 

ير م 4 - 2 . َ 

تَْبْت الصّحْبَةُ بطريقٍ مِنّ الطرُقٍ الَالِية : 

١‏ - التّوائْر كصحبَة حَمْرَة بن عَبْدِالمطلب» وأبي بكر الصّدَيق وَعَمَرٌ 
بن الخطابة: وعَثمانَ بن عَفَانَ وعليٌ بن أبي طالب» رَضِيَ الله عنهم . 

”ب الشهرَة والاسْتفاضة» كصُحْبَّةٍ كثيرينَ» عُلِمَ كوثهم من الصّحابَةٍ 
بمَجِيءٍ ذكرهم في الأخبار المعروقّة» كياسر والدٍ عمّارء وبيب بن عدي 
5 ا ٌ د َ د ور 6 0000 5 
أو بالرُوايَة عنهم من وجوه عِدةٍ تخصل بمِثْلِها الشهرَة. 

' .) صِحّةَ الإسنادٍ إلى مَن قال: (سَمِعتٌ رَسول الله‎  “ 

5 - الخبّر النَابتِ إلى مَن هُوَ مَعروفٌ من الصّحابَة: أنَّ قلاناً صَحِبَ 
الى كله أو يذكُرُه في سياقٍ ما يُفِيدُ صُحْبَتَه. مثال: الحارث بن وقيش. 

ه ‏ أن يُخْبرَ عن نَفْسِهٍ أن له صَحْبَةَ ويثبتَ الإسنادٌ عنه بذلكٌ. 

)١(‏ سؤالات البرذعيّ (9//ا418-51). 


(1) معرفة الصّحابَة (55/5 .)5١‏ 
(9) مجمع الزّوائد (؟/586). 


1 مَعرقَة قِدَم عَهْدِوء بحيتٌ لا يُنْكَدُ أن يكونّ أذْرَكَ زَمانَ الي ككل. 

وَجَدِيرٌ أن تَعْلَمَ أنَّ كثيراً من الأسماءٍ تَجِدُهُ في جُمْلَةِ الصَّحابَةٍء اعِتَمَدَ 
ذاكروها على وجودٍ رداية عنم عن النبيّ يكلِء وإذا تحقَّقْتَ من تلك الرُوايَةِ 
وَجَدْتَ كثيراً منها لا تَنْيْتُ أسانيدُها إلى ذلك المدّعى صَحْبَتهُ . 

وكذلكَ فإنّ مُجرَّدَ قل الرّجُلٍ من الرُواةٍ: (قالَ رَسُوَلٌ الله يلق). لا 
يُعنى الصَحِبَّة التابعئ ومن دونه فد يفول ذلك» فيكونٌ مِن قَبيل المرْسَلٍ 
أ و الما 

والتَيْتُ في الصّحبَّةِ وت تحمُّنُ إنباتها شَرْطُ لصِحّة الحديث» فدوتها ينتفي 
الانّصال. 

وكانّ النْمَّادُ الأوَلونَ يُحَفّقونَ ذلكَ» كما يُحقَّقَونَ أحوالَ سائر النَقَلْقٍ 
وبهِ كَشَفوا الخطأ في ظَنْ الصّحْبَةِ لطائقّة . 

فمن أمئِلّة ذلك: 

قال أبو حاتم في (عَبْدِارحمنٍ بن عائش الحَضْرَّمئ): «أخطأ مَن قال: 
له حب هُوٌ عنذي تابعىٌ» هُوّ عبدالئحمن بن تش عن مالك بن يُخامر 
عن مُعَاذٍ بن جَبلٍ» عن النَّبيُ صتخا د يعني : الصّوابُ في روابَتِه كذلك» وال 
أبو زُرعة: اليبس ا 

وَقال أبو حاتم في (عِيسَى بِنٍ يزداة) : : «لايَصِحُ حَديثهُ؛ وليسٌ لأبيه صْحبَّةٌ 
ومِنَ النّاس من يُدْخِلَهُ في المسنَدٍ على المجازٍ» رَهُوَ وأبوة ميو لان 

وَسأل البَرْقانيُ الدّارَفُطنيٌ : سم بن م الحارث التّميمىُ عَنْ أبيه عَنِ 
لني ككلن؟ قال: «مُسْلِمْ 0 ا 


)١(‏ الجرح والتّعديل (؟/؟/177). 
(0) الجرح والتّعديل .)7591/1١/(‏ 
(6) سؤالات البرقانيٌ (النّص: .)59٠‏ 


1١117 


كما يَجِبُ أن نَعلَمَ أن التْقّادَ ُبّما اختلفوا في إثْباتِ الصَّحْبَةٍ لشَخْصٍ» 
والواجبٌ حيئَئذٍ المصيرٌُ إلى التَرجيح بما ذُكَرْنا ارق لإئْبات الصّحبّة أو 


من رأى النَبيَ يل وهو صَغيرَ قل تِصِحُ صُحبَئُه؟ 
حَدَث لق بن ل الححجاج عن بي إياس مُعَاوِيَة بن 1 . بن إياس » قال: 
جاء أبي إلى رَسولٍ الله كَلٍ وهُوَ عُلامُ صَغيرٌء فمسّحَ رأسّهء واستَغْفَرَ له. 
قال شهية: فقلتُ: أله صحْبَةُ؟ فقالَ: لاء ولكنّه كانَ على عَهْدِهِ قد 
لت 3 
قلتُ: فَهُوَ قد وُلِدَ في حَياةٍ النْبِيْ يل لكن لم يكن سِنْهُ سِنْ مَن 
يَحْمِلٌُ العلْمَ ؛ لعَدَمٍ النّمبيزٍ من أجل الصّعْرٍ . 
وَاحْبَلَفَ أصحابٌُ الزُهريٌ عنه على حَديث رَوَاهُ عن عبدالله بن تَعْلَبّة بن 
صُعَيْرٍ عن جابرٍ بن عبدالله في تُتلى أَحَُدِء فمنهم مَن ذَكَرَ فيه جابراًء ومنهم 
من لم يذكرةٌء فسألَ ابِنُ أبي حاتم أباهُ عنه؟ فقالَ: «الصَّحيحٌ مُرْسَلُ؛. قال: 
قلث: عبثالله بن تَعلَبَهَ ليس كد رأى الي بكل؟ قالَّ: «نَعَمء وهوّ صَغيرٌة” . 
قلتٌ: فَعَدٌ حَديئَهُ مُزْسلا من أجْلٍ عَدَم السّماع للصّعْرٍ. 
والتُحقيقُ: أنْ هذا الصَّئْفٌ يَنْبْتُ لهُم شَرَفُ المُّحبّةٍء لكن روايائهم 
عَن النّبيٌ كله مُرْسَلَةَ مُلحَقَةٌ بعُموم مُراسيلٍ الْتَابعينَ» لا بمراسيلٍ الصَحابَة 
الذي لهم من الي يل سَماءٌ يَروي أحدّهم عنه كك ما لم يَسْمَعْةُ؛ وإِنّما 
سَمِعَه من صَحابيٌ غيره» فأرْسَلَهء بل هؤلاء الّذينَ لهُم شَرَفُ المُّحبَةٍ 
تابعيُونَ في الخكه”” . 
)١(‏ أحرجه 0 د الرّجال» (النّص: 819”) وإسنادَهُ صَحيحٌ . 


مم2 وانظر: فتح الباري» لابن حجر 4/0). 


و امه 





١14 


فمّن أَدْخَلّهم في الصّحابَةٍ في كُنُْبِ تُراجم الصَّحَابَةٍء فإنّما فعَلَ ذلك 
لنْبوتٍ معنى الصُّحْبَّةِ لِهُمء لا لانّصالٍ روايّاتهم برَسولٍ الله يَكلنة» فاخدّز أن 


- 


تعتمد تَعتَمدٌ على ذلك للقَولٍ بانضال الإسناد. 


فَايْدَةٌ: هَل للصّحابَةٍ عَدَدٌ قحصور؟ 
بالنّظر إلى من له ذِكْرٌ بروايّةِ العلم فذلك مُمْكِنُ الحَضْرِء وَالكَثبُ 
المصِئَمّةُ في أسْماءٍ الصَّحابَةٍ حاصِرَةٌ لمن عُرِفَ اسْمُهُ منهم.. خصوصاً كُنْبَ 
تأشرين. ككنب «الإصلية لابن تير لكلها محتا إلى تحرير من 
لهُ الصُحبَّةٌ إِذْ ليس كُلْ من ذُكِرَ فيها يَصِحٌ : 
عت عا لكن لم يُحَقّقَ المقصود. 


أنّا بِالنْظَرِ إلى تاريخ المُجْتَمَع الإسلاميّ في حَياةٍ النّبيْ كلهء فإِنَّ 
المعلومٌ أنّه صَحِبَهُ حَلْقٌ كثيرٌء منهُم مَن لَقِيَ رَبّه في حياته مَل ومنهم من 


بَقِيَ بَعْدَهُ ومئْهُم مَن عُرِفَ اسْمُهُ ومئْهُم مَن لم يُعْرَفَء ومنهم من حَمَلَ 


عنْهُ العلم؛ ومنهم من لم يَحِلَهُ ومن حَمَلَ العلم كمن شَهِدَ معَهُ ححجة 
الوداع من رَوَى وَحْفِظَ عنهُ الخديثٌ» وَمنهُم من لم يُحْفَطْ عنهُ الحديثٌ. 


عَدُهُ فى الصَّحابَةء وابنُ 


قال مُحمّدُ بِنُ أحمدٌ بن جامع الرّازيُ: سَمِعْتُ أبا رُرْعَةَ (يعني 
الرّازِيٌ) وَقالَ لَهُ رَجُلَّ: يا أبا رُرْعَةَء أَلَيِسَ يُقالَ: حديتُ النْبِيْ كَل أرْبَعَةُ 
آلافٍ حديث؟ قالَّ: «وَمَنْ قال ذا؟! قَلْقَلَ الله أنيابَةُ» هذا قَوْلُ الزَنادِقَةَء وَمَن 
يخْصِي ديت رَسُولٍ لله؟ فيض رَسُولٌَ الله كل عَن مِكَةِ ألفف وَأَرْبَعَةَ عَشَّرَ 
ألفاً مِنَ الصّحابَةٍ مِمّن رَوَى عَنْهُ وَسَمِعَ متها فَقَالَ لَه الرججل : يا أبا رُرْعَةَ 
هؤلاءِ أينَ كانُوا وَسَمِعُوا منهُ؟ قالّ: «أهلُ المديتق» وأهلٌ مَكَةَء وَمَن بَيْتَهُماء 


وَالأعرابٌ» وَمَن شَهِدَ مَعَهُ حَجَة الوداع» كل رَآهُ وَسْمِعٌ منه يَعرِقُة”' . 


)١(‏ أخرّجّه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 14) وإسنادة جيّدٌ إلى ابن جام هذا راويه عن 
أبي رُرْعَةَ ولم أقِف على ما يُبيّن حاله» وقد رَوَى عن أبي حاتم الرّازِيٌ كذلك» فهوّ 


ع جمديو 


مستورٌ على أقلٌ الأحوالٍ إن لم تنيت ُقَنُهّء ومثله في هذا الخبر يُحتَمَل. 
11 


فرْعٌ: 
فإذا مَيّرْتَ الصّحابِيٌ تَيَسْرَ لك تمييرٌ التٌابعيّ» فَإنّهِ : مَن لَقِيَ رجلا من 
يَنْقْلَ شيئاً سَمِعَه من الصّحابيٌ أو رآه. 
وعَلى مَعناهُ فَقِسُ تفسيرٌ كل طَبَقَةٍ تليه. 
+4 2 


1 


المبحث الشاردس: 





تمييز المشتّيه من أسماء الرُواة 








الاشْتِباهُ في أسْماءٍ الرُواةٍ يَمَعُ بواجدٍ من سَبَبَيْن: 


السَبَبُ الأكّل: التَشابهُ فى الْرَّسشْم 








ويكونٌ مُعوّقاً دونَ الوُقوفٍ على شَّحْصيَة الرّاوي؛ ذلك لِما يَقَعُ بهو مِن 
النَصحيفٍ والتّحريفٍ. 


قال عل بن المدينئّ: «أشَدُ النصحيفٍ التَضْحيفٌ في الأسْماء»"'"2. 
واضصْطَلحُوا على تسميّته ب(المؤتّلف والممختلِف). 


ومَعْناه: ما يتَفِقٌ مِنّ الأسماء فى ل ا 2 وتقل” في اللَفْما 


وهذا يعني الانّحَادَ في الرَّسْمء والاحتلافٌ فى الئَّقْطٍ والشّكل. 
وتقدّمَت بعغضٌ أمثلته في (تمييز الأسماء)» وإِلَنِكَ صُوَّراً مِنها زيادَة في 
النّوضيح والتَّأكيدٍ : 
)١(‏ أَخْرّجَه أبو أحمَدٍ العَسْكَريّ في «أخبار المصحّفْينَ؛ (ص: 77757) وإستادهُ صَحيحٌ. 


١" 


55 بِالنَشْدِيدِء وهُوَ أكْئَرُء و(سَلَام) بالتََحْفِيفٍ في أسماءٍ مُعيّةٍ 


(مَعْمَر) بمَتح الميم وإسكان العَينٍ ثم 0 مَفتوحَةٍ حَفيفَةِء و(مُعَمّر) 
بضم م أوَلِه فعين مُفتوحَة فميم مُشدّدة . 

و(البَرَاء) بِالنَّحْفِيفِء في الأسْماءِ جَميعاًء و«(البَرّاء) بِالنَّشْدِيدٍ في نَسَبِ 
ثَلانَةٍ مِنَ الرُواةِ: أبي العالية البَرَاءء واسْمُهُ: زياد بن فيروزء وقيلَ غير 
ذلكء وأبي مَعْشَرِ البَرَاءِ واسْمُهُ: يوسّفٌ بن يَزِيدَ» وحَمّاد بن سَعيدٍ البَرّاء . 

وما كان ين هذا النْمَطٍ مما يَرْجِمٌ إلى الشكلٍء ٠‏ فإنَ ما يَمَعْ مِنَ الحفاء 
بسَبْبهِ كليل وإِنّما مثلهُ مَظِنهُ اللخن. 


وله وزاي حو ومكله 5 شريْج) بالشين المُعجمَة وله 05-0 بالشية 
المُهْمَلَةَ له ومِثْلٌ (يزيد) بياء مُثنَاةٍ ول و(يرَيْدِ) بباء ع موحَدةٍ أوَلَهُ مُصعْرأ 
و(بَرِيدِ) بباء موحٌدَةٍ مفتوحة أُولَهُ رمكل «المقداني )يعم ساكةٍ بعْدّها دال 
مهْمَلَةَّ و(الهّمَذَانيْ) بميم مفتوحة بعْدّها ذال مُعْبَمَةٌ ودالرْبيريٌ) بزاي 
مَضمومَةٌ فباء ءِ موحّحدة مُفتوحة فمثنّاة تحتيّة و(الرْبرِيْ) بزاي مُفتوحة» فلونٍ 
ساكتة فموحًدة مفتوحة؛ فَإِنّ النَصحيفٌ بمثله أشَدُّ كرون مُعوقاً دون 
الؤقوفٍ على التَرجَمَةٍ وتمييز المقصود. 

وأَعْمَضٌ مِنْهُ ما رَجَعَ إلى بابه» لكن بزِياةٍ حَرْفٍ وتَقْصِدِء كالّذي بِينَ 
(عَبْد) و(عُبَئْدِ)ء أو (عْمَر) و(عَمْرو)» أو (بشر) و(بشّار). 

وأَشَدُ مِنْهُ ما انّحَدَ الوْسْمُ أو تَقارَبَ إِلّا في حَرْفِء ملُ: (سفيان) 
و(شيبان)» و(عِنان) و(غياث). 

العَلَطَْ في مثل هذا لا يكادُ يَسْلَمُ منهُ أحَدٌء وهُّوَ في الكُتّب المطبوعَةٍ 
غيرٌ قليلء فلا تَرْكَنْ إلى هذا. 

واغلّم أن ضَبْطَ الأسماءٍ لا يَخْضَعُ إلى قَاعِدَةٍ في القياس., وإِنّما 


فل 


العمذه فيه 0 فعلَيُك ايفططها وتجويدها وحفظ مواضع اجتماعها 
وقد نبَّهْتُ سالفاً على أسْماء ا المُصئَّفاتِ المُفيدَةِ فى هذا المَنّء 
وهِئىّ (إكمال» ابن ماكولاء 8 «تكملة» ابن قط 8 (#توضيح) ابن ناصر. 





السَبَبُ الثانى: الاشتراك 


وربّما صارّ بك إلى جَرْجٍ عَدْلِء أو د مجروح» كه كول نا 
في أن يُدْخَلَ على الرّاوي ما ليْسَ يمن حَديئه 

والطريقٌ إلى معرقَةٍ ذلكٌ بتمييز ما اضطلّحوا علَيِهِ ب(المتّفقٍ والمُفْترق). 

وهُوّ فَنَّ يَعْسْرُ فَهْمُهُ وتحتاجُ مغرقَيُه إلى يَقَطَةِ شَديدةٍء فإِنَ الرّجُلَ تراه 
في الإسْناد» فَتَنِحَتُ عن تِرجمَيِهء فتَجِدُ في الثّراجِم مَن هُوّ مُسمّى بنفس 
اسمه» ولا نَجدُ في الإسْنادٍ مِنَ العَلامَةٍ مَةِ ما يُساعِدُكُ على تمييز فكيْفٌ 
الطريق إلى معر فَيِهِ؟ 

تَقدمَ م أن النَظرَّ ذ في الشيوخ والتّلاميذٍ يُساعِدُكَ على كُشِفي الالبباس عن 
كي بن الاق مذ هنة مقن لعلك اند لا تيل إلى لق ايسور م 
الطريق عدم وجود الاسْتِقُصاء و شيوخ الرّاوي أو تلاميذِه عادةً على ما 
عَلِمْتَ ارم أو تترى الرَاوِييْنِ يَشْمرٍ كانٍ في بعفن الشيوخ والتّلاميذ» أي : 
تتَحِدُ طَبََتّهُماء فيبقى لك أن ثُمَيْرَهُ بعر هذا الطريق. 

1 أنَّ الانْفاقٌ والافْتِراقَ في. أسْماءٍ الرُواةٍ مِمّن تُذْكَرُ أسماؤهُم غَيْرَ 
مير بما يَدقَمْ الاشتباة؛ يَرْجِم إلى صُوَرٍ ثلاث 

الأولى: الاثفاق في الاشم مع الافتراق في الطبقَة. 

مثاله: (حَيْوَ ابن شري رَجُلانِء أحَدهُما مِن طَبَقَةِ الأولى م مِنْ أتباع 
التَابعينَ» مِن أقْرانٍ اللّيثِ بن سَعْدٍ ومالكِ , بن أنّس أَقدَمُ منهّما قَليلآً» وَهُوَ 
مِنْ أغيانٍ المصريِينَ. 

يفن 


والئّاني مِنْ شيوخ البخاريٌ والدّارميٌّ وأبي داودٌ» من الشَّامِيينَ يروي 
عن يَقيّهَ بن الوليد وطَبقّته . 


وكلاهُما يأتي ذكْرُهُ كثيراً في الأسانيدٍ (حَيْوَة بن شريح) مِن غير عَلامَةٍ 


فهها"اللنط ته تمي جمد الطقة. 

وكدذ'يكون الرّاويانٍ المشتَركانٍ عَدْلَيْنِ كهذا المثالٍء فيكونُ محذورٌ 
الغَلّطِ في تَمِييزِه خف مه حين َّ يكونُ أحدمُما مجروحاً والآحد ف قًَ 

مِفْلُ: (سَعيد بن سنان) راويانٍ معروفانء البُرْجُمِىُ كوفيٌ دوق 
والآخَرُ أبو مَهديٌء شامئٌ متروك الحديث. 

لكنّ البرجمىٌ َ متأخَرُ الطبَقّة ة عن الشَّامِيّ . 

والئّانية : الاتفاقُ في الاشم مع انْحادٍ الطْبَقَق لكن معَ وُجودٍ عَلامَةٍ 
تُساعِدٌ على التَّمبيزِ بُمراجَعَةٍ مَةٍ الاجم المشْتَبِهَة في كٍُِ الرُواةٍ. 

مثالَهُ : (عَبْدالحمن بن إِسْحاقً) رجُلانٍ مِن طَبَّقَةٍ واحِدَةٍ يأتِيانِ في 
الأسانيدٍ غير مُميرَيْنَء أمّا أحذهما فهُرَ كوفىّ ضَعيفٌ الحديث» وأما الآحَرٌ 
فَهُوَ مَدَنَيٌ نزَّلَ البَضْرَة صَدوقٌء ولا يشْتَرِكانٍ في الشُيوخ» فحديتُ الأوَّلٍ 
عنْدَ الكوفبينَ وحَديتٌ الثاني عند البَصْرِينَ 

قال الحافظ مُحمّدُ بن سَعْدٍ وذكَرَ الأوّلَ في الكوفيِينَ: 'عَبْدَالرَحمن بن 
إسشحاقء ويُكنى أبا شَيْبَةَ وكانَ ضَعيفٌ الحديث» رَوى عَن ١‏ لسعب وَهُوَّ 
الذي رَوى عَنْهُ أبو مُعاوِيَةَ الصَريرُ والكوفيُونَ» وعَبْدَالرحمن بِنُ إِسْحاقٌ 
المَدينيُ أَنْبَت مِنْهُ في الحديثء وهُوّ الذي رَوى عَنْهُ إشماعيلٌ بن عُلَيِةَ 
ولد 3 2 20 


.)857851/5( الطبقات الكبرى» لابن سعدٍ‎ )١( 


1" 


ويقُرْبُ مِنْهُ في إِمْكانٍ المَصْل مِثْلُ: (إشماعيل بن أبان) رَجُلانِء 

أحذهما (الورّاق) والئّاني (العَتَويٌ)» كلاهما كوفيّانَء واشتركا في شيءِ قلِيلٍ 
مِنَ الشيوخ وَالتَّلامِيذِء والعَنَويُ أَقُدَمُ قُليلاً» ولعلَهُ ياي إِلَّا منسوباً فلا 

5 التمييز: 

قال يحيى بنُ مّعين: «إسماعيل بن أبان المُنويُ كَذَابٌ لا يُكُمَبُ 
حَديئُهُء وإسماعيلٌ بن أبان الورّاقٌ ثِقَةو0". 

وهذا التّمط مِن الواة يُمْكِنُ ارش إلى تمييز المقصودٍ منهم ببغض 
الببحثِ المتحرّي ار بَلَدٍ الرّاوي أو شيوجْهِ وتَلامِيذِهِ. 

فإن لم يتميّز فلاحتمالٍ أن يُكونَ المجروح؛ يجب التُوقُفُ عن قَبِولٍ 
تلك الروايّة. 

والنّالئة: الانْفاقُ في الطَبَقَةٍ والبَلَّدٍ والاشتراكِ في بغض بض الشيوخ 
والتّلاميلٍ بن مل ملي قشل يتفم شال في عير بن الأياو يسا 
الباجثٌ معَها إلى قَريئَةِ تَصيرُ به إلى أي ترجيح . 

مثالَهُ: (حمَّادً) ابنُ زَيْدِء و(حمّادً) ابنُ سَلَمَةَه كلاهُما مِنْ طَبَّقَةٍ 
واجدَةٍء ومن بَلَدٍ واجِدٍ فهُما بَصْريَّانِء واشْتَركا في طائفةٍ مِنَ الشّيوخ رَوَيا 
عنهما جميعاًء مثل: (أيُوبَ السَخْتِيانيُ» وثابتٍ البُنانيء وحُميدٍ الطويل» 
وأبي عِمرانَ الجَوْنيٌ» وغيرهم)»؛ كما اشْتَرَكا في طائفةٍ مِنّ التلامِيذٍ روَرًا 
عَْهُما جميعاً منهُمْ: (عفَانُ بن مُسْلِم. وحمّاجُ بن منهالء وسُلَيِمانُ بن 
حَرْبء وغيرُهُم). ّْ 

ولا شكال عند مجي, اسم أحَدهما مئسوباً إلى أبيه» وإنّما في وُرودِهٍ 

وههنا َصْلٌ مُفيدٌ أورّدَهٌ الحافظ الذَّهَبيُ في ترجَمّة (ابنٍ زَيْدِ)ء قال: 


. أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 0218) بإسنادٍ صحيح‎ )١( 


ييل 


«اشترك الحمّادانٍ في الرُوايةٍ عن كَثيرٍ من المشايخ» وروى عنهما 
جديعا جماعة من المحدثين: افرلما رَوى الرَّجِلُ منهمٌم عن حقاد: لم ينسبّه 
فلا يُعرفٌ أ الحمَادَيْنٍ هو إلا بقرينة» فإن عَرِيٌ السند مخ القَرائنٍ؛ وذلك 
قليل» لم نقطغ بأنّه ابنُ رّيدء ولا أنه ابنُ سَلمَةَء بل نتردٌّدُء أو نقذُرُهُ ابنَ 
سَلمَة» ونقول: هذا الحديثُ على شَرْطٍ مُسْلمء إِذ مُسْلمٌ قد احتجٌّ بهما 
فمنْ شيوخهما معاً: أنّس بِنُ سِيرينَ» وَأيُوبُء والأزرَقُ بن قُيِسٍِء 
وإشحاقٌ بن سُوَيْدِء وبُرْدُ بنُ سِنانِء وبفز بِنُ حَرْبء وبَهْرُ بن يي 
وثابتٌ» والجَعْدُ أبو عُثْمانَء وحُميْدٌ الطويلٌ» وخالدٌ الحَذَاءُء وداودُ بن أبي 
هِنْدِء وَالجُرَيريُ» وشْعَيْبُ بِنُ الحَبْحابٍء وعاصِمُ بن أبي النُجودٍء وابنُ 
عَوْنِء وَعُبَيْدَالله بن أبي بَكْرٍ بن أئسء وَعُْبَيِدَاَه بِنُ عُمَرَّه وعطاء بِنُ 
السّائبء وعليُ بِنُ زَيْدِء وعَمْرُو بن دينار» ومحمّدُ بن زياده ومحمّدُ بن 
واسعء وَمَطر الوراق وأبو تخدرة الصبَعىٌ؛ وهشامٌ بن عَرْوَةَء وهشامُ بن 
حسّانٌ: ويَخيى بن سعيدٍ الأنصاريء ويحبى بن عَتيقء ويوسنٌ بن عُبَيْدٍ. 
وحدّتٌ عن الحمَّادَيْن: عبدَالّحمن بِنُ مَهْديُّء ورَكِيعٌء وعمَالٌَ 
وششاح بن منهال: سيان بن حَرْبِء وقتباة والققتي : واغتذاله بذ 
معاوية الْجَمَحِيُ ؛ زعي الأعلى بن م حمّادء وأبو النُعمانٍ عارِم؛ وموسى بن 
إسماعيل» لكنْ ما لهُ عنْ حمّاد بنٍ زَيْدٍ سوى حَديثِ واحِدٍء ومؤمل بِنُ 
إسماعيل» ومُدْبَةُ ويحبى بن حسّانَ» ويونْسٌ بن محمَّدٍ المؤدْبُء وغيرُهُمْ. 
وَالحُفَاظٌ المخْتَصُونٌ بالإكثارٍ وبالرّواية عن حمّادٍ بن سَلمَةَ: بَهْرُ بن 
أسَدِء وحَبَّانُ بن هلالٍ» والحسَّنُ الأشْيَبُء وعَمْرُو بن عاصم. 
ب9المختصوة بحماد بن زَيدٍ الْذِينَ ما لحقوا ابن سَلمَة ٠‏ فهُمْ أكثر 


وأوضحٌ : : كعلّي بن المديتئع وأحمد بن عَبْدةً وأحمد بن نّ المقدام» وبشر 
بن معاذ العَمَديٌ وَخالدٍ بن خداش» وخَلّفٍ بن ن هشامء ور عَدِيٌ 


١5 


سَعِيدٍ بن منصورء وأ بي الرّبِيع الزّهْرانيُء والقواريريّ» وعَمْرِو بن عَوْنِْء 
وقُتَيبةً بن سيد ومحمّدٍ بن أبي بكر المُقَدَمِيّ ولَوَيْنِء ومحمَّدٍ بن عيسى 
بن الطبّاع» ومحمّد بن غبيدِ بن جساب » وَمُسَدَُدِء ويحيى بن خبيب» 
ويحبى بن يحيى التّمِيميٌ» وعنة من اترارية 


2 ع اغز 


فإذا رأيتَ الرّجِلَ من هؤلاء الطقَة قن رزوي رذ “(حماة) وأَبِهَمَهُ عَلِمْتَ 
أنّه ابن رَيْدِء وأنّه لم يُدركُ جماد بن شلك :وكا إذا زوق وجل من 
لَقِيَهُما فقال: (حدّثنا حَمَادٌ) وسكتَء نظرتَ في شيخ حمَّادٍ مَنْ هُوٌ فإن 
أيتَهُ مِنْ شيوخهما على الاشتراكِ؛ تَرَدْدْتَء وإن رَأَنْتَهُ منْ شيوخ أحدهما 


على الالختصاص والمدٍ عرَقَُْ بشْيوجِهِ المختضينَ به. 


ّ عادةٌ عمّانَ لا يروي عن حمّاد د بن زَيْد ِل وينسبة) ورئما رَوى عن 
حمَادٍ بن سَلْمةَ قلا يَنْسْبُهُ وكذلك يَفْعَلُ حَجَاحُ بن مِنْهالٍ» وهُدْبَةٌ بنُ خالدء 
فأمًا سُلِيمانٌ بِنُ حَْبء فعلى العَكس من ذلكَء وكذلك عارمٌ يفعَلُء فإذا 
قالا: (حدّئنا حمّاد) فهو ابنُ زَيْدِء ومتى قال موسى التَّبودّكىُ: (حدّئنا 
حمّاد) فهو أبن ملم فهوّ راويتُهء والله أغلم . 

وَيقَء يمَعٌ مِثْلُ هذا الث شتراك سَواءً في السُمْيائَيِنِء فأضْحاتٌ سُفْيانَ النُؤْريٌ 
كباز قُدَمَاء وَأْصحابٌ ابن عَيَيَْة صِغارٌ لم يُدْرِكوا الّوْرِيّء وذلك عر 
فمَتى رأيتَ القديمَ قد رَوى فقال: (حدّثنا سُفْيان) وأبهمء فَهُوَّ النُوْرَيُء وهمْ 
كوّكيع» وابن مَهْديٌء والفِزيابيُء وأبي تُعَيْمء فإن رَوَى واجد منْهُمْ عن 
عُيَيْنَةَ بيتهء فأمًا الذي لم يَلْحَقِ الدُوريٌّ وأذرَكَ ابن عُيَينَةَ قلا يحتاج أن يَنْسْبَهُ 
لِعَدْم الإلباسء فعليك بمعرقة طَبّقاتِ الّاس)3(7) 

هذا الذي حَكَيْتُ لك عَن الذَّهَبَ مِثال لاشْتِراكِ التّقَين. 


)١(‏ سِيّر أعلام التّبلاء (//550-575)» وَسَبَّقَهُ إلى بَعْض هذا المرْيٌ في «التهذيب» 
(/559؟). 


1١ /ا‎ 


وأَعْمَضٌ مِنْهُ اراك بُقَةِ وَمَجُروح . 

ومثالهُ : (عَبْدالكريم) رَجُلانِ من طَبَقَةٍ واجِدَّةٍء يأتي ذَكْرُهُما في بغض 
الأسانيد مُهْمَلَيْنِ مِنَ العَلامَةِ المُساعِدَةٍ على ا ويشْتَركانٍ في بغض 
الشيوخ والتّلامِيذِء أمّا أحدهُما فهُوَ عَبْدالكريم بن أ بي المخارِقٍ أبو أ 
متروك الحديث» والئّاني عَبْدَالكَرِيمٍ بن مالك الجرّرئ / 5 يوا عَنَ 
سَعيدٍ بن جُبيرِه وطاوس اليَمانُء وعَطاء بن أبي اع وعِكرمَة مولى ابن 
عَبّاسء ومُجاهِدِء ونافع مولى ابن عُمَرَه وروى عَنْهُماً جميعاً عَبْدُالملكِ 8 
عَبدالعزيزٍ بن ريج ومالك ب بن أئسء وسُفْيانٌ النُوريُء وإشرائيل بنُ 


2. 


يوتُسّء وسُفْيان بن غَيَيئة» وشَريكُ بن عبدالله القاضي . 
فهذا الئَمَطْ إذا جاء مُهْمَّلاً فإمًا أن تَجِدَ قَريئَةَ خارجيّة مُساعِدَةَ في 
تير المقصودء أو تَعَذّْرَ النّمييرُء وعلَيْه فالمصيدُ إلى النَوقْفٍ في شأنِه 


تشيبه: 


ه. 


يَمَعُ الالْتِباسٌُ في بَعْضٍ أسْماءِ الرُواةٍ مِنْ جِهَةٍ مَظِئةِ القَلْبٍ فيهاء حيثٌ 
تأتي على خِلافٍ المعروفٍ مِنَ الأشماءء فيظن الظان أنّها جاءت على 
العَلَطِء وإنّما هِيّ أسْماءً لرُواةٍ آخْرينَ جاءت على العَكس مِن أَسْماءِ مشهورّة 
في التّقديم والتّأخير في الاشم واشم الأب . 

مِثالّها : : في الرُواةٍ (مُسْلِمُ بِنْ الوّلِيدِ) وهُوَ ابن رَباح » مَدنيُء من أثباع 
التَابعينَء وليْسَ هُوَ بالمشهورء فَائْقَلَتَ على البُخاريٌء فسمَّاهُ (الوليدَ بن 
مسلم). وخطاء فيه أبن رقعة وألى حاتم الرَازِيانٍ” '©. وهُرٌ على القَلْبِ يُشارك 
ادِيَيْنِ مشهورَيْنِ في الاثم واشم الأب كلاهُما يُدُْعى (الوليد بن ا 
أحذهما بَصري » وَالآخَرُ السَّامَيُ الجر ا 
)١(‏ بيان خطأ البُخاريٌء لابن أبي حاتم (ص: )١1٠١‏ والبجرح والتّعديل» له (191//1/5). 


يكيل 


وكانٌ أئمّةٌ الحديثٍ يتحرّؤنَ تمييرٌ هذا النّوع مِنَ الرُواة: 


أْخَْرَّجَ التّرَمدْيُ قال: حدّثنا الحَسَنُ ؛ بن الصّبّاح البَرّارُه حَدَّثَنا 0 بن 
إسماعيل » عَنْ عَبْدِااكحمن بن العلاء» عَنْ ا عَنَ ابن ع عَنْ عائشّة 
قالَتث: 
لا أغبط أخداً بِهَوْنٍ مَوْتٍ بَعْدَ الذي رأَيِتُ مِن شِدَةٍ موؤْتٍ 
رَسُولٍ الله كك 
فى الرُوَاةٍ (العلاء بن عبّدِالرَ حمن) يروي عَن أبيه عَنِ الصَّحابَة» وهذا 
هنا (كدال خمة بن العلاء) يزوي عَنْ أبيه عَنِ الصّحابة» وحلف إِنَّ الأول 


(التاكد هن أن) أشهقه رفي المعروف بمولى الحُرَقَةء فربّما ظَنّ الظَانُ أن 
عابي الوارِد في إِسْنادٍ التُرمذَيٌ المذكورٍ ءَ غَلَطَْ وقَلْبٌء لذا قال التُرمذيٌ بَعْدَ 
روايته : | 

سألْتٌ أبا وُرَعَةَ فقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُالدّحَمن بن العَلاءِ هذا؟ فقال: هُوَ 
عَبْدُالرٌ حمن بن العَلاءِ بن اللجلاج"" . ْ 


تتمّة: 

عو ا ا 001 لاحي 1 على 
مون جاه إِلّا أن يقطع يجيه 
النّظر. 

وذلك أنّ طائفة من كبارٍ التّقّاد بذّلوا من الوسع غايتهم» لكنّ الكمال 
ميؤوسٌ منة للبشَرء » فَجاءً بعدّهم من أهل صَنعَتِهِم مَن استدرّك وناقشء 
وحلّل واستدلٌ» ووهُمَ وَسلَمَء وزاد وأفادٌ» وكانٌ لإمام الصناعة حافظ دار 


.©70١ الجامعء للتُّرمِذَيٌ (رقم: 91/9): والشّمائل» له (رقم:‎ )١( 


18 


السَّلامء بل ا دارٍ الإسلام في هذا الفنْ أبي بكر الخطيبء أن أتى 
بتحريراتٍ لا يَنْقَضي من حُسنها العجَبُء في هذه الأبواب المفكلة: 
ومِن أنّع ما صئّفٌ فيها كتاتُ «الموضح لأوهام الجمع والتّفريق». 
تعمّبَ فيه كبارَ أتمّة هذا العلمء رحِمّهم الله . 

9 3 


7 . 


الفصل الثاني: 
اتصال الإسناد 


انَصالُ الإسْنادِ: طريق تَلقّي كُلَّ راو للحديث عَمّن فَوْقَهُ . 


وَالنَّحقّىُ من انّصالٍ الإسنادٍ يوجبٌُ مَعْرِقَةَ الصّيّغْ التي يَقَمُ عليها تَحمُلٌ 
الروايَةِ من قِبَل التَلمِيذٍ عن الشَّيْخْء وَهِيَ محصورَةٌ في القِسْمَةٍ الَالِية: 
الأول: صِيعَةُ سَماع صَريحَةَء لا تَحتَمِل الواسِطَة بحالٍ. 


الثاني : صِيِعَةٌ اتصالٍ هي بمنزلة السماع. كالمكاتة . 
النّاِث: صِيعَةٌ تَحتَمِلُ السّماعَ ولا تنفي بذاتها الانْقطاع, 
كَالعَنْعَنَة . 


وَهذا المَصْلٌ مَعقودٌ لبَيانِ هذه القِسْمَةِ فى المباجث النَّلانَةِ 
التَاليَء ثُمّ إلحاقهُ بِمَبْحَثِ مُتمُم. 
7 ا 





١ 


المبحث الأؤل: ' 





الصَّيغَةٌ الصَّريِحَةٌ بالسّماع 








يَمَعْ بألفاظٍ. أكتَرُها ١‏ ععال: ( سم سَمِعْتٌ 100 حَدَّنَناء أنبأنى» 
أتبأناء أحْبَرّنى» أخبرّنا): ٠‏ 

قال الخطيبُ: «ما يَسْمَعُ من لفظٍ المحدّثء الرّاوي له بالخيارٍ فيه 
بينَ قوله: .(سَمِعْتٌ) و(حَدَّئّنا)» و(أخبَّرّنا)» و(أنبأنا»» إلا أنَّ أَرْفَعَ هذِهٍ 
العسارات ا ا 10 

قالَ: «ليسّ يَكادُ أحَدٌّ يَقول: (سَمِعْتٌ) فى أحاديث الإجازَةٍ والمكاتبة 
ولا في تَدليس ما لم يَسْمَعهُ؛ فلذلك كانت هذه العبارَةُ أرْقُمَ مِمّا سواهاء ثُمْ 
يَثلوها قولٌ: (حَدَّئنا) و(حذئنى)0”' . 

قالّ: «وإنّما كانَ قولُ: (حَدثنا) أخخمّضٌ في الرُنْبَةِ من قوّلٍ: 
(سَمِعْتُ)؛ لأنَّ بعضّ أغل العلم كان يَقولٌ فيما أجيرٌ له: (١حَدَّنَنا)»‏ ". 


وَجْرَك فَذاعَكٌ الأكتريق على التنوية بيتهاكء..ذلك: فى. .فول سفيات ين 
)١(‏ الكفاية (ص: 117 . 


(9) الكفاية (ص: 517). 
(9) الكفاية (ص: .)5١7‏ 


0 


غَيَيْنَةَ والشّافعيٌّ: ويحيى بن سَعيد القَطَانء وأحمَّدَ بن ختبل . ٠»‏ وقُقّهاء 
الكوقةء وغيرهه”"' . 

وصِيعَةُ (قال لي) و(قالَ لَنا) و(ذَكَرَ لي»» وَ(ذكَرَ لنا)» و(رَعَمَ لي) 
وزَعَمَ لَنا) هِيّ بمنزِلَةِ السّماعء وإن احتَمَلّت أن تَكونّ مُناوَلَة. 

نشالة: قؤل الذاوؤى::(حدثنا كلان) اله يَجَور تأؤله علق مع دك 
أل بلدناءة فود يقلت ولا شَاهِدَ له في الواقع» ودُكِرَ لهُ مِثالٌ عَن الحسَنٍ 
البَضريّ أنّه قالَ: (حدّثنا أبو هُرَيْرَ)؛ وَلا يَصِحُء إِنّما هو غَلَطَْ من بَعْضِ 
الرُواةٍ عن الحسّنء حَسِبِوهُ سَمِعَ منهء فَأَبْدَلُوا (حن) ب(حدّثنا”” . 

َعَم توسَّعٌ بض الرُواةٍ في صيعَةٍ (خطبّنا فلانٌ)» وعَنَوْا خطبّ أهْلَ 
بَلّدِهمء ونحوهاء أمّا النُحدِيتُ والإخبارٌ الصَّرِيحَيْن في أمْر الرُوايّةَ فلا. 
شَرْط 0 0 
في رواية 3 عند اجتماع 0 تلان 
الأوّل: صِحَهٌ الإسنانٍ إلى الوّاوي المصرّح بالسّماع. 

وَهذا يَجِبُ أن يُعْتَبَرَ فيهِ أن لا يُقومَ دَلِيلُ على وَهْم أحَدٍ رُوَاةٍ الإسنادٍ 
فيما دون الرّاوي المصرّح بالسّماع في تلك الدّعوّىء فإِنَّ أَهْل العلم زَدوا 
النَصريح بالسّماع في بغض الأساتيد. 


- أبي بكر الأثرّم لأحمّد بن حَتْبَلٍ : عِراكُ بن مالك قال: (سَمِعتٌ 
ئشّة)؟ فألكرّف وَقال: «عِراكُ بن نانك من من أيْنَ سَمِعٌ هم عائشَّة 5 ما ل 
ا ة؟ إِنّما يَرْوِي عن عَرْوَة هذا طلا قال لي: امن رَوؤَى هذا؟ل 


)١(‏ جَمَعْتُ ذلك عنهُم في جُزْءٍ مُحوّر. 
(؟) وانظر: جامع التّحصيلء للعلائي (ص: 188). 
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قلتٌ: حَمَادُ بنُ سَلَمَةَ عن خالدٍ الحذَّاءء فقالَ: «رَواهُ غيرُ واحدٍ عن خالدٍ 


العذاء الوك هد ا(حوقة)ه ؤقال دعية بواسق انها عن ناد يخ سلمة: 
د فيه ل 
الثاني: أن يكون ذلك الرّاوي مِمّن يصلح الاستدلال بخبره 

فنا إذا ان يفتكم يكترو طافة: 

9 إذا كان من الشغفاء اين يعبر 0 فَإِنّ ٠‏ الوا ما دام ره 
الكَذِبَء نعم قد يحتَمِلُ الوَهْمَء فقد يُشَبّهُ للرّاوي» لكنّ احتِمال وَهمِهِ في 
ذلكَ ضَعيفٌء فلا يُصارٌ إليه إلا بدليل» ويكونٌ قولَهُ: (حدّئني) انْصالاً. 
الثّالث: السَّلامَةٌ من المعارض المؤثّر. 

وهذانٍ مثالانٍ لتَحقيق هذه الشروطٍ: 

المثال الأوّل: كانه عَبدِالرَحمن بن عبدالله بن مَسْعودِء عَن أبيه 

اختلّفوا فيها على أقوالٍ أربَعَةِ: 

أولها: لم يَسْمَع من أبيه شيئا. 


وليه دب شعي بن الحجاج! '"» ويحيى بن مَعينِ في روايّتي عَبّاسِ 


5 0 
الذوريٌ وابن الجنيد عنه5 ا جَرّمَ عبدّالرحمن بن يوسّفَ بن خراش 


والتسافة 7 


. أخْرّجه ابن أبي حاتم في «المراسيل» ا 177) وإسنادُةُ صَحيحٌ‎ )١( 

(؟) حكاءُ عليُ بن المديئي (كما في "تاريخ د مشق» ه“/87) والبّخاريُ في «التَاريخَ الأوسَط» 
(4/1) بدونٍ إسنادٍ إلى شعبةً. 

0 تاريخ يحبى بن مّعين» رواية الدُوريٌّ (النْص : 1717): وسؤالات ابن الجنِيدِ (النّص: 819). 

(5) تاريخ دمشقء لابن عساكر 07١/90(‏ . 

(5) السّنن (بعد رقم: .)١504‏ 
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وثانيها: التَّرددُ فى إمكانٍ سَماعِه؛ لكونه كان 0 
عبذالة من 55 عبدالله من أبيه؟ فقال: أي شقان 3 وشريق فإنّهما لا 
تقولانٍ: سَمِعَء وأمّا إسرائيلٌ فإنه يقول في حَديثِ الضَّبٌ: سَمِعْتٌ0'.. 


قل وعدا 0 حكى عن الزرن وشَريكٍِ ليس فيه + ني ا 


ل تحن يحبى بز سعيدٍ 


القطانٍ» قال: «ماتٌ ابن مُسعود» وعبدٌالئحمن بن عبدالله ابن سِتٌ) أو نحو 
زفق 
ذلك)0'؟ , 


وتعقّبَ هذا يعقوبٌُ بن شيبةً بقوله: .«أخافٌ أن يكونّ هذا غلطأ”" . 


وعلى التَّردْدٍ جَرَى الحاكمٌ الئيسابوري» فإنّه خرّجٌ لعَبدالحمن في 
«المستَذْرَك؛ في مواضِعَ. فهو يقول: «لم يَسْمّع من أبيه في أككّر 
الأقاويل)””'»: وعليهٍ فتارَةٌ يَقولٌ بعد تخريج حديثه: «إسنادٌ صَحيحٌ إن كان 
بذاك حمن سَمِعَ من أبيه » فقد اختلف في ذلك , وتارةٌ يقول: ااصَحيحٌ 
الإسناد» دون نَّ تردو” ف 


وثالها: لم يُسْمُع من أبيه ِل حديثاً وااحيذا: 


)1١(‏ أخرّجه ابنُ عساكر في «تاريخه» (717/90. 14) بإسنادٍ صحيح إلى أبي بكر مُحمدٍ بن 
علي بن شعيبٍ السّمسارٍ عن أحمدّ» والسّمسارٌ هذا لم يُجَرّح» وكانَ من أصحاب 
أحمد. 

(؟) أخرّجه ابنُ عساكر (18/90) وإسنادُهُ صَحيحٌ. 

06 تاريخ ابن عساكر (58/8). ا 

(؛:) المستدرّك (١/45م‏ بعد رقم: 196). 

(5) المستدرّك 7٠١0/6(‏ بعد رقم: 51945)). ونحوه (9/5” بعد رقم: 28085 .)8١81/‏ 

(5) انظر مثلًا: المستدركٌ (23169/4 9 ١4‏ الأرقام: ماكلا لودو 41807). 


نل 


وهذا ذكَرَّه العجليٌ مُمَحَضاّء فقال: «ايُقال: نه لم يَسْمَع من أبيه إلا 
خرفاً واحداً: مُحَرُمُ الحلالٍ كمُستحل الحرام 0 


إلى تين سه نوك بز بتكو عيفد نأض إليدرهذ! الاثر وفي 


قولّه: (نسوتعئت عات و و ال ادل شعل: «كان قة قليل 
الحديث» وقد تكلّموا في رواته عن أن وكات عير 

ورابعها: سَمِعَّ من أبيه. 

وإليهِ ذُهبَ عليُ بن المدينيٌ» ويحيى بن مَعين في روايّةِ مُعَاوِيَةَ بن 
صالح عنه2*0» والبُخاريٌ» وأبو حاتم الوّازَي” . 

قال عل ان المدين لقن ل أ 


وقال: «سَمِعَ من أبيهء وكانَ شُعبةٌ يقول: لم يَسْمَع من أبيهء وهو 
عندي قد أدرَكه)”"© 


واستدلٌ له البخاريٌ بما رَوَاهُ عبدالله بن عثمانٌ بن خيِم عن القايم 
بن عبدالرٌ حمن» عن أبيه يعر عبدالرحمن بن عبدالله بن دعوو 


أخَرَ الوَلِيدُ بن عُقْبَةَ الصَّلاةَ بالكوئّةء فانكمَاً ابن مُسعودٍ إلى مَجْلسِد 


وأنا مَعَ أبي. 


.)1٠١57 ترتيب الثّقات. للعجليٌ (النُص:‎ )١( 

(؟) وكذلكَ أسئده ابِنُ عساكر (15/0) من وجه آخرء وفيه تصريحٌ عبدالئحمن بسَماعه من 

3 أبيه. وهذا حدّث به عبدالرحمن حينَ ذُكرَ بحضرته تُحريمٌ الضْبْء ٠‏ فأنكرّ ذلك وحدّتٌ 
بهذا عن أبيه. فهذا هو -حديثٌ الضَّبٌ الذي أشارٌ بعض العلماءٍ إلى أنَّ سارسن سَمِعَه 
من أبيه . 

(*) الطبقات الكبرى (141/5). 

(4) أخرجه ابن عساكر (194/56) بإسنادٍ صَحيح. 

() الجرح والتّعديل (؟/14/7١)‏ ونصٌ قوله: "«سَمِعَ أباه؛ . 

(5) نقّله ابنُ عساكر (19/80) بإسنادِه الصحيح إلى يعقوب بن شيبة» عن عليّ. 

0 نقلّه ابنُ عساكر في «تاريخه» (117//0) بإسناد صحيحء وهو إسنادُه بكتاب «العلل» لابن المديني . 


يضن 


قال البُخَاريُ: «شُعبّةُ يَقولٌ: عبدٌّالّحمن لم يَسْمَعْ من أبيهوء وحديثٌ 
ابن خنيم أولى و1 
وقال في «تاريجه الكبير»: «سَمِعَ أباةٌ» قالّه عبدُالملك بن غميرا 
قلتٌ: فإذا جعت للنّظر وَل في ليل نَفي السماع أو التَّردْدٍ فيه. 
حَين ها يمكن التعلق هه أمران؛ 
أوْلُهما: أنَّ بعض من رَوى حديتٌ عبدالٌحمن لا يَذكرونَ له فيما 
رَووا سَماعاً من أبيه. 
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وَهذا فيما لم يقل فيه الرّاوي: (سَمِعْتٌ) وَما في مَعناهاء فروايُهُ بتلك 
الصَّيعَةِ محلّها (المبحث القّالث)» وإِنّما الَّأنُ في رِواتِتِهِ الصّرِيحَةٍ بِالانّصالٍء 
فحيِْثٌُ جاءً نَقْلُ السّماع من وَجْهِ صَحيح سالم من المعارضٍ الزاجيع » فيَجبٌ 
المصيرٌ إليهء ونون مر أتى به زاد علماً لم يأتٍ به الآخرُ. 

وَثانيهما: أنَّ عبدَالرّحمن كان صغيراً يوم مات أبوهُء وهو ابنُ سِتْ 
سنينَ في قولٍ يحيى القطّانء فكيف لابن سِتْ سنينَ أن يحفظ كالّذي رواة 
عبدَالرحمن عن أبيه؟ 

وهذا شَكُكَ فيهِ يعقوبُ بن شيبّة» كما تقدَمَء كما أن ابنَ سعدٍ مع 
إقراره بِصِعْرِوء فإنّه أوردٌ له خبره الصّريحَ في السماع من أبيه وهو 
صحيح ؛ فهرٌ صِعْرٌ لم يَحْل دون الحفظ . 

ا 
قابل الات إذ السَّماعٌ نت به الإسنادء أمَا تحديد ل المين فمنقطعٌ » القّانُ 


لم يُدرِك ذلك العهْدَ. 


000( التاريخ الأوسط (رقم: )0 - ومن طريقه: ابن عساكر (517//“60) - وإسنادة بخبّر ابن 
خُيمٍ صَحيحَ إلى ابن خنيمه نا إلى ابن مسعودٍ فحسنء اتدة 
0( تاريخ الكبير ةو 
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وأمّا النَظرُ في القولٍ الئَّالثِء فإِنّ القائلَ به قد حَصّرٌَ السّماعَ في تلك 
الرُوايَةِ الخاصّةء وكانَ ينبغي أن تكونَ مله واجحة على السماع في الجُملٍَ 
كما سيأتي في (المبحث الثّالث)؛ وذلك لعَدَّم ثُبوتِ المعارض» ولِما بجرى 
عليه عَمَلُ الجميع أنَّ الرَاويَ إذا ثبتَ سَماعُهُ من الشيخ ولو مَرّة ولم يثببت 
عَنْه: التدلسن ٠‏ فكلُ ما حدَّتَ به عن ذلك الشّيخ بِالعنعَئةِ فهوّ مُنُصلٌ . 


وهذا القول في التَحقِيقٍ وارِدٌ في نُضْرَةٍ القولٍ الرَابع 1 

ثم وريد عليه القول الرّابِعَ من الأدلة ما ذكره البخاريٌ» وهو ثابتٌ إلى 
عبدالرحمن من جهِةٍ الإسنادٍء فهو وه لضب الْصَّحَيِحَةٌ الإسناد دليلانٍ. 

ينضم إليهما ثالث 


وهوّ ما حدّتٌ به عبدالملك بِنُ عُميرٍء قال: عن عبدالرّحمن بن 
عبد الله بن مُسعود» أنَّ عبدالله بن مسعود أوصى ابنّه عبدَالرَحمن» فقالَ: ل 
بُنيٌّ» إِنْي أوصيكٌ بتقوّى اللهء وأمسِك عليكٌ لسائّك» وانْكِ من خطيئتِك» 
ولَبَسَعاء بيتلك200 , 

وهذه رِوايةٌ صحيحَةٌ فمَن كان في سِنْ يَعقَلُ ذ فيه مثلّ هذه الموعظةء 
فجَديرٌ أن يكونّ أهلا لحمل لحَمْلٍ العلم وحِفْظٍ الحديث. 

ومن 00 0 اداع والخامسن 0 خطأ أقولٍ العا 0 
3 


فها هيّ الأسانيدٌ قد صَحّحت عن عَبْدِالرحمن بتّصريحه بالسَّماع من أبيه 


21 أحرجه ابن أبى ي عاصم في «الزُهدِ؛ (رقم: 70) وإسنادَهُ صَحيحٌء وهوّ أصحٌ إسنادٍ رُوِيَ 
به هذا الخير عن عبدالملك بِنِ عُمير . 
0( سؤالاات مسعود السَجِرزِيٌ (الئٌص : 1 


م 


وإدراكه لهُء وهُوَ ثقةٌ مَقبولٌ القولٍ أنّْه سَمِعَّ أباى ولم يكم دليل على ضِدْ 
ذلك» إذاً: حديثة عن أبيه عبدالله بن مسعود مُنَصلٌ صحح» إِما قينا 
وذلك فيما جاءً بالصيعَة الصَريحَة ةِ بالانّصالٍ» وإمّا رحهانا + وذلك في سائر 


ها احدف به دون تصريح بالسماع . 

وعلى ذلك جَرى طائفةً من الأئمّة» كالتَّرمذْيٌ في مَواضِعَ من 
«الجامع»”" 2 وابن ل وابن ا 

احتف فيها على قولَين: 

الأوّل : مُتَصلة بن حي معي وكرو السمل من يفي شيب من 
الرُوايَةِ عنلة . 

وهذا رُوِيّ فيه ما قالّه البُخاريّ: «قالَ فِطرٌ: عن أبي إسحاقٌ. عن 
عبدالجبّار» سَمِعْتٌ أبي». 

00 ن. 0# ِر م( 

لكن قال البخاري: «وَلا يصح) ©" . 

وقال ابن حِبَّانَ: «وَفَد وَهم فِطرٌُ بن خَليفة»”* . 

ولا يوجَدٌ لدَيْنا ما يُسْتَدلُ به صَراحَةً في إثباتٍ السّماع غيرُ هذا. 

والمّاني : مُنْقطِعَةٌ ؛ ؛ لانتفاء تون روايّة في كونه سمِع ) ولقيام المعارض 


الشحيح: 


.)3561/ منها: (رقم: 505ل لاوالء‎ )١( 

(1) انظر مثلًا في «صحيحو؛ (رقم: 177). 

(6) انظر (اصحيحه! (رقم: كك الا9 .)55(٠١ 2٠١86‏ 
2( التاريخ الكبير .)59/1/١(‏ 

(5) المجروحين (709/7/5). 


1١5٠ 


قال يحيى بن مّعين: اتَبْتَّء ولم يَسْمَعْ من أبيه شيئاء إِنّما كانَ 
يُحدْثُ عن أهل بيتِه عن أبيو»"' 


عم عوءمر 


وَقآل: «لم يَسْمَع من وائل» يتقولونٌ : ِنَّه مات وهو حَبَلٌ) ب يعنى أنْ أمة 
به خبلى”" . 

وقال ابن حبّان: ولد ب 5 كوت أبيه نسنّة أشهْرِء مات ا بن حجر 
ا 

قلتٌ: وأصلٌ هذه الجكايَّةٍ الّي ذكَرَ يحيى بِنُ مَعين ما حذّتٌ به 
البُخاريُ» قال: قال لي 'ابنُ حجر : «وُلِدَ عبدُالجبَّارٍ بعدَ موت أبيه بسئَّةٍ 


شر . : 


يُخبِرُ عن نبأ أجدّوء لكنّ مُحمْداً هذا لذ انييف وقد قال لحار د 
افيه نَظدْف 1 ثم هُوَ لم يُذْرِك جَدَه إنّما يروي عن عَمهِ عنه» فالروايَةٌ وَيَعَيدة 
إذا لا م الاعتمادٌ عليها في نفي إدراككِ عبدالجبّار لأبيه. 

ومَعَ ذلك فكأنُ البُخاري حينَ لم يَتَفْ على ضدٌ يَُاومُها قد استئ 
إليهاء فقال: امم يَسْمَعْ من أبيه وَلا أذْرَكه» يُقال: إِنْه وَلِد بعد 


موت ت أبيه به بأشهر” 





)0( تاريخ يحيى بن معين» رواية الدُوريٌ (النّص: 5). 

00 تاريخ يحيى بن مُعين) رواية الدذوريٌ (النمن الس وخحكى أبو داود عن يحيى بن 
مَعين قولّه: «مات وهُرَ حَمْلُ» (سؤالات الآَجُرَيْء الُص: 457). 

6 المهر كيه (/73777 ترجمة: محمد بن ا وبعض ذلك في «النّقات» أيضاً 
)١1١0/0/(‏ في ترجمة (عبدالجبّار) . 

20 التاريخ الكبير .59/١/1(‏ و#/5؟/5١٠0).‏ 

(6) نَقَلهِ عنه التُرمذيٌ في «الجامع» (بعد رقم : : عهة١1)‏ وفي فى «العلل الكبير؛ (5319/9). 


١5:١ 


وابنُ حبّان استدل بهذه الحكاية على توهيم فِطر بن خليمَة في الرٌواية 
التي فيها تَصريح عبدالجبّار بالسّماع قن أبيه 3 
020 


وقال أبو خانم الرَازِيُ : «رَوى عن أبيه؛ مُرسَلء ولم يَسْمَع منه» 

وكذلكٌ قالَ التّرمذئٌ7 , والنّسائئن”*“» وابنُ حِبّان كما تقدّمء ولذا 
أوَرَدّه في ثقات أتباع التَابعينَ ‏ حيثٌ لم تثبت تك تثثت عنذه تابعيئة . 

كذلك ذَكَرَ ابن حَجَرِ نَفَيَ سَماعِهِ من أبيهِ عن جَماعَةٍ من 0 

فا ذ إذاً بإثبات سماعه أبيه ؛ لضَعْفٍِ فطرء وكذلك 

سن يصحٌ ؛ 

يُقُم دليل 0 انَصالٍِ ما بِينَ عبدالجار وأبيه. 

لكن هل لأجل أنه كانَ حَمْلاً حينَ مات أبوةُ؟ أم لصِعّْرهِ يومئذٍ؟ 

دليل الأول لا يثبْتُ من جهَّة التّفل. 

وَرَدْهُ المزّيُء فقالٌ: «وهذا القؤل ضَعيفٌ جدّاء فإنَّه قد صَحْ عنه أنه 
قال: كُنتُ غُلاماً لا أَغْقَلْ صَلاةَ أبي» ولو مات أبوهُ وهُوَ حَمْلٌء لم يَملْ 
هذا ا 
غُلاماً لا أعقاة صَلاة 7 هو علمَّمَةٌ بن واي 3 أخوة ل 


قلتٌّ: وهذا تعقبٌ ضَعيفٌء فإنَّ المحفوظ أن عَلقّمَةَ كان فى سِنّ 





.)١هرال( الثقات‎ )١( 
.)20/1/0( الجرح والتّعديل‎ )9( 
.)١505 م.م الجامع (بعد رقم:‎ 
.)١5054 السّنئن (بعد رقم:‎ )5( 
.)87/١/5( تهذيب التّهذيب‎ )5( 
.)9737 تهذيب الكمال (2)*36/17 وكذلك وافقّه العلائي في «جامع التُحصيل» (ص:‎ )5( 
.)87١/؟( تهذيب التّهذيب‎ )0 


١> 


يَعقَلُ فيه صَلاةً أبيه» وقد سَمِعَ منهء 8 م إِنَّ الرُوايَة المشارٌ إليها تَرُدُ هذا 
الاجتمال فَإن عبدالوارك بن تعبد (وهَرٌ ثقة): كال حذثنا محمد 0 
جحادَةٌ (وهوّ ثقةٌ) قالَ: حدّئني عبدالجبّارٍ بِنُ وائل بن حُجرء قالَ: 
عُلاماً لا أعقِلٌُ صَلاةً أبي». ع 0 
عبدالوارك7"' . 


وهذا صَريحٌ في أنَّ قائلَ ذلكَ هو عبدُالجبّار فكيفٌ يَصِحُ ما نقَلّه ابن 
حجر عن البزّار ولا اختلافٌ فى الرُوايَةِ أصلاً من الوَّجْهِ المذكور؟! 

فهذو الرُوايَةٌ كما أفادّ المرِّيُ تدلُ على أنَّ عبدالجبارٍ كان قد وُلِدَ في 
حياةٍ أبيه» وأدركه ورآه لكنّه لم يكن مميّزاً يومئذ» “ولذلك 0 يَسْمّع منهء 
إلما أخل صلاةٌ أبيه وروايته عن أخيه عَلقَمَة وغيره من أهل بيد بينه 


لك تين أنه مِمّا حدّثه به ثقةٌّ عن أبيه» 


وهذا مَوجودٌ في بعض حلديثه 
2 2 


)١(‏ أخرّجه أبو داود (رقم: 77) قال: حدّثنا عُبِيدّالله بن عُمَرَ بِنٍ مَيسَّرَّةء وابنُ خزيمة 
رقم : )0 - ومن طريقه : ااواعي تر "الميترع على مجلم؟ (رقم: 888) - قال: 
حدّثنا عمرانٌ بن موسى القرّازُء وابنٌ أبي عاضصع في «الآحاد وألمثاني» (رقم: )56١19‏ 
قال: حذثنا مُحَمدُ بن عبيدٍ بن حساب» والطحاويُ في «شرح المعاني» )161/١(‏ من 
طريق أبي مَعْمَرِ المفْعَدء والطبرانيُ في «الكبير؛ (18/17 رقم: )1١‏ من طريق المُفْعَدِ 
واين جساب» ابن حبّان (رقم: )من طريق إبراهيمٌ بن الحجاج السَاميٌ هؤلاء 
الخمسّةٌ قالُوا: حدّئنا عبدالوارث» به. 


وجميعٌُهم ثقاتٌ» والإسنادُ إلى عبدالجبّار صَحيحٌ . 
١ 5*‏ 


المبحث الثاني: 





الصّيفَّة الصّريحّة بالاتّصالٍ بغيرٍ 
لفظ السّماع وَما في مَعناه 








م م 


هي ما يتل بصيةٍ لا شيل الواييظة؛ وليننت سماعاء ولا في 
مُعنى السّماع كالتّحَدِيثْ والإخبارء إنما عر مِنْرَّلَتَه هذه تَعودُ جملتها جملتها إلى 
أقسام ثلانَةٍ 





الْقسمُ مم الأتول: القن القراءةٌ 
تسد (العَرْض) كذلك . 
وهو أن يُقْرأ على الشّيخ حل ولا فرق اند ركرة القارعا هو الدارع 
نَفْسَهء أو غيرَهُ وهو حاضرٌ يَسْمَع. 
وصِيعَتُها: (قرأتُ على فُلانٍ)» أو: (قرئ على فُلانٍ وأنا أسمَعْ). أو: 
(قراءَةً عليه وأنا أُسْمَعٌ)» وما يدل على معنى ذلكٌ. 


وحُكمُ الرُوايةِ بها أنه صَحَيحَةٌ بمنزلة السماع» ود يعبر فيها , ما تقدّمَ من 
شروطٍ صِحَةٍ السّماع . 


على الشية ر' 


قال التّرمذيٌ: «القِراءهٌ على العالم إذا كان يَحْفَّظ ما يُقَرَأْ علي 


1١.5 


2. 


أو يّمْسِكُ أضْلَهَ فيما يُقْرأْ عليه إذا لم يَحْفَظْء هُوَ صَحيحٌ عند أهل الحديثٍ 
و 2 )0غ( 3 
مثل . السماع» 

20 


وَقالَ القاضي عِياضٌ: «لا خلاف أنّها رِوايَةٌ صَحيحَةً» 


ورُويَ تَصحيحُها عن علي بن أبي طالب وابن عَبَّاسِء ولا يعْبَتُ 

نما نبت ذلك عَمْن بَعْدَ الصُحابَةٍ من أئمّة الحديثٍ أنّهم ذَهَبُوا إلى 
تصحيجهاء كعامِرٍ بن شَراحيلَ الشَّعبِيء والحسَّنٍ البصريّ» ونافع مولى ابنٍ 
عُمَرَه وعَطاءِ بن أبي تباح» ومكحولٍ الشَّامِيّء وابن شِهاب الزُهريٌ» وكبار 
الأئمّة عدهم» كمَنْصورٍ بن المعتَّمِرِء وأيُوبَ السَّحْتِياني » وَسُفيان التورى؛ 
وأبي حَنيفَُة وشُعْبَةَ بن الحججاج» ومالك د بن أَنّسء وَاللشك ين سعن» وابن 
أبي ذِنْبِء وابنٍ جُرَيْح» ومَعْمَرٍ بن راشدٍء والأوزاعيّ» والشَّافعيٌ» وعَبْدِالله 
بن المباركِء وغَيرهم”". 


وعلى هذا جَرَى العَمّلُء وكانّ بَعْضُهم يَرَى التّمِيبرٌ في صِيِعَةٍ الأداء 

بِينَ السّماع والعَزض» ولكن لم يَنْضَببط ذلك في الواقِع العمليّ من أخل أن 
الأكترينَ نَ لم يكونوا يَرَوْنَ التَّريقَ في الصَيعْوٍء ار ال 
عادةٌء فلا يُقال مثلاً: هذا الحديثٌ تحمّله فلانُ من قُلان قراءَةٌ أو عَرْضِاً 
ِل بدليلٍ خارج عن نفْسٍ ذلك الإسناد؛ أو أن التمعية مبوييعا في نفس 
الإسناد» ا لما قعل المْصْلٌ فيه كان لا فَرْقٌ بين نّ السماع من 
نظ الشّيخ والقراءة عليه 





)١(‏ كتاب (العلل) من آخر «الجامع» (55/5؟1). 

0( الإلماع (ص: .0٠١‏ 

6 بَيْْكُ نُصوصّهم في الجزء المشارٍ إليه في طرق التَحمل . 

5( ل 0 
بِيّنثُ مثالّه في الججزء ء المشار إليه. 


١.ه‎ 


القَسْمٌ الثانى: الإجازة 


اعلّم أن المتأخْرينَ توسَّعُوا فى هذاء وابتكروا له أنواعاً وصّوراًء 
خرّجّت عَمًا يأتي بَيانهُ» ولم آتٍ على تفصيل ما ذكّروةٌ؛ من أجل أنَّ جميعَ 
ما يخرُجٌ عمًا أَذْكْرُه من صُوَرٍ الإجارّةِ فهُوَ باطِلٌ غيرُ صَحيحء وما أَذْكُرُه فَهُوَ 
بحسّبهء والمقصودٌ إبرارُ ما قَِلَهُ الأوائلٌ من أنواع الإجازَّةٍ وضروبهاء حيتٌ 
الحاجَةٌ إلى تَمبيز طَرّقٍ الأسانيدٍ قبلَ استقرارٍ مَصيرٍ النّاس إلى الكُتّبِ المدوئةٍ 
الصَّحَيِحَةَ . 


2 - 





وَبالاستقراءٍ وَجَدْتٌ ما استَعْمَلَهُ السَّلَفْ وصَّحححوهٌ وخْرّجّت به أحاديثٌُ 
فى 5 الْسّنّق ومنها الصَّحِيحان» ما يلى : 
و٠‏ 5-2 :4 ًّ ٠.‏ دقه. > 0 - وه 0 2 . 
١‏ مُنَاوَلة الشيّخ للتلميذٍ بَعْض حَديثِهِ مَكتوباء وإذنة له في 
روايّتهِ عنه 
٠.‏ 7 ل - 0 ئٍ 00 
وهذه أعلى صُوَرٍ الإجازَّةٍ؛ لما اشْتَمَلَت عليه من مَزِيدٍ التُونق. 
قالّ الخطيبٌُ: «يُجورُ للطالب روايَثُهُ عنهُ» وتحلٌ الإجارّةُ مَحلّ السّماع 
عند جَماعَةِ من أثمَّةِ الحديث:0 . 
وَقال عِياض: «هيّ رِوايَةٌ صَحَيحَةٌ عند مُعظَّم الأئمّةِ والمحدثينَ»”" . 
5 8 0 ك1 عه 1 24 0 0 8 
وممن صح عنه من أئمةٍ السلفي تصحيحها: ابن شهاب الزهريٌ. 
ويحيى بن أبي كثيرء ومَنْصورٌ بن المعتّمرٍء والأوزاعيٌء وابنُ أبي ذَنْب» 
ومالك بن أنّسء ومُعْتَمِرٌ بن سُلَيْمِانَ» وعَبْدَالرٌرَاقٍ الصَّنْعانيُ» وأحمَّدٌ بنُ 
نبل وغيرهم . 
وكذا مَن قال بتَصحيح الإجازَّةٍ بإطلاقٍ فإِنَّ هذا النُوعَ أولى بالدّخولٍ 
)١(‏ الكفاية (ص: 555). 
(؟) الإلماعء للقاضي عياض اليَِحصّبيٌ (ص: .)8١‏ 


1١155 


3 م. وج َ . 2 روه ده . هده 
فيه من غيره» كسفيان الثوريّ. وسفيان بن عبَِيئة» وشعيب بن أبى حمزة» 
والبخاريء وغيرهم . 


؟ ‏ إعلامٌ التّدميذٍ للشّيْخ أن لَدَيْهِ مَعْض كَديثؤِهء أيَوُوبهِ عنة؟ 
فقول الشَّيْحُ: : فُعَم. 

نَبَتَ هذا عَنِ الحسّن البَصريٌ» وابن شِهاب الزُهريٌء ومَكحولٍ 

الشّاميٌ: ومشاء بن عَرْوَةً وابن ريج والأوزاعيٌ؛ واللّنِثْ بن سَعَدء 


والشّافعيٌ؛ ولحنة بن حنبل» 4و التخارئ وغيرهمء ورَوَّى عنهم م الثُقاثٌ 
بذلكَ كما رَوَوا عنهُم بالسماع . 


وعَن بَعْضٍ أمْل الحديث مَن لم يكن يَحْتارُ الروايَة بهذاء وهُوَ مَذْمَبُ 
ذو كتحي سٍِ سَعيدٍ المَطانٍء وصالج جَرَرَةَ وإبراهيمَ الحربيٌ» ورُوِيٌ 
عن ولا يَصِحْ عنه» 1 مَذَْهَبُ خوط كالمنقولٍ عن أبي زُرعَة الرّازيٌ ‏ 
ورُويٌّ عن مالكِء وذلك حَْشْيَةَ الاتّكالٍ. 


والأضل وُتُوقٌ الشّيخْ أن التُلمِيدَ عَنى حديثاً مَعروفاً له من رِوايَته 
وعَلاميُه بْقَهُ النَمِيذٍ وأنّه غيرٌ مَجْروح. 

قال أبو طاهر السّلَفْ: «الأصلٌ فى ذلك مَعرقَةُ الرّاوي وضَبْطَهُ وَإنْقَانهُ 
على أي وَجْهِ كانَء سَماعاء أو مُناوَّلَة أو إجارَّة)7'. 


1 


قلتُ: والأحاديثٌ المرويّةُ بهذا الطريق لا يُمِيّرُ أكتَرُها في كُتُبِ 
الحديث» فلا يُبِيّنُ الرّاوي أنه أحَذّها عن الشّيخْ إجارَّة» ويَسْتَعمِلٌ فيها ف 
(أخبرّنا) كما هُوَ عند طائقّة» وجوّرٌ بعضهم (حدّثنا)ء وهذا إذا لم يُبِيّن في 
الروايَة أنه إِجارَةٌ فلا سبيل إلى تمييزه عن السماع الصّريح» وحين علو 
ذلك اتصالاًء فلم يِبْقّ للجَدَلٍ فيه فائدةٌ. 


.)07 الوجيز في ذكر المّجازٍ والمجيز (ص:‎ )١( 


١ ا‎ 


.- 06 5 . هه اس 0 و - 035 ١-1‏ و 2 
 "‏ كِتابَةٌ الشيخ للتلميذٍ بَشَىءٍ مُعدّن من حَديئِدء يَقرنة بِلَفْظٍِ 
الإجارَّةٍء أو لا. 
وصورَثُها: أن يَقول الرّاوي: (كَتَبَ إلى فلانٌ) وما في معناها. 
فَهذهٍ رِوايّة مُنّصلةٌء إذا رُوعِيّت الشُروط المتقدّمَةٌ لتَثبيتِ السّماعء مع 
شَرطٍ رابع» وهوّ: صِحَةٍ الكتاب» بمعنى: أن يكونّ الكتابٌُ كتابَ الشّيخ . 
قال الخطيبُ: «فإذا عَرَفَ المكتوبُ إليه خَطّ الرّاوي» وثبَتَ عنذه أنه 
كتايهُ إليهء فله أن يَرُويَ عنه ما تضِمّنَ كتابهُ ذلك من أحاديك:0'. 
وتَضحيحٌ الرُوايَةِ بهذا أيْضاً مِمّا عليه عَمَلُ أئمّةِ كبار» قَبْلَ النّاسٌ ذلك 
.2 - 1 َ 7 5 0 ك2 
منهمء واحتجوا به من روايتهم. منهم: منصورٌ بن المعتمرء وأيوب 
السَختيانيُ » وشعبة بن الحجاجء وابن جُرَيْج) وَاللَيِتٌ بن سعد وغيزهم. 
والسَنَةُ وعَمَّلُ المسلمينَ في الصَّدْرٍ الأوّلِ بالمُكائَبَةِ مُتواتِرٌء وهيّ 
عندذهم حُيَة كنب النّبِيْ بل إلى الملوكِء وكتّب أبو بكر وَعْمَرُ إلى الأمراء 
والؤلاة» ولَرِمَتِ الحيَةُ بتلك الكُتب. 
قال القاضي عياض : ا(استَمرٌ عَمَل السَلِفٍ فمن بعدهم من المشايخ 
بالحديث بقولهم: (كُنَبَ إلى فلانٌء قال: أخبرّنا فلان)» وأجمّعوا على 
العمّل بمُقتَضى هذا التُّحدِيثْ» وعَدُوهُ فى المسئدٍ بغير خلاف يُعرّفٌ فى 
ذلك0)2" , 
وما ذكرنا من اشْتِراطٍِ صِحّة ذلك الكتاب عمّن نُسِب إليهء طريقة: 
اعتِمادٌ نِسْبَةٍ الرّاوي عن الشَّيخ ذلك الكتاب إليهء ما دامَ الرّاوي ثقة. 


وقد يتأكدُ ذلك بقّريئة زائدة» كقولٍ عبدالله بن أحمدٌ بن حنبل: «كَتَبَ 


.)85 وذكر معناه القاضي عياض في «الإلماع» (ص:‎ :»)58٠ الكفاية (ص:‎ )١( 
.)85 الإلماع (صص:‎ )0( 


١4 


إليّ ُتَيَُ ب سَعيدٍ: كتبثُ إليكَ بخطيء وَحَتَمْتُ الكتات بخائميء يذكُرُ أن 
اللَّيتَ بن سَعْدٍ حدّثهم'" : 

فهذه زِيادَةٌ كيده وإِلّا فمجرّد أن يَقَوَل عبذالله : (كتت إليّ قُتيبَةٌ) 
فقد بيّنَ أنَّ ذلكَ الكتابّ كتابٌ قُتيبَة وما دام ثقةٌ فهو صادِقٌ في تلك 
النسَة . 


ومن أمْثِلَةِ ما احتَجُوا به وهُوّ مِمَا رُوِيَ بهذا الطريق 


ا كينا إلى ل 


الرّضاع كليل وَكَتِيرُهُ. وكان في كتابه: إِنَّ أبا الشّعثاء التحارية حَدّنَناء أذ 
عَائِشَة حَدَكَنُّهُ أنَّ نَبىّ الله عد كان يقول : دللا تُحَرمُ الخطفَةٌ وَالحَظْمَتَان90) 


عه 


؟ ‏ وَقالَ عَبدالله بنُ عَوْنِ: كُتَبَ إلى نافِعٌ: أن ابنّ عْمَرَ قال: « 
عَن لُحُوم الحَمُرٍ الإنْسِيّة»”". 

* - وَقالَ الأوزاعئ: كَتَبَ إليّ ادم قالَ: حَدّئّني أَنْسُ بن مالكِ: 
نه صَلَّى خَلْفَ رَسُولٍ الله يك وأبي بكرء وَعْمَرَ وَعْنْمانَء فكانوا 
يَسْتَفْقِحونَ ب(الحمْدُ لله رَبْ العَالَمِينَ)؛ لا يَذْكُرونَ (بِسْم الله الرّحمنٍ 
الرّحيم) في أُوَّلٍ القِرَاءَةٍ وَلا في آجرها* . 1 





)485 مُسئّد الإمام أحمد (رقم: هلة). وساقّ ذلك الخطيبٌ في «الكفاية» (ص:‎ )١( 
بإسناده إلى عبدالله» بزيادة.‎ 

() حَديثٌ صَحيحٌ. . أخرّجه بهذا السَّياقٍ: النّسائئُ (رقم: )71١‏ وأبو يعلى 1١57/8(‏ رقم: 
والرَّامَهُرمُزِيٌ (ص: 441-4١‏ من طريق يَزيدَ بن زُرِيع» حدّثنا سَعيدٌ (هو ابن 
أبي عروة) عن قتادّة» به. ومنندة صَحيح . 

2 عديت ممع . أخرّجه الطبرانئُ في «الكبير؛ 585/17 رقم: 17471) وإسنادُة حسَنٌ» 
وصححة هُ الحديث من جِهَةٍ أضله . 

(4) أخرّجَّه أبو عَوانةَ (؟/10-14) والرَامَهُرمُزَيُ (ص: 157)» ونحؤّة عند مسلم في 
(صحيحه» .)1599/١(‏ ْ 
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: - ومِمًا انّْقَ عليه الشَّيحَانٍ مِمّا جاء بهذا الطريق 


رِوايَةٌ أبي عُنْمانَ التّهديّء قالَ: «أتانا كتابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَّ عُتْبَةَ بن 
َرْقَدٍ بأدْرَبِيجَانَ أن رَسُولَ الله يكل فذكَرَ الحديت فى النهى عَن الخرير. 

وفى لَفظٍء قال أبو عَثمانّ : «كَنَبَ إلينا عم وَنَحَنٌ بِأَدْرَبِيِجَانَ وفي 
لْفظِ ثالثك: «كُنا مَعَ عت فكت إلته غ076 


ه ‏ وما أحرّجَّه البُخاريُ من طريق هِشام الدَّسْتَوائيٌ» قال: «كَنَبَ إلى 
يحيى» يعنى ابن أبى كثير» وساقٌ حديثاً فى الصّلاة”" . 
5 وما أخْرجَه البُخاريُ من طريق الليثِ بن سَعْدِء قال: «كتَبَ إلى 
هشام) يعني ابن عَرْوَةَ وشاق حدينا في تفال در 
' - وما أخرّجَه مُسلمٌ من طريق أيُوبَ السَّحْتِيانيٌ قال: «كَنَبَ إليّ 
يعلى بن حكيم» وساقّ حديثاً في كراء الأزض”*) 


بل إن البُخاريّ ومُسلماً خَرّجَا روايّة الوَجُل عن الوّجُلٍ معن لم :نت 


- 
- 


السَّماعٌ بيئهما البَّهَه وإِنّما كانَ ذلك مُكاتبةَء وتلكَ روايّةُ 5 اللية بن سَعدٍ عن 





5 قلتُ: تكلّموا فيما كتبّ به قَتادَةٌ قالُوا: قتادةٌ وُلِدَ أكمّةء فكيف كتَّبّ؟ إِنّما هذا مَجارٌء 
حَقِيقَُهُ أنه أمَرَ مَن كَتَبَ له. وعليه فيدحُل الكاتِبُ واسِطةً مَحهولَةَ في الرُوايّة» فتكونُ 

تنقطفة). كنا قال ذلك بَعْض العُلماءِء كالذهبِيٌ في «سِيّرٍ أعلام النُبلاء» (//171). 
وأقول: هذا تكلفٌ» إن الأعمى يُكتّبُ له ما يُنْسَبُ إليه من القولٍء كما يُكتّبُ للأميّ 
الذي للا يقرا «.وتيشة ذلك اليد يويفكل بذلك المكتوبء إذ الواجبٌ أن يطمئئًا إلى ما 
كْيِبَ وأنّهما لا يُقرّانِ أنّه كلامُهما حنَّى يتيقّناه كذلكٌ. 
وهذهٍ غيرٌ مسألَةٍ أن يَعْتَمِدَ الصَّريرُ فيما يُحدَتُ به على كتاب كُيِبَ له فَهُوَ هُنا أمرّ بأن 
يُكْتَبَ له مما أملاهُ من حِفظِه . 

.)1711 5470 ولمسلم نحوٌ ذلك‎ ,)0595-519٠ هذه الألفاظ للبخاريّ (رقم:‎ )١( 

20( صحيح البُخاريٌ (رقم: .)01١‏ 

إفرف صحيح البُخاريٌ (رقم : )0 

2 صحيح مُسلم .)١1181/(‏ 


١6 


عمبيدالله بن أبي جَعْفَرِ المصريّء فإِنّه صَحْ عن اللَيْثِ قالَ: «لم أَسْمَع من 
عبَيدالله ب بن أبن جَعمْر نهنا كان د ة كتبّ إليّء ولم أعرضِهُ عليه)”" , 


َعم الرُوايَةُ في الكتابين بصيعَةٍ العَنعَئّة» لكنّ المقصود أنَّ النّيخْينِ لم 
يريا تلك الصُورَةَ انقطاعاًء مع أن طريق التّلقّى فيها لم يكن إِلّْا المكاتبّة» بل 
0 البُخاريُ في ترجّمة (ابن أبي جَعمَرِ): «سَمِعَ منةُ ليت" 3 
المكاتية بمنزلة السّماع . 

وهُرّ مَذْمَبُ اللَّيثِ بن سَعدٍ نَفْسِهِء فإِنّ عبدالله بنَ وَهْبٍ قالَ: لَقّد 
كاذ ع بن تيد يكلف إلى اللك نين شقد فقول ١‏ اعذني سين .بن 
سَعيدِه» وكان هِشامٌ بن عُرْوَة يكتّبُ إليدء فيقول: ١حَدَئني‏ جشاءً©. 

والوَجهُ في صِحَةٍ الاحتجاج بالمُكاتيّة: ما كا الرَامَهُرمُرِيُ عن بَعْض 
اهل اليلمء » قال: اكد ١‏ برب د كر لو ار 
المحدّتٌ كُتَبَ بها إليهء أ بكرة عاكا نيد فَإن كان شاكًا فيه لم تَجُرْ 
روايته عنهُء وإن كان مُتَيَفَناً له فَهُوَ وَسَماعُهُ الإقرار منهُ سَواءٌ؛ لأنّ 0 
بن ال لان فيا تع اارة هلد لما مو تمي الأسانٍ عن صَهمٍ 
القَلْبِء فإذا وَفَعَتِ العِبارَةٌ ء عَن الصَميرِ بأيٌ سَبَبِ كانَ من أَسْباب العيازة: 


إِمَا بكتاب: وَإِمَا بإشارَةء 5 بِغْيْرِ ذلك مِمَا عو مُ مَقَامَهَ كان ذلك 6 
سَواءً» ا 


وَقالَ الرْبلّعيُ في مَعْرِض نَقْدٍ حَديثٍ ابن عُكَيْمِ في جُلودٍ الميئَةٍ: 


)15١ والخطيب في «الكفاية»؛ (ص:‎ )١18١ أخرجه ابنُ أبي حاتم في «المراسيل؛ (ص:‎ )١( 
21100 2.784 بإسنادٍ صَحيح. ومن مَوْاضِع تخريجها عند البُخاريٌ (الأحاديث:‎ 
.)15474 151١ الاء و#/4‎ ١/5( وعندٌ مُسلم‎ ٠ 

(9) التّاريخ الكبير (/1/7/1”) . 

(6) أخرّجه يعقوبُ بِنُ سُفيانٌ فى «المعرفة» (؟/8158175) - ومن طريقه: الخطيب في 
«الكفاية؛ (ص:  )44١‏ بإسنادٍ صَحيح. 

(4) المحدّث الفاصل (ص: 252)4017587 


١6١ 


«الكتاث والوجادةٌ والمتاولة كُلّها مَرجوحاتٌ ؛ لما فيها من شَبَهِ الانفطاع ِعَدَم 
5 للد 
المَشَافْهَة 


قلت لأ عدزة هيذا الشنية إن العلةَ في رَدْ المنقّطع هيّ وجودُ 
الواسعلة المجهولة لا عَدَمْ المشاقَهّة؛ وهي مَعَدومَةٌ هُنا. 

وقّد قال الحافِظ مُحمْدُ بنُ سُلَيِمانَ بن حَبيبٍ المِصْيصيٌ المعروف 
بلَوَيْن : «كَتَبَ إليّء وَحَدّنني واحِدّء وَإِنَّ كُنْبَ النّبِيٌّ كله كَذْ صارّثُ ديناً 
كدان بهاء وَالعَمَلٌَ بها لازم للْخْلْق كلل ها اكع وذ نوكر وفقز 
وَغْيْرُهُما مِن الخلفاء الراشديق: فهو معمول به .وفة ذلك كِتابُ القاضِي 
إلى القاضيء يَحْكُمُْ به وَيَعْمَلُ بوه" . 

هذه الصُوَّرُ مِنَ الإجارَّةٍ هِيّ التي توجَدُ في استعمالٍ السَّلَفٍ 
نوتم م فيها المتأخرونَء وزادُوا في أنواعهاء وأْدْخَلُوا فيها صُوراً 55 
شبيهاً بما أذركناة اليوم من طافةٍ يقتي أحدُهم كرّاساً مجع فيه له أو مع 
لنَفْسِهِ أسماء مُصِئَفَاتِ عِدَّةَ كالصُحِيحَيْنٍ والسّئَنِء له باعسزق :ذلك الكراس 
إِجارَّة من شيخ لهء أن يَرْوِيٌ تلك الكَتّبَ عنهُء وذلك بإسناد لذلك الشّيخ 
عن تيح أله تقح اق السلياة امن امن تعزوت من غلماء المعاخرير 
بالإسناد» يَنتَهى الإسنادٌ إلى إمام من أئمة الحديث» كالحافِظٍِ ابن حَجَرٍ أو 
غيره» ومنه إلى الأئمّة المصئّفِينَ لتلكَ الكتّبٍ . 

والعَيْبُ في هذهو الإجازاتٍ أن الطَالِبَ يُجارُ بمُجِرّدٍ أشماءِ لكتّبء لا 
ُجارُ بمَضْمونٍء بل من هؤلاءٍ المجازينَ مَن لم يَطْلِع على مَضمونٍء ولم يَرَ 
الكتابّ الذي أجيرّت له رِوائِتُهُ عُمَرّهه خخصوصاً بَعْضٌ الأجزاءِ الحديئيّة الي 
هِيّ في عِدادٍ المفقودٍء فَعَجَباً لأحدهم يُقولُ بِعْدَ ذلكَ: (لَديّ برِوايّة صَحيح 
البُخاريٌ إجارّة) و: (أنا أزوي جامِعٌ التُرمذيٌ عن مُسْيِدٍ العَضْرِ فلانٍ)» ما 


(١؟)‏ تصب الرّاية .)١77-17١1/1(‏ 
(*) أحرّجّه الخطيبٌ فى «الكفاية؛ (ص: )55١‏ وإسنادُهُ صَحَيحٌ . 
1-2 ب في ص و صحوحع 
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أراهُ - والله - إِلّا يَكْذِبُ في دَعْواكُء فإنّه لو قرأ البُخاريٌ أو التُرمذيّ 
وحَفِظهماء فإنّه إنّما تلقَّاهُما بالطريق الّذي تلقّاهُما به سائر اناس » وشو هله 
الوجاداتٌ عَنِ الأصولٍ الخطكة والنْسخ المنتهيّة أضولها إلى قُرونٍ عِدة فأَيُ 
فَضْل في هذا لإسناد هذا المسكين » وأيٌ صِدْقٍ في دَعْواه: : «(أروي هذا عن 
فلانٍ؟). ما هذا إِلّا من تشب الإنْسانٍ بما لم يُغطء ولا عَجَبَ فككير من 
هؤلاءٍ المُجِيزِينَ والمُجازِينَ ممَّن لا حَظّ لهم في هذا العلم . 





الْقِسْمُ الثالث: الوجادة 

صِيعَتّها : (وَجَدْتٌء أو: وَجَدْنا فى كتاب قلان)؛ وقّد يَقولٌ الرّاوي: 
(كَرأتُ في كتاب قُلانِ). 

قال عِياضٌ: «لا أعلَمُ مَن يُفْتَدى به أجارٌ التَقْلَ فيها ب(حدّئنا) 
وأاخية نام :وله امن يدن امعد المتتن1: 

وأْمْئِلَتُها فى استعمالٍ السَّلَفٍِ كثيرَةٌ . 

ورُبّما زاد المحدّثُ النّصريحٌ بِكَوْنِ تلك الوجادةٍ بخَطُ مَن وُجِدَتَ 
عنة وكثيرا ما يَسَتَعْو ذلك عيذاله بن امد بن حثل في «المنكرة عن 
أبيه» فيتقول: «وَجَدَتٌ في كتاب أبي بخَط يلوا شوق الحديثٌ . 

قلتٌّ: وهذا النُصريح زِيادَةٌ توكيدٍء فإن اكتّفى بالقولٍ: (وَجَدتُ في 
كتاب قُلانِ) فالأضل حَمْلُ تلك الإضائةٍ على أنْ ذلك الكتاتت صَحيحٌ النْسْبَةٍ 
إليه . 


ا 


داع سه و 0 مو ٠.‏ ء 70 و 
فَيِئلة قزل مُحمّلٍ بن المتى:: «تَسَخْتٌ :هذا الخديك”" عن كتاب غندر 


.)١١7 الإلماع (ص:‎ )١( 
م يعني حديته أنَّ رَجُلَيْنٍ َداعيا عند رَسول الله يل فحلف المدذعى عليه بالله الْذي لا إله‎ 
. إلا هَى فقَال رَسولٌ الله كله : «إِنَّ الله قد غَفَرَ لك بإخلاصِك»‎ 


1١ه‎ 


ال لي ل ا عن 
ال كه. ولم أَسْمَعْهُ منه”'' فهذا وجادَةٌ مُنّصلةً. وإن لم يَسْمّعها مُحمَّدُ 
بن المثنّى . 

نا إن وَجَدَ في كتاب. ولم يَنْسْبْهُ لأحَدٍء فتلك رِوايَةٌ مُنْفَطِعَة؛ لجَهالَة 
صاجب ذلك الكتاب. 

وذلك مثل قَوْلٍ أحمد بن صالح المصريٌّ: «وَجَدْتُ في كتاب 
بالمديئة: عن عَبْدِالعَرِيزٍ بن مُحَمّد الدُرَاوَرْدِيٌ » وَإبراهيمم بن مَحَمَد بن 
عب ِالعَزيزٍ. ( در الإسنادٌ والحديتٌ من حَديثِ جُبيرٍ بن مُطِعِم في بعض 

حبر ال كلق بمكة: وذِكْرٍ أسمائه. 

والإسنادٌ لّولا هذه العِلَّةُ إسنادٌ جَيِدٌّء من أجل ذلك قال أحمَذ بن 
صالح في آخرو: «أرجو أن يُكونَ صَحيحاً»”" . 


حُكْمُ التّحديثْ وجادةٌ في الصّحَّةِ والضْعف: 

0 جَماعَةٌ مِنَ السَّلَفٍِ إلى جوازِ الرَّوايَةِ وجادَةً» وَحَدَّئُوا بهذا 
الطريق» منهم الحسّنٌ البَضْريٌ. وعامز الشّعبِىُ ؛ وعطاءٌ بن بن أبي رَباح ؛ وأبو 
الزبير المي ؛ » وأبو سُفيانَ طلحة: بن لاقع » وَقَّعَادَةٌ بن دعامّة السَّدوسيُ؛ 
والحَكمٌ بن ء عي واللَيِثُ بن سَغْد وغيزهم . 

وعن جماعَة 3 من تم الحديث تلييرة الرُوَايَةِ بها. وَوَضْمَيا بالانققطاع ؛ 
لكون الرّاوي لم يَسْمَع من الشّيخ» وَريّما لم يَرَهء ولم يُكاتِبة الشَّيِحُ 
بحديثه, بل ربّما لم يتَعاصًرا وَكانَ سهها: مان 

ومِمَن رُوِيَ نه المع من الرّوايَةَ بها: محمد بن شرن وذلك في 
التُحقيقٍ من أجل مَذْمَبِهِ في النّهى عن الكتُب جُمْلَة. 


)١(‏ مُسئّد البزّار (117/5) وفي الإسنادٍ اختلافٌ على عطاءء وهر ابن السّائب. 
(9) أخْرّجَه الطبراني في «المعبججم الكبير» ١1‏ رقم : اه١).‏ 
١6‏ 


ويئن وَصَنها بالائقطاع: سفياك بن خئة» وشنبة بن الحاج. 


والتّحريرٌ: أن قَبِولَ الوجادَةٍ وَالعَمَلَ بها صَحيحٌ مُعَتَبَرُّء بشَرْطٍ حصولٍ 
الثْقَةِ بالموجودٍ. 

ومَذْاهِبٌ السّلَفٍ في الرُوايَةِ بها مَشْهورَةٌ» ولم يكذ يُنْقَلُ المنعٌ من 
ذلك عن أحَدء إلا ما تقدّمَ عَنِ ابن سيرينٌ . 

قال الخطيبٌ: «لا قَرْقٌ بينَ أن يوصِيّ العالم لرَجْلٍ بكُتبو وبينَ أن 

يَشْتَرِيَها ذلك الرَّجْلُ بعد موتّهء في أنه لا يَجورُ له الرُوايةُ منهاء 1 


0 الوجادةٍ» وعلى ذلك أذركنا كافّةَ أهل العلم» اللّهُمَ إِلّا أ 
تقدَّمَت من العالِم إِجازَةٌ لهذا الذي صارّت الكُتّتُ له بأن يَرُوِيٌ عنة ما 


يصِحٌ عندّه من سَماعاتِهء فيجورُ أن يَقولٌ فيما يَرويهِ من الكْبٍ : (أحبّرنا) أو 
(حدّئنا)» على مذْمَبٍ من أجارّ أن يُقالَ ذلكَ في أحاديثٍ الإجارّة2" . 

وفي حُكم الوجادة: الوّصِيَّةُ بالكُتّبٍء يوصي الشَّيْحْ كته 0 
مُعيِّنء فَعَلها أبو قِلابَةَ الجَرْمىُ من الفإريحين أوْضَعَى كنب ليو 
ال ختيانيٌ 0ك 

وَهذانٍ مثالانٍ مُحَرّران مِنْ أُمْثِلَةِ الرُوايَةِ بالوجادّة: 


المثال الأوّل: رِوايّةُ الحَسَن البَضريٌّ عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب. 
قال العَلائيُ: «قّد رَوى عن نُسْحَةَ كَبيرَةَ غالبُها فى السّئَن الأربعة)9" . 
وقَدٍ اختلفوا فيها على أربَعَةٍ أقوال: 
الأول أله لم يَسْمَع من سَمْرَة. 

.)505 الكفاية (ص:‎ )١( 

9) ذَكَرْتٌ الروايَةَ بذلكَ» وعامّةَ ما لم أعرُهُ من النُقْلٍ في بِيانٍ طُرُقٍ النُحمُلٍ إلى الجزءٍ 
المفرّدٍ في ذلك . 

(*) جامع التّحصيلء للعلائي (ص: 199-198). 


١66 


زا دث»ه . . 0 000 م جع 5 لاعة 
0 » وهو قول شعبة بن 
هع 2 ا 
الججاج» قال : «لم يَسْمَع الحَسَنْ من سَمِرَة) 
وججرى على إطلاقه بعضٌ من جاءَ من بعدء كابن حِبّان"؟ وغيره. 
والّانى: أنه لم يَسْمَع من سَمُرَةٌ: إنّما حديئة عنه من كتانب سَمرة. 


قال يحيى بِنُ سَعيدٍ القَطَانُ في أحاديثٍ سَمُرَةَ التي يرويها الحَسَنُ: 
اسَمِعْنا أنّها من كتاب6”* 


وهو ظاهِرٌ ما حُكِيّ عن بَهْزٍ بن أَسَدِء فقد سألَهُ جَريرٌ بِنُ عبدالحميدٍ 
عن الحَسَن: على مَن اعِتِمادُة؟ قالَ: «على كُنْبٍ سَمُرَة)0 . 

8 ًِ . 230006 ا 4 

قال يحبى بن مّعين: «لم يَسْمَعْ من سَمُْرَة حَرْفاً قَطْ» : 

وسألَهُ عُثْمانُ الدّارميُ: الحَسَنُ لَقِيَ سَمْرَة؟ قالَ: «لا»”" . 


وبين في روايَةٍ الذوريٌ أكثرٌ من ذلك» فقال: الم يم يَسْمّع الحسّنٌ من 
و انوا 


ينا 


يئأء هُوّ كتابٌ 


ذه 


والئّانى: لان ب 1 اريف الكققة "11 موسافة ليه 


8 تيم 
عنه من كتاب سمرة . 


)١(‏ ذكره يحبى بن مّعين في «تاريخه؛ (النّص: 5005) دونَ إسناد. 

(0) روأه يحيى بن مُعين في «تاريخه؟ (النّص: )5٠517‏ وإسناذة صَحَيحٌ . 

(0) صحيحه ١١7/50(‏ بعد رقم: .)١8019/‏ 

40 لي يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتّاريخ» )١١/(‏ وإستنادة صَحيحٌ. 

فق أخرجه ابن أبى ي حاتم في «المراسيل» (ص: 1) عن شيخه محمد بن سعيدٍ بن بلج 
الرّازيٌ» ولم أقفنة له .على #كعمة.. 

(1) معرفة الرّجالء» رواة ابن مُحْرِز (10/1)» وروى الدّقاق عنه: «الحسّنُ لم يَسْمَع من 
سَمْرَة1 (من كلام أبي زكريّاء النّص: )0 

90 تاريخ الدّارميٌّ (النص: لاا المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: 45 ). 

(4) تاريخ يحبى بن مّعين (النّص: 4054). 

(9) يعني حديتٌ: «العُلامُ مُرْتَهَنُ بِعَقيقّيه. .» ساق لفظه التُرمذيُ (رقم: )١1977‏ وغيرُه. 


١هك‎ 


وهو كول النسائىٌ » قال: «الحسَنٌ عن سَمِْرَةٌ كتاتٌ » ولم بي يَسْمَع الحسَنٌ 


فر مر إلا حديث العَقيقَةو20©. 


وهذا يَسْتَيِدُ إلى ما رَواهُ قُرَيش بن أنسء عن حَبيب بن الشَّهِيدٍء ال 


أَمَرَني ابن سِيْرِينَ أن أشأل الحسّنّ: مِمّن سَمِعَ حدنة العقيقة “شالئة؟ 


فقال: من م سِمَرّة بن جَنْدّب 


زفق 


والثَالتُ: أنه سَمِعَ من سَمْرَة. 
قال علىُ بن المديني: «سَماعٌ الحَسَن من سَمْرَةَ صَحيح)”". 
كال وقد ذكرٌ رواية الْحَسَنٍ: «أمًا أحاديثٌ سَمْرَةَ فهيَّ صحاح)”1 . 


وقال: (وقّد رَوى 6 أكئّر من ثلاثين دنا مرفوعاً وغيرّهاء 





0ع( 
0( 


م 


040 


السّنن» للنُسائئٌ (بعد رقم: .)158٠‏ 

أخرّجَه الشخاري (رقم: 5 قالَ: حذثنا عبثالله بن أبي الأسْوّدء وفي «التاريخ 
الكبيرة (١/590/9؟) ‏ وعنه: الَتَّرمذَيٌ في «جامعِه؛ (فقبا ررقم ) - قال: اللي 
علي (يعني أبن المدينيٌ)» والتّرمذيٌ كذلك قال: حدثنا محمد بن نّ المثنّى» والنّسائئُ 
(رقم: 0١‏ قال: أخبرنا هارونٍ بن نّ عبداللهء وعَبدّالله بن أحمد في «العلل» (النّص : 
014 قالَ: حذثني أبو حَيئَمَةَء والبيهقيُ ذ في «الكبرى» (15/9) 0 في 
«التّهذيب» (288-541//57) من طريقٍ أبي قِلابَةَ الوقاشيّ» قانُوا جميعاً: حدّثنا قُريش 

أَنْس » به وفي رواية أبي خيئمة وأبي قِلابَةَ عنه قال: حدّئنا حَبِيبٌ بن الشّهِيدٍ. 

وف ذكووا أن 6 اختلط وتخ كلد يل مرت فبثااسين وذكُرٌ الحافظ ابِنُ حججر في 
«المتح» (29/9) أن الأئرَمَ 2 أن الإمام أحمدٌ بن حنبلٍ ضَعَفَ حديتٌ فُريش هذاء 
وقال: «ما أراه بشيء»» ورَدّه ابنُ حجر أن لحديثه المذكور في العَقيقّة طريقاً آخرء 
وقال: «وأيضاً فسماعٌ علي بن المدينيٌ وأقرانه من ريش كانَ قبل اختلاطه» قلعلٌ أحمد 
إنّما ضعَفَهُ ؛ لأنّه ظنّ أنه إنّما حدّتٌ به بعد الاختلاط». 

قلتٌ: ويؤيّدُ صححة روايّة ابن المدينيٌ عنهء أنّه قال في رواية البُخاريٌ لحديث العَقيقّة 
عنه في «التاريخ» : «حدّثنا ريش بن أنس وكان ثقةا. 

تَقَلّه عنه البُخَاريُ في «التاريخ الأوسّط» (397/1). و«التاريخ خ الكبير» (١/؟/2)590‏ 
وحكاة التُرمذيٌ عن البُخاريٌ عنه في «الجامع» (بعد الحديث رقم: 1417ا)ء وفي «العلل 
الكبير» (457/7 - بترتيب أبى طالب القاضي) . 

ورا عه يجعويه بن حقان في المعرفة والتّاريخ» 0/0ه). 


١ /اه‎ 


والحسّنُ قد سَمِعَ من سَمْرَةَ؛ لأنه كان في عَهْدٍ عُْثْمانَ ابنَ أربعَ عشْرَةٌ 
وأشهُرء وماتَ سَمُرَةٌ في عَهْدٍ زياد”"". 


ل 2 . 1 ا د 3 50 
وتبعه على ذلك الترمذيٌ» فصَحح أحاديئة عنه في «الجامع» 


وكذلك صنَع ابن ريم في 00 والحاكم فى «المستدرَك)2 , 

والمَّوْلُ الأول أشَدُ هذه الأقوال» فإِنَّ تَسلِيمَ ظاهِره يَقضي بأنَّ حديتٌ 
الحَسَنِ عن سَمُرَةَ منقطعٌ» لكنّ أصحابٌ القولٍ النّاني جاءوا بزِيادَةٍ علم 
عليه» لا يَجورٌ إهمالهاء وهىّ أنَّ ما رَوَاهُ الحسَنٌ عن سَمَرَة فَإنّما أَخْذَّه من 
كتاب سَمْرَةَ . 


قال العلائيّ: «وذلك لا يَقْمَضي الانقطاع» . 


وقد جاءَ في بعض ما رَواهُ الحَسَنْ عن سَمْرَةَ قوله: «قَرَأَتَ في كتاب 
20 

0 

سَمَرَةٌ 


رمم عن عدا ضر قال: «دَخَلْنا على الحَسَنِء فأخرّجٌ إلينا 
كتاباً من سَمُرَةّءِ فإذا فيه: أنه يَجِرَئٌ من الاضطرار صَبوحٌ أو 8 

فهذا دليل شاهد أن الحسّنَ كان عنده عن سَمْرَةَ كتاب. 

على أن القوْلَ بإثْباتِ سَماعِه من سَمُرَةَ أصَحّ وأقوى» وذلكٌ لوّجوء ثلائةِ : 


الأوّل: تصريحة حينَ سُئلَ عن حديث العَقيقَةِ بكونهِ سَمِعَه من سَمْرَةَ. 


.)07 العلل لابن المديني (ص:‎ )١( 

0) انظر الأحاديث: (رقم: 187, 2317717 1195). 

6) انظر الحديثين: (رقم: ١٠الاقء‏ لاه7١).‏ 

.078٠ بعد رقم:‎ 7١5/١( انظر «المستدرّك؛‎ (١ 

(6) جامع التُحصيل (ص: .)1١98‏ 

(5) العلل. لابن المديني (ص: 07) وذكر أنه وقعَّ في حديث واحدٍ رَواهُ الحسَنٌ عن 
سمرة. 

(10) أخْرّجَه أحمد في «العلل» (النّص: 31417) وإسنادُةُ صَحيحٌ. 


١م‎ 


وَالرُوايَةٌ بذلك صَحيحَةٌء ولذا احتجٌ بها البُخَاريُ وغيرُهُ» وهذا يحيى 
بن تعي ناسين أورفت عله هله الؤراية: سخك ابيع ببااتقدع عن إن العسن لم 
يَسْمَع من سَمُرَةء بل لم يَلْقه. 

فقد قال أبو قِلابةَ الرَّفَاشْيُ» وقد رَوى قصّة حديثٍ العَقِيقَةٍ عن قُريش: 
فسَمِعْتُ يحبى بن مَعين يقولُ: لم يَسْمَعْ الحَسَنُ من سَمُرَةَ قال: فقلتٌ: 
على من نَطمْن؟ على قُرَيْشٍ بن أنّس؟ على حَبيبٍ بِنٍ الشْهِيدِ؟ فسَكت”". 

فهذا الذي حذث يه فويس ِحُجْة أن الحشن.شبع هن. تهرة فن 
الجملة . 


والثاقي زوع ميد الطوية قال 4 عو السقق قال« جاده زغر فال : 
إن :غبدا 'له اق :وإلد نلق إن قت عليه أن بقظة يدةة :فقا العتق:حيكنن 
سَمْرَةُ قال: قلّما خَطْبَ الئَبىُ كل خطَبَة إِلّا أمَرَ فيها بالصَّدَقَةء وتهى فيها 
عن المُثْلةِ7" . 

وهذه رِوايَةٌ صَحيحَةٌ عن الحَسَّنٍ . 

والثّالت أن شهوة كان باليضزة: + وحديكة في أهلهاء وكانّ فيها بعد 
مَقتلِ علي وأئناة خلاقَة مُعاويّة وبقيَ فيها حنّى مات في آخر خِلافَةٍ مُعاويَة 
سنة (09) أو (50)» قيل: كانت وفائهُ بالبصرّةء وقيل: بالكوفَة» والحسَنٌ 
قَدِمَ البَصْرَةٌ بعد مَقتَلِ علي» رضي الله عنهء فإذا كان قدٍ انمَنَ مع سَمْرَةَ في 
الزّمانِ والمكانٍء فما الذي مع اللّقاة؟ بل كيف يمتَنِعُ ذلكَ وسَمُرَةُ والٍ 





)0( أُورَدَ ذلك المي في «النُّهذيب» (288/97) بعد روايّة قصّة حديث العَقيقَةَء وإسنادُهُ إلى 
(؟) إسنادة صحيخ . أخْرّجَه أحمدٌ ”1١/9(‏ رقم: دس 6 وعلْقَ محمَقُهُ بالتشكيكِ إن 
كان حُميدٌ حفظ تَصريحَ الحسَنٍ بالسماع» وذلك من أجل أن يزيد بن إبراهيم التستَريٌ 
رواهُ عن الحسَنٍ قال: (عن سَمُرّة) وجِعلَ المحقَّقَ ذلك مخالفةٌ لحُميدِء وهذا عَجِيبٌ» 


فلم يرل هذا المحقة 0 هُ يجعلُونَ ذكرٌ السّماع من راوٍ من قَبِيلٍ زيادة ال وهو 
الأمرٌ الْذي عليه إطباقٌ عائّة هل العلم بالحديث» والعَنعَنة لا ثنافي السّماعَ . 


١68 


ظاهِرٌ الصَِتِء والحسَنٌ يومئذٍ في سِنْ تدم وعلمء فقد قُيِلَ عُمَرُ بن 
الخطاب وله سَتَنانِء فيكونُ عمو خين كيل عله تشم عشرة جبنة. 


ماري لا عي د صر ير مزالي الخمار وهو 
الذي قطمٌ به ابن الميا بت هذ درطله ني الامصال ثم لو شلهنا أن 
من حديثِه عنه ما لم يَسْمَعْهُ فإله اعتَمَدَ فيه على كُتْبٍ د سَمْرَةَ على قوُلٍ ابن 
مُعين وغيره» والرُوايَةٌ من الكتاب انصِال0 وهو مَقصودنا هنا. 


المثال الكانى : وَوَابةٌ مَحْرَمَةٌ بن 0 عن أبيه . 
حكن عن مَْرَمَة فق -شآن شناعه من أبه حكاتتان متضاذتان: 


الأولى: عا ووه عنة مومئ بن سلمة المحم التضرى قال ] 
مَحْرَمَةَ بنَ بُكيرء فقلتٌ له: حَدَّنَكَ أبوك؟ قالَ: «لم أذرك أبي» ولكن هذه 
زر كيو ] : 

م 


دفي لظ 0 أَنَنْتٌ ا" فة كم له: 0 لي يعفر 
لمأ سْمَع من أبن شَيئاَء هك ا 


)ع2 للذهبيّ تشكيكُ في عامّةٍ ما يقولٌ فيه الحَسنُ: (تن نَلان) اع به بجماعَةٌ من 
المعاصرينّ » وذلك أنه وصَفَ الحسنّ بِالنّدليس عن الضُعفاءء فلا يُقبَلُ منه ما قال فيه: 
(عَن) خبّى وإن ثبت سَماعُهُ أو لقيْهُ لذلك الشّيخَ في الجٌملّة» وهذا القؤلٌ غيرُ مُحرّرِء 
وليت الذّهبِيّ رحمه الله لم يُرْسِلَهُ فيتعلقَ به من جاءً بعدّهء فما هو إلا دعوى» 
له ا ل ا أمَا 

0 ل 00 5 والتُعديل» )"55/١/5(‏ و«المراسيل» (ص: )5١١‏ 
بإسنادٍ صّحيح إلى موسى . 

(9) أخرّجه ابن عدي في «الكامل» )١178/8(‏ بإسنادٍ صَحيح إلى موسىء كما رواة (10/1//8) 
عن ييخ علي / و ا 1 ا 
الطحاويٌ في «شرح المعاني؟ 0 طرين ضح 


6 


وقال في لَفظ : «ما سَمِعْتُ عن أبي شَيْئاً» إِنّما هذو كُتُبٌ وَجَذْناها 


عِْدَنا عنه؛» وزادٌَ: «ما أَدْرَكْتٌ أبي إِلَا وأنا عُلام»" . 


لكن هذه الجكايّةُ لا يُحتَجّ بمثلها على الانفراد» من أجل أن موسى 
هذا ليسّ بالمشهور. وغايةُ أمرو أن يُستَشْهَدَ به عن الموافقة . 


وَوَجَندتٌ له مُوافقاً من طريقي صَحيح؛ فمّد حكى حَمَادُ بن خالدٍ 
الخيّاطّء وكانّ ثقدّء قالَ: أخرَج مَحْرَمَةُ بن بُكَيْر كُتُبا فَقال: «هذو كُنبُ 
أ 5 نقد ا ع2 

والجكايَةٌ الثَانَهُ: ما رَواهُ إسماعيل بن أبي أُوَيْس قال: قرأتُ في كتاب 
مالك , بن أنّس بخَطْ مالكِء قالّ: عات الكقوف حكن لبت إلى غيب 
مرق بن يكير فين الإوضة) فقلتٌ له: إِنَّ الئاس يُقولونٌ: إِنْكْ لم تَسْمَع 
هذو الأحاديتٌ اليد تَروي عن أبيكَ من أبيكٌ» فقال: «ورَبٌ هذا المنبّر 
والقبرء لقّد سَمِعْتُها من أبي» ورَبٌ هذا 2 والقبرء لقَدْ سَمِعْتُها من أبي» 
0 


قلت : وهذه الحكاية رما طن عليه لكونها وجادَةٌ عن مالكِ» وليسّ 
بطغن على التُحقيق» ٠‏ فإِنّها كانت بخط مالكء وابنُ أبي أويس من أهل بيته 
ومن أضحابه» لكنٌّ المأحَدَ عليها إِنّما هرّ من جَهَةٍ أن ابن أبي أوَيْسٍ لم 
يكن قويًا في الحديث. 


. أخرّجه ابن عدي (178-17//0) بإسنادٍ صحيح إلى موسى‎ )١( 
)0097 21961 0م( أختع ذلك عنه مُبِاشَرةٌ: أحمّدُ بن حنبل في «العلل؛ (رقم: 18ه.‎ 
وابنُ أبي حاتم في «المراسيل» لمن‎ )١1/7/5( البُخاريُ في «التّارِيخَ الكبير»‎ : 
' 01510 ويتشرب بن سقبات في ا«الشسرفة والتاريك»‎ ٠ 

(9) أخرّجه يعقوبٌ بن سُفيان في «المعرفة؛ (57/1) عن إبراهيمم بن المنذِر: حدّثني ابن 
أبي أُوَيْس. كما رواهٌ بمعناه مُختصراً عن ابن أبي أوّيس: أبو حاتم الرّازَيُ» كما في 
«الجرح والتّعديل» (54/1/4)» وأَحمَدُ بن صالح المصريُ عند أبي” زُرعة الدُمَشْقىُ في 
«تاريخه» )547/١(‏ ومن طريقه: ابن حبّان في «الئّقات؛ .)01١/8/(‏ 


1١6١ 


ولمًا حكى أبو حاتِم القصّة عَن ابنٍ أبي أرَيسِء قال مُشْعراً بِضَعفِها: 
(إن كان سيعها من أنيف فكل حَدذيعه عَن أبيةء الاشويكا شرت ود 
عامرٍ بن عبدالله بن الرُبيْره!" . 

غيرَ أنه رُبْما قيلّ: يُقوّيها قوْلٌ مَعْنِ بن عيسى القََاذِهِ وهو ثقةٌ: «مَحْرَمَة 
سَمِعَ من أبيوء وعَرَضٌ عليه رَبِيعَةُ أشياة من رَأي سُلَيْمانَ بن يُسارِ»"” 

وأقول: أدرَكَ مَعنُ مَحْرَمَةَ ورَوى عنهُ شيئاًء لكنّ هذه العِبارَةَ من 
إنشائه» ولم يَعْزْها إلى مَخرّمةَ من فَوْلِه كما وَقَعَ في رِوايّةٍ حمَّادٍ الخيّاطٍِ 
المتقدّمَّةٍء فيجورٌ أن يكونً بِلَعّه ما حدَّتٌ به ابن أبي أوّيسء وهو بلديّهُ 
وقريئة في الأخذ عن مالك. ويجورٌ أن يكونّ قال ذلك ع اجتهاده» 
ويجوزٌ غيرُ ذلكٌ» وبإيرادٍ مثل هذه الاحتمالاتٍ لا يصلح الاعتراض على ا 
صَحّ نقلَهُ عن مَخرّمّة نفسِهِ من عدّم سَماعِهِ من أبيء لذ آذ تمن ذلك 
على شيء يُسيرء على ما ذهَبَ إليه بعضٌ أهل العلم بالحديثٍ: 


قال أبو داودَ السّجستانيٌ: «لَم يَسْمَع من أبيهِ إِلَّا حديثاً واحداء وهوّ 


حديثٌ و3 , 


وقال علي بن المدينيّ: «رَلا أظَنُ مَخْرَّمَةَ سَمِعَ من أبيهٍ كتابَ 
سْلَئِمانَ''؛ لعَله سَمِعَ الشَّيْءَ اليَسيرَء وَلم أجذْ بالمديئةٍ من يُخْبِرُني عَن 
مَخْرَمَة بن بُكَيْرِ أنه كان يَقول في شَيْءٍ من حديثه: سَمِعْتُ أبي». 


قلتٌّ: وهذا جَميعُهُ يُؤكُدُ صحّحة الحجكايّة الأولى عن مَخْرَّمَةء ويُضَعَفٌ 


.)7571/1١/5( الجرح والتُعديل‎ )١( 

(9) أخرجَه ابِنُ عدي (178/8) بإسنادٍ صَحيح إليه. 
(6) نقله المزُّْ في «تهذيب الكمال» (757/917). 
(54) يعنى ابنَ يسار. 

)0( أخرجه ابن عدي 4/ىب/ ا ١ا)‏ بإسنادٍ صحيح . 


كا 


وهو الأمْرٌ الذي صارٌ إليه كبار التّقَاد : 


قال أحمَدُ بن حنبل : «مَخْرَمَةٌ بن بُكَيْر ثقةٌ» إِلّا أنّه لم يَسْمَعْ من أبيه 
20 
شيثا» 


وكذلك قالَ في روايّة أبي طالب وزادً: «إِنّما يروي من كتاب أبيه)(" 


07 عام 5 -. 8 و لي 2 م 05 َو ؟ 
وقال يحيى بن مّعين في روايَةِ الدوريٌّ: «يُقولون: إن حديئه عن أبيهِ 
كتابٌء وَلم يَسْمَعْ من أبيه»”" 


وقالٌ في رِوايّةٍ مُحمّدٍ بن عَبْدِلهُ بن عَبْدِالرحِيم ابن البَرْقي: «كانَ 
ا ا 2 ا 7 - خم 8 0 0 
محخرمه ثنتاء» ولكنّ روايته عن ابيه من كتاب وجده لأبيفء م" 


مَرَةَ: 
٠.‏ 


ومّد ضَعَمّه يحيى في روايَةٍ الدروئ: يك قال 
الحديث»' *ك حون البق ادكه وكو 117 في روانة ابن ميرد زلا 


قلتٌّ: وهذا اختلافٌ عن يحيىء وعلَةٌ تَضعيفِه له ليسّت من جِهَةٍ 
عدالته» ولا من جَهَةٍ حِفْظِهِ وإثقانه. وإنّما هوّ لأجل أن روايته لم تَكُن شيئاً 
سَمِعَهء إِنّما هى وجادةٌ. 


.)77٠ العلل (النّص:‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن أبي حاتّم في «الجرح والتّعديل» (777/1/5) و«المراسيل» (ص: ))5١١‏ 
وابِنُ عدي في «الكامل» (178/8). 

(9) تاريخ يحيى بن مّعين (النُص: »)١١97‏ ونقّل ابن أبي خيثمة عن يحيى نحوّهء كما في 
لجوج والتّعديل» اط وفي رواية أبن مُحرِزٍ (ل/كة): سَئل يحيى بن معين : 
مَحْرَمَةٌ بن بكير سَمِعَ من أبيه؟ فقال: «كِتابٌ». 

(5) تقل ابنُ عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ .)5١7/55(‏ 

(©) تاريخ يحيى بن مّعين (النّص: ٠١١94 .#”54٠‏ 7ا016)» وكذلك رَوى مُعاوِيَةُ بن مالع 
عن يحيى» كما في «الكامل؛ لابن عَديٌّ (178/8). 

(5) تاريخ يحيى (النُص: .)١١5١‏ 

0) معرفة الرّجال .)05/١(‏ 


س3 


ولهذا خالفَ يحيى في ذلك غيرُهُ مع الإقرارٍ بكونٍ حَديثِهِ عن أبيه 
وجِادَةٌء فهذا أحمَد يُوَ يُوَنُْهُه وكذلك قال علىٌ بن المدينئ: «يْقَةو20. وقال 
أحمّدٌ بنُ صالح امرك «من بقاتٍِ الئّاس:”'"'»: وقالَ ا خاتّم: «صالحُ 
الحديث»”"» كما جَرَى على تَوثيقِهِ غيرُهم مع تُسليم كونٍ حَديثهِ عن أبيه 
واد 1 

فالوَجُلُ ثقةٌ» حديئة عن أبِيهِ وجادَةٌ صَحيحَةٌ» كان يُقولٌ فيما يُحدَّتُ 
به منها: (عن). وهذا هو الذي لا يجورٌ سواه ذ في الوجادةٍء وقد عَدٌ بعضهم 
مَخْرَّمَة لذلكَ في المدلُسينَ» ولأسين له رفون رحية يوه الترشم في 

وهيّ رِوايَةٌ مُنّصلةٌ؛ نظراً لعدّم الواسطة فيها بِينَ الرّاوي والمرويٌ عنه 


و 2س 


وأنْها كتابٌ الشّيخ نفسّهُ وليسَت نُسْحْةَ عنه. 
ولهذا احتجٌ مُسْلِمٌ في «صَحيحه' بروايّةِ مَحْرَمَة عن أبيهِ 
0 لالت دون 0-00 00 20 
ضِدًا غيرَ الانقطاع , وَلبسن. كذلك» فالروايةُ بالمكاتبة ةِ مُتَصِلَةٌ 0 متماعاً: 
فكذلكٌ الوجادةٌ الصَّحيحَةٌ. 
4 2 


)١(‏ أخرّجه ابن عَديّ (178/8) بإسنادٍ صَحيح. 
(؟) رواه عنه أبو رُرعَة الدُمشقئُ في «تاريخهة .)447/١(‏ 
©) الجرح والتتعديل (7"714/1/5). 
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المبحث الثالث: 


صِيعَةٌ العَذْعَنَّةِ وَما يجري مجرامًا 











الْعَنْعََة 2 هٍ 


شلخه» كما 


-20- 


- 


وَهِيَ صيءً 
فى السّبَدٍ المتّصم 
الانّصال فيما دل 
وَالماضلة اله 
الغالِبُء وَكانُوا , 


تَكرُرِهاء وَلحاجدٍ 
من المبعدت: ) 
قالّ: (أَحَدَتكُم 
أن يُرْفْعَ إلى ال 
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لسماع هُوَ 
(فلانُ عَنْ 


0-0 


ننه لكثرة 
برارٌ القوْلٍ 
؛ لأنّهُ لو 
الخبرٍ إلى 
عاد لَطالَ 


وَأَضْجَرَء وَرُبّما كثرٌ رجال الإسنادٍ حتى يبلغوا عشرة ورياده على دلك» وَفيهِ 


6" أ 


إضرارٌ بِكَتَبَةٍ الحديثء وَخاصّةً المقَلْينَ منهُمْ وَالحامِلينَ لحديثِهم في 
الأشفارء وَيَذْمَبُ بذِكر ما مَْلْناهُ مُدَةَ مِنَ الرْمانِء فَساعٌ لهم لأجل هذه 
الصَّرِورَةٍ استغمال: عَن فلان)0© 

ومِنَ الدّليل على إرادَةٍ النَخفِيفِ في استعمالها : 

قَوْلَ عَمانَ بن مُسْلم : جاء جَريرٌ بِنُ حازم إلى حَمَادٍ بن زَيْدِء فجَعَل 
عرية تقول #حدتنا سيد كال : يقث درنها كزقا ميد قال: 
سيكت تريساءء فجَعَلٌ حَمَادٌ يَقول: «يا أبا النْضْرٍ: عَن مُحمدٍ عن شْرَيْح 
عن مُحمّدٍ عَن شرَيْح "2 . 

وقالَ عَبْدَاللَه بن أحمّدَ بن حنبلٍ لأبيه: أبو مُعاوِيَةَ فَوْقَِ شُعْبَة» أعني 
في ححديثٍ اللمقش؟ فقالَ: «أبو مُعَاوِيّةَ في الكَثْرَةٍ والعلم - يعني علمَهُ 
بالأغمش 6 ا صاجبٌ حَديث يودي الألفاظ والإخبارٌ أبو مُعَاوِيَةٌ : عن 
عَنْء معَ أن أبا مُعاويَةَ يُخطئْ على الأعمّش خطأ»”" . 

وَقالٌ الوَلِيدٌ بن ملم : «كان الأززاعي إذا حَدَّئنا يُقول : + خدتنا يحيق : 
قال: حدّثنا قُلانُء. حَدئنا"” لان حنّى يَنْتَهِيَ فرْبما حَدَنْتُ كما حدّثني» 
ورُبّما قلتُ: (عَنْ عَنْ عَنْ) تَحَمَفْنا من الإخبار»' . ْ 

والعُلَماءُ في حُكم الإسنادٍ المعلن طَ مذاهِبّء يُعتَبَدُ النَنبِيهُ فيها على 


هَبُ الأوّلُ: هُوَ ا 0 
ول: هُوَ من قَبيلٍ المرْسَلٍ والمنقطع 
وهذا ير أبن الصلاح» ولم يَنْسْبْهُ لأحدء وهو مَذكورٌ عن شُعبّةَ بن 
الحجاج . 1 


- 


.)664-587 الكفاية (ص:‎ )١( 

(5) أخرّجَه أحمَّدُ في «العلل» (النّص: 777) وإسنادُة صَحيحٌ. 

العلل ومعرفة الرّجال (النُّص: .)5584٠‏ 

(5) أحرَجّه يَعقوبُ بنُ سُفيانَ في «المعرفة» (؟/154) وإسنادَهُ صَحِيحٌ. 

(0) انظر: المحدّث الفاصلء للرَامَهُرمْزيُ (ص: .)40٠‏ والسّنن الأبيّن» لابن رُشَيدٍ (ص: 0-17؟). 


ككا 


فقّد قال: «قُلانٌ عن فُلانٍ مِثْلَهُ لا يُجَِي»» وكانَ سُفيانُ النُوريُ يَقول 
«يُجَزِي)! ام فلِذا جاءً عن يله رَجَعَّ عن قوَله إلى قولٍ 1 
ورأيْتٌُ ظاهرَ عِبارَةٍ ابن رَجَبٍ الحنبليٌ من المتأخرينَ يدل عليه كما سيأتي 


ذكُرُه. 
وهو مده ليهو لا يُساعِدُ عليه طَريقّة النْقَلَهِ في رواية الحديث» 
وَلا مَنْهْحْ الأئمّة الكبار في الخكم بصحّة الحديث. 


وَقالَ ابنُ الصّلاح وقّد ذَكَرَ الإسناد المعَنْعَنَ: «الصّحيحٌء والّذي عليه 
العَمَلٌ أنه مِن قُبيل الإسْنادٍ المتّصِلء وإلى هذا ذهب الجَماهِيرُ من أتمَةٍ 
الحديث وغيرهمء وأؤْدَعَهُ المشْتَرِطونَ للصّحيح في تصانيفهم فيه وقبلوة. . 
وَهذا بِشَرْطٍ أن يُكونٌ الّذِينَ أضيمّتٍ العَنْعَتَةُ إليهم قَدْ ب نَبَنَتْ مُلاقاةٌ بَعْضِهم 
بَغْضاً مع براءتهم من وَضصْمَّةِ التدليس)”7". 

والمذْعبٌ الغاني: اشْتِراطٌ تُبوتِ السماع أو اللّقاءِ في 0 ولو 
مَرَةٌّ 3 جميعٌ ما يرويهِ ذلك الرّاوي بالعنْعَئَةٍ عن ذلك الشّيخْ فهُ نهو مُحمرل 
على الانّصالٍء ما لم يُعْرَف بِتَدلِيس . 


وهذا يُمكن أن 0 الذي غرف بتثقيوه 
القطانٌ: 
«كلْ شَيْءٍ يُحَدْتُ به شُعبَةُ عن رَجُلء فلا تَحْتاجُ أن تقول عن ذاكُ 
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الرّجُل: إِنّه سَمِعّ قُلاناء قَذْ كفاك أَمْرَهُم7“ . 


.)7075 أخرّجه عبثالله بن أحمّدٌ فى «العلل» (النّص:‎ )١( 

(9) حكى ذلك ابن عبدالبرٌ في (الخبفينة (13/0) ولم أقف عليه مُسنداً. 

م علوم الحديث (ص: 6 

(5) أخرّجه ابن أبي حاتم في ١تَقَدِمَةٍ‏ ة الجزح والتّعديل» (ص: 151) و«الجرح والتعديل» 
11م وإستادة صَحيحٌ . 


1١ /ا5‎ 


وهُرّ مَذْهَبُ كبار أئمّةِ الحديثء فإِنّهم كاثُوا لا يُنْبتونَ الانّصالٌ في 
مَحَلّ العَنْعَئَةِ حتّى يَقومَ الدّليلٌ عليه بِينَ التَُلمِيذٍ والشّيخ. 

فَهُوَ قوْلَ ابن المديني والبُخاريٌ وجُمْهورٍ المتقدّمِينَ» ومُقتضى كلام أحمَّدَ 

٠.‏ 0 2 0 ع 5 رت 38 0 3# ك0 

قلتُ: حِكايئه عن علي بن المدينيٌء ذكرّه كثيرٌ من الأثمّوء ولم أقِف 
عليه مُسْئَداً عنهُء لكن فى كَّلامِهِ المغروفي عنه ما يُتْبِتّهُ ويدل عليوء كما 
عَلِمناهُ مَذْهباً للبُخاريُ من خلال كُتبِهِء إذ عليه بَنى (صَحيحَةُ). 

قال الشَّافعنُ في جَواب قوْلٍ مَن قال له: «كما بالك كَبِلْتَ مِمْنْ لم 
ا يَقول: (عَنْ) وَقَدْ يُمْكِنُ فيه أن يكونّ لم يَسْمَعْهُ؟1 فيما 
ذكرَ عن أهل ل العلم يمن عضي امن اهل بيو «وكانٌ قَوْلَ الرّجُلِ: (سَمِعْتُ 
قلاناً يَمَولٌ: سَمِعْتٌ قُلاناً يَقول), وقول : حَدّئني قُلانٌ عَنْ قُلان) سَواءٌ 
عِنْدَهمء لا يُحَدَّتُ واجِد منهُم عَمّن لَقِيَ إِلّا ما سَمِعَ منة مِمَن عَناه بهذهٍ 
الطريق» قَبأْنا منه: (حَدَّتني فلانٌ عَنْ قُلانٍ)”” . 

وقالَ الخطيبُ بَعْدَ أن أورّدَ عن بغض متأخري الفقهاء رَدٌ المعنعن 
بمجرّد الْعَنْعَنَة: «أهن العلم بالحديث مُجمِعْونَ ل أنَّ اقول المحدذث: 
(حَدَثنا قُلان عن قلان) مجع امحمول به إذا كان ع الذي ذُكْره شرف 
أنّه قد أَذْرَكُ الذي حَدَتٌ عنة ولقيّهُ وسَمِعَ منة» ولم يكن هذا التحخدذث :معن 
يُدلْسُء ولا يُعْلّمْ أنه يَسْتَجِيرُ إذا حدّئّه أَحَدُ شيوجِهِ عن بغض مَن أذْرَكَ 
خدينا نازلا 'فستكن تيماافن. الآشناد مو “اذكه بوه أن تشفط ذلك الحسمئ 
ويَرُويَ الحديتٌ عالياًء فيقول: (حدّثنا قُلانٌ عن قُلانِ) أعني الذي لم يَسْمَعْهُ. 
)غ0 شرح علل التّرمذي 75/1 الا وانظر: موقف الؤمامَينٍ» لخالد الدُريس (ص: 

6) فقد ساق فيه عباراتٍ طافة من كجار / الأئمّة المتقدّمينَ في إثباتٍ هذا 

المذهَب.. 
م( الرؤسالة («الفقرة: 37 .)١٠١‏ 


مك 


منهُ؛ لأنّ الظاهِرَ من الحديث 0 روايّة مِمّا وَصَفْنا الاتّصال» وإن كانت 
العَنْعََةٌ هيّ الغالِيَةٌ على إسنادو»”١‏ 

وَقال ابنُ عَبْدٍ البَرّ: «تأمّلتٌ أقاويل أئمَةِ ئمّةِ أهلٍ الحديثء ونَظَرْتُ في 
كُتُبٍ مَن ا" شتَرَطَ الصّحيحَ في النّقْلٍ منهُم ومن لم يَشْتَرطهُ فوجَدئهُم أَجْمَعُوا 
على قَبولٍ الإسِنادٍ المعَنْعَنء ٠‏ لا خلافٌ بينهم في ذلك إذا جَمَعَ شروطاً 
ثلاثةء وهيّ : عَدالَهُ المحدئين» ولِقاءٌ بَعْضِهِم تهنا مُجَالسةً ومُشاهَدَةٌء وأن 
يكونوا بِرَآءَ من لين 

مذ هُوَ الذي صَحححه طائفةٌ من كبارٍ متأخّري الأئمَّةٍ كابن 
الصّلاح”” ك1 وابن 0 الفِهْري” 4 وَالوَدَي + وَالذّهِت” 6 م 

وهرّ في التّحقيق ما جَرَى عليه البُخاريُ وعُرِف من مَنْهَجهِ. 

واللقاءُ وَحَدَهُ مع عَدَم لسن كافٍ عند البُخاريٌ لإنْباتِ الاتّصالٍ في 
الإسنادٍ المعَنْعَن» وكذلك كان شَيِحَهُ على بن المدينيٌ يَرى”". 

وَاللّقَاءُ يَنْيْتُ ينْبْتُ بالسّماع ري النَابتِ في روايّ» أو بالرؤْيَةٍ وَالاجتماع» 
أو بما يَقومُ من القرائنٍ دَلِيلاٌ عليه؛ كَقِدَم التَلميذٍ وكَوْنِه من أهْل بِيكَةٍ الشّيخْء 
مع السَّلامَةٍ في كُلّ ذلك منّ المعارض الوّاجِخ 


وحينَ ادّعى مَُسْلِمٌ الإجماعَ على ما ذَّهَبَ إليه من الاكتفاء بالمعاصّرَةء 


.)55١ الكفاية (ص:‎ )١( 

(؟) التّمهيد .)١17/١(‏ 

(9) صِيائّة صَحيح مُسلم (ص: .)١158‏ 

(5) السئّن الأبين (ص 5 7”7). 

ا خرح طب تبلم2/10 11 

(5) سِيّر أعلام التُبلاء (؟01/7/1). 

60 وهذه مسالَةٌ يَطولٌ سَرْدُها بتّراهينهاء وقد وَجَدتٌ الباحِتٌ الأستادً خالد الدُرَيْس قد بيّنها 
بياناً جيّداً في كتابه : «مَوقف الإمامّين البُخاريٌ ومُسلم من ان شتِراطٍ اليا والسّماع في 
السَئَدِ المِعَنْعَنِ بِينَ المتعاصِرَينٍ ن» (صن: م+١لةكاكي4‏ وهَرٌ كتابٌ قم مُفِيدٌء وإن كان في 
بغض ما استئتجه فيه مِمًا يناقٌ* كش أو يحالف فيه. 
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قابّلهُ ابن رَجَبَِ بأن ذكَرَ أنَّ مَذاهِبَ الأئمّة الكبار على خلافه» وعلى اشتر 
بوت السّماع : وَقال: «بل انّمَاقُ هؤلاء الأئمّة يَقْنَضي حكايّة جاع الشمّاظ 
المعبّدٌ بهم على هذا القؤلٍء وأنّ القول بخلافٍ قؤلهم لا يُعْرَفْ عَن أَحَدٍ 
من تُظرائهم. ولا عَمّن قبِلَهُم مِمْن هُوَ في درَجَتِهم وحِفْظِهم0"". 

وأقول: فيما أطلَقّه ابنُ رَجَبٍ من أن مذاهِبّ أولئك الآئمّةٍ على 
اشتِراطٍ تُبوتٍ السّماع لا يُساعِدُ عليه ما أورده دليلاً لما قال وَبِيائُ: أنه 
استدلٌ لذلك بأمئِلَةِ تطبيقيّة» تلخيصّها في الثّالي: 

- جَماعَةٌ رأوا النَبىّ يكللة. لكئّهم لم يبت لهُم منهُ سَماعٌء فروايتُهم 

عله وس كطارق بن شِهاب. 

؟ - جَماعةٌ تبت رُؤْيتهم لبغض الصّحابة؛ لكن حديتهم عنهُم مُرِسَلَ؛ 
لعَدَم السّماع » كالأعمّش» والرُؤيَةٌ بلع في الانّصالٍ من مُجِرَّدٍ إمكان اللْقاء. 

* - وُجِودُ بغض من تَبَت له اللْقاءُ والسّماعٌ الِيَسِيرُ من شَيْخْء ولم 
يَسْمَع أكثرَ ما رَوَى عنة معنن كسَعيدٍ بن المسيّبٍ عن عُمَرَ. 

وساقٌ ابن رَجَب بغض عباراتٍ الأئمّةِ أحمّدَ دأبي زُرعَة وأبي حاتم في 
ذلك ثم قال: اَفدَل كلامُهم على أنَّ الانّصالٌ لا يَْبْتُ إلا بثُبوتِ النُصريح 
الا وهذا أضَيّقُ من قوْلٍ ابن المدينيٌ والبُخاري» فإن المحكيّ عنهما: 
أنه 2 رٌ أحَد أمْرَيْنِ: إِمّا السَماعٌ وإمّا اللّقاغ» وأحمَّدُ ومن تَبِعَهُ عندَهُم لا بد 
من تُبِوتٍ السّماع»7؟ . 

قلتُ: والئّقْدُ لما استَخْلّصّه ابنُ رَجَب عن هؤلاء الأثمّة من وَجْهين: 

الوّجَهُ الأوّل: ما ذكَرّه من عباراتهم مُستدلا به فجميعٌةُ لا يَخْلو مِن 
واحدٍ من الأحوالٍ الأرْبَعَةٍ الثّالية: 


الأول + .ما استدل يه أن جماعَةً تبّمَت لهم الرُؤْيَةُ وان 


.)7957/١( شرح علل التّرمذيٌ‎ )١( 
.07517//1( (؟) شرح علل التُرمذيٌ‎ 
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السَّماعٌء فإنّ ذلكَ عُرِفَ بِصِئْرٍ سِنْ أحَدِهم يوم إدراكه» وأنّه لم يكن في 
عُمْرٍ مَن يُحثَمَلُ عنهُ ما رَوَى عن ذلك الشيخ» كروايّةٍ ابن المسيّبٍ عن 
عْمَرَ ورِوايَةٍ الأغمَش عن نس » مع ما ينضّمٌ إلى هذا الأخيرٍ مما عُْرِفَ 
عنه من التدليس. 

الئّاني: عِباراتٌ لأحمّد بن حنْبّل وغيره فيها التَّوقُفُ عن القّطع 
بالانّصالٍ؛ لأنّه لم يَقِفْ على ما يدل عليه» كقولٍ أحمَّدَء وقد سُئْلَ: يحبى 
بن أبي كَثيرٍ سَمِعَ من أنس؟ : «قد رآمُء قالَ: رأيتُ أنساء وَلا أدري سَمِعَ 
ال 

2 

قلتٌُ: وهذا التُوقْفُ من جَهَةِ ما وَرَدَ من الريبَةِ في الالقطاع؛ من أجل 
صِعَّرِ يحبى حينّ أذرك أنساً. 

الكّالث : ما يوجَدُ من نفي السّماعٍ في عباراتٍ بعضهم في حَحَقْ مَن عرف 
لهم الإدراكُ وإمكانٌ اللّقاىء كقؤلٍ أبي زُرعَةَ الرّازْيُ في (أبي أمامّة بن سَهْلٍ 
بن حنيف) : الواطع من عَمَرَ""» مع أنه رأ ى الي يلةء فليسٌ في مَحل 
التزاع» إِذْ لا نِزاعَ أنَّ الرّاويَ إذا ثبت عَدَمُ سَماعِهِ فلا يُغني لاتّصالٍ رِوايَتِهِ 
تُبوتٌ اللّقاء» وإِنّما الشَّأنُ فيمّن لم يَثْبْت أنه لم يَسْمَعْء ولم يأتِ أنه سَمِعَّ» 
وكانّ اللّقاهُ والسّماعٌ مُمكناً لُبِوتٍ الإدراكِ المُجِيزْ لتحم ذلك . 

الرّابع : قِيامُ شبْهَةٍ في عَدَّمِ الانّصالٍ في مَحَلْ العَنْعَنَةِ مثلُ أن يَرْوِيَ 
الرّاوي عن رَجْلِ عاصَرَهُء لكنّهما قد تَباعَدَت أرضُهماء ولا يُعْرَفُ لأحَدِها 
ازتحال إلى بِلَّدٍ الآحْرِء مثلُ قولٍ أبي حاتم الرَازِيّ في رِوايّةِ ابن سِيرينَ عن 
ابي الدزداء: «قد ده ولا أَظُّهُ سَمِعٌ منف ذاك بالشامء وهذا 
اليم : 


.)54٠ المراسيل» لابن أبي حاتم (ص:‎ )١( 
.)5082:1١5:ص( المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )5( 
.)١87 المراسيل» لابن أبي حاتم (ص:‎ )6( 


1١ا/‎ 


ويْشيهُ هذا في قيام الشَبْهَةٍء ٠‏ قؤل أحْمَّدَ بن حنبل: تابن سيفن لم 
يَجئخ عن سَماعٌ من ابن عَبّاسِ»" القن اعفد فال ف نمال ار لم يَسْمَعْ 

من ابنٍ عَبّاس شَيئاء كُلّها يَقولُ: ُبْنْتُ عن ابن عبّاس»”"2. فالانْقِطاعٌ بيئهما 
فيما يَقولٌ فيه (عن ابن عَبّاس) في بغض الرُوايَةِ عنهُ لا يُحْمَلُ على الانصالٍ 
لمجردٍ الإدراكِ والمعاصَرَةٍء من أجل ما قامّ من شُبْهَةٍ التَلقّي بالواسطة. 

ومْلهُ كذلك» قؤْلٌُ أحمَدَ حينَ سُئلَ: با ل عالت 
«ما أرى في هذا شَّيئَاًء إِنّما يَرْوِي عَن عُرْوَة0 يَعني نّما المعروفٌ من 
حَديثِهِ عن عائشَّةَ بالواسطة. فقامٌ تُبوتُ ذلك في حديثه شُبْهَةَ على كونه لم 
يَسْمَعْ منها البنّهَ وإن عاصّرّها. 


والوّجْهُ النّاني: ما تَبَتَ عن هؤلاءٍ الأئمّةِ من اعتِبارٍ إمكانٍ السّماع قائماً 


فمن نُصوصهم : 
قال أبو داودٌ د السجِسْتاني : قيل لأحمّدَ (يعني ابن حنبل) : سَمِعٌ الحسَنٌ 


من عِمْرانَ”''؟ قالَ: «ما أنْكِرُهُ ابن سِيرينَ أَضْعْرُ منه بِعَشْرِ سنينَ سَمِعَ ا 
وقال أبو داوٌدَ: قلت لأحمّد: عَبَّاسٌ بن سَهْلء أدرَكٌ أبا حُمَيْدِ؟ قالَ: 

مهي قَد و 000 7 

«عباس كديم) : 


وقال ابنُ هانئ لأحمّدَ بن حنبل: ابن إسحاقّ سَمِعَّ من عَطاءِ؟ قال: 


. بإسنادٍ د صَحِيح‎ )١187 أخرجَه ابنُ أبي حاتم في «المراسيل» (ص:‎ )١( 
0 العلل ومعرفة جا (اللص : الل‎ )2( 
2 والتُسيويت من الشرح العلل» لابن 2 رَجَبِ‎ 
أي الحَسَنٌ البصري سَمِعَ من عِمراتَ بن حُصَيْنِ؟‎ 0 
.)087 مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داوّدَ (ص:‎ )0( 
1 5ن( مسائل الإمام أحتدة رواية أب داودٌ (ص:‎ 


و1 


رَباح)”' 

وَقال أبو بكر الأثْرَ رم : : سألتٌ أحمّدَ قلتٌ: مُحَمْدٌ بن سُوقة سَمِعَ من 
سَعيدٍ بن جُبَيْر؟ قال: «نَعَمء قَذْ سَمِعَ من الأسْوّدٍ غير شَيْءِ) كأنّه يقول: 00 
الأسْوَدَ أقْدَم”" . 

وَصّكِلَ أ حمل عَن أن رَيْحَانَةٌ سَمِعَ من سَفِيئَةَ؟ قالّ: «ايَنْبَعْي) هو 
ماه هه ماس 0 
قديمء قد سمع من ابن عمرًا 

وَسألَ التّرمذيٌ أبا عَبْداللَهُ البُخاريٌ عن حَديتِ رَوَاهُ عَطاءً بنُ يسار عن أبي 
واقدٍ اللَيئَىء قالَ: أترّى هذا الحديتٌ مَحفوظا؟ قال: «نَعَم) قلت له: عَطءُ بِنُ 
يسار أَذْرَكَ أبا واقد؟.فقالَ: «يَنْبَعْى أن يكونَّ أذْرَكَهء عَطاءُ بنُ يسار 5-007 
لك 0 ولكن لا يَثْْتُ نات 1 
لشن يذه عحاااك عيكروة لي كارها لا يقلت له لطاع من غزةة بن 
الرْبَئْرء وَهُوَّ قَذْ سَمِعَ مِمَن هُوٌ أكبرٌ منةء قي أن ناف لديف فاقوا 
على ذَلِكُء وَاتّمَاقُ أهل الحديثٍ عَلى شَيْءٍ بكرن 

قلتُ: أمّا قولهُ في الرُهريٌّ عَن أبانء فإنّهِ عَلّْله بقؤله: «كَيْفَ سَمِعَ 
من أبانٍ وهو يفول يلخن عَن أبان؟:7, فقام هذا شَبهَة تَمْنَعُ من قَبولٍ 


ولام 


عَنْعَئَنِهِ عن أبانٍ. 


.)579/5( مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ‎ )١( 
.)754/1( نقلّه ابن رَجَبٍ في «شرح عللٍ التٌَرَمِديٌ؛‎ )0( 
.)910/١( تله ابنُ رَجَبِ في «شرح العلل»‎ )9( 

(5) العلل الكبيرء للتّرمذيٌ (57:/9). 

(©) المراسيل (ص: ؟159١).‏ 

(5) المراسيل (ص: .)١9١‏ 


انفن 


وأمّا ما ذكرّه في رِوايّةِ حَبيبِ عن عُرْوَةَ وهُوَ محل الشَاهِدِء فَمُقْتَض 
قوله أنَّه لولا انَقَاق هَل الحديثٍ على تفي سَماع حَبيبٍ من عُرْوَة لكات 


رعع 


رِوايَتُهُ عنه مُنّصلة ؛ من أجل أله سَهِعْ :يكن كو أكيد امنة: 
وهذا مُوافِقٌ لأضل إجراءٍ العَنْعَنَةِ على الانّصالٍ ما لم يَثْبْت ما يُنافيه. 
وحَدَّتَ أحمَدُ بنُ حنبل فى «المسئدٍ؛ بحديث قال فيه: حَدّثنا مُحمَدُ 
بِنُ يزيد الواسطئٌ» ع لمان ل أبي العاتِكةٍ. .» فقال عبدالله بن أحمّد: 
قلتُ لأبي: من أيْنَ سَمِعَ مُحمّدُ بن يزيد من عُثمانَ بن أبي العاتِكة؟ قال: 
«كانَ أضْلَهُ شاميّاء سَمِعَ منه بالشّام»"'' . 


قلتٌ: لعل الشُبْهَةَ دخَلّت على عَبْدِائَهُ من جهّةِ أنَّ هذا واسطئٌء ويّروي 
عن شاميٌ بِالعَنْعَئَةِ فأزاخها عنه أبوهُ بكونٍ الواسطيّ إِنّما كانَ بِالشّامء فكأنّه 
جَعل من مظن اللّقَاء والسماع زهان كافياً على إِنْياتَ الانّصالٍ. 


وجرت بين ابن أبي حاتم وأبيه مُحَاوَرَةٌ في سَماع غَرْوَانَ ا مالك 
عن ان الل كيال رع قل عا رف مود عار السام 
وي م ' 

قلتُ: فدلٌَ هذا على أنَّ اعبار المعاصّرَةٍ مع القرائن المساعِدَةٍ دليلاً 
على الانّصالٍ كان مُعروفاً من مَنْهَجهم. 

ا بن َجْبٍ من القَْلو: 0 أن 
اللْقى» كما يسع سل أكابر العا 0 فهذا م في التُحقيق م ضَعيف» 0 
مراعاةٍ السَّبّبِ الذي لآخله كانوا يَسَتَعْمَلونَ العلفثة.. 


)١(‏ المسكد (ه551/0). 
(؟) علل الحديث .)55/١(‏ 
(6) شرح علل التَّرمذَيٌ .)7174/١(‏ 
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المذَْهَبُ الثّالث: أنَّ (ن) انّصالٌ بشَرْطٍ المعاصّرَّة 

وهُوَ الذي انتصرٌ له مُسْلِمُ بن الحَجَاجء وحَكى فيه إجماعَ من تَقَدّمَه. 

وقّد ذكرَ مُسلمٌ في صَدْرٍ «صحيجه» مَقالَةَ لم يُفْصِح عن قائلهاء 
حاصِلّها: أنّه لا كفي قولٌ الرّاوي: (عن فُلان) لإنْباتٍ انّصالٍ ما بيتهماء 
حنَّى وإن تَبْتَ أنهما كانًا جميعاً في عَضْرٍ واحدٍء ومُحتَمَلٌ أن يكونّ الحديثٌ 
و دي م ا عد حلي 
وإثفاا يفيت الاتضال 0 ته نت هما لي مَدَةّ فأكثرّء أو تشاقها 
بالف 

ثُمّ رَدْ مُسْلِمّ هذه المقالّةَ وأنكرّهاء وَوَصَمَّها بكونها مُخْتَرَعَةً 

وَقالَ: «القَوْلُ الشّائعٌ المثّمَّقُ عليه بِينَ أهل العلم بالأخبار والرّواياتِ 
قَدَيساً وحديا: ار وجائرٌ مُمْكِنّ له 
لِقَاؤٌهُ والسْماعٌ منه ؛ لكونهما جميعاً كانا في عَضْرٍ واحدٍء وإن ؛ لم يأتِ في 
خبرٍ قط أنّْهما اجتَمّعا وَّلا تَشائها بكلام» فالرُوايَةٌ ثابتَةٌ» والحُجَةُ بها لازِمَةٌ» 
ِل أن يكون هُناك دَلالَةٌ , تك بَبْتَةّ أنَّ هذا ألرّاويَ لم 0 من رَوَى عنه )» أو لم 
ممع منة شَيعاً0' . 

قَشَ مُسلمٌ المقالة السَّابقَةَ ورَدٌ ما يُمْكِنٌ التعلْقْ به لأجلِهاء وهُوَ 

06 0 وعَدْمْ الشماع به بِينَ الرّاوي وذلك الشّبخ الذي عَنْعَنَ عنه . 

ثُمّ أَنِطَلَ ذلك بأنّ الاحتمال عندئذٍ يَرِدُ على كُلّ مَوْضِع عنعَئةٍ) ع 
في رِوايّةٍ الرّاوي عَمَْن سَمِعَ منهُ مَرْةَ أو أكئّر؛ لجَوازٍ أن يكونَ رَوى عنه 
بالواسطة فَأسْقَطها وأرْسَلّه عنه. 


- 
- 


1] 


)0غ( دصي تلم زمره 0 
0( مقدّمة صَحيح مُسلم (ص : 35 0 
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وَقال مُسْلِمٌ: «وَما عَلِمْنا أحداً مِن أثمّة السَلّفٍ مِمّن يَسْتَعْمِلُ الأخبار 
وَيَتََفَدُ صِحَةً الأسانيدٍ وَسَقَمَهاء مِثلُ أَيُوبَ السّخْتانيَ وابن عَوْنٍ وَمالكِ بن 
نس وشُغْبَة بن الحجاج وَيحيى بن تعن القطان وَعَبْدِالرحمن بن مَهْدِيٌّ» 
وَمَن كدهع من أهل الحديثء فَنِّسُوا عَن مَوْضِع المع قَ الأسائين< 
اننا كان تَمَفْدُ مَن تَمَقَدَ منهم سَماعَ رُوَاةٍ الحديث مِمَن رَوَى عنهم». إذا كان 
الرّاوي مِمْن عُرِف بالتدليس في الحديث وَشْهِرَ به» فَحِيئَئذٍ يَبْحَقُونَ عَن 
سَماعِهِ في وراك وَيَتَمَفَدونَ ذلك منة 0 تَنْزاحَ عنهم عِلَهُ اللدليس 1 . 

وذْكَرَ مُسْلِمْ أمثِلة عَديِدَةٌ لقَبولٍ أهل العلم الحديتًٌ وتصحيحه 
بالعجع به» مع أنه لم يأت إلا من وَجْهِ قد قال فيه الرّاوي: (عَن قُلان) 
ولم يَثْبْتَ أنّهما اجِتّمَّعا ولا تَشافَها في شَيءٍ من الرٌوايّة . 

وَقَالَ الحاكمٌ في المعَنْعَناتِ: «هِيّ مُمّصلةٌ بإجماع أئمّة النّقْلِء على 
تورُّع رُوايّها عن أنواع التّدليس)7". 

وهذا الْذي بيه مُسْلِمٌ ودّلَ عليه ما ذكرّه الحاكمُ» تُفيدَُهُ كذلك عباراتُ 

قد قال أبو بكر الحُميدي ومُوَ يذكُرُ سِمَةٌ الحديث القابء فجَعلَ ما 
يُحَدَثُه الرّاوي عن 0 قد أدرّكه منّصلاً بمجرّدٍ ذلك» قال: «وإن لم يقل 
كُلُْ واحدٍ مِمْنْ حَدَّثَّهُ: (سَمِعْتٌ) أو: (حَدَّئنا) حَنَّى يَنْتَهِيَ ذلكَ إلى 
النْبيّ كله؛ وَإن أمكنّ أن يكونّ بَيْنَ المحدّثِ والمحدّث عنهُ واجِدّ أو أكثرُ؛ 
لأنْ ذلك عِنْدِي عَلى السّماع؛ لإدراكِ المحدّثِ مَنْ حَدَّتَ عنه حَنَّى يَنْتَهِيَ 
ذلك إلى النّبِيّ بكل. وَلازِمٌ صَحيحٌ يَلْرّمُنا قَبولهُ مِمّنْ حَمَلَهُ إلينا إذا كان 
صادقاء مُذْركاً لِمَن رَوَى ذلك عنة»0" . 


08807 مُقَدّمَة صَحيح مُسلم (ص:‎ )١( 
.0*5 (؟) معرفة علوم آلحديثٌ (ص:‎ 
. أخرّجّه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 57) وإسنادة صَحيحٌ‎ )9( 


حل 


وقال عليُ بنُ المدينيٌ: قلت ليحي بن م تعيقة ان نين سعيق لون ريد 
بن ثاب بت؟ قال: «وما يُدْكرُ أن يكونّ قد لَقِيَههه قلتُ: رَوَى عن أبي صالح 


عن زيدٍ بن ثابت؟ قال: «قَد رَوَى مق عن رَجَلٍ عن عبدالله200 . 


قلتُ: طرأت الشُّبْهَةٌ لابن المديني من جِهَةٍ وقوع رِوايَةِ لبْسرٍ عن زيدٍ 
بالواسِطةء ولم يوقّف له على روايَةٍ بالسّماع منْهُء فرّدّه القَطانُ بكونٍ الرّاوي 
قد يروي عن شَيحْه بالواسطةء وليسشس بلازم منه وجودها في 0 ما يرويه 
عله . 

وَنَحريرٌ محل الُراع : 

أن لحر المتَّمَقّ عليه , بِينَ الجميع لتحقيت الانُصال: أن يكونَ الرّاوي 
0 ينبت عليه في ديه المعَنْعَن تَدلِيسٌَ» ون أحذة:-الحديت عَمن 

فشَرْط البُخَاريٌّ ومّن وائْقّه: أن يكونّ قد عرف بيتهما اللْقاءُ ولو مَرَة. 

وقبط مُسْلم ومن واكَقّهِ: أن يكونا تَعاصّراء فتُّبوتُ المعاصّرَةٍ معّ عَم 
0 ل 0 الموجب للسّماع فالاتّصالٍ. 

يَشْتَرِط له البُخاريٌ وت اللّقاءِ مدع عند عام بعد ثقة الرّاوي 

بِعَدْم ا فهرٌ لا سقط واسطة بيئه وبين شَيحْه» وألْرَمَ القائل بمذهَب 
البُخاريٌ أنَّ ما حَشِيَهُ من مَظْبَةِ عَدَم الانّصالٍ في هذه الحالةء أنّه وارِدٌ كذلكٌ 
في حالة اشتِراطٍ ثبوتٍ اللْقاءِ ولو مَرَةٌ فإنَ مَظنَةَ عدم الانّصالٍ واردَةٌ أيضاً 
ويلْرّمُ عليه اشتراط تُبوتِ السّماع في كُلّ موضع عَتْعَنة . 

والبخاريٌ ومن وافَقّه يَقولونَ بما قال به مُسْلِمْ من تُصحيح الانُصالٍ 
بالمعاصّرَةٍ إذا تَرَجَحَ اللّقَاءُ بالقرائن» ومُسْلِمْ أطَلّقَ القَوْلُ في الاكتفاء بهاء 
فأَجِرّت على «صَحيجه؛ أسانيدٌُ أَعِلْت بالاثقطاع» وليسّ كذلك البُخاري. 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتّعديل» (ص: )١45‏ وإسنادة صَحيحٌ. 


يفن 


وطريقٌ البُخاريٌ أمكنٌ وأرْجَحٌ. والمظِئّة التي أورَّدّها مُسْلِمْ مُندَفِعَة 
بشَرْطٍ عَدَم النَدلِيسِ أو ثُبوتِ الإرسالٍ في روايّة مُعيّئَة» وهُوَ أَوْفَقُ لِما يوجبه 
مُقتَضى الانَّصالٍ كُشَرْطٍ للحَديث الصّحيح. 


وعليهٍ فالرّاجح: أنَّ الإسناد المعَنْعَنَ يُحْكُمْ لهُ بِالانّصالٍ فيما بين 
الرّاوي والمرويٌّ عنة بتلك الصّيَّعَةَ بشُروطٍ ثَلانَةِ : 


الأوّل: أن يَنبْتَ اللّقَاءُ بيئهما يُقيناً أو غالبا . 

والنّائي: أن يَسْلَمْ التُمِيدٌ من النّدلِيس. 

وَالَالتُ : أن لا يُقومَ دَلِيلُ على عدم السّماع . 
3 3 
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المبحث الزابع: 





مسائل مَتَفرٌ مُتفردقة قة في اتصال الاإاسناد 


ع 








المسألة الأولى: 


به رم 2 1 ع . 2 
وه 7 4 





)١(‏ قَوْلَ الرّاوي: (قالَ فلانٌ). 
هَذِهِ الصَّيعَةُ فى التّحقيق بمنزْلَةِ (العَنعَئة) يُحثَمَّلُ مَعَما السّماعَ 
والانقطاع . 
لكن يُسْتننى منها مَن عُرِفَ أنه لا يَقولها إِلّا في حَديثِ مسموع له'"2. 
ِثْلُ هَمّام بن يَحيى عَن قَتادَةٌ فإنّه قالَّ: «ما قلتُ: (قالَ قَتادَةُ)» فأنا 


١ 
: سَمِعْنّه من قََادءً)0‎ 


.)5١18 انظر: الكفاية» للخطيب (ص:‎ )١( 

(؟) أخرّجَه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 49) وإسنادُة صَحيح . . وأخرّجَه الرَامَهُرمُْزِيْ (ص: 
2 من طريقٍ آخرّ فيه عَبّادٌ غير مَنسوب راويه عن هَمّامٍء وعنه علي بن سَهلٍء لم 
أَهِتَدٍ إليهوء وسِواهُما ثقاتٌ. 


لحن 


وَقِالَ حَمَادُ بن زَيْدِ: «إنْي أكْرَّهُ إذا كُنتُ لم أَسْمَعْ من أيُوبَ (يعني 
الشحئياني) ديا أن أقول: (قال ايوب كذا وكذا) فيظن الئاس ألى كذ 


وعم )20 
سَمِعْتُهُ منة)” *. 


رَكانَ حَجَاحٌ بنُ مُحمَّدٍ الأغْوَّرُ يَقول: (قالَ ابن جُرَيْج) وذلك فيما 
قرأهُ على ابن جْرَيْجء وهوّ مُنَصِلٌّ عنه”" , 
(؟) قؤل الرّاوي: (عن فلان أن فلانا قال). 

قال ابن عبدالبَرٌ: «جُمْهورُ أهل العلم على أنَّ (عَن) و(أنّ) سواءًء وأنّ 
الاعتبار لسن بالحروفي» انها هَوََ 2-0 والمتجالسة والسماع والمشاهَدة» 
فإذا كانَ سَماعٌ بغضِهم من بَعْضٍ صَحيحاًء كان خديت بنضهم عن عضن 
أبداً بأ لفظٍ ورَّدَ مُحمولاً على الاتّصالٍِء حنَّى تتينَ فيه علَهُ الانقطاع». 

وَرَدٌ قؤل مَن جَعلّ (أنّ) ليست اتّصالاً بتأن اسعدلٌ بكُوْن قولٍ 
الصّحابيٌ: (قالَ رَسُولُ الله)ء أو: (أنَّ رَسِولَ الله) أو: (عَن رَسِولٍ الله)ء 
أو: (سَمعتٌُ رَسول الله يَ) سَواءَ عند أهل العلم”"". 

وهذا هُوَ التّحقيقُ ما دامّت تلك الصّيعَةٌ واقِعَةٌ بينَ راويّيْن قد نَبَت 
اال ا 

اناد شكلتن متو بها إذا 2 الرّاوي عن حَدَثِ لم يُذْرِكهُ وفي 

سِياقٍ الحدذث ذكرٌ لشَيحْد ولم يبه يبِيْنْ إن كانَ قد أحدّه عن ذلك الشيخ أم 

لا كقَوْلٍ عَرْوَةَ بن الزبير : (أنَّ عائشةً قالت يا سول اللهم)ء فَعْرْوَةٌ سَمِعَ من 
عائشَةً) لكنّه في التّحقيقٍ هُنا لم يُحَدْث عنهاء إِنّما حدّتٌ عن حَدَثِ لها 
وَفَعَ مع رَسولٍ الله تكله فهذا صورَتُهُ صورَةٌ المرْسَل . 
)3( أخرجَه يَعقوبٌ بِنُ سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» 7 وإسناذة صَحيحٌ . 


(5) انظر: تاريخ بغدادء للخطيب (737/8). 
(*) التّمهيد .)77/١(‏ 
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وَقد قال أَحْمَدُ بن حنبل: «كانّ مالك زعَمُوا ‏ يَرى (عَن فلان) و(أنَّ 
فلاناً) سَواءً»0 . 

قال أبو داوُدَ السّجِسْتانيْ: سَمِعْتُ أحمّدَ قيلَ له: إِنَّ رَجلآً قال: 
(عَْوَة أن عَائِمّةٌ قالّت: يا رَسولَ الله) و(عَن عُرْوَةَ عن عائشّة) سُواءٌ؟ قال: 
اكيف هواشواة45 أ لمن هو سوا . 


(؟) ومِنَ الصّيَغ: 
(ذَكَرَ فلانٌ) و(ذكره قُلانٌ) صِيعْتانٍ قَليلّتا الاسشتعمال. 


0 


(رَعَمْ قُلانٌ) نادِرَةٌ الاستعمالٍ. 
رَكذا: (قُلانٌ يئر عن فُلانِ). وَتُمِيدُ احتِمالَ الانّصالٍ كمُجِرّدٍ العَعَةِ. 


قال ابن جُرَيْج : قلتٌ لعَطاء: ل ل 0 
تواتتفينك أ إلى الأمراء لا بز؟تقال: ميث سَمِعْتُ ابن عَبَّاسِ يَقَولٌ: «إذا 
الاح وا ار لك أت كله بابر 
مه مَرَةٌ يَأيْرُهُ عَرٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ”"ا 


قلتٌّ: فههنا الضال: 


لكن ما رَواه عبذالله ؛ بن أبي تجيح» » عن مُجاهدء يَأَئْرُهُ ع عن أبن 
مُسعودء أنّه قال: (فى كُلْ اد مَجَوسِىٌ أن غَيْرهِ الدَيَةٌ وَافيّةَ) 00 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص: )7١١‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: هلاه). 

(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص: ؟7١")‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص : هلاه ). 

فى ا مسح أخرّجَه عبدالرراقٍ في «المصنّفٍ» (414/5 رقم : : 1943707) وإسنادة صَحيحٌ . 

(5) أخرّجّه عبدَالرٌزاق (١٠//او‏ رقم : : /18581) - ومن طريقه : الطبرانئ في «الكبير» (5:9/9 
رقم : :  )91/79‏ وإستادة صَحيح إلى مُجاهِد» ضَعيفٌ عن ابن مسعود. 


1١4١ 


فهذا مُنْقَطِعٌ» مُجاهِدٌ لم يُذْرِك عبدّالله بنَ مَسْعودٍ. 
وَوَفَعَت في روايّة بغض الأحاديث القدْسِيّة فيما رَوَاهُ اللي كلل عن رَبْهِ 
تَبِارَكَ وتعالى. 
خلي. الثنو" رك عل 0 ا ا 
(4) ومن ذلك: (فلانْ رَدَ ذلك إلى فلان) أو (يَردَ إلى فلان). 
كقَوْلِ مُحَمْدٍ بن سِيرينَ: عَن عَبْدِالَحمن بن بشْر بْنِ مَسْعودٍ وَرَدْ 


الحذية: حَّن رَدَهُ إلى أبى شعيل الخذرئ؛ :وذكز الحديك فى العزل7, 


المسألة الثانيّة: 





ىو آي 8 
زُموز صِيّعْ الأداء 


استِخْدامُ الاختصارٍ في كِتابَّةٍ صِيّغْ الأداءِ كان عليه عَمَلُ الكُتَّابِ 
والنْسّاحْ غالباًء وذلك بكتابتهم : َّ 

(حَدَّئنا): (نا) أو (ثنا)» ورُبّما كتبها بعضّهم: (دثنا) وهِيّ نادِرَةٌ. 

و(أخْبَّرَنا): (أنا) غالبء ومنهم مَن كان يكثّبُها: (أبنا) بتقديم الباء على 
النُوَدِء وتُحرّفٌ في المطبوعاتٍ إلى تُقديم النُونِ على الباءء فَيَحسَبْها مَن لا 
يَفْهَمُ هذا العلمَ من الإثباء. ويكثُبُها بعضّهم أيضاً: (أرنا)» وهو قَليلٌ نادِرٌ. 

وقد يُجْمَعُ لَفظ القَوْلِ إلى النّحدِيثِ في اختِصار الكتابّة» فيَكتبونٌ: 
(قال: حَدَّئنا): (قثنا)ء وليس بالشّائع جدًا. 

ولا تُخْتَصرٌ: (سَمِعْتُ) ولا (أنبأنا) ولا صِيعُ الأداء غيرٌ الصَّريحَةٍ 
بالسّماع مثل (عَن) و(قال). 

ولَفظَةٌ (قال) تُحْذّفٌ عادَةً في الكتابَق» وتُنطقُ عند القراءق» فإذا وَجَدْتَ 
)١(‏ أخرّجه أحمّد 7/0 رقم: 78 )١1١‏ ومُسلمٌم )٠١3-077/(‏ والنّسائيٌ (رقم: 

/3831) وفي «الكبرى» (رقم: 25044 4044) وَالدّارمِيُ (رقم: .)1١44‏ 


18 


مثلاً: (فلانٌ حدّثنا فلانٌ) فَتُفْراً: (فلانٌ قال: حدّثنا فلآنٌ)» وَشِبْهُها لَفظ 
السّماع والإخبارٍ والإنباء . 

وكذلكٌ: (فلانٌ قال فلانّ) تُفْراً: (فلانٌ قالَ: قالَ فلانٌ)» وهكذا. 

و(قرئ على فلان: أخبرَكٌ فُلانْ) تُمْرأ: (قرئ على ثلان. قيل له: 
أخبرَكٌَ فلانٌ)» وهكذا. 

والجُط لنُضْحٌ لكل مَن ُ يُحَمَّىُ كتاباً فى الحديثٍ اليومٌ أن يكيّبَ تلك 
الكلماتٍ المختّصّرَةٍ على تَمامِها وَفْقاً لأصولها الصَّحَيِحَةٍ؛ لرّوالٍ مُقتَضى 
الإيقاء على ذلك الاختصارء وَلبسِيت كتابتها على التُّمام من الخُروج عن ندا 


الأمائة في التَّقْل. 
وينْبَغي أن تُلاحِظٌ عندٌ الانتقالِ من طريقٍ إلى طريق في إسنادٍ الخبرٍء 
قال النُوويُ: «وَالمختارٌ اها مَآحَودَة "من 'التعدل+ لتحؤله مخ الأستاد 
إلى إسنادء ولَفْظها عند القراءة: خ6""©. 


المسألة التَالفَةُ: 
يَقولُ البُخاريي فى ب«تاريحة» في كثيرٍ من التّراجم 


(قَلانٌ. يت قلانا)» فهل هذا إِثْباتٌ منة لسَماععيه؟ 7 
حكايّةٌ لما وَهّعَ في الإسنادٍ من طريق ذلك التراوي قال: 
(سَمِعْثُ فلاناً) وما في مُعناه؟ 





قال البُخاريُ في (تَعْلَبَةَ بن يزيد الحِمّانيٌ): «سَمِعَ عَليّاء رَوى عنة 
حبيبُ بن أبي ثابتٍء يُعَدْ في الكوفيِينَء فيه نَظَر”"2. 
لفق شرح صَحيح مُسلم ١1م‏ ). 
2 التاريخ الكبير (١/؟/7/5١).‏ 


1١م‎ 


فقال ابنُ عَديٌّ : «أمًا سَماعُهُ من علىٌء ففيه نَظَرٌءِ كما قال البُخَارئُ)”" . 

قلتٌ: فَهُوَ يُمَسْرُ قول البُخاريٌ أنه أرادَ بقوله: «فيهِ نْظَرّ» سَماعه من 
علي وهذا يعني أن البُخاريٌ لا يُنْبِتُ سَماعَه من علي إِنّما أرادّ بقوله: 
«سَمِعَ عليًا؛ مُجرَّدَ جكاية ما وفع في الإسنادٍ. 

فهذا القولٌ إن لم يظهّر جليًا أنَّ البُخاريٌ قَصَدَ بهِ إنشاءَ العبارّة في 
تَثبيتٍ السّماع من جِهّةٍ نفسِدء لت 
للبُخاريٌ» إثما العُمْدَةٌ حينئذ لتتصحيح السّماع على تبوت الاسناد الذي 
حُكيّت فيه تلك الصَّيعَةٌ . 

وأمًّا مثلُ قؤْلٍ البُخاريٌ في ترجَّمّة (عَبْدِالئحمن بن عَبْداللَه بن 
مَسْعودِ): «سَمِعَ أباه» قَالَهُ عَبْدُالملكِ بنُ عُمَيْرك» فبيّنَ أنَّ ذكْرَ سَماعِهِ من 
أبيه جاءَ في روايّةِ عبدالملكِ عنه. 

وكثيراً ما يقول البُخَاريٌ مثل هذا: (قُلانٌ. داتع م فلاناً. . قالّه قُلانٌ). 

فهذا لو حكاة إنعيان أنه قول للبخاريٌ يكونُ قد قد أخطأ عليه . 


المسألة الترابّة: 


المُرسَلٌ إذا عُلمَت فيه 7 
فهو صَحيحٌ جار مجرّى ل 





قالَ خالدٌ الحذّا: «كُلْ شَيْءٍ قال مُحَمُده": (بنتُ عَنٍ ابن عَبّاسِ): 
سَمِعَهُ من عِكَرمَة» لَقِيَهُ أيّامَ المختار بالكوقة»ة9 . 


م 


.)87/( الكامل‎ )1١ 

() يعني ابن سِيرينَ . 

0) أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه؛ (774/5) من طريقٍ أحمدٌ بن حنبل» قال حدّثنا أميّهٌ بن 
خالدٍِء قالَ: سمعتٌ شُعبةٌ قالَ: قال خالدء فذكرّه. وإسنادُهٌ صحيحٌ. وحكاه أبو داود - 
في «مسائل أحمد» (ص: 55) بنحوه دونَ تسميّةٍ أميّةَ. كما رواة ابن سعدٍ في 
«الطبقات» (7941/0., /194/8) قال: أخبرثٌ عن أميّة» فذكره. 
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قال أْحمد بن حنبل : قال ا قال لي خالد الحَذَاءٌ: دك شيء 
رَوَاهُ ابن سِيرينَ عن ابن عبّاس» فهو عن عكرمَة لَقَيَهُ بالكوفة أَيَامَ 
المختار)7' . 

رَوجدتٌ بعضٌ متأخري العُلماءٍ استدلٌ بِانّصَالٍ ما أَرْسَلّه إبراهيمٌ 
لعي عن ن ابن 0 لا اعتماداً ا ما جاءَ عَن م قال: 


إبراهيم : «إذا عم عن جل عن عَيُدِالله فهو الذي ٠‏ سَعْيْت: وإذا قلتٌ: 


(قال عَبْذَاله) فَهُوَ عن غير واجدٍ عن عَبْدالله)7" , 


وَلِئِسَ هذا كالّذي تدم عن ابن سِيرينَ» فإنّ الواسِطةً هُنا لم يتبيّن إن 
كائت ثقة؛ لأنّها 0 قي مكيوراة: وإبراهيم رَوَى عن أضحاب عبدالله بن 
مسعود» وفيهم الممجاهيل” . 
7 3 


.0775 مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داودٌ (ص:‎ )١( 

(0) أثرٌ حسَنّ. أخرّجه التَرمذي في (العلل) آخر «الجامع» (114/7) من طريقٍ شعبةً عن 
الأعمَشٍ . وإسنادُةُ حسَنٌ» قد رَوَاهُ التَرمذي عن شَيِحْهِ أبي عُبِيدَة أحمد بن عبدالله» وهو 
صدوقٌ لا بأسّ به ويأتي هذا الأئر مرَةٌ أخرّى في هذا الكتاب في (القسم الكاني) 
مُباحث «المتقّطع والمرْسّل). 


ها 














الباب الشافنى 





























الفصل الأول 


4 يمه 
حكم نقد النقله 
2 
2 يه سَّ هو 
وصفه الناقد 
ص ص 





لحيل 





حكم نقد الراوي 


هوه 

مَعنى الدقد: 

قال ابن فارس: «الُونُ والقافُ والدّال أَضلٌ صَحيحٌ» يدل على إبرازٍ 
شَيِءِ وبُروزِه» قالَ: «ومِنَ الباب (تَقْدُ الدّرْمَم) وذلك أن يُكْشَفَ عن حاله 
في جََوْدَتِهِ أو غير ذلك)”" . ١‏ 

و(نمّْدُ الرّاوي) من هذاء فإئَهِ يُكْسَفْ عَن حاله فى أَهليِّتِهِ للرُوايّة أو 
عَدَم ذلك. 

كما سمي من يقومٌ بعمليّة الكشْفٍ هذه ب(الناقد) لهذا الاغْتبارٍ. 

وقدٍ اضصْطَلّحَ عُلماءُ الحديثٍ على تسميّةٍ عمليّةِ النمْدِ هذه ب(الجَرْح 

وهذانٍ الوَضْفَانٍ يُشْعِرانٍ بثُنائيَّة القِسْمَةِ عِنْدَهُمء فالنَاقِدُ إِمّا أن يَصيرَ 
إلى (جَرْح) الرّاويء وإمًا إلى (تعديله)» ولا يُفيدٌ مرب متوسطة . 

وتحقيقٌ ذلكٌ: أنَّ النّظَرّ فى أحوالٍ الرواةٍ لا يُسْفِرُ دائماً عن نَتيجَةَ 
)١(‏ مقاييس اللّغة (531//0). 


دحل 


(الجَرْح) أو (اللسدير) 0 لذلك الرّاوي» وإنَّما قد تَحْفَى حالَهُ ولا يُسْعِفٌ النْظِرُ 
في النّوصّلٍ إلى شَيْءٍ في أمْروء فيَصيرُ النَاقِدُ إلى مرَبَةِ ليِسَثْ تعديلا ولا 
تجريحاً صَريحاًء وهِيّ الف باجَهالَة) الرّاوي. 

لكنْء حينَ كان المقصودٌ النَّوصّلَ إلى كرْنٍ الرّاوي مقبول الرُواية أو 
مَردودهاء فَالعيْرَةٌ إذآ بالقَبِولٍ أو الّدُ؛ِ وعليه فيَصِحُ أن تكونّ القِسْمَهُ تُنائية 
على اعْيِبارٍ المصيرٍ بالمرتبَةٍ المتوسّطَةٍ إلى (الجَرْح) على مِذْهَبٍ الأكثّرء أو 
(التُعديل) على مَذْمَبٍ الأقّل» على ما سيأتي تفصيلَة 

و(نقد الرّاوي) هيّ المرحَلةٌ الّانيةٌ مِنَ الئّظر في الأسانيدٍء فقذ تقدّمَ 
في الباب. الأول تين طَرْق الكَشْفٍ عن شخصيُة الزاويء وحَيْث تميرٌ لنا 
فيتلو ذلك تَمِيرُ حاله مِنْ جهّةِ صلاحيَّتِه لقَبولٍ حَديثِهِ أو رَدْ. 

وهذا المَبْحَتُ مِن أهَمْ مباحثٍ (عُلوم الحديث) وأضعيهاء فأمًا أهميّته 
فمن جَهَةٍ كيه (القاعِدَة المُظمى) التي ينبني عليها تصحيح نَسْبَ نِسْبَةٍ السَئَنِ إلى 
رَسُولٍ الله يكل أو نَفَيْ ذلك» وأمًا صَعوبَتُهُ فمن جَهَتَيِن: 

الأولى : ما يدْخْلٌ على النَّاقِدٍ مِنَ الحَرَّج مِنَ الكلام في المسلم بالقدح 
في حالٍ ثُبِوتٍِ ذلك عليهِ؛ لأنّه كلام في عِرْضِهِ الذي جاءت شَرِيعَةٌ الإسْلام 


والثّانية: فَهُمْ فوانِينهِ وقُواعِدِهِ ومنهجيّة تطبيقه . 
فأمّا ما يتَصلُ بالجهّة الئَّانِيةِ فهذا المَصْلُ أكْئَرُهُ مغقودٌ لهذا العَرَضء» 
وأمّا الجهَةٌ الأولى فإنّها تَستَلْزِمُ بيانَ كم الشّريعَةِ في ذلك. 


حكم الكلام في النّقَلّة: 

حِفْظ عِرْضٍ رام من المسلمات في دين الإسشلام» وحَرْمَتُةُ معلومة 
بالصُرِورَةء والئَاقِدُ يَقولُ: (مُلانّ ضَعيفٌ) أو (سيٌ: الحفظ) أو (كثير الغَلَّط) 
أوا الجن بتعيي) أ ناليش رقف ) أو (تعروك) آر ركذي أن عو ذلك من 
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صِبَعْ مَذْح تقال في الرّاويء ولوْ عَلِمَ بها لما رَضِيّهاء فكيِفٌ يصح مِثْل هذا 
القَذْح مع تِلْكَ الضَرورَةٍ المُسِلّمَةٍ في تحريم عِرْضٍ المشلم؟ 

وإذا تأَمَلْتَ ذلك مِن جِهَةٍ أخرى وَجَدْتَ أحوالَ نُقَّادٍ المحدّثينَ محل 
القُدْوَةٍ في الصّلاح والدذين» ومع ذلكَ فَهُمْ مَن كان يُقومُ بهذه الوّظيفةٍ (جزْح 
الوُواةٍ وتعديلِهُم)» فكيف كاثُوا يرَوْنَ ذلكَ؟ وما عُذْرُهُمْ فيه؟ 

جواتث ذلك من وجوى منها: 

١‏ ا ره العزرض كَحَرْمَة الدّم والمالٍ» وحدمَة الدّينٍ أَغظَمُ مثها 
100 فإنّه تسظ خض ل الأنْفْسٌ والأموال» وهذا انأ معلومٌ من نّ الدينٍ 
بالصرورَةٍ. 

والحديتٌ عَن رَسُولٍ الله كلك دين كما قال مُحَمَّدٌ بِنُ سيرِينَ 
رَحِمَهُ الله: «إنّ هذا العِلْمَ دين فائظروا عَمّن تأخّذونَ ديتكم"". - 0 
الكتاب العزيزء وفيه تفصيل الأحكام والأوامِرٌ والتُواهي» فالمتعدض له 
يعي قينا إلى الدّين» فَمّا أن يكونٌ ملا لَه صادقاً أميناً حافظاً 8 


© از اه 


كذلك, ولا طرق إلى: معر فَةٍ ذلك إلا ب(الجرح والتّعديل) . 


فَهُوَ واجبٌ ألْرّمَتْ به ضَرِورَةُ حِفْظٍ الذينٍ. 
وئّذ قال تعالى: طبكأما النَ مها إن جَأمك كَيِقٌّ بنبٍَ متَييوا أن يبنا 
سس # ور -ه 


ما بيجَهَدلَوَ كَنْضَبِحُوا عَلَ ما كَمَلثْرٌ كَدِيِينَ 49 [الحجرات: 4]5 فأَوْجَبَ الله 


- 


الى الح في حر الفايقي قبن بول له فيما يُنبئغ به عن قَوْمٍ آخْرِينَ. فكئيف 
. الطريقُ إلى معرئة فِنْقِهِ إن لم يكن بعَلامَةِ عَلِمْناها مِنْهُ دلْت على فِسْقِه؟ ولو 





0غ( 0 الدارميُ ارقم : 0 وات جز 11348 وكا لبا صحيد ا 
(ص: 418) وَابنٌّ عَديُ 70/19 0404 وَالخطيبُ في «الكفايّة؛ (ص : 20195 1417) 


و(الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: 214 من طريق ابن عَوْنِ عن ابن سِيرين : به . 
وَرَوى مُعناةُ غيرٌ واحدٍ عن ابن سيرين. 
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نَبَتَ فِسْقُهُ لأحَدٍ ما جار لهُ كِثْمائهُ على مَن يتضرَّرُ بِحَبَرِه مِن النّاس» فإذا 
كان هذا اليْتُ في الإخبار عن شَخْصٍ أو قوم من سائر الئاس مِمّن لا َم 
بخبرهم تَحَليلُ ولا تَحريمٌ ولا أمرٌ ولا نَهِيّء فكيف يجورٌ السُكوثُ والإقرارٌ 
لخَبّرٍ مّن يُحذْثُ عَن رَسُولٍ الله كل مِن غير دِرايّةٍ بأهليّتهِ أو عَدَمِها؟ 

وقد توائّرٌ عَن رَسولٍ الله كله قْلُ: «ممن كَذَب عَلِيَّ مُتَعمْداً فليتبوًأ 
مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ»” '“ وفي لَفْظٍ : 0 
كلت غان متغندا فلكيوًا معد من الاره”"©2, كما كَبَتَ عَنْهُ 6ه قَوْلَهُ : 
أيها النّاسُء إِيَّاكُم وكثْرَة الحَدِيثٍ عَنْيء مَن قال عَلَيّ فلا 0 
صِذقأء فمّن قال عَلَيّ ما لم أثُل فَليتبواْ مَفعَدَهُ مِنَ التَارِ»! “0 وصع عَذا ‏ 


قوْلَهُ: «مَن حَدتَ بحَديثٍ يُرَى أنه كَذِبٌ فَهُوَ أحَدُ الكاذيين»”*) 

قال الدّارميّ: «معنى هذا الحديث: إذا رَوى الّجُلُ حديثاء ولا يُعْرَكُ 
لذلك الحديثٍ عَنٍِ النَبِيّ يله أضلٌء فحدّتٌ بهء فأخافٌ أن يكونّ قَدْ دَحَلَ 
في هذا الحديث»0© . ْ 


فهذا حُكُمٌ مِن رَسُولٍ الله يل بتكذيب مَن حَدَّتٌ عَنْهُ بما لم يَقْل 





)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ مُتواترٌء رواهُ عن الي صلى الله عليه وسلم خَلقٌ كَثيرٌ من أصحابه. 
وهو عند البُخاريٌ (رقم: )١/‏ من حَديث الس بن العواة؛ ولم يذكر امُتعمداًا 
و(رقم: 0٠‏ 08415) ومُسلم (رقم: *) من ححديث أبي هريرةً» والبخاريٌ (رقم: 
14 من حَديثٍ عَبدالله بن عَمْرِو بن العاص» ومُسلم (رقم: )70١4‏ من ححديثٍ أبي 
سَعيدٍ الخُذْريٌ . 

2( حَديثٌ صَحيحٌ. ٠‏ مُتَفَقّ عليه : أخرّجَه البُخاريٌ (رقم: : )١1119‏ ومُسلمٌ (رقم: 5 
حَديثٍ المغيرّة ة بن شُعبة به. 

0) حديتثٌ صَحيحٌ . . أخرّجه أحمدٌ (191/5) وابنُ أبي شيبة (771/8) وابنُ ماجة (رقم: 
من طريقٍ محمّد بن إسحاقٌ» عن مَعبَّدٍ بن كَعْبٍء عن أبي قتادَة» قالّ: سَمِعْتٌ 
رسول الله كل يول على هذا المنبر» فذكرّه. 
قلتٌّ: وإسنادُة جيذ وابنٌ إشحاقٌ ذكرٌ سَماعَه للحديث عند أحمد. 

2 أخرّجه مسلمٌ )9/١(‏ من حديثٍ سَمْرَةَ بن جُنْدْبِء والمغيرّة ة بن شعبة . 

(6) الجامع, للتّرمذي (بعد حديث رقم: 5077؟). 


حل 


ناسباً ذلك إليهء وسَبَبُ تَغلِيظٍ حُكم الكَذِبٍ عَليهِ وك :من كدت عَليه 
قد زد في دين اللهء فكاننا كدت عان الله عَرَّ وجَلّ. 

ومن وَقَعَ في الكَذِبٍ على النُوهُمٍ لا القَضْدٍ فربّما يُعْذَرُ لكن لا يُغْذْرُ 
مَن عَلِمَّ غَلَطَهُ ولم يُبِيّْن. ْ 

فبيَالُ أحوالٍ النَقَلَةِ يوجِبهُ نَمْيُْ الكَذِب عَن رَسول الله به ودين 
الإشلام» الها رشع سقط مروودد عن غروزة حفط الأنقين ‏ والأضرال 
والأعراض . 

02 ردنا التعرض للمُسْلِم إِنّما يحرُمُ بِغَيْرِ سَبَبِ شَرْعي» أمّا 
إن كان يست مُعْتَبَرِ محم في الشزع فإِنَّ ذلك يتردّدٌ بينَ إباحة وتَذْب 
ووؤجوب» ولا يَمْتَنْعٌ) ٠‏ وذلكٌ نمس دل الّزْع» فمّن اغتّدى على غيره 
وَجَبَ مَنْعُهُه وكانَ للمُغْتدى عَلَيْه الحَنُ في الانْتِصارٍ لتَفْسِهِء كما قال تُعالى: 
«وعرنا يَِوَ يد مِتلهَاً4 [الشورى: »]15٠‏ وقالَ: طلا يب أَمَهُ الْجَهْر بالسوء 

الْقَوَلِ 1 من ظلِرّ» [الئساء: 48١]ء‏ وقالَ النّبئْ ل: «لَنْ الواجدٍ يُجَلُ 
عِرْضَهُ وعُقَوبَتَهُة"2. والواجدُ: هُوّ الغَنيُ يكونٌ عله الذي يخ أجَلَّهُ فلا 


5 


بشفسه . 


والتّعدّي عَلى ألذينٍ أخطة بن التعدئ على الأنْفس والأغراض 
والأموال» فكييف 0-6 أن تأدْنَ لخو في 0 0 بما هُوَ مك 
الكذَّابِينَ وَالمُنّهمِينَ والغالِطينَ عليه؟ 

 “*‏ اغْتَبرَتِ الشَّرِيعَةٌ العَدالَةَ فى الشُهودِء فقالَ تعالى: #وَأَشيِدُوا دوَىَ 


)5”5548 حديثٌ حَسَنٌ. أخرّجَه أحمدٌ (2.7577/4 88*: 589") وأبو داود (رقم:‎ )١( 
2 والنّسائيُ (رقم: 5589: ٠14؟) وابنُ ماجة (رقم 5870؟) من حديث الشَّرِيدٍ بن‎ 
سُويل:‎ 
.)١؟ وحمَّقْتُ القولّ فيه في تعليقي على «المنتّقى من مُسند المقلّين» لدَعلّج السّجْرَيٌ (رقم:‎ 
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عَدَلِ يَنكدُ4 [الطلاق: 0]1 والعَدالَةُ لا سَبِيلَ إلى معرَيها في أغْيانٍ الشّهودٍ إِلَّا 
بنقدِهم 1 ْم الحكم عليهم بِمُمْنَضى ذلك النّقْدِ مِن عدالة أو جَرْحء فإذا صَحّ 
3 سد ولا دس رد قر ل رتيب ل در سد 
ووجوبُ تَحقّقِه فيمّن يَشْهَدُ شَهادَةٌ في دين الله» فَينْسُبُ شيئاً إلى الله تعالى» 
أو رَسُولِهِ َكل | 


قال الثْقَهُ مُحمّْدُ بنُ عَمْرِو الرَاذِيُ المعروفٌ بِاوْنَيِج): سَمِعْتٌ بَهْرّ بن 
أَسَدِ يَقولُ إذا ذُكرَ لَهُ الإسْنادُ الصَّحيحٌ: «هذه شَهاداتٌ العُدولٍ المَرْضِيينَ 
بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضِ) وإذا ذُكِرَ لَهُ الإسْنادُ فيه شَيءٌ قالَ: «هذا فيهِ عُهْدَة 
وقول : «لَو أن لرَجْلٍ عَلى رَجْلٍ عَشْرَة 0 2 جَحَدَة» لم يَسْنَطِعْ أخّما 


مئه إلا بشَاهِدَينٍ عَدْلَيْنِ فَدينٌ أللّه عَرََ وَجَلّ اق أن يحل فيه بالعد 0 

: - أوْجَبٌ الله تعالى وَرَسِولَه كلك النّصِيحَة 0 
رَضِيَ الله عَنْهُء أن النَبِىَ كئِةٍ قالَ: «الدَينٌ ا قُلْنا: لمَنْ؟ قالّ: «للى 
ولكتابهوء ولرّسولهء ولأئمّةِ المُسْلمِينَء وعامّتهم)”"© 

والكشْفٌ عَنْ أُمْرٍ الرّاوي بِقَضْدٍ التّحذيرٍ مِن عَلَطِهِ أو كَذِبِهِ لتلا يَغْثَرَ به 
الال ااي المي لمارا الي زيما تيح يبا 111 
ولرسوله وَل بئّفي نِسْبَةٍ ما لم يتفوٌة به مِنَ القَوْلٍ إليه» ولعموم المسلمينّ 
بوقايتهم مِنَ النّديْنِ يما لين مزادين: الاساام» 

وهذه عِلَّةّ كافيَةٌ فيَة للفَصْلٍ بِينَ (نقد الرّواة) لهذا المقصد» وبين (الغيبة) 
التي حرّمَها الله تعالى وَرَسُولَهُ يك. 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )١11/1/١(‏ وابنُ عَديٍّ في «الكامل» 
)01/١(‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 1505) و«الجامع» (رقم: )11١‏ بإسنادٍ صَحيح. 
وأخْرّجٌ ابنُ حِبّان في «المجروحينّ» )71/١(‏ طرفاً منه. 

(؟) حديثٌ صَحيحٌ . أخرّجه أحمد )٠١" »٠١7/5(‏ ومُسلمٌ (رقم: 0) وأبو داودٌ (رقم: 
4) والنّسائي (رقم: »1١91‏ 41948). 


حل 


وتقيلة لما جا جو عدينة عائنة وف لهعنهاء أن رجلا انتاذن 
على النّْبيٌ يلل فقال: «انذَّنوا لَهُء فلْبِيْسٌ ابن العَشيرة أو: «بنْسٌ رَجَلَ 
العَشيرَة» فلمًا دحَلَ عليه ألانَ لَه القَوْله قالت عائَسَة نشلت :نيا وسول الله 
قُلْتَ لَهُ الذي قُلْتَء ثُمَ ألَنتَ لَهُ القَوْلَ؟ قالَ: «يا عائمَّةٌ» إِنَّ شَرٌ الئاس مَنْزِلَة 
عِنْدَ الله يومَ القنافة قوقع أو تذكة الاش العا فشكي 

قال الخَطيبُ: «ففي قؤلٍ التبِْ بكله: (بفْسّ رَجُلُ العشيرة) دَليلُ على أن 
حبار المُخبر بما يكونُ في الّجُلٍ مِنّ العَيِبِ على ما يوجبُ العِلْمٌ والدينُ مِنَ 
النّصيِحَةٍ للسَائْل لَيْسَ بِغِيبَةٍ ِذْ لو كان ذلك يه لَما أطْلَنَهُ الب يلق وَإِنّمًا 
أرادٌ عليه الشّلامٌ بما ذَكَرَ فيه والله ألم أن بنْسّ للئّاس الحالة الْعَدْمُومَة منه» 
وهيّ لفن فيجتّنبوهاء لا أنّه أرادّ الطَغنَ علَيْهِ والئَّلْتَ لَهُّء وكذلك أَتَمُئنا في 
العم بهذه الصّناعَةٍ؛ إِنّما أطلّقوا الجَرْحَ فيمن لئس بعَذْلٍ لثلا يتخطى أَمْرُّهُ على 
مَن لا يحبر فيظبه من أَهل العدالةِ فيخْتَجٌ بخْبرِهه والإخبارٌ عَن حَقيقَةِ الأمر 
إذا كان على الوَّجْهِ الذي ذَكَرْناهُ لا يكونٌُ غِيبَه”" . 


قال: «وأمًا الْعنة التي نهى الله تَعالى عَنّْها فهيَ ذِكْرُ الرّجْلٍ عيوب 
أخيه يَفْصِد بها الوَضعٌ مِئْهُ والنّنقيصٌ لَهُ والإزْراءَ بو» فيما لا يَعودٌ إلى حُكم 
النَّصيحَةٌ وإيجاب الذيائَة مِنَ و عَنِ اتتمانٍ الخائن؛ وَقَبولٍ حَْبَرِ 
الفاسق» واسْتماع شَهادَةٍ 0 


0 الكَثْفَ قزر مَعايب ٠‏ را الحديثٍ وناقلي الأخايه وأفتوا ب بذلك ' حينَ 





)١(‏ حديتٌ صَحيحٌ. . أخرّجه البُخاريٌ (رقم : ممدم لاءلاه ١4لاه)‏ ومُسلمٌ (رقم: 
0١‏ من طريقٍ مُحمّد بن المنكدرء عن عُرْوَةَ بن الزينِ عن عائشة» به. 0 

(؟) الكفاية (ص: *8541). 

(*) الكفاية (ص: 86). 


1١ 1/ 


أو تَحريم أو أَمْر أد تفي أو تَرْغيبِ أو تَرَهِيبٍ» فإذا كانَ الرّاوي لها ليْسَ 
بِمَعْدِنِ للصَّدْقٍ والأمائة" ثُمْ أقدَمَ على الرُوايَةِ عَنْهُ من قَدْ عَرَقَهُء ولم يُبيّن ما 
فيه لغَيْرِهِ مِمّن جَهِلَ مَعِرِفَتَهُ كان يما بفِعْلِهِ ذلك غاشًا لعَوامٌ المُسْلمِينَء إِذْ 
ل ل ار امس سيد 
ولعَلَّها أو أكْتَرَها أكاذيبٌُ لا أضل لَهاء مع أنَّ الأخبار الصّحاح مِن روايَةٍ 
الثَّاتٍ وأغل القَناعَةٍ أكتَرُ مِن أن يُضْطْرٌ إلى تَقْلٍ مَنْ ليس بثِمَة ولا مَفتع”". 
وَقال التَّرْمِذَيٌ: «وقّذْ عاب بَعْض مَن لا يَفْهَمْ عَلى أهل الحَديثِ 
الخ في االغلن وقَدْ وَجَذْنا غيرَ واجدٍ مِنَ الأئمّةِ مِنَ التَّابعِينَ َذْ تَكلّموا 
في الرّجالٍِء منهُم الحَسَنُ البَضريٌ وطاوْسٌ تكلّما في مَعْبَدٍ الجَهَنِيْ"2 
كلم سعيذ بن مي في طلى بن حبيبِ”"'» وتكلّْمَ إِبْراهيمُْ النّحَعَي وعامِرٌ 
السَّعْبيُ في الحارِث الأغوَر 4 بوهكدا” رُوِيَ عَنْ أيُوبَ السَّحْتِيانيُ وعَبْدِالهِ 





)0( صَحيحٌ مُسلم .)38/١(‏ 

(9) أمًا أثرُ الحَسَنء ٠»‏ فأخرّجه التُرمِذي في «العلل الصّغير؛ (144/7) وعبدَالله بن أحمدّ في 
«السَنّةه (رقم: 849) والْآَجْرٌيُ ي في «الشريعة» (رقم : 17 6 وابنٌ عدي في «الكامل؛ 
(11/1) من طريتٍ مُرحوم بن عبدالعزيز العطّارِء قال: سَمِعْتُ أبي وعَمّي يقولانٍ: سَمِعْنا 
الحسنّ وهو ينهى عن مُجالسة مَعْبْدِ لهي ؛ يقول: «لا تُجالِسوةٌ؛ فإنّه ضال مُضِل». 
قلتٌ: إسنادٌ هذا الخبّر إلى الحسّن حَسَنٌ 
وأخرّجه العُقِيليُ في «الضُعفاء» 00 بإمحاة اخز عن الخسنم: .وهو جيدا. 
وأمًا أثرٌ طاوّس» فأ الفريابيٌ في «القدّر؛ (رقم: 517) وعبذالله بن أحمد في 
«السّئَّة) (رقم: 643) والآَجَرَيُ في «الشريعة» (لرقم: 4 واللالكائئٌ عن «الشْكة» 
(رقم : )٠١07‏ من طريق سُفِيانَ بن عيينة» عن عَمرِو بن دينارء قال: قال لنا طاوسن : 
«أُخَرُوا مَغبداً الجهنيّ ؛ فإنّه قَدَرَيٌّ. وإسنادة صحيحٌ 

١م‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (809/7/1) و«الأوسَط» (59/1") وابنُ سعدٍ في 
«الطبقات» (//78؟) وعبدالله بن أحمد في «السُنّه» (رقم : ٠‏ *) من طريق جعاد ين زيدء 
عن أيُوبَ (يعني السَخْتِبانيَ)» قال: ما رأيتٌ أحداً أعْبَدَ من طَلْقٍ بن حَبيبٍ» فرآني سَعيدٌ 
بن جُبِيرٍ جالساً معَهُء فقال: ألم أرَكَ مع طلْتي؟ لا تُجالِس طلقا وكانَّ طَلْقٌ يرى الإرجاء . 
قلت : إستاكة صَحيحٌ» وهذا لَفظ البُخاريٌ. 

(5) أمّا عن الشَّعبيٌ» فأخرّجَه مُسلمٌ في «مقدّمّة صَحيحه؛ )19/1١(‏ عنه» قال: «حدّئني 
الحارث الأعوّذ وكانٌ كذَّاباً». 


١154 


بن عَوْنٍ وسايمان ليمي وشْعْبَة بن الحجَاجٍ وَسَقيانَ التُؤريٌ ومالك , بن أنس 
والأؤزاعِيٌ وعَبداللء بن المبارَكُ ويحيى بن سعيد اقطان ودكيع بن اراح 
وعَبْدِالحمن بن مَهْديّ» وغَيْرِهِم مِن أهْلٍ العلّم؛ أنْهم كلبرافى الرجال 
وضَعْفُواء وإنّما حمَّلهُم على ذلك عِنْدَنا ‏ والله َعْلَمُ ‏ النْصيحَة للمُسْلِمينَ؛ 
لا يْظَنٌ بهم أَنْهُم أرادُوا الطعْنٌ على النّاسٍِ أو الغْيبَةٌء إِنّما أرادُوا عِنْدَئَا أن 
يُيَيّنوا ضَعْفَ هؤلاءٍ لكي يُعْرَهُوا؛ لأنّ بَعْضَهم من الْذِينَ ضُعْفوا كان 'صاحِبٌ 
ِذْعَةٍ وبَعْضَهُم كان مُنّهَما في الحَدِيثْ» وبَعْضَهُم كاتو أضحابَ غَمْلَةِ وكثْرَةٍ 
خَطَأ فأراد هؤلاءٍ الأئمّةٌ أن يُبَيّنوا أخوالهُم شَمَقَةَ على الدينٍ وتَثيتا ؛ 1 


الشَّهادَةَ في الدينٍ أحَقّ أن يِتَتَبّتَ فيها مِنَ الشَّهادَةٍ في الحقوقٍ الي 


سِياقٌ بعض الآثارٍ عَنِ السَّلَفٍ في شرعيّةٍ نقد الرُواة: 

شو بحن عن عبد القطان؛ قال: 

سألْتٌ سْفْيانَ النّْرِيّء وشُعْبَةَ بنَ الحبجاج» ومالك بنَ أنّسء وسُفْيانَ 
بن غَيَيْئَة عَنِ الرّجْلٍ يكون واهيّ الْحَدِيثٍ) 5 الرّجَل 6 عَنْهُ 
فأجه جَمَعُوا أَنْ أقول: لين هو يدبت » وأن أ أَمْرَهُ . 

وفي لَفْظٍ سألَهُم قالَ: عَنِ الوَّجُلِ لا يَكونٌ نَبْتا في الحَدِيثْ» فيأتِيني 
الْرَجَلُ فينالي عَنْهُ؟ قالُوا: «أخبز عَنْهُ وَبَيْنْ أَمْرَة؛. 

وفي روايَةِ قال لَهُم : الوَجُلُ يكونُ كثيرَ العَلْطٍ في الحَدِيثِ (وفي لَفْظِ : 


- وأخرّجَه يعقوبٌ بن سُفيانَ في «المعرفة والتاريخ» )١17-1١١6(‏ وعبدالله بن أحمد في 
«العلل» (رقم: )١١518‏ وابنٌ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )07/4//١(‏ 
والعُقيليُ )59١4/1(‏ وابنُ عَديٌ (؟/1050-559) والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: .)١15١‏ 
وفي رواية لأكثرهم , قال الشّعبِيُّ: «حدّني الحارثٌ الأعوّرُء وأشْهدٌ أنه أحَد الكذَابِينَ» . 
وهرّ صحيحٌ عنه باللفظين. 
وأمًا عن إبراهيمّ» خوج ةمسن فى «المقدّمة» )١9/1١(‏ وابنُ أبي ي حاتم /١(‏ 0/8/5 
والغقيليٍ 2 3 0 عَدِيّ رف 0 عن 0 «أنَّ الحارّتٌ انْهِم؟. 


ل 


ل خط أو يُنْهُمُ في الحَدِيثْ) (وفي لَفْظِ : ينهم ويَغلط ويف (وفي 


َه 
- 


لَفْظِ: يعْلَطُ في الحَديثْء أو يَكْذِبُ فيه)» أَبيّنُ أمْرَهُ؟ قالُوا: «ييْنْ مم0 . 


؟ - وعَنْ حَمَادٍ بن َي قالّ: 


كلْمْنا شَعْبَة في أن يكف عَن أبانٍِ بن أبي عَيّاشِ لسِنهِ وأهل بَيْتَهِ 


فُضَمِنَ أن يَفْعَلَ م اتَمَغْنا في جَنارّةء فنادّى من بعيد: يا أبا إسْماعِيل » 


ع 


يحل لي أنْ أسْكْتٌ عَنْهُ لَسَكَثُ]:”2 . 


ني قذ رَجَعْتُ عَن ذاكَء لا يَحِلُ الكفْ عَنْهُ؛ِ لأنّ الأمرَ دين . 


7ل وعَنْ عَبْدِالرٌ حمن بن مَهْدىّء قال * 


مَرَرْتُ مَعَ سُفْيانَ النّوْريُ برَجُلء فقالَ: «كَذَابٌ واللهء لؤلا أنَّهُ لا 


- 


؛ - وعَنْ عَبْداللْهُ بن المبارَكِء قالَ: 


0 اماي سن + لين ده 





000 


فق 


قرف 


أثرٌ صَحيحٌ بججميع ألفاظِه . 

أخرّجه البَُخَاريُ في «التاريخ الأوسَط؛ (رقم: )١47‏ ومسلمٌ في «المقدّمة» )١9//١(‏ 
والجَوْرّجانيُ في «أحوالٍ الرُجال» (ص: 77-55) وأبو داودٌ في «سؤالات أحمد بن 
عل (النّص : + 18) والترمذي في «العلل الصّغيره  71/5(‏ آخر الجامع) وأبو رُرعة 
الدُمشقئٌ مشقيٌ في «تاريخه» )871١/1١(‏ وعبذالله بن أحمد في «العلل» (النّص: 5584,. 4588) 
وابنُ أبي حاتي في «الجرح والتّعديل» »77/1/١(‏ 754) والعُقيلىُ في «الضعفاء» )18/1١(‏ 
وَابنّ جبان ة في #المجروخين» (00) وابنٌ ا د 
وَالرَامَهُرْمُرِيٌ في «المحدّث الفاصل» (رقم: )86١ ٠‏ وأبو نُعيم في في «المستخرّج على 
بن (رقم: ١45‏ 09) والبيهقيُ في «الدلائل» (15/1) والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 
2204 و«الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: )١5١9‏ وابنُ عَبْدِالبَرٌ في «التّمهيد؛ )41//1١(‏ من 
طرق عن يحبى بن سعد به وأسانيدةٌ صَحيحةٌ. 

أثرٌ صَحيِحٌ . أحرّجّه العُقيلىُ في «الضُعفاء» (9/1”) بإسنادٍ جِيّدِء وجا مَعناهُ عن حمَّادٍ 
بن زَيْدٍ من غيرٍ وَجْهِ. 

أئرٌ صَحيحٌ . أحَرّجّه ابن حِبّانَ في «المجروحينَ» (71/1) بإسنادٍ صَحيح . 


و" 


قال عَيْدانُ : فكُئتٌ إذا كُنْتُ فى مجلس ذَُكرَ فيه عَبَادٌ أَنْتَيْتُ عليه في 


دينه » وأقول: هتاجن وا عَنه0 . 


9 د الشّافِعيُ : «وأمًا الوَّجْلُ مِنْ أهل الففة يتان عَنِ الرَجُلٍ من 
هل الحَديثٍ ف ذ فيقول: كُقُوا عَنْ حديفهء ولا تَقْمَلوا حديئَة؛ لأنّه يَغْلَط لغ أو 
يُحَدَتُ بما لم يَسْمَعْء ولَيْسَت بَيِنَهُ وبِينَ الرّجْلٍ عَداوَةٌ؛ فَلَئْسَ هذا مِنَ الأذى 
الذي يكو به القائل الهذا عه مصترزوت] له لو فهك بهذا لله لذ ان يقدفت 
بعَداوَةٍ له فَيرَدٌ بالعَداوَةٍ لا بهذا القَوْلِ". 


5 وعَنْ أبي بكر مُحمدٍ بِنِ خَلاد (وكانٌ نقَةّ)ء قال: 


قُلْتُ ليحيى بن سَعيدٍ: ا ا 


خصّماءَك عِنْدَ الله يوم م القيامة؟ فقالَ: «لأنْ يكونَ هؤلاء خْصَمائِي أحَبُ إلىّ مِنْ 
يَكونَ خَضمي رَسولٌ الله يك يول ِمَ حَدّنْتَ عَئي حديئاً ترى أَنهُ كَذِبَ»”". 


وفي رواية» قال أب يكز ين 0 

أَنَِيْتُ يُحيى مَرَةَء فقال لي: أيْنَ كُنت؟ فَقُلتُ: كنت عِنْدَ ابن داو 
فقالَ: إِنّي ا علا الكيفال الذي 7 تَرَكَهُمء فبكى 
يحيى» وقال: «لأن يَكونٌ حخضمي وَل مِنْ عُرْضٍ الئاس شَكَكُتُ فيه 
فتَرَكْنُه أحَبٌ إليّ مِنْ أن يكونَ خضمي النّبيّ يكلء ويّقول: بَلَعَكَ عَنْي 
حديث سَبَقَ إلى قَلْبِكَ أَنّهُ وَهُمْ فلِمَ حَدَّنْتَ ل 


- وأَحْرَجَهُ أبو نُعيمٍ في «المستَخْرَج على مُسْلم» (رقم: : 5107) وعنه: الخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: 84). ووقعَ فيه : :- (شغْبّة) بدل (سُفيانَ)» ولا يرد دُ احتمال النّصحيفٍ على روايَةِ 
ابن حِبَانَ من أجل أنه ثيب فيها: (النُوريّ)» ولي علن رِوايّة الخطيب» والله أعلّم . 

)00( أثرّ صَحيحٌ . . أخرّجه مسلمٌ في «مقدّمة صَحيحه» )١7/١(‏ بإسناد جيّدٍ. 

(9) الأم 5 06 

6) أئرٌ صَحيحٌ . أخْرّجه الحاكمٌ في «المدخل إلى الصّحيح» )١١1/1١(‏ اليو في «الدّلائل» 
2646/١‏ ل ا (ص: 458) بسئد حَيَّدٍ. 

(5) أخرجّه ابن عَديٍّ (187/1) والخطيبُ في «الجامع» (رقم: 1178) بإسنادٍ صَحيح. 


١ 


” - وعَنْ عَفَانَ بن مُسْلِمء قال: 

كنا عِندَ إشماعيلٌ بن عُلَيةُء فحدّتٌ رَجْلَ عَن رَجْلِء ٠‏ فِقّلْتٌ: إنَّ هذا 
َيِسَ ب يكم “قال 0 الؤجل: اغتنتهء. قال إسْماغيل : ما اغعايةة ولكئة 

8 - وَقال أبو رُرْعَةَ الدْمَشْقَيُ: 

رميس لسرا لدم 
ان عَنِ الوّجُلٍ يَخلط وَيْنَّهُمُ م (وفي لَمْظِ : وَيَهُِمْ) يسني قال 0 
أَمْرْهُ» فَقُلْتُ لأبي مُسْهر مُسْهِر : أتَرى ذلك مِنَ الغيبّة؟ قالَ: «لا0" . 

4 وعَن مُحمّدٍ بن بُنْدارٍ السّبّاكِ الجُرْجانيٌ (وكان لا بأسّ به). قال: 


قُلْتُْ لأخْمّدَ بن حَنْبَلِ: نّهُ ليشْمَدُ عَلَيّ أن أقولَ: قُلانٌ ضَعيفٌ» قُلان 
كَذَّابٌ؟ فقالٌ أَحْمَدُ: «إذا سَكَتٌ أَنْتَء وسَكَتٌ أنا؛ فمتى يَعْرِفٌ الجاهِل 


الصّحيحَ مِنّ الْسَّقِ م 
الخُلاصة: 
فحاصل ما َقدّمَ في بِيانِ كم (نقدِ الرُواة) أنّهِ : واجبث لحفظ الذين» 
لئس هُوَ من قَبيلٍ الغيبةٍ التي حرّمها الله وَرَسولَهُ يله. 
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)١(‏ أخرّجه مسلمٌ في «مقدّمتهة )51/١(‏ و«التّمييز؛ (ص: 178) وابنُ أبي حاتم في «الجرج 
والتعديل» ))"9/1/١(‏ والرَامَهُرمُرَيٌ (رقم: 860) والعُقيليُ ة فى «الضّعفاءة )١١/1(‏ وابنُ 
حِبَّانَ في «المجروحين' (1/) والخطيب في «الكفاية» 5 8) بإسناد معي 

(؟) تاريخ أبي زرُرعَة الدّمشقيّ .07717/١(‏ وأخرّجه من طريقه: ابنُ حِبّان في «المجروحينَ؛ 
)5١/١(‏ وابنُ عدي /١(‏ 00 والعطيت في «الكفاية» (ص: 97). 

.م .أثو صَحيح . امم الخطيبٌ فى «الكفاية؛ة (ص: 97) و«الجامع لأخلاق الرّاوي») (زقم : 
/1) اماد م صحيح إلى ا به. 


"0 


المبحث الثاني: 





صفة الناقد 








نُقَادُ المحدّثينَ هُمُ الطائفةٌ التي امئَنٌ الله على هذهو الأمَّةِ بأن يوجدها 
فيها؛ لتَحْمَظ عليها سُئَنَ رَسولٍ الله كلل ولتُميّرَ لها ما هُوّ منها وتّنفيَ عنها 
ما ليس منها. 

قال الخَطيبُ: «لَوْلا عِنايَةٌ أضحاب الحديث بِضَبْطٍ السَئَنِ وَجَمْعِهاء 
وَاستئباظها من معاديهاء والئظر في طَونيا لبَطْلَت الشَّرِيعَةٌ وشعطات 
أحكامّهاء إذ كانت مُسْتََحْرَجَة من الآثار المحفوظةء ومُسْتَفَادَةٌ من الستق 
المنة ع0" , 

وَقَالَ الإمامُ محمَّدُ بنُ إسماعيل البُخْارِيُ : «أفْضَلُ المسلِمينَ رَجُلُ أخيا 
سْنَةَ من سُئَنِ الرُسولٍ كَل كَذْ أمِيئَتْ 2 فَاصْبرُوا يا أصحاب السِّئَنِ رَحِمَكُمُ 
الله؛ فَإِنُكُمْ أقَلُ النّاس)”" . 

00 الخطيبٌُ : 0 البُخاري : (إِنَّ 0 الجن 0 ا نى ب َه 
)١(‏ الكفاية (ص: 0”). 


(؟) أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاقٍ الرّاوي وآداب السَامع؛ (رقم: )4١0‏ وإسنادٌة لا 
بأسّ به. 
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صَدَقٌ رَحِمّهِ الله في قوله؛ لأنْكَ إذا اعْتَبَرْتَ لم تَجذ بَلَداً مِن بُلدانٍ الإسلام 
يَخْلو مِنْ فقيهِ أو مُتَمْقَه يَرْجِعُ أهلٌ مِضْره إليهء وَيُعَوّلونَ في فَتاوِيهم عليه 
وَتَجد الأمصارَ الكثيرَة خالِيّة. من صاحب حديث عارف به مجتّهد فيه ؟ وما 
ذاكٌ إِلّا لصُعوبَةٍ عليه وَعِرْتَهه وَيِلَةِ مَنْ يَنْجُبُ فيه مِنْ سايعيه وَكَتَبَيِهه وَكَدْ 
كان العِلْمُ في وَقْتٍِ البُخاريٌ عَضًا طريّاء والارتسامٌ به مَحْبُوباً شَهيّاء 
وَالدَّواعِي إليهِ أكبّرُء والرَعْبَةُ فيه أكترُء وَقالَ هذا القَّوْلَ الَّذِي حَكَيْئاهُ عنه 
كيف تقول في هذا الزَّمانِ مَعَ عَدَم الطالب» وَقِلَةٍ الرّاغِبِ؟)2 . 

قال عَبْدَالئحمن بن أبى حاتم: «فإن قيلَ: فُبماذا تُعْرَفُ الآثارٌ 
الصَّحَيحَةٌ وَالسَّقِيمَةُ؟ قيلَ: بِنَقْدٍ العُلّماء الْجَهابِدَةٍ الْذِينَ خَصّهم الله عَرَّ وَجِلٌ 
بهذه المَضيلَةَ ورَزَّقَهم هذه المعرئّة في كُلْ دَهْر ومكان»”" . 

قلتٌ: فأبانَ رَحِمّه الله عن كونٍ هذه الطائفة مَعتَبّرَةَ بأوصافِها فيما 
ينَصلٌ بالدرايَةٍ بهذا العلم» ليْسَت مَُقصورةً على رماو وَلا محصورَةً في 
مَكان. 

وقال الخطيبٌ : «أْجْمَعَ أَهْلٌ العلّم على أنَّه لا يُمْبَلُ اده الغدلة 
كما أنّه لا تُقْبَلُ إلا شَهادَةٌ العَدْلِء رلك لتتيدلاك وجي كني لم تغرف 
عَدالَةٌ المُخْبِرٍ وَالشَاهِدٍء أن يأل عنهماء أو ل عن أحوالهما أَهْلّ 
المعرِفَةِ بهماء إذ لا سَبيلَ إلى العلم يما هما عليه إلا بالرُجوع إلى قَوْلِ مّن 
كانَ بهما عارفاً في تَرْكيتهماء فدلٌ على أنه لا بُدّ منهه9 . 

ونَقْدَ الرُواةٍ - كما تقدَّمَ في المبحَث السَّابقٍ ‏ صُورَةٌ اسْتَئْنائيُةٌ مِنْ 
عموماتٍ المَنْع مِنَ القَذْح في عِرْضٍ المشلم» أَوْجَبَنْها ضرورةٌ حِمْظٍ الدين. 
)١(‏ الجامع لأخلاتٍ الرّاويء للخطيب .)117-115/1١(‏ 

قلتٌ: وماذا عَسى أن يَقولٌ الخطيبٌ لو أذْرَكَ زَمائّنا؟! 
(9) تُقدِمة الجرح والنّعديل (ص: ١؟).‏ 


(5) الكفاية (ص: 078. 
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وما كان اسْتِعْناة من أضل؛ وَجَبَ فى مِثْلِهِ الاقِْصارٌ على قَذَر الاسْتَئناء 
وعَدمْ مجاورّته بزيادةٍ على ما يت ف يتحمّقٌ به المقصودُ. 

ولهذه العلّةِ كان أئمّةُ النَقْدِ فى غايّة الحَذَّرِ في الحُكم عَلى الرُواقٍ 

الأولى: الافتِصارٌ على وَضْفٍ الرّاوي بالأؤصافٍ المؤثْرَةٍ في رِوايَتِهِ 
كتيقه وحافظء» ومُْقِنء وثِقَقٍ بما يعود ذُ إلى ضبطه لحديثه» أو سيّء 
الحفظ. و الحديث» و بقَويٌ» بما يرجع م إلى سوء حفظه. أو مُنْكرٍ 
الكتديقة إلى تكناةة عتذيقو للتفكو ريما لا يعرف مع عَدَم الشّهْرَةٍ و بالهلم 
والصَّدْقِء أو متروك الحديث َغَلَب الخطا وفْخْشه وهكذا. 

فهذا الإمامُ البُخاريٌ جاء عَنْهُ قوْلهُ: «إنّي أزجو أن ألقى الله وَلا 


يُحاسِبئي أن اغْتَنْتُ أحدأ»"" . 


وثّراهُ يَسْتَعْمِلُ مِنَ العباراتٍ في نَقْدٍ الرُواةٍ مِثْلَ: (ثُلانَ مُقَارِبُ 

7-11 َي ٠‏ - 1 مه 7 - . 0 00 

الحديث» مُنْكرٌ الحديث» ذاهِبٌ الحديثء مَثْروك الحديثِ» فيه نَظْرٌء عنّذه 
عَجائِب» سَكتوا عَنْهُ لِيْسَ بالقَويٌ عِنْدَهُمء تَرَكوة»» وهكذا. 

م 


فهذا وشِبْهه عباراتٌ تتَّصلٌ بالرّاوي بخخصوص مَرُويُهِ) وهِي محققة 
للمَفْصودٍ دون تَعَرْضٍ إلى ما لا يُحْتاج إليه من سيرَبَهِ وحالهء بل سَمَعْلمُ 
لاجقاً أنَّ مِنْهِاجَهُم جار على اعِْبارٍ الدُواةٍ على السَّلامَةٍ في الدّين ما لم يَبْدُ 


غيْردُ ذلك ببرّهانٍ» ونكن بعد اندؤه مُوثرا 6 في الرّاوي في صِدْقِهِ وأمائته في 
التفل . 

والنّانية : الإيجارٌ في العبارَة. 

وهذه المحَصْلَةُ تراها شائِعَة كثيرةً ف في أحوالٍ الرّواة» فتراهم يقولون في 


.)17/5( تاريخ بغداد‎ )١( 


الرَاوي: «ثقة» لا يُفصّلونَ الأسْبابَ التي اسْتَوْجَبت الحُكْم بيِقَيِه؛ لأنّهُم رأوا 
هذا الوَضْفَ مُفيدٌ للتّركيّة التي تكفي لقَبولٍ روايته» ولو ذهَبَ النَّاقِدُ إلى ذِكْر 
أُسْباب التّزكية لطال ذلك وَلا ضَرِورَة له. 


وَجَانت التركية ليبن مضع حَدَرِ من جهَة النُوسْع في اسْتِعمالٍ الألْفاظٍِ 
والإطناب في ذِكْرٍ أسُبايهاء وإنها الحدد في ألفاظ الْجَرْح» فإنّها قوادح. 
فتّرى التُقَادَ اجتّهَدوا في اسْتِعمالٍ الوَضْفٍ المُفيدٍ بكلمَةٍ أو كلمَتينِ كوْنَ هذا 
الرّاوي أهلاً للرُواية أو لَيْسَ كذلكٌ. 

وانّذي نُرْجِعُ له سَبَبَ ذلكَء أنهُم حيْتُ بات اصطِلاحائتهُم 
بألفاظهم. فقذْ أغئتت شُهْرَةُ الاضطِلاح عن الإشهاب في ذِكْر أسْباب 
الجَرْحء فكائتٍ الرْيادَةُ في تلك الألفاظٍ لا مُبِرّرَ لهاء فتخْرُجٌ عَن حَدّ 
الاسْيئْناء مِنَ الغيبّة. 

وهذا الاحتياطً مِنْهُم رحِمَهُمْ الله أخْوَجٌ من بَعْدَهُم إلى البَحْثِ عَن 
مُرَادِهِم بكثير مِن يَلْكَ العباراتِ» خصوصاً عِنْدَما يَحْتَلِفُونَ في راو جَرْحاً 
وتعديلاء كما سيأتي تفصيلَه : 

فإذا لاحَظتَ هذا مِن طَريقّتِهم عَلِمْتَ مِفْدارَ ما كانُوا ينّصِفُونَ بهِ مِنَّ 
الوَرّع في الدّينِء وأَنّهُم لؤلا الذَّبُ عَنْ جماهُ لما تقحّموا الكلامّ في أَحَدٍ. 

ولعْسْرٍ هذا م ومَشْقَتهِ قال الإمامٌ أبو الفح اين ذقيق :العمل 


«أغراض المسلمينَ - 9 حُمْرَة مِن حَُمْرٍ النّانٍ وَكَفَ على شَفيرٍها طَائِمّتَانٍ مِنَّ 
النّاس: الْمُحَدَثُونٌ والحُكامً) 1 


كما أن هذا الجانْبَ لا يتمُ إلا بأن يكون النَاقِدُ أفلا للنَقْدء فلَئِسَ كُلْ 
أحَدٍ يُحْسِنٌ الكلامَ في التَقَلَةِ. 
6 الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: 0785. 
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وتَحريرُ ذلك بِشَرْح أؤصاف النَاقِدِه فإلَيْكها: 
صلاخ ادير 

وهذه صِفَةٌ نه تَمَنَضى بالضرورَةٍ أن يَكونٌ مسلا ولا يُعْرَفُ فيمَن تعرّض 
ان الاة ى كان خير ملم" 

والصّلاح يشكلزم قَذْراً من م المُحافظة والعَمَلٍ الصّالحء أذناة حم 
المُرائيض والواجباتٍ» يدك المحرّماتِ. 

وَالمُعتَبرُ في الواجب والمُحرّمِ ما لَيْسَ محَلَ خلافٍ. 

وعليه؛ فلا يَفْدَحُ في أُمْليّةِ النَاقِدٍ أن يَذْمَبَ مِذْمَباً يَحْثَمِلُهُ الاجْتِهاد3ٌ 
سواءً كان في قضيّةِ عِلْميّةِ أو عََ عَمَليَّةَه ويكونّ مُخطِبئاً في مَذَهَبهِ. 

وعني بالقضبَّةٍ العِلْميةِ الَلَطْ في بِعْضٍ مُروع الاغتقاد» والعَمليّةِ العَلط 
في بغض المسائل المئّصلَة بأفعالٍ المكلّفِينَ كقّضايا العباداتٍ والمُعامَلاتِ. 

و مثْلُ بعلاثَةٍ مِنَ الْقّادٍ مِمّن غْلِطَ في بغض فروع الاغتقادٍ, ولمًا وَقَعَ 
الاغتذارٌ عنْهُم بالتأويل ؛ لم يكن ذلك مُسْقِطاً لاغتبار كلامهم في التُجريح 


والتّعديل: 
سنة: 487؟7). 


كان مِنَ الحُفَّاظٍ التُمّادٍ العارفينَ بالحديثٍ وأهله» وكَلامُهُ في رُواةٍ 
الحديث يُشْبَهُ كلام أقرانه الكبارء كأبي حاتم الرّازِيُ وعليٌّ بن الحُسَينِ بن 
الجََيدٍ الرَّازيّ . 

قال الحافظ أ بو أحمَدٌ بِنُ عَدِي : سَمِعْتُ عَبْدَالملكِ بن مُحمدٍ أبا عَم 
يُئْني على ابن جخرائن» وقالَ: «ما رأَئْتُ أَحْمَظ مِْهُء لا يُذْكَرُ لَهُ شَيء مِنَ 
الشيوخ والأبُواب ا 


(1) الكامل» لابن عدي (014/0)» وأبو تُعيم هذا من الأئمّة الحُفَاظ المُتقنينَ. 


لو 


وقال الحافظ أبو الحُسَين أحمَّدُ بنُ جَعْمْرٍ ابنُ المُنادي: «كانّ مِنَ 
المعدودينَ المذكورِينَ بِالحفْظٍ والقَهْمِ بالحديث والرجالي»"". 


قلتٌّ: ولكن د نُقِمَ عَليه التَشْيُعُ» بل رُمِيَ بكونه رافضيًا. 


ا ا ل ل ل لله ولا 
يجري على الإنْصافٍ أن يُطرَّحَ ع عِلْمُهُ وصدذقه ودرايته لرأي احا فيه » والأرقة 
الْذِينَ جَمَعُوا كلام النُقَادٍ في الرّجالٍ اغْتَبّروا قَوْلَهُ وقبلوة. 


3 أبو مُحمَّدٍ عَلىُ بِنُ أحمّدَ بن سَعيدٍ «ابنُ حَزْم) الأنْدَنْسيُ (المتونى 
سنة: ”86). 1 


الإمامُ الحافِظٌ المَّقِيهُ المحمّقُ صاجبٌ المؤلفاتٍ الكثيرة» رأسُ أمل 
الظَاهِر فضائلهُ كثيرةٌ » وعلمة جم . 

لكنّه معّ وُقوفِه عِنْدَ أُلفاظٍ النُصوص في المُّروع وانْتِصاره للئّصٌء إِلَا 
أنه تَجاوَّرّه في أضعَبٍ الأمورء وهُوّ بِابُ الاعْتِقادِء فتكلم بكلام أَهلٍ 
الككلام» فوافَمَهُم في القفات» وخالف دلالة الْبَرْهانِ» حنّى جاءت مَقالتُه 
فيها شَبِهَةٌ من بَعْضٍ الوْجوه مَقالةَ جَهْمٍ بن صَفْوانَ؛ فعا كفن ارم اجا 
بعْدَهُ مِنَ الأئمّةٍ الأعيانٍ لجَرْحِهِ بذلك: 

قال الحافِظ مُحمَّدُ بن أحمّدَ بن عَبْدِالهادِي (المتوفّى سنة: 0744: 
«طالغتٌُ أكثرَ كتاب (الملل والنْحَل) لابن حَرْمء فَرأْيْتُهُ قَدْ ذكَرَ فيه عَجِائِبَ 
كثيرةً وثقولاً غريبةٌ» وهُوَ يَدُلُ على قوَّةٍ ذكاء مِوْلْفِهِ وكثرَةٍ اطْلاعِهء لكن تَبيّنَ 
لى ينه أله خيس جلن له يلت من مغاتى: أشماء الل الى ]له القليل: 
كالخالقٍ والحَقٌّء وسائِرُ الأسماء عِنْدَهُ لا تدل على معنى أضلاً» وشرّح طرَفاً 

ذللك50) 

من 5 4 
)١(‏ تاريخ بغداد )181/١١(‏ بإسنادٍ صَحيح. 
(؟) طبقات عُلماء الحديث» لابن عبدالهادي (/070150. 
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وبيّنَ سَبَبَهُ بما يوافِقُهُ فيه الحافظ ابن كثير» جيك قال : لكان مخ أشد 
الئّاس تأويلا في باب الأصولٍ وآياتٍ الصّفاتِ واحادية الصَّفَاتِ؛ 2 كان 
أؤْلاً قد تلم مِن عِلْم المنطتي . : فَمَسَدَ بذلكَ حالَهُ في باب الصّفاتٍ)”") 

ومع ذلك فقَّدٍ اعتَدٌ أَهُلُ العِلم بِذِكْرٍ قوْلِهِ في الرّجالٍِء ا 
فى ذلك وأؤهام . 

["] أبو بكر أَحْمَّدُ بن الحُْسَيْن البَيِهَقَيْ (المتوفّى سنة: 508). 

الإمامُ الكَبِيرُ الحافِظٌ المحمّىُء صاحِبٌ التّصانيفٍ النَافعَةِ في علوم 
الذين» شَيْرَيةُ بالإمامقة والشعرقة معبية عن التفصيل : 1 


كانَ قد اجتَهَدَ في إصابًة طريقّة أَهْلٍ الححَديثِ 00 عليها في 


العَقَائد » :إلا آله تائر بَشَيْجَهِ أبي بكر بن افزرك أمِن:.رءوسن بي الحَسَنٍ 

ترقا م 7 أَهْلَ الكلام في بَعْضٍ فروع المسائِلٍ د كمسألَة 
0 

القرآن 


ومع ذا ذلك فهُو ناقِدٌ مُعبَبَرُ المَوْلِ في الجَرْح والتّعديل وتَمييزٍ الرُواةٍ. 
فهؤلاء الأئمّةُ مِثالٌ لكرْنٍ الخطأ في بغض فروع الاغتِقادٍ بالتأويل لا 
يونْرُ في أهليّة الناقِدٍ واغتبارٍ قؤله. 1 


َعَمْء يوجبُ اختياطاً في قبولٍ جَرْجِهِ أو تَعديلِهِ عِنْدَ المعارَضَةٍء أي 


د نقّادٍ المحدّثينَ في راو جَرْحاً وتعديلاء لكن ليْسَ هذا مِن باب 
كونه ص مَعْتَمَرَ القَّوْلٍ يل أو لاء وهذا الباتث هُوّ المقصودٌ د هنا بالتّقرير. 


.)007/١1؟( البدايّة والثهاية‎ )١( 

0) شَرَحَْتٌ اعتقاد الأشعريّة في القرآنٍء ومُخالفته لعَقيدَة السّلّفء في كتابي «العٌقيدة السّلفيّة 
في كلام رب البريّة؛ وخلاصَة ذلك المذمَب أنْهم يقولونٌ: القرآنُ كلام الله » وكلام الله 
غيرٌ مَخَلوقٍء إذْ هُوَ كلام نسي قائمٌ بذاته تعالى» ليس هو هذا المؤلفَ من الحُروفٍ 
باللْسانٍ العربيٌ » فهذا إِنّما هو عبارةٌ عن كلام أللى وليسٌ كلام الله حقيقة» وَهُوَ 
مكلوق . 
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وأما المحالفت تأويلاً في بخ بض المُروع العمليّة؛ فهذا أولى بأن يُفْبَلَ 
وْلَهُ إذا وُجَدّت فيه سائِدُ صِفاتٍ النَاقِدِ. 


قال الإمامٌ الشَّافعيُ: «والمُسْتَحلْ ليكاح المِبْعَةٍ والمُفتي بها والعايلٌ 
بها؛ مِمْن لا ثُرَدُ شَهادَتهُ وكذلك لؤ كانَ موسراً مكح أْمَهَ مُستَحلا ليكاجها 
مُسْلِمَةَ أو مُشْرِكَة؛ لأنا نَجدُ مِن مُفتي الئاس وأغلامهم من يَسْتَحلُ هذاء 
وهكذا المستحلٌ الدَّينارَ بِالدّينَارَيْنِ والدّرْهَمَ بِالدّرمَمَيْن يدا بيده والعامِلٌ بهِ؛ 
لأنا نجدٌ مِن أغلام الئاس من يُفتي به ويَعْمَلٌ به ويَزويه» وكذلكَ المستحلُ 

2 ٠ 2 و2‎ . 0 ٠ 

لإنيانٍ النّساءِ في أذبارِهِنٌء فهذا كُلَه عنْدنا مُكروء مُحرّمٌ وإِنْ خالفَّنا النّاسُ 

٠‏ فَرَغِبْنا عَن قولهمء ولم يَدْعُنا هذا إلى أن نُجْرَحَهُم وتقول لو ]كه 
5 ما حرّمَ الله وأخطأم ؛ امم يدُعونٌ علَيْنا الخَطأ كما نَذَّعِيهِ عَلَيْهُم 
ويَنْسُبونَ مَن قال قَوْلّنا إلى أنه حرّمَ ما أحَلَ الله عَزّ وجَلَ)” . 

وهذا الذي قالَهُ الشّافعيُ يتنزّلُ على مُرَكْي الشُّهودٍ وعلى الشُهودٍ 
نْفْسِهِم  ٠»‏ ولمًا كانت الروايةٌ أولى ص الشَّهادَةٍ في هذا البابء فهذا الكلام 
متنرّلٌ كذلك على رواةٍ العِلم وعلى الْذِينَ تعرّضوا لتَقْدِهِم مِن الحفَّاظِء لا 


الال 


يمدح على أَحَدٍ ل مهم بِشَيءِ ذَهَبَ إليه بتأويل وشْبْهَةِ . 


؟ - حِفْظٌ الحديث والمعرفةٌ به وياهله. 


وهذانٍ في التّحقيقٍ وَضْمَانٍ من باب واجدٍء فالنَاقِدُ يحتاجٌ إلى حِبِرَةٍ 
ودِرايّةٍ بالمرويّ ليُقَايسَ به ويبِنِيَ على وَفْقِهِ مواققة ومُحْالْمَةَ تمييرٌ حالٍ 
الرّاويء ولا تنهيأ له لهُ تَلْكَ المعرقة دون سَعَةَ حفْظ واطلاع على الأسانيدٍ 
والمتونء إضاقة إلى درايَة بمواضع الاتّاقٍ مِنها والافتراق» وهذا يستَلزِمُ 
معرئةٌ بجانبٍ مِن فِقْهِها ومعانيهاء على ما ستعلَمُةُ م مِن المُصولٍ التَّالِيَة في 


شَرْح منهج النَقْدِ. 





.) ١5 الأم‎ (00) 


"5 


وواقِعٌ مَن جَرى أهْل الهلم على اعْتِمادٍ قوْلِهِ في (الجرح والتعديل) 
شاهِدٌ على مُراعاةٍ هذه الصّمَةَ في النَّاقِد. 

يصدّقٌ ذلكٌ: أن النَاقِدَ إنّما يسعى إلى إِنْباتِ عَدالَةِ الرّاوي وضَبطِدء 
فإن كانَ فاقِداً للعدالّة أو الصَّبْط في نفْسِهِ فكيفٌ يقْدِرُ على على الحُكُمٍ على 
غيروء فأمًا عَدالَتُهُ فكما مَرّ في بيان الصَّفَّةِ الأولى» وأما الصَّبْطْ فمَن كان 
كثيرٌ النخطا :في نَمل وَعِلْمِوِ أو ضَعيفاًٌ أو منّهماً بكذِبء فهذا قد سَقَط 


بسقوط درايته بحديث نَفْسِهء فَكَيِفَ يَذْري حديثٌ غيره ا على وَفْق 
درايته من 0 


يه 07 اس قلت له: فك أب مي قال" سني ع 
مير الكذّاب؟ قال: وكان عالماً بالمشايخ» فَمَالَ أَحمَدٌ: «احَنََى يَكونٌ أبو 


م200 
مَرْيَمَ ثقَة) 

يَقولُ أحمَّدٌ: إِنّما يُعْتَذُ بكلامِه لو كان ثقةٌّء أمّا وهُوَّ رَجُلَّ مَجروحٌ 
ساقط. فلا. 


وأبو مَرْيَمَ هذا هُوَ عَبْدَالعْفَارٍ بن القاسِم الأنصاريء أحدُ من ذُكِرُوا 
بمعرقة الحديث» لكنّه كان نَّ يَضَعْ الحديثٌ. 

وإِلَئِكَ ثَلانَةَ من هؤلاءٍ الّذينَ لهم قزل مَذْكورٌ في كُتُبٍ الجَرْح 
والتنّعديل؛ تحتاجٌ إلى النَّوفُى مِن نَقْدِهِم وكلامهم في الرُواةٍ؛ لأن الكلام 
فيهم أَسْقَطَ اعتِمادَهُم في الجَرْح والتّعديل: 

[] مُحمَّدُ بن عُمَرَ بن واقِدٍ الواقديُ الأسْلَّمىُ (المتوفى سنة: .)7١17‏ 

كان واسِع م المعرفةء كثيرٌ الأخبارء راوية للسَّيّرٍ والمغازي؛ ومن أكثر 
الئّاس كلاماً فيهاء وله كلام كثيرٌ في وفَّياتٍ الشيوخ» لكنّ الأئمّة الكُقّادَ 
)١(‏ سؤالات أبي داوّد (النّص: 757). 


"1 


الكبارٌ مثلَ الشّافعيٌ وعَبْداللَه بن مارك وأحمّدَ بن حتبّلٍ وإسحاقٌ بن راهُوَيْه 
ويحيى بن معين والبّخاريٌ وسائر من بِعْدَهُم من أمثالهم قد انفقو | على 
وَهائه وسقوطه. بل شو تن نض أنه كان كذاباء دانم خالمهُم مَن هُوَ 
دونهُم في المعرفة بِالئَقَلَةِ بدرجاتٍ. 

فإذا وجَدْتَ عبارَةٌ نَقْدٍ معزرّةٌ إلى الواقديّ فاغلّم أنّها لِيْسَت مَوْضِعاً 
للقَبولِ» علماً بأنَّ ما لهُ فى ذلك قليلٌ. 
[ [1] مُحمّدُ بِنُ الحسَّيْن بن أحمَّدَ أبو المَنْح الأزديُ (المتوفى سنة: 0717/5 . 

أحدٌُ العلماءٍ المذكورينَ بِالحِفْظِء لكن صَعْمَهُ الحافظٌ أبو بكر البَزقاني» 
وقال الخطيبٌ البغداديٌ : (في حديثه غرائبٌ ومناكير» وكانٌ حافظاً صئّفٌ 
كبا في عَلوَم الحَدِيثِ»”" . 

وول كلامِه في الرُواةٍ قال الذّهبيُ: «له كتابٌ كبيرٌ في الجَرْح 
والضّعَفاء عليه فيه مؤاحَذاتٌ»9" . 

ولو تتْغت عَلَطَهُ في ذلك وجدته كثيرأء دنه آنا أنكرّه عليه الذي في 
ترجمة (أبانٍ بن ساق © حيثٌ قال: «أبو المنح يُسْرِفُ في الفجرع؟. وَلهُ 
ا الغاية في. المجروحين» جِمَعٌ لم وجَرَّحَ خَلقاً بَقْسِهِ لم 

أَحَدٌ إلى 0 0 وهُوَ 000 
«وَشَلٌ الأزديٌ فقال: امبكة كه وَعَفَلَ 0 1 بن حَزْم ع 
الأزديٌء وأفْرَط فقالَ: لا تَجورُ الروايةٌ عنْهُء وما دَرَى أنَّ الأزديّ فعيقةه 


و 


فكيْف يُقْبَلُ منهة تضعيف الثّقاتِ؟). 


.)544/9( تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) ميزان الاعتدال (/77ة). 

(*) في «ميزان الاعتدال؛ (0/1). 
(4) في «هّدي الشّاري» (ص: .)5٠٠‏ 
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["] مَسْلَمَهُ بن القاسِم لخدي (المتوفئ سنة + *0"). 


كانّ. محدثاً واسِعَ م الاخلة كتين السّماع م مِنَ الشيوخ» له مصئّفاتٌ في 
تواريخ المحدّئينَء وكلامٌ كثيرٌ في الجَرْح والتُعديل» لكنّه لم يكن مرضيًا 
عند الأندنُْسيّينَ» قال ابن المَرَضي: الت ون قلدلة إن الكت ورياك 
محمد بنَ أحمّدَ بنِ يحيى القاضي عنهُ فقال: لم يكن كذَاباً ولكن كان 
مك ت العقْل»0©, قال الع الم يكن »0 . 


فهؤلاء العام جو ل ود موتو للم 00 
والتّعديل» يعمد على جِرْجِهم أو تعديلهم مَتُفردينَ» فإن جاءت أقوالَهُم 
موافقة لأفوال: عن تققية قؤلة فل بأ بحكايّتهاء وإن جاءت مُخالِفَة 
فمطروحَةٌ وإن لم يوجد لها المنوافق أو المُخَالِف فالتّعديلٌ منهم غيرٌ كاف» 
وَالجَرْح يُفِيدٌ التّوقُفَ في قَبولٍ رواية الرّاوي» لا لأجل اعتمادنا على جَرْح 
الواجِدٍ مِنْهُمْء واعا سي جَرْحِهِ موافقاً للجَهالَةٍ بأئر ذلك الرّاويء وهيّ 
قادِحَةٌ ِذاتها في قَبولٍ حد يثه 


 "‏ الوَرَعٌ» والحَدَّرُ والمُبالََة في الاحْتِياطٍ والتَّيقظٍ. 

قال الذّهبِئْ: «الكَلامُ في الرُواةٍ يحتاجُ إلى وَرَع تامٌّء ويّراءةٍ من الهَوى 
والمَيْلِء وخزرة كاملة: بالتحديت :هلله ورجال3 1 

قلتٌّ: وهذا يسعَلَزِمُ مُرَاكَبَة الله تعالى في حُرْمَةِ ديه من جَهةَء وحَرْمَة 
أغراض الرٌواة مِن جهة 7 ويوجبٌُ مُبالَعْةة في الاختِياطٍ في التَّحمّقٍ قَبْلَ 
إرْسالٍ العباراتٍ بالتعديلٍ أو التُجريح. 

كما يوجبٌ نُ تَرْكَ العصبئّة لأَحَدٍ أو على أحَدِء والنَظرّ بِعَيْنِ الإنصافٍ 
وَالعَدْلِء وإن كان ذلك صَغباً شَديداً. 





.017١ تاريخ علماء الأندلس (ص:‎ )١( 
.)1١1١/15( سير أعلام الثبلاء‎ )6( 
.)875 الموقِظة (ص:‎ )*( 


1 


قال ابن حِبَّانَ : سَيِل عَليْ بن المدينيٌ عَنْ أبيه؟ فقالّ: «اسألوا غَيْري» 
فقالوا: سألناك فأطرَّقٌء ثُمْ رَفْعَ رأسَهُ وقالَ: «هذا هُوَ الدَّينُء أبي 
2 0 


وهذا يحيى بن مَعِينِ يتكلم في صاحب لهُ مِمّن كان يُحِبْهُ فتَقّلَ عنة 
الحُسينُ بن حِبّان قَولَهُ في (مُحمّد بن سُليم القاضي): «هوّ ‏ والله ‏ صاحيناء 
وهو لنا ميته ولكرة لسل افيه جيلة اليد :ونا ويك" جد قط يُشيرٌ بالكتاب 
عن ولا يرف إيدة. وقال: «قَد ‏ والله سي اسعانيا كديرا وهر مشروفة 
ولكنّه لا يَقَصِرُ يَقصُرٌ على ما سَّمِعَ يَتناوّل ما لم يَسْمّع ؟» قلتٌ له: يُكْتَبُ عنه؟ 
قالّ: «لا ». وفي روايةٍ ابن أبي خيئمة» قال: ع ة 
«ليسٌ بثقةِ4ء قلت: لِمّ صارَ ليس بثقةٍ؟ قال: «لأنّهِ يَكَذِبُ في الحديث 3 


والقاعِدَةُ في أثمّةٍ هذا الشَّأنٍ الشَهْرَةُ بالدين والصّلاح الوَرَعِ ٠‏ لكنّ 
العِصْمَةَ غير ثابتةٍ لهُمء فقذ يتأء ْرُ الَاقِدُ ببغض العَوارض فيضّدُرُ حُكُمُه على 
غيرٍ سَئَنِ العَذْلِ) فيجبٌ التْفطْنُ إلى ذلكَء كما وَفَعَ من جماعَةٍ من الفا 
في حَقّ بغض الَقَلَةِ وعَلِمْنا بالقرائن أنَّ أحكامَهُم تلك لم تكن مُنْصِفَة. 

وعلَيِكَ أن تتفطن إلى أُمْرَيْنِ هُنا: 

الأوّل: لا يجوز اعتماد قولٍ ذلك التاقد في ع من دلت القرائنٌ أنه 
على خلافٍ حُكههٍ فيهء وإِنّما تلك زِلَةٌ توجبٌ الاسْتِعْفَارَ له 

والثاني : له يجوز إهدارٌ سائر أحكام ذلك التاق على غير ذلك د 
يسبب ب ذَلَتِه تلك وَإنّما هي باقِيةٌ على الاغتِبارٍ كأقوالٍ غيرِه من الأئمة 

لكن اعلّم أنه لا يجوز الإقدامُ على رَدْ كلام النَاقِدٍ وادّعاء كوْنِهِ حَرّجَ 
على غيرٍ مخرّج الإنصافٍ إلا بِعْدَ ثبوتٍ المُعارض الرّاجح . 





() المجروحينء لابن حِبّان .)١9/7(‏ 
»0 تاريخ بغدادء للخطيب (7"55/6). 
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وده تفسير ذلك : 

لو أنَّ رَيْداً مِن التُمَّادٍ قالَ: (فلانٌ كذّاب)» ووَجَدْنا عامّة النُقَادِ على 
ذلك الكاقد 75 1ك ولو وجَدناهُم اخْتَلّفوا فمئهُم مَن واقَقَهُ ومئهُم من خالَقَُء لم 
نَقْدِر أن نقولٌ: (قَوْلَهُ غيرُ مُنْصف)» وإنّما نِبِحَتُ عَن طريقٍ آخْرَ للترجيح » 
ولو وَجَدناهُ الْمَوَدَ بما خالفوة فيه» فإن كان فَسَو قَوْلَهُ سس حجة منممة 
ْنا ٠‏ مالا 0 اد كان 0 واشتية صَِدَقَهُ فهذا 


ومن ل ما وَفَعَت به ء مجازت الإصافٍ: م نكت اخجلات 
الحسنة: 00 


وهذه أمثلةٌ شيم على هذه الوجوه الم لمَخْتَلِعَة : 


[] الحافِظ إبراهيمُ بن يعقوبَ الجَوْرّجِانيُ (المتوفى سنة: 5909)» له 
مُصئٌفٌ في جرح الرُواةٍ تحامَلَ فيه على طائفة من ثقاتٍ الكوفيّينَ 00 
اليْغ والاتجرافي وغيرٍ ذلك» بسبّب ما كان يميل إليه الكوفيُون نالعش 
والجَؤْرّجانيُ كان قد سَكَنّ الشّامَ وكانَ أْمُلّها يميلونَ إلى النَُضْبٍء 
الانجرافٌ عن أهْل البَنِتِء فصَدَرَت عِبارائُُ في الجَرْح واضِحَة التَأثْر 50 
ذا فإنّه لا يُْبَلُ كلامُهُ في كوفي إِلّا أن يُواقَقَ من ناقِدٍ لم يوصَمْ بذلك. 


)000( مدل شوق الإمام مالك , بن أنس في (عبدالله بن زيادٍ بن سُلِّمان بن سِمْعان المدنيّ): 
«كَذَابُق فإ عامّة نقاد المجدين مُطبقونٌ على وَهاءِ هذا الرّجُلٍ وسّقوطه» وكذّبّه منهم 
طائفةٌء فما نقله أحمّدٌ بنُ صالح المصريّ قال: سألتُ عبدالله بنَ وَهبٍ عن عبيالله بن 
زِيادٍ بن سِمْعانَ؟ فقال: «ثقةٌك فقلتٌ: إعالها يقول فيه: «كَذَاتٌ»؟ فقال: «لا يُقْبَلُ 
قولٌ بعضهم في بَعْض». (تاريخ أبي زُرعة الدُمشقئٌ ١/4/ا”.‏ جامع بيان العلم لابن عَبدٍ 
البّرّ 1917/7)» فهذا الرْدُ من ابن وهب غيرٌ مُعتبرِ» عر نالك كاد و بالإنصافٍ الذي انّفْقَّ 
عليه عامّةٌ الأئمّة التّقّاد بعدّه. 
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قال "اتن غذى :"كان اقيم نرقشىق» عدف :على المين» وتكائية 
أحمد بن حَنبّل فيتقوّى بكتابه ويقرأه على المنبرء وكانّ شَدِيدَ الميل إلى 
مذمّب أهل دَمَشْقَ فى التَّحامُل على على رَضِيَ الله عنه)27 

وقال ابن حِبَّانَ: «كانَ خحريزيٌّ المذْمَبٍء ولم يكن بداعِيّةِ إليهِ» وكانَ 
صَلْباً في السِّّةِ حافظاً للحديث» (لابإنه هن مبلائقه اركما كان تفتلي 0 

و(خريزيٌ) د إلى خريز بن عَثْمانَ» وقد انهم بِالنْضَبٍءْ فصارٌ طائفةٌ 
يُنْسَبونَ إليه لقؤلهم بهذا المذمَب. 

وقالَ الدَارَقْطنيُ : «كانَ فيه انجرافٌ عن علي بن أبي طالبء رَضِيَ الله 
ع0 

وتّقول: يَصِحٌ ما يذْكُرُه الجَؤْرّجانيُ من البِدْعَةٍ عن كثيرينَ من أمْل 
الكوفةٍء ولكنّه تجاوّرٌ في الججرح وبالَّعٌ في الحطء ولم يفرّق بينَ تشيّع غالٍ 
وغير غال. 

1 الحانظ ابو يشر تعمد بن احند ارو تاد الدزلاية (التكرقين 
سنة: .)3١١‏ 

صاحِبُ كتاب «الكنى والأسماء؛» وغيروء له كلام في الرّجَالٍ ونُقل 
كثير» لكنّه كان حنفيًا متعصّيا!, ٠‏ حملَهُ ذلك على المبالغةٍ في الجََرْجٍ 
للمخالفي لمذهبهِ لل م للمذّهَبِ في موضع الغَلَطِ. 


نَقَلَ عنْهُ ابنُ عَديّ ‏ وهو تلميذَهُ - شِدَّةَ طَعْنِهِ على تُعيم بن حمَّادٍ 
)١(‏ الكامل )204/1١(‏ في ترجمة (إسماعيل بن أبان الورّاق) . 


(؟) الثقات (45641/4). 


(6) سؤالات السّلميٌ (النّص: لالا”). 
(5) لسان الميزان (51/6). 
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الحُزاعيّ الذي كانَ مِن أشدٌ الئّاس خلافاً لأمُل الرٌأي الحنفيّةء ثُمّ قال ابنُ 
عَديٌ: «وابنُ حمّادٍ مُنّهَمّ فيما يقولهُ لصَّلابَتِه في أَهْل الرّأي)"" . 

وكانَ حَدَّتٌ بروايّة أبى حَنيفَّةَ عَن مئصور بن زاذانَ عَن الحَسّن عَن 
مَعْبَدٍ بحديث إعادَةٍ الوُضوءٍ والضّلاةٍ مِنَ القَهْقَهَدِء ثُمّ قالَ: ١هُوّ‏ مَعْبَد بِنُ 


0 


هَوْدَةَ الذي ذكَرَهُ البُخَاريُ في كتابه في تسمية أضحاب النَّبِيْ كلا فتعقبّه 


و 


ابنُ عَديٌ فقال: «وهذا الْي ذْكَرَهُ ابِنُ حمَّادٍ غَلَّطء وذلك أنه قيل: مَعْبَدٌ 
الجُهَنيُء فكي يكونُ جُهَنبًا أنصاريًا؟ ومَعْبَدُ بن عَوْدَةَ أنصاري» وله حَديتٌ 
عَن النْبِيّ كله في الكُخلء إِلَا أنَّ ابنَ حمَّادٍ اعْتَذّرَ لأبي حَنْيمَةَ فقال: هُوَ 
مَعْبَدُ بن هَوْدَة؛ لميلهِ إلى أبي حَنينَة ولم يَقُلَُ أحَدٌ (عَن مَعْبّد) في هذا 


الإسْناد إِلّا أبو حَنيقَةًو”" . 


فأقول: مَن كان هذا وَضْفْهُ فيُحْشَى مِن جَرْحِهِ لمُخالفِهِ أن لا يكونَ 
صَدَرَ مئهُ ذلكَ على وَجْهِ الإنصافٍء كما يُخْشى مِن تَعديلِهِ لمُواقِقِهِ لس 
المعنى» فلا يجورٌ أن يُقْبَلَ مئْهُ هذا ولا ذلك في راو عَلِمْنا كؤْئهُ على مَذَّعَبهِ 
أو على خصام لمذْهَبهِ. 

ويجبُ أن لا تُعْفِلَ ما للخلافٍ في المذَّهَبٍ مِنَ التَّأثيرٍ في المتكلّمينَ 
في الرّجالِء فراقب ذلك. خخصوصاً في حالٍ تعارُض الجَرْح والتّعديل. 

وأكمَرُ ما كان شائعاً من العصبيّة للمذدْمَب في القرونٍ الأولى ما كان 
بِينَ أل الحديث وأغل الرّأيء فلا يُقْبَلْ كلام بغضهم في بغض إلا من أُهْلٍ 


وبيعحجه . 


- 


واعلّمْ أن المثالين المتقدّمين (الجورّجانيّ والدُولابيّ) قد اختلّت فيهما 
صِفَةُ الناقِدِء فنزل عن كونِهِ أهلاً للاعْتِمادٍ عليه فيما بِيّنّا انجراقَهُ فيهء لا مُطلقاً. 


)١(‏ تهذيب الكمال (5/59/ا5). 
(9) الكامل» لابن عَديٌ (4/؟١1).‏ 
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["] وهناك أمثلةٌ عَديدةٌ لونوع الغَلطٍ مِنَ التّاقِدِ على سَبِيلٍ النَّذْرَقٍ 
فاح الك على عَدَم الاعتدادٍ بهاء مع مم بقاء ذلك الزمام مقبول الجرح 
والتّعدِيلٍ في سائر الأحوالة منها: جَرْحٌ مالكِ 3 لفكد ين إشحاف 
صاجب «السَيرَة»؟» وتكذيبٌ أبي داودٌ السّجِسّتانيٌ لاثنه تق بكر. 


ومئهُ كذلك (جِرْحٌ الأقرانٍ لبغضهم) كلام النّسائيٌ في أحمَدَ بن 
صالج المصريٌ. وكلام محمد بن إسحاقٌ بن مده في أب تُعَيم الأصبهانيٌ؛ 
وأبي عَم فيه. 


د م 


أبي عَبداك البُخَاري؛ و ال ا ا 


الذهليُ الحافظ مِن أن البُخاريٌ يقول: (لفظي بالقرآنِ مخلوق)”" . 


وهذه المشالة سنت إلى البَخاريٌ وَهُوّ منها بريء » حكى محمد بن 
شادل (وكانَ مُحدثاً ْنا قال: لما وَقَمَّ بِينَ مُحمّدٍ بن يحيى والبُخاريّ دخَلْتُ 
على البُخاريٌ فقلْتٌ: يا أبا عَبدالله» أَيْش الحيلةٌ لنا فيما بيتك وبينَ مُحمّدٍ بن 
يحيى» كُلُ مَن يحْتَلِفٌ إليكَ يُطْرَدُ؟ فقالَ: «كم يعتري محمّدَ بن يحيى الحَسَّدُ 
في العلم» والعلمُ رِرْقٌ الله يُعطيهِ من يَشاءُ» فقلتٌ: هذه المسألةٌ التي تُحكى 
عَنْكَ؟ قال:'9يا بُيَخ + هذه مسالةٌ معؤومَة» :رآيث آحَْمَد بن حل وما ناله فى 
هذه المسألةٍ» وجِعَلْتُ على نفسي أن لا أتكلّمَ فيها:”" . 


أقول: محمد بن يحبى من بُحور الأثمّةِ ومن نقَّادِهِم» وجائرٌ أن تكونَ 
زوّرَت له المقالَةٌ على البخاريٌء فكانَ ذلك الموقفٌ منهُء وجائرٌ غيرُ ذلكَ 
من طِباع البّشْرٍ التي لا يُعصَمونٌ منهاء كالّذي أشارٌ إليه البُخاريُ نفْسُهُ 


.)191/1١/( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(9) أخربجّه الحاكمٌ (كما في سير أعلام التّبلاء؛ )507-567/1١7‏ وإسنادٌةُ جيذ . 
وهذه المسألةٌ تيت تّ فسادٌ نسبّتها إلى الإمام البَخاريٌ في مبحث ناقع في كتابي «العقيدة 
السَلفيّة في كلام رب البريّة» (ص: )55855١‏ فارجع إليه. 
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0 0 الل له 


؛ - المعرِفَةٌ باسباب الجَرْح والتّعديل. 

هذه الحَضْلَةُ مِنْ أهَمْ ما يجب مُلاحَظتةُ في النقِِ؛ فلا يُفْبَلُ جَرْحٌ أو 
تَعدِيلٌ إِلّا مِنْ عارِفٍ بما يكونُ جَرْحاً وما يكونُ عَدالَةٌ. 

والكلام فى الرُواة يأنن عاقةٌ من أكمةٍ قذ غرفوا بو وعُدُوا ين أفله 
وأضحاب دراي جا يعنث ثييذ الذي ابد الخو من ألفاظٍ الجرْح 
والتّعديل يَقَعٌ من بغض الرُوَاةٍ النَّاتِ في بخ بغض الرُوَاةٍ ل 
أو غيرهم» فهؤلاء يجبٌ أن تحتاط في قَبِولٍ أقوالهم على مُعانيها المتكعيلة 
في هذا العلم؛ لجواز صَدورها على غير مُرادٍ أَهْل المعرقّة. 
نافع 07 ابن ع 5 كانوا يُطلِقَونَ على الخط] ا ل بخْلافٍ 
ما جرى عليه نُّادُ المحدّئينَ من بَعْدُ فإ الكَذِبَ عِنْدَهُم هُوَ تَعمّدُ وَضع 
الحديث على رسولٍ الله عَكِةِ. 

ومن هذا ما قد تراه في سِياقٍ إِسْنادٍ مِن قوْلٍ الرّاوي الثْمَةِ: (حدّثنا 
فلانْ وكانَ ثقة) أو شِبْهِ ذلك. فإن لم يكن ذلك الرّاوي معروفاً في أئمّةٍ 
اجرج والتّعديل فلا تكفي مجرّدُ ثقتِه في نَفْسِهِ لاعْتِمادٍ قوله والتتعويل عليه » 
ِل أن يُوافْقَ مِن عارفٍ» ومن أمثلته : 

[] قال مُحمدُ بنُ إسْحاقٌ صاحبُ «السّيرَةه: «حدّثني مُحمَّدُ بنُ يحبى 
بن حِبّانَ ومُحمّدُ بن عَبْدِالْه بن عَبْدِالرَحمِنِ بن أبي صَعْصَعَةَ وكانا د ثم » عن 


يحيى بن عَمارَةً بن أبي حَسْن ) وعَبَّادِ بن تميم » وكانا 0 


.)١1417 سنن النسائي (رقم: 2018177 مُسئّد أحمد (رقم:‎ )١( 
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كما قالَ ابنُ إسحاقٌ: «حدّئنى أبو سُفيانَ الحَرَشَئْ وكانٌ ثقةَ فيما ذكَرَ 


وقالَ: «حدّثني عِياضٌ بن دينار وكانَّ ثقد»”" . 


وقال: «حدّثني عِمرانُ بنُ أبي أنّس أخو بني عامِرٍ بن لؤيٌٍّ وكانَ 
0 0 
نهها ‏ . 


]١[‏ وقال يزيدٌ بنُ عَبدالصّمد الدَمَشْقَىُ: «حدّثنا عَبِدَالرَرَاقٍ بن مسلم 
التكسقة وكان من تقانت المستلمين مق المتكدين »قال دنا درك بين 
سَعَدٍ) قال كك ااشيخ 00 

060 8٠ 

فهؤلاء الرُواةُ: مُحَمَدُ بِنُ إسحاقٌ ويزيدٌ بِنُ عبدالصّمد وسَُرَيحٌ ثقاتّ» 
وأرفعُهُم يزيد وهُوّ ابِنُ محمّدٍ بن عبدالصّمدِء لكنْ ليسُوا مِمّن عُرِفَ 
بِالخِبرَةٍ في الرُواةٍ ودَرَجاتِهم فى النَّقْلء وذلكَ علامةٌ على كوْنٍ التَّعدِيلِ قد 
لا يصدرٌ مِنْ أحدِهم على المعنى الذي يقرّرُ عليه نقَّادُ المحدّثينَ» وجائرزٌ 
أن يكونّ بُنِيَ على ما رأوا عليه ذلك الرّادي 00 
ك6 وهذا غيرٌ كافٍ لتوثيقِهِ حتّى ينضمٌ إليه 
الدرايةٌ بحديثه والخبرَةٌ به 


لكن لا بأسّ باعتبار ذلكٌ إذا وافَقَ شَّهاداتٍ التّمَادٍ العارفينَ . 


.07١8 مسد أحمد (رقم:‎ )١( 

0) مُسئد أحمد (رقم: 07/444. 

(6) مُسكد أحمد (01//5). 

(5) سُنن أبي داود (رقم: 0041). 

() عبثالله بن أحمد في «زوائد المسكد؛ (رقم: 047). 
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- الاعْتِدال والتّوسُطُ في الجَرْح أو التّعدِيلٍ. 
وهذا شَرْط يوجبّه ما م من الشُروظِء والثَّالتُ منها خاصّةء في 
الْوَرَعَ وَالَقْظ والتُحمط توجبٌ أن يُراعِيَ في حكية أن يكون ديد جوافل 
حَقَيقَة الموصوفٍ. 
لكنّ التّنبية عليه على النّعِيين؛ من أجل اعتِبارٍ هذا المعنى الخاص 
ضَّ في نَقْدٍ كثير من الرُواة» خصوصاً الجَرْحَ» فإِنَّ من الأئمّة التُقَادٍ من 
اجِتَمَعَتٌ فيه 0 ا المتقدّمَةٍ لكنّه كان يُبِالِعُ في الكحفظل حنّى 


ويأتي لهذا مَرِيدُ بيانٍ وتمثيلٌ في الكلام في (اختلاف الجرح 
والتّعديل) . ّْ 
4 ع 


"١ 


المبحث الثالث: 





الْحْبَراءُ بأحوالٍ التّقَلَةَء والمتكلّمونٌ فيهم تعديلة أو ححا معو ال 
كلايهم المرْجمٌ لتمييز أحوالٍ الدُواقء لا يُسْتَقْصَى رهم في هذا الموضعء 
وإنَّما القَصْدُ هنا إلى ذِكْرٍ طائفة ة من رُءوسِهمء مِمَن عُرِقُوا بكَثْرَةٍ النَقْدِء تيا 
على مَقَامِهم في هذه الصناعةء مع م الإيائة عن مَنْزْلَة كلام أحدِهم بحسّب ما 
يَقْئَضيه المقامُ من الإيجازء فمنهم : 


.)1١١ شغبّة بن الحجّاج (المتوفى سَنَّة:‎ ١ 


مِنْ أنباع التَّابِعينَ» كان إمامّ هِذِهٍ الصَّناعَةٍ وأميرٌ المؤمنينَ فيهاء حنَّى 
قال فيه تلميدُهُ النَاقِدُ العارفُ يحيى بن سَعيدٍ القطَانُ: «كانَّ شُعبَةُ أعلمَ لاس 
بال" جالي06 . 


وَقال أحمَدُ بنُ حنبل: «كانَ شُعْبَةُ أمَةَ وَحْدَهُ في هذا النَّأنِ؛ يَعْنِي في 
الرّجالٍ» وَبَصَره بالحدينت. وتَصسته» وتكَْيه ل 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في ١تَقَدِمَةٍ‏ الجرح» (ص: )١17‏ بإسنادٍ صَحيح. 
0( العلل ومعرفة الرّجال (النُص : نووم ومن طريقه : ابن عدي ١1/ه6١).‏ 
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وَقال أبو حاتم الرَّازْيُ: «كانّ شُعِبَّةُ بصيراً بالحديثٍ جذَاء فَهماً له 
كأنه خَلِقَ لهذا الشَّأن)»0 . 

قلتٌُ: وَكانَ من شِدَّةِ تَحريهِ أنّه كَل مَن كان يَرْضَى من الرُواة؛ لذا 
قإنه إذا وق رجا نذاك » يال تقو ككة بين على تخلاقه بوإذا عوج 


؟ - مالك بن أنّس (المتوفى سَنَة: 179). 

من أثباع التَابعينَ» إمامٌ دار الهجْرَةٍ. 

قال بِشْرٌ بنُ عُْمَرَ الزُهرانيُ: سألتٌ مالكاً عَن رَجْل؟ فقال: «هَلْ رأَيْتّه 
في كُتُبِي؟؛: قلتٌ: لاء قالَ: «لو كان بْقَةَ لرأيته»"' . 

قلتُ: وهذا يدل على شِدَّةٍ انتقائه للوُواة» وَمِن أخلِه عُدَّت رِوايَتُهُ عن 
الوّجُلِ توثيقاً له 

راد عزن الي اكُل مَدني يْ لم يُحَدُثْ عنهُ مالك ففي حد يثه 
شَيءْء ولا أعلّمْ مالكاً تَرَكَ إنساناً إلا إنساناً في حَديئِهِ شَيغ)27 . 


" - يحيى بن سَعيدٍ القطانٌ (المتوفّى سَنَةَ: .)١98‏ 

وَهُوّ تِلميذ شُعْبَةَ وخِرَيجُةُء وَجارٍ على طَريقِهِ ومئهاجهء ركان مِن 
أَنْصَرِ الأمّةِ بالرُواةٍ. 

قال أبو الوّليدٍ الطيالسية: «ما رأَيْتُ أحداً كانَ أعلم بالحديثٍ وَلا 
بالرّجالٍ من يحيى بن سَعيل) !4 . 


.)١19 تقدمة الجرح والتّعديل (ص:‎ )١( 

(9) أخرجه مُسلم في «مُقدّمة الضّحيح» )١1/١(‏ والرَامَهُرمُزَقُ (ص: )4٠١‏ والعُقيلىُ )1١4/١(‏ 
وابنٌ عدي في «الكامل» )١/1//١(‏ وابنٌ عبدالبرٌ في «التّمهيدة )758/١(‏ بإسناد واصحح: 

(*) أحْرجه ابنُ عَديّ (١/ل/اا)‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(4) أَخْرّجه ابنُ حِبّان في «المجروحينٌَ» )21/١(‏ وإسنادُة صَحيحٌ. 


1 


لاوا حي بر لوال أرْوٍ إلا عَن كُلَ مَن أَرْضَىء ما 
230 , 


وقالَ محمد بن بََّارٍ بُندارٌ: سَمِعتُ يحيى بِنَ سَعيدٍ يَقول وقلتُ له: 
عَن ثِقَةِ؟ فقال: «لا تَقْنَ (عن ثقة)ء لو حَفَّفْتُ لك ما حَدَنْتُكَ إلا عن 
أَربَعَةَ : ابن عَوْنء 0 وَمِسْعَرء وتام الل را 

ويحيى القطانُ لم يُرِدْ بهذا جرح سائر من أدركٌَ من النَقَلَه وفيهم مَن 
هُوَّ مَعروفٌ بالحفظٍ والإتقانء وإِنَّما الشَّأنٌ كما قال الحاكمُ: «فيحيى بن 
سَعيدٍ في إتقانه وكثرّة شُيوجِهِ يقولٌ مثلّ هذا القولء ويعني بالحَمسَةٍ الشيوخَ 
الأئمّةَ الحفَّاظً الثّقَاتِ الأثبات»0". وكما قالَ أبو الوَّلِيدِ الباجئّ: «لا خلافٌ 
أنه أرادت بذلك النّهايةَ فيما يُرْضِيه؛ لأنّه قد أدرّك من الأئمّة الذينَ لا يُطعَنْ 
عليهم أكثرٌ مِن هذا الْعَدَّدِ) وذكرَ جماعة من كبار حاط وو 

وقالٌ يحبى بن مَعين: «كانّ يحيى بن سَعيدٍ القَطَانُ يُضَعْفٌ عَبْدَالحَمِيدٍ 
بنَ جعفراء قال الذوريٌ: كلك ليحي : قد رَوَى عن يحبى بن سعيدء قال : 


«رَوَى عنه ويُضَعْفُهُ4» قال يحيى: «وَقد كان يحيى بن سَعِيدٍ يروي عن ْم 
وما كانوا يُساوونَ عنده شيئاً””'. 


قلتٌ: وَإِنْما كان يَفْعَلُ ذلكَ في رُواةٍ لم يَبْلُغوا السُقوطً»ء وإن لم 
يُكونوا عَنْده في المحل الذي يَعْذُهم فيه من الثّمَاتِ . 


)000( تاريخ يحيى بن معين (النّص: 880”) ومن طريق الدذوريٌ عن ابن معين عنه أخرّجه: 
ابن عدي في «الكامل؟ )١18/1(‏ وابن شاهين في «الثّقات» (ص: )737١‏ والحاكم في 
«المدخل إلى الصّحيح» (ص: .)١1١7‏ 

(؟) أخْرّجه ابنُ شاهينَ في «النّقات» (ص: )71١‏ بإسنادٍ جيدٍ. 

6 المدخل إلى الصّحيح (ص: .)١١*‏ 

(4) التُعديل والتّجريح .)185/١(‏ 

(8) تاريخ يحبى (النّص: )7891١‏ ومن طريقه: الَعُقِيلىُ (/54-47) وابنُ عدي (//07. 
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؛ - عبدالرّحمن بن مَهديّ (المتوقى سَنَة: 118). 
هُوَ يَلمِيدُ شُعبَةَ كذلكَ» وصاحِبُ يحيى القَطْانِء كان إماماً في تَميبزٍ 
التَقَلَقَ 8 ف 0 ظٍ الحديث . 


000 


مَهديٌ) 
2 1 

لم أرَ مط اللا العو لل عن اقحس يد 1 

مُقَارَنَةٌ بيْنه وبينَ يحيى القطّان: 


رُوِيٌ عَنِ ابن المدينيٌ قالّ: «إذا احم يحيى بن سعيدك وعبدالكحمن 
بن مهدي على تركِ رَجُْلٍ لم أحدّثْ عند فإذا اختلفا أَخَذْتُ بقولٍ 


عبدالرٌ حمن ؛ لأنّه أقصَدهماء وكانّ في يحبى تَشدذ7”0” . 


قلتٌ: وهذا الاخْتِيارٌ يَؤيّدُهُ الواقِعُ التُطبيقئُ في شأنٍ مَن اخَتَلّها فيه 
الرُواةَ. 

أنّا إذا انما فَحَسْبُكٌ . 

قال الذَّهبِىْء وذَّكَرَ ابنَ مَهْديٌّ: «كانَ هُوَ ويحيى القطانٌُ قد الْتَدَبا لكقْدٍ 
التجال؛ وناهيكٌ بهما جَلالةَ ونُبْلآً وعلماً وفضلاء فمّن جَرَحَاهُ لا يكادٌ - 
والله - يَنْدَمِلٌ جر حة ) ومن 7 هُ فَهُوَ الح المقبول» ومن اختلفا فيه اجْتّهدَ 
في أْمْرِيء 0 عن درَّجَةَ الصّحيح إلى الحسّن» وقد وَيْما حلفا كثيراًء 

ٍ 07 لق ّ 

وضَعفا آخر 


.)1١5/4( أخرّجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 

(9) أخرّجه الحاكمُ في «معرفة علوم الحديث» (ص: 18). 
(9) أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه؛ )11417/٠١(‏ بإسنادٍ لَيْنِ. 
(4) ذكر مَن يُعتَمَدُ قولهُ في الجَرْح والتّعدِيلٍ (ص: 1507). 


ه26" 


© أبو مُسهرٍ عبدالاعلى بن مُسهر الَسَّانيُ (المتوفّى سَنَةَ: .)١١14‏ 
إمامُ أَهْلٍ السام وَالمقَدْمُ في هذا المَنّ في مَعرَةِ رُوَاةٍ بَلَدِهِ. 
قال ابن حِبّان: «كان يُقْبَلُ كلام في التُعدِيلٍ والجرح في أهل دق 


كما كان يُقبَلُ ذلك من أحمدّ ويحيى بالعراق» وكانَ يحيى بن مَعِينِ يُفَخُمُ 
000 

أ 

مرهظ . 


َه« 20 

1 - يحيى بن مَعين (المتوفى سَنة: 39'9). 

هو وص هذا العم في مَعرِفَةَ الرّجالٍ» وإليه المنتهى فيه.ء فقلّ من 
الرُواةٍ ونَدَرَ من 3 يُعْرَف له فيه ه تعديلٌ أو جَرْحَ كما أنَّه رأس في مَعرِفَةٍ 

وَكَد قال فيه صَاحِبّهُ أحمَدٌ بن حتبّل: «يَعْرفُ خطأ الحديث»0© 

وَقال: «أعْرَقنا بالرّجالٍ يحبى بن مَعينِ؛. 

وَقالَ الآجْرَيُ: قُلْتُ لأبي داود: أَيّما أَغْلمُ ا يَحْيَى ٠‏ أو عَلِيُ 
ِنُ عَبْدِالل؟ قالَ: «يَحْيَى عالِمٌ بالرّجالء وَلَيْسَ عندَ عَلِيّ مِنْ حَبَرٍ أل الشّام 
ين 

قال أبو حاتم الرّازِيُ في تَرجِمّة (يوسّفَ بن خالدٍ السَمِتيٌ): «ألكرتُ 
قول يحيى بن معن فيه: : نه زنديقٌ» حنّى حُمِلَ إليّ كتابٌ قد وَضَعَهِ في 





000 المجروحين» لابن حبّان /اا). قلتٌ: جاءَ عن يحيى بن مُعين فَوُلُّه: «إذا حَدَنْتُ في 
بَلَدِ فيه مِثْلُ أبي مُسْهِرِء فِيَجِبُ للحيّتي أن تُحْلَنَ؛ أخرّجَه ابن عدي 0/١(‏ 0 وإسنادة 


جيد . 

(1) تاريخ أسماء الثّقات. لابن شاهين (النّص: 1509). 

(6) أخرّجه ابن حِبّان في «المجروحين» )20/1١(‏ والخطيبٌ في «تاريخه؛» (11/9) وإِسنادُهُ 
1 5 : - - 

() سؤالات الاجْرّي (النُْص: 4 ومن طريقه: الخطيبٌ في «تاريخه» .)١181/1١5(‏ 


"1 


النّجَهُم باباً انا يُنْكرْ الميزان في القيامَةٍ» فعَلِمتُ أن يحبى بنَ مَعينٍ كان لا 
يتكلم إلا على بصيرة وقهم”") 


وَقالَ ابن عديٌّ: «بهِ تُسْتَبْرأ أحوالٌ الضُعَفاء»”" . 


وأَطَلَقٌ عليه بعض المتأخْرينَ نعتٌ التّشْدْدِء وهذا إن أريدَ به أنه كان 
يَجْرَحٌ بالعلْطَةٍ فليسٌ صَواباًء فقد ونْقَ وأئنى على كثيرينَ نالَهُم غيرُة 
بالجرح. بل طَريقَيُهُ من أسَدٌ الطدقٍ وألصّقِها بالعَدْلِء لكنّه كانَ كثيرَ الكلام 
في التقلة» حتّى قل أن يوجَد رارٍ ممْن تقدمه أو كان في زَمانِه لم ينزه 
يحيى مِنزِلتَه من تعديلٍ أو جَرح؛ ولذا جص صَحّ أن يكونَ من سكت عنة ألصَّقّ 
بالتّعديل من بالجرح . 

ذلك رُبّما شَدَّدَ في عبارَةٍ الججرح تارَةٌ في رُوَاةٍ قليلِينَ مِن أخل ما بّدا 
لهُ فيهم من اسْتِحْقاقٍ ذلك التَّشْدِيدِء ولم يكن عادةٌ مطردةً لَه بل عادَتُهُ كما 
ذكرث قَبْلُ من الاعتدالٍ في العبارَة. 

ومن أمئْلَةِ ما يُعَذّ من مُبالَعْاتِهِ في الجَرْح: 


)١(‏ قولَّهُ في (سُوَيد بن سَعيدٍ): «لو كان لي فَرَسسٌ ورُمْحٌ لَكُنْتُ أغزو 
م 


كد عن إن إى النخل نحن لك لي ررد كن باقعرضن بن معو أ 
0 مَن قال في دِيينا برَأيه فاقتلوة» ال «سوَيْدُ يَنْبَغي أن 


3 به فيه 40 


)١(‏ الجرح والتّعديل (5/؟/777). 

.)119-518/١1( الكامل‎ )9( 

(6) المجروحين؛ لابن حِبّان »)707/١(‏ ونحوه في تاريخ بغداد» للخطيب (170-579/4). 
(5) أسئلة البرذعيٌ لأبي زُرعة (؟/509-١41).‏ 
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وقال في رواية أبي داود عنه : اهو خلال الدّم”". 

قلتُ: وتحريرٌ أمْرِه لِيْسَ كما قال يحيى» وإِنّما هُوَ في الأضل صَدوقٌ 
ل لكنّه أتِيَ من التّدليسء حيتٌ كان يُكيْرُ منهء وأنَّه كان عَمِىَ فصار يلقن 
ما ليسّ من حديثه فيُحدتُ به. 

(1) وقال عبثالله بنُ أحمّد: سألت يحيى قلتُ: شَيْمّ بالكوئّةٍ يُقال 
له: زُكرِيًا الكسائئ. فقال: «رَجِلُ سُوءِ يُحَدتُ بحديث سوءةء قلت ليحيى: ' 
إل قد قال إلى : إنك قد كتيت عدة فَشوّل يدي ويه إلن القلة ؤعلت 
بالله مجتهداً أنّه لا يَعرفُهُ وَلا أتاهُ ولا كَتَبَ عنُء إِلّا أن يكونَ رَآهُ فى طريق 
وهو لا يَعرِفُء ثم قال يحبى: «يستاهل أن يُحْفَرَ له بئرٌ ثم يُلْقَى فيه(" . 

قلتُ: وهذا هُوَ زكريًا بِنُ يحبى الكسائئء كوفيّ متروكُ الحديثِ. 

وهذا التَسْديد من يحيى فيه وفي سويد مُشْعِرٌ بأنَّه صَدَرَ مصِدَرٌ العَضَْب 
للدين» فيحيى مَحمودٌ على حُسْن قَضْدِهِ فيه إن شاء الله أمّا الذي يهمُّنا 
فهر مَنزِلهَ الرّاوي في رِوايتِهِء وكلامُ يحيى في مِثْلِهِ لا غِنّى لمشتغل بهذا 
العلم عنه؛ لقوةٍ مَعرقَتِهِ وسَّدادٍ رأيه. 


5-58 و - 00 
- علي بن عَيْدِاْه ابن المدينيّ (المتوفى سَنَّة: 4 .)١7‏ 
قال أحمّدُ بن حنبل: «أعَلَمُنا بالعِلَلٍ على بن المديني»”". 
وَقالٌ البُخاريٌ : «ما اسْتَضِكَرْتٌ نَفْسي عنْدَ أحَدٍ إلا عندٌ عليٌ بن المدينيٌ 


وَقال أبو حاتم الرّازِيُ : «كانّ عَلَّما في الئاس في مُعْرفَةِ الحديث والعِكّل»© . 


اك 





.)١191١ سؤالات الْآجُري (النّص:‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 5 60”) والكامل لابن عدي (1717/7/5). 
9 أخرجه ابنُ حِبّانَ في «المجروحين؟ )20/1١(‏ وإسنادهُ صَحِيحٌ. ' 

(4) الكاملء لابن عَديٍّ (51/1). 

(5) الجرح والتُعديل .)١195/١/(‏ 
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وَقال ابن أبي حاتّم: سُعل أبو زُرعةً (يعني الرّازيّ) عن فضيل بن 
ملساة؟ فقال 1 الث الهديف» زوع.عنة عل من العدنئ وكان عن 
المت شدي 


أراد فاجِعَلْ من روايته عنه توثيقاً» فإِنّه كانَ غاية في الاحتِياطٍ . 


.)١4١ أحمَدٌُ بن حنبل (المتوفّى سَنَة:‎ ١ 

دده 0 عله هذه الصٌناعَة» إِنّكَ تر 0 الكاف” 
مقي 00 لب من نيه لرة في اليم افُتداعٌ لك 
اندم ى): لي ل 


يُحَدث عن رَجْلٍ عنه أحاديثٌ» فتوسّعتٌ 3-7 شق كتابة حديثه0 . 


وأَحمَّدُ رأس في النَّثْبّتِ في الجَرْح والتّعديل» وَسَط العادة» كَزْلهُ 
حَكَمُ بِينَ الأقوال» قلّما تَصِيرُ بالمحقّق نَتيِجَةُ تَحقيقِهِ فيمن اخَتُلِفٌ فيه إلى 
خلافٍ قؤلٍ أحمَد. 

وَبهِ تَخرّجّ رءوس هذا العلم بَعْدَهُ كالبُخاريٌ وأبي داودَ السَجِسْتانيٌ 
وأبي رُرْعَةَ الرّازْيُء وأبي رُرْعَةَ الدَمَشْقَيّ؛ وَغيْرِهم. 


5 8 بس . 2 
4 مُحمَّدُ بِنُ إسماعيلَ البُخاري (المتوفى سَنَة: .)١9*‏ 
قال التُرمذيُ: «لم أرَ أحداً بالعراقٍ ولا بخُراسانَ في مَعْنَى العِلَلٍ 
وَالتّارِيخ وَمَعْرِفَةٍ الأسانيدٍ كَبيرَ أَحَدٍ أَعْلَّمَ من محمد بن إسماعيل»”” . 
)١(‏ الجرح والتٌعديل (//77). 


(؟) الجرح والتُعديل .)545/١/5(‏ 
(5) العلل الصّغير في آخر «الجامع» (9/5؟5؟). 


12آًظ”ظ3ظ2ظ> 


قلت البُخاريُ صَئَعَ للئّاسٍ منهاجاً في تَميبزٍ الصّحِيحِ من السَّقِيم» 
كما أتى على تتيْع الْقَلَةٍ على صِمَةٍ لم يُسْبّقَ إليها. 0 
صارَ للئّاس إماماً في صُنوفٍ هذا العِلّم؛ وَعلى منهاجه وار جَرى مُسلمٌ بن 
الحججاج في تَصنيفٍ (الصّحيح) وإن انفرَّدَ فيه بزيادةٍ وتهذيب» وكذا صارَ 
القَدْوَة لِجَمِيع مَن جاءً من بعد فجرّة الصّحِيحٌ؛ وبه تَخرّجَ التاقِدُ أبق عيسني 
الترمذيٌ . 

وَعلى كتابه في «التّاريخ) بَنى ابن أبي حاتم كتابّه «الجرح والتّعديل»» 
فصارٌ يَعْرِض تَراجْمَهُ على أبيه أبي حاتم وصَاحِبَهِ أبي رُرْعَةَْ ويُّجِيبانٍ بما 
يأتي على الموافَقَةِ والنّصديقٍ لما قاله الْبُخَاريُ في أكثر ذلك الكعات» ثم 
يَزِيدانٍ مع ابن أبي حاتم المَوائدَ مِمًا لم يَذْكُرْهُ وَلا يتعقّبانٍِ البُخاريّ إلا في 
المواضع اليُسيرّة. 

فاص لذلك البُخاريٌ» وهؤلاء الأئمّةٌ بعده بتو علق عَلمه :وَجَرّوا 
على أنَّرِف فمُعاناثه أعظُم. وفَضْلْه على الجمِيع إن شا الله أكبَنُ 


رَحمه الله . 


| - أبو زرعة لوازي ين بارت (الفتواي يست 3"4). 


عليه الوَرَعٌ وَالمِخْبَرَةُ بخلافٍ رَفيقِهِ أبي حاتم فإنَّه جَرَاح270" . 


.)11/1 أبو حاتم لزاذقرٍ محمد بِنُ إدريس (المتوفى سَنَةَ:‎ ١ 

قال اليك : اإذا وَننَ أبو حاتم رَجُلاً فتمسَّكُ بِقَوْلِهء فإنّهِ لا يُونّىُ إل 
رجلا صَحيحَ الحديثء وإذا لَيّنَ رجلا أو قال فيه: لا يُحنَحُ بو» فتوقّف, 
حتّى تَرَى ما قال غيرُهُ فيهء فإن وَثْمَهُ أَحَدّء فلا تَبْنِ على تجريح أبي حاتم؛ 





.)81/1( سيّر أعلام التبلاء‎ )١( 
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إن مُتعْتٌ في الرّجَالٍِء قد قال في طائفَّةٍ من رجالٍ الصّحاح: ليس بِحُجّقٍ 
ليس بتقوئ 1 أو ا , 

قلتٌ: هؤلاء الأعلام تَماذجٌ زءوضش المَؤسسين لموازين تقد الرُواقٍ 
وَفي طَبَقَةِ كل آخْرونَ من كبارٍ الأئمّةٍ تكلبوا في فين التقلقه: وَمن مّدارس 
هؤلاءِ تخرّجَ مَن انتهى إليه النَاسُ في أزمانهم في معرفَةٍ هذا العلم» وَعلى 
رهم جَرَى مَن جاء من بَعْدُ من متأخري الْعُلْماءِ حَينَ تاقَشُوا أحوال التَقَلَةٍ 
وصَئّفوا فيهم؛ كالئّسائيٌّ وابن خُرَيْمَةَ والعُقيليُ وابنٍ عَديٍّ وابنٍ حِبَّانَ 
والذَارَفُطنيٌّ والحاكم لبور والخطيب البَغداديّ وابنٍ عترالنة واب اكه 
والمرّيّ والذُهبيٌ وابن حَجَرٍ العَسْقّلانيُء وغيرهم من أهْلٍ الطيقات 
المختَلمة رَضِيَ الله عَنْهُمْ . 

2 3 


.)170/1( سير أعلام الثُبلاء‎ )1١( 


ا 





رقف 


المبحث الأؤل: 








مَعنى العدالّة 








ِوايَة التمديك له تجو اجراقها؟على تجدو خشن_ الظن :في الثافل» 
على تبأ ساححة وتَثْيْتَ أهليتُهُ, وقد قال عبثالحمن بن مهدي : «حَضْلتان لا 


يَسْتَقِيمُ فيهما حُسْنُ الظّنّ: الحُكُمُء والحديث»”" . 

قلتٌ: يُوْيْدُ ذلك مُبوتٌُ الجَرْح فى كثير من الرُواةٍ. 

والأساسٌ الذي يَنْبّى عليه قَبولُ حَديثِ الرّاوي مِمًا يَنُصِلُ بشَحْصِه: 
أن يكونّ عَذْلاً في نَفْسِهِء ضابطاً لِما يَرويه. 

فهذانٍ أضلان: العَدالَةُ» والضَّبْطَء لا بُدَّ من اجتماعهما فيه على سَبِيلٍ 
ُبوتهما كَصِفَةِ للثاقلء لا يّصِحْ اعِتِمادٌ نَقْلِهِ بدونهما. 


فَما هُوَ مَعنى العدالَة؟ 
العَدْلُ في انلخد كال ابن فارس: «العَدْلُ من الئّاس: المَرْضِيٌ 
|! توي الطريقّة» لكك 





)91/١( والعُقيلنُْ في «الضُعفاء»‎ )”0/1/١( أخرّجَّه ابن أبى حاتم فى ا والتّعديل»‎ )١( 
بن أبي حاتم في «الجرح يل لغقيليُ في‎ 
. والخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص : مه وإسنادة صَحيحٌ‎ 
(؟) مُقاييس اللّغة (57/5؟).‎ 
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أمّا في ا فالمعتَبَرُ في العَدالَّةِ بَعْدَ الإسلام : : هُوَ السّلوكُ الظَاهِدُ 
من الرّاوي» مما عُرِفٌ عه .أنه على اسَتِقَامَةِ 

والإنسان 0 بالخير أو بِالشّرٌ بِحَسَبٍ ما يبدو منهء» والسّرائرُ مَو م 
إلى اللهء فليسٌ اعتبارُها والبَحْتُ عنها مَطْلوباً لإثباتِ العدالَة. 

وَقَد صَحّ عَن عُمَرَ بن الخطابء رَضِيَ الله عنهء قالَ: «إنَّ أناساً كانُوا 
يُؤْحَذْونَ بالوخي في عَهْدٍ رَسّولٍ الله كه وَإِنَّ الوَخيّ قَلِ الْمَطْعَء وَإِنّما 
تأَحَذّكُمْ الآنَ بما ظهَرَ لَنا مِنْ أعمالِكُمْء فَمَنْ أظهَرٌ لَنا خَيْراً أمِنَاهُ 0 
وَلَيِسَ إلينا مِنْ سَرِيرَته شَيْمْ أللّه يحاسبة في سَرِيرَتَهِ » وَمَنْ أظهر: لبا سق 


لم َمَئهُ وَلم سدق ٠‏ ون قال : ان رف 0 


والحَدُ المعتبَهُ و في الشُلوك الظاهر؛ أن لا يومّفٌ منه على مُفْسّقٍ في 


وَلا يَضْلْحُ عَدُ الصّعائرٍ مُمَسّقاتٍء من أجل التفاء العصمَة منهاء فإنَّ الله 
تعالى قال عن عِبادِهِ في مُقام الكّناءِ عليهم: «الَذِنَ ينون كر الإثر 
وَالْفَوحِسَ إلا له إِنَّ ربك وَسِمٌ لْمَفْفرَو» [الجم: ١م].‏ 

وقّد قال ابن عَبّاسِ: ما رَأيتُ شَيْئاً أشْبَه + العامة قال أبو هُرَيْرَةَ 

عَن النبئ كلل: «إِنَّ الله كُتَبَ على ابن آدَمَ حظة حظه م الود ذلك لا 
تحال فَزِنا العَيْنِ النّظَرُء وَزْنا اللْسانٍ المنْطِق» ٠‏ وَالكنْسُ تَكَمَئى نعم :وَتَشْتهي: 
َالقََجٌ يصَدُْ ذلك عُلَهُ أو يكذيك©. 


قلتُ: فهذا دَلِيلُ على أن الصَّغائرٌ لا يَنْقَكْ عنها عُمومُ البَشَرِهِ وهِيّ 





)١(‏ حديثٌ صَحيحٌ. أخرّجَه البْخَاريٌ في «الصّحيح» (رقم: 559148) و«خَلقٍ أفْعالٍ العبادِ» 
(رقم : 57) والبيهقيٌ في «الكبرى؛» )٠ ١/8(‏ والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: )١75‏ من 
ريق شعيبٍ بن أبي حَمْرَة» 2 عَن الزُهريٌ» أخبرني حُميدُ بن عبدالرّحمن» أنَّ عَبْدَاتُمِ بن 
عُنْبَةَ بن مَسْعودٍ قالّ: قشت عمو ايه 

(0) مهمو مُتَفْقُ عليه : أخرّجَه البُخاريُ (رقم: +ل) ومُسلمٌ (رقم: /55601). 


غرف 


8 عن صاحبها بالحَسَّناتٍ الماجيّة» كالصّلواتِ الخمْس» وشهود الجْمّعَة 
وصَوْمِ رَمَضانَ والاسان وَالصّدَقَد: وغير ذلك» كما قَالَ تعالى : وتَِ 
لصَلرْء طرَق البَارِ وَبلَنَا ين الكل إن سكت مُدْمِنَ التَيكَاثٍ دَلِكَ ولق 
كيت 09> [هود: .]١١4‏ 

وَلا يكونُ الفِْق إلّا بما لا يَحْتَمِلْ الشُبْهَةَ في الشّيْءٍ الْذي يُحكى عنٍ 
الرّاوي» فقَّوْلُ القائل مثلاً: (فلانٌ كان يَشْرَبُ المشكرً)» كما قيلت في بغض 
الرُواق» فهذو تَحْتَمِلُ أن يكونّ مُرادُ قائلها بالمسكر: ما كان يّراهُ أَهْلٌ الكوفَةٍ 
في النَِيذٍ ويَسْتَبيحوئّه منه» وهُوّ مذْهَبُ كثير من ثقاتهم وثقهائهم» فلا يكونٌ 
مُفَسّقاً؛ لما يجري فيه من التأويل. 

الفِسْقُ لا يُجامِعٌ التَأوِيلَ الذي ظَهرَ و 

أي: من وَقَعَ فى مُفَسَّق متأوّلاً» فلا يَفْسُقُ به. من أجل اعْتِقادِهٍ أنه 
غير مُفسّقء وَذْلكَ كالبدعَة أَيْضاّء فهذا لا يُنافى العَدالَة. 

وكذلكَ مَن غلبٌ فَضْلُهُ وصَلاحُهُء فالأضلٌ اعْتِبارٌ ذلكَ منهُء ما دام 
غالِبُ حالِهِ الاسْتِقَامَة 

قال الشافعي : ١لا‏ نَعلَمُ أحداً أعِيَ طاعَةَ الله تعالى حنَّى لم يَخْلِطها 
بمغصِيَةٌ ) إلا يحيى بن زكريّاء وَلا عصى الله عَرَّ وَجَلّ فلم يَخْلِطْ بطاعَةء فإذا 
كان الأَغْلَبُ الطَاعَةَ فهو المعدّلُ» وإذا كانّ الأَعْلَبُ المعصِيّةَ فَهُوَ المجَرّخ)"''. 


ويأتي لهذا عرد نيان وتمفيل في الكلام على (صُوَرٍ الجَرْح غير 
المؤثّر) . 

وَهذهٍ هِيّ العَدالَةُ الدينيّةُ وَلا تُغْني وَحْدَها لِقَبولِ حَديثٍ الرّاوي؛ 
حتّى ينضّمٌ إليها رُكْنُ الضّبْطٍ والإثقانٍ لِما يَرويه. 


)١(‏ أخرّجّه ابن أبي حاتم في «آداب الشّافعيّ ومناقبّه؛ (ض: 707100) ومن طريقه: 
الخطيبٌ فى «الكفايّة؛ (ص: )١78‏ وإسئادة صَحيح . 


ا 


المبحث الثاني: 








الدليل على اشْيِراطٍ عَدالّةٍ النَاقِلِ لقَبولٍ خَبَرِه 








دَلَ على ذلك النُصوصٌ التَقلبّةٌ من جهتين: 
الأولى : إِلْعْاءُ القرآنٍ الاعتِداد بِحَبَرٍ الفاسِقٍ لِذاتِهء في قولِهِ عَنَّ وَجَلّ: 


«يكيبا الْدِسَ امنوا إن جك مايق بل مَتَيَيوًا أن يبا هرما هداز سخا 


وو بعرو 
لخي أعه 


عَلَ ما فَعَلثْمٌ سَدِيِينَ 42 [الحُجُرات: 1]. 

والفاسن شيك" العذ ل فإذا القى' تسسدية اعافد قن ختووة راوع 
النَحرّيّء من أجل أن الفِسْقّ لا يَمْنَعُ الكَذِبَء بَل الكَذِبُ ذاتهُ من خِصالٍ 
الفِسْقٍء قَدَلَ مَفْهُمومُه: أن حَبَرَ العَذْلٍ مُقبولٌ. 

والمعنى المؤثْرُ في القَبولٍ إِنْما هُرَ العَدالةُء وفي ارد نما هُوَ الفِسق. 

والجهَةٌ النَانِيةُ: ما كَرَضَ اللهُ من العَدالَةِ في الشَّهِودٍ في غَيْرٍ مَوْضِع من 
كتابه» كما قال تعالى: «وَأَشْيِدُوا دَوَقَ عَذْلٍ يَنكدُ» [الطّلاق: ؟]ء وكّما قال 
سُبِحائَهُ : لمكن رَصَوَنَ من الشُبَدَء4© [البقرة: 185]. 

وَوَجْهُ الدلالة فى ذلك على وُجوب العَّدالّة لقَبولٍ الأخبارء هُوَ أن 
إيجاب العَدَالَةٍ في الشَّاهِدٍ مِنْ أجل ما يُحْتاجٌ إليه من صِدْقِه لإثباتِ الحُقوقٍ 
في الأموالٍ وغيرهاء وَحَنْ الله أعظَمْ من قوق العبادء وجفْظٌ الدِينِ من 
حِفْظٍِ حَقٌّ الله. وهُوَ الضَّرورَة العُظْمَى النّي دوئها سائرٌُ الصّروراتِء كضَرورَةٍ 
لوف 


عار اولس 0 فإذا ١‏ مر الله رف العدالَة فيمن هد 7 0 
انُصالٍ لك حفط امترورة الذي 


فكيفٌ إذا ضَمَمْتَ إلى ذلك 00 الُصوصض المتَوائرة ة في الكذِب 
على الى صلى الله عليه وسَلَّم؟ فغيرُ العَدْلِ لا يَمْتَعْهُ شَيِءْ من الكذِب. 

من أجل ذلك قال اعد وجزة فى القدكة + لول تندا لك عبدة أبنا 
وليك هُمْ آلْتَسِفُنَ )4 [الثور: ؛]. 


قال مُسلمُ بن الحَجَاج : «وَالحَبَرُ وإن فارّقٌ مَعناءُ مَعنى الشَّهادَةٍ في ١‏ 
بَْض الوجووء فقد يَجَتَمِعَانِ في أعظم مُعانيهما»”"' . 


قلتُّ: بل شأنُ الحديثٍ يَرجحُ من بَعْض الوّجوه» خخصوصاً في جانب 
ضَبْطِ الرَّوايَةء كما سيأتي ذ في ذكر فرق ما بينَ الشَّهادَةٍ والرٌوايّة. 


وَهاتانٍ الجهّتانٍ اللتان ذكَرْتُ ظاهِرّتانٍ في وُجوبٍ حَمْلٍ الحديثٍ عَنِ 
العغدولٍء لا عَنْ غَيْرهم . 


وَأمّا ما رُوِيَ من نُصوص مُباشِرَةٍ في اشير تِراطٍ ذلك فلا يَتْبْتُ منْهُ شَيء» 


كحديث: «مَلاكُ أمْتِي في العَصَبية وَالقَدَرِيةٍ وَالروايَة ةِ عن غَيْرٍ نَبْتِف2 فهذا 


حَديثٌ مَوْضوعٌ”" . 


.)4 مُقدّمة صَّحيح مُسلم ((ص:‎ )١( 

(9) أخرّجَه الفريابي في «القَدَر؛ (رقم:  )788‏ وعنة: : الطبرانيُ في «الكبير؛ (4244/11 
رقم : )١1١147‏ - وابنُ أبي عاصم في «السّئّة (رقم: 5  )400‏ ومِن طريقه: أبو 
ُعيم في «المستّخرّج» (رقم:  )8‏ والبزار (رقم: 0١‏ كشف الأستار) والوَامَهُرْمُرِيُ 
في «المحدّث الفاصل» (ص: 7 -11) والعُقيليٌ في «الضعفاء»  )*69/5(‏ ومن 
طريقه: ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» (رقم: عه) وابنُ عَديُ في «الكامل» 
74/1 14ككء و4/خ8:) واللالكائئُ يُّ في «السّئة؛ (رقم: ) من طَريقّينٍ عَن 
هارونَ بن هارونٌ» عن مجاهِدٍ عن ابن عَبّاسِء به مُرفوعاً . 


خرف 





و2 


وَرَواه بقية بن نٌّ الوّليد» فقال: : عن أبي العلاء» عن مجاهل» عن بن عباس . 

أخرّجّه ابن عدي )١11/١(‏ وأبو نُعيم في «المستخرّج؛ (رقم: 0 واللالكائي في 
«الْسّنّة6 (رقم: )١١24‏ وابنُ عبِدِالبَرٌ في «التّمهيده )08/١(‏ والخطيبٌ في «الكفايّة؛ «ص: 
4 والسّمعانيٌ في «أدب الإملاء؛ (ص: 055). 

قلتٌ: أبو العلاء هذا هُوّ هارونٌ بنُ هارونَء كذلكٌ كَناهُ بَقيّةٌ وكانّ مُبِتَلَى بالتّدلِيسٍ . 
فأخرجَه العْقِيليٌ  )©04/4(‏ ومن طريقه: ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» (رقم : 84) 
- من طريق بقيّة» قال: حدّثنا هارونٌ بن هارونٌ أبو العلاء الأزديُ» عن عبدالله بن زيادٍء 
عن مُجاهد» عن أبن عبّاس . 

:وَكذلك أخرجه ابنُ عدي 1و لكنّه لم يَذكر كُنيهَ هارونَ. 

وترى مَهّنا أن هارونٌ هذا إِنّما أحْذَهُ 00 فهو اثارة تيقطيا: وثارة 
يذكُرهاء وتار ةَ يتكني عنهاء فقّد قال بقيَّهُ مَرَةٌ : عن هارونٌ بن هارونَ أَنَّشَيخَاً من 
الأنصار حَدَّئَه عن مُجَاهِدٍ عن ابن 0 كذلك أخرّجّه ابن عَديٌ .)١11/١(‏ 

وعبذالله بن زياد شح هارونٌ فيه هُوٌ أفْنّهُ وهُوّ ابن سِمْعانَ» وكانٌ يتلاعبٌ بإسنادو.» 
فقال فيه مَرَةٌ أيضاً: عن عَمْرِو بن دينار» عن ابن عبّاس. أخرّجّه ابن عَديّ .)144/١(‏ 
وَقَالَ مَرَةَ ‏ إن ثبت عنه - : عن عطاءء يعني أبن أبي رباج عن ابن عباس . أخرّجه 
الرَامَهُرْمُزَيُ في «المحدّثِ الفاصل؛ (ص : )4١5‏ والخطيبٌ في «الكفايّة» ان :9/1 هن 
طَريت أحمدٌ بن حازم الففاري ؛ قال: حدّثنا حَسَنٌ بن قُتَيبَةِ» عنه. وَحسَنّ هذا ضَعيفٌ. 
قال ابن عَديّ : «رُواةٌ هذا الحديثٍ شَوّشُوا الإسناد» وبَلاءُ هذه الأحاديث سِ هارونٌ بن 
هارونٌ» وهُوَ مُنكَرٌ الحديث. . . وعَبدّالله بنُ زِيادٍ بن سِمْعانَ ضَعيفٌ جذّاء وهؤلاء 
كُلْهُمِ اضطَرَبوا في إسناده لَوْناً لؤناً» . 

قلتُ: بل ظاهِرٌ الأمْر أنه حديثُ ابن سِمْعانَ» هُرٌ الذي كان يتلاعبٌ في تركيب أسانيده 
عن أبن عراس » وَهارونُ أسقّطه في بعض روايتِهِ تدليساء كما قال أبن الجوزيٌّ : اترّكُ 
ذكرٌ ابن سِمْعانٌ؛ لأنّه كذَّابٌ»: وما هذا بالاضطراب . 

وقال البِرَّارٌُ: «لا تَعْلَمُهُ يُْوَى بهذا اللفظٍ مِن وَجْهِ صَحيح» ٠‏ وإنّما ذكرناه إذ لا يُحْمَظُ من 
وَجْهِ أحسنَ من هذاء وهارونُ ليس بالمعروفٍ بالئقل». 1 

وَقالٌ ابنْ الجوزيّ: «خديثٌ مَوضوعٌ على رَسولٍ الله كه وحَمَلَ فيه على ابن سمعانَ» 
فمَال: «هُوَ المنّهمٌ بهذا الحديث». : 
قلتُ: ابن سِمْعانَ هوّ عبدالله بن زِيادٍ بن سُلَيمانَ بن يلاه مَدنيٌ كُذْبوهُء وهُوَّ مَتروك 
فقول ابن عبدالبَرٌ بعد هذا: «هذا حديثٌ انفرَدٌ به بقيّةُ عن أبي العلاء؛ وهو إسنادٌ فيه 
ضَعفٌ لا تَقومُ به جد قال: «والحديثٌ الضَعيفٌ لا يذْهَعْ وإن لم يُحنّج به» ورّبٌ - 


0ع3"23ي, 


هه 


دعو 3 2 كع 0 م ا 00 
ومِئْلٌ هذه الأحاديث لا يَصِحٌ التَّعلْقُ بها في شَيْءِء وَقَدَ أَغَنّى الله عَنْها . 


هم 3 3 
تَبِيِينُ الفَرْق بَيْنَ العدالة للشاهدٍ والعدالة للرّاوي: 
رُويٌ في انّحَادٍ مَعنى العَدالَةِ فيهما حَدَيةٌ مَوْضوعٌ : «لا تأخدُوا العِلْمَ 
إلا مِمْن تُجِيرُونَ شَهِاَتَهُ2'9. وَهذا لا يُعتَمَدُ عليه في شَيْءٍِ . 


- 0 حَديثٍ ضَعيفٍ الإسنادِ صَحيحُ المعنى»» فهذا لو كان الصّعفٌ يَسيراً لسوءِ حفظٍ مع 
الصّدْقِء أمًا أن يَتبيّن أن أصلَّ هذا الحديث ينتّهي إلى ابن سِمْعانَ لا يتجاوَرُهُ فلا. 
وَرُوِيَ ممرفوعاً من حَديثِ أبي قَادَةَ الأنصاريٌ» وعليٌ بن أبي طالب. 
أمّا حديثٌ أبي قُتَادَةء فأخرّجَه الطبرانىُ ة في «الصَّغير؛ (رقم: 15 ) «الأوسَط) (77/4 
رقم: : هلاهة”) وابنٌ عدي 15/١‏ والخطية في «الكفايّة» «ص: 7,4) و«الجامع 
لأخلاق الرّاوي») (رقم: )15١‏ والسشمعانيٌ في « «أدب الإملاء» (ص : 1 من طريق 
محمد بن إبراهيمٌ بن العَلاءٍ الشّاميٌ» حدّثئنا سُوَيْدُ بنُ عبدالعزيز» عن الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن عبدلله بن أبي قُتاةَ عن أبيه؛ به . 
قلتٌ: وإسنادّة واوء ابن العَلاءِ هذا متهم بوَضع الحديث» وَسَويد ضعي الحديث . 
وأمًا حديتثٌ علي فأخرّجه أبن عدي )546/1١(‏ 1 شَبَة قال: حدّثني 
عيسى بن مُحمّدٍ (!) بنٍ عَبدالله بن مُحمّدِ بن عُمَرَ بن علي بن أ بي طالب» قال : حدّثني 
أبي » عن أبيهء عن جَذُو عن علي » به ضِمنَ سِياقٍ. في َم العصيية. 
قال ابِنُ عَديٌّ: «وهذا الحديثٌ لا أعلّم يرويه غير عيسى :بن مُحَمّدا. 
قلتُ: كذا ذكرّه ابنُ عديٌ» والصّواب: (عيسى بن عبدالله) وذكر (ابن مُحمّد) خطأ في 
الإسنادٍ» فعيسى من أبناء عبدالله. وكذلك ترج م له الأئمّة» وهو آفَةٌ هذا الحديث» 

ئرُ الإسنادٍ يُحتَمَلُء لكنّه قد هَوى به» فهرٌ متروك الحديث» أتى بموضوعات. 
ورَوى هذا الحديتٌ أبو البَختّريٌ وَهبٌ بن وَهُبِ بإسنادٍ إلى الحسّن البصريٌّ» به مرسلا. 
أخرّجّه ابنُ عَديّ 2557-145/١(‏ وأبو البَختّري هذا من أعيانٍ المعروفينَ بالكذب وَوَضْع 
الحديث . 

)١(‏ أخرّجَه الرَامَهُرمُرَيُ فى «المحدّثٍ الفاصل» (ص: )1١١‏ وابنُ عَديٌ في «الكامل"' 
(766/1. 705ء و789/8. وه/77) وَابِنُ حِبّانَ في «المجروحين» )15/1١(‏ والخَطيبُ 
في «تاريخه؛» )"١١/4(‏ و«الكفايّة» (ص: )١15١9 »١٠68‏ والرّافعيٌ ذ في "تاريخ قزوينّ» 
(49/6") وابنْ الجوزيٌ في «العلل» (رقم: 147) من طرق عن صالح بن حَسَانَ» عَن 
محمد بن كعب» عن ابن عباس » به . 
وفيمّن رَوَاهُ عن صالح ثم نقة ثقةّ وضَعيفٌ, وليسٌ الحَمل فيه ِل على ا هذاء وهو 
مدني منكرٌ الحديث ليس بثقةٍ. 


14١ 


وَالتَحَقَى :أن الاثفاق بِينَ الشَّاهِدٍ والرّاوي مُعْتَبَرَ في العَدالّة وَالصّدْقِء 
لكنّهما يَتَرقَانِ في مُعاني تُقْيَلُ فيها الرُوايَةٌ ولا تُقبَلُ الشَّهادَةٌ : 

فاعتّبرَت مُثلاً في الشَّاهِدٍ الحُرَيّةٌُء لكئها لا تُطْلَبُ فى الرّاوي» فَفى 
الرُواةٍ الثّقاتِ كثيرٌ مِنَ الموالى؛ إذ ارق لا يُنافى العَدالَة . 

وَيقْبَلُ في الرُوايَةٍ خبّرٌ الواجِدٍ العَذْلِء ويُقْبَلُ فى صِيعَةٍ الرُوايَة: 
(حدّئني قُلانٌ عن قلان)» ولئْسَ كذلكَ فى الشّهادّة. 

والحديثٌ يَشْهَدُ للحديث» كما د له الأصولء وليسن كذلك 
الشَّهادَةٌ . 

يُقابل ذلك أنْ أقواماً تُقْبَلُ شَهادتُهمء ولكن لا تُقْبَلُ روايائهم؛ لما 
يؤجية حفط وأذاء الدوائة :من الاحفاظ :فى > اللفظ' وال 20 





- وَمِنَّ الرُواةٍ من حدّتٌ به عن عن مُحمّدٍ بن كعب مُرسلاء ليس فيه ابن عبّاس. ٠‏ ومنهم 
مَن حدِّتٌ به عن عن مُحمّدٍ بن كعب عن ابنٍ عباس قوله ولم يَرْقَْهُ. 
أخرّجَ ذلك الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: »)11١ ١159‏ كما روى المرسّل ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتُعديل؛ د42" والموقوفق أبن عَديٌ في «الكامل»؟ 5ه 3). 
وَهكّذا كان أو كذلك» فإنّه لا يبت منة شيخ قال الخطيبٌُ: «إِنّ صالحَ بن حَسَّانَ تَفرّدَ 
بروايته» وهُوّ مِمن اجِتّمَعٌ تُقَادُ الحديث على تَركِ الاحتجاج به؟ء لْسوءِ حفظه. وقلة 


ضَبْطها. 
وَقال ابن حِبّانَ: «هذا حَبرٌ باطِلُ رَفْعُهُه وإنّما هُوَ قؤلُ ابن عَبّاس؛ وَحَمّل فيه على أَحَدٍ 
من رَوَاهُ عن صالح. . 


قلتٌّ: بل لم ينبت عن أنضآء لما دكت من حال صالح تفيه. 
وَرَوى بَقيّةُ بن الوَلِيدٍء قالّ: حدّثنا إسحاقٌ بنُ مالك» عن أبي بكر التّميميّء عن 


الحسَنء به مُرسلا. 
أده ابِنُ عديٌ )١07/١(‏ وإسنادٌهُ لا يثبُتٌء فإسحاقٌ من 00 بَقَمّةَ المجهولينَ. 
والتّمِيمِيُ هذا لم يتبيّن مَن يكون. وأخافٌ أن يكونّ دَلّسَهُ بقيّهُ ثُمّ هوّ إلى ذلك كُلْهِ 


مُرْسَلٌ . وأخرّجه ابن أي حاتم في «الجرح والتعديل»:(011/1) من روي الحتتن بن 
ذكوانٌ عن الحسّن به مُرسلا. وَابِنُ ذكوانَ هذا ضَعيفٌ. 

)١(‏ وانظر: 5 للشّافعيٌ (الفقرات: »23١15-٠٠١8‏ وانظر لبعض فَوارِقٍ الشَّهادَةٍ 
والرٌوايّة : مُرَوْط الأككة 'الشمشة: ٠»‏ للحازميٌ (ص: 160-159). 


"1 


كما قال الشَّافِعيُ» وَححَكى عن سائلٍ سألَهُ: قَذْ أراك تَقْبَلُ شَهادَةَ مَن 
لا تَعْبَلُ خديئه؟ قال: «فَمُلْتٌ: كبر أَمْرِ الحديك وَمَوْقِعِهِ مِنَ المسلمينّ» 
وَلمعئى بَيْنِ» قالّ: وَما هُرَ؟ قلتُ: تكونٌُ اللْنْظَةُ مُيْرَكُ من الحديث مَتُحِيلٌ 
مَعْناهُء أو يُنْطَقُ بها بِغَيْرٍ لَفْظَةٍ المحدّث» والنَّاطِقُ بها عير عَامِدٍ لإحالةٍ 
الحديثء فَيُجِيلُ مَعْناهُ كَإذا كانَ الَّذِي يَحْمِلٌ الحديتٌ يَجْهَلُ هذا المعنى» 
كارح عائل كدي زم اقرز عدي إن كاد حول ماللا 011 
مِمّن لا يودي الحديثٌ بحرُوفه» وَكان تنمس تَأدِيتَهُ عَلَى مَعانيهِ وَهُوٌ لا 
يَعْقِلُ المعنى . قال: أنيكونُ عَذْلاً غَيْرَ مَقْبِولِ الحديث؟ قُلتٌ: نَعَمْء إذا كان 
كما وَصَفْتْ كان هذا مَوْضِعَ ظِئِ َيه يُرَدْ بها حَدينهُ؛ وَقد يكونُ الرَّجْلُ عَذُْلا 
على غَيْرِهِ ظَنيناً في نَفْسِه وَبَعْضٍ أقْرَبيه وََعَلَهُ أن يَخِرّ مِنْ بُعْدٍ أَهوَنُ عليه 

مِنْ أن يَشْهَدَ بباطل» وَلكنّ الظْنَهَ لَمّا دَخَلَتْ عليه تُرِكَتْ بها شَهادَئَهُ قَالظَتَةُ 
من لا يدي الحديت بحرُوفو ولا يقل معانية. أنْيَنُ منها في الشَّاهِدٍ لِمَن 
ُرَدُ شَهادتهُ فيما هُوَ طَبِينّ فيه بحالي»”" . 

قلتٌ: ولَيْسَ اعتبارٌ خصائص الشَّهادَةٍ من مَبِاجِئِنا هذوء ومحلّها 
مُطوّلاتُ كُْبٍ الفقه. ْ 

3 4 
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المبحث الثالث: 








4 و 6 
. 


طريق إثباتٍ غدالة الرّاوي 








د 
له 
- 


راوي 0 وتبيكت سيرَنُهُ بما شْتَهُرَ به 

من العلم أو الصّلاح والعبادّةٍ أو الحُكم أو غير ذلك لكن أكثرُ الرُوَاةٍ لم 

يعْرَفوا إلا في سِياقٍ ما رَوَوْهُ من الحديثٌ» وهؤلاء ذ فيهم فيهم المكيْرٌ من الرُوايَة 

وفيهم المقِل» وفيهم مَن اشَْهِرَ بكثْرَةِ مّن حَمَلَ عنه الحديت» وفيهم مَن لم 
يَروِ عن إِلّا الئَمَرُ اليَسِيكُ وفيهم من لم يَرْوِ عنهُ إِلّا راو واجِدٌ. 

وبهذه الاعتباراتٍ المخْتَلِمَةٍ فإن إِنْباتَ العَدالَةٍ بمعناها المتقدّم للرّاوي» 

وهُوَ الإسلامٌ زاستِقامَةٌ الظاهرء لا سَبِيلَ له إِلّا اعتمادُ روايّةٍ الَدّاوي عنة 

كتعريف سبي به» يَكْبِتُ به وُحِودُهُء ويدلٌ على كونه جار على أضل اسَّلامَةٍ 

ْ ْ 0 


عليه فَيْمْكِنُ تقسيمٌُ الرُواةٍ إلى قِسمَيْن: 
القِسْمٌ الأؤّل: من عَلِمْنا ديته وقَدْرَ استِقامَيه من خلال سيرَتِهِ المنقولّة 
لينا بالطَرُقٍ المعتَبَرَة» كأبي بكر وعُمَرَ وعليٌّ وابن مُسعودٍ وغيرهم ممّن 
عْرِفت_ سِيَرُهُم واستقرّت بذلك عَدالَتُهم وكسعيدٍ بن المسيّب والحسّنٍ 
البصريٌ وعطاء بن أب رَباح والزُهريٌ وأبي حَنيمَة ومالكِ بن أنّس وسُفيانَ 
النُوريٌ وشَُعبَةَ بن الحجباج والشّافعيٌ وأحمّدَ بن ختبل وغيرهم من أئمّة الأمَةٍ 
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المستقرّةٍ عَدالَُهم بما عُرفَ من سِيّرِهم في العلم والعبادّة والزهدِء ومّكذا 
عا مَن حت عنهم الأخبارٌ في بَيانِ أحوايهم؛ نذلننا على اتترلتهم في 
العَدالَةَ وَمَكائيهم في الذّيائّة حتّى أغنى ذلك عن تتبّع بع أمرهم والبَّحْثِ عن 
دَرَجِاتِهم: وفي بَعْض الْقَلَةٍ وإن كانوا قله م من حُفِظ لنا من سِيّرِهم ما يُفيدُ 
الجَوْح في العَدالَّةَ كالذي تُْقِلَ لُنا من سِيّرٍ بَعْض الأغراء وما ذكدذوابه من 
الظلْم كبْسْرٍ بن أزطاء” '" وَالحجَاجٍ التّقفيٌ . 

وهذا أقوّى الطَريقَيِن لإثْباتٍ العَدالَةِ؛ لِما فيه من كَشْفٍ الأسْباب 
المثبئة لها . َ ١‏ 

والقِسْمُ النّاني: من لم يُعْرَف من سيرَّتِه المنقولّة ما يُساعِدُ على إثباتِ 
عَدالَتِء وليسٌ لَدَيّْنا من أَمْرِهِ إل رواَهُ الحديتء وهؤلاء هم أكثرُ الرُواةٍ كما 
قم . 


فهذا قد اعبُِرَ لإثباتٍ عَدالَتِهِ : بِقَهُ الرّاوي عنه مع صِحةٍ الإسنادٍ إليه . 


فكأنهم قالُوا: الأصْلُّ في الرّاوي ادا وَالأَصلُ ذ في المسلم: 
العَدالَةٌ وَالْفِسقٌ عارض» فحيثٌ 0 يُنْقَلْ في حَئٌ الرّاوي فهو دل 

لكن اختلفوا هُنا: هل يُكفي لإثباتٍ هذهو العَدالّةِ أن يَروِيَ عنه واجدّء 
أم يع يُشْتّرَطُ أن يكونّ انْنانِ فصاعداً؟ على مَذْهَبين: 

المذْمَبٌ الأوّل: تَنْبتُ العَدالَةٌ بأن يروي عن الرّاوي من هُو معروفٌ 
ِالثُمَة والعليم والتَسّتِ في الأخذء دون اعِتِبار عَذَدٍ. 


قال يُعقربٌ بن شيبةَ: قلت ليحيى بن مَعيِنٍ: تعى يَكوث الل 
معروفاً؟ إذا رَرَى عنهُ كم؟ قالَ: «إذا رَوَى عن الرّجُلٍ مثلٌ ابن سيرينَ 
والمْعبِيّ وهؤلاءِ أهل العلم؛ فهرٌ غيرُ مَجهول»؛ قلتُ: فإذا رَوى عنٍ الرّجُل 
مثلٌ سماكِ بن حَرْبٍ وأبي إسحاق؟ قالَ: «هؤلاءٍ يَروونَ عَن مُجهولينَ»”" . 


. ولا صَحبَةٌ له على التّحقيقٍ ع وكان ظالماً جائراً‎ )١( 
.)8141/١( (؟) شرح علل الترمذْي. لابن رجب الحنبلي‎ 


ظ> 


قلتٌّ: هذا قد اعتبرٌ فيه ابن مَعينٍ تثبْتَ الرّاوي في الأَحَذٍ زاجقاطة في 
50 فأنااكن لم يكن ثالي حك رزوي فل تلنت 
بروايته العَدالَةٌ وإن كان ثقة 

ومِثْلّهُ في المعنى ما نَقَلهُ أبو داودَ السّجِسْتانيُ قالَ: قلت لأحمَدٌ (يعني 
ابنَ حنبل): إذا رَوَى يحيى أو عَبْدَالئَحمنٍ بن مَهِدِيّ عن رَجُلٍ مَجهولٍء 
يُخْتْحْ بحديئه؟ قال: ايُحْتّحُ 00 

وهذا المذْهَبُ جرىٍ عليه عمل الشّخْينٍ الببخاريٌ رسام في الاحتجاج 

يثِ من لم يَرْوِ عنةُ إِلّا واجِدٌ مِنَ الصَّحابَةء لكن تُبِوتُ العَدالَةِ المطلقَةٍ 

0 يُخْرجُهم عن سائر الرُواقٍء ويأتي ذكْرٌ ذلك. 

وهُرّ مَذْهَبُ ابنٍ حِبَّانَ أيضأء جرى عليه في ايْقاتِه؛ كما سيأتي في 
مَبْحثِ خاصٌ» لكنّه توسّعَ فجِعَلَ مُجرَةَ رواةِ الققّةِ وإن لم يُغْرَف بالاحتياط 
في الْأخَذٍ تعديلاآً. 

والمذْهَبُ الثاني : أن يَرويَ عنة اثنانٍ فأكثرٌ. 

وهذا المذعَبُ جاء عن الحافِظ محمّدٍ بن يحيى الذُّعلىْء قالَ: «إذا 
رَوى عن المحدّثِ رَجُلان ارتفعَ عنه اسم الجهالة»”” . 

وقّد نَسَبّهِ الحاكمٌ والبَتِهقىُ إلى البُخاريٌ ومُسْلِم فيمّن حرجا حديئّه في 
كِتابَئْهماء وبَيّكُ خطأ ذلك في الكلام على شَرْطٍ الشَّيِحْينِء وأنَّ الصّحَيحَ أنّهما 
أخْرّجا حَدِيتٌ من لم يَرْوِ عنهُ إلا واجِدٌ واحتّبًا به من الصّحابَةٍ خصوصاً. 

وكذلك قال ابنُ عدي في ترجَمّة (سَعِيدٍ بن أبي راشِدٍ): «لا أَعْلْمُ 
يروي عنهُ غير مَرُوانَ المَراريُ»ء وإذا رَوى عَنْهُ رَجْلْ واحِد كان شِبْه 
و 
)١(‏ سؤالات أبي داود لأحمد (النّص: 1*37). 


() الكفاية» للخطيب البغدادي (ص: ) وإستادة صَحيح . 
) الكامل» لابن عَدي (5147/4). 
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وقال في (أبي الجَهُم الإياديٌ) راوي حديث: «اموؤٌ المَيْس صاحبٌ 
لواء الشعراء إلى النّار) : الجهول: لم حدلة عله عي هشيمء ٠‏ وليس لهُ إلا 
هذا الحديثٌ الواحدٌ)”"' . 

فبجَعَلَ روايةَ الواحِدٍ عن رَجُل وإن كان ذلكَ الواحدٌ ثقةٌ لا تَرهُمُ عن الجَهالة . 

وَقالَ أبو عبدالله بن مَبْدَّه: «مِن حُكم الصّحابيٌ أنه إذا رَوَى عنه تابعيّ 
واجِدّء وإن كانَ مَشْهوراًء مثل الشّعبيٌ وسَعية من انتب ينسجه إلئن 
الجَهالّة» فإذا رَوَى عنهُ رَجُلانِ صارَ مَشْهوراً واخْمّحٌ به»”" . 

قلتٌ: وَهذا إذا قالّه فى الصّحابىَ؛ فهرٌ عندّه في غيرهِ أولى في إثُباتِ 
الجَهالَةٍ بروايّة الواحدٍ. 

وهذا القؤلٌ لم ي؟ يَشتّرِط عدالة الرَّجِلِينِ . 


وذكرَ الدَا رَْطنيُ (خشف بِنَ مالك)» فقال: اهو رَجُلٌّ يول ولم 
يَرْوِ عنة إِلّا رَيْدُ بِنُ جُبيرء وأهل هل العلم بالحديث لا يَحتَجُونْ بخبّرٍ يتفرّد 
بروايته رَجُلٌ غيرٌ معروف». وإِنّما ينبت العلمُ عم بالخبّر | إذا كان راويه 
عَدْل مَشيورا أو رَجُلٌ قَدِ ارتَفَعَ ل الجهالة عنةء» وارتفاع اندم الجهالَة 
عنة أن يَرُوِيَ عئة رجلان قصاعداء فإذا كان هذه صَِمَتّه ارنفخ عنة اسم 
الجهالّة. وصارٌ حينئذٍ معروفاء فأمّا مَن لم َو عنة إلا رجُلٌ واجدّء انفرَّدٌ 

7 عمي50) 

بخبر» وجب التوقفُ عن حبر ذلك حنَّى يُوافِقَهُ غيرة ". 
واختاره الخَطيبُ. لكن قيّدمُء فقالَ: «أقلُّ ما ترتفعٌ به الجهالة: أن 

يَرويَ عن الرّجل اثنان فصاعداً من المشهورينَ بالعلم»”* . 


.)١175/6( الكامل‎ )١( 

(9) شروط الأئمّةِ السَنَّة لابن طاهرٍ المقدسيّ (ص: 8 »٠‏ قلتٌ: وقوله: «واحتّحٌ به» 
غير مُسلم إذا أجرّيناهُ في غيرٍ الصّحابَةٍ حنّى يتوفرٌ شَرط الضْبْطٍ . 

(5) سنن الدَارقْطنيئَ (174/6). 

(4) الكفاية» للخطيب (ص: .)١5١‏ 


ينف 


وهذا المَّيْدُ: (أن يكون من رَوى عنْهُ مَشهوراً بالعلم) ينبغي أن يُرادَ به 
التّقَهٌّء فالشَّهرَة بالعلم والرواية مع الكذب والوّهاء لا حير فيها. 

سأل عَمْمانٌ الذارمئ يحيى بِنّ مَعين قال: قلتٌ: غَطاء بن المبارك» 
تَعرِقُهُ؟ فقال: ١مَن‏ يروي عنة؟»» قلتُ: ذاك الشَّيحُ أحمَّدُ بن يَشيرء فقال: 
«هة!» كأنَّه يتعجّبُ من ذكر أحمدٌّ بن بشيرء فقالَ: «لا أعرقْهُ»» قال عثمانٌ: 
لأحمد نو انشنيق كان من أهل الكوقة, م قدِمَ بغدادت» وهو 0 

ومثالُ أيضاً (أبانٌ الرّاشئ) والدُ يزيدَء قالَ فيه ابنُ عَديٌّ: «لا يُحِدَّتُ 
غبة غير ابه يزيد بالشىع التسين»: .وفقداز ما يروية الى يمتيحفوظ + على أن 
له:فقداز نخمسّة أو مئة اخادية محارجها لم7 , 

وهكذا قالَ ابنُ حبّان: «الشّيِحُ إذا لم يَرْوِ عنهُ ثقةٌ فهو مَجهِولٌ لا يَجورُ 
الاحتجاجُ به؛ لأنَّ رِوايّةَ الضّعيف لا تُخْرِجُ مَن ليس بِعَدْلٍ عن حَد المجهولينَ 
إلى جمْلَّة أهل العدالة» كأنّ ما رَوى الضَّعيفٌ وما لم يَرْوِ في الحكم سِيّان)”” . 

وهذا التّمَط من المجهولينَ يتفرّدُ عن أحدِهم الرّاوي المجروحٌ جهالة 
أحدِهم جَهالَةُ عَيْن في الرٌوايّة. 
وَالراحِحُ: 

صِحَةٌ اعتبارٍ المذهبين في عُموم الرُواةٍ عدا الصّحابَة؟»: على التّفصيل 
الثالق: ١‏ 


١‏ - تثبتٌ العَدالَهُ رَاوى إذا رَوَى نه اتضالا من كان متشبّتاً ه 
٠.‏ صا ء ار من هي 





.)554 تاريخ الدّارمي (النُص:‎ )١( 

(6) الكامل» لابن عدي (/59). 

(9) المجروحينء لابن حِبّانَ 71//١(‏ 07780 . 

(5) لعَدالَةٍ الصَّحابَةِ تأصيلاء وأنَّ مَجهولّهم مَقبولُ الرُوايَةٍ تحقيقاً. 
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المض لع اترك بالتلة وي للخل إن كاد نقد لا تَثْبتٌ العَدالَةُ 


بروايَتِهِ حنّى يوافِقه قن الحملٍ عن ذلك الرّاوي غيرُه ممّن يصلحُ الاعتداد 
بوء أو يدل اختبارٌ حديثئه على حِفْظِهِ فيقومُ ذلك مَقَامَ العَدَّدِء كما سيأتي في 


- 
3 


ويلحَقٌ بهذا المبكثٍ مسائل: 

المسألة الأولى: هَل ارتَفاعٌ الجَهالة إثباتٌ للعدالة؟ 

نعم هُوَ إِنْباتٌ للعَدالّة الدينيّة» أو ما اصطلّح عليه بغض المتأخَرينَ 
(العَدالَةٍ الظَاهِرَةِ)» وهِيّ: الإسلامُ؛ والسَّلامَةُ من القادح في الديقء 

وأَطْلَقَ الخطيبٌ أن ارتفاعَ الجهالّة بروايّة انْتيْنِ لا يعني تُبوتَ العدالّة: 
فقالَ: «إلا أنه لا يثبتُ له حكمُ العّدالة بروايّتهما عنه»» وَرَدٌ قل من ذَهَبَ 
إلى أنه تعشثُ 30 , 

قلث” نا سحب بِالنْظر إلى إرادَةٍ العَدالَةٍ الموجبّةٍ لقَبولٍ الرُوايَة 
وهِيّ التي تحمَّقَ فيها: العَدالَةُ الدّينيّهُ وضَبْط الرّاويء فهذه العَدالّةُ لا تثْيْتُ 
للرّاوي بازتفاع 0 ولكن يثبْتُ له منها الشّقُ الأوّل. 

والمتأخرونّ تَبِعُوا الحَطيبَ» ومنهُ صارٌ جَماعَةٌ إلى تقسيم العدالّة إلى 
قسمين : 

الأوّل: عَدالَةَ ظاهرةٌ» واحتارُوا تُبوتها برواية اثنين فصاعداً . 

ومن لم تثبّت له فهو في اصطلاجهم: مجهول العّين» كما تقدّمَ. 

والئّاني: عَدالةٌ باطنةٌ» وتّعني أهليّة الرّاوي في التّقل من جِهَةٍ صَبْطِهِ 


.)1 6٠ الكفاية. للخطيب (ص:‎ )١( 
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وإنْقانِهِ لما يَرْويهء ولا تثبثٌ له إلا بتنصيص ناقدٍ عارنٍ أنه ثقةّء أو بما يُقومُ 
مَقَامَ ذلك . 

وَإِنْباتٌُ هذه العَدالَةِ رُكنٌ لصِحَةٍ إطلاقٍ وَضْفٍ (العَدالّة) على الورّاري» 
الموجب للاحتجاج بحديئهء والطريقٌ إليهِ كما قال الخَطيبُ: «التّعويلٌ فيه 
على مذاهب الّّادٍ لجال فمّن عَذّلوهُ وذّكروا أَنّهِ يُعْتَمَدُ على ما يَرْويهِ جار 
حَديئُهُ؛ ومن قالُوا فيه خلافَ ذلك وَجَبَ التّوقفٌ عنه» . 

ومّن لم تثبّت له هذه العَدالَةٌ من الرُواةٍ فهو في اصطلاجهم: مججهول 
الحالء والمستور. 

وهذا القِسْمُْ ليس مُراداً لنا في هذا المبحث؛ لكون بَيانِهِ سيأتي» لكنّ 
ذكْرَهُ لا بل من لإزاحةٍ اللّيبس عن استعمالٍ لَفْظٍ (العَدالَّةِ). 

المسألةٌ الئَّانية: معنى وَضْفٍ الراوى بالشهرّة. 

يُطلِقُ بَعْض النُقَّادٍ على الرّاوي وَضْفَ (مَشْهورٌ). وهِي مُفْرَدَةٌ دالَة 
بأضل استعمالها على ذَفْع جَهالَةٍ العَيْنء لكنها لا تُفِيدُ التَعدِيلَ الذي يَنْبْتُ 
مَعهُ حَديتُ الرّاويء وإنّماً تَنْمَعُ في تّقويةِ أمْرِه بِقَدْرٍ ماء إذا سَلِمّ الرّاوي من 

مِنْل قولٍ يحيى بن مَعين في (- سَعِيدٍ بن عَمْرِو بن أسْوَعَ قاضي 
الكوئّة) : «مَشْهورٌ يَعرِفهُ النّاس) 0 

فهذا النّص من يحيى لا يُفيدُ تَوتِيقَ الرَّجَلء لكنّه يُنْبِتُ عَيْنَه وول 
على عَدالَتِهِ في نَفْسِهِ ما لم يثبْت عنهُ ضِدٌ ذلكَ. 

ولو تأمّلتَ أحوال اللَقَلَِ لم نَجِذْ فيهم من عُرِفْت عدالتُهُ الموجبّه لقَبولٍ 

حدينه يه بمجرّد الشهرَة حتّى ينْيْتَ من اختبار حديئه كل وإثقانه . 


.)١155 الكفاية (ص:‎ )١( 
.)50/1/( الجرح والتّعديل‎ )9( 


وَاعلّم أنّ قؤل بَعْضٍ المتأَخّرِينَ: (تَنْبْتُ العَدالَةٌ بالاستفاضة والشُهْرَةِ) 
لا يَصِح م بإطلاق؛ لأنَّ مَرْجِعَ الاستفاضة والشُْهْرَةٍ إلى التَقْلٍ النَّابتِ عن 
الرُواقٍ» كالأخبار الي تحكي سِيّرَهم وأحوالهم. فإنَّ العدالةَ إِنّما استُفيدت 
بدلالَةِ تلك الأخبارء لا بمُجِرَّدٍ استفاضة ذكْرهم وشُهرَتهم. 

المسألةٌ الئَالِئِةُ: فى تعريفٍ العدالّة عنْدَ أبى عُمَرَ بن عَبْدِالبِرٌ : 

قال ابن عبدالبَد: «كُلْ حامل علم مُعروفٍ العنايّة به فهرّ عَذْلٌ 0 
فى أمره أبداً على العَدالَةَ دق تين جرحَةُ في حاله أو في كَثْرَةٍ غَلْطِه 
لقوله كَلِِ: يَحمِلٌ هذا العلمَ مِن كُلّ خَلَفٍ عُدولُهُ»”" . 

هذا الئّصٌّ في تَفسيرٍ العَدالّة أنكَرّه المتأخّرونَء فلماذا؟ هل لأنّهم 
فهموا أنه يَجْعَلُ العَدالّةَ وَضْفاً ثابتاً بمجرّدٍ الإسلام؟ أم لغير ذلك؟ 

عمَّليًا وجَدتُ ابنَ عبدِالبَرٌ جَرَّحَ بالجَهالة في مَواضِعَ كثيرة» ورد بها 
أحاديت رَواها مَجهولونَ لا طَعْنَ عليهم إِلّا بالجَهالَةِ» في كُتُبِهِ: النَّمهِيدٍء 
والاستذكارء والاستبعاب؛ فدَلَ على أَنّه لم يَعْن إنْبات العَدالَةِ لكل مَن رَوَى 
تأصيلاء وإنّما جَعَلَ في التُحقيقٍ على العَدالَةٍ مَنْ حمّلَ العم وعُرِفٌ أنه 
اعتنى به والمجهولونٌ لم يُعرّفوا بحملٍ العلم » إذ المعرِفة والاعتناءٌ بالعلم 
توجبٌ الشَّهرَةٌ به» وهو ما ينافي الجَهالَةَ: وهذا كلام ل إشكال فيه » ولم 
يقل ابن عبدالبرٌ : دك مَن رَوى الحديتٌ فهو عَدل) لِيَصِحٌ التَّعَقَّبُ عليه . 


فَقَوْلَهُ صَحيحٌ في الجُمْلَةَ : في المعروفينَ من الْرّواةٍ. 
وأما الحديثٌ الذي ذَكَرَهُ فضعيفٌ على التُحقيق”'. 
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.)758/١( التمهيد‎ )١( 
بَيْنُهُ في كتابي «علل الحديث».‎ )9 


"56١ 








2 








الصَّلاحٌ في الدّين بمُجَرَدِهِ وَضْفٌ قِاصِرٌ لِقَبولٍ حديث الرّاوي 
والاحتجاج به» ولا يَتِمُ وَضْفُهُ بالأهليّة الكافِيّة لذلك حنّى يَكونّ حافظاً 
لحديثه مُْقِنَا له 


بو الرّنادٍ عبثالله بن ذكوانٌ: 00 بالمدية هئ كلهم مَأُمونٌ 
0ه يُقال: ليس من أهْله»9" . 
وَقالَ مالك , بن أنس: «لقّد أدرَكْتُ في هذا البلَّدِ - يعني المدينة ‏ 
مَشْيَخَةٌ لهم فَضْلٌ وَصَلاحَ وعبادَةٌ» يَحَدتُون: ما سَمِعْتٌ من أحد ل منهم حديثاً 
قط قيلَ له: ولِمَّ يا أبا عَبْدالله؟ قال: «لم يكونوا يَعْرِفُونَ ما يُحَدّئُونَ»”" . 





)١(‏ أخرّجه مسلمٌ في «مقدّمة صَحيحه؛ (19/1) والرَّامَهُرمُْزِيُ في «المحدّثِ الفاصل» (رقم: 
6) وابنٌ عدي في لكام .3٠1//1(‏ 509) والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 
2748741 205507 وإسنادة حَسَنٌ. 

(؟) أخرجه يعقوبٌ بن سُفِيانَ في «المعرفة والتّاريخ؛ )184/١(‏ والرَّامَهُرمُرِيُ في «المحدّث 
الفاصل» (رقم: )4١18‏ والعُقيايٌ في ا (15-1/1) وابنٌ حِبّان في 
«المجروحين» )1/١(‏ والحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص: 18) والخطيبٌُ في 
«الكفاية؛ (ص:184) و«الجامع الأخلاق الرّاوي» (رقم: )١8‏ وإسنادةُ 00 
وأخرّجٌ ابن عبدالبَرٌ في يي (010/1) معتاه بإسنادٍ صَحيح إلى إسماعيل بن 
أَوَيْسِ عن مالكِ. وإسماعيل صالحٌ الأمْرٍ في مثل هذا. 
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وعَن حمَّادٍ بن زَيدِ: أن فَرْقَداً (يعني السَّبَخيٌ) ذُكرَ عند أيُوبَ (يعني 
السَّحْتِيانيَ)؛ فقالَ: «لَم يكن صاحِبَ حديثء وكانّ مُتقمّفاًء لا يُقيْدُ عِلماً 
ذاكُ لَوْنَّء والبَصَرٌُ بالعلم لون آخَر»0© 

وقال عفوو و تسق إلقافة ادسال وغل وكين أبن نو الدنانم: 
قال: يا أبا سُفيانَ» تَعْرِفُ حديت سَعيدٍ بن عُبِيدٍ الطائيٌ عن الشَّعبِيْ في 
رجُل ححجّ عن غيره» ثم حجٌ عن نَفْسِهِ؟ فقال: «مَن يَرويهِ؟» قلتُ: وَهْبُ 
بِنُ إسماعيل» قالَ: «ذاكَ رجُلُ صالحٌ» وللحديث رجال)” . 

قلتُ: واعتبارٌ الضَبْطٍ الرَكُنَ الأساسّ لمكب الرّاوي؛ مِنْ أجل كونهٍ 
يُبِاشِرٌ ذاتٌ الرُوَايَة» لذلك كان القَدْحُ في التّقَلَ كسان أكْتَرٌ فَالوَهُم والقلط 
قَلِيِلُ ذلك وكثيرُهُ إِنّما هُرَ في ضَعْفٍ الحِفْظٍ . 

وليْسّت كذلك العَدالَهُ في الدّينء وإنّما طَلِيَثْ لدَفْع مَظِنْةِ الكَذِبِء إِذْ 
ضَعْفُ الوازع عند رَقِيقٍ الدّينِ مِمّا يورِدُ الشُبْهَةَ في أمائتِهِ ولا يُؤْمَنُ منةٌ معة 
الكَذِبُء فيَكون قاوحا بنساده للمظئة لا لمباشريه الؤواية لا أن يُكون 


- 


ره 


3 تُ الكَذِبٍ منهُ في الحديث» وكم تَجِدُ فيمّن قُدِحَ في عَدالَتِهِ الدينيّة 
و يَحْفْظ ما لظ النّاسٌ؟ 
والضَّبْط: حِفْظ الرّاوي لحديثه. 
ويلرّمُ لتَمامِهِ: أن يقْدِرَ الرّاوي على أداء الحديث كما تلقَاه. 
وهر واقِعٌ على تُوْعَيْنِ: 
النُوعٌ الأول حِفْظ الصّدْرٍ. 


كَثيرٌ من الرُواةٍء بل لَوْ قلتّ: أكثَرُ الرُواةٍ كانُوا يَعتَمِدونَ حفظ الصَّدرِ 
في أداء الحديث» وَلم يُكونوا يَكتَّبونَ . 


3 . بإسنادٍ صحيح‎ )١97 أخرّجه الجَورّجانيُ في «أحوال الرجال؟ (النّص:‎ )١( 
)54 أخرّجه مُسلمٌ في «المقدّمة» (17/1) والحاكم في «المدخّل إلى الإكليل» (ص:‎ )6( 
1 0 وإسناده صحيح.‎ )1١5١ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص:‎ 


1 


فهذا أبو هُرَيْرَةَ حافِظ الصَّحابَةَء وأكَرُمُم حديثاً عن النبِيّ كَل ما 
حدَّتَ إِلّا من حفظه بِصَدْرِهِ. 

قالّ: «ما مِنْ أضحاب الب كي أحَدّ أككر حديئاً عَنْهُ مِبىء إِلّا ما كان 
مِنْ عَبْدِاَه بن عَمْرِو؛ٍ فإنّه كان يكثْبُ وَلا أَكْتْبْ""2. 

وَرْئُما قلتَ: كانُوا يَعْتَمِدونَ جِفْظَ الصُّدورِ؛ٍ لأنّهم نُهوا أوَّلاً عن كتابَةٍ 
الحديث مَخافَةَ احْتَِلاطِهِ بالقرآنء. لكنّ الكتابة شاعت يَعْدَئذٍ. 

وأقولٌ: هذا صَّحيحٌ في الجملَةِ» لكن بّقيّ الاغْتِمادُ على حِفظٍِ 

فكثيد من كبارٍ الأئمّةٍ كان اعتمادُهم على الحفظء كسُّفيانَ النُوريٌ. 
وشُعبَةَ بن الحَمجاج» ومالك , بن أنَسء وسّفيانَ بن عَيَيْئَة وحمَّادٍ بن زَيْدِ. 


وهذا بحيى بن معين وسيل عن (وقيع ين التمراج : كَيْفَ كان 
يُحَذنُهِم؟ فقال: «كانّ يُحَدّتُْ من حِفْظ4 يد دك ب ف 1 


كَيْفَ يَْيْتُ حفظ الرّاوي؟ 
قال الخطيبٌ: «وإذا سَلِمَ الرّاوي من وَضْعْ الحديث وادّعاء السّماع 

مِمْن لَم يَلْقَهُ وجائب الأفعالَ الي تَسْقْطٌ بها العَدالَه غيرَ أنه لم يكن له 
كتابٌ بما سَمِعَهُء فحدّتَ من حفظهء لم يَصِمّ الاحتِجاجٌ بحديثه حنَّى يشْهَدَ 
له أهلُ العلم بالأئّرٍ والعارفونَ بِهِ أنّه مِمّن قد طَلَّبَ الجديتٌ وعاناهُ وضَبّطه 
0 

قلتٌ: أي لا بد من تَرْكِيَةٍ أل المعرفّة بهذا العلم له أنَّهِ مَونُوقُ 
الحفظء فيُحْتَجُ بما يُؤدْيهِ عندئلٍ. 
)١(‏ أخرّجه البُخاريٌ (رقم: .)١١‏ 
(؟) معرفة الرّجال» روايّة: ابن مُحْرِذٍ (؟/075. 
(©) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع (176/1). 
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و 
النوع الثاني: حفظ الكتاب. 
وَكَانَ مالك بِنُ نس يُنْكِرُ أن يكونَ هذا طريقاً يُعْتَمَدُ فيه حديتٌ الرّاوي. 


قال أشهّبٌ بن عبدالعزيز: سُئلَ مالكٌ: أيُوْحَدُ مِمْن لا يَحْفْظْ ويأتي 
كتد فقول : قد سمتنياء :وهر قن 4 قال وله توحد عد حاف أنه ئزاة 
في كُُبهِ بالليل»"" . 

وَقالَ أشْهّبُ في روايَةِ: سَمِعْثُ مالكاء وسُئِلَ عن الرّجُلٍ التْقَ فَيُدْقَعُ 
إليه الكتابُ» فيَعْرفٌ الحدية» إِلَّا أنه ليس له حفظ ولا إِنْقانٌ؟ قال: : 
يُوْحَلٌَ عنه»ء إذا زِيدَ في الحديث شيء لم يَعْرف:”" . 

قال الباجئ : «هذا الّذي قالّه رَحِمّه الله هو النْهايَةُ في الاجتهادٍء إلا أنه 
قد عم مَن يَحْظَ» ولو لم يُوْحَذْ إِلّا عمّن يَحمَظٌ لَعْدِمَ مَن يُوْحَلَُ عنهء فقد 
قَلّ الحَمّاظُء واحتيج ا 1 
كتابوء فإذا كان الآحِذُ مِمّن يُميّرُ تبيّتت له الريادَةٌُء وإن كان لا يُميّرُ فالأمرٌ 
فيه ضع وَلعْله الذي عنى مالك» رَحمه الله)”” . 

وَقالَ هْشَيِمُ بِنُ بَشير: «مَن لم يَحْفَظ الحَدِيتٌ فليسٌ هُوَ من أضحاب 
الحديث» يَجىغ أحذّهم بكتاب لحي كأنّه سجل مُكائب26؟ . 

قلتُ: وَهذا مَحمولٌ على إرادَةٍ شَحْذٍ الهمّم لحِفْظٍ الصّدورِء لا على 
معنى تَأثيرِِ أن يكونَ طريقاً لضَبْطٍ الرُواية. 0 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي عاتم في «الجرح والتّعديل؛ )77/1/1١(‏ والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 
0 وإسنادة صَحيحٌ . 

(؟) أخرّجّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (77/1/1) والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 
2337 وإسنادةُ صَحيحٌ . 

() التُعديل والتّجريح .)7589/١(‏ 

(5) أخرّجّه ابن عدي )181/١(‏ والخَطيبُ في «الكفايّة؛ (ص: 778) وإسنادُهُ صحيحٌ . 


هه 


والتحقيق: 
أن الكتابّ المُْمنَ الموئّقَ حَُجّةٌ عنْدَ أهْل العِلّمء بل هُوَ ميان ودليل 
على صِحَْةٍ الحفظ. ومُقَوُمٌ لخَلَلِ فإِنّ الحفظٌ حَرَانٌء والحافِظ بَشَرٌ جائرٌ 
عليه الوَّهُمُ والخطأء لا سِيّما م مَعَ ظولٍ الأسانيد. 


قال الرَامَهُرمُزيُ : «الأولى بالمحدّثِ والأحوّطٌ لكل راو أن يَرْجِعَّ عند 
الرُوايَةِ إلى كتابه؛ لِيسْلَّمَ من الوّهم»'"© 

قال الكْقَهُ مَرُوانُ بنُ مُحمَّدٍ الطَاطري: «ثَلانَةٌ لَيْسَ لصاجب الحديثٍ 
عَنْها غِنّى: الجفظ» وَالصَدْقُء وَصِحَْهُ الكتْبِء إن ألخطاث واجِدّةٌ وكا 
فيه يتان لَمْ تَضُرّهُ: إن أخطا في الحِلْظٍ وَرَجَمَ إلى صِدْقٍ وَصِحَْةِ كب لَمْ 
يَضُرّهُ2. وَقالَ مَرُْوانٌ: «طالَ الإسْنادُ وَسَيَرْجِمٌ الئاس إلى الكشب»9؟ . 


وقال عليُ بنُ المديني : اليس في أضحابنا أحمّظٌ من أبي عبدالله أحمَدَ 
بن حنبل ' وبلغني أنه لا يُحدثٌ إلا من كتاب ء ولَنا فيه أْسوةٌ ويا 


وَقالَ عبدالله بن أحمّدٌ بن حنبل: «ما رأيتٌ أبي » رَحِمَهُ الله حدّتٌ 
0 


من غير كتاب» إل بقل من معد حديكة 
وقالَ على بنُ المدينيّ: سَمِعْتُ يحيى (يعني القطانٌ) يُقول في حَديثِ 
ابن جَرَيْجء عن عطاءء عن ابن عباس » في رَجلِ آجَرَ نَفْسَهُ في الحجٌ» 


.)07”88 المحدّث الفاصل (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابِنُ عَديٌ في «الكامل» (7577/1) والخُطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: 751-75٠‏ وابنُ 
عساكر في «تاريخه؛ (18/010”) وإسنادَهُ صَحيحٌ . وبتّحوو: ا أبن أبي حاتم في 
«الجرح والتّعديل» قالط ره وَالرَّامَهُرمُزيٌ (ص: م56 )2 والخطيبٌ في «الكمايّة» 
(ص: 0 وإسنادة صَحيح كذلك . 

(6) أخرّجه ابنُ أبي حاتم في«التَّقدِمَة؛ (ص: 51950) ومن طريقِه: الخطيبٌ في «الجامع؟ 
(رقم: 00 وإسنادةُ صَحيحٌ . 

(84) أخرجَه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )1٠١5‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ. 


كه" 


قالَ: ابيع ان لم حدّثئنا عطاءٌ عن ابن عبّاس» وكانٌ في كتابه: 
دلت عر سَعيدٍ بن جبير» وقال غطاء: ا ا ثراة 
, : 4 

حديثث مَسْلم لبَطين؟ قال: انَعَم ) وليس من صحيح حديئه ينه عن عطاء» : 


قلتٌ: يُرِيدُ يحيى أن هذا الحديت إِنّما هوّ حديتُ مُسْلم البَطينِ عن 

سَعيدٍ بن جُبِيرٍ عن ابن عبّاس» وأنّ ابنَ جُرَيْحٍ أخطأ في النُحدِيثِ به عن 
ادا وجِعَلَ ما في كتاب ابن جريج أنه حَُدَتَ بذلكَ الحديثٍ عن ابن 
جُبِير دليلا على ما قالَء وأنَّ ابنَ جُرَيجٍ وَهَمَّ في قوله: (حدّثنا عَطَاءً) 
وليسّ في هذا شَيِءْ من باب التُدليس". ' 

وَقالَ عبثالله بن المبارَكِ: (إذا اخْتَلَفَ الئَاسُ في عَديثٍ شُعْبَة فكتابُ 


6.2 لضع . ممع #١‏ 
٠‏ 5 0 
عنْدر حكم فيما ينهم 


---- 2 ف سضااه « 2 رد - 1 

وَقال ابو زرعه الدَمَشْقَيُ : سَمِعْتٌ أبأ تُعَيم وَذكرَ عنده حَمَادُ بن زيدٍ 

2 7 - 5 سّه م م .ا 
وابنٌ ع 4 2 وأنَّ حمّاداً حَفْظ عن ألوثة وابن عليه كتبت» فقال: ١ضَمِئْتٌ‏ 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمّة» (ص: 178) بإسنادٍ صَحيح إلى القطانٍ. 

فق وهُرَّ صَحيحٌ محفوظٌ من حديث مُسلم البَطينٍ عن سَعيدِء قال: دراك بن 
عَبّاسِء فُقال: إِني آجَرْتُ نَفْسِي من قَوْمي عَلى أن يَحْمِلُونِي» وَوَضْعْتُ لهم من أجْرَتي 
عَلى أن يَدَعُونِى أ تتوعء ٠‏ أفيْجزِي ذلك؟ قالَ: أنتٌ مِنَ الّذينَ قالَ الله عر وَجَلَّ: 
<ِأوْكَيِكَ كد تيك و كينا وَأهَّهُ سبع لَلْسَابِ 407 [البَقَرَة: ؟١٠].‏ 
أخْرّجه ابن أبي شَيبة (ص: 455 - الجزء المستدرك) وابنُ أبي حاتم في اتفسيره» لرقم: 
684)) والحاكمٌ (؟//ا/851!؟ رقم: : 096) من طرق عن الأعمش» عن مُسْلمء به 
وقال الحاكمُ: «حديثٌ صَحيحٌ على شَرْطٍ الشَّيِحَيْن». 
ولم ينفرد به مُسلمٌ عن سَعِيدِء بل تابِعَهُ عبدالكريم الجرَّري» أخرّجه عبِدَالرٌراقَ في 
اتفسيره» )680/١(‏ ومن طريقه: ابن خَرَيمَةَ (رقم: اه٠") ‏ والحاكمٌ 481/١(‏ رقم: 
من طريقٍ زَيدٍ بن المبارَكِء كلاهُما عن مَعمَرِه عن عبدالكريم» به. وخرّجه 
لشفي من رواّة ابن ريج عن عطاءٍ التي حكم يحبى بعدّم صحُتها. ا 

2 ره ابنُ أبي حاتم في التَعَدِمّة» (ص: ١7؟)‏ و«الجرح والتّعديل» (/1/5؟١5)‏ بإسنادٍ 
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لاه ؟ 


لك أن كُلَ مَن لا يَرْجِمْ إلى الكتاب لا يُؤْمَنُ عليه الزّلَله!" . 

وَقال أحمّدٌ بن حنبل: «ما كان أقَلَ سَقْطاً من ابنٍ المبارَكِء كان رجلا 
يُحدتُ من كتابهء ومن حدّتَ من كتاب لا يكادُ يكونُ له سَقْطُ كَبيرٍ شيو 
وكانَ وَكيعٌ يُحذْتُ من حفظِهء ولم يكن ينظُرُ في كتاب» وكانٌ لهُ سَقْطْء 
كم يكونٌ حفظ الوَجل!00" . 

وَقال الميموني لأبي عبدالله أحمّدَ بن حنبل: قَدْ كَرِهَ قوم كتابَ 
الحديث بالتّأويل””"» قالَ: (إذاً يُخطئونَ إذا تَرَكُوا كتابت الحديث». حَدثونا 
قوم من حِفْظِهم وقومٌ من كُتُهمء فكانّ الّذِينَ حَدَّئُونا من كُتبِهم أَنْقَنَ»!؟) 

وَمِن المثالٍ التُطبيقيّ لذلك, ما حَدّتٌ به عبِدَالرّحمن بن مَهديٌ. 
قالّ: «لَمّا حَدّتَ سُفْياكُ عَنْ حَمَادٍ عَنْ عَمْرو بن عَطِيَةَ النَيِمِيّ عَن سَلمانَ 
قالّ: إذا حَكَكْتَ جَسَدَكَ قلا تَمْسَحْهُ ببُزاقِء فإنّه ليسّ بطهور. قلتُ له: 
هَذا حَمَّادٌ يَرْوِي عَن رِبْعِيٌ بن جراش عَن سَلْمانَ. قال: من يُقولَ ذَا؟ 
قلتٌُ: حَدَثَنا حَمَادُ بن لق قال امفيية قلت 1 دنا شقية قال 


أَمْضِ4ء قلتٌُ: حَدَنّنا هشامٌ الدَّسْتَوائىُء قالَ: هِشامٌ؟ قلتٌ: نَعَمْء فأطرَقٌ 
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ههه 235 قال: أَْضِهء سَمِعْتٌ حَمَّاداً يُحَدَنُهُ عَن عَمْرِو بن عَطِيِّةَ عن 
سَلمانَ) . 

قال عبدذالئحمن: «فَمَكَنْتُ رَماناً أخملُ الخطأ عَلى سُفْيانَ حَثَّم 
نَظْرْتُ في كتاب عَنْدَرِ عن شُعْبَة فإذا هُوَّ: عَن حَمَّادٍ عَن رِبْعِيُ بن حراش 
عَن سَلْمانَ. قال شُعْبَةُ: وَكَد قال حَمَّادٌ مَرَه: عَن عَمْرو بن عَطِيّةَ النَيِميٌ عَن 


)0( تاريخ أبي زُرعة )5717/١(‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: .)1١77‏ 

(؟) أخرّجَه يعقروبُ بِنُ سُفيانَ في «المعرفة» (؟//191) ومن طريقه: الخطيبٌ في «الجامع» 
(رقم: )1١75‏ وإسنادهُ صَحيحٌ. 

(0) يعني والله أعلم : من أل ما ورد من النّهي عن كِتابَةٍ الحديثء والّذي كان لعلَة 
الاختلاطٍ بالقرآنِء فلما ذهَبَت العلَهُ ذهبّ أثرُ النّهي . 


(5) أخرّجه الخطيبٌ في «تقييد العلم» (ص: )١١5‏ وإسنادُةٌ صَحيحٌ . 


مه" 


سَلْمانَء فَعَلِمْتُ أنَّ سُفيانَ إذا حَفِظَ الشَّيْءَ لم يُبالٍ مَن حالَفَة" . 
وَقالَ عبدَالّحمن بن مَهديٌ أيضاً: «كُنَا إذا أغطينا صَحْرٌ بن جُوَيْرِيَة 
يقرأ عليناء ما كان يجي على ما يقرأ عليناء حنّى أَحَذْنا كتابَ عُنْدَنٍ فكانٌ 
ل 
وقالَ يَزِيدُ بن هارونَ وَدَكَرَ أهْلّ البَضْرَةِ: «إذا اختّلفوا في حَديثٍ نَطمُوا 
بكتاب عبدالوارث»29 . ا 
قال الحْمَيْدِيُ: «مَن اقْتَصَرَ على ما في كتابه فَحَدَّتَ بو» ولم يرد فيه 
ولا يَنْقْضص منه ما يُغَيْرُ مَعْنا ورَجَعَ عَمًا يُخَالَفٌ فيه بوّقوفٍ منه عَن ذلك 
الحديثء» أو عَنٍ الاسم الذي خَولِفٌ فيه من الإسْنادٍ ولم يُعَيّرهُ فلا يُطرَحُ 
حَديثُهُ. ولا يَكونُ ضارًا ذلك لهُ في حَديثِهدء إذا لم يُرْرَقُ من الحفظٍ 
والمعرقَةٍ بالحديث ما رُزِقَ غيرُهُء إذا الْمَصَرَ على كتابه ولم يَقبلٍ الَلقِينَ»"*. 
وقالٌ الخَطيبُ: «مَن سَمِعَ الحديت وكَتَبَه وأَنْقَنَ كتابّه» ثُمّ حَفِظَةَ من 
كتابوء فلا بأسّ بروايَته»”” 
يَقولٌ في هذا: إِنَّ الكتابَ المثمّنَ حجة 
والثّقَاتُ الّذينَ عُرِقُوا بِحِفْظٍ الكتاب كثيرٌ . 
ومِنْهم مَن كان يجْمَعٌ بر بِينَ الضّبْطَيْنء وهذا كثيرٌ شاك تع بِعْدَ اعتّناء الئاس 
بالتّدوينِ 
وفيهم مَن كان ضابطاً لكُتْبِهِ ولم يكن حافظاً لحديثئه في صَذْرِهِء وقَذْ 
يوصَفٌ بسوءٍ الحِفْظِء ومُوَ الذي يقولونَ فيه: (صحيحٌ الكتاب) وشِبْهَ ذلك. 


)١(‏ 'أخرّجّه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَةة (ص:  )10-14‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الجامع 
لأخلاتي الرّاوي» (رقم: )١1178‏ بإسنادٍ صَحيح عن ابن مهدي . 

(؟) أخرّجه أحمدُ بن حنبل في «العلل» (النُص: 9503). 

(5) أخرّجّه مُسلمٌ في «التّمييز؛ (رقم: 0١‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(4:) أخرّجّه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» .)117/1/١(‏ 

() الكفاية (ص: 504). 
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فمثلهُ إذا عُلِمَ أن حَديئَهُ مِن كتابه فهُوَ م قًُ محقَقٌ لشَّرْط الصَبْط منهم: 


0 بن يحيى» وَحَفْصٌ بن غياث» وعَبِدَالعَزِيزٍ بن مُحمّدٍ الدَّراوَرْديٌ» 
وَيونسٌ بِنُ يزيد الأيليُء وجَماعَةٌ لِيْسَتْ بالكثيرة. 


ومن عباراتٍ أئمَّةٍ الشأنٍ في طائِفَةِ : 


قال أَحْمَدُ بن حَدْبَلٍ 0 (حاتم بن إشماعيل) : انم أَحَبٌ إلى من 
الازافة ةع 4 زفقو أن تعانماً كان وقاك فد غنلة :0ن ان 00 

وَقال يَحيى بن مَعينٍ: «أَتَيْتٌ حاتم بنَّ إسماعيل بِشَيْءِ من حَد 
عَبَيْدِالله بن عَمَرَء فلمًا قرأ علَيْنا حديثاً قالَ: أسْتَغْفِرُ الله ل 
كتاباً» َشَكَكَتُ في حَديثِ منهاء فَلَسْتٌ أَحَدّتُ عنه قَليلاً وَلا كثيراً»”" . 

وَقال أحمد بن حتْبل في (أبي عَبَيْدَةَ الحدّاد) : «لم يكن صاحت 
حِفْظ, وَكانٌ كتايه مع 


وَقالَ يحيى بِنُ مّعين في (مُحمّدٍ بن مُسْلم الطائفيّ): «كانّ إذا حَدَّتٌ 
من حِفْظِهِ يتقول: كأنّه يُخطئ» وَكانَ إذا حَدَّتَ من كتابهِ فليسٌ به بأسل)0' . 


وَقال أبو حاتم الرَّازِيُ في (أبي عَوائة وَضَّاح اليَشْكُريٌ): 50 
صَحيِحَةٌء وإذا حَدّتٌ من حَفْظِهِ غَلِطَ كثيراء وَهُوَ صَدوقٌ ثِقَةَء وَقالَ أبو 


رُرْعَةَ 0 «يْقَةٌ إذا حَدَّتَ من كتايه)”*' . 


500 -ِ 


0 


)00( الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (اركروه؟). 

)0( أخْرجَه الخطيبٌ فى «الكفاية» (ص: ا 

(5) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل» (54/1/6). 
(54) تاريخ يحيى بن مَعينَ (النْص: 7"054). 

(6) الجرح والتّعديل (5/؟/51). 

(5) أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 7737) وإسنادُةُ صَحَيحٌ . 


"5 


المبحث الخامس: 





ش - و هَ' و 
كيف نُعرّف الضئّط؟ 








جَرَى نُقّادُ المحدّثينَ على تمييز ضَبْطٍ الرّاوي بِطَرُقِء تَرْجِعُ إلى ما 


6ك 
ع6 


- عَرْض رِوانِاتِهٍ على رواياتٍ غَيْرِهِ ليتبِيّنَ قَدرُ مُوافَقَتِهِ أو 
مُخَالَقتِه أو تفرُدِهِ. 


ويَتِمُ ذلك بالمقارَنَةٍ بِينَ حَدِيثِ الرّاوي وأحاديث الثّقاتِ المعروفة: 
وأحاديث المجروحينَّ المنْكرَةٍ» ويُعِتَبَرُ حالَهُ في الإتقانٍ بِمَّدرٍ ما واقَّقّ فيه 
الثقات» وخَالهة في الجرح بحسب ما تفرد به أو بخالف فيه الثّقات» أو 
وافقٌ المجروحين . 

وهذا طريق تَمييز أكثّر النّقَلّة . 

قال الشّافعيُ: (يُعْتَبَرُ على أهل الحديث بأن إذا اشْتَرَكُوا في الحديثٍ 

عن الرَّجُلٍ بأن يُسْتَدَلَ على حفظٍ أَحَدِمِمْ بِمُواقَقَةِ أفل الحفظء وعلى خلافٍ 
حِمْظِهِ بخلافٍ حِفْظٍ أهل الحفْظٍ له)”"'. 
)١(‏ الرّسالة (الفقرة: /ا5 .)٠١‏ 


"5١ 


وَكان الاسْيَئْباتٌ بعررض حَديتثُ الرّاوي على حديث غيرو» أو طلَب 
الموافتي له إذا أتى يما يُسْتَغْرَبُ من العلم» قَدِيمٌ مُنْذُ عَهْدٍ الصّحابَة وذلكَ 
لتبين - حِفْظٍ ذلك الرّاوي اذيك م" غدمة. 


وَمِن شائع أمثليّه : 


م م 


١‏ - قِصَهٌ أبي بكر في تّوريثِ الجَدّوٍ فعَن قَبِيصَةَ بن ذُوَيْبء قال: 

جاءتٍ الجدَّهٌ إلى أبي بكر الصّدِّيق تَسْأَلهُ ميرائهاء فَقَالَ لها أبو بَكر: 
مالّكِ في كتاب الله شَيْءْ ينا عينك تلك في سُْةٍ رَسُولٍ الله يه شَيعاًء 
فازجعي امال الام فسَّألَ الئاس فقال المغيرة بخ شعي : خضت 
رَسولَ الله كَكلِِ أغطامًا السّدْسَء كَقَالَ أبو بكر : هَل مَعَكَ غَيْرْكَ؟ فَقَامَ محمد 
بن مَسْلمة الأتصارئ قفقال مئل ما كَالَ المغيرّف: فأنفدَة لها أبو بكر 
ال ار ْ 


" - وقِصّهٌ عْمَرَ مَعَ أبي موسّى في الاسيّئذانٍ» فعَن أبي سَعِيدٍ 
الخدْرِيٌء قالَ: 

كُنْتُ جالساً بالمديئةٍ في مَجْلِس الأنصارء أأتانا أبو مُوسَى فَزِعاً أو 
مذو فادها خانك؟ هال إن غقن امن رن أن كن فانيت اله 
فسَلْمْتٌ ثلاثاًء َلم يَرْدْ عَلَيّء فْرَجَعْتُء فَقالَ: ما مَتَعَكَ أن تأتِيّنا؟ فَقُلْتُ: 
2 لتقم دسل علي ا 0 قَ 0 00 000 كد 0 


)0( حَدِيثٌ صَحيحٌ في قولٍ التُرمذيّ وغيرو» وهو الرَّاجِحُْ عندي. 
أخرّجّه مالك رقم : ١‏ >؛ ومن طريقِه: أبو داوٌد (رقم: 14 والتّرمذيٌ (رقم: 
)٠‏ والنّسائي ق في «الكُبرَى» (رقم : 5847) وابنُ ماجة (رقم: 4 وأحمّد في 
«المستّد» وابنّه عبدالله فى «زّوائده» )44/9 رقم : ٠خ‏ ا/١)‏ وغيرّهم . 
وتكلّمتٌ عنه فى «علل الحديث». 
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في 


القَّوْم . قال أبو سَعيدٍ: قُلْتُ: أنا أضْعَرُ القَوْمء قال: فَادْمَبٍ به. قال أبو 


سعندك: فَقَمْتٌ مَعَهُ قَلَهَبْتُ إلى عُمَرٌَ و1 


2 2 - 2-6 ع واماه ا عق 

“"' - وقصة عائشة في ححَديث حدث به عبدالله بن عمروء فعن عروة 
0 2 
بن الرَبَئْرء قال: 


قالّت لي عَائِسَةٌ: يا ابنَ أختِيء بَلَعَي أن عَبْدَاللهُ بِنَ عَمْرِو مار بنا إلى 
الحجٌّء ٠‏ قَالْقَهُ فسائلهُء فَإِنّهُ قَذْ حَمَلَ ء عَن النبِيّ ب عِلْماً كثيراً. 


قالَ: فَلَقِيُهُ َساءَلتُهُ عن أشْياء كه عَن رَسُولٍ الله ككللةء قال عُرْوَةُ: 
فَكانَ فيما ذَكَرَ أن النَبيّ يلد قالَ: «إِنَّ الله لا ينع العِلْمَ مِنَ نَّ الئّاس انتزاعاً » 
ولحن يَفْيِضُ العُلماء ريع م العم مَعَهُمء وَيُبّقي في النّاس رُءوساً ججهّالاً 
يُفُتونّهُم غير عِلْم؛ يضِلُونَ وق 


3 زد فلّمًا حَدَنْتُ عائضَةً بذلكَ أَعْظَّمَتْ ذلك وَأْنكَرَّتَهُ» قالث: 
أَحَدّئَكَ أنّه سَمِعَ النَبيّ يَكهِ يتقول هذا؟ 

قال عرْوَةُ: حَنَّى إذا كان قابل قالّث لَهُ: إِنَّ ابنَ عَمْرِو قَذْ قَدِمَ فَالمَه 
نُمّ فاتَخَهُ حَنَّى تَسْأَلَهُ عن الحديث الْذِي ذَكَرَهُ لك في العلم. 


قال: فَلْقِيتُهُ» قَسَاءَلَيُهُ. قَذْكَرَهُ لى نَحْوَ ما حَدْننى به فى مَرََهِ الأولى. 


)0“4 والحُمَيْدِيُ (رقم:‎ ))٠ 1 حديثٌ صَحيحٌ. . أخرّجَه أحمذٌ (7١5/1/ا رقم:‎ )١( 
ومُسلمٌ (مم1"9١) وأ عرحادة (رقم: )2 وأبو يعلئق‎ )051١ والبخاريُ (رقم:‎ 
رقم: 114 وأبو د نُعيم في «المستّخرّج على‎ ١/0( والبزَّارٌ‎ )98١ رقم:‎ 5594/5( 
' البخاري» (كما في «المنح» )2 + والبتهةي في «الكبرى؛ 2*9" من رواية‎ 
سُفِيان بنٍ عُيَيئة» قالَ: حَدَّثنا  والله - يَزِيدُ بن خَصَيْفَةَ عَن بُسْرٍ بن سَعيكٍء قال:‎ 
سَمِعْتُ أبا سَعيدٍ الخذْرِي يَقول» به.‎ 
ولهذا الحديث طَرُقْ أخرى» وقد قال عُمَرُ في رِوايَةِ عند مسلم وغيره من حَديثٍ أبي‎ 
موسّى الأشعريٌّ نفْسِهِ: «سُبْحَانَ الله! إِنّما سَمِعْتٌ شَيئاً فأحْبَنْتُ أن أَتكَبْتَ»'‎ 


7” 


- 


قال عَرُوَةٌ: : قَلَما أحْبَرْتُها بذلك» قَالَتث: ما أخسبة ِل قد صَدَقٌّ) 3 
لم يَزِدْ فيه شَّيئاً وَلم : 2 اي 

وفي هذه الآثار وما فى مَعْناها دَليلٌ على أنَّ التَيمُظَ والتَّعيُتَ لقَبولٍ 
الحديث» والتّحرّي لأحوالٍ تَقَلَبِهِ بدأ منذ بدات الرُوايَةٌ فى عَهْدٍ أضحاب 


وهذا المنهّحٌ في المقابَلة لحديث الرّاوي بحديث غيروء ليتبيّنَ منها 
قَذَرُ ما يَشُهَدَ له وما لا يَشْهَدَ له أو شا يخالفة وينافضة: هو القاغدة 
العُظمى لتَمِيِيزٍ الحفَاظٍ الدّقاتِ من غيرهمء وازدادَ ظُهورُ ذلك كلما ا 
الزّمَنُّ بعد الصَّحابَة» بِسَبَبِ طول الإسنادٍ وتشعُبهِ المقتّضي كثرَةً التّاقلينَ» مما 
تزداد معه مَظِنَةُ الخطأ الوم مع ضَعْفي الوازج عند كثير من النّاس» مِمًا 
ظَهرَ معّه الكذَابونَ الَّذِينَ كانُوا يتعمّدونَ وَضْعٌّ م الكديف: عننا أو بإستاداء أن 
جميعاً . 


ه 


قال الذّهبيُ : «اعلّم أنَّ أكثرٌ المتكلّم فيهم ما ضَعْمَّهُم الحُمَّاظٌ إِلَّا 
لمُخْالَتهِم الأثبات»”" . 


وأقول: ولِتفرّدِهِم ء عَنِ المعروفينَ بما لا يُعْرَفَ من روايّة الثّقاتِ عنهم . 
ومن مثاله الموضح له : 


قوْل يحيى بن مَعينِ: "قال لي إسماعيل , : بن عَلَيّةَ يوماً: كيف حديثي؟ 


)0( حَديثٌ صَحيحٌ. مُنَّفِقٌ عليه أخرّجّه البُُخاريُ (رقم: //181) ومُسلمٌ )٠١09/4(‏ 
والبيهقيُ في «المدخل؛ (رقم : ؟*هم) والسَياقٌ للأخيرّين» من طريقٍ عبدالله بِنِ وَهْبِء 
حدّثني 7 شرَيحء أن أبا الأسْوَدٍ حَدَّنَهه عن عُرْوَةَ به. أبو شُريح هرّ عبدٌالرّحمن بن 
شريح» وأبو الأسْوّدٍ هرّ مُحمْدُ بن عبدالرّحمن بن نوفل. ووَقَعٌ ذكرُ القصَّةٍ كذلكَ 
باختصارٍ في بعضِ طرق الحديث من روايّة شام بن عُروَة عن أبيه. أخرّجّه كذلك 
ا 0 وفي «التّمييز؛ له (رقم: 7 والحديثٌ مَرويٌ دون هذه و القصّة في 
أكثّرٍ الأصولٍ. 

(9) الموقِظّة ل 0 
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قال: قلتٌ: أنت مُستَقِيمُ الحديث» قال: فقال لي : وتات دو مي 
له: عارّضنا بها أحاديتٌ الئّاسء فرأيناها مُستَقِيمَةَء قالَّ: فقالَ: الحَمْدُ لله" 


وقال يحبى 3 َع ارما > ايت بأحاديثٍ يحبى بن يَماقٍ أحاديتٌ 
طن عاقيا فقال وكيم : لبن هذا سُفيادَ الذي سَمِعْنا نحن : 7 

وكما كال 36 مُسْلِم بن لحسجاج : ١مَنَ‏ تراه يَعمَدُ لمثلٍ الزُهريٌ في جَلالَته 
وكَثْرَةٍ أضحابه الحفّاظ المتقنينَ لحديثه وحديث غَيْرِ و لمثل جنام بن 
عَرْوَةً وحَديثُهما عند أهل العلم و1 مُشَدَكُءِ قد تق أضحائهما عنهما 
حَديئَهُما على الانّفاقٍ منهُم في أكْثَروء فَيَروي عنهُما أو عن أحَدِهما العَدَدَ 
لفو مما 0 فَغَيْرُ جائز قَبِولَ حديث هذا 0 من النّاس»”” . 

ومن أجل ذلك كانوا يكتُبونَ حديثٌ الرّاوي على الوجوو المختَلفة 
ليتينوا مَوْضِعَ الموائقةٍ من موضع المخالقة ولبِحكَمَ عليه بحسب ما يظهَرُ 
من ذلكٌ. 1 

قال يحيى بِنُ مُعين: «لّو لم نَكْثّبِ الحديتٌ من ثَلانينَ وَجهاً ما 
عَفَلْناه؟ . 

وَقالَ ابنُ حِبَّانَ: «الإنْصافٌ في النّقَلَّةِ في الأخبار: استعمال الاعتِبارٍ 
فيما رَوَوْا”) 


.)79/1( معرقَةٌ الرّجال» رواية: ابن مُحرِزٍ‎ )١( 

(5) تاريخ يحبى بن مَّعين (/719). 

(*) مُقدّمَة صحيح مُسْلم (ص: 7). 

(5) تاريخ يحيى بن مَعين (النّص: 470)» ومن طريقه: ابن حِبّان في «المجروحين' 
(7*/1): والحاكمٌ في «المدخل إلى الإكليل؛ (ص: ”7”): والخطيبٌ في «الجامع' 
(رقم: 174) وفي "تاريخ يحبى): (الشَّيء) بدل (الحديث) . 

.)1254/1١( الإحسان‎ )6( 


هى”3ظ 


وبِيّنَ ذلك بالمثالٍ التّالىء فقالَ: 

١كأنا'جننا‏ إلى ماو بق سُلمَة + فرايتاة روئ حيرا عن أيُوت عَن ابن 
سِيرينَ عَن أبي هُرَيْرَة عن النْبِي كَل لم تجد ذلك الخبرَ عند غَيْرِهِ مِن 
أصحاب أُيُوبَء فالّذي يَلْرّمنا فيه التَوَقُْفُ عَن جَرْحِهِ والاعتبارٌ بما رَوى غيرُهُ 
من أقرانه : 

فيَجبٌ أن نَبْدَأْ فننظرَ هذا الخبرَ: هَل رَوَاهُ أصحابٌ حَمَّادٍ عنه؟ أو 
رَجْل واحدّ منهم وَحْدَّه؟ 

فإن وُجِدَ أصحابهُ قد رَوَوْهُء عُلِمَ أنّ هذا قَدْ حَدَّتٌ به حَمَّادٌ. 

وإن وُجِدَ ذلك من رؤاية ضَعيفٍ عنة أَلْرقَ ذلك بذلك الرّاوي دُونّه . 

فمّتى صَحٌ أنه رَوَى عن أُيُوبَ ما لم يُتابَْ عليه يَجِبُ أن يُتَوَقْفَ فيه. 
ولا يُلْرَقَ به الوَهَنُء بل يُنْظر: 

هَل رَوَى أَحَد هذا الخبرٌ من التّقاتِ عن ابن سِيرينَ غيرُ أَيُوبَ؟ 

فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أنَّ الخبرَ له أضْلّ يُرْجَعٌ إليه. 

وإن لم يوجَد ما وَصَفْنا نُظِرَ حينئظٍ: هَل رَوَى أَحَدٌ هذا الخبرَ عن أبي 
هُريرّة غيرُ ابن سِيرينَ منّ الثّقاتِ؟ 

فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أنّ الخبرَ له أضلٌ. 

وإن لم يوجَدْ ما قُلناء نُظِرَ: هَل رَوَى أحَدٌ هذا الخبرَ عن النَبِئْ كَل 


ره 


- 


غيرٌ أبي هريرَة؟ 

فإن وُجِدَ ذلكَ صَح أنَّ الخبرَ له أضلٌ. 

وَمَتى عُدِمَ ذلكَ والخبرٌ َفْسّْهُ يُخَالِفُ الأصولّ الكَلائة8"© عُلِمَ أنَّ الخبر 
مَوْضوعٌ لا شَكُ فيه ون ناقِلهُ الذي تَفَوَدٌ به هو الذي وَضِعَه. 
)١(‏ الأشْبّه أنه أرادّ: الكتابّ والسّنَّةَ العَاببَة والإجماعً . 


ان 


هذا حُكمُ الاعتبار بِينَ التَّقَلّةَ فى الرّوايات)7') 

ومن أمثْلَةٍ قريب ما بِيّنّهِ ابنُ حِبَّانَه قول يحيى بن معين : «نَظرْنا في 
حَديثْ الواقِدِي» فَوَجَدْنا حَديئَهُ عَن المدَنِيينَ عن شيوخ مَجْهولِينَ أحاديت 
تناكت فقلنا: يُختمل” أن تكونٌ تلك الأحادِيثٌ المناكِيرُ مِنْهٌ وَيحْتَمَلُ أن تكوز 
مِنْهُمء » نَم نَطرنا إلى حديئه عَن ابن أبي ذَنْبٍ وَمَعْمَرِء فإنّهِ يَضْبِط حَديئَهُم 


فْوَجَدْناهُ كل عدت عَنْهُما بالمناكيرء فَعَلِمْنا أنه منْهُ» فَتَرَكُنا 0 


ومن مثالٍ جَرْح الرّادي في حِفْظِهِ بظهورٍ التّكارَةٍ في نيما زوق من أجل 
مجيئه بمتن مُكَرٍ لا يّْرَكُ إلا بوه بإسنادٍ نُظيفٍ لا يُتَمَلُ مثله 
ما روه أبو الحسَن علي بن إبراهيمَ ب بن الْهَيكم البَلّدىُء قالَ: حَدَئني 
أبي» حَدَّئَا آدَمُ بن أبي إياس العَسْقَلانن» عَدَّثَنا لَيِتُ بن سَعْدِء عَن 0 
عَنٍ ابِنٍ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقول: «لا افضربوا وْلادَكُمْ على 


بكائهمء فَبّكاءٌ الصَّبيٌ أز ربعة بَعَةَ أَشْهُرٍ شَهادَةٌ أن لا إله ِل اللّه» وَأَرْبَعَةَ أشهَرٍ 
الصَّلاةٌ على مَحَمد عند وَأَْيَعَة شور دُعاءٌ لوَالِديه» . 


قال الخطيبٌ: «هذا الحديثٌ كه جدّاء وَرِجَالَ إسنا ناده 
مَشْهِورُونَ بِالئْقَةّه سِوَى أبي الحسَنٍ البَلَدِيٌ»”" . 

ومثال وَهْم الرّاوي وضَعْفٍ صَبْطِهِ بروايَته ما يُخالِفٌ المحفوظ : 

لك ب وك ا '. عن أبي هُرَيْرَةَ عَنٍِ النْبِيْ كله 
قال: «مَنْ حَلّفٌ على يمِينء فرَأى غَيْرَها خَيْراً منهاء فأتى الذي هُوّ خَيْرٌ 
َهُرَ كَفَارئُة90”. 


.)166/١( الإحسان‎ )١( 

(؟) أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتُعديل» (51/1/5) بإسنادٍ صَحيح . 
م2 تاريخ بغداد (178/11). ّ 
(؟) هُوَ عبّيدالله بن عبدالله بن مَوْهَبٍ . 


() أخرّجه مُسلمٌ في «التّمييز» : )١‏ والبيهقيٌ في «الكبرى» .)515/1١(‏ 
ا" 


فهذا تَفِرّدَ به يحيى عن أبيه. 


والوجدموط : ما رَوَاهُ أبو 1 الأشْجَعيُ عن أبي هْرَيْرَةً) عن اللبي 36 
قالّ: من حَلَفَ عَلى يَمِينِ فَرَأَى غَيْوَها ا منهاء فلراففا 4 زْ عن 
ِ )0ك 
يممنه ) 


الوم 


وَوافْقَه أبو صالح السَّمَّانُ عن أبي هُرَيْرَة. وكذلكٌ واقَقَ أبا هُرَيْرَةَ عن 
/ لنبيٌ د على ما في رِوايَةٍ ابي حازم : أبو موسى الأذ شعَريٌ» وعدي بن 
عام وعَبْدَالَحمن بن سَمَرَةٌ) وعددائله بن عَمْرِو بن العاص في الرّوايَة 
ادفو كل عنه وأبو الدّرْداءئ وغيرهُم. 


قال مُسلمٌ بعدَ ذكْرٍ روايّة , يحيى: «فلو لم يكن مِمًا يُبَيّنُّ فَسادَ هذه الرُوايَة 
إلا ما ذكَرْنا قبل (يعني رِواية 7 حازم وأبي صالح) لكفى ذلكٌ» فكيف ومَعَهُ 
حديث ت أبي موسّى وعدي بن حاتم وأبي الدّرداء وغيرهم؟ بِمِثلٍ هذه الرّوايَةِ 
وأشباهها ترَكَ أهلُ الحديثٍ حَديتٌ يحبى بن عُبَيْداللف دوق 1 


وَقَالَ أبو داودٌ السَجِسْتاني : «الأحاديثٌ لا عَنٍ النَّبِيٌّ عَكِلةِ : (وَلْيُكَفْرْ 
فن يَمِييه) إلا فبمنة لا ينناب كلك لأسنده: ذلك بخسى ون جع عن 
يَحْيَى بن عْبَيْدالله؟ فَُقال: تَرَكَهُ بَعْدَ ذلكَ» وَكانَ أهْلاً لِذلكَ» قال أَحْمَدٌُ: 
أحادِيثُه مَناكيرُء وَأبوهُ لا يُعْرَف20 . 


وقِلَهُ حديث الراوي مع تفرْدو بما لا يروي غيرة . من المعروفينٌ» يدل 
على لينِهِ؛ لأنَّ قله الحديثٍ لا تُساعِدُ فى تبيُن إتقان الرّاوي من عَدَمِهٍ 


بِعَرْضِهِ على رواياتٍ غيروء ا د بقْلِه الحْفَاظُ غيرُهُ شُبْهَة 
فتكونٌ علامَةَ على لينه لا على حِفْظِه. 





)02( أخرّجَه مُسلمٌّ في (صَحيحه؛ )١1177-1771(‏ و«التمييز» (رقم: )8١‏ والبيهقيُ في 
«الكبرى؟ .)07/٠١(‏ 

(0) التّمييز (ص: .)5١6‏ 

(*) سُئَن أبي داود (عقب رقم: 75154). . 


"514 


؟ ‏ عَرْض ما يُحدِّتُ به الوّاوي حفظاً على ما في كَتبِهِ. 

وَذْلكَ من أجل ما تقدّمَ من كَوْنٍ الكتاب المثْقّنِ حاكماً على مُجَرَدٍ 
الحفْظِء فَهُوَ إِما شاهِدٌ لهُ دالٌ على إِنْقانِه. وإمّا كاشِفٌ لسُوءٍ حِفْظِدِء تارةٌ 
مُطلقاً كما تقدّمَ مثالَهُ» وتارَةً للدّلالَةِ على خطيه في الحديث المعيّن. 


قال البُخاريّ: «يْرْوَى عن سُفيانَ عن عاصم بن كُلَيْبِ عن عبدالرّحمن 
بن الأسْوّدِ عن عَلْقََمَةَ» قال: قال ابن مسعود: اه 
تسوي زان علق لعلو ويك فصلى» ولم يَرْقَمْ يَدَيْهِ إلا مَرَةّ وَقالَ 
أحمّد بن حتبّل: عن يحبى بن أدمَ: نَظْرْتُ في كتاب عبدالله بن إدريس عن 
عاصِم بن كُلَيْب ٠‏ ليس فيه : ثم لم يَعَذَا. 

قال البُخاريٌ: افهذا أْصَح ؛ لأنّ الكتابت أحمّظٌ عند أهلٍ العلم ؛ ؛ لأنَّ 
الوَّجُلَ رُبّما حَدِّتَ بِشَيءِ ثُمْ يَرْجِعْ إلى الكتاب فيكونُ كما في الكتاب)2©. 


" - اخْتِبِارُ حِفْظٍ الرّاوي بقلب الأحاديث عليةء أو تركبيها له. 

عَن حَمّادٍ بن سَلَمَةَه قال: كُنتُ أقلِبُ على ثابتٍ البُنانيٌ حَديئَة 
وكانوا يُقولونَ: القُصّاصٌُ لا عر وكُنتُ أقولٌ لحديثٍ أنّس: كيف 

حَدَنَكَ عبدَالّحمن بن أبي ليلى؟ ف 1 فيقول: لى لما حَدَّكَناه نسل : وأقول 

لحديث عبدالرّحمن بن ابي اليل عت حَدَّتَكَ أنَسٌ؟ فيّقول: لاء إِنّما 
حدّثناةُ عبدالجحمن بن وا 

قلتٌ: وهذا مِثالٌ الحافظ المثقن. 

وعن عمرو بن عليٌء قال * سيقت يحيئى بن سَعيدَ يقول: «كُنَا عند 
شيخ من أهل مكة أنا وَحَفْصٌ بِنُ غِياثء فإذا أبو شيخ جاريَةُ بن هَرِمِ يكتْبُ 
)00( رفع اليدين في العلاة للبخاريٌ (ص: ودام ). 


0( يعني وأنّ ثابتاً كان يُعَدُ من القُصَّا ص وَهُم الوُعَاظ . 
(5) أَخْرّجَه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاقي الرّاوي» (رقم: )١54‏ بإسنادٍ صَحيح. 
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عنهء فجعَلَ حفصٌ يَضَعُ له الحديتٌ ويقولٌ: حَدْئنُكَ عائقَةٌ بنثُ طلحةٌ عن 
عائشة أمّ المؤمنينَ بكذا وكذاء فيقول: حدّثتني عائشَةُ بنتُ طلحة عن عائشَة 
عائشة بكذاء فيقو لَ: 0 القاسِمٌ بِنُ محمّدٍ عن عاشَّةً 000 فيقول: 
عن ابن ال فلا فرع م يه إلى ألواح جار تسافا فقالٌ 
جار تَحِسُدُوئني ؟ فقال له حفصٌ: لا ولكن هذا يكذت ا 

قال عَمْرُو بن علىٌ: وم نعلت المح 1 كن القكلة لم . يُسمّهء فقلتٌ له 
ونا يا أبا سعيدٍ » لَعَلُ عِندي عن هذا الشيخ ولا أَعرِقُهُ قال: ١هُو‏ موسّى 
بن دينار»"" 

قلث: وعذا جعال للمعفل الذئ' لا يدري الخلايف: ولأ الإسناكه أو 
يعني ما يقول فيتعمّدٌ الكَذِب. 


؛ - مَجِيءٌ قَرِينَّةٍ في سياق الرُوايَةٍِ تَكُشف سوءًَ حفظ الرّاوي. 

كقَوْلٍ البُخاري مثلا في (ذَوَادٍ بن عُلْبَةَ الحارثيّ): «يُخَالِفٌ في 
حَديثِه)”''» استّدلٌ له بقولِه: حَدَّثنا ابن الأضبهاني» قالَ: حدَّثئنا المحاربئ» 
عن ليثِء عن مُجاهدِء قال لي أبو هُرَيْرَة: يا فارسئ» أشكم دَرْذة" 


)471-177/5( وابنُ عدي في «الكامل»‎ )19/1١( أخرّجه ابن حبّان في «المجروحين»‎ )١( 
)31 والحاكم في «المدخل إلى الإكليل؛ (ص:‎ )15١1/4( والعُقيليُ في «الصُعفاء»‎ 


وإستادة صَحيحٌ . 
ينعى القصة كذلك ذكره أبن المدينيّ عن يحيى القطان» أخْرّجه ابن عديٌ 60 


(9) هذه ٠‏ بار 00 الأرسط؛ ا وعبارة «التاريخ الكبير» (555/1/9؟) و«الضعفاء» 
(0) كلمتان فارسيّتان: (إشكم) أو لفك ا و(دَرد) ألم (وانظر: السَّامِي في الأسامي» 
للميدانيٌ» ص : : 5١ا١3).‏ 


ا" 


قال ابن الأضبَّهانيٌ: رقع ؤُوَّا205 وليس اله أضل أبو عْرَيْرَةٌ لم 
يكن :فارساء إلما مجاعد فارسة)". 


وتّبعَه على ذلك العُقيليُ؛ 0 «الموقوفٌ أولى:0".: وَكذلك قال ابنُ 
الجوزيٌ : «(وهوٌ وَ أصَحَ) يعني الموقوق 0 


ومن أجل قَلْةِ حديثه» ومَجيئه بمثل هذه المخالفاتٍ ضَعّفَهُ الجمهور» 
فقال يحي من مع : لفتعيف: ولا نقيت ري" ء وَقال. أبو حاتم 


)١(‏ أخرّجه أحمّدُ ١"١ 379784/1١١(‏ رقم: 23940557 )٠‏ من طريقينٍ عن ذَوْادٍ بن عُلبَْء 
عن ليث عن مُجاهدء عن أبي هْرَيْرَة قالَ: كانَ البئ كل يُهَجُرْء قال: فصلَيْتُء ثُمْ 
جعت فجِلسَتٌ إليه» فقال: ايا أبا هُرَيْرَةً اشْكَنئْبْ دَرْد؟ق قالَ: قلتٌ: 0 11 
وول الله قالَ: «صَلء فإِنّ في الصّلاةٍ شِفاء؟. 
وأخرّجَه ابن ماجَةً وصاحبه أبو الحسَنٍ القطَان في «زوائده» (رقم: 014 والعُقيليٌ في 
«الصُعفاء» (18/7) وابِنُ عدي )5١/5(‏ وأبو الشّيخ في «أخلاتي النبيْ كل؛ (رقم: )4٠06‏ 
وابنُ الجوزيّ في «العلل المتناهيّة يّة) (رقم: 6 من طرق أخْرَّى عن ذَرَّادِء عن 
ليث » به مرفوعاً. 
قال ابن عدي : ْم وَجَدْناةُ عن الصّلتٍ بن الحجاج عن اللَيثِ مرفوعاً أيضأء كما رَكمَه دواد 
ِنُ عُلبَة. . وأظنٌ أنَّ بعض الضُعفاءِ أيضاً قد رواهُ عن ليث فَرَقَعَهُء وأظنه معلى بنَ هلالٍ. 
قلتٌ: أسئدّه ابِنُ عدي في ترجمة (الصّلت) (170/5) وأبو الشّيخْ في «أخلاقٍ اللي كَل2' 
(رقم : 465 وان الجوزيٌ في «العلل» (رقم: )2 والصّلتٌ ضَعيفٌ منكرُ الحديث» 
قال ابنُ الجوزيٌ: «لعله أحَدَّهُ من ذَُوَادِ؛. 

زفة التاربخ الأوسط (رقم: 848) ومن طريقه: العُقِيلنُ في «الضعفاء» (؟/18) وابنُ عدي 
ا وابنُ الجوزيٌ في #العلل؛ (رقم: )2 . 
واب الأضبّهانيٌ هُوَّ: مُحمّدُ بِنُ سَعيدٍ بن سُليمانء كان من الثّقَاتِ الحُمّاظء والمحاربيٌ 
شيحُهُ :هو : عبدالكّحمن بِنُ محمّدٍ. 

(9) كما أسئده العُْقِيلي (؟/44) ومن طريقه: ابن الجوزيّ في «العلل» من طريتي عبدالئحمن 
بن صبالح» ٠»‏ قال: حدّئنا شَرِيك» عن ليث» بإسناده موقوفاً. وكذلك أبن عدي 2/0 
من طريقٍ عبدِالسّلام بن حرب» عن ليثء بإسناده موقوفاً. 

(5) العلل (397/1). 7 

(65) أخرّجه ابن عدي )1١1/5(‏ من روايّةٍ يَِ ابن أبي مَرِْيمَ عن يحيى» وإسنادة صَحيحٌ» وفي 
روايّة عُشْمانَ الدّارميٌ (الئّص: *7*): «ضَعيفٌ»» وفي روايّة الدُوريٌ (النُص: )37951١‏ 
وجَعْمَرٍ بن أبان (كما في «المجروحين» :)1975/١‏ اليس بشيء؟. 


و" 


الوازى: اليسّ بالمتينء ع عدي أ وذَّكَره أبو رُوغنة في 
«الصُعفاء»””". وَقالَ النّسائيُ مرَّةٌ: «ليسّ بالقويٌ»»: ومرَةٌ: اليس بثقة» 0" 
وَقال ابن حِبّان: «مُبْكَرُ الحديث جذَاء يروي عن التّقاتِ ما لا أضدٌ له 
وعَن الضعفاءِ ما لا يُعْرَفُ)9© . ْ 


فإن قلتَ: لِمّ لم يُحمَلٍ الخطأ فيه على ليث , بن أبي سُليمء فإنه كان 
مُضْطْرِبَ الحديث ليس بالقويٌ؟ 

قلتٌ: :قد زواة لبك من وَته صتمي إليوريما لا يحَملَ نع الوم في 
رَفْعَه والإسنادُ إن قُطِعَ الطريق افيه دوق لوي الضّعيفِء وذلكٌ بعلَّةِ دونه 
فلا يجوز أن يكونَ الحَمْلُ بعدّها عليهء إِلّا أن تكونّ العلَّهٌ غير مُسْقِطَقَ 
فيكونٌ التّعليلٌ بِضَعْفِ ذلك الرّاوي زائداً في ضَعْفٍِ الحديث. 


هذ الع ف وتنا عُرفَ بها أيضاً كَذِبُ الكَذَابِينَ» ولكَشفِهم طَرُقٌ تَزِيدُ 
على هذا ذكَرْتُها في (الحديثِ الموضوع)» ولم أدكُرْها هنا؛ من أجل أن 
الكَذِبَ فْسَقٌ يَقْدَحُ في العَدالَةَ لا في الحنطل وهذا المقام إِنّما هو لبيّانِ ما 
كان ينَعْهُ النُقَادُ لتَمبيز حِفْظٍ الرّاوي أو لينه . 
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.)407/١/١( الجرح والتُعديل‎ )1١( 

(؟) رواية البرذعيّ (/315). 

(6) نقله المزّيُ في «تهذيب الكمال» (011/8). 
(4) المجروحين .)597/1١(‏ 


"0 


المبحث. الشادس: 





حُكُمٌ 5 تحمل الحديث في ١‏ لصم 








العِبرَةُ في الرُوايَةِ بالصَّبطٍ والتَّمييزٍ وَالقُدْرَةِ على الأداءِ بَعْدُ على الوَجْهِ 
الذي سَّمِعَ الرّاويء فإن كانَ في سِنْ لم يَمْئَعْهُ من ذلك» فُسَماعْهُ صَحيحٌ. 

قال القاضي عِياضٌ: «مَتى ضَبَط ما سَمِعَهُ ضَحّ سَماعُهُ ولا خلافَ 
فى هذا( . 

وفي الصّحابَةٍ جَماعَةٌ كانُوا صِغاراً يوم تُوْفْيَ النَبِىْ كله وقد سَمِعوا 
منه ورَووا عنه )2 منهم: الحسَنٌ بن علي وعبدالله بن الزبيرٍء والمسور بن 
م ءرامه ودود او * ش امه 5 و و 2 1 5 وام 
مخرّمة» وعمر بن أبي سَلمَةء والسائب بن يزيدء وابو الطفيل عامِرٌ بن 

اه ع 71 رم 2-8 ٠. 05 5 ٠.‏ ا 

واثلةء والتعمان بن بَشِيرء وغيرُهم. وهؤلاء المذكورون ليس فيهم يوم توفي 
لني كلد مَن كان بلع عشرٌ سِنينَ. 

وهُناكَ جَماعَةٌ مِنَ الصَّحابَةِء كَبَتَ لهُم شَرَفُ الصّحبَّةَ» لكن لم ينْبْتْ 
لهُم سَماعٌ من النَّبيْ كلِ؛ لأنّهم أدركوهُ صغاراً لا يُمَيْرونَ» منهُم: مَُحمودٌ 
بِنُ لَبِيدِء على الأصَحٌ. 


قال عبثالله بِنُ أحمدّ: سألتٌ أبي: مَتى يَجورُ سَماعٌ الصَّبيْ في 


)١(‏ الإلماع (ص: ؟05). 


ا 


الحديث؟ فقال: «إذا عَقَلَ وضَبَط». قلتُ: فإنّه بلَمَني عن رَجُلٍ (سَمْيْنُهُ) أنه 
قال: لا يَجورُ سَماعَه حتّى يُكونَ له حَمْسٌَ عَشْرَةَ سَنَةَ؛ لان لبن هر 
البّراءَ وابنَ عَمَرَ استَصْعْرَهُم يوم م بَدْرِ؟ فأنكرَ قولّه هذاء وقال: «بِمْسّ 
القَوْل! يَجَورُ سَماعَه إذا عَمَلَء فكيف يَصِنَعٌْ بِسَفيانَ بن عَيَيِئَة وذكيع؟!' 
وذْكَرَ أيضاً قوم(" . 

قلتٌ: ينكِرُ أحمَدٌ في هذا مَذْعَبَ صاحبه يحبى بِنِ مَعِينِء فإنّه قال: 


- » ا 


«حَدٌ العُلام في كتاب الحديث أَرْبَعَ عَشْرَة سَنَة أو حسن عَشْرَةً) 
وقال أحمَّدُ فى استدلالٍ يحيى: «إنّما ذلك فى القتالي»© . 


أي هُوَ استِدلال غيرٌ صالح لهذه المسألَق» فليسّت الرُوايَةٌ كالقتاي 
القتال يحتاج إلى قَوَةٍ البَدَنِء والرُواية لا تَحتاج إلا إلى فُوَةٍ العَقْلِء فإذا تَبيْنَ 
من الصّبيٌ أنّهِ يَضْبطء فقد تحقّقٌ المقصودٌ. 


عام # 


ويصحخح هذا من مَذْهَبِ أحمّدَ ما رَوَاهُ عنهُ حَنْبّلُ بن إسحاقء قال: 
قال أبو عبدالله: «كانَ يحيى بن آدَمَ أْضْعْرَ مَن سَمِعَ من سَّفْيانَ عندّناء وقالٌ 
بح 1ف | 
فقال أبو عبدالله: «كانّ كَثِيرَ العَلَطِاء قلت له: فَعَيدُ هذا؟ قالَ: «كانَ صَغيراً 
لا يَضْبطْ)» قلتٌ له: فغيرُ سَُفْيانَ؟ قال: «كانٌ قَبِيصَةٌ رجلا صالحاً * نف لا 
بأسّ به في تَديُئِه وأيُ شيءِ لم نك عنذه في الحديث؟ !») يذكر أنه كانَ 
كثيرَ الحديك60» 


ه مه اه 


صَعْرٌ مِئي بسّنتين»» قلت له: قما قصّهُ قَبِيصَةَ في سُمِيانَ؟ 





)١(‏ أخرّجه الخطيب في «الكفايّة؛ (ص: )١1‏ بإسنادٍ صَحيح. ونحوٌهُ كذلك عندّه (ص: 
4) من وَجْهِ آخْرٌ. 

(؟) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص: )١١7‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(*) أحخرجه الخطيبٌ (ص: : )١115‏ بإسنادٍ صَحيح 

(4) هُوَ ابن عُقبَةَ من صِغارٍ مَن رَوى عن سُفيانَ النُوري . 

(6) أحرجَه الخطيبٌ في «تاريخية (474/17) وإسنادُةٌ صَحِيحٌ . 
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تتكاع فيه أحَمَده لكُونِهِ من أجل سَكْرِه الم يَضبط ما تمع من 
شان :- قوق يقول :ا لو السدقتط هام :» الضذر» هالشان في الصنظ: 

لكام ا الحم ا لم برذ 7 أن الراك 
زع لر كانه لمن جه ضنف يطو و وذلك من أجل صخرو 


2 


كل شيءء له في سُفْيانٌ ؛ فإنّه سْمِعٌ و صَعْي) 10 ورَوىق عنة عباس 
الدوريٌ قولّه : «قَبيصَةٌ وأدق أحمدَ الزبيرق ويحيى .بن بن آدَمَ والفريابيٌ» سَماعَهُم 
من سُفِيانَ قَريبٌ من السّواءِ» قال عَيّاسٌ: قلت له: فأبو دود الحَقَّريُ؟ قال: 
كان أ داود يا من هؤلاء كُلْهمء وكانٌ أصْعْرَهُم 0 

قلتٌ: أبو دَاودَ هذا هو عُمَرُ بن سَعْدِء رَجَحَه ابنُ مّعين على قَبِيصَة 
ومن معه في سُفيانَء وعَدّه في رواية الدّارميٌّ عنه من ثُمَاتِ أصحاب 
ان مع أنّه كان أْصعّرٌَ سِئًا من قبيصَة ومن معه. 

فمّن جرى على عْمْرٍ بعض الرُواةٍ بمجرّدٍ كونهم حَمَلوا عن بعض 
شيوخهم. في الصّغّر ٠‏ لا يُعَدُّ بذلكَ كقاوح في عَديئِهم. حّى يثبْتَ أنهم لم 
يكونوا ضابطين . 

١‏ ما كا تيم بن اده قالّ: سَمِعْتٌ ابنَ عُيَيْئَةَ يَقولٌ: «لْقَدْ أتى هشام 
ل 
)١(‏ أخرّجه الخطيب في «تاريخه» (414/17) عن «تاريخ» ابن أبي خيثمة عن يحبى 
زفق ا ؟ل/ال1١1).‏ 

(4) أخرّجه ابن أبي حاتم في «التَّقَدِمَةه (ص: ”47) 0 والتّعديل» (2//5) ومن 
. طريقه: الخطيبٌُ في «الكفاية» (ص : + وإستادة صَحيحٌ إلى عم أما هُرّ فصالحٌ 


الأمر في مثل هذا. 


ع" 


قلتٌ: إن كان مُرادُ ابن عُيَيْئَةَ ما فسّرٌ به تُعَيْمٌ من الصُّعّرء فإنّه في 
التحقيق فقن لأسباب تلان 

أوْلها: أن بعضٌ مَن حكِيّ عنة عَمْرُ رِوايَتِهِ عن الحسّن لم يذْكُر أحَدٌ 
منهُم الصَّعْرَء وفيهم بعضٌ أقرانهء وهُم أعلَمُ, ولو كانت العلَهٌ من قِبَلٍ 
الصّعْرٍ لسَبّقوا إلى ذكرها. 

وثانيها : : أله بت عن هشام قله : «جاوّرتٌُ العحسر عش ينين 0 

قلتٌّ: وهذا كليل مُسَاغِد يليت شماقة فن: الجملة' مخ الحسو: 


وثالِتُها: أنْ ابنَ عْيَيةَ نَفْسَه قد سَمِعَ وهُرَ صَغيرٌ من جَماعَةٍ كالرُهريٌ 
وعَمْرِو بن دينار وابنٍ أبي نُجيح » وَاحَتّجّ النّاس بحديثه عنهم» فكيفٌ يصحح 
له الجَرْحٌ بِالرُوايَة لمجرّدٍ الصّكْرٍ؟ 

والذي ظَهَرَ لي أن مُرادَ ابن عُيِيْئَةَ غيرُ ذلك» وهُوَّ أن هشاماً كان 
يُدلْسُ عَنِ الحسَنء ٠‏ وهِيّ مَظِنَةَ وارِدَةٌ على كُلُ ما لا يِذْكُرٌ فيه السّماعَ 
الصّريحَ من الحسّن. 

قال على بن العديطة: لعديكة هن الحشع عائتينا قدزة اغللن 


زفق 


٠. 


حَوْشُبٍ) 
قلتٌ: ال لات عل بو وان د لم 01 1 
وكات 0 فلو دلّسَه هِشامّ فيما يَرويهِ عن الحسّن بِالْعَنْعَئَة » ٠‏ فلا يَقَدَحٌ ذلك 


في وات روايته عيهة . 





. أخرّجه ابنٌ أبى ي حاتم في «الجرح والتّعديل» (07/1/4) وإسنادةُ صَحيحٌ‎ )١( 

م( العلل» لابن المديني (ص: 2077 وعنه: في الجرح والتُعديل (5/؟/8ه). 

(0) انظر: طبقات ابن سّعد (7371/9) وتاريخ يحيى بن مّعين (النّص: )577١‏ وسؤالات 
الْآَجُْرَيٌ لأبي داوْدَ (النّص: 777) والجرح والتّعديل )181١/1/١(‏ والئّقات لابن حِبّان 
. 


ا" 


لكنّ المقصودّ هُنا تفسيرٌُ مُرادٍ ابن عُيَيْئَة» وهُوٌ هذا في الأصَحٌ. 

وقد حكى تُعَيِمّ نَفْسَهُ عن ابن عُيَيْئَةَ أنْضاًء قالَ: «كانَ هشامٌ أَعْلَمَ 
الحسّن إلا بَعْدَما 5 
از «ما أدى ب به بأسأء ولكئه ؛ سَمِعٌ من 7 0 0 صغيرٌ » وقد 


00 
ممع 


090000 وإِلّا فأِينَ 
ما رَواهٌ عن أبي عَوائَة ولم و9 


7 - وقول الحافِظٍ مُحمَّدٍ بن مُسلم بن وارَةَ في (عَمْرِو بن هاشم 
المَيرو تي) : «كَيَنْتُ عنه) 0 قيل له: ما حالَه؟ قال: اليس 


بذاكء كان صَغيراً حينَ كتّبَ عن الأوزاعي»”*'. 


قلتٌ: هُوَ صَدوقٌء قالَ فيه 2 عَديّ: «ليسّ به بأسٌ)“ .2 وما قاله 
ابن وار تَليين) الما يَكونٌ اللِينُ من جهة الصْبْطء ومجرّدُ ذٌ الصعْرِ كما تقذم 
لا ينافى الضبط . 


آنا بعد عضر التدوين وَمضير الئاس إلى :زوائة الكتن: والأجزاء فإ 
المتأخرِينَسَهّلوا في السّماع في الصّعّر حنَّى بالَغوا فيه. 


ومِن أُقُدَّم ذلك سَماعٌ إسحاقٌ بن إبراهيمّ الدَّبَريٌ من عبِدالرَّزَاقٍ 


. أخرّجَه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل» (00-55/1/5) وإسنادهُ صَحيحٌ إلى تُعيم‎ )١( 
1 (؟) الوَضّاح بن عبدالله.”‎ 
.)90/١( معرفة الرّجالء رواية: ابن مُحرز‎ )*( 

(8) الجرح والتُعديل .058/١/(‏ 2 

(5) ذكرٌ ذلك في ترجمة (سُلِيمانَ بن أبي كريمّة) (590/5). 


ا 


الصّنعانيٌ كُتُبَه ك«المُصَئْفٍِ)ء و«التفسير»» وكانَّ صَغيراًء قال الحافِظ إبراهِيمُ 
الحربيُ: «ماتٌ عبِدَالرّرَاقِء وللدّبَريٌ سِتُ سِنينَ أو سَبْعُ سِنِينَ00 . 

وقال ابن عدي «استّصِغْرَ في عبدالرّزَاق» أحضرةُ أبوه عنذه وهو 
صَغيرٌ جذدّاء فكانَّ يَقولُ: (قرأنا على عبدالرَّرًاق) أي قرأ غيرُهُ وحَضَرَ 
صَغيْرا وحَدّتٌ عنة يحَديث مُنكر0”" . 

قلتُ: والحَمْلُ في تلك النْكارَةٍ على غيره» إذ في الإسنادٍ مَجروحٌ”". 

ثم إن وُجِدَ في تلك الكُتُّبِ شية» فينبغي أن يُوْحَذَ فيها على 
عبدالوَّزًاق» خلافاً لبعض أئمَّةٍ الحديثء وذلك مِن أجل أنّه اختَلط 
أخَرَوا*'» سوى بغْضٍ التّصحيفٍ مِمًا أجِدَ على الدَبَرَيّء وليسّ بضاره في 
ل ا إن في الجُملَةِ سَماعٌ صَحيحٌ؛ لذلك اعتَمَدَ من جاء من بعد 
على ما رواهٌ من كُنُْبٍ عبدالرَرَاقٍ. 

2 3 


. أخرّجه الخطيب في «الكفاية» (ص: 7) بإسنادٍ صحيح‎ )١( 

(*) الكامل )1 )0 ا أعلام التبلاء» للذّهبِيّ ا ة). 

(0) وقال الذَّهبيْ : «لعل النْكارَةً من شَّيِحْدء فإنّه أضَر بأحَرَة» (سيرٍ أعلام التُبلاء 4309//17). 
قلتٌ: بل في الإسنادٍ عبدّالج حمن بن زياد بن أنغم» وهوّ ضَعيفٌ . 

0 قال الحافظ ابن الصّلاح في «عُلومٍ الحديث» (ضص: 55”): «قَّد وَجَدثٌ فيما رُوِيَ عن 
الطبر انيٌ عن إسحاقٌ بن إبراهيم الدَبَريٌ عن عبدالرٌ راق أحاديتٌ استَئْكَرْتُها جذّاء فأحَلْتُ 
أمرّها على ذلكَء فإِنٌ سَماعَ الدْبَريٌ من مُتأخد جدًاء. 
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المبحث الشابع: 





حُكُمُ الرّوايَّة بالمعنى 








احتَلّفَ المتقدّمونَ في شأنٍ جوازٍ روايّة الحديثٍ بالمعنى على مَذْمَبِينٍ 
مَُشْهورَينِ: 





المدمَبُ الآ الأقول: له جَوارٌ الم 


وَتَبَنَت الرٌوايَةٌ بو عن كر الأئمّةِ مِنَ السَّلَفِ 0 : وَائِلَة بن لا 
من أضحاب النّبي كله وَالحسّنٌ البَضريٌء وعطاءٌ بن بن ابي رياح » وممُجاهد 
المكىء وعامرٌ الشَّعبِيُ» وإبراهيمٌ النْخَعىُء وعَمْرُو بن دينارٍ» وَالزْهري» 
وجَعْمَّرٌ الصّادقُء والشَّافعيُ» وسُفيالُ النُوريُء وَحَمَادُ بنُ زَيْدِء ووَكيمٌ بنُ 
الجرّاح » ويحبى القطَانُء وأحمَّدُ بن حنبل» وغيرهم. 

ورُوِيٍ عن عَبْدِالله بنِ عَبّاسِء وأبي سَعِيدٍ الخُدريٌء وعائشّة» ولم 

وَرُوِيَ مَُرفوعاً في جَوازٍ الرّوايَِ بالمعنى أحاديتٌ عَنِ الي يكل: عن وائِلَةَ بن 
الأسْقّع» وعبدالله بن عَمْرِو ا 
مَسْعَودٍ ورَجلٍ من الصَّحابّة» ولا يثبّتٌ منها شي وليس فيها ما تتقوّى به(" 


.)1١1-38 كما شَرَحْتٌ ذلك في «تنقيح النّقول من تُوادر الأصول» (رقم:‎ )١( 


محف 


عاعاء عن يكين ين "شنين القطاة» قال #أحاف أن تصق عا 
الئّاسِ تتبّعُ الألفاظٍِ؛ لأنَّ القرآنّ أَعْظَمُ حُرْمَة» وَوْسْعَ أن يُقْرأْ على وجوه إذا 
كان المعنى واجداً)0" . 

وقالَ الرَامَهُرْمُرَيُ: «وَمِنَ الحَبجَة لمَن ذَمَبَ إلى هذا المذّمَبِ: أنَ الله 
تعألى قَذْ قَصّ مِن أنباء ما قَدْ سَبَقَ مَصَصاً قُصصاء كَرَّ ِكرَ بَعْضِها في مَواضِعَ 
بألفاظٍ مُخْبَلِمَةِ وَالمعنى واجِدٌء وَنَقَلَها مِن ألسئتهم إلى اللْسانٍ الْعَرَبِيّ» وهو 
منيكالفت لَها في التقديم وَالتَأخِيرٍ وَالحدف وَالإلغاء» وَالريادَةٍ وَالئّقصانٍء 


وَغينَ ذللك)9" , 


كذلكَ قال الخطيبٌ: «اتفَاقُ الأمّةِ عَلى أنَّ للعالم بمعنى حر 
النْبِيّ كَل اللسايع بقَوْلِهِ أن يَنقْلَ مَغْنى حَبَرِ بعَثِرٍ لَنْظِهِء وَغَيْرٍ الل 
الْعَرَبيَّة وَأن الراجت عَلى رُسَّلِهِ وسَمَرائِه إل أهل اللُغاتِ المختَلِفةٍ مِنّ 
العَجَمٍ وَغْيرِهم أن يَرْوُوا عنهُ ما سَمِعوهُ وَحَمِلوهُ مِمّا أخبرهم به دف 
بِفِعْلِهِ عَلى ألسِئَة رُسْلِه سِيّما إذا كان السّفيرُ يَعْرِفُ اللْمْتينِ؛ قَإِنَهُ لا يجورٌ 
أن يَكلَ ما يَرْوِيهِ إلى تُرْجْمانٍ وَهُوَ يَعْرِفُ الخطابَ بذلك اللسانِ؛ لأنّهُ لا 
يَأمَنُ القلَط وَقَصْدَ النُحريفٍ عَلى التُرْجُمانِء قَيَجِبُ أن يَرْوِيَهُ بِفْسِهِ. 

وإذا تَبَتَ ذلك صَحٌّ أن ققد بروايّة خَبَرهِ وَأمِرِه وَنَهِيهِ إصَابَةٌ مَعْناهُ 
وَامتثال مُوجِبهء ذُونَ إيرادٍ نفس لَفْظِهِ وَصورَتِه. 


وَعلى هذا الوّجْهِ لَزِمَ العَجَمّ وغيررهم من سائرٍ الأمّمِ دَعْوَةٌ الرٌسولٍ إلى 
دينه » والعلم بأحكامه . 


)١(‏ أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )"١5‏ وإسنادُهُ جيّدٌ. كما رَوى مَعناةُ من وجه 
08 : 

0) المحدّثِ الفاصِل (ص: :.)057١٠‏ وذكَرَ أنَّ مثلّ هذا الاستدلالٍ قد حُكِيَ عن الحسّنٍ 
البصريٌّ» وساقّه. لكن في إسناده نظو 


538 


0 


وَيَدْلُ عَلى ذلكٌ: أَنْهُ إنّما يُدَكَرُ الكَذِبُ والتُحرِيفٌ عَلى رَسِولٍ الله مَل 
وَتَغيِيرُ مَعْنى اللّفظء فإذا سَلِمَ راؤي الخدت على 'المعنى مِنْ ذلك + كان 
مخبراً بالمعنى المقصودٍ من اللْفْظٍ وَصادقاً عَلى الرّسولٍ يق" . 

وابنٌ حَرْمٍ يُعِيدُ ما يكونُ من اختلاف الألفاظٍ في بعغض الرّواياتِ إلى 
تت كدو فيتول :ليس الخيلات الزوايات عَننا اف الحديق ذا كات المعتن 
واععذا؟ لأنّ النّبىّ ككل صَمّ عنة أنّهِ إذا كانَ يُحِدَّثُ بحديثء كََّرَهُ ثلا 
مَرَاتِ فَتَقَلَ كُلْ إنسانٍ بحَسَبٍ ما سَمِعَء فليسٌ هذا الاختلافٌ في الرُواياتِ 
ونا نرق الحدية: إذا كان المعض والعر 10 

قلتٌ: لكنّ هذا الاستذلال ضعيفٌ لما يَقَعٌُ من الاختلافٍ في الرُوايَةٍ 
المتّحِدَّةٍ المخْرّج عن لنب يله كما هُوَ الشَّأنُ في الحديث الذي قَصَدَهُ ابنُ 
حزم بهذا التّبِيهء فإنّه حديثٌ واحدّء مَخْرَجُهُ روايةُ أبي موسى الأشْعَريٌ عن 
النبَيْ كلل وعنة ابنْهُ أبو بُرْدَةّ وعنه بُرَيْدُ بِنُ عبدالله. ووقّعَ في رواياتِ 
الرُواةٍ عنهُ اختلافٌ في بعض الألفاظِ. فهذا لا يحسّنٌُ الاستدلال لمثله بمثل 
ما صَنَعَ ابن حرْم . 

وأخْسَبّهُ ألْجَأهُ إلى ذلك تَشْدِيدُهُ في مَنْع رِوايّة الحديثٍ بالمعنى أضلاء 
فإنّه قالَ: «مَن حَدَّتَ وأسْئدَ القَوْلَ إلى الي يله وقَصَدَ التَبِلِيع لما بِلَعَهُ عن 
النَبِيّ كلل فلا يَجِلُ له إِلّا أن يتحرّى الألفاظ كما سَمِعَهاء وا تخزنا 
مَكانَ آخرّء وإن كان مَعناهّما واحدأء ولا يُقَدُمُ حزفاً ولا يُوْحْرُ ا 





وَالمدّهَبٌ الثاني: التمشّك باللْفْظِ 
ونَبكَت الرّوَايهُ به عن عَمَرَ بن الخطاب» وابئه 201 ونافع مولى ابن 


عَمَّرّ) والقاسم بن محمد ومُحمّد بن سِيرينٌ » .ورّجاء بن حَيْوَة وأبي مَعْمَرِ 


.070857"٠* الكفاية (ص:‎ )١( 
.)179/1١( (؟) الإحكام في أصول الأحكام‎ 
. الإحكام في أصول الأحكام‎ 26 
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الأزدىٌ» وعبدالله بن طاوؤس». ومالك , بن أنسء وعَبَدالرَحمن بن مَهْديٌ. 
وغيرهم . 

وأضْلَّهُ من السْنّة حَديئانِ صَحيحانٍ: 

الأّل: عَن عَبْدِاللْه بن مَسْعودٍء قالَ: قال رَسُولُ الله ككلله: «تَضّرا'' الله 
امأ سَمِعَ ًا حَديئاء مَبَلْقَهُ كما سَمِعَهُ كَرْبٌ مُبَلْْ أؤعى من سامع»”” 





)١(‏ بالنَّخفِيفٍ أَصَحٌ. 
قال الرَامَهُرمُزَيٌ : «قولّهُ كلق : نَضْرَّ الله اقرآة محَفْ ف : وأكئرٌُ المحدئينَ يقولَهُ بالثعقيل ! ِل 
مَن ضَبَط منهمء والصّواتٌ النَخفِيفٌ, ويُحتّمل مُعناة وَجْهِينِ : : أحذهما: يكونُ في معنى 
البنيه الله التْضدق وهيّ الحْسِنُ وخلوصٌ اللُونٍء فيكون عقديةة : جفله الله ونه 
والوّجة الثاتي: أن يكونَ افي معنى أوْصَلَّه الله إلى نَضِرَةٍ الجَنَدِه وهيّ نِعمَيُها ونَضَارَتُها؛ 
ثم استدل لذلك (المحدّث الفاصل» ص: /1537). وانُظر كذلك : تصحيفات المحدثينٌ؛ 
لذبي أحمد الفسكريق (كرحه؟). 
زفة حَدِيثٌ صَحيحٌ. ٠‏ أخرّجه الترمذيُ (رقم: )2 وأبو يعلى ١98/9(‏ رقم: 0595) 
والبِرّارٌ (87/0” رقم: )١5١١54‏ وابنٌ أبعي حاتم في «الجرح والتُعديل» (١/4/1؛‏ 200 
الرَامَهُمُزِي في «المحدّثِ الفاصل» (ص: 111) والهيئّمُ ألَّاشيُ في «مُسئَدِه؛ (رقم: 
ككل وابنُ حِبّان (رقم: 257 18) وأبو عَمْرِو المدينيُ في اجزء حَديثٍ: نَضَرٌ الله امرأ 
سَمِعَ مَقالّتي» (رقم: .١‏ ؟) والخليليٌ في «الإرشاد» (/144148) مِن طُرُقٍ عِدَّةٍ عن 
8 بن حَْب»ء قالّ: سَمِعْتٌ عبدالرّحمن بنّ عبدالله بن مُسعودٍء عن أبيه » به 
رَوَاةُ عن سماك :من الققات: : شعبَةُ بن الحججاج» وعلن بن عبالم؛ ؛ وحَمَّادُ بن سَلَمَهَ 
وإسرائيل بن يونسٌ. وعَمْرُو بن أبي قيس . 
وسِماك صَدوقٌ جيذ الحديثٍ في غير رِوايَتِه عن عكرمَة مولى ابن عباس . 
تابعه عَبدَالملكِ بن عُمَيْرٍ عن عَبدِالرّحمن بن عبدالله عن أبيه» به. 
أخرجّه البزّارُ (ه/هم؟ رقم : : )1١19‏ واأبنٌ عَديٌ في «الكامل» (31/8) من طريقينِ عن 
مِهُرانَ بن أبي عُمَرَ قال: حدَّثنا إسماعيل بن أبي خالدٍ.ء عن عبدالملك. 
قلتُ: وهذهٍ طريقٌ حَسَئَةٌ طريقٌ البرّارٍ عن مِهرانَ سحي ومهرانُ صَدوقٌ فيه لِينٌء 


ومّن فوقّه ثقاتٌء وإن كان قد أغربّ بهذا عن إسماعيل بن أبى خالدٍ. 
ورواة إسحاقٌ بن مَنصورٍ السّلوليُ عن هُرَيِم بن سُفيانَ» ا كلاهما 
عن عبدالملك, به. 


أخر جه الطبرانيُ في «الأوسَط» (180-19/0 رقم: 1777 وفي سَئدِه سَقْطْ) وي 
في «تاريخ جرجانٌ» (ص: ١-6‏ ) والخطيبٌ في «الكفايّة» (ص : /351؟). 
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وهذا المعنى مَرويٌّ عن الي كه من وجوه. 

مما يُتعلّقُ به منها أيضاً في هذا الباب مِمّا نبت إسنادٌة : 

حَدِيتُ أنّس بن مالك قال: قالَ رَسُولُ الله كلهِ: «نَضَرَ الله امرأ سَمِعَ 
قَوْليء 4 لم يَرذ فيه» وذكرَ سائرٌ الحديث و 

والحديثٌ الكّانى: عَن البَرَاءِ بن عازبء قالَ: قال النََىْ يكل : 

«إذا أَنَيْتَ مَضْجَعَكَ فْتَوَضَأ وُضوءَكَ للصّلاقٍ م م اضطجغ عَلى شِقّكَ 
الأَئِمَنء قن” ا أ أُسْلَّمْتُ وَجهِي إليك. وَفْوَضْتٌ أمري إليك. وَأَلْجَأْتُ 
ظهْرِي الله وغنة: ووفئة: إلنرق لا ملحا ولأدمتخن يتك الانزليك» اللي 
آمَنتُ بكتابك الّذِي ألْوَلْتء وَبنِيّك الَْذِي أَرْسَلْتَء فإن مُتّ مِنْ لَيْلَتِكَ فأنتَ 
عَلى الفِطْرَةء وَاجْعَلْهُنَ آحْرَ ما تَتَكَلُمُ بوا. 


2000 راض 8 ٍْ ات 1 000 5 ِ. 7 
قال: فَرَدَدْتُها عَلى النَِّىْ كَل هلما بَلَعْتُ: «اللْهُمْ آمَنْتْ بكتابك ١‏ 
عولة لم 2 اق 2 0 ون عد حا للد 2 
أَنَزْلت» قلت: وَرَسْولِك. قال : دلا وَنْبِيك الزى أزشلت” 2 


5 
ا 


كما أخرّجّه مُقتصراً على (هْرَيْم) فقط: البيهقيُ في «دلائل التُبوّة؛ )77/١(‏ من طريقٍ 
إسحاقٌ بن منصورء وابنُ جمَيعِ في «مُعْجَمِ (ص : 18") من طريتي يحيى بن أبي 
بكيرء كلاهما عن هْرَيْم . 
قلت : وإسنادة صَحيحٌ» هْرَيْمٌ وجَعْمَرٌ ثقتانٍ. 
وقد قالَ التَرمِذيُّ: «حديتٌ حَسَنّ صَحيحٌ'. 

)١(‏ ححديثٌ حَسَنٌ. 
أخْرّجَه أبو عَمْرِو المدينيُ في «بجزئه في هذا الحديث» والجادم فى «العدخل إلئ 
الصضّحيح» (ص: 86460 وفي إسناده وتَحريف) وابنٌ عبدالبَرٌ في «جامع بيان العلم» 
(رقم : 3 من طَرْقٍ عن عبدالجبّارٍ بن عاصمء قال: حدّثنا هاه ب عبد لكشن بن 
ابي عبلةء عن اإبراعي ربن ابي عله حدّثني عُقَبةُ بن وَسَاحء عن أَنّسء به. 
قلتٌ: وهذا إسنادٌ حَسَنّء رجالَهُ غيد هانئ ثقاتء أمًا هو فلا بأس به. 

(؟) حديتثٌ صَحيحٌ . فق عليه أخرّجه الكارق (رقم: 25554 0467) ومُسْلِمٌ (رقم: 
٠‏ من طريقٍ سَعْدٍ بن عَبَئْدَة» حَدَّئي البَراك» به. ورواه غيرُهُ عن البّراء . 
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تحريرٌ القؤلٍ في دَلالَةٍ هذَيْنِ الحديكَيْنٍ 

أجاب الرَامَهُرمُرَيُ بقولِه: «قَوْلّهُ: (فأدّاها كما سَمِعَها) فالمرادٌ منهُ 
حَُكمُها لا لَنْظْهاء لأنّ اللّفظٌ غير مُعْتَبر به دلت على أذ المراة من 
الخطاب حُكُمُّهُ قُوْلهُ: (فَرْبٌ حامل بِقْهِ غيرٍ فُقيوء وَرْبٌ حامل بِقْهٍ فمهِ إلى مَن 
00 

وأقول: كَذلكَ فإنَّ هذا في حَقّ مَن لم يكن بمّقيهء فهرَّ إذا رَوى 
بالمعدى فرنا حرف فيه وشاط خراز الذوانة بالمتى + أن يكون عالما بما 
رَواه بالمعنى . 


رن هذا الحديت نَفْسَه قد تَمَلّه النّاقلونَ الثّقَاتُ فَاحتَلّفوا في لَنْظِهِ 
واتقَقوا في مَعْناهُ فذلكٌ في نَفْسِهِ دَلِيلُ على صِحَّةٍ الرُوايَة بالمعنى» ومُبْطِلٌ 
للاستذلالٍ به على مَنْع ذلك بإطلاقي” . 

وَأمّا رَدْهُ عليه السَّلامُ الرَجُلَ من قوله: (برَسولِك) إلى قوله: 
(وَبِتبيّكَ) فَإِنَّ اللي أَمْدَحٌ وَلِكْلْ نَعْتِ من هذين النعتنٍ توق ألا تَوَى 
أن اسم الرسِولٍ يَمَعَ عَلى الكافةء وَاسم النَّبيّ لا يَمْتَحِقّهُ إِلَّا الأنبياءً عَلِيهِم 
للدم وَإِنّما فُضْلَ المرسّلونَ هن نّ الأنبياء؛ لأنهم جَمَعوا النُبُوّةَ وَالرّسالةَ 
عسبياء فلمًا فال: (وَبِتَبِيّكَ الذي أجلت هاه والتقيف الأمدّح» وَقَمَّدَهُ 
بالرسالة بِقَوْلِه: (الْنِي اشلت)< وببان احده أن النّبيّ يد كانَ هوّ المعلم 
وجل الدّعاءَء وإنْما القَّوْلُ في انباع اللَّمْظِ إذا كان المتكلَّمُ حاكياً يكلام 





)١(‏ هذا السّياقٌ الذي علق عليه الدَامَهُرمُرَيُ للحديث» جاء من رِوايَةٍ أبي الحُوَيْرثِ 
عَبْالرحمنٍ بِنٍ مُعاويَة عن مُحمّْدٍ بن جُبِيرٍ بن مُطهِمء عن أبيه» ءَ عَن النّبِىَ يكل أنه 
قال: لشي اله ابر سَمِعَّ مُقالّتي» فَحَفِظَهاء فأدّاها كما سَمِعَهاء ٠‏ فرْبٌ حايل فِمَهِ إلى مَن 
هُوٌ أفْقَّهُ من وَرْبٌ 5 أخرّجه البزّارُ (47/0” رقم: : 51) وإسنادةُ 
حَْسَن . وهُوَ مُحْرُجّ في غير موضع نحرّهء كما رَواهُ كذلكٌ غيرٌ أبي الحَوَيرثِ عن 
مكل بن جر 

(9) وانظر: الكناية: للخطيب (ص: 08:"). 


435”ظ2> 


غَيْرِوء ققد تَبَتَ أن التي يله نَقَلَ الرَّجْلَ مِن قَوْلِهِ: (وَبرَسولك) إلى قُولهِ: 
)2 وَبنبِيّكَ) لبجمع بِينَ النُبُوّةٍ والرُسالَة» وَمُسْتَفْبَحُ في الكلام أن يقولل: (هذا 

سُوَلٌ عبدالله الْزِي أرسله): وَ(هذا قَتَيلُ زَيْدِ الذي َثَلَه)؛ لأنّك تَجْتَزِئ 
فرك : «(رَسول قلان) و(قَتيلٌ قُلان) عَن إعادّةٍ اسم الْمْرْسِلٍ والقاتل» إذ 
كنت لا تتيداية ]لا الى الأزل» راتما يعم أن تقول (هدابرسول 
عَبْدِالله الذي أرْسَلّهِ إلى عَمْرو)ء و(هذا قَعَيلُ رَيْدٍ الّذِي قَتَلّهِ بالأنس) أو: 
(في وَفْعَةَ كذا))0' . ١‏ ْ 


قلتٌُ: وهذا الجوابٌ مَحفوٌ مُحقّقٌ للعَرَض في الإبانّةِ عن ذَلالَةٍ هِذَيْنِ 
الخبرَيْن» وليس فيهما مُقَابَلَةَ لِما استدلَ به الجُمْهورٌ على الجواز. 

ثُمّ إنَّ جَمِيعَ المنقولٍ عمّن ذَمَبَ هذا المذّهبَ من السَّلَفِ ليس فيه 
قَوْلٌ واجدّ مُقتَضاهُ المئعُ للرُوايَةٍ بالمعنى» إنّما على مَعنى الاجِتِهادٍ في 
الإنيانٍ بالحديث على لَفْظِهِ ما أمْكنَء وهذا مَفْصَدٌ لم يَتَجاوَرْهُ المجوّزونٌ» 
بل المعروفٌ عنهم الاجتِهادٌ في الألفاظِء لكن للمشقّةٍ سَهّلوا أن يُؤدّى 
الحديثٌُ على المعنى» وليسٌ ذلك عندّهم بإطلاق» وإِنّما بِشَرْطٍ أن يَكونَ 
مُؤديهِ على هذا الوَّجْهِ فقيهاً عالماً بما يُحِيلُ المعاني» للا يَمَعَ في الكذِب 
على النَبيْ طللة. 

فالأضلٌ الذي لا يُخْتَلَفُ فيه: أن يؤدّيّه بِلَفْظِهء وهذا بلا ريبَةِ أبرأ 
للدَمَقء وأنْمَعُ للأمّ» وأَبْعَدُ عَن التّهِمَةِ. 

كما قال عمَرُ بِنُ الخطابء. رَضِيَ الله عنهُ: «مَن سَمِعَ حَديئاًء فُحَدَّتَ 
به كما سَمِعَء كَقَدْ سَلِم)!". 


. 0705 ومُعناه في «الكفاية»؛ (ص:‎ :)57-57١ المحدّث الفاصل (ص:‎ )١( 

020( أثرٌ صالح. أخرّجه مُسلمٌ في «التّمِييز؛ (رقم: 4) والرَّامَهُرْمُرِيُ (ص: 0758) ومن 
طريقه : الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 557) وإسنادةُ صالحٌ» فيه الرُدينيُ بن أبي مِجْلْرٍ 
وهو شيخ ليس بالمشهورٍ. وسائر الإسناد إِمَا م ثقَةَ وإمًا صَدوق. 


26ٍِظ> 


والأداء بِاللَفْظٍ مُحقّقُ لصاحبه نَوابَ دُعاءٍ اللي يهِ الواردٍ في الحديثِ 
المتقدم . ١‏ 00 

لكنّ ذلك لا يَتَجَاوَرٌ دَرَجَةَ الاستحباب» وقّد كانّ مُحمّدُ بِنُ سيرينَ من 
كد من كان يُبِالِعُ شق الألفاظ, ومَعٌ ذلك كان يَقول: «كُنْتٌ أسْمَعْ الحديتٌ 
هن عَشْرَةٍ اللفظ مختلتة والمعى و20 

فلم يَمْتَعْهُ تَسَدُدُه في أداءِ الحديث بِلَفْظِهِ الذي سَمِعَء أن يَكونَ سَمِعَهُ 
مِمّن فَوْقَهُ على المعنى. 

وحيْتٌُ إِنْ العِبْرَةَ في نُصوص السّنَةٍ ما تدلُ عليه من الأحكام 
والشّرائعء فإنّ الأداة للحديث بمَعناه عند مَشَقَّةِ الإثيانٍ بِلَفْظِدء مُحَمَّقٌ 
للعٌرّض» ما دام المعنى صَحيحاً مُوافِقاً لدَلالَةِ أضل لَفْظِه. 

نَعَمْء الرُوايَة بالمعنى استعمال الرٌاوي لاجتهادِه في الألفاظٍ في سِياقِه 
الحديت. وهذا قّد يَمَعْ له قف الخلط لقان من صُوَّرٍ العِلَلٍ الوارِدَةٍ 
على الأحاديثٍ التّبويّة : التّعلِيلَ بالخطأ بِسَبّبٍ الرُوايَةِ بالمعنى. 


وتتفرّعٌ عن هذا المئكث مسائل: 
المسألة الأولى: هَل يَجورٌُ اختِصارٌ الحديث؟ 
عَن عَبْدِالُهُ بن المبارَكِء قال: «عَلّْمنا سُفِيانُ اختِصارٌ الحديث)0"© 


)0( أثرٌ صَحيحٌ. أخرّجَه عبد الرَرّاق (37091/11 ١‏ رقم: )7٠١ 910 27٠١515‏ ومن 
طريقه: ابن سَعدٍ (//194) والثَُّرمذَيُ في (العلل) في آخر «الجامع» (9/56؟5) 
ويعقوبٌ بن سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» والخطيب في «الكفاية»؛ (ص: )"١١‏ 
وان عبدالبرُ في «بيان العلم؛ (رقم: 2454 550) - أخبّرنا مَعْمَرٌ عن أيُوبَء عن ابن 
سِيرينَ» به. قلتُ: هذا إسنادٌ صَحيحٌ. وأخرّجه الرَامَهُرمُزِيُ (ص: 0484) من طريق 
الواقديٌ» حدّثنا مَعمَرٌ به. 

00( ا الرَامَهُرمُرِيٌ 0 047) من طريق ابن عائشة عن ابن المبارَكِء به. وفي إسنادِهٍ 

شَيحُ الرَّامَهُرمُزَيُ وهُوَ أبوه لم أقِف على بَيانٍ أَمْرِِ. 


ك4" 


وَذْهَبَ بغض أئمّة الحَدِيثِ إلى المنع من ذلك . 
قال يحيى ١‏ بن آدم : (ما رأيتٌ أحداً يَخْتَصِرٌ : الحديتت ِل وهو يُخطىئ؛» 
كد اه 5 .00/2 
إلا ابن عبينة» '. 


وَقَالَ ل ا سكل بو عاصم التّبيلٌ: 0 
الاختصارٌ في الحديث؟ قالَّ: «تَعَم؛ لأنّهم يُخْطئوق البعن 7 
قال الخطيبٌ وقد ذكَرَ اختلافاً لأهل العلم بالحديث في ذلك ججوازً 


وفثها: «الذي 0 أنه إن كان فيما حُذِفَ من الخبَّرٍ مَعرفةٌ 
كم وشَرْطٍ وأمر لا يتم التَعبدُ والمرادُ بالخبرٍ إلا بروايته على وَجْهِدء فإنّه 
كن قله علن لماو ويَحْرُمٌ حَذْفُهُ؛ لأنّ القَضْدَ بالخبر لا يتم إِلّا به» فلا 
فرق بينَ :أن يكون ذلك تزه لتَقْلٍ العِبادَة» كنقل بعض أفعالٍ الصَّلاةء أو 
تَزكاً لنقل فْْض آخرٌ هُوَ الشّرط في صِحََةِ العِبادةٍ» كرك تَقْلٍ وُجوب العافاقة 
ررم وه هذا نوكه تخسر فول من قا الا سيره يهاز 
الحديث)79 


نَم بين بَيّنَ الخطيبٌ بما لا مَرِيدَ عليه الصُورَةٌ ة التي يَجورُ معها الاختِصارٌ 
للحديث » أو تَقطيعة» بما يَجَمَعْ بين مَذاهب العلماء ويجري على المعقولٍ 


الصَحيح» فقال: 
٠. 0‏ 2 و ب وعد م هو ات 3 رع وإ عرشم 
«فَإِنْ كان المتروك مِنَ الخبر مُتَضَمْنا لعبارَةٍ أخرّى. وأمرا لا تعلق له 
لج م التذة الذي داف ولا قوطلا فيه ؛ جار للمُحَدثْ روايَة الحديث 


عق اللتسياف” وَخَلفَ بتعضهء وقام ذلك مَقَام خَبَرَيْنِ مُتَضَمْئَيْنِ عِبِارَتَيْنٍ 
مُنْمْصِلَتَيْنِ وَسِيرَنَيْنِ وَقَضِيْتَين لا تَعَلْقَ لإحداهما بالأخرّى» فكما يجوز 0 
الك بن طية ع0 الخبرَيْنٍ اللَذَيْنِ هذه كينا رواية أخحدهما دون 


. أخرّجه ابن أبي خيثمة في (أخبار المكيّين) من «تاريخه؛ (ص: 0787 بإسنادٍ صالح‎ )١( 
وإسنادة صَحيحٌ.‎ )191١ (؟) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص:‎ 
.)59٠ الكفاية (ص:‎ )*( 


ا 


الآخَرِء فكذلكٌ ور لسامع الخبر فِيما ضَمنَة م تضمئه مَقَامَ الخبرَيْنٍ المنمّصِلَيْنِ 
روايَةٌ بَعْضِهِ دون بغض»170 . ّّ 


قال الخطيبٌ: «وإن كان التفُصانُ من الحديث شَيئاً لا يتغيّدُ به 
المع كدف بض 00 وَالرَاوي عالمٌ واع مُحَصّلٌ لِما 
يُغَيْرُ المعنى وَما لا يُغَيْرْهُ من الزيادَةٍ وَالنمْصانِء فإِنّ ذلكَ سائمٌ لهُ على قَوْلٍ 
مَن جا الرُوايَة 0 0 دون مَن لم ب , يُجِرْ ذلك06"” . 


وفى اختلافٍ الفقهاء مسائل عَديدَةٌ يَعودٌ سَبَبٌ اختلافهم فيها إلى 
اختلافٍ رواياتٍ الحديثٍ اختصاراً وإثماماًء فَيَسْتَدلَُ كُلْ فريق بما وَقَعَ له من 
الرُوايّةء والواجبٌ في هذا أن تُعادٌ الرُوايَةٌ المختّصَّرَةٌ للمطوَلَةِ التَامّةَ لتُفِسْرَ 
ما أَنْهِمَ منها. 


المسألة الثّانية: تقطيعٌ مَنْنِ الحديثٍ من أَجْلٍ تفريقه في الأبواب : 


إذا كان المثْنُ مُتضمُّناً لما يْمْكِنُ أن يَسْتَقِلَ عن غيره مِمّا جاء في نَفْسِ 
سياقه» ‏ فلا حر خ في فصل الجر المتفل مه منهُ ليوضَعَ فيما يُناسِبّهُ من بابو 
فإِنّ السُورَةَ من القرآن تُسْتَْ الآيهُ َه منها للاستدلالٍ بها في الباب من الأبواب» 
وكذلك يُنبغي أن يكونَ الحديتٌ, إذا صَحّ وُجُودُ معنى الاستقلالٍ للجُرْءِ 
المٌطوع منه . 


وقالَ إسحاقٌ بن إبراهيم بن هانئ النّسابوريُ: سألتٌ أبا عَبدالله (يعني 
م عر الرّجْلٍ يَسْمَعْ م الحديكٌ» وهو إسنادٌ واحذء فطلي ثلاثة أحاديتٌ؟ 
دلا يَلْرَمُهُ كَذِبٌء ويَنْبَغي أن يُحَدَّتٌ بالحديث كما سَمِعَء وَلا 


د تدوع 002 
هش . 


ف م 





)١(‏ الكفاية (ص: ؟597). 
(9) الكفاية (ص: *59). 
(*) مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ (157/5). 
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قلتٌ: وَلا رَيْبَ أنَّ اعتبار هذا المعنى الذي ذَكَرَه أحمَّدٌ إِنّما هر عند أداء 
الحديثٍ من قِبَلِ الرّاوي»؛ أمَا الاستلالٌ منه بِقَضْدٍ الاشتدلالٍ فَالفُسْحَةٌ فيه أَظهَرٌ. 


والواقع التّطبيقيُ في مُصِنَّفاتِ الحديث» خصوصاً تلك لين اعتَتَتٌ 
بالأبواب» عر وقوع ذلك فيهاء و(صَحيح البُخاريٌ) من أكثّرها استعمالاً لذلك. 
المسألةٌ الثَالئّة: إحالةٌ الرّواَة على سِياقٍ مَذكور: 


ف .وم 


المقصودٌ به: أن توق مُخْرَجُ الخبّر حديثاً بإسناده ومَنْيِه 0 م يخرج 
بَعْدَهُ مُتابَعةَ أو شاهداًء فلا يَسوقٌ اللّفْظَء ويّقول بَعْدَ الفراغ من الإسنادٍ 
مثلاً: (مْلَهُ) أو (نَحْوَهُ) يُحيلُ على اللَّفْظِ المتقدم. 

وهذا لا حَرَجَ فيهء ويكثُرُ عند أهْل الحديث اشْتغمالة» لكن يُحَث 
الاحتياط في جكاية لَفْظٍِ الرّوايَة المحالة. 

قال 0 «ممًا يلْرَم الحديةه يثيّ مِنَّ الضْبط والإثقانٍ إذا رَوى 500 
وساف المنْنَء ثُمٌ أَعْمَّبَه عقب بإببتار آخرّ: أن تَقَءَق بين أن يمول (مثله): أو: 
(نَحوَّهُ)» اا يَقولَ: (مِثْله) إِلّا بعد أن يَقِفَ على المنَْيِنٍ 
حميعاء يمام أهما على أل واحد. وإذا لم يُمَيْرْ ذلك» جارٌ أن يَقول: 
(تحوّه)ء فإذا قالَ: (نَخْوّه) بَيّنَ أنه مثلٌ معانيه»"" . 

ويتفرّعٌ عن هذهو المسألةِ: هل يّصِحُ سِياقٌ نَفْسٍ المتنٍ المذكور للرّواية 
الأولى للإسنادٍ النّاني؟ 

الجواب: اختّلّف في ذلك المتقدّمونَء فوسّعَْ فيهِ سُفِيانُ النُورِيُ في 
0 و(تحوّه)» ووائقةُ النّقْلُ عن يحيى بن مَعينٍِ في (مثله) خاصّةء ومَنَع 

شعبّة بن م الحججاج من ذلك فيهما'" . 


.0757 211 سؤالات مَسْعودٍ السَّجَرَيٌ للحاكم (النّص:‎ )١( 
. م( حرج الرّواباتٍ ل 08 2*8 70”) بأسانيد صَحيحة‎ 
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- 


والاحتياط فيه أولى» وذلك بآن يَقولٌ مثلا: (مثل حديث قبله متنه كذا 
وكذا) أو (نحوّ حديث قبله متنّه كذا وكذا)ء وهوّ اخْتِيارٌ الخطيب. 

وَمِمَا يُقَويهِ ما ذكرّه ابنُ حَبجَر عن صَنيع مُسْلم في «صَحيحِه) إذا قال: 
(مِئْله): وقد كانَ من أدَقَّ الئاس في تمييز الألفاظٍ: «الّذي يَظْهَرُ أن مُسلماً 
لا يم يَفْضْرُ لفظ المثْلٍ على المساوي في ججميع اللْفْظٍ والثّرتيب» بل هُوَ في 
المغظم إذا تَساوَيا في المعنى)”"©. 

وفي باب الاعتِبارء لا مَانِعَ من الاغتبارٍ بالإسنادٍ النّاني في تَقويَةٍ 
الأَرّلِء اعتماداً على المحدّث فيما ادّعاهُ من المثليّة أو النّحويّةء» وإن كان 
الأولى الاجْتِهادُ للوقوفٍ على مَنْن ذلك الإسنادٍ في مصادر السّئّن والأخبار. 

2 2 


.)١47/5( فتح الباري‎ )١( 


ا 


المبحث الثامن: 





مسائل متممّة لركن الضبط 








المسألة الأولى: إضلاحٌ الخطأ في السّماع أو الكتاب هل يُنافي الضّبط؟ 


قال أبو مَعْمَرِ عبدَالله بق سُغْية 'الأزدئ :وإ الأشمغ الحديك لحناء 
نالك اناعا لتاسييت 7 

َقَالَ إسْماعِيلٌ بن أميه : «كُنَا ند نافعاً عن اللّْحْنء فيأبى إلا الذي سَمِعٌ؛”" . 

وقالَ عيسى بن يوُسٌ: قال رَجُلّ للأعمّش: إن كانَ ابن سِيرينَ ليُسْمَعْ 
الحديتّ فيه اللّحنُء فيُحَدتُ بهِ على لَحْنْهِ. فقال الأعمّش: «إن كان ابنُ 
فيرية للصرة فإِنّ لني كك لم يَلْحَنْ» يَقول لُ: قو 0 


شه م 


٠. وإسنادة صَحيحٌ‎ )24٠0 أثرٌ صَحيحٌ. أخرجَه الدارميٌ (رقم: 0 والرَامَهُرمُْزِيُ (ص:‎ )١( 
بإسناد رجالَهُ‎ )١6 وأخرّجّه ابن أبي شيبة (017/9) والخطيب في «الجامع» (رقم:‎ 
ثقاتٌ» والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 1 بإسناد يُعبَبْرٌ به ومعناة للخطيب كذلك من‎ 
وَجْهِ 0 الراك الا وير ااي الجمّاني وليسٌ بثقق» وأبو مَعْمّرٍ من‎ 

0( اي لمر فك فى «التمييزة (رقم: كر المتليك في «الكداية؟ (ص: 
ه11 تا (رقم: مم وإسنادة مجع . وكذلك معناه عند ابن أب شيبة 
(21/9) بإسنادٍ صَحيح . وَنافِعٌ : هُرَ مُولى عَبْدِا بِنِ عْمَرَ. 

(0) أخرّجّه الخطيب فى «الكفايّة» (ص: 25960 7”560) بإسنادٍ صَحيح . 
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وقال ا دللا بأسّ بإضلاح الخطأ واللْخْن والنَّخْرِيفٍ في 
الحريت ٠”‏ 


0 لمن بها 2 الحديكٌ» 0 0 كانوا ا 


الرَّجَل يَسْمَعٌْ السدنة فيه 0 يَقَيمَه؟ 8 انَعَم) كان 00 
يلح 0 


وسئل أحمد بن حنبل: يجيغ الحديثٌ فيه اللْحنُ وشيءٌ فاجشٌ» 
فرَئ أن ي5ة؟ أو يعدت به كما سُمِعَ؟ قال: (يُعْيْرُهُ - شَديداً . إِنَّ الى ككل 
وأصحابّه به لم يكونوا يَلحَنونَء إِنّما يَجِيءْ اللْحنُ ممّن هُوَ دوئهمء يُخْيّرُ 
شدر2» (6) 

وَقالٌ عَبَاسٌ الذوري : قلت ليحيى (يعني ابن مَعينٍ): ما د تقول في 
الرّجْلٍ يَقَوُمُ للرّجُلِ حديكَه يَنْزِعٌ عنهُ اللْحْنَ؟ فقال :لات و" : 

وَسُئلَ النّسائيُ عن اللّحْنِ في الحديث؟ فقال: «إن كان شَيئاً تَقولَه 
العربُ وإن كان في غير لَعَةِ رش فلا يُغيّرُ؛ِ لأنَّ النّبيّ يكل كانَ يُكلْمْ الئاس 





)١(‏ أخرّجه أبو رُرعة الدّمَسْقَىٌ في «تاريخه؛ )5١90/١(‏ والرَامَهُرمُزَيُ في «المحدّثِ الفاصل» 
(ص: 015) والخطيبُ في «الكفاية» (ص: 860 و«الجامع؛ (رقم: )1١٠١‏ وابنُ 
عبدالبرٌ في «بيان العلم؟ (رقم : 4017 بإسنادٍ صَحيح . 
وَرُوِي عن عايرٍ المُعبيّ نْحوُ هذاء لكنّه من طريقٍ جابر الجُعفيٌ عنهء وجابرٌ ليس بثقة. 

(60) أخرّجَه أبو زُرعة فى «#تاريخه؛ (١/56؟)‏ وَالرَامَهُرمُرَيٌ في «المحدّث الفاصل» (ص: 
:8 وَالخطيبُ في «الكفاية» (ص: 195) وابنُ عبدالبرٌ في «بيان العلم؛ (رقم: 404» 
0) وإسنادة صَحيحٌ . 

(*) أخرجه الخطيبٌ. في «الكفاية» (ص: 1917) وإسنادَهُ صَحيحٌ 

(5) الأشبّه أن يكونَ هذا من قُبِيلٍ الوَضْفٍ لتأكيدٍ قولٍ أحمد» أي قال: يغْيّرٌ مُشَْدَّداً في 
ذلك. وعليه فهذه الكلمة في الموضعين من قولٍ ابن هانئ ناقل هذا عن أحمد. 

)2( سابل أحمد بن ن حنبل؛ ارواية ابن هانئ النّيسابوريٌ (770-5594/1). 
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بلسانهمء وإن كانَ ما لا يوجَدُ في كلام العَرّبٍ فَرَسول الله كَل لا 
ل 

قال الحافظ الرَامَهُرمُرَيُ: «أما حير اللْحنٍ» فوُجِوبهُ ظاهرٌ؛ لأنَّ مِنّ 
اللْحْنِ ما يُرِيلُ المعنى وَيُكَيْرهُ عن طريقٍ حُكمهء وكثيرٌ من رُوَاةٍ الحديثٍ لا 
يَضْبِطونَ الإعرابَ ولا يُحْسِنوَهُ» ورُبّما حَرّفوا الكلامٌ عن وَجههء ووَضّعوا 
الخِطابَ في غَيرٍ مَوْضِعِهِء وليسّ يلرّمُ مَن أَخَذَّ عن هذه الطائفةٍ أن يَحْكِيَ 
ألفاظهم إذا عَرَفَ وَجَْهَ الصّوابِء إذا كانَ المرادُ من الحديث مُعلوماً ظاهراء 
ولك العَرَبِ به معروفاً فاشياًء ألا تَرَى أنَّ المحدّثٌ إذا قال: (لا يَوُمْ 
المسافِرٌ المقيمٌ) فنَصَبَ المسافِرٌ ورَقَمَ المقيمٌ. . ؛ قد ال 


قلتُ: والقؤل بجواز نَقْل الحديثِ على المعنى بشُروطِه يُصِحُحٌ مَذْهَبَ 
من قالَ: عبد :للحن بل ينبي أن يُجِوْرْه حتّى مَن أوجَب اباعَ اللَفظِ؛ ليما 
علّلَ به أحمَّدُ والنّسائئُ أن النّبِيّ يلل لم يكن يَلْحَنُء فالّذي يوجبّهُ انْباعٌ 
اللْفظٍ أن يُصْلَحَ اللْحنُ؛ ليأتيَ على وفاقٍ لَفِظٍ النِيْ كلل. 

لكن قال القاضي عِياض: «حِمايّةُ باب الإضلاح والتّغييرٍ أولى؟ لتلا 
يَجْسْرَ على ذلك من لا يُحْسِنُ» ويتسلّط عليه مَن لا يَعْلَّمُ؟ وبيّنَ أنه يُحكم 
كما جاءً 0 

رَقالَ: «وأحسّنٌ ما يُعْتَمَدُ عليه في الإضلاح أن تَرِدَ تلك اللْفظَهُ 
المغيّرَةٌ فى أحاديتك أخرىء فإِنٌ ذاكِرّها على الصّواب فى الحديث آمِنْ أن 
يَقول عن النّبِيْ كل ما لم يَقْلء بخلافٍ إذا كان إِنّما أضلّحها بحُكم علمهِ 
ومَقدَدْ كلام العَدت»20 . 


)00( الإلماع. للقاضي عياض (ص: 187). 
0) المحدّث الفاصل (ص: 677). 

(9) الإلماع (ص: 1417-185). 

(5:) الإلماع (ص: 187). 


يلف 


المسألة الثّانية:. حُكمُ رِوايَة الصَرِيرٍ من الكتاب. 


قال عبثالله بن أحمّدَ بن حنبل: سألتُ أبي» قُلْتُ: ما د 0 ” 
الصرِير البَصَرِ؟ قالّ: «إذا كان يَحْفَّظُ مِنَ المحدثِ قلا بأس» وإذا لم يكن 
يَحْفْظْ كلاء قَذْ كان أبو مُعاويَةَ الضَرِيرُ إذا حَدّنَنا بالشَّيءٍ الذئ يرق أنه لمن . 
لمحفظة :تقول في كتابتاء أو “في كتابى عن أبي إسحاقٌ الشَّيْبانَيْء قلا 
يقل 1 12م 5 0 قلتٌ: فَالأمَيْ؟ قال: «هُرَ كذْلكٌ بهذو المنزلة» | 
لما مط من الميدزق ١”‏ [ 


وَقالَ أبو مُعاوِيَة: «ما سَمِعْتٌ من الشَّيخ وحَفِظَتُهُ عنهُ قلتُ: حَدّئناء 
وما قُرئَ علىٌّ من الكتُّب قلتٌُ: ذَكَرَ فلانٌ»0"©. 

قال الخطيبُ: «وتَرَى العلّة التي لأجلها مَتَعُوا صِحَةَ السّماع من 
الصَريرٍ والبّصير الأمّيّء هيّ جوارُ الإذخالٍ عليهما ما ليسّ من سَماعِهما»” . 

كلك بهذ العلة ذا اعيك حيط الرّاوي واحتِياطِه المانع من هذه 
المَظِئَقٍ ٠‏ فلا مانِعَ في صِحةٍ الروايَةِ عنه. ١‏ 


- 


المسألة الثالئة: تَسامْلٌ الرُواةٍ في الإنقانٍ فيما بعدَ رأس سئة ثلاث مِمَةٍ. 


قال اللهي مُبيناً 5 شرطة في #الميراوة: «مّن قَدْ تُكُلّمَ فيه منّ المتأخرينَ 
لا أورِدُ منهم لا مَن قَدْ تَبَيّنَ ضَعْمَهُ وانّضَحَ أمرُهُ من الرُواةٍ؛ إذ العُمْدَةُ في 
زَماننا ليسّ على الرُواقٍه بل عَلى المحدّئينَ والمقيّدِينَ» والّذينَ عُرِفْْ 
عَدالتهُمِ وصِذْفهم في ضصَبْطٍ أسماءِ السامعينَ. م مِنَ المعلوم أنه لا بذ من 
صَوْنٍ الرّاروي وَسَثْرِه. فِالحَدٌُ الفاصل ب ِينَ المتَقّدْم والمتَآخْرٍ هو رأسٌ سَنَةٍ 
ثلاث مِئةِ. راو ستيان لشي ملي هذا الات ناجل تمي إلا 
)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 778) وإستادهُ صَحيحٌ . 
(9) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 0774 وإسنادُةُ صَحيحٌ . 
(9) الكفاية (ص: 789). 
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القَليلُ» إذ الأكتَرُ لا يَدْرونَ ما يَرْوونَء ولا يَعْرِفونَ هذا الشَّأنَه إِنّما سَمِعوا 
في الصّغَرء واحد حتيجٌ إلى عُلُوَ سَنَدِهم ذ في الكبّرء فالعُمْدَةٌ على مَن قَرَأْ لهم 
وعلن من :'آنت طاقَ السّماع لهم»"'". 

وفي تَرجَمَةِ (أبي 0 بن خَلادِ) المتوفّى سنة (59) نَقَلَ الذَّهِبيُ في 
«السّيّرا توثيقّه ثيقَه عن بعض النُقّادِء ونَقَلَ عن خط قولّه فيه: «كانَ لا يَعرِفٌ 
قينا من العلم؛ غيرَ أن مفَاغَة صَحيحٌ1). ّ قال الذّهبِيُ : «فمن هذا 
الوَقْتِء بل وقبله» صار الحَُفاظً يُطْلِقونَ هذه اللفظة على الشيخ الذي 
سَماعُهُ صَحيحٌ بقراءة مُتْقِنِ وإثباتٍ عَدْلِء وترخصّوا في تسميّيه بِالتّقَةَء وإِنّما 
التقَهُ في عُرْفٍ أئمّةٍ التْقَدٍ كانت َقَعُ على العَدْلِ في نفسِهء المُمْقِنِ لِما حَمَلَهُ 
الصَّابطٍ لِما نَقَلَء وله قَهُمّ ومعرَةٌ 00 فتوسّعَ ار 
قلتٌ: وحيثٌ نَبَيِّنَ مُرادُهم فلا يوجبٌ سِوَى الاحتِياطٍ في تحقيق هذا 
المرادء إذ العِبْرَةٌ بصِحةٍ نَقلٍ الكُتْبٍ والأجزاء . 

3 3 


.)4/1( ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)39/13( سير أعلام التُبلاء‎ )6( 


53ّظ 


المبحث التأسع: 





أصول في تُعديل الؤواة 








الأصل الأوّل: هَل تَرْتَفِعْ الجَهالَةٌ وتثبْتٌ العَدالَةٌ بتزكيّة ناقدٍ واحد 
للرّاوي» وكذلك الجَرْخ؟ 

لمتكا تقدّم أنّ عَدالَةَ الرّاوي الموجبّة لقَبولٍ حَديئِهِ هِيّ الي تَحمّقَ 
فبها وَضْفَانَ + العدالة ادكه : والضيط. 

وَالطريقٌ إلى العلم بها في شأنٍ الرُواةٍ مَوقوفٌ على تَرْكِيَةٍ العارفينَ 
الئَقَلَةَء والقائمّة عنْدَهُم على سلامَةٍ الرّاوي من المَوايح في دينهء وذلك 
بالمشهورٍ من سيرَتِهِ وأحباره أو بناة على أضل السَّلامَةء وعلى بَراءَةٍ رِواياته 
من المخالقة والتكاتي ‏ فتشكمون ‏ يكون .هذا الدازي ائقة)' معد 

هذا التُعديل هَل يُكفي فيه قَوْلَ ناقدٍ واحدٍ؟ 

احتَلّفوا في إِنْباتِ عَدالَةٍ الشَّاهِدٍ : فمنّ الفقهاء من أوجَبّ اجْتِماعَ انْنَينِ على 
تَرْكِيْتِهِ» ومنهم مَن مَن أجازّ الاكتفاة بواحدء وجَرٌ بعضهُم الخلا إلى 0 

والتّحقيقٌ راي عادو لحن صحَّةٌ الاكتفاء بتَعديلٍ واعنا يدل 
أهليّةٌ النَقْدِ للئَمَلَةَ» ومن د لمتشم التعر يخي الراسوة وَهُمْ 5 
التُحقيق» فيَجبُ أن يَصِحّ على مَذْهَبِهِ قَبِولُ تَرْكبَةِ الواحدٍ الكو" . 


.)557/١( وانظر: الكفاية» للخطيب (ص : 22377» البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين‎ )١( 


و" 


وكذلكٌ الجَرْحٌء لا يُطُلَبُ له غيرٌ كَفَاءَةٍ النّاقدٍ. 


لا مَرْقَ في هذا بَئنَ كَوْنِ الراوي رَوَى عله جمْعْ أو لم يو عله إلا 
وام ثقَة عاب ا كما 0 في ا الكّالث)» إن العم 


كه 


0 وَيَعْتَمَدَ في ذلك تك 

الأضل الّاني: هَل يتوئّفٌ قَبِولُ التُعديل على العلم بأسبابه؟ 

التُحقيقُ من مَذاهِبٍ أهل العلم أنّ التُعديلَ لا يُطْلَّبُ فيه الإبانَةٌ عن 
السّبَبِ؛ لأنَّ أسبات الصّلاح والصّبطٍ كَثيرَةٌ يَعْسُرُ حَدّهاء إذ هِيَ جَبْرَةٌ به لا 
تق عند ميقة امن إعنفائه لتذكق بخلاف النّجريح» فإِنّ صِمَةَ واحذةً قد 
تكونُ 2 فيه قادحةً . 

فإذا قالَ الَاقِدُ: (فلانٌ ثقةٌ) كان قَوْلَهُ واجبّ القَبولٍ بهذا الإطلاقء 
وهُوٌ على معنى ُبوتِ عَدالَةِ وضَبْطٍ ذلك الرّاوي جميعاً. 

و الدّالتُ: الرّاوي إذا عُرِفٌ شَخصّهُ من روايَةٍ ثقة واجدٍ أو أكتر 
عنة 0 يثبت عليه قادح في دينه » وسَلِمَ حديثة من المنكرات» فهىّ عَدْلُ 


هذا الأصلْ في النّحقيقٍ مَنْهُجُ عامّةٍ المتقدّمينَ من أئمّةِ الحديث في 
قبولٍ أحاديث التّقَلَةِ . 

فإنَّ الرَجُلَ إذا ارتفعت عندّهم جَهالَةٌ عينِهء جروا أمرّه على السَّلامَةٍ 
في الدّينء ونَظروا فيما رَوى» فحكموا عليه في إتقانهِ بِحَسَبٍ ما عُرِفَ من 

0 هذا وشيوغه مُسبَعْنٍ عن التَّدلِيلٍ عليه بالمثالء» فإنّا نعلمُ 
بالضرورَة أن أحمد بن متيل ويحيى بن مُعينِ وأقراتهم وأتباعهم من 
تلامِذّتِهم ومن قَرُْبَ منهُم ومن بعدهمء قلت كامواة في الرُواةٍ مِنَ التَابعينَ 

ينف 


وأتباعهم. ولم يُدرِكوهم»ء ولم يبِلْعْهُم من أخبارهم في الغالب إِلَّا تلك 
الأحاديثُ ل رُوِيَت عنهُم من طرق النّقاتِء فحَكموا على أولئكَ التَقَلَهِ من 
خلالٍ فحص مَرويَّاتِهمء فمّن سَلِمّ حديثّهُ من التَكارَةٍ ونّقَوةُ» أو حكموا عليه 
بِوَصْفِ من أوصاف القَّبولِء ومن ثبت نَكارَةُ حديثِه جَرَحوهُ بما يُناسِبُهُ 
بحسب تلك الككارة. ْ 


فإن أَرَدْتَ 9 ذلك منهُم 0 جَرحَهم 500 للتّقَلة ينَضِحْ لك 
جليًا ما قلتٌُ» 0 الحافظٍ 7 م في «كامِله) 7 لذلك اممو 


فالرّاوي إذا لم 0 عنة 1 يَقْدَحُ في عَدالَتِه في دينه 7 0 


الأصل الزايع. مَن استقرّت عَدالَيُهُ وتَبَتت في الحديث إِمامَتُهُ فهذا لا 
يُشْتَعَل في ته ل لا لدال تع واو سر ل 
النّمس بما ليس وراءه طائِل. 


وهذا مثْل الأئمّة: ما لك بن أنسء وَسَفيانَ المّوريٌ» وشعبّةٌ بن 
الحجاج» وسُفيانَ بن عََيِئَه للم من ويحيى بن سَعيدٍ القطانٍء 
وعبداكَةحمن بن مَهديٌء ويزيدَ بن هارونَ» وأحمَدَ بن حنبل» ويحيى بن 


- 


مين . 

0غ( وَرُوِيَ عن الوَلِيدٍ بن مُسلمء » عَن عبدالله بن المبارَكِ تفسيرٌ العَدْلِ بمَحضَرٍ سُفِيانَ النُوريٌ 
وغيره» قال: «مَن رَضِيه هُ أهلٌ العم فكتّبوا عنه حديئهى فهرٌ عَذدْلُ جائزٌ الشَّهادَةة فتبِسَمَ 
سُفيانٌ القُوريٌ. أخرّجه ابنُ عدي في «الكامل؟ )١917/1١(‏ وإسنادّة واه؛ لكونه من روايَة 
تبح ابن علبي الحِسَنٍ بن عُثمانَ التُسْعرِي» وهو مُنهِمْ بالكذب. وهذا إن ضع فإنه يليك 
العَدالَةَ التي تُجِيرُ الشهادّة» فيبقى ذلك التّعدِيلُ ناقصاً في شأْنٍ الرُوايَةَ» ومُجِرّدُ كِتابَةٍ أهلٍ 
العلم حديثٌ الرّاوي لا يدل على بُقَتِه فإنهم يكتُبونَ حديتٌ الرّاوي ليَعتّبروا بهى 
ويكسوئّه ليميّزوة. 


نا 


قالّ الخطيبُ: «ومّن جَرى مجراهُم في نَبِامَةٍ الذَّكْرِء واستِقامَةٍ الأمْرء 
والاشتهارٍ بالصَّدْقٍ والبَصيرَةٍ والقَهُمء لا يُسْألُ عن عَدالَتهم». وإِنّما يُسألَ عن 
عَدالَّةِ مَنْ كانَ في قدا السكيؤل ,أن أفكة أم على الملالية 37 

وذلكَ كانّذي رَوى حتنبّلٌ بن إسحاقّ قالَ: سَمعتٌ أبا عبدالله (يعني 
أحمدّ بنَ حتبّل) وسّلَ عن إسحاقٌ بن راهُوَيْهِ؟ فقالَ: «مِثلُ إسحاقٌ يُسأل 
عنه؟! إسحاقٌ عندّنا إمامّ من أَئمّةِ المسلمينَ»”" . 


وقال حَمْدانٌ بنُ سَهْلٍ البَلحي : سألتُ يحيى بن مَعينِ عن الكتابّة عن 
0 منة؟ كتَبَسَّمَ قال «مثلي يُسْألُ عن أبي عَبَيْد؟! أبو عَبَيْدٍ 


3” 


يسا أل عن لنّاس) دا 


وقال أبو حاتم الرّازَيُ في (يَزِيدَ بن هارونَ): ١ثِمَةٌ‏ إِمامء صّدوقٌ في 
الحذيف: لا يشال عن لهم , 

وَقالَ أبو حاتم في (مُحمدٍ بن عَبْدِالرّحمن بن تَوْبانَ) وقد سُئلَ عنه؟ : 
«هذا مِنَ النَابعينَء لا يُسْألُ عنه» . ْ 

قلتٌ: كأنّه يَقول: له مَقَامٌ كُبيرٌ ومكانة زفيقة 6: أعْنَت عن تتبع أمْرِه 
والسّؤالٍ عنه. 

الأصل الخامس : 0 العدولٍ مُتَفَاوتَة . 

لا يْقَعُ النّْهاوْتُ في تَحققٍ رُكْن العَدالّةِ الدّينيّة في الؤواقء إِذْ هِيّ إِمّا 

عَدالَةٌ وما فِسقٌء ولكنّ التَفاوْتَ يَمَعْ في تَحمّقٍ المكن النّاني» وهو كوه 


.)١47 الكفايّة في علم الرُوايَّة (ص:‎ )١( 

زفق أخْرّ جه الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص : )١118117‏ بإسناد احج 

() أخرّجه الخطيب في «تاريخه؛ (515/175) بإسنادٍ د صالج. وأبو عُبَيْد هُوٌ القاسِمُ بن سام . 
(5) الجرح والتّعديل (5915/7/54). 

(5) الجرح والتّعديل (*/؟/717). 


1 


الضَبْطِ فإنّهِ يَتََارَتُ في نِسّبِهِ بِينَ الْقَلَِه فهُم دَرَجاتٌ في القَبِولِء ودَرَجاتٌ 
في الرّدْء فدرّجاتٌ المجروحينَ يأتي بَيانُها في (تفسير الجرح). 

وأمّا درّجاتُ المقبولينَ فتَنقّسِمُ في الجُمَلَةِ إلى مَنزِلَتينَ بِحَسَبٍ القِسمَةٍ 
الاصطلاحيّة للحديث المقبولٍ: 

الأولى : منزلة راوي الحديث الصّحيح . 

والئَّانيّة : منزلَة راوي الحديثٍ الحَسَنٍ . 

والضّبط الرّاجِحٌ شَرطٌ قَبِولٍ حَديثِ الرّاوي العَدْلِء وهو كما لا يخفى 
مِمَا يتفاوّتٌ فيه الئاس . 

قل خرولاية هبدالعيييد: لعااوذة شعة النضدة تالز لم كذ شاه 
بّقاتِ أصحابك, فقال: «إن حدَثدكم عن ثقاتٍِ أصحابي» فإنّما أحدّتكُم عن 
تَمَْرِ يَسير من هذو الشَّيعَةَ: د وحبيبٍ بن أبي ثابتٍ» 

قلتٌ: فآراة كيه أ أعلاهم في ال عثدة. ولا فإنه رَوَى عن كَثيرٍ من 
الّقات» مِمُن وَنْقهم هُوَ لقي 

وقيلَ لعبدالرُحمن بن مهدي : أبو حَلْدَةَ؟"". ثقة؟ فقال: «كانَ صَدوقاء 
وكانَ مأموناء الَنْقَهّ سُفِيانٌ وشعبَةُ»0" . 

قال الباجئ : «وإنّما أرادٌ عبِدالجّحمن بن مَهديٌ, رَحِمّه الل لامي 
في الإمامّة» لو لم يُونّق مِنْ أصحاب الحديث إِلَّا مَن كان في دَرَجَةٍ شعبَّة 
وسُفيانَ النُوريٌ لَقَلَ النّقاثُ» ولبّطل ع الآثار» . 


)١(‏ أخرّجَه ابنُ أبي حاتم في «تَقدِمَة الجَرح والتّعديل» (ص: 18. 174. )١14‏ وابنُ 
عدي في «الكامل» )١54/١(‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 

(؟) هُوَّ خالدٌ بن دينار. 

(6) أخرّجه ابن أبي 0 في 7التّقَدِمَةة (ص: )١٠١‏ و«الجرح والتّعديل» )*7/1/1١(‏ وابنُ 
عَديٍّ )114/١(‏ وابنُ حِبّانَ في «المجروحين» )14/١(‏ والحاكم في «المدخل إلى 
الصّحيح»؛ (ص : )١١5-1١‏ والخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: )5١-594‏ وإسنادة صَحيح . 


ود 


وقال في شأنٍ ع خلنة: اعبدالحية لم ير أن يُبْلِعَهُ مبلَعٌ غيره 
مِئّن هُوَ أنْقَنُ منةُ وأحمّظٌ وأتبَتٌء ودَّهبّ إلى أن يُبيْنَ أن درّجَتّه دون ذلك؛ 
ولذلكَ قالَ: كان جِياراً» كانَ صَدوقاًء وهذا معنى الئّمَّةِ إذا جمَعَ الصَّدْقَ 
0 )2000 
والخيرٌ مع الإسلام» 5 


وشَّبِيهٌ بقولٍ ابن مهدي هذا: قولٌ أحمّدٌ بن حنبلٍ وقد سُئلَ عن عُيلٍ بن 
خالدٍ ويونّسٌ بن يَزيدَ وشعيب بن أبي حَمْرّة من أصحاب الزُهريٍ : اما فيهم إلا 
ثقةٌ» قال المَدُوذيُ : وجَعَلٌ يقولٌ: اتذري مَن الثْقَهُ؟ إِنّما النْقَةّ يحيى القطانٌ؛ 
تدري مَن السُيةُ؟ شب وسُفِيالُ حَيٌَ ومالك حُمَةه. قلتُ: ويّحيى؟ قال: 


لايحيى وعَبدالجَحمن» وأبو تُعيم الحجَةُ النَنْتُ» كان أبو تعيم نَئتاً) . 


وال المرُوذيٌ : قلتٌ (يعني لأحمد بن حل ارقا (يعني ابن 
عطاء) 5 مي قالَّ: «تذري مَنِ العٌمَة؟ الدع يَحهى القَطّانُ() 


وقالَ أبو زُرعةً الدَمَسْمَيُ : قلتُ ليحيى بن مَعينء وذكّرتٌ له الحْجَّة 
فقلتٌ له: ميل بن إسحاقٌ منهم؟ فقال: «كانّ ثقَةَ إِنّما 0 


عُبِيدّالله بن عَمَرَ) وماك بن أنس» والأوزاعيٌ؛ وَسَعِيلٌ بن ار 


إسحاقٌ كان حُسةَء كان نُصيياً؟ 50 5 3 كان مقةً ا 


الرضو المكر) : ارو" عنه القاسْى فقالَ ابنّه : 0 1008 قال: «إنّما 
: ف 


يُحِنّحْ بحديث الثّقات») 
)١(‏ التّعديل والتّجريح» للباجي .)586-185/١(‏ 

(؟) العلل ومعرفة الرّجال» رواية المرُوذيٌّ (النُص: 58). 
(6) تاريخ أبي زُرعة .)551١-559/1١(‏ 

(84) تاريخ أبي زُرعة (557/1). 

() الجرح والتّعديل (07/7/1/5. 


وقال ف ليوب بن ايخرر التواريزي ).اكد جد ةاو,فقين ل 
يُحَتَجّ بحديثِه؟ فقال: «يُحتَحُ بحديث سُفيانَ وشعبَة)20. 

وإِنّما أرادَ أبو حاتم الدرحة العُليا في الإثقانٍ. 

فَدَلْت هذهو الآثار أن العْدولٌ دَرَجَاتٌ كلهم يول من أجل لوقتا 
عَدالَتهِ وضَبْطِهِ في الجُمْلَةَ ولكن فائِدَةٌ تمييز ذلكُ: النّرَجِيحٌ بيتهم عند 
تَعارُض الرّواياتٍ واختلافها في الأسانيدٍ والمُتون. 

وهذا طريقٌ مُعتَمَدٌ عند أتمّةٍ النُمَّادٍ في علم (علل الحديثٍ) يُرَجَحونَ 
بتََارْتِ حفظٍ النّقاتِ. 

وأمّا الثْقَهٌ المطلَقَةٌ فلا توجَدُ لأحَدٍ من الرُواق إِلّا أن يُقَالَ: (فُلانٌ من 
أونّق النّاس) أو (مِن أَنْبَّتِ النّاس)ء وَلَمِسَتَ هذه 2 نقد مظلقة. 

وسَبَتٌ امو هذا أنه لا يعرّف 1-0 من الْرُواةٍ سل من الغَلْطِ فمن 

الناس شُعبَةٌ بن الحجاج وسٌّفيانُ النُوريُ وسالك: بن أنس» لكن ما سَلِمَ 
ل منهم من خطأ يسِيرٍ يُوخَلُ عليه . 

فإن قَارَنْتَ بغيرهم نازَّعَهُم من يقرْبُ منهُم في الضّبطٍ في أعيانٍ 
شيونهم » كشعبةَ والنُوريٌ في الأعمّش» وكمُنازّعَةٍ بعض النّقاتِ من أصحاب 
الزُهريٌ لمالك فيه . 


الأصل السَّادس: هَل روايةٌ التق عن رَجُل تَعديلٌ له؟ 
هذه المسألهُ مما اختَلفٌ فيه أهلُ العلم على ما يُمْكِنُ حَضْرُهُ في أَرْبَعَةٍ أقوال: 
القَول الأوّل : رواية الثّقَةِ عن رَجَلِ بمجرّدها تعديل لهء وهو مَحكيٌ 
عن |! 0 
)١(‏ الجرح والتعديل .)784/١/5(‏ 
(9) شرح علل التُرمذيٌ. لابن رجب .)8١0/١(‏ 


حصنا 


والقؤل الغّاني : رِوايَةُ النَقَّةِ عن رَجُل ليْسَت تعديلا له بمجرّدهاء وهذا 


ِ- ا ا ري ع عه 
معروف لطائفة كبيرة من أئمة الحديث. 


قال التُرمِذيُ: «لا يُعتَُ برِوايّةِ الثّقاتِ عَنٍ الئاس" 

وَقالَ الخَطيبُ: «احتج من زَعَمَ أفنؤؤاية العذل شو هد تعديل 'له يان 
العَذْلَ لو كان يعلم فيه جَرْحاً لذكرّةٌ. وهذا باطل؛ لأنه يجوز أن يكونٌ العدل لا 
يَعْرِفُ عدالتَهُء فلا تكونُ روايتُهُ عنه تعديلاً ولا حَبَّراً عن صدقِهء بل يروي عنه 
لأغراض يَمْصِدُهاء كيف وقد وُجِدَ جماعةً من العُدولٍ الفَّاتِ رَوَوْا عن قوم 
أحاديثٌ أمْسّكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع.علوهم بأنّها غيرٌ مَرْضِيةِ وفي 
بعضها شَهِدُوا عليهم بالكذِب في الرّواية» وبفسادٍ الآراء والمذاهب؟». 

ثُم مئّلَّ لذلك بأمثلقء» منها: 


1ت قل عامر الشّعبِيُ في «(الحارث الأعوّر): احدّئني الحارثٌ وَكانٌ 
كذَاباً" . وَفى لَفظ : «حَدّئنى الحارثٌ» وأشْهدُ أنه أحدٌ الكذَابِينَ»2 . 


5 0 اد بِنُ أبي صَفوانَ الئَقَفَىُ : 0 سُفْيانَ النُوريٌ يَقول: 
«حدّثنا © وير بن أ ى فاختة وَكان من أركان الكذب»* 





.)5178/5( العلل الصّغيرء في آخر «الجامع»‎ )١( 

() أخرّجَه البُخارئٌ في «التاريخ الأوسَّط»  )١47/١(‏ ومن طريقه: ابن عديٍ في «الكامل» 
(1594/5) - وأبو زُرعة الرّازيٌ (41//9ه ‏ أسئلّة البرذعيّ) ومُسلمم في (مُقَدْمَّةَ صَحيجه» 
)١19/١(‏ وَيَعقوبٌُ بِنُ سُفْيانَ في «المعرفة والتّاريخ» -)١١17-١١7/9(‏ ومن طريقه: 
الخطيبُ فى «الكفاية» (ص: )١15١‏ - والرَّامَهُرْمُرِيُ (ص : وَالعْمَيليُ في «الضُعفاء» 
)04 والخليلئ ة فى «الإرشاد» (061/5) )3١8/١(‏ وإِسنادُة صَحيحٌ . 

(0) أخرّجَه أحمدٌ في «العلل؛ (النّص : -)١١158‏ ومن طريقه: ابنُ عدي في «الكامل» 
 )149/1(‏ ومُسلمٌ في «مُقدّمَة صَحيحه؛ (19/1) وابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» 
8/1 وَالعقيليُ في «الضعفاء؛ )5١4/١(‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 

(4) أخرّجّه الخطيبٌ ٠‏ في «الكفايّة» (ص : )١5١‏ بإسناد حي إلى عَثْمان هذاء ولم أقف فيه 
على جرج أو تعديل » وذُّكِرَ بروايّة ابنه عنه. 


0 


؟ قال يَرِيدُ بن هارُون: «حدّثنا أبو رَوْحِء وكان مَسْحَنويَا) وكان 
يعالج المجانينَ» وكان كَذَاباَ»0" . 


كما استدلٌ الخطيبٌ لما ذهب إليه بقؤلٍ شُعبةً بن الحجّاج: «لّو لم 
أحدّنكُم إلا عن ثقق لم أحدُنْكُم عن ثلائينَ»” . 


0 عاد 0 مام شرو ده عار 17م ماع. وم َ 
0 
نقة . 


ووَجَدتُ الإمامّ يحيى بنّ مَعين يَقولُ في رُواةٍ حدث علهُم مَن لا 
يخفى يحيى نهم من أهلٍ اله يت والنقدِء مثل شعي بن الحججاج » ومع م ذلك 
فلم يِجِمَل روايتهم عنهم تعديلاً لهُمء فقد قال في كُلَّ من (أبي قَرَعَة) و(أبي 
سَلمة الكوفيٌ): ١لا‏ أعرقُهُ؛ وقد رَوى عنهما شُعبةُ . 


وتَقَلٍ ابنُ هانئ النّيسابوريٌ أنّه سألّ الإمامّ أحمد بن حنبلٍ عن 
(البَخْتَريٌ) الذي زو عنه شعية؟ فقال: لآ اعقو ف 2 


وَقد قال الحاكِمُ: ١تَمَرّدَ‏ شُعْبَةٌ بِالرُوايَةِ عن زرُهاءٍ نّلاثينَ شَيحاً من 
شْيِوجْه لم يَرْوِ عنهُم غير وكذلكَ كُلُ إمام من أئمّةٍ الحديثٍ قد تفرد 
بالروايَة عن شيوخ لم يَرْوِ عنهُم غيرُة"". 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «الكِفايّة؛ (ص: )١3١‏ بإسنادٍ دِ صَحيِح. واسم أب دَنْحِ هذا 
خالدٌ بن ممخدوج الواسعلي والحقٌ أن يزيد بنَ هارونَ لم يكن يَرُوي عنه؛ من أجل 
كَذِبه عنده. وَقَد صَحَ عنه قولَّهُ: «حَلّفتٌ أن لا أرويٌ عن خالدٍ بن محدوج) 0 
مُسلمٌ في «مُقدّمة صَحيجه؛ ص : 214 والعُقيليُ 2» والظَاهِرٌُ أنه حينّ نّ قآل: 
أبو فج ٠‏ 2 را أن د يبِينَ نَّ كَذِبَه لا أن يَسِوَقٌ شيئاً من حديثئه ويزيدٌ من الحفَاظٍ 
المعروفينَ بتثبّتهم والاجتِهادٍ في الرُوايَةِ عن الثّقاتِ. 

(؟) أخرّجه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 197) بإسنادٍ صَحيح. 

(©) نقله ابن حجر في «النَّهذيب» )177/١(‏ عن «تاريخ ابن أبي خيكّمة». 

(4) معرفة الرّجالء رواية ابن محرز .)71//١(‏ 

(5) مسائل الإمام أحمدء رواية: ابن هانئ (775/9). , 

(5) معرفة علوم الحديثِ (ص: .)١5١‏ 


"١ 


وقال الإمامُ عمد ين عمل + «حؤن بن قعادة شيخ لا يعرف لم 
يُحَدِّثُْ عنه غير الحَسَن)"" . 

0 رَدَى عَنِ 0 يقال 7 يَوئقَة هُ النَاقِدُء كما 00 أحمد بن 
أعرفدٌ: نه لف والعتدر ةا وك 

قلتُ: ومُعلومٌ أنَّ كثيراً من الئّقات رَوَّوا عن مَحِهولينَ لم يُعرّفوا إلا 
من جِهَةٍ أولئكٌ الثّقاتِء فلم يَعتَبِرِ النُقَادُ روايتهم عن أولئكَ تعديلا لهم» من 
أزلكك الثقات: أنو إسيعاق الشيدة + وعامة الشعيف::والز هري ولتادة 
والنّوريٌ» والقَعنبِيُ ؛ وَمَعْنٌ بن عيسى القرّازء وأحَمّد بن عبدالله بن و لفق 


قال شُعْبَةٌ بِنُ الحجّاج: «نِعْمَ الرَّجُلُ سُفْيانُء لولا أَنّهِ يُقَمْش) يعني 
يأحْذٌ من النًا لي ّ 
م «لا نَكْبْبْ عن مَعْمَرٍ عن رَجُلٍ لا 
20 
يُعْرَفُ؛ فإنّهِ لا يُبالي عَمّن رَوَى) 


توقاك ابن ء عدي في رم (عَمَوٍ ذيٍ 7 م «هو ني م 
ا لا 0 

وقال في (كُدَيْرٍ الصُبِّيّ) و(كريم بن الحارث): «غيرٌ مَعروقْيْنِء لا 
يُحدَّتُ عنهما غيرُ أبي اي 3 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية: أبي داود السّجستاني (ص: ؟707). 

(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ النّيسابوري (571/7). 

(9) أخرّجه يعقوبٌُ بِنُ سُفِيانَ في «المعرفة والتاريخ» (1/ 24 وإسنادة صَحيح . 
(:) أخرجه الرَامَهُرْمُزِيُ في «المحدّثِ الفاصل» (ص: 418) وإسنادةُ صَحيح . 

(©) الكامل (555/5). 

() الكامل (/7577/0). 


وقال ابن عَديٌّ: «القَّعئَبِيُ روى عن جَماعةٍ من أهل المديئة وغيرهم 
ممّن لا يُعرَفونَ»"" . 

وَقال: «ومَعْنٌ سفدث عن دن من أهل المديتّة ليسُواهم 

0610 

بمعروفينَ» 

0 85 ادا 3 2 ِ- 3 ور 2*2 

وَقال : «ابن يوئس يروي عن غير واحدٍ ممن يكنيهم ولا يعرّفون» : 

تن 3 بالؤراية عن المجهولينَ الدين روّوا 0 -- من 
كك و شحاف وبقيّةٌ بن م 


قال عبدالله بن المبارّك: «بقيّةُ صَدوقٌ الأُسانِء ولكنّه يأخذّ عمّن أقبل 


ومن شيوخه المجهولينّ : عَمَر بن أب عمَر الحدضي» وعليٌ بن أي 
علي المُّرشيٌُ: ولوذانٌ بن سافان 0 بن عَبدالرحمن المُشَيرئ» 
وَيحيى بن خالدٍ أبو رَكريًا. 


وَقالَ ابنُ عَديٌّ في (عُثمان بن عبدالرّحمن الطرائفئ)”*': ١صُورَةُ‏ 

عُثْمانَ بن عبدالرّحمن أنه لا بأسّ بهء إِلَا أنه يُحدّثُ عن قوم مَجهولينَ 

بعَجائبَء وتلك العَجائبٌ من جِهَةٍ المجهولينَء ومهُرٌ في أهل الجزيرة كبقيّة 
في أهل الشَّام وقد الها سنت ع لقو 0 


)١(‏ الكامل (044/4) ترجمة: سليط بن مسلم. 

(9) الكامل (51/8/9) ترجمة: محمّد بن عبّاد بن سعد. 

(6) الكامل (191//4) ترجمة: أبي يزيد الطححان. 

(4) أخرجه مسلمٌ في «مقدّمة الصّحيح» (ص: )١9‏ بإسنادٍ صحيح. 
(9) انظر: الكامل» لابن عدي (7587/7). 

(5) الكامل (798-791//5). 


الل مشقيٌ ١‏ مروف ا بنت ري اصَدوق» مستقيم ا ولك 
أروى الئاس عن العناء والمجهولينٌّ» وكانٌ عندي فى 1 لو أنَّ رجالا 
وَضعٌّ م له حديثاً لم يَفْهَمْ وكانَ لا ب م ا 

وَقَالَ ذلك تاعاذالا تون بن سيطتن التار )+ اصدوق: إذا عدت 
عن الثّقاتِء ويّروي عن المجهولينَ أحاديتٌ منكرةً فَيْفْسِدُ حديئّه بروايته عن 
المتجيو لت 206 
يُدفَعُ عن صِدْقٍء وتكثرٌُ روايثُهُ عن الشيوخ المجهولينَ»”" . 

وَقالَ مُحمدُ بِنُ عبدالله بن مير : «كانَ مَرُوانٌ بنُ مُعاوِيَة يتلفط الشيوحَ 
من السّكك)* . 

قلتٌ: فهذو أُمْئِلَةٌ لجماعَة من النّقاتِ رَوّوا عن المجهولينَ» كما عُدت 
روايتُهم عنهُم مما تَرتَفِعُ به وتَنبِتُ لهم به العَدالَهُ. 

والقَّولُ الثّالتُ: رواية الثَّمّة الذي عَرِفَ أنه لا يَزري إل عن ثقة 
تعديلٌ» ومّن لم يُعْرَفَ ذلك منه فليْسَ بتعديل. 

وتَصويرُ المسألة: الرّاوي المّمَهُ المعروق بالتّحرّي في أخذه وانتقاء 
الشيوخ. إذا رَوَى عن رَجَلٍ تسوه سَكَتَ المّقَّادُ عن جرجه» ولم نتفين 


فيما رَوى شي: منكرٌ يُطْعَنَّ عليهِ به» فهل تُعَدُ روايَتُهُ عنه توثيقاً» إعما عمالا 
لتقله حيثٌ لا مُعارضٌ له؟ أم لا؟ 


)١(‏ الجرح والتّعديل» لابن أ بي حاتم (رار؟؟1). 
(؟) الجرح والتّعديل (؟/187/5). 
(9) الجرح والتّعديل (77/1/54) . 
(5) 5 م أبي حاتم في «التَّقدِمَة؛ (ص: 2155) و«الجرح والتّعديل؛ (ص: 077؟) 
و حيحٌ . 
لو 


لم يَعتبرٍ التّقَادُ في مَواضِعَ روايّة بعض النْقاتِ مِمْن ينطبقُ عليهم ما 
ذكَرْتُء لكنّي رأيتٌ طريقَتَهم في هذا ليست مُطردةٌ بل إِنّهم اعتَمّدوا روايّة 
بعض هؤلاءٍ الثّقاتِ عن أولئكَ التَمَلَهَ وجَعلوها بمنزلة النّوثيقٍ لهم. 


ومن أمثْلته : 


ما تقل عبدالتخمن بن أبى حابم قال “تفن اب عن. تهاب الذي 
رَوى عن عَمْرِو بن مُرّة؟ فقال: «شَيحْ يرضاهُ شُعبَّةُ بروايتهِ عنهُ» يَحتاحُ أن 
يُسأل عنه؟ !200 , 


قال أبو حاتم في (مُحمّد بن أبي رَزين): «(شَِخُ بصريٌ» لا أعرقةُ. 
لا أعلمُ رَوى عنهُ غير سُلِيمانَ بن حَرْبِء وكانَ سُلِيمانُ كَل مَن يَرضى من 
المشايخ» فإذا رأيته قد رَوى عن شيخ فاعلّم أنه يق" . 

وأطلّقَ جَماعَةٌ من كبار الأئمّةٍ التّمَّاد لضم بِثِقَة بِِقّةِ شيوخ جَماعَةَ من 
الْرُوَاةَ رفوا بِالتَعيْتِ والتّحرّي» جَمَعْتّهُم في جَرْء' إِلِئِك أسماءهم : 


أحمَدُ بِنُ حنبل» وأيُوبُ السَحْتِيانيُ» وبَّقيُ بن مَخْلّدِه وخريز بن 
عُْثْمانَ وَسُلَيمانٌ ين الاسشعث :ابو داودَ السّجِسْتانيٌ» وَسَلَيمانٌ بن خزب» 
وشُعْبَةٌ بنُ الحجّاجء وعامرٌ بن شَراحيلَ الشَّعبِىُ» وعَبْدُالرّحمن بن مهدي 
وَعُبَيدُالله بن غبدالكريم أبو رُرعَةَ الرّازيُء وعَمَانٌَ بن مُسلمء وعليٌ بن 
المديني» ومالك بن أنّسء ومُحمدُ بن إسماعيل البُخاريُء ومُحمّدُ بن 
سِيرينَ» ومُحمّدُ بنُ عَبدالّحمن بن أبي ذئبء ومُحمّدُ بن الوليدٍ الزُبِيديُ» 
ومُظَمْدُْ بن مُذْرِكِ أبو كاملٍ» ومَنصورٌ بن سَلَمَةَ أبو سَلَمَّة الحُزاعيُء 
ومَنْصورٌ بن المعتّمِرِء وموسى بن هارونَ الحمّالء والهَيِكمُ بِنُ جَميل» 


ومو مي 


ووهيّب بن خالدء ويحيى بِنُ سَعيدٍ القطانُ ويحبى بن أبي كثير . 


.)"51/1/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 
(؟) الجرح والتّعديل (55/7/6؟).‎ 


قال ابنُ حَجَر: امن عُرفَ من حاله أنه لا يروي إلا عن لِقٍَء فإنّه إذا 
رَوى عن رَجَلء وُصف بكونه نْقَةَ عندى كمالك وَشقية والقَطَانٍ وابنٍ مَهْديٌ 
وطائقَةٍ مِمّن بَعْدَهُم0”" . 


قلتٌ: وإذا رَوَى الَّهُ من هؤلاءٍ عَن رَجُلٍ تحزوت عدا غير قامت 
تلك الرُوايَةٌ تعديلا عارّضٌ الجَرْحَء فيُحاكمُ بهذا الاعتبار إِلَى طرق التّرجِيح . 

وإن وَفّعت الرُوايَةُ من قِبَلِ أحَدٍ هؤلاء عن غير مَجروح فهيّ تعديلٌ 
يرق جهالته. 

قال ابن عبدالهادي : «لو رَوَى ل عبرا عن شيخ له لم يُعْرَفُ بِعَدالَةَ 
رشك ع تاس دعن سكين ا ييل 
الإسنادء” فإنّ رواية شُعْبَةَ عن الشّيخ مِمّا يُقَوْي أ ا 

والقؤلٌ الرّابع : الرّاوي يروي عنة أكتّرُ من ثُقَةِ ولا يُجْرَّحء فهل رواية 
العدَّدٍ من الثّقاتِ تُعَدُّله؟ 

وَهُرٌ الرّاوي المستورُء ورُبّما أطلَّقّ عليه بعضٌ الأئمّة: (مجهول 
الحال) . 

قال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي عن روايّةٍ النّقاتٍِ عن رَجْلِ غير ثُمَةٍ 
مِمًا يُمَرّيه؟ قالَ: «إذا كَانَ مُعروفاً بالضّعفٍ لم تُقَرّهِ رِوايَتُهُ عنهء وإذا كان 
مَجهولاً تَفَعَه رِوايَةُ الثْقَةِ عنه». 

ؤقال+ سألتٌ أبا زُرْعَةَ عن روايَةٍ النَّاتِ عن رَجُلٍ مِمّا يُمَوَي حَديئّه؟ 
قالّ: «إي» لَعَمْري»» قلت قلتٌ: الكلبيُ 0 الثوري! قال +إنها ذلك إذا 
لم يتكلم فيه العْلَماءُء وكانَّ الكلبئ يُتَكلّمُ فيه» 
)١(‏ لسان الميزان .)1١8/١(‏ 


00( الصّارم المنكي (ص: .)4١‏ 
() الجرح والتّعديل .077/1/1١(‏ 


ل 


قلت : هذا حُكمْ أبي م مع ت ب تَشَدُدِو وأبي زُرعَة مع م اعتداله . 


قال أبو حاتم الرَّازْيُ في (يحيى بن النّضْرٍ الأنصاريٌ): ١ثِقَة‏ رَوى 
عنه التّقَاثُ)0'' . 


2 و 6 26 و يه 3 - َه 2 
فهذا يُحتمل أنه وَثقَه من جهة انتفاء القادِح. مع روايّة الثقاتٍ 


وابنُ عَديٌٍ كانَ يَجْعَلُ رِوايّةَ الئّقاتِ عن رَجُلٍ مُقَويَةَ لأمْروء وَموْجكةٌ 
لعَدالَته في جَماعَةٍ اخَتُلِفٌ فيهم. مثلٌ: الأحرّص بن حَكيمء وأفلّحَ بن 
حُمَيْدِء وبكارٍ سٍِ عبدالعَزيزٍ بن أبي بَكْرَةٌ ولفراين خكم؛ ونّوْرٍ بن يزيد 
الكلاعيٌ» وجَعفَرٍ بن مَيمِونٍ أبي العوّام» وَزِبادٍ بن عبدالله البكائي» 
وسّليمانَ بن مُوسى الدَمَشْقيٌء وغيرهم. 


2و 


وفي هؤلاء م من الرّاجِحٌ فيه أَنّه وق ومنهم الفَبعيف الْذي يُعتَبَدُ به 
والمقصودٌ أنَّ ابن عدي جعَلَ من روايَةٍ الثّقاتِ عنهُم ما يَرْقَعُ من أمرهم . 
وقالَ في (الحَسّن بن دَكُوانَ) وقّد رَوى عنهُ يحيى القطانُ وعبثالله بن 
المبارَكِ: «وناهيك للحَسّن بن ذَكُوانَ من الجلالَّةِ أن يَرويا عنه» وأرجو أنه 
لا بأ 00 5 َ 
ا ا 


وقال في (حَبيبٍ بن أبي حبيب صاحب الأنماط): «أرجو أنه لا بأسّ 
به وقد حدَّتٌ عنة ابن مَهديٌ ا بن #اعازوة»” ندا 

وقالَ في (عَمْرِو بن يحيى بن عُمارَةَ المازنيّ) ولك وود قله أيُوبُ 
السَختِيانيُ وَعُْبِيدالله بن عَمَرَ وَسَفَيَان التُوريٌ وَشعة وَعَالِك: : بن أس وابنٌ 
عُيَيِئَة وغيرُهم: ١لا‏ بأسّ به بروايّة هؤلاء الأئمةِ عنه»”*'. 


)١(‏ الجرح والتّعديل (5/5؟/197). 
(؟) الكامل .)١5١#(‏ 
*) الكامل .)71١/#(‏ 
(5) الكامل (541/5). 


"66 


وفى (العَلاءِ بن عبدالّحمن): ما أرى بِحَديثِهِ بأسأء وقّد رَوى عنة 
شُعبَةٌ ومالك وابنُ جُرَيْجَ وتُظراوهُم»”"© 

فروايَة الئّقاتِ مِمّا تُذْفَعْ به التّهِمَةُ عن الرُواقء ويُرَدُ الطعنُ» ويُرَجحُ به 
قَبِولٌ حديثهم. 

لكن ليس ذلك مُطلقاء وإِنّما فى أحوالٍ تُتَرّلُ فيها رِوايّةُ الدّقاتِ منزلة 
القّرائن المُساعِدَةٍء وذلكٌ فيمّن لم يَنْكَشِفْ أمرُهُ في السّقوطِء ولم يهبط في 
الضّعفٍ بالبُرهانٍ إلى حَدٌ الَّرِكِ. 

كما أنّ هذه القّريئةَ المرجحَةً إِنّما تَرْفَعُ من حاله في الجُملَةِ 0 
قَبولٍ حديثه ملفا إذا قابل ذلك ما يدل على تَكارَةٍ أو ضَعفبِ بعض حَد به 


وتخضُ تاخري الخفاظ يتشيوة تقوية الذاوي. بهنذا الطريق أنضاً إلى 
النّسائً ئيّ وابن حِبَّانَء كما قال الزيلعيُ وَذَكَرَ حديثٌ عَبْدِالَهِ بن مُعْفّلِ في تركِ 
المجَهْرِ 1 الصَّلاةَء وفيه: (عن ابن عبدالله بن مُعَمْلِ)ء وذكرٌ ثلاثةٌ منّ 
الدُواةٍ عنه : «فَقَدٍ ارْتَمَعَتَ الجَهَالَةُ عَنْ ابن عَبْدِانَه بن مُعْمْلٍ بروَايَة هَؤُلاءِ الغَلانَةِ 
عَنْهُ2» قال: «وَالنّسَائِيُ وَائْنُ جِبَّانَ وَغَيْرْهُمَا يَحْتَجُونَ بِمِثْلٍ هَؤُلاء؛ مَعَ أَنْهُمْ 
لوا مَشْهُورِينَ نَّ بِالرّوَايَةء وَلَمْ يو وَاحِد مِنْهُمْ حدييثا مُنْكراً لَيِسَ لَهُ شَاهِدٌ وَلا 
مُتَابِعٌ حَنَّى يُجْرَحَ بِسَبَبه) وَنْمَاوَوَوَا قائوواة عَثدهم من الثقات7” . 

قلتُ: أمّا ابنُ حِبَّانَء فسُّلوكُ مِثْل هذا الطريق مَعروفٌ من طَريمَّتهِ 
وأمّا النّسائىُ» فلا بأسّ أن يُنْسَبَ له اعتبارُه ذلك ريق في تَقويّةِ الرّاوي؛ 
لكن لا يصِحٌ أن يُقالَ: (احنَّجٌ به)؛ لأنّ التحقيقٌ أنَّهِ لم يُجَرّدٍ الصَّحيحَ من 
الحديث» ولم يَشْتَرط الصَّحةَ في كُتُبِهِء وإنّما كان يُبِالِغُ في الاحتِياطٍ فيما 


- 


(1) الكامل 0704/60 . 
(؟) نصب الرّاية (7377/1). 


*1١١ 


َعَم ما نَسَبَ الزّيلعيُ إليهما من التأصيل تقدّمَ أنه طريقٌ سلَكهُ غيرُهما 
من ثُقَادٍ الأئمّة 


والتحقيق: 

أن جَميعَ هذه الأقاويلٍ الأرْبَعَةِ صَحيحٌ مخ معتَيرٌ بتقييل» وبَيانُهُ فيما يلي : 

أمَا الأول: فَمَقَيّدٌ بَكوْن الرّاوي غير ممُعروف بالرَوايَة يَمَ عن المجروحينّ» 
فوُقوعٌ ذلك شَيهة تحول دون الاعتدادٍ برواياتهم كتعديل لمن رَووا عنه. 

وأمًا النّاني : فَمُرادٌ بو من كان لا يُبالي عَمَّن رَوَىء كُمن استَثئِيتُ في 
المذْمَبٍ الأوّل. 

وأمًا النَالتُ: فصَحيحٌ مُعتَبَرٌ إذ ليس هُوَ في جميع الثّقاتٍء وإِنّما هُوَ 
مَقصور ”3 0 المتثبتِ ا بتوقيه 0 عن المجروحينّ . 
الاحتجاج به بمجرّد روا اعد من المّقَاتِ ء عنهُ» حتّى ينضمٌ إليه سَلامَةٌ 
رواياته من المنكراتِ» فيُحتّح به حينئذٍ. 

وفي الجمْلَة ٠‏ فمْجَرّدُ رِوايَةِ النْقَةِ عن رَجُلٍ مُفيدٌ في التّعريفٍ به 
والإظهار لشَخصد لكئّه لا يُِْتُ بِقَتَهُ حبَّى يُحْتَبْرَ حَديئهُ فيَْبْتَ حِفْظفُ فإن 
لم ينبت حِفْطَه ولم يتيئن فهو محكومٌ بجهاليه, وإن تبيّنَ خطوؤة فيَلْحَقُهُ من 

0 طْرييٌ سَلكَة التْقَادُ في أكثئّر الرُواةٍ على ما تقدمَ ذكُرٌهُ: فقّضوا 
ا ل ل لال 
استقامّة حديثِهم» وقّضوا بالجَهالَةٍ على آخرينَ من أجل عدم ب َبيّن إثقانهم لما 
لزيا" 0 8 ا 0 لحديث آْرينَ منهم والبجزح 

والشَّأنُ في 00 من الرُواةٍ ظاهرٌء من جِهّةٍ تُبوتٍ العَدالَةِ 


1 


أو ثبواك الجرْح» ولكنّه يُشْكلُ في غير المشْهورينَ» وهذه بَعْض نُصوص 
التُقّادِ في طائفة ة منهم بين مَنْهَجَهم : 

قَمِثِالٌ الرّاوي يكونُ غيرَ مَشهور إلا من جهة حَديثِه أو أحاديثه التي 
رَواهاء ومن جِهّةٍ راو ثقةِ رَوَى عنة» يدل النَظَرُ والمقارئةٌ أنه مُستقِيم 
الحديث» فيُلْحَقُ بالئّقاتٍ: 


فول امد ببق حنبلٍ في (سَلم دن أن الذّيّال): «ما أَعلَمُ أن أحداً 
زواف دغ سَلْم بن أب الذّيال إلا المعتمرء وسَلْمٌ ثقة”©. قلتٌُ: يَرْقُمُ بذلك 
أحمَّدٌ من أْمْرو. 

وقول أبي حاتم الرّازىٌ في (عَيْدِالواحدٍ بن سَلمانَ الأغَرٌ): ما أَعلمُ 
أحداً رَوى عنة غيرَ أبي الرْبيع الزّهرانيٌ» وأرى حديته فعا ما أرى به 

00 
بأساً» 


وقَوْلُهُ في (المُغيرة بن أمي المئقريٌ): دللا أعلَمُ رَوى عنه غير أبئه 
عبدالعزيز» وأرى حديكّه ا 


و 


وقَوْلُ ناقِدٍ الشَّامِيينَ دُحَيْم في (مَرزُوق بن أبي الهُذيل): ١صَحيحٌ‏ 
الحديثٍ عن الزُهريٌ. وَما أعلمُ أحداً روى عنه غير الوّليد»» وقال أبو حاتم 
الرّازِيُ: «حَديئه صالحٌ» لا أَعلْمُ زوق غنة غية الوليه ين ل 

وقول أبي زُرعة الرّازىٌ في (تُبّيح بن عبّدالله العَتَرَيّ) : «كوفيٌّ ثقة» لم 
. د 0 
يرو عنة غير الأسوّد بن قيس ) 


وقَوْلٌ أبي رُرْعَةَ كذلكَ فى (يَعقوب بن عبدالله بن أبي طلحة): اث 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية: ابن هانئ (851//9؟). 
(9) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (/751/1). 
6) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (119/1/4). 
(5) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (556/1/5). 
() الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم .)0508/١/5(‏ 


م 


ولم يَرْوِ عنه إلا أسامةٌ بن زيدٍء ولا أعرقُهُ إلا في هذا الحديثٍ الواحدٍ: 
حَدِيثِ أبي طلحة. وما دعا رَسول الله يكةٍ إلى طعامه)”© 

وممًا يدْخَلُ ضِمْنَ هذا جَماعَةٌ ريما حكمَّ أ بو حاتم عليهم بالجهالة» 
لكنه وَصضَفَ حديتهم بالاستقامّة؛ لأنَّ أحدَّمُم م لقعف "هل الشدية أن 
الشّيِءْ اليسيرُ جداء وَتبَيْنَ أنّ.ذلكَ محفوظ صحيحٌ من غيرٍ طريقهمء فهؤلاء 
لاجقونَ بالغدولٍ. 


٠‏ و 


توصم: 

مَن عُرِفَ أنه لا يَزوي إِلّا عن ثقةٍ على نوْعَيْنِ : 

أحدهما: من عُرِفٌَ من شأنِهِ التثّتُ والتّحري في انتتخاب الرْوايَة عن 
لئّقاتِ عنده خاضّةء كمالكِ بن أَنْسٍ وشُعبَةٌ بن الحججاج ويحيى القطَانٍ وابن 
مَهديٌ وأحمَدٌ بن حتبل وأبي زُرعَةَ فمجرّدُ روايّة أخدهم عن الرَّجْلِ توثيقٌ» 
بمنزِلَةٍ تصريجهم م بالقول: (هُو ثقةٌ). 

وثانيهما: : من عُرِفَ بالتَتبع أنه لا يروي الأبعن تنه وذلك بتتبع 
شيوجهٍ الْذِينَ رَدَى عنهم وخديئهمء فتبيّنَ كوثهم ثقاتٍء فهم ثقاث عند مَن 
أطْلَق العِبارَةَ في شيوخ ذلك الرّاوي من الحْفَّاظٍ . 

كقَولٍ أ 5 داود السّجِسْتاني : «شيوخٌ خريز كُلّهم ثقاتٌ». فهذا حُكمٌ 
بتعديلٍ جميع شيوخ حَريزٍ بن عثمان من قِبلٍ أبي داوٌدَء وكقولٍ أبي جام 
الرَازَيٌّ: ١يحيى‏ بن أي كثير إمامٌ لا تحدث إلا عن ثقةكء فهذا حُكمٌ بتَعديلٍ 
ل حا الي 

فإن قلتَ: فماذا لو وَجَدْنا في بض أولئكٌ الشيوخ من جُرِعَ؟ 


قلتٌّ: ذلك اختلافث جرخ 50 يرجح راجحه بحجته . 


() الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم .)5١9-5١8/5(‏ 
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الأصل السّابع : تصحيح التّاقدٍ لإسنادٍ حديث», هل يُفْيدُ تعديلاً منه لرُواتِه؟ 

وتصحيح النّاقدٍ للإسنادٍ أو ما يُنَرَّلُ مَنْزِلهَ َضْحيحهء كتحسينهوء تُعديل 
مْهُ لأفرادٍ رُواتِهِه إذ موجبُ الحُكم بالصَّحَةٍ أو الحُسْن للإسْنادٍ المعيّن لِقَهُ 
الوا ١‏ 

ومِثالهُ : (يَزِيدٌ بن عبدالئّحمن الأؤديٌ)» أخرج له لثمي حديقه عن 
0 2 0 1 0 َ اك 
ابي هرَيرّة في حسن الخلتي. وقال: «(حديثٌ صّحيح غريبٌ 

ف نعكم التُرِمِذِيُ على الحديث بالصَّحَةَء معَ الغَرابَةٍ المطلقّة؛ 
الكوانة 5 في أصل الإسنادء فهوَ بِمئزِلةٍ لو قال: (إسنادُة 50 فلا يُقال: 
ككل أن يكونّ التَرمذْيُ صحّحَه لغيره؛ فذلك قد يصحٌُ ذ في الغرابَةٍ اليم 

فحيثٌ حكم مجع الإسناد لذاته؛ فهو خكم من بثِقَة رُواته عند 
إد شط صحَةٍ الإسناد ف ا فدل على أن يزيد هذا ثقةٌ عند الترمدي ! 

وَذْكَرَ أبو الحَسَنِ ابن القَطَانِ حديتٌ الُرَيْعَةٍ بنت مالك في كك 
المتوفى عنها رَوْجُها في بيتٍ زرَوْجِها اْذي كانت فيه حتّى يبلْعٌ الكتابُ 
أَجَلَّه» وهُوّ من روايَّةٍ سَعْدٍ بن إسحاقٌ بن كعب بن عَجْرَّة عن عَمْتِه 
رَيْتَبَ بنتٍِ ككعبء عن الفُْرَيْعَةء وقال فيه التّرمذيٌ: «حديثٌ حَسَّنّ 
0#) 5 
صحيح ١‏ . 

ِ قال ابن القطان: «الحديثٌ مجع فإِنَّ سَعْد بن إسحاقٌ ثقةٌ 
ومِمَن وَنْقَه النّسائىُ» ورَيْئَتُ كذلك ثقدٌ وفى تصحيح التَرمذيٌ إِيَاهُ توثيقها 


وتويق معدتن إمتعاق ولا يقد القة أن لا يرق عن إلا واحد»”" . 


قلتُ: وابنُ القطانٍ مِن أكثّر المتأخرينَ توسّعا في تجهيل الرٌواةٍ 


0 


لذينَ 


للق الجامع (رقم: )), 
(؟) الجامع (رقم: .)١١١4‏ 
(*) بيان الوَهُم والإيهام . لابن القطان (ه/هة؟). 
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لا عرفون. بتوثيق: كنيمء ومع ذلك يجْعَلُ من تصحيح التُرمِذَيّ حُيَةَ على 
توثيق رُواةٍ الإسْنادٍ الذي صَححَه. 
ووَقَعَ مه أنه :قال في (عمرو بن يُجدانَ) وقد ذُكَرَ من رِوايتِهِ حديثاً 
نقَل عن الترمذيٌ تَحسيئهُ له”"2: ١لا‏ يُعْرَفُ لعَمْرِو بن نان هد ]ل 
فتَعقَّبَهُ ابنُ دَقيقٍ العيدٍ بقوله: «ومِنَ العَجَب كَوْنُ ابْنٍ القَطانٍ لَمْ يََْفٍ 
بتَصحِيح التَرْمِذِيٌ في مَعْرِفَةٍ حَالٍ عَمْرِو بْن يُجَدَانَ» مَعَ تَمَرْدِهِ بِالحَدِيثْ» 
حَسَنْ صَحِيِحٌ)» وَأَئيُْ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ شول: 
هو بِقَهَ 0 أو يُصَحُحَ لَه حَديثاً الْمَْوَدٌ ب وَإِنْ كَانَ وق قف عَنْ ذَّلِكَ لِكوْنِهِ َم 
يز عله إلا أبو قلاية» ل لي َإِنْهُ لا يَلتَفِتُ إِلَى كَثْرَةٍ 
الرُوَاةٍ في نَفي جَهَالَة الحالٍ» فَكَذْلِكَ لا يُوجِبٌ © :هال الخال ِانْفِرَادٍ رَاو 
وَاحِدٍ عَنْهُ بَعْدَ وُجُودٍ مَا يَقنَضِي تَعْدِيلَهُ وَهُوَ تَضْحِيحُ التَرْمِذِي»” . 
قال الذّهبِيُ بعد أن جَعَل تُخريج حديث الرّاوي في (الصّحيحين) 
توثيقاً للرّاوي الذي لم يُذْكَر حر أو تعديل : «وإن صَحَحَ له مثل الترمذيٌ 
وابن حَرَيمَة فيل أيضاء .وإن صَحَحَ له كالدًا رَقُطنيٌ والحاكم فأقَلُ أحواله 


حَسَنٌ م حديثه)” ب 
ويَلْحَقُ بهذا الأضل مسألتان: 
المسألة الأولى: عَمَلْ النّاقدٍ بحديث الرّاوي» ودَّهابَهُ إلى مُقتَضاه. 


- 2 


وَهُوَ قَدْ نَقَلَ كَلامَه: (هَذَا حديثٌ 


قال الخَطيبٌُ: «إذا عَمِلَ العالمُ بحَبّرٍ مَن رَوى عنهٌ لأجْلِهء فإِنّ ذلك 
تحديل له يكمَد اعليدا؟ االماار ل ره لا وأثز رشي فده مده فقامَ 


و 


عَمَلَهُ بخبره مَقامَ قَوْلِهِ: دهُوَ عَذدْلٌ م مَقبِولٌ الخبّر)» ولو عَمِلَ العالِمٌ بِحْبّرٍ مَن 


)١(‏ وفي «الجامع» للتَّرمذَيٌ (رقم: 5؟١):‏ «حَديثٌ حسَّنٌ صَحيحٌ». 
(؟) بيان الوهم والإيهام (517/6”) . 

(9) نقله الزّيلعيُ في «نصب الرّاية؛ .)١49/١(‏ 

(5) الموقِظة (ص: 078. 
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ليسّ هو عندّه عَدلاء لم يكن عَذْلاً يَجورُ الخد بِقَّولِهِ والُجوعٌ إلى تعديله؛ 
لأنّه إذا احتٌّمِلّت أمائَتُُ أن يَعمَلَ بخَبر مَن ليس بِعَدْلٍ عندّه» احتُّملّت أمائئه 
أن يُرَكَيَ ويُعَدَلَ مَن ليس بعَذلِ»"". 

قلتٌّ: لكن الواجبُ مُراعاتّهُ في هذا أن يَكونَّ العالِمُ عارفاً بِالتَقَلَقٍ 
وأن يكونٌ مُستَنَدهُ ذ 0-0 هُوّ ذلك ا لذاته . 
التّقَلََء فلا عِبْرَةَ بعمَله بالبُواية لتقويّة قي والواقع شاهد 100 لقي غ غير 
البتصير ا ورُواتِهِ بالأحاديث الواهِيّةِ فَضَلاٌ عن الضَعيمَةِ. 

وإن كان عَمِلَ بالحديث مَضموماً إلى دَليل آخرَ عئده» فقد يحون 
استأنسّ بذلك الحديثِ ولم يحتّحٌ بهء فلا يُعتَيَدُ ذلك تعديلاً منهُ لرُواتِه . 

المسألة النَانِيةُ: تخريحُ حديث الرّاوي في الصّحاح هل يُعدُ تغديلا له 
من قبل من خرّج له؟ 

بار أن 2 الخديك في الكتاب 0 بالصَحَة في 8 
الصّكحدَ ميث ل بكوة ف خنع عد في ذه لكب ملل سس 
5 لق أو: (هُوَ مُدَون): 

وهذه تَنبيهاتٌ تنُصل بهذه المسألّة : 

التَنبِيهُ الأوّل: اعم أنه ليس في رُواةٍ «الصَّحيحين) مِمّن خَرّجَ حديئُهُ 
احتجاجاً من يصح يه هُ بالجهالّة وذلك لكون تَصْحيح صاحب ل 
له تَزكيّة تَرفَعَة هُ إلى مَصافٌ الثّقات» رمق كان من آولتك قد مدوم ينض 
التّقَّادِ بالجَهالّة» فذلك بناة على ما عندّهم فى حالٍ أولئك الَقَلَّة وزادً 
)١(‏ الكفاية (ص: .)١16١6‏ 


1 


صاحبٌ الصّحيح خيرَة بأمروء فرَّكَا من أولعك : سان بن عمروء؛ 
والحسين بن الحسن بن يسارء ومحمّد بن الحكم المروزي: 

قال الدّهبِىْ: «فإن خُرّجَ حديثُ هذا في (الصّحيحين) فهر مُوَنْقْ 
بذلك00”' , 

وقال: «مَن أحرّج له الشَّيِحَانٍ على قسمين: 

أحذهما: ما احتبًا به فى الأصولٍ. 

قُمن ا حتَبَا به أو أحدُهما ولم يُوَنْنْ ولا عُمِرّ فهر ثقةٌ حديئُهُ قويّء 
ومن احتَّيا به أو أحدُهما وتُكُلْمَ فيه: فتارَةً يكونٌُ الكلامٌ فيه تعنتاً والجمهورٌ 
على توثيقهء فهذا حَديئُهُ قويٌ أيضاًء وتارَةً يكونٌ الكلامُ في تليق واحفظة له 
اعتبارٌ» فهذا حَديئُهُ لا يَحَطُ عن مَرْنَبَةٍ الحَسَنٍ التي قد نُسمْيها من أدنى 
دَرَجَاتِ الصّحيحء ٠»‏ قُما في الكتابينٍ بحمد الله ل حنج به البُخاريٌ أو 
مُسلم في الأصولٍ وروايائه ضَعغْيفَة: بل ا أو عي , 

ومّن حرج له البُخَاريٌ أو مُسلمٌ في الشَّواهِدٍ والمتابّعاتِ؛ ففيهم مَن 
في حِفظِهِ شيع وفي لوقه تَرَدد. 

فكلُ مَن حرج له في (الصَّحيحَينِ) فمّد قَمَرّ المَنْطَرَةَء فلا مَعْدِلَ عنه 
إلا ببَرَهانٍ 70" . 

قلتٌ: وكثيرٌ مِنَ التُّقَّادٍ بعد الإمامّين يحتَجُونَ بالرّاوي يحنَّج به 
الشَّيِحْانِ أو أحدهماء ويَعدُوئه بذلكٌ قد جار القّنطرَة» ويَجْمَلوئه في كفة 
ترجيح ثِقَةِ الرّاوي المخْتَلّفٍ فيه. 


.078 الموقّظة (ص:‎ )١( 
.)80-04 الموقّظة (ص:‎ )9( 


ان 


قال ابِنُ عدي في (عبدالله بن يوسُف التَّنْيسِيٌ): «البُخَاريُ مع شْدَةٍ 
استقصائه اعِتَّمَدَ عليه في مالكِ وغَيرِوٍء ومنهُ سَمِعَ (الموطأ)؛ وله أحاديثُ 
صالحَةٌء وهو خَيّرٌ فاضِل)0'. 

وقال في (عليٌ بن الجَعْدِ): «والبخاريُ مَعَّ شِدَّةٍ استقصائه يروي عنة 
0 

كذلكَ قال في (تُليْح بن سُلَيمانَ): «اعتَمّدَه البُخَاريُ في (صَحيحجه)» 
وروى عله الكثيره وهو عندي لا بأم ابه06©. 

قلتٌ: لكنّ الواجب أن لا تُجَعَلَ هذه قاعدةً مُطْردَةً في كُلّ ما رَوى 
ذلك الرّاوي؛ لأنَّ السَّيِخين كانَ من منهّجهما الانتِقاءً 0 حَديثِ من عُرِفٌ 
ِضَعْفٍ من أهل الصَّدْقٍء فالصّوابُ أن يُسْتَفَادَ من احتِجاج الشَّيحْينٍ أو 
أحدهما براو أنه مَقيول "من عيك الشملة : لكن عدكه المعئن اعرد المخاج 
فى ال جد نيك لالتعا ءا و كبو ل بف ياد اله تتحقرط و الجر الوا توت 
صاحجب (الصّحيح) في الانتقاء © . 

قال الزيلَعيُ اعقب حَديثِ يرويه أبو ويس المدني في الجهر بِالبَسْمَلة: 
«َوْ تَبَتَ هذا عَنْ أبي أَوَيْس فَهُوَ غَيِرُ مُحْتَجٌ به؛ لأنَ أبَا أَوَيْسٍ لا يُحْتَج بِمَا 
فيهء فَوَنْقَهُ جَمَاعَةٌ وَضَعْفَهُ آحْرُونَ. . وَمُْجَرّهُ الكلام فِي الرَجُلٍ لا يُسْقِط 
حَدِيئَهُ ولو اعْتَبَْنا ذلك لَدَّمَبَ مُعْظُمُ السُنَةِ؛ إِذْ لَمْ يَسْلَّمْ مِنْ كلام الئاس 
إلّا مَنْ عَصَمَهُ الله بل حَرّجَا فِي (الصّجيح) لِحَلْق مِمْنْ تُكُلْمَ فِيهمء مِنْهُمْ: 
جَعْفَرُ بْنُ سُلَيِمَان الصُبَعُِء وَالحارِتٌ بْنّ عُبَيْدٍ الإيَادِيُ وََيْمَنُ بْنْ نابل 


.)941/05( الكامل‎ )١( 
.)07507/56( (؟) الكامل‎ 
.)١54//( الكامل‎ )"( 
وانظر البَحتٌ في: شَرطٍ الشّيخين.‎ )4( 


18 


الْحَبَشِىُء وَحَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ القَطْوَانِيُ؛ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الحَدَثَانِيُ؛ وَيُونْسُ بْنُ 
أبي إِسْحَاقَ السَّبِيعِىُء وَغَيْرُهُمْ. وَلَكَنْ صَاحِبَا الصّحِيح رحمهما الله إذا 
أخرّجا لِمَنْ تُكُلْم فيه» َإنهُمْ يَنتَقُونَ مِنْ حَدِيبِهِ ما وبع عَلَيِ وَظْهَرَثْ 
شُوَاهَدَة: وَعْلِمَ أن لَهُ أضلاء ولا يَرْوُونَ عا تفرد به سِيِّمَا إِذَا حَالَمَهُ 


م موام 


الثّمَاثُْ كَمَا حرج مُسْلِمٌ سن من حَدِيتٌ : (قَمَنْتُْ الصَّلامَ بيني وبين 
عدي لألهُ لم يَتَمَدَد به بَلْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ : الأثناته؟ كَمَالِك وف وَائْنٍ 
عُيَيْئَةَ فَصَارَ حديئه مُتَابَعةً) 0 


التَّبِيهُ الكّانى : يُلاحَظٌ أن مَن أخرّج لهم البُخاري تعليقاً؛ , أو عسل في 
اكه متحي اقهولاء ليس لف شَرطُ الصّحيح» قلا معدل ذلك عل 

قال ابن القيّم: : هلم لم يه يَشْتَرِط فيها (أي المقدَّمّة) ما شَرَطه في 
الكتاب من الصَّحّقٍ فلّها شأن. ولسائرٍ كتابه شأن حر ولا يَشُكْ أهن 
الحديث في ذلكٌ»9" . 


التّنبيهُ للك ما سِرَى «الصَّحيحَيْن؛ من الكتّبٍ المجرّدَةٍ (الصّحيح)؛ 
وذلكَ مكْل: صَحيح ابن خُرَيْمَةَ وكتاب «التُوحيد) لد وَصحيح ابن حِبّانَء 
فشن شرع ل في شي من هلع لتب فلا يلو أن عون احتجاجا ار 
مُتابَعَة فما كان احتجاجا فهُوَ ثقةٌ عند المخُرّجء وما كان مُتابَعَةَ فقّد يكونٌ 
ثقةَ وقد يكونُ دونَ ذلك» لكن يُعْتَبَرٌ به عند ذلك المخرُج على كَل 
الدّرّجاتٍ . 


والحاكم كذلك فيمن و يَحكم على أسانيدهم با , لصحة فى لمسْتدركه)» لا 
في ججميع من يُخْرْجٌ لهم» ٠‏ فإنّهِ رُبَما حشا في كتابه ما ليسّ على شَرْطِهِ 
أصلاء كما صََعَّ في كتاب «الصّحابّة) منة. 


.)7837-7"51/١( تصب الرّاية‎ )1١( 
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رضن 


ا النامن: صِيعَةٌ التّعديل للجماعة على سَبِيلٍ الاشتراك مُعِتَبَرَةٌ 
لكئها لا توجبّ الاحتجاج بأحَدِهم عنْدَ الانفرادٍ. 

وذلكَ كقولٍ الناقدٍ في جمْع الرُواة إلى بعضهم في سياقي واحدٍ: «رَواه 
التّقَاتُ قُلان وقُلانٌ» ويُسمّي جَماعَة فهذا توثيقٌ منه هلهم على الاجتماع؛ لا على 
الانفرادِ» وإِنَّما يُراعى في الانفرادٍ الوَضْفٌ اللائقٍ قي كل منهُمء فإنّه قَد يَجمَعٌ 
أصحابٌ الدرَجَة العُليا في الصّبطٍ معٌ الدُنياء ولأجل انماهم في تلك الرُايَة 
ساقّهُم مُساقاً واحداء ولذا فربما وَجَدتَ فيهم مَن يُعتَبْرُ به ولا يبلْعُ الاحتجاج . 

لكن يَرْفَعُ ذلك من"ا لجَهالَةِ إذا كانَ في السَّياقٍ من رَوى من 
المجهولينَ ما رَواهُ التّقات. 

والدَارَفُطنُ يَستَعملُ مثلّ هذا في كتاب «العِلل». 

الأضل التّاسع : قَوْلُ النَاقدِ: (إن كان هذا فلاناً فهو ثقةٌ) فهو توثيقٌ منه 
لذلك المسمى. 

وذلك مثلٌ ما حكاه البَرقانيٌ عَنِ الذَارَفْطني وسَألة: ابن أبن قُدَيْكِ 
يروي عن عَبدالله بن يَزِيدَ عن أبيه عن أبي هُريرَة؟ فقال: «إن كان هذا يريد 
مولي المتفك فيو 2 

فهذا تَعدِيلٌ ليزيدَ مولى المنبعث. 

الأصلّ العاشر: 3 رُواةٍ العلم ثقات 

قال الحاكمُ: « ككَرُ الرُواةٍ للأخبارٍ ثقاتٌ»”" . 


أ- 
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1م 


قلتٌ: وهذا قَوْل صَحيحٌ 0 محمفقٌ» فالمجرُوحونَ مَحصّورونٌ» من جهة 
أن الجَرْحَ عارض» والمجهولونَ الْذِينَ لم يتبيّن أمرّهم في العَدالَة أو الجرْح 
ع بالكثيرينَ في ججُمهور الرُواة. 


لكن لا م يَصِحّ لقائلٍ أن يَدْعِيَ أنَّ الأضلَ في الرُواةٍ الدْقَهُ حنَّى يتبيِّنَ 
ذلك ويَنْيْتَ سال بطرينة ا خا بها رهد 


4 3 


فض 


المبحث العاشر: 


تحرينٌ القؤل في تعديلٍ جماعَةٍ 
من المتقدّمِينَ تنارّعهم النَّاس 











هذا مَبْحَتٌ قُصَدْتُ بو إزالة الشّْبهَةٍ عن مز بَعْضٍ متقدمي أدئة 
الحديث» ري كن امن يه تتا رطوة اذى قُوَّة ديت للجواق 
وقَصَدْتُ فيه إلى جَماعَةٍ عُرفوا بالكلام في الدُواقٍء لا مَن له القَوْلَ بَعْدَ 
القَوْلِء والكلامُ مَحصورٌ في الأئمّةَ: أحمَّدَ بن عَبّدِاّهُ العجليٌء وأبي بكر 
مُحمَّدٍ بن إسحاقٌ بن خزيمة» ران عاتم محواين بان النستي .واب 
عبدالله الحاكم النّيسابوريٌ» وأبي ع لق عذال 

وَمَعلومٌ عنْدَ المعتّني بهذا العم أنَّ لهؤلاء الأئمّةٍ كلاماً كثيراً في تعديل 
الؤُواقء لكن أشكلَ منهم إِطلاقٌ التّعدِيلٍ في طائِّةٍ من الرُواةٍ هُّم في نظر 
غيرهم من النُقَادٍ مجهولونَ أو مَجروحونٌ. 


وبَعْضُ الئاس شَككٌ في توثيقٍ يحيى بن مَعينِ ومُحمَّدٍ بن سَعْدٍ 
ويّعقوبٌ بن سُفِيانَ والنّسائيٌ والدَارَقْطنيٌ» من جهَةٍ أنّهم كان يَقَعُ في كلامهم 
توثيؤ ثيق || لح 
00 دَعوّى ذلك تَجِنّ على هؤلاءٍ الأئمّةَء فهؤلاء جَميعاً من أعلّم 
خَلق الله بِرُواةٍ الحديث» وطُرّقهم في نَقدٍ الرُواةٍ غيرُ خارِجَةٍ عن طَرٌقٍ 
0١‏ 


غيرهمء وذلك في إرجاع القَوْلِ في الرّاوي الذي لم تُعلَمْ سيرَتُهُ إلا من 
جِهَة رواياته» إلى اختبار 2 فإذا سَلِمَت من التكار ة حكمُوا بثِقّته: 
وأمّا هؤلاء الأئمَةُ الْذيَ سَمَيْتٌ قَبْلٌء فالبيانُ هُنا مَقصورٌ على تحرير 


طريقهم في التَعدِيلٍ للرُواةٍ الَْذِينَ يدهم يرهم 0 أما أن يُعدّلوا مَن 
يَجرخة غيرّهم. فما مِنَ الأئمةّ التُقّاد ِل عَذْلَ مَن جَرَحَهُ غيرة فلا ينبغي أن 
يَكونً ذلك مِمّا يُؤْحَذُ على هؤلاء الأتمّق لك بَيانَ ذلكٌ: 


طَريقَةٌ العجليٌ: 

أطْلَقَ بَعْضٌ المتأخَرينَ أن العجليٌ يُونّنُ المجهولِينَ» وقّد تتبّعْتُ كتات 
العجليٌ العسي: > اعرف الثّقاتِ من رجالٍ أَهْلٍ العلم وَالحديث. ومِنّ 
الضعفاء وذِكر مذاميهم وأخبارهم», فوَجَدَنّهُ في الغالب مَتينَ العِبارَة» 
مُوافِقاً لكلام غيره من نُمَّادٍ المحدثينٌ» وذلك في تعد يلِهِ وتجريحدء ويتفوّدُ 
9ب 00 
وهُرٌ في شيء قليل. 

وأقول: إذا أَنْصَعْتَ وَجََدْتَ عامّة كبار التّمَادِ يتفّدُ أحَدهم بتَعدِيلٍ لا 

يَقُوَلهُ عيذ شالف الججمهورَ في الشَيءٍ بَعْدَ الشَيءِ كان عدذها م نخدا 

على العجليّ لَزِمَ أن يُؤْحَذ على يحبى بِنٍ مَعينٍ وأبي زُدَعْةً وأبي يوادم 
الرّازيٌ وغيرهم. إِذا ل أن د ل ل فإن جاءت عبارَتهُ ته على 
الموافقَةِ لعبارّة سائر التُّقَّادِ فذاك ظاهد القَبولِء وإن خالف أخضعنا قَوْلَهُ 
لقَواعِدِ التُرجيح عند اختلافٍ الخرح والتعديل» وإن انمَرَّدَ وَجَبَ قَبولَ قوله 
والاحتِجاجُ به كغيرو» حبّى يتبيّنَ بالحجّةٍ خطؤة. 


طَريقَةُ أبي بَكرٍ بِنِ خُرَئْمَة: 


لم يَصِلْنا لابن يمه مُصَئَّفْ 57 التَعدِيلٍ والتُجريح للؤُواق» وإِنَّما له 
في ذلك عباراتٌ مَنفُوَرَة فى (صَحيحِه). وفى. كتاب «الْنَّوحِيدِ) له» وقد 
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اشْتَرّطٌ فيه الصَّحَةَ كذلك» وأيُْضاًء ما يُسْتَفَادُ من احتجاجه بحَديثٍ الرّاوي 
ق» على ما تقدّمَ ذكْرُهُ في (الأصل السّابع) من (المبحث السَابق) . 

وَالْذي وَجَدْتُ بَعْضٌ المتأخْرينَ عابَهُ على ابن حُرَيْمَةَ أنه كان يون 
المجهولينَ»ء كذا زَعَمَّء وهُوّ اذْعاءً مُنتَقِضِ من جهّتين: 

الأزتك انه لا بعات نافد فين آنقة التعنينف بالشزل: بولق 
المجهولينَّ): لأنّه ما من النُمَّادٍ أحَدٌ وَنّقَ راوياً إلا ومّد أخْرّجَه بذلك النوئيق 
من جُمْلَةٍ المجهولينَ» ولكن بما قام لهَ من الحُجَةٍ على ذ َيِه بناة على ما 
عم اسم و 2 5 
هُوّ مَعلومٌ من تمكن ذلك النَّاقدِ في الصَّنْعَةٍ. 

والمّانيَةٌ: وَجَدْنا ابنَ خْرَيْمَةَ في الواقِع جَرَحَ رُواة بِالجَهالَةَ» ورَدٌ 
حَديئَهُم بذلكَ في مَواضِعٌ عِدّةِ من كِتابَيْه"2. فلو كان الأضلُ عنْدَهُ إجراء 
الؤُواةٍ على التْقَةِ والعَدالَةِ لم يكن لجزجع د مَعنى . 

لكنّ حَقيقَةَ الأمر أنَّ تَوثِيقَهُ لمن وَنَّقَهُ أو احَتِجاجَهُ به مَبنيُ على الحِْبْرَةٍ 


أمْرِ ذلك الؤاوي» وَتَحَقْقٍ سَلامَة حديثه عَندَهُ من التّكارَة . 


طريقَةٌ ابن حِبّان: 

هُوّ أَشْهَرُ مَن عِيبَ عليه من التُقَادٍ النّوسُعُ في التّعدِيلٍ» وتحريرٌ القَوْلٍ 
في ذلك فيما يلي : 

اعلّمْ أن ابنَ حِبَّانَء رَحِمّه الله ألرَّمَ نفسّه بتقسيم النّمَلّةَ إلى (ثقات) 


و(مَجروحينَ)؛ وَصَئَّف كتابَيه المعروفيْنٍ في ذلك : «التّقات» و«المجروحين»» 
كان يَجْعلُ كُلَّ مَن وَقَفَ على اسْمِهِ منهُم في واحِدٍ من القِسْمَينِ. 


)١(‏ الظر مثالّه في صَحيح ابن خُرَيْمَةَ (رلمك لحك حملكى رارف كف لالاك كخماء 
٠‏ وك5/ه4غ, 1ل 15). وفى فى التَّوحِيدٍ 6:١‏ ماق و#/مهمف 21575١51١9‏ 
الاك لاك لكلاء ؟تمتكم) يقزل هن الرّاوي: «لا أعرقُهُ بعدالَةٍ ولا جَرْح أو 
«مُجهول!. 


رضنا 


فإذا كانَ الرّاوي ظاهِرَ الأمر عندّه فى التّمَةَء أو يَقَرْبُ من ذلكَء أو 
يَرَجُحُ إلى جِهَتِهء يُدجِلّهُ في (الثّقات). 

وإذا كان ظاهرَ الأمر فى المجروحينّ ‏ أو يَقَرْتٌ منهُم » أو يَرْجَحَ غنذه 
جَرْحَهٌُء فهو في (المجروحينّ). 

وَهذانٍ ظاهرانٍ. 


وطَائِمَة هِيَ مَحلُ تردُدِوء فرُبّما مال إلى إدخالهم في (الثّقات) ونَبّه 
على ما يُوْخَذّ عليهم كالخطأء فيّقولُ: «يُخطىئ»» وربّما قالَ: «يُخطئ 
كثيراً»» وريّما عدَّهُم فيهم وهُو يَستَخيرٌ الله في قَبولٍ حديثهمء وقد يُدخِلٌ 
الرَجْلَ مِمّن تردَّدَ فيه في (المجروحينَ)» فيَصِمُهُ أيضاً بكونه «يُخطىئ» أو 
ايُخطئ؛ كثيراً» ورُبّما علق أمرّه على الاستّخارة. 

فَمثالّه في (النّقاتٍ): (إبراهيمٌ بن سليمانَ الرْيّات)ء قال: «مُستقيمُ 
الحديثٍ إذا رَوى عن النّقاتِ؛» ثم قالَ: «وهوّ أقربُ من الضُعَفَاءِء مِمُن 
أَسْتَحَية الله ةع , 


يتما أورَدَ جَماعَةَ في (المجروحينَ)؛ وهُّم عندّه من هذا النّحوء منهم : 

بْهَرْ بن 34 حكيم» قال: «لولا حَديتٌ: | أخذوة وشّط” إبله» عَرْمَةٌ من 
عَرّماتٍ رَيُناء لأدخَلناٌ في التّقاتِّء وهو مِمّن أستَّخيرُ الله عنَّ وجل فيه( . 

جَعمَرُ بِنُ الحارث أبو الأشْهَبء قال: «كانَ يخطئ في السَيءٍ بعد 
الشيءء ولم يكثز خطؤُهُ حنَّى يَصيرَ من المجروحينَ في الحقيقَةء ولكنّه 
مِمّن لا يُحْتَجٌ به إذا انفرَدَء وهو مِنَ الثّقاتِ يقَرْبُء وهو مِمّن أستَخيرٌ الله 


فيه00 , 


.)58/8( الثّقات‎ )١( 


00 المجروحين .)١94/1١(‏ 
6 المجروحين 11/1 . 


فيض 


وقالَ نحواً من ذلكَ في (خالدٍ بن بيزية بن أبي مالك الدَّمَشْقئَ)""'. 
ولع ابو فيل كمي لقو "ل تسرف بو عبر 
و(يحيى بن أبي سُلَيم أبي بَلَج القَزَاريُ)”؟ . 

وَمَن كانوا على هذه الْصَفَةٍ فَهُم مَوضِعْ ترود ابن حِبّان يجِعَلْهِمْ في 
(الثّقات) أو في (الصُعفاء)» وهؤلاء لا يُجَعَلُ قولَهُ كما فيهم ؛ إِنّما يُدفُعْ 
تردّدُه بقولٍ غيره من التّقّادء فيْصارٌ بالرّاري إلى (الثّقاتِ) أو (الصُعفاء). 


2-22 
٠ 


مِمَا دُوّحْذ خذ علبه: 

أنَّه أُوْرَدَ جَماعَةً من الرُواة في الكتابين ليها (العثقات) 
واللمحر رجي مما 1 من تَنافُضيء 0 إسماعيل بن مُحمّد بن جحادة 
اليام”* 1 ريق أبو عبدالله الألهانيُ الشَّامىٌ ا" وزياد بن عبدالله لكي 
0 ره وهل بنْ عا بن 
ور » 0 وعمّر بن دام ده 
ال وكنانةٌ بن العبّاس بن مرداس لم68 


2 ل بن ظَبْيانَ 
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فضا 


وما وَقَعَ فيه ه ابن حبّان من ذلك فلِيس تردُداء بل هرّ خطأء وصَواتٌ 
قولَيه يتميرٌ بحُكم غيرهء أمّا قولاهُ هُو فحيثٌ تَناقَضًا فقد تَساقّطاء إذ أبطلٌ 
أحدهما الآخرّ. 


َعَم رُبّما وقّع في ذلك لظَنْهِ الفزْقٌ بينَ شَخْصَيْنِء كالّذي وقَّعَ منه 
في شأنٍ (عَبادة'' بن مُسلم المَزاريٌ) فإنّه أورَدّه في (الكّقات)”"2» وأورَّدّه في 
(الستروعين) ققال: ١مك‏ الحديث على قلَّتِهء ساقطٌ الاحتجاج ب بما يرويه؛ 
لتَدَكبه عن مَسْلّكِ المثْقَنينَ في الأخبارء وأحسَّبه الذي يَروي عن الحسَّنء 
الذي يَرْوي عنه النُوريٌ وأبو عَم فإن كانَ كذلك فهوٌ مُولى بني حِصْنٍء 


. "و 
كوفيٌ يُخطى) 
لكن يَبقى صِئْفٌ من الرواةَ يسنا بواحد من الأفسام المتقِدُّمَةٍ: : وَهُمْ 
مَن أُورَّدَهُم ف فى «الثّقات» مِمّن لا يُعْرَفْء ويبِينُ هُوَ نَفْسُهُ في بَعْضِهم أَنَّه لا 
يدري من يُكونونٌ» وهؤلاءٍ سَبَبٌ وَضَفِهِ بالتّساهُل. 
وَالنّحقَيقٌُ: أن ابنَ حِبَّان لمن تأْمّلَ كَتَابَيْهِ يَجِدُهُ إماماً بصيراً بِالئَقَلَقٍ 
يَعْرِضْهم على موازِينٍ النَّقدِء ويُحَرّرْ عراف في الرٌوايَةٍ من خلالٍ 
مَرويّاتِهمء وهُوٌ ذائهُ مَنْهَحُ مُتقدّمي الأئمّة. 
وهُوٌ في إيرادِه هذا الصَّئْفَ من الرُواةٍ في (الثّقات) فمن أجل أنه جَعل 
الأضلَ في كُلّ راد لم يَقِف في رِوايَتِهِ على ما يطعن فيه لأجلِهِ اللْحاق 
بالئّقات» وإن كان لا يدري مَن يكونُ ذلك الرّاوي . 
وحيثٌ عَلِمْنا أن ابنَ جِبّان إذا لم يَتْبت عندّه كونُ الرّاوي مُجروحاً فإنّه 
يُدْخْلَُه في (الثّقات)» ونه أَدْحَلَ فيهم من لا يَعْرِقُهُ فهذا المنهَجُ لا يعني أنَّ 
مَن في كتابه من هؤلاءٍ فهم مِمّن يُحتَّحْ بهمء بل فيهم مَن هو حُجةْ وفيهم 





)١(‏ وصوايّه: عُياة. 
(0) الثّقات (لال١15١).‏ 
() المجروحين (9/7/5ا١-7/5١1).‏ 


8 


مَن هوّ دونَ ذلك مِمّن هرّ صالحٌ للاعتِبارٍ» والمستورونَ والمجهولونٌ الذينَ 
لم يثْبّت عليهم فيما رَوّوا حَديتٌ مُنْكُرٌ يَحتّملونَ هُم وزْرَهء فهؤلاء يُعتَبَرْ 
بهم» ويُحتَّحُ بحديثهم لغيرو» ورُبّما خْرْجَ حديئهُم في «الصّحاح» مُتابعة. 

وهذا منهج لا يُغْرَكُ فيه اختلافٌ من حيتُ الجُمَلَهُ. 

ولّم أرَ وَجهاً لعَيْبٍ ابن حِبَّانَ بهذا خلافاً لما جَرَى عليه طائفةٌ من 
المتأخّرينَ؛ لأنّنا قد تبيّئًا مَنْهَجَهُ فغايّةٌ الأمر أن لا نَجَعَلَ من مُجرَّدٍ إيرادٍ 
الرّاوي في «النّقات) صِححَةَ الاحتجاج بوء حنَّى ينضَمْ إلى ذلك سائرٌُ شروطٍ 

والرّاوي يُلْحَقّ بالئّقاتِ ولا يُحَتَحٌ به مَنْهَجٌ قَدِيمٌء فهذا أبو حاتم 
الرّازَيُ مثلا على تشددو يُقول في (مُحِلُ بِنٍ مُحْرِزِ): «كانّ آجِرَ مَن بَقِيَّ من 
ثقاتِ أصحاب إبراهيمٌ» ما بِحَديثِهِ بأسٌء» ولا يُحتَحْ يشنفت كان شيعا 
مسعوراء. أدخلة التخارئ فى كانت الشتقاء» يحول .من ناك . 

أَولها؟ رن الوَجَلُ ل ولا د يُحنّحْ به. 

وثانيها: المستورٌ ثقٌّء لا يُحتّحُ به. 

وَتالِقُها: مَن هذا وَضْفُهُ لا يُلْحَقُ بالضعفاء. 

وَهذا في الأمْرَيْنٍ الأوْلِ والثالثِ مَنْهَجُ ابن حِبّانَ في اثِقَاتِه؛ في الرواة 
غير المشهورينّ بِالئّقَةِ والعَدالّة. 

يتأيّدُ هذا بتفسير ابن حِبَانَ نَفْسِهِ للعَدالَةَء فإِنّه قالَ: «العَدالَةٌ في 
الإنسان: هُوَ أن يكونَّ أكتَرُ أحواله طاعَةً الله؛ لأنّا مَتى ما لم نجل العَذْل 
إلا مَن لم يوجد منهُ معصِيّةٌ بحالٍ» أدّانا ذلكَ إلى أن ليس في الدُنيا عَذْلَ 


.)5١5/١/4( الجرح والتّعديل‎ )١( 


عض 


ِذِ النّاسُ لا تَخلو أحوالَّهُم من وُرودٍ خلّل الشَّيطانٍ فيهاء بل العَدْلُ مَن كان 
ظاهرٌ أحوالهِ طاعَة الله؛ والّذي يُخَالفٌ العَدْلَ من كانّ أكثّرُ أحواله 


معصية م 323201 , 


قلتٌ: وهذا لا يُخالِف فى شَىء تَفسيرَ (العَدالَةِ) عنْدَ من تقدَّمّه من 
أَهْلٍ العلم» وهِيّ العَدالَةُ الذّيمة . 0 

فأمّا العَدالَةٌ الموجبّةٌ لصِحَةٍ الاحتِجاج بحديث الرّاوي»ء وهِيّ اقتِرانٌَ 
الصَّبْطٍ إلى العَدالَةِ في الذين؛ فيّبِيّتُها ابن حِبّانَ في (صَحِيحِه) بقوله: «وَقَد 
عكر حبك قبح شخ ع ربا رسف من الاحاررهان ميل اليه قاد 
صَمّ عندّنا منهم أنه عَذّلُ احتّجَجنا به. وقَبلنا ما رَوَاهُء وأْدْحَلْناهُ في كتابنا 
هذل!”". ومن صَمّ عندّنا أنّه غيرُ عَدْلِ بالاعتبار الذي وَصَفْناه لم نحتّجٌ بهء 
وأَدْخْلناة في كتاب المجروحينَ من المحدّثِينَ بأحَدٍ أسباب الجرح 0 


قلت < ومنيضة اعتبار حَديثِ الرّاوي طَريقٌ عامّة التُقَاد قبل ابن حِبَانَ 
وهُرَ على الأثّرٍ فيهء ويُبِيْئُهُ في مَواضِعَ من كِتابَيّهِ في الثّقاتِ والمجروحينّ» 
ومن عِبارَتَهِ في ذلك: 

قال في تَرجِمّة (عبدالله بن المؤمّل المخزوميٌ): «كان قليلَ الحديث» 
منكرٌ الروايَةِ» لا يجوز الاحتِجاجُ بخبره إذا انْقَوَدَهِ لأنّه لم يَتَبيّن عندنا عدالتهُ 
يْقْبَنَ ما انفرَدَ به؛؟ وذاك أنَّه قليلُ الحديث» لم يتهيّأ اعتبارٌ حَديئِهِ بحديثٍ 
غير لقَلْيِهِ فِيُحْكُمَ له بالعَدالَةِ أو الجزحء ولا يَتَهَيَأْ إطلاقٌ العَدالة على مَن 
ليس نَعْرقُهُ بها يَقيناً فيُقْبَلَ ما انفرَدَ بو فعسى تُحِلُ الحرامً وتُحَرّمُ الحلالَ 
برواية من ليس بِعَذْلٍِء أو تقول على رَسولٍ الله يكلِهِ ما لم يقل اعتماداً مِنًا 
على رِوايّةِ من ليس بِعَدْلٍ عندّناء كما لا يَتَهَيَاْ إطلاقٌ الجرح عَلى مَن ليسّ 


.)161/1١( الإحسان‎ )١( 
زفق أي مع اعتبار سائر شْروطٍ صحة الحديك» وقد بيتها.‎ 
.)155/1( الإحسان‎ 6 


0 


0 بإحذى الأسباب ل ذكرناها من أنواع الجرج في أوّل الكتاب»؛ 
وعائدذٌ بالله من هذين الخضْلتَيْنَ : أن نجرح :الْعَدل من غير علمء أو دل 
المجروح من غير يقي" 5 

وَقالَ في ترجَّمَةٍ (سَعِيدٍ بن زيادٍ بن أبي هندٍ الدّاريٌ): «الشَّيحْ إذا لم 
يَرْوِ عنه ثقةّء فهُوَ مجهولٌء لا يجورٌ الاحتجاجُ به؛ لأنَ رواية الضَعيفٍِ لا 
ُخْرِجُ مَن ليس بِعَذْلٍ عن حَدُ المجهولينَ إلى جُمْلَةٍ أهلٍ العَدالةٍ» كأنْ ما 
رَوى الضّعيفٌ وَما لَمْ يَرْوِ في الحكم سِيّانَ»”". ْ 


وقَالَ في تَرجَمَةٍ (عبدالرٌحمن بن أبي نَضْرٍ بن عَمْرِو) : امُنْكَرُ الحديث 
على قَلَةِ رِوايَته» يروي عن أبيه المناكيرَ» وأبوة متجهول: لا يُدْرَى مَن هُوٌَ 
ولا يُعْلَمُ له مِن عَلِيُ سَماعٌء وفى دُونِ هذا ما يُسْقِطُ الاحتجاجَ برواية من 


هذا تغثه290 , 


وَقالَ في تَرجَمّة (عمرانَ بن مُسلم القّصير): «وَلا يَجورُ أن يُحْكَمَ 
على مُسْلِم بالجزحء وأنّه ليس بِعَذْلِء إلا بَعْدَ السَبْره0». 

وقال في تَرجَمَة (عائذٍ الله المُجاشِعئٌ): «مُنْكَرُ الحديث على يَلْنَدء لا 
يجوز يل الااويت لشي ولو كانّ مِمّن [لا] يروي المناكيرّ» ووافقّ 
الثّقاتِ في الأخبار لكان غذلا :مسول الزوانق::]ة لكاي أصوالك علن 
الصّلاح والعدالة» حنّى يَتَبَيّنَ منهم ما يوجب + الفاح يُجْرَحَ بما ظهَرَ منهُ من 
الجرح ؛ هذا خُكُمُ المشاهير من الرُواة» وأمًا الْمَجاهِيلٌ الْذِينَ لم يَرْوِ عنهم 
إِلّا الضُعفاءُء فهم مَثْروكونَ على الأحوالٍ كُلها»"” . 


)١(‏ المجروحين (؟/58). 
(؟) المجروحين .)7758/١(‏ 
(9) المجروحين (؟/09). 
(5) المجروحين (؟/77١).‏ 
(©) المجروحين (7/؟97١197-1١).‏ 


م 


جداء مَشْتَبه الأمرء لا جد ار في إطلاق ال 595 لأنّه لا يَرْوِي 
ِل عن أبيه» وأبوة لبن بِشَيْءِ في الحديث» ولا يَرْوِي عنه 4 إلا ادك بن 
رَيْدِءِ وأسيدٌ يَسْرِقٌ الحديت, فلا يَتَهَيّاْ إطلاقٌ المَدْح على من يكونُ بِينَ 
ضَعِيفَيْنِ إلا بعدّ السّبْرِ والاعتبارٍ بما يَرْوِي عن غَيرٍ الضُعيفء ولا سَبِيلَ إلى 
ذلكَ فيه فهُوٌ ساقِطٌ الاحتجاجء حَنَّى تَتَبَيّنَ عَدالَُ برِوايَته عن بْقََةِ إذا كانَ 
دونة ثِقَةٌّ واستقامت الروايةٌ فلم يحالف الثّقات23000 

قلتٌ: فهذه النُصوصٌ المفسَّرَةٌ دالَةَ على ما يلى: 

أوّلاً: أنَّ الطريق إلى تبيّن عَدالَةٍ الرّاوي عنْدَه هُوَ احَتِبارٌ حَديئه . 

وهذو هِى العَدالَةٌ الموجبَةٌ لقَبولٍ حديئهء وهِى الإتقانُ لما رَوامُ» وهذا 
طريقٌ عامّةٍ الأئمّةِ في أكثّر الرُواةٍ 

انياً: أن العَدالَةَ تَنْيْتُ عنْدَهُ بروايّة الواجدٍ الثّقَةِ. 

وحيتٌ إِنَه اعتَبّرَ اختبار حديث الرّاوي وسلامَتّه من التّكارَةٍ لام على 
عَدالَتِه في النّقْلء دل على أن العَدالَة التي تثبتٌ عَنْدَهُ بروايّة واحدٍ ثقَةِ إِنّما 
ف انر د كيلا لكو حلت ونا فج وقد لقن لذ ملعت غير 
بل عليه عمل النّفّادِ في رُواةٍ ما رَوَى عنهم إِلَّا المَّرْدُ من الكّْقَاتِء لم يَروِ 
أحَدُهم مُكرأًء فصاروا إلى توثيقه وقبوله . 

الثاً: أَنّهُ جَرَحَ رُواةً بالجَهالَةِ» لكئها عنْدَهُ ثابتَةٌ للّاوي الذي لم يُعْرَفْ 
إلا من روايّة مَجروح لا يُعْتَبَرُ بو عنْدَهُ عن ذلك الرّاوي. 

وهذا القذر صعيخ» مواق لطريئة: غيرو» :وتلق - الزاوي لا يروي عنه 
إلا واحدٌ من النّقاتِء فهذا قد يَصِفْهُ غير ابن حِبَّانَ بِالجَهالَةء وقد يَحْتَبِرْ 
حديكَه فيْلْحِقَه بحسب ما تبيِّنَ 4 له إِما بالمجروحينّ أو بالثّقات» وابن حبّان لم 


(1) المجروحين (/07/5-078). 


ضفرا 


يَتَجَارَرْ هذاء غايّةٌ أمره أنه تَعنّى اختبار حَدِيتِ الرّاوي بالمّذْرٍ الذي وَقَفَ 
عليه مئْهُء فصارَ بذلكٌ إلى تبيّن ضَبْطِهِ فَأَلْحَمَهُ بالنّقاتِء أو ضَعْفِهء فَألْحَمَّهُ 
بالمجروحينّ ؛ والأدلَهُ على إلحاقه الرّاويَ من هؤلاء بالثّقاتِ بناعً على اختبار 
حَديثِهِ كثيرَةٌ في كتابه (الثّقات)» وقد تتبّغتٌ ذلك بما يطول بِيانهُ هُنا. 

لكنّ الواجبَ اعتِبارَهُ ما بِيّئْتّهُ كَبْنُ: أن رجالَ (الثّقات) فيهم الثّمَهُ 
المحبّحٌ بهوء وفيهم الضَّالِحٌ للاعتبارٍ وليسّ بِحُحة. 

وهذا عا يتعذة ممه اعتماذ إبراد ابن حِبّانَ للرّاوي في النّقاتٍ على أنه 
ل ِل أن يَوَجَدَ فيما ذكرَ قريئةٌ تدل على أن ذلك الرَّاوي في 


0 من يُحتّج بوء ارك 0 5 وإلّ 


وَلَسْتُ أرَى في هذا شّيئاً من التَساهُلء ولكنّه فَوْتَ فَائِدَة 8 5 
قَةٍ مُحتَّجَ به» وصالح يُعتَبْرُ به. ' ْ 

لكن» ليس في «النّقات) راو لا يُعتَبّرُ بو على رأي ابن حِبَانَ. 

وَكذلكَ ليس كُلْ راو فى (المجروحينَ) أرادَ ابنُ حِبّانَ إسقاط حديثه 
مُطلقء بل فيهم المتروكُ وفيهم مَن يُعَبرُ بما يُوافِقُ فيه القّقاتِ من حَديثِه 
وهُو يُبِيْنُ ذلك. 

وأمًا قؤْلُ ابن حَجَرِ: «هذا الذي ذَمَبَ إليه ابنُ حِبَّانَ مِن أن الرّجُلَ إذا 
انتقّت خييالة عَيْنْهِ كانَ على العّدالة إلى أن سين جَرْحَةُ) مَدْهَبٌ عَجِيبٌ» 
والجمهورٌ على خلافهء وهذا هُو مُسْلَك ابن حِبَانَ في كتاب (الثّقات) الذي 
لّمَه فإنه يدكُرُ حَلقاً من يَنْصُ عليهم أبو حاتم وغيرْة على أنّهم 
مُجهولونَء وكانَ عند ابن حِبَّانَ أن جَهالة العَيْن تَرْتَفِعْ #جروانة واحد مَشْهِورِء 
وهوّ مَذْهَبُ شَيْحْهِ ابن حَرَيْمَةَ ولكن جَهالَةٌ حاله باقيةٌ عند غَيروو20 . 


.)1١19//1( سان الميزان‎ )١( 


0 


وقول ابن حجن ابض فق ترعمة (ايوب) رخل: ذكوة نان حجان فى 
(الثّقَاتِ) وقال: دلا حو مَن هُوء ولا ابن مَن هُوَه: «وهذا القول من ابن 
حبّان ويد ما ذَهَبْنا إليه: من أنه يذكرٌ في كتاب (التّقاتِ) كُلّ مَجهولٍ رَوَى 
عنه يْقَة ولم يَجْرَحْء ولم يكن الحديثٌ الذي يَرْويهِ مُنكرأء هذه قاعِدَتُه 
وقّد نَبّهَ على ذلك الحافِظٌ صَلاحٌ الدّينِ العَلائىُء والحافظ شَّمْسُ الدّينٍ بن 
عَبْدِالهادي. و ”7 

فأقول: لِيسَ مَذْهباً عَجِيباً. ولا هُوَ خلافٌ قولٍ الجَمُْهورء وإنّما هُوَ 
على ما بِيّنْتُ إلا أن يَعَنِيَ ابنُ حَجَرٍ بِقَوْلِ الجمهو أنَّ جَهالَةَ الحالٍ لا 
نقيت إلا برواية اثنين» وهذا قدْمْتُ من قبل له أمئِلةٌ من كلام أحمدَ بن 


مذاع 


1 


2 
م 


حنبل وأبي ي حاتم الرّازيٌ وأبي رُرْعَةَ الرّازيٌ فيها تو ثيقٌ مَن لم يَرْوِ عله إلا 
واحدّء وبيّئه كلامُ أب ادم وأبي زُرْعَةَ بناءٌ على استقامة حديثه وكذلك 


مم 


صَنَعّ ابن حِبّان. 


- و « 
طريقة الحاكم النيسائُوري: 

الحاكِمُ النّيسابوريٌ رأسٌ من رُءوس هذه الصّناعَةَء كَلامُهُ في النَقَلَةِ في 
التُّحقيق مُعِتَبَرٌ قوىٌء وتَعديلُهُ فيما يَصِفٌ به الرُواةً من الئَمّةِ والصَّدْقٍ مُقبول 
مُحبّحٌ به. 

وإنّما دَخَلّتِ الشْبْهَةُ على بَعْض المتأخرينَ في تعديل الحاكم ووَضْفٍ 
بعغْضِهم له بِالتساهُل فيهء من جِهَةٍ ضَعْفٍ تَحقيقِهِ لشَرْطٍ الصّحَةٍ في كتابه 
«المسْتَدْرَكَ)ء كما بَينْتَهُ في (القسم الثَّاني). 

وحَمْلُ أحَدٍ الأمرّين على الآحَرٍ مُعْتَبَرَ لو لم يتبيّن سَبَبُ ما يَعودُ إليه 
الخَلّلُ في طريقة الحاكم في التّصحيح . 

لكنّ الشَّأنَ في كَلامِهِ في النْقَلّة مُخْتَلِفَء فَقَد جرى على مِنْهاجٍ النْمَادٍ 


.)515/١( لسان الميزان‎ )١( 


ايفن 


قبلّهء فرَكّى رجالء وجَرحَ آخرينَ» بل جَرَحَ رجالاً بالجهالّة» مِمّا دل على 
أن حير المجيول عنده لعن عوميها للححةة » ولا يُحكمُ بصحَت وهذا 
مُوافِقٌ لمسْلّكِ جُمْهورٍ أئمّةِ هذا العلم» وواقَقَ غيرّه من الأثمّةِ في كثيرٍ مِمًا 
تكلّمَ فيه» وتفرّدَ بفوائد في تعديلٍ الدّواةٍ وجَرجهمء تُعَد لهء وكثيرٌ من ذلك 
مَنثورٌ في «المستّدركِ»» ومنه فى «سُوَالاتِ مُسعودٍ السّجِزِيٌ» له. ومنه في 
«تاريخ تسائوة6: :ولا يكاذ قاو ا كه من شيء من ذلك. 

وحُهدَ مِن طَريقَةٍ مَن يُذْكَرُ عند بغض العُلماء ء بِالتُساهُلٍ في التّعدِيلٍ أن 
يُجْرِيَ حال مَن لم يتيئن أمَرُهُ على العَدالّة» وليسّ الحاكمٌ منهُمء وهذه أُمئلَة 

من الرُواةٍ نَعَمُ نَعتَهُم بِالجَهالَة في «المستَّدرَكِ؛ ولم يُصححح أحاديتهم لأجلهم: 
)١(‏ يحيى بن عبدالله المصريٌ» قال الحاكم : «لَسْتٌ أَعرٍفُهُ بعدالَةٍ ولا 


جرح3”0 . 

() عَبدالملك بن عبدالرّحمنء قال الحاكمٌ: «مُجهولء لا تَعرقُهُ 
بعَدالَةٍ ولا جرح»”" . 

(5) غَزال بن مُحمّدء قال الحاكمُ: «مجهولء لا أعرِقُهُ بعَدالةٍ ولا 
ج70" . 

(8) عُئْمان بن جَعمَّر أبو عليٌء قال الحاكمٌ: «لا أعرِقُهُ بِعَدالَةٍ ولا 
ج170 . 

(0) أبو المغيرّة القَرَّاسٌء تفرد عنهُ عَوْفٌ الأعرابئ» قال الحاكمُ: 
00-6 


.)1 595 : رقم‎ 07١ المستدرّك (؟/‎ )١( 
.)4599 رقم:‎ 5١/0( المستدرّك‎ )0( 

) المستدرّك 5١١/5(‏ رقم: 074179. 
(84) المستدرّك )8٠9/5(‏ رقم: 4568). 
(6) المستدرّك (5/هلاه رقم : 15للام). 


ايفن 


اوبوت ردي 6 من كيد لجرو لبدلا كبحن بر 

عبدالله» و 0 لدت ومنهُم من عُرِفَ 
مخرَّجهُ من جهّة عَذْلِ كغَزالٍ بن مُحمّدٍ فقد رَوى عنه زِيادُ بنُ يحيى 
الحسّانيُ وهو ثقةّء ففيه إبانَةٌ أنَّ الجَهالَة عندَ الحاكم تُمَارِقٌ الجَهالَةَ عند ابن 
بان فابنُ حبَّانَ لا يَعْدُ مَن كان بِينَ ثقتينٍ مَجهول» فغزال مثلا رَوى عن 
لحكة ين اجمهاةة وو نفك ٠‏ فنكرن رين يج تين + الكلدا مجهول فى رأف 
الحاكم. . ْ 

بل يُكُدُ أن رَفْعَ الجهالّة عنده إِنّما هيّ بروايّة اثتين على الأقلُ قولَهُ 
في (إسماعيلَ بن إبراهيمٌ الشَّيبانيٌ) وقد ذكرٌ حَديثاً من رِوايّةِ مُحمّد بن 
طلحَة بن يزيد بن رُكائَةَ عنه: «ولعلٌ مُتوهّماً من غير أهل الصّنعَةِء يتوهُمْ أنَّ 
إسماعيلٌ الشّيبانيٌ هذا مدهول «ولسين كذلك) فقن روي عله عَمرو بن دينار 
الأئرمُ»”"'» فجِعَلَ جَهالَتَه مُرتفعةٌ بروايّة اثنين: ابن ركائّة وعَمرو بن دينارء 
وهما ثقتان. 

وهذا مُوافِقُ لشَرْطٍ الحاكم الذي َه لصِفّة الحديثٍ الصّحيح عندّه. 
حيتثٌ قال: ١«صِفَةٌ‏ الحديث ا أن يَرْوِيَه عن رَسولٍ الله كه صَحابيٌ 
زائل عنه اسم الجهالَة. وهو أن يَرِوِيَ عنه تابعيّان عَذْلانِء ثم يَتَداوَلَهُ أهل 
الحديثٍ بالقَبولٍ إلى وَقتِنا هذا كالشَّهادَة على الشَّهادة)”" . 

وهذه الضّفَةٌ التي ذكَرَ الحاكِمُ ظَنّ بعض الئاس أنه عنى أن كُلّ حديثٍ 
صَحيح يَجِبُ أن يَروِيّه اثنانِ عن الصّحابيٌء وليسّ 0 كذلكٌ» إِنّما قَولَهُ : 
«وهوٌ أن يروي عنة تابعيّان عدلان» عائدٌ على ما تَرتَفِع به الجَهالَة. فهو 
يقول: رَفُعْ الجهالّة لا يكونُ إِلَا برواية اثنين عن ار فمّن دونه من 
زُواةٍ الحديث . 


(١؟)‏ المستدرّك (6/5>؟ رقم: 46١084‏ ). 
20 معرفِةٌ علوم الحديث (ص : 617 . 


0 


وَخْلاصَةُ ما تَحوّرَ لي في شأنٍ كَلامِهِ في الرُواةٍ ما يلي: 


أوّلاً: إن صَدَرَت منهُ العِبارَةُ صَريحَةً في تَعديلٍ أو تجريح أو تجهيل 
الرّاوي المعيّن ؛ ٠‏ فَقَوْلَهُ 0 كَقَوْلٍ شَيْحْهِ الدَارَفُطنيٌ وشبْههء فإن حالم ره 
في بَعْض ذلك فهِوَ من اختلافي الجزخ والتتعديل» يرجح الرّاجِحَ بحجته . 

ثانا 1 على إسناد فى «المستَدرَك» بِقَوَلِه مثلا: اصَحَيحٌ 
الإسنادِ»» حُكمٌ منه بثِقَةِ رُواتِهِ عنْدَهُ لكنّه في مرتبّةٍ غير مُعيّئَةٍ من القَّبِولٍ» 
من أجل أنّه لم يكن يُفْرْقُ بِينَ الضّحيح والحسَنء فقد يَكونُ الرّاوي في 
مرنَبَةِ النّقَةِ أو مرتَبَةٍ الصَّدوقٍ. 

ولِما تَبَتَ من خطبه الكثير في الحُكم على أحاديتٌ بالصَّحّةٍ وهِيّ 

و لا اف 57 58 لك 2 - 2 ووس فر اه 

واهيّة أو صعيمه من رواية المجروحينّ» فإنه لا يَصِحْ دعميم المَوَلٍ في 
الاحتجاج بذلكَ على كونٍ رُوَاةٍ الإسنادٍ ثقاتٍ أو صَدوقِينَ» لكنّه يَرْفْعٌ من 
شأنٍ الرّاوي المجهولٍ عنْدَ غيره. 


طريقةٌ ابن عَبْدِالبرٌ: 

ابنُ عَبْدالبَرٌ من طَبَّقَةِ الخطيب البغداديٌ» وهُما مَعدودانٍ في 
المتأخَرينَ كلاهما في الرُواةٍ المتقدّمينَ مَبنيُ على تلخيص عباراتٍ السّلَفٍ 
فيهم ؛ نعم الخطيبٌ فارَقٌ ابنّ عَبْدالبَرٌ بإنشاء القَوْلِ بتَعديلٍ الرُواةٍ وَجَرْحِهِمء 
خصوصاً من طَبِقَةِ شيوجه» لكن لا يكادُ يوجَدُ ذلك لابن عبدالبّرٌ إلّا قليلا. 

فإذا كان قؤلُ ابن عَبْدالبَرَ في الرُواةٍ خلاصَةً كلام السَّالفِينَ» فالحُجَةٌ 
إذاً عائِدَةٌ إلى كلايهم؛ ويبقى تُحريرٌ ابن فيدالتة للعبارة ف الراوي: تحريد 
إمام ناقدء فكما تَقْبَلُ تحريرٌ العبارَةٍ ممّن جاء بَعْدَهُ هُ كالذّهبِيَ وابن حَجَرٍ من 
المتَأخَرِينَ» فقَبولُ قَوْلِهِ أولى» بل إن المتتبّعَ لكلامه في الرُواةٍ في كُتُبِهِ يَجِدْ 
لهَ وَرْنَ عِبارَةٍ النّاقدٍ العارفٍ بهذا العلم المقدّم فيه 

وإنّما دَخْلَتِ الشُبْهَةُ عندَ بغض الئّاس أن ابن عَبِدِالبَرٌ يَتَسامَلُ في 


يضف 


التُعديل» من جهَةٍ ما فَهموهُ عنهُ من قولِهِ في تفسير العَدالَة» وأنّه يُجْري 
المسلمينَ في الأضل عليهاء وليسّ كذلك كما بيِّئْيُهِ آنفاً فى (المبحث 
الكالث). 

بل قد وَصَفَ ابنٌُ عَبْدالبَرٌ بالجَهالّة رُواةً عَدِيدِينَء ولو كانت العَدالَةٌ 
تَثْيْتٌ عَنْدهُ للرّاوي بمجرّد الإسلام فِيَقُبَلٌ بذلك حديثة لم 6 لوَصفْهِ 
بالجهالَة لأولئك الرُواةٍ معنى. 

وَمِمّْن ينبي النّبِيهُ على كلايِهِ في الرُواةٍ من المتأخَرينَ: الحافِظ تور 
الذين الهيثميُ (المتوفّى سنة: 801). 

فإنّه قد َثَرَ في كتابه (مَ مجع الزرائةة ير جخلال كوو على الأسادنة 
كثيراً من عباراتِ الجَوْح ادير وهُوّ يَعبَّمِدُ على من تقذئف لكتا 
عباراتٌ ينقّصُها النُحريرُ فَرُبّما أطْلَقَ التّوئِيقَ وهوّ كثيرٌء لراو مجهولٍ أو 
ضَعيفٍء وهُوٌ يعتَمِدُ توثيق ابن حبّان بإطلاقٍ» وكثيراً ما يقول في الرّاوي: 
«لم أعرفة»» وهوّ معروفٌء كما أنَّه جِعَلَ الأضلّ في لوخ الطبرانيٌ التْقّهَء 
فقال : «ومّن كان من مُشايخ الطبرانيٌ في (الميزان) نبّهتُ على ضَعفِهِء ومن 
لم يكن في (الميزان) أَلحَفْيُه بالثّقاتِ الَّذِينَ بعدّه»' . 

ومعروفٌ أن الحافظ الطبرانيٌّ روّى عن خَلْقٍ كثيرينَ» وَلم يكن 
مُعتنياً بتَقدٍ التّقّلة» إِنْما كانَ راوِيَة» ولم يُعرَفْ عنهُ انتقاءُ الرُواةٍ النّقات» بل 
رت في شيوية فهِ من هوّ معروف بالضّعفٍ» ٠‏ فإطلاقٌ الهيثميّ هذه المنهجيّة في 
شيوخ الطبرانيٌ إطلاقٌ غيرٌ علميّ. 

3 23 


)١(‏ مجمع الزُوائدء للهيثميّ .)8/١(‏ وأرادَ ب(الميزان) «ميزانَ الاعتدال» للذَّهبي. 


0١ 


المبحث الحادي عشر: 





تحريرُ القوْلٍ في عدالّة الصّحابّة 








الصَّحابيُ أضلْ الإسْنادء وهُوَ حَلْقَهُ حَلْقَهُ الوَضْلٍ بالوّخي» وشيت إن 
العِصْمَةَ لا نَثْبِتُ لآحادٍ الصَّحابَةَء كما القؤلُ في عَدالَتِهم بِرُكْتَيها: العَدالَةٍ 
الدييّة» وإثقات الرُوايَة؟ 


وَلا رَيْبَ أن الذي يننا عد و شأنُ الصٌّحابىٌ الذي رَوَى العِلْمَ . 

فأمّا العَدالّةٌ الدّييّةُ فثابتة لجميعهم بتثبِيتِ الله ورسوله يك ذلك لَهُمء 
والمقصودٌ بَراءَةٌ جَمِيعِهم من رَصْفٍ الفِسْقٍء وإِنّما كانَ يوجَدُ الفِسْقٌ في 
المنافقينَ» وليْسُوا صَحبَة لتخلّفٍ مَعنى الصُّحْبَةٍ فيهم» وليسّ من هؤلاء 
ِمَضْل الله مَن يُذْكَرُ برواية العلم. 

قال ابنُ حَرْم: «قّد كانَ في المديئَةٍ في عضره عليه السَّلامْ 
مُنافِقونَ بص القرآنء وكانٌ بها أيضاً من لا تُرْضَى حالهُ». كهيتٍ المخنَّثٍ 
الذي 00 عليه 0 بنفيه » والحكم الطريد» وغيرهماء فليس هؤلاء مِمن 

1 سْمْ الم جو , 

قلتٌ: و50 فِإن من لبت 
)١(‏ الإحكام في أصولٍ الأحكام (87/9). 


ام 


ذلك عليه فإنّه تاب منهُ وأقيمَ عليه الحَدٌ المظّهرُء فعادّ أمْرُه إلى العَدالَة 

قال الخَطيبٌ: «كُلُ حديث انَصَلَّ إِسْنادُهُ بِينَ مَن رَواهُ وبينَ النّبي كلل 
لم يَْرَم العَمَلُّ به ِل بعد ترك عَدالَة رجالهء ويجبٌ النَظَرٌ في أحوالوم 
سدق الصّحابيٌ الذي رَفْعَه إلى رَسُولٍ الله ككِ؛ لأنَّ عَدالَة الصّحابَةٍ ثابتّة 
مَعلومَةٌ بتعديل الله لهُمء وإخبارِه عن طهارَتَهمء واخْتِيارِه لهم في نص 
القرآن)07) 

قلتُ: وَالأدلَةُ المُمْبتَةُ عَدالَةَ جميع الصّحابَةٍ كَثيرَةٌ في الكتاب والسُنٍ 
من حَيْتُ العُمومٌ» ومن حَيْتُ النصيلٌ في كُثير من أعياز 

مِن ذلك قَوْلَهُ تعالى: «وَكدَلِكَ جَعَلتَكٌ أمََدٌ وَسَكا» [البقرة: 5 .]١‏ 

عَن أبي سَعيدٍ الخدْرِيّء قالَ: قالَ رَسُولُ الله كلهِ: «يُدْعَى نُوحٌ عليه 
السّلامٌ يَوْمَ القِيامَة» فَيُقالُ له: هَل بَلْعْتَ؟ فيَقول: نَعَمْء فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقال 
لهم : قل بَلْدَكُم؟ ؛ فَيَقولونَ : ا أن ها انسفن أكون قال 
فَيُقَالَ لنُوح: من يَشَهِدَ لك؟ فيتقول: 00 وَأْمَمّهُه قالَ: فذلكٌ قولَهُ: 
«وَكَدَيِكَ جَمَلَتَي أُمَّهُ وَسَطا4ك قالَ: اللويقَط الَعنَدل»: قنال:: تون 
َيَشْهَدونَ لهُ بالبلاغء قال: ثُمَّ أشْهَدُ عليكم»”". 





.)97 الكفاية (ص:‎ )١( 

(؟) حَديتٌ صَحيحٌ. أخرّجّه وَكيعٌ بن الجرّاح في «نُسْحتِها (رقم: )1١‏ ومن طَريقِه: أحمَدٌُ 
الالال 41” رقم: )١1١18 21١571‏ وابنُ أبي حاتم في «تّفسيره؛ (رقم: 21815 
5) و«الجرح والتُعديل» (7-1/1/1) عَنٍ الأغمش» عن أبي صالح» عن أبي سَعيدٍء به. 
وأخرججه سَعيدُ بن مُنصور في (التّفسير) من «سَِْه؛ (رقم : 7 وابنُ أبي شَيبَة )1015/١١(‏ 
وأحمّدٌ ١17/17(‏ رقم 4م رم : 11554) والثّرمذي (رقم: 00 
والنسائيٌ في «التّفسير؛ (رقم : 257 1؟) وابنُ ماجَةً (رقم: 1785) وأبو يعلى (؟/17١5‏ 
رقم: )١1١7‏ واب بن أبي حاتم في «تفسيره؛ (رقم : ١‏ و«التجرح» )5/1/١(‏ وابنٌ حبان 
(199/15 رقم: : 071217 وَالبيهقيُ في «الشُعَب؟ (44/1؟ رقم : 0) بجميعاً من رِوايّةِ أبي 
مُعَاوِيَةٌ الصَّريرِء عن الأعمّشٍ» بإسنادو به . ولم يذكر ابن ماجة والبيهقيُ تَفسيرَ الوسَطٍ . 


8 


- الع 
2 - 


وَكَوْلْهُ تعالى : طلْمَدّ روس أنَّهُ عَنِ المؤيت إذ بَمولك حت 
لم ما فى فلوييم كََرَلَ التَككِنَةَ عَليِم 4 الآيّة [المّتح: 2118 وَقوْلهِ عَزْ 


لع اكه 


«وَالسِئُونَ الْأوَلونَ من الْمُهنِنَ والْأنصار وَالْدِنَ أتَبْعوهُم بحسن - 
عَنْجِمْ وَرَضوأ أعَنْه»# الآيَة [التّوبَة: »]٠٠١‏ وَقَوَلهُ تعالى: قد نابت أله : 
نبي وَلْْهَنَ والأتصار الْذِ أَنَبَمَهُ في صاءة الْعْسْرَو4 حتى قوله : و 


و عبات موه ل 


ع الصَندِقِين 44 [التوبة: /ا١١‏ _ ١١19‏ وقتولةة © للفقرا. المهاجرن الذي 


سيبح سير سا ساح كور س ‏ د ضلاه | حل آذك ذه 7 020 5 
جوأ من برهم وَأَمْوِلهِمَ يسَعْونَ فضلا مِنَ الله وَرضَومًا وينصروت أ سوله. 


كنك زور 


وُلتِيك هم أَلصَفنَ 40 والآيَهُ بعْدَها [الحشر: + - 4]. 
قال الخَطيبُ: «لا يَحْتاحُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مع تَعديل الله تعالى لَّهُمْء المطلع 


- 


عَلى بَوَاطِنِهِمْء إلى تعديل أَحَدٍ مِنَ الخلتي ّ فَهُم عَلى هذه لمق إل :أن 


.الس .3 0 
م . ّ ححا 


١ 


ا 


نااك 





واقتَصَرٌ أحمّدُ في الموضع الأوّلِ والتّرمِذيُ وأبو يعلى ومن بَعْدّه وى البيهقيّ على قولٍ 
أبي سَعِيدٍ: عَنِ اللي يك في قوله: وو اده سَطا» [البقرة: 1]ء قال: 
«عَذْلَا'. وَقالَ التٌرمِذيٌ : «حديثٌ حَسَن 2 

وأخرّجَه البُخاريُ (رقم: لانت . و(رقم: 971”) من طريقٍ 
عبدالواجدٍ بن زيادٍ. والبُخاريٌ أيضاً (رقم: ١‏ وأبو يعلى (91//5 رقم: : “ا17١١)‏ من 
طريقٍ جَريرٍ بن عيدالحميدٍ . وَكذا البُخَاريٌ في «صَحيحجه» (رقم: 7 واخلق أفعال 
العبادِ؛ (رقم : 207 وعَبْد ووخمل ارم 1) والتّرمذيٌ (رقم : ))471١‏ وابنُ جرير في 
«تفسيره» (7/1) وَالبيهقيُ ف في «الشعَب» (48/1؟ رقم: 4 من طريقٍ جَعْفَْرٍ بن عَوْنِ . 
وابنُ جَريرٍ (؟/087 من طَريق حَفْصِ بن غِياث» حَمْسَتْهم عن اعم به. 

لم يذكر البُخاري في «أفعال العبادِ» وابنُ ماجة والبيهقيُ ته تفسيرٌَ الوَّسَطِء بيئما اقتَصَرَت 
عليه روايتا أبن جرير» دون نَ سائر الحديثٍ. وَقال التّرمذيٌّ : احديثٌ حَسَنّ صَحيحخ1. 
حَالَئَهُمٍ سُفيانُ النُوري » فرَوى الحديت في تفسير (الوَسَط) بِالعَدْلِ من قَوْلٍ أبي سَعِيدٍ» 
ولم يَرْفْعْهُ . 

أخرجَه ابن جَرِيرٍ (؟/17) من طريق مُؤْمُل بن إسماعيل» والحاكم 8/7 رقم: لجس 
وكما في «إتحاف المهّرّة؛ ٠١84/0‏ حيتٌ سقط بعضٌ الإسنادٍ من طَبْعَةٍ المستدرك) من 
طريق حَمَّادٍ بن مَسْعَدَة» كلامُما عن النُوريٌ عن الأعمّش» بإسناده. وقالٌ الحاكمُ: 
«صحيحٌ على شَرْطٍ الشيخين». 

قلتٌ: ورَفْعُ هذا اللّفظٍ أَظْهَرُ على ما في روايَةِ السّبِعَةٍ عن الأعممش: وَكيع وأبي مُعَاوية 
وَالحَمْسَةٍ الآخرينَ 


"5:١ 


يثبْتَ على أَحَدٍ ارتكابٌ ما لا يَحْتَِلْ إلا قَصْدَ المعصِيّة والخروج من باب 
التأويل؛ فيُحَْكُمُ بِسُقوطٍ العَّدالة» وَقَدْ بَرَأَهُمُ الله من ذلكء وَرَفَعَ أقدارَهُمْ 
عنة» عَلى أنه لو لم يَرِذْ مِنَ الله عَزْ وَجَلَ وَرَسُولهِ فيهم شَيْء. . لأوْجَبَتَ 
الحال لعي كانوا عليهاء مِنَ الهجرّة والجهادٍ والتُّضْرَةَ» وبَذْلٍ المهّج 
والأموالء وَقَمْلٍ الآباء وَالأولاد» وَالمناصَحَةٍ في 00 وَهُوة الآيحان 
واليقين؛؟ لطع عَلى عَدالتهم» والاعتقاد لتَرَاهَتَِهِمء وأ نْهُمْ أفضَل مِنْ جميعٍ 
المعدَّلينَ وَالمرَكيْنَ الْذِينَ يَجِيئونَ مِن بَعْدِهم أَبَِدَ الآبدينّ . هذا مَذْهَبُ كافة 
العُلّماء» وَمَن يُعْتَدُ بقوله مِنَ المُقّهاء»7" . 


ع اا بن عازب» قالَ: «لَئِسَ كُلْنا سَمِعَ حَدِيتَ رَسُولٍ الله يك 
1 ضَيْعَةٌ وَأشغال: وَكان النّاسٌُ لم يَكُونُوا يَكَزْيُون يَوَمَيْلْ 0 
الشَّاهِدُ الغايت» 6 


وفي روايَةِ» عَنٍ البَراءء قالَ: «ما كُلُ ما تُحَدَنُكُم عن رَسولٍ الله يكل 


)١غ(‏ الكفاية (ص: *9). 

00 أثْرَّ صَحيحٌ . أخْرّجَه الرَّامَهُرمُريُ في «المحدّث الفاضل» (ص: ).2 ومن طريقه : 
رُشَيْدِ في «السّئن الأبيّن» (ص: )1١7‏ والخخطيبٌ في «الكفاية» (ص : ل 
إسحاقٌ بن مَنصور السَلوليٌء والحاكمٌ في «المستّدرَكِه 1717/١(‏ رقم: 488 وكّما في 
عه المَهَرَة لابن حجر لوا والصطيب في لامع 00 ا 0 
أبي 5 عن 0 م أب إسحاقٌ» قال +7 سمغت الراة , بن ع عازب» به. (في 
كتابي : المحدّث» والمستّدرك. سقط)!: 
لا الم 00 يُخرجاة . 0 
لبخاري في الجامع اشح 
قلتٌ: إسنادُةُ حَسَنٌ» من أجل أن إبراهيمٌ بنَ يوسّفَ لا يتجاوّرُ حديئه الحُسْنَ» وسائرٌ 
الإسنادٍ ثقاتٌ . 
وإِنّما صَحَحُْهُ لكونٍ يوسّف لم يتفرّذ به عن أبيه» بل هُوّ مُتابَعٌ على مُعناة» كما بِيْنته 
في (الجديث المرْسّل). 


و 


3 


سَمِعئَاهُ من رَسولٍ الله يلل وَلكن سَمْعناُ» وَحَذَّنَنا أضحايناء وَلكِنَا لا 
تَكُذِبُ00 . 

وَقَالَ قتادةُ - وسَمِعَ حديئاً من أنس -: قالَ رَجْلَ لأنس: أسَمِعَه من 
رَسُولٍ الله يكللِ؟ قالَ: «نَعَمء وَحَدَّئني مَن لم كدت واللة اها كنا كديةه 
ولا تذْري ما الكَذْبُ)2"' . 

وَقالَ حُْمَيْدٌ الطويلٌ بَعْدَ أن ساق حَديثاً عن أنّس في الشَفاعَةٍ: : فقال له 
(أي لأنس) 0 يا أبا حَمْرَّةَ سمغت هذا من رَسُولٍ الله ئِندِ؟ قا قالّ: تَغَير 
وَجَهَُهُ وَاشْجَدٌ عليه» وقال: «ما كُُ ما للخم سَمِعْنَاه من رَسُولٍِ الله عئِة 
ولكن لم نَكُن يَكْذِبُ بَعْضُنا على بَغض)”" 

وَلِيسَ ما وَقَع بِينَ الصَّحابَةٍ من اختلافٍ أَقْضَى إلى ار فيما بيئهم» 
كالّذي وَفَعَ في الجمّل وصِمُينَء فكان بتأويل» والتّأويلٌ لا يَفْدَحُ في أصلٍ 
العَدالَةء بل صاحبه مَعذورٌ. 

وَقالَ ابن رم «أمَا قُدَاقَة بن مظعون» ولماس خا 
والمغيرَةٌ بن شُعِبَةَ» وأبو بَكْرَةَء رضْوانُ الله عليهم»ء فأفاضل أئمّةٌ عُدول»0*) 


وبيّنَ أنَّ ذلكَء لكون قُدامَةَ بدريّاء وكان متأوّلاً فيما جاء عنه» يعني 





)000( أ 0 ٠‏ رجه في (الحديث المرسل) ضِمِنٌ نَّ (القسم النّاني) من هذا الكتاب . 

0) أثرٌ حسّنٌ. أخرّجَه يعقوبٌُ بن سُفيانَ في «المعزفة والتاريخ؛ (1171-177/1) وال عَديّ 
0 من طريق عَبَادِ بن راشدء» عن قَتادّةَ» بهء وإسنادة حَسَنٌ» عَبّادٌ لا بأسّ به. 

قرف 6 ابنُ مَنْدَه في «الإيمان» لفي آخر رقم: 48754) من طريق مُعتَّمِرٍ بن سُلَيْمانَء قال: 
سَمِعْتٌ حُميداً. وإستادة صحيخ. ٠‏ وأخرّجهٍ أبن عدي )١51/1(‏ من طَريقٍ يحيى بن أيُوبَ 
عن حميدء بنحوو وإستادة حَسَنٌ. . والطبراني ف فى «الكبير» "14/١١‏ رقم: 598 من 
طريق أبي شِهاب الحناط, عن حُمَيلِء تحوه. وإمنادة شن كذللف. وجعفرٌ رٌ الفريابيٌ في 
«فوائده» (ق: : 5اب) والخطيبٌ في «الجامع» رقم: : )٠٠١‏ من طريق حماد بن سَلَمَة 
عن حميد» وإسنادة صَحيحٌ . 

(4) الإحكام في أصولٍ الأحكام (84/1). 


يدان 


في شُرْبٍ الخَمْرَةء وكانٌ المغيرَةٌ من أهْل بَنْعَةٍ الرَضْوانِء وار كيد نا 


وما بعدّها من المشاهدٍء رَكانَ متأوّلاً فيما جاء عنهُ يعني فيمن قَتَلَ من 
الخوارج؛ وكانَ حال أبي بَكُرَ ة يَحْتَمِلٌ أنه قد شُبّهَ عليه فيما وَقّع فيه في 
شان المشرة هن فذق بالزّناء رَضِيَ الله عنهم . 

وَالحَاصِلْ: أنّك لا تَجِدُ في الصّحابّة» وخُصوصاً رُواةَ الأخبار» مَن 
يُطعْنُ عليه بِمَعْصِيَةِ لا تَقْبَْلُ الثأويل:: أو مَعضِيّة طَهُرَ من آثّرها بالمحد. 
ضَيْطٌ الصّحابي: 

وأمًا ضَبْطْ الصّحابي لِما رَوَىء فلا رَيْبَ أن أَحَدَهُم يَجورُ عليه الوَهُمُ 
كما يَجورُ على غيرهء ولكنٌ قُرْبَ العَهْدٍ بالئبِي ككل» وطريقٌ تلقي العلم 
عنة» بالسماع المباشِرء أو بِالْرُؤْيَ3 مع تكرار ورود العلم عليه» عقت 
احتمال الوَهم» بخللاف مَنْ بَعْدَهم تعدما رك الوستائط : 

ومّع ذلك فإنَ حِفْظَ الصّحابيّ تَعرَضٌ للنَّقْدِء وبدأ ذلك في الصَّحابَةٍ 
أنْفسهمء ووَقَعَ مِن بَعْضٍ من جاء من بَعْدُ من الأئمّةِ على نَذْرَةٍء وإِلَيِكَ 
مثالَيْن : 

الأوّل: تَوهيمٌ عائشةً لابن عُمَرَ في تواريخ عُمْراتٍ النِيْ كل 

فَعَن مجاهدء قال: دَخَلْتُ أنا وَعْْوةُ بنُ لبر المسجدّء فإذا 
عَبْدلل بنُ عُمَنَ رَضِيَ الله عنهما جالس إلى حجر ة عائشةً» وإذا ناس 
يُصَلُونَ في المسجدٍ صَلاةَ الضْحَى» قال: 201000 فَقال: 
بِذْعَةٌء ثُمْ قال له: 3 اعبَّمَرَ رَسول الله كلِ؟ قالَ: أزبعاًء إحدامّنٌ فى 
رَجَبء فَكرِهنا أن نَرْدٌ عليوء قال: وَسَمِعْنا استنانَ عائشة أمّ المؤمنينَ في 
2 فَقَال عُرْوَة: اناه 0 00 اي ا أبو 
ا اه في رَجَبٍء قالت: يحم ا الله أبا 00 ما عَم 
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غ 0 وَهُرَ شاهِدٌةُ» وَما اعتّمَرَ في رَجَبِ جَبٍ قط0©. 


0 


فعَن عَطاءِ بن أبي رَباح» ء عَنِ ابن عباس أنَّ نبي تَرَوّجَّ نمويه وَهُوَ 
مخرم . 


قال سَعِيدٌ بن المسَيّب : وَهِمَ ابنُ عَبّاسٍ وَإِنْ كانّث خالتَه إِنْما تَرَوجَها 
خادلة0” , 


قال ابنُ تيميّة: «وأمًا الغَلَطْ كلا يَسْلَمْ من أكثرُ الئّاسء» بل في الصّحابَةٍ 
مو كذ تشلط أل3 


مسائل في عَدالَةٍ الصّحابة: 
المسألة الأولى: الرَّجُلُ يُخْتَلّفُْ في صُحْبتِد فيَقْدَحُ فيه بَعْض من لا 
ينها له: 


وُجِدَ في بَعْضٍ الرُواةٍ مّن عُدَ في الصّحابَة؛ لشُبْهَةِ رِوايَةِ وَفَعَت له عنٍ 
النْبيْ كَل أو لرَغم بَعْضٍ أفل السْيّرٍ أنه وُلِدَ في حَياةٍ الي كل فمثل 


.)١766 ومُسلمٌ (رقم:‎ )١186 متمق عليه: أخرّجه البُخاريُ (رقم:‎ )١١ 
575 وتمّامٌ الرّازْيُ في «الفوائد؛ (رقم:‎ )١١5/١( أخرّجه ابن عدي‎ ٠ 0 (00 
وةدلائل التُبوّة» (7187/4) وابنٌ 50 في‎ )5١7/9( نيبه) والبيهقيٌ في «الكبرى؟‎ 

)١58/0( 20‏ وابنٌ عساكرٌ في «تاريخه» 5 068 و117/04) من طريق 
الأؤزاعيٌ عن عطاءء به. 
وهُوٌ عند البخاريٌ في اصَحيبحه) (رقم: 2٠‏ وغيرِه من طَريقٍ ااي بحديث ابن 
عباس دون تُوهيم سَعيدٍ له. 
وكال. ابن عبدالبَرٌ: «هكذا في الحديث: ل الع ٠»‏ فلا أدري أ ا 
الأوزاعيٌ يَقولهُ أو عطاءًٌ». قلتٌ: هُوّ من قولٍ عطاء أولى؛ لانّصالِه بالخبّرٍ من روايته . 

() قاعدة جليلة في التّوسّل والوّسيلة (ص: .)١5١‏ 


> 


هؤلاءٍ إذا وَجَدْتَ في أحَدِهم الجَرْحَء فليس هُوّ عند الجارح 1 في 
الصَّحابَةِ» وتَبَتَ عليه الجَرْحٌ عنْدَهُ بسَبّبِ من أَسْبابهِ. 

وذلك مِئْلُ (بْسْرٍ , بن أرطاةً) ويقال: (ابِنُ أبى أرطاة)» فَقَد عَذَّه بغضهم 
فى الصّحابَةء ولا تنْيْتٌ لهُ صحْبَةَ على التّحقيق» قال يَحيى بن مَعين: «أهل 
المديئة يُْكرونَ أن يكونَ سَمِعَ بُسْرُ بن أبي أرطاةً من الي كل وأهل الشّام 
يَرْوونَ عنة عن لني ه30" . 

وَلِما نَبَتَ عنْهُ من الظلم والفّسادٍ في الأزْض لهَوَى بَني أَمَيّةَه قال فيه 

فد ل ممما فى .م 1 1 
يحيى بن معين: «رَجَل سوءا 

وأورّدّه ابن عَديٌ في «كتابو؛ ة في المجروحينَ لقولٍ أبن مُعين فيه وأورَدٌ 
له حَدِيئِينِ: أحذهما: دُعاء مرفوعٌ؛ والآخرُ: «لا تُقُطع الأيْدي ف في الغزْرٍ»؛ 
وقال: بن بي أرماة تشكوظ في سُْبته لني 8' لا أعرفُ له إِلّا هذين 
الحديئّين» وأسائيدة من أسانيل الشّام ومِصرّ» ولا أرى بإسناد هذَيْنٍ ا 

قلتٌ: إن سَلِمْ الحَديثانٍ من النّكارٍَء فلا يَسْلُمُ إِسْنادٌ فيه مثلُ بُسْرٍ من 
السُقوطٍء فإنّ ما تَقدّمَ له من الَسادٍ يَتعذّرُ في مثله التأويل. 

والمّهِمٌ أن تُذْرِكَ هُنا أنه لا يوجَدُ قَدْحّ في عَدالَةِ مَن نَبَتَت صَحْبَته 
إِنّما وج مثْلُ هذا فيمن اخَتُلِفَ فيه. والرّاجِحٌ عَدَمْ صَحْبَتِهِ. 

قد يقولٌ النَاقد في الوّجْل : (خهول): وغيرة يدعي له الصّحبّة فلا 

تمل م نهم على بشي فط أ م الي ف يدق عله ذلك 
وإِنّما هذا تعاض بين أن يَكونّ تابعبًا سيلا أو صحابياء فإنَ رَجَح القَوْلٌ 
بصحيته » و فهو تابعىّ كيو فابحث عن راجحه بحجته . 


.)١67/5( الكامل‎ )9( 
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وذلك مثل (مَعبّد بن خالدٍ الجهّنيٌ أبي رغوةً): فقد قال ابن أبي 
حام : «له لد رَوى عن ابي بكر بوعمره رضي الله غنهماء مات سنة 
ثنتين 0 وهو ابن تَمانِينَ يل سمت أب تقول ذلك» وتقول: هو 


م 000 
نقه) 0 


مَجهولٌ)”٠‏ وقد قال فيه يحيى بن مَعين: ١‏ 


قلتٌ: الأشْبَهُ أن يكونَ صَدْرُ هذهو المقالّة من كلام ابن أبي حاتمء لا 
من كلام أبيه وأنَّ قولّه من 0 اسَمِعْتٌ أبي ول ذلكى إكنادة إلى 
ار 0 أبي بكر 0 وما يَعْذَه من الخدم وكدلت 0 0 
0م 
عا 

وحيْتٌ قامٌ هذا الاحتمالٌ فلا يَصِحُ الاعتراض بهذهٍ الصُورَةٍ على 
الأضلٍ في انْتَفاء جرح الصّحابيٌ بالجَهالَق ويؤيدة أن ابن أبي حم يه 
أُورَدٌ توثيقّه عن ابن مَعينٍِ فدل على أضلٍ الاختلااف فيه » ولم أذ َمُستنداً 
في ذَكرٍ عَمْرِهِ الذي أقامَ 1 صحبته إِلّا كلمةً للواقديٌ» وهو متروكٌ غير 

تق نقّلّها عنْهُ من سَمَيْتُ آنفا وغيرهم. 


و2 


كال أبو عام الرّازِيٌ في (خِذَام بن وَدِيعَةً): ين وغيره 
ينبت له الضصحية . 


وَكَذا قال في (مِذلاج بن عَمْرو السُلميّ)”*'؛ وهُرّ صحابئٌ على 
الرّاجحء ولا رِوايّة له. 0 


() الجرح والتُعديل (17/1/5). 

زفة تاريخ الدّارمي (النّص: 775). 

(0) انظر: الاستيعاب» لابن عبداليد ١509-158/٠١(‏ هامش الإصابة)» وأسد الغابة» لابن 
الأثير (4/ ))٠‏ والإصابة (557/9). ٠‏ 

(5) الجرح والتعديل .)5٠00/5/١(‏ 

(5) الجرح والتّعديل .)578/١/5(‏ 


>” 


وقالّها في (بلالٍ المَّزاريٌ""2: والقوْلُ قوّْله فالرّجُلُ إِنّما رَوى 
مرسلة» ول مح لله ومئله احرون: منهُم : الحارثٌ بن بَدَلِ النُصريُ”")2 


وعَبْدَالله بن أ 0 وعَبْذَالله بن قَيِسِ الل 


وَمَد وَجَدْتُ لابن حَجَرِ قولاً بخُصوص هذه المسألَةٍ جديراً بالتّنبِيه 
عليه قال أن عم ديم المتقدّم دعم : «وَكذا يَضْنَعٌ أبو حاتم في 
جَماعَةٍ مِنّ الصَّحابَةِ يُطْلِقُ عليهم اسْمَ الهالة لأ"ثريك عهالة الغدالة. وما 
يُريدُ أنّه من الأعراب الّذِينَ لم يَرْوِ عنهُم أئمّةٌ التَابِعينَ»” . 

قلتٌ: وليِسَ الأمة :ها أوغمئة عيارَثة رَحمَهُ الله أن أنا حاتم يقول في 
اعيمم (امتدينول) وهو من أعراب الصّحابة» دادما لا يوعد لسعقان 
وَاعل الب في كلام أب حاتم ؛ ولو قال: حكم فق حاتم تشبالنة كوه د 
أعراب الصَّحابَة» فلم يَعْرفُ صحيتة هُ لعدم ظهور أمْرهٍ ها وذلكَ أنَّ هؤلاء 
يكونُ أحدهم تكموراء فكيفٌ إذا اقترنَ تذنك أنه لم يَرْوَ عنهُ من العلم 
شيءٌ» ولم يأتِ في صَحيح الأخبار ما يُبيّنُ أمْرَمء كمدلاج المتقدّم؟ 

والنُحقيقٌ: أنّه لا يوجَدُ فيمن وَصَفْهِم أبو حاتم بقَؤْلِهِ: (مجهول)» من 
له صُحْبَةٌ في رأي أبي حاتم لَفْسِهِ. 1 

المسألة الثَانِيةُ : الوَجُلُ تُدَعى صُحْبَتُهُ بناة على ما لا يثْبْتُ عنهُ من الرُوايَة 
فيذْكَرٌ في الضُعفاءِ من أجْلٍ تكارَةٍ حَديئِهِ فهذا لا يَصِحُ عَدُهُ صَحابًا . 

وَمِثِالَهُ: (هَمْرُو بن عُبيدالله الحَضِرَّمي)»؛ قال البُخاريٌ: «رأى 
لني كلل لا يَصِحْ حَديئُهُ2"70. هَذَكَرَه ابنُ عَديّ في الفعفاء: وكال + «وهدا 


.)7944/1/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)59/1/١( (؟).. الجرح والتّعديل‎ 
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(5) التاريخ الكبير (/0717/7. 
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هُوَ حَديتٌ واحِدَّ وإِنّما شَكُْ البُخَاريُ أن لا يَصِحّ لهُ» أي ليس لعَمْرِو بن 
عبدائله 1 


يه 


وَمِثْلُ: (رُمَيْرٍ بن عُثمانَ النّقفي)؛ رَوى عن النَبِيْ يكله: «الوَليمَةُ حَق. 
واليّومُ الئّاني مَعروفٌ»» قالَ البُّخاريُ: «لم يَصِعّ إسنادُة ولا يُعْرَفُ له 
85 ا" وك ابن عَديٌّ ع للبُخَاريٌ» 0 

فمثْلٌ هّذين إِنّما ذُكرا في الضُعفاءء لا لضَعْفِهما؛ وإِنّما لضَعْفٍ الرُوايَة 
عنْهُماء وإذا كان مثْلُ هذه الرُواتَةٍ هُوَ الطريق لإثباتٍ الصّحْبَةِ فالصّحبَةُ لا 
تقْبّتُ به» وإن افتَرَضُنا تُبوئَها للرّجُل بغير هذه الرُوايَةِ فذِكُرُهُ في الضعفاء 
ليس لجَرْحِهِ في عَدالَتِهِء وإنّما من أجل الرُوايَةِ الضَّعيفَةِ التي قد تكونُ علْتُها 
من قبل غيره . ١‏ 

المسألة الثَالئّة: تَحريرٌ القَوْلِ في جَهالَةٍ الصّحابِيٌ. 

والمقصودٌ به هنا من لم يسم وهو وارد فى رواية بَععغض الحديث» 
كقَّوْلٍ الرّاوي: ١حَدَّئني‏ رَجُلُ من أضحاب اللي 6[). 

فهذا عندٌ أهل العلم في الاحتجاج به وقَبِولِهِ على مَذْهَبَيْن: 

المَذهَت الأوّل: لا يُقْبَلَء وهُوٌ ظاهِرٌ صَنيع الشَّيِحْين في 
«صَحيحَيْهِما) . ْ 


قال الحاكِمٌ في صِمَةٍ الحَديثِ الصّحيح: «أن يَرْوِيَهُ عن رَسولٍ الله كل 
صَحابيٌ زائل عنهُ اسمُ الجَهالَةِء وهُوَ أن يَرُويَ عنهُ تابعيَّانٍ عَذْلانِ ثُمْ 
يتَداوَلهُ هل الحَديثِ بالقَبولٍ إلى وَفْنا هذا كالشّهادَةِ على الشَّهادةو . 


.)5554/5( الكامل‎ )١( 
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(54) معرفة علوم الحديث (ص: ؟5). 
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وَقَالَ ابنُ حَرْم: ١لا‏ يُفْبَلُ حَديتثٌ قال راويه فيه: عن رَجْلٍ مِنَ 
الصّحابَةء أو: حَدَّئنيٌ مَنْ صَحِبَ رَسولَ الله كَل إلا حلَى د يُسَمْيَهُ؛ ويكون 
مَعلوماً بالصّحْبَةِ الفاضِلَةء مِمْن شَهِدَ الله تعالى لهم بِالمَضْلٍ والخُشتى"". 

والمذْمَبُ الئّانى: يُقبَلُّء بمنزلة المسئّدِء وعليه جَرى المصئفون في 
جَمْع المسانيدٍء كأحمّدٌ بن حنبل وغَيْرهِ. 

والنّحقينُ أنَّ جَهالَةَ الصّحابىٌ غيرُ قادِحَةء وذلك لاعتبارين: 

الأول #يناة غلى أضل عَدالَةِ جَميء الصٌَّحابَةَء ومَظِئَةٌ التّفاقٍ والرّدَةٍ 
ليسّت وارِدَةٌ على نَقَلَةِ الأثّر. 


قال ابن الصلاح : «الجَهالَةُ بالصّحابيٌ غيرٌ قادِحَة؛ لأنَّ الصَّحابَة بَهَ كُلهم 


0 و2 


والنّاني: لِما عُلِمَ بالتّبّع أن الرُواية عن صحابيٌ مجهولٍ العينٍ قليلةٌ 
ولم يوجَدْ فيها ما يُعدُ منكراً أو ضعيفاً لمجرّدٍ كونٍ الصَّحابِي لم يُسمّ أو لم 
يُعرَفَء َدَلَ على سُقوطٍ أثْرِ ذلك. 

لكنّ انّصالَ الإسنادٍ أو عدَمَه إِنّما يُعتَبَرُ فيه تَقسيمُهُ إلى ثَلانَةِ أقسام: 

القِسْمْ الأول مسكك متصل : ْ 

وله صُوَة : 

ا أن يَقولَ صَحابئيٌ مَعروفٌ: (أخبّرني رَجُْلَ من أصحاب 
الَبِيّ كك) . 

كقولٍ أنّس بن .مالكِ: «أخبّرني بَعض أصحاب الي يكن أن الي ككل 
ليلةٌ أسريّ به مَدٌّ على موسى عليه السّلامٌ وهوّ يُصَلّي في قَبرِها 0 


)0( الإحكام في أصولٍ الأحكام (7/5). 
(5) انظر: سنن السائي 01 
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فالجَهالة بهذا الصّحابيٌ لا تضرُ على أي حالٍ: صَرَّحَ الصّحابيُ 
المسمّى بسَماعِهِ منهُ أم لاء وذلك تصديقاً لذلك الصّحابيٌ المسمّى في حْبَّرِهٍ 


0 عا ا 
بصحبة مخبره. 
ب 


ولو لم يُخبر عن صُحبّتِهِ أو ما يدلُ عليهاء فأدنى أحولِهِ أن يُتَزْدَ 
منزلَةَ مُراسيل الصَّحابَةٍ» وهى مُسئَدَةٌ عند عامّةٍ أثمّةِ الحديث. 

وَالذَانيَةُ : أن يَقولَ التّابعيْ الثْقَهُ: (حدّثنى رَجُلُ من أصحاب الَبِْ يَكل). 
فيُصَدَقُ في وَضْفِهِ لمن حدَّئّه بالصّحبَةَء وحَبِرُهُ مُتّصلٌ لبَيانِهِ السَّماعَ من ذلك 
الصّحابيٌ المبهّم . 

قال أبو بكر الأنْرمُ: قلت لأبي عبدالله (يعني أحمَّدَ بنَ حنبل): إذا 
قال رَجْلّ من التَّابعينَ: حدّثني رَجُلُ من أضحاب النّبىْ كَلِدَه فالحديثٌ 
“م وت ركه 0000 1 
صحيح ! قال: (نعم) 0. 

والقَْلُ بتصحيح ذلك أيضاً مَئقول عن مُحمّدٍ بن عَبْدِاللْه بن عمّارٍ 
الموصلىٌ من أثمّةِ الحديث. وأبى بكر الصّيرَفيٌ من الأصوليّينَء لكن خالف 
البَنِهقىُء فقالَ: ١هُوَ‏ 3 


ف" ام 


وله أمثِلة كَثيرَةٌ كقولٍ عَبْدِالرحمن بن أبي ليلى: «حذّئني رَجُلَ من 
أضحاب النّبىّ يكِ. أنَّ رَسول الله ككل نَهَى عَن الججامّة والمواصَلَة» وَلم 
وا الو 

قلت: هذا ما دامً التّابعيُ ثقدّء أمّا إن كانَ مُجروحاًء فقد سَقَطْ قولَهُ 
بسقوطه . 
)١(‏ أخرّجَه الخطيبُ في «الكفاية» (ص: 280) عن كتاب «العلل» للخلال» والّذي يُرويه 

الخطيبٌ بقوله: «حُدَّنْتُ عن عبدالعزيز بن جَعمَرِ». 


(6) حَكى ذلك عنهم: ابنُ رَجَبٍ في «شرح العلل» .09970/١(‏ 
(6) انظر: سنن أبي داو (رقم: 78174). 


ه١‎ 


َالثَالَهُ: أن يَقولَ التّابعيُ الكُقَهُ: (أخبّرني فل سَمِعَ النَبِيّ كَلِ) وشِبْة 
ذلك» فَعْيْتٌ الصّحبَةُ لتلك الواسطة المنْهمّة تصد تصديقاً للتّابعيٌ في حبرِه بل 
عن تلك الواسطة أنَّها سَمِعَت النْبىّ ملل 


- 
م 


قال ب الوق شع بن فيل «أخبّرني مَن سَمِعَ النّبِيَ كلل 
ع د 1 اماق 7 مع 5 و.وه. لا 


كه 


" - مُتوقّفٌ فيه: 

وله صُورَةٌ واجِدَةُ» وهيّ: أن يَقولَ التَّابعُ التّمَةُ: (عَن رَجْلِ من 
أصحاب النَِي صلى الله عليه وسلم)» فيذكُرُ الخبرٌ مُعنْعنا . 

فهر صَادِقٌ في وَضْفِه بالصّحبَةٍ لكئه لا يجري مَجرى المتَّصِل؛ 
وذلك لاحتمالٍ كون التَابعيٌ لم يُذْرِك ذلك الشيخ من الصّحابة» فنا نَعْلَمُ أنَّ 
الإرْسالَ في التَابعينَ كثيرٌ » كانوا يَحَدَئوْن عمن لم يُدُركوا ومن لم يَسمعوا 
منهم من الصٌّحابَةِ؛ ولم يَسْلّم من ذلك حبَّى بعض كبارٍ التَابعينَ» كسَعيدٍ بن 
المسيّب . 

ومن أمثِلتِه: قولٌ راشِدٍ بن سَعْدٍِ: «عَن رَجُْل مِن أضحاب البي كَل 
نجلا قال :نا سول الله مهال ري يْفْتَنونَ في قُبورهم إلا 
الشَّهيدَ؟ قالَ: كَفَى ببارة لع على رَأسه فِبْئهه(" . 
0 قال: إذا كان ا عن رَجُل من. سات ا 0 أكون 
ذلك حُجّة؟ قال: «تَعَمء وإن لم يَسْمَعْهُء فإنَ جَمِيعَ أضحاب النْبي كَل 
كُلْهم ا 
)١(‏ أخرّجه أحمد في «مُسئده» (1/0؟1 رقم: 24 الرّسالة) و( 797/0‏ ميمتيّة) . 


(6) أخرّجه النّسائيُ (رقم: 05088 ا 
(5) أخرّجه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 080) وإسنادة صَحيحٌ . 


هه 


فهذا للإبائّة أنَّ جَهالَةَ الصّحابِئَ لا تضُرء ذكَرَ في روايّتِهِ سَماعَه من 
النّبِيّ يلِةِ أم لم يَذْكُر. وليسّ هُرَ في شأنٍِ انَّصالٍ ما بينَ التّابعيٌ وذلك 
الصّحابيٌ المجهولٍ. 

7 د مرسل: 

وله صودة راسد زهت أن يقول الكانع الثقة: (عن' رختل عن 
النّبيْ كل) أو: (حَدّئني رَجُلْ) ولا يَنْسبّهُ للصَّحَابَةَء ولا يَذْكْرُ عن ذلك 
الوّجُلٍ أنّه سَمِعَ النَبيَ يلل 

فهذا مُوْسَلُء وذلكٌ الدَجُلُ مَجِهول جَهالَةَ مؤثّْرَة ولا يُلْحَقُ 
بالصَّحابَةِء فإِنَ التَابِعينَ رَوَوا كثيراً عن تُظرائهمء وفي التَّابِعينَ مَن جرح . 

كذلكَ رأيثٌ أبا داوّدَ السُجِسْتانيَ حرج في «المراسيل» حديثاً من طريقٍ 
مُحمَّدٍ بن كَعْبِ القُرَطِىٌء قالَ: (حَدّئني مَن لا أَنَّهِمْ عن رَسولٍ الله كَلِةِ) 
فذْكَرَ حديكا("' . 
فَعَدَهُ أبو داودٌ ل 


2 23 


(1) المراسيل (رقم: 40077 وفي الإسنادٍ إلى القُرظيّ راو مَجهولٌء وإنّما اسَتَدلَلْتُ بصَنيع 
أبي داوّدَ في إدخال هذهو الصّورَةٍ في جُملَةٍ المراسيل. 


نمم 








في معنى الجرح 








العدالّة أو القيط: أ "نييما 

فسَلبٌ العدالة يكونٌ ب: الفسق بالفعل أو القؤل» والكذب في الحديثٍ 
التّهَمَّةِ به» وسَرِقَةٍ الحديث» والبِدْعَةء والجهالة. 

ريه الضبط 0 سوم الحفط؛ 00 الاختلاطء 0 ل الخطاء 
الرّاوي 

وَتَمَدَم تحريرُ القَوْلِ في حُككم جَرْح الرُواةٍ غَيْرٍ العُدولٍِء وأنّه مما توجبه 
ضَرورَةٌ حِفْظٍ الذين. 


5 


وفي المياجث الئَّاليَة تحريرُ سائر ما يتصلٌ بهذا الأضل» وتبقى بقيّة 
للكزغ فى نمطا الخامس في تحرير القَّوْلٍ في (اختلافٍ الجرح 
والتّعديل) . 
2 3 


المبحث الأول: 








صَوّر الجَرْح غيرٍ المؤثر 








أهله. ولا يُكدُ بزح إلا بصيئَةٍ بَيِكَة واضححة لك م كَذا 0 


وكات تلك الجَرْحَةُ قأدحةٌ وسَلِمت من المعارض الرّاجح 


وَقَد وَفَعَّ في هذا الباب ب القَدْحٌ في الرُواةٍ بأشباب غير مُعتَبَرةٍ في 
التّحقيقء أُقَدْمْ نولم لكان بَعْدَها في تحرير القَوْلِ في الأسباب 
المؤثّرّة» وذلك في صُوَر: 


الصُورَةٌ الأولى : استعمالٌ المباحات, أو ما يَختلفٌ فيه الاجتهادُ جلاً وحُرْمَة . 


فوقوعٌ الرّاوي في الشَّيءٍ من ذلك لا يجورٌ أن يُعدّ قادحاًء إذ استعمال 
المباح مَشْروعٌ» ولا يَفْدَحُ في العَدالَةٍ استعمالٌ المشروعاتء ولا يَصِحّ أن 
تكونٌ مُفْسَّقاتِء وإن جَرَى العُرْفٌ بتَركها على التّحقيقٍ» فإِنَّ العُدْفَ لا 
يَضْلّحُ دليلاً على المئع مِمًا أباحة الله عَرْ وَجَلّ وَرَسَولَهُ يل. 


وَما يَحْتَلِتَ فيه الاجْيِهادُ فهذا إن فَعَلّه الرّاوي فلا يَقْدَحُ فيه من 
جهَةٍ ما يَكونٌ لهُ مَعَهُ من عُذْرٍ المخالَمةِ» وخِلافٌ العُلَماءِ في الأحكام كثيرٌ 


مومع 


وَقَد جاوَرٌ بعض التُقّاد فجَرّحَ الرّاويَ أو تركّه لمثل ذلكَء من أمئليه : 

١‏ قال شعبةُ بن الحبجاج: «لَقِيتُ ناجية الذي روى عنهُ أبو إسحاقء 
فرأيثُهُ يلعَبُ بِالشُْطرَّنْجء فترَكْتُهُء فلم أكتّب عنهء ثمّ كتبتُ عن رجُل 
ع0 , 

قال الخطيبٌ: «ألا ترى أنَّ شُعبةَ في الابتداء جعل لعبّه بِالشُطْرّنج مما 

بِجْرَحُهُء فتركهء ثم استبانَ له صدقُهُ في الرٌّواية وسلامتُّهُ من الكبائرء فكتبٌ 
حديته نا زلة»0" , 

قلتٌ: وتخروف عن ع تَشْديده في ترك حديث الرّاوي لشيءٍ 17 
منه فى غير الحديثء. مِما يَحتَّمِلٌُ التّأويلَ أو الخطأ. 

عن وَرقاءَ بن عُمَّرَّء قال: قلتٌ لشُعبةَ: ما لك تَرَكْتَ حَديتَ فلان؟ 
قالّ: «رأييُهُ يَنُ إذا وَرَنَ فيَرْجُحُ في الميزانِء فتركتٌُ حديئه»» وقلتٌ لشُعبَة: 
ما لك تركتٌ حديتٌ فلان؟ قال: «رأيئه يركض دابته» فتركتٌ حديكه70” . 

وَكانَ شُعْبَة يَمَعُ في (الخّصيبٍ بن جَحْدَرِ) يُقول: «رأْيْتُهُ في الحمّام 
ار 

وَقالٌ يحيى القطانٌ: أتى شُعبّةٌُ المنهال بنَ عَمْروء فسَمِعَ صَوتاء 

الغناء0*" . ْ 

ترك ٠‏ يعني 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص : 147) بإستاد بج 

(9) الكفاية (ص: «187). 

(6) أخرّجه ابن حِبّان فى «المجروحين» ”٠/١(‏ وإسنادُهُ حَسَنٌ. وبعضه أخحرّجّه الخطيبٌ في 
«الكفاية؛ (ص: 2.041 ْ 

(4) أخْرّجَّه العُقيليُ في «الضُعفاء» (70/1) وإسنادُةٌ صَحيحٌ. 

() أخرّجه ابن عدي في «الكامل» (41/8) وإسنادُةٌ صحيحٌ. وفسّرٌ أبو حاتم الرازَيٌ ذلك 
الصّوتٌ بقوله: ايُعني أنَّه سَمِعَ صَوْت قراءَة بألحان» فكرِة السَماعَ منه لأجل ذلكَ» 
(تقدِمّة الجرح والتُعديل» ص: ١57‏ ونحوه ص: 177). والصّوابُ أنه الغِناءٌ أو آلتّهُ 
فقد أحرّجَ الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص: +14 بإسناد صحيح إلى شُعْبَة قال: 


اليكل 


١‏ - وَقالَ جَريرُ بنُ عبدالحميدٍ: «أنَيتُ سِماكُ بن خربء فرأيهُ يَبول 
قائمًء فرجَعْتٌ ولم أسألهُ عن شَيءء قلتُ: قد خَرَقَه7". 


وقصّة شرب الكوفيّينَ ليذ مَعروفةٌ» وقولُهم فيه مَسْهورٌ في عصر 
النّقل والرُواية» وكائّت استباحتّهم حاصِلَة بالتأويل» فالقدْحٌ على راو رأى 
ذلك الرّأيَ أو فعلَ ذلك الفعلَ بمجرّد ذلك جَرحٌ مَردودٌ غيرٌ مُعتَبِرٍ. 

قال يحيى بِنُ مَعين: «رَكيعٌ وابنُ ُميرٍ كانوا يَشربونَ النْبِيدّء وإنّما كان 
بيذم يجعَلونه في التتُورء يَشْرّبوئه اليومٌ واليومين والئَّلانةَء ويُهريقوئّه» ولا 
يَشربونَ كل نبيٍ يزدادُ على الثّركِ جَوْدةً؛ . 

وقالّ: «شَرِيكٌ وسُّفيانٌ ووَكيمٌ وكُلُ من رخخصٌ فيه كلهم يكرّهونَ 
3 

وقالٌ أيضاً: «ومّن رخخصٌ فيه فيما أسكَرٌ كثيرُهُ: شَرِيك وسُفيانٌ 
وحَسنٌ بن حي ووكيعٌ وابنُ ثُميرء وهؤلاءء ومُّم مع ذلك ينهونٌ عن 
الخليطين» وعن المنادمّة والمعاقرةٍ والجلوس عليه والنّقِيعٌ عندذهم حم 
وَالْبِصِرَيُون ييحفيون في النُقيع ويقولونَ: هو حلالٌ» وكلٌ نبيذٍ يجورٌ ثلاثة 
يام فلا خيرَ فيه عندهم وعندٌ سفيان وشَّرِيكِ وابن حي وابن تُميرٍ ددع 
ا يعاو كلهم 110 0 

وَقال يحيى بِنُ مَعِينٍ أنْضاً: «تحريمٌ النَّبِيذٍ صَحيحٌ» وأقِفٌ عندّه لا 
أُحَرٌمُهء قد شَربَة 00 م صالحونٌ بأحاديتٌ صجاعء وَحَرَّمَّه قوم آخرونَ 
بأحاديثٌ صحاح»”* 


- «أنَيْتُ مَنْزِلَ المنهالٍ بن عَمْرِوء فَسَمِعْتُ فيهِ صَوْتٌ الطُنبورِ» فَرَجَعْتُ»: فقالَ له 
وَهْبُ بن جَرير: فهلا سألت؟ عُسى ألا يَعْلَمَ مُو 

)١(‏ أخرّجه ابن عدي في «الكامل» (241/4) بإسنادٍ صَحيح. 

(؟) من كلام أبي زكريّاء رواية يزيد بن الهيثم (النّص: 554. .)5١9‏ 

(0) سؤالات ابن الجُنيد (النّص: 44). 

(4) سؤالات ابن الجنيد (النّص: 5817) . 


ال 


وأَحَسَنٌ ما قيل فيمن واقع مثل هذه المخالفة متأولاً: قَوْلَ 5 مم 
الرَازِي : جارنت أحمّد بن حنبل من شرب الَتَيْيدٌ من مُحدثي الكوقةٍ» 
وَسَمَيت له عدداً منهم» فقال: «هذه يَلَاتٌ لهمء ولا ع انهه 

1 اوقا الإمام احمد بن ختبل: : «كان يحيى يعني القطان ‏ لا 
يَرضى إبراهيمٌ بِنَ سعد»» قال المَرُوذْيٌ: قلتٌ: أيْشُ كان حالَهُ عندّه؟ قالَ: 
«كانَ على بيتِ المالٍ»”'"' . 


3 


وفسّرَ ذلكَ الحاكمٌ فقالَ: «يحيى بن سَعِيدٍ في إتقانه وكَثرّة شيوخه 
تقول مقا هذا القول» :ويعتى بالختمسة الشيوخ: الأئمّةً الحَُفَاظٌ الثّقاتِ 
40 , 
الأثباتَ» 


قلتٌ: بل والجامعينَ لأؤصافٍ الوَرَع والعِفّةٍ حنّى المباج المسِبَّحْسَنٍ 
تاك كبا يدك عله رآنة ف ابراه بن سكنة فإبراهيمٌ لم يكن ليُعابَ في 
حِفْظِهِء إِنْما عَيْبهُ قُرْبُهُ من الحاكم. 


فت ؤقال أبن عبيل العو : سمعتٌ أبا داود يقول: ١كانَ‏ وَكيمٌ لا 


تحدث عن شُشَيم ؛ ؟ لأنّه كان خَالط السَلطانَء ولا يَحَدَكٌ عن إبراهيمٌ بن 


سعد » ولا أبن عل وضرب على حديث ابن عبيئة عَيَنّة ا 


.)57/1/١( أحرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل»‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرّجالء لأبي بكر المرُوذيّ وغيره (النّص: .)5١8‏ 

9) أخرّجه يحيى بن مّعين في «تاريخه؛ (النّص: 5888) ومن طريقو: ابن عدي 
(188-141/1) والحاكم في « المدخل إلى الصّحيح؛ (ص: .)١١7‏ 

(4) المدخل إلى الصّحيح (ص: .)١١7‏ 

(5) سؤالات الآجرّي لأبي داود السّجستانيٌ (النْص: 87). 


لض 


و ع ا 


إبراهيمٌ بن سعدٍ؟ قالَ: ما أدري» كان إبراهيم ثقة 


51 دزقال آبو زرعة التمكقي : قلتُ لأبي مُسْهِرٍ (يعني عبدالأعلى بن مُسْهِر 
حافظ الشَّا ميين فنية) :إنلت يعت يمان بو عه نس اعافتت عر ابن الذرياة؟ 


قال: «هي يَسيرَةٌ وهُوَ ثقةٌء ولم يكن له عيبٌ إِلَا نُصوقَهُ بالسّلطانٍ»”" . 


“* - وَقال أبو الحَسّنِ الميموني: قلتُ لأحمّدَ بن حنبل : يا أبا عبدالله. 
أحمدٌ بن عبدالملك بن واقدٍ؟ فقال لي: «قّد مات عندّناء 0 وما 
وأيت باسا: رأيتُهُ حافظاً لحديثئه»» قلتٌ: مطل قال: «هي أحاديثٌ زُمَيرِء وما 
رأث الاخيراء وضاتة: 0ك كن كك عدم قلت تُّ: أهلّ حَرَّانَ يُسيئونٌ المّناء 
عليهء قال لي: «أهلٌ حَرَّانَ قَلّما يَرْضَوْنَ عن إنسانٍء هو يَعْشَى السُلطانَ بِسَبَبِ 


الي يا ا . 


- ومن هذا القَدْح على المحدّث بأخذ الأجرّ رَةِ على التّحديثٍْ» 
ومِمْن عيب به: أبو نُعِيمٍ الفَضْلْ بن دُكَيْن وهشامُ بنُ عَمَارء وعليٌ بنْ 
عبدالعزيز المك . 

وعَلْلَ بعضهم القَدْحَ بمثل هذه الصُّورَةٍ بأنْ أخَذّ الأجْرَةٍ رُبّما أَغْرَى 
المحدّتّ بالريادَةِ في الحديث من أجل المالٍء كما قد يُغريه بذلكَ لُصوقُه 
بِالسّطانٍ؛ لِما يَجِرَهُ إلى محاباته . 

00 


أن المَدْحَ فيها ليس مُعتَبَرآَء من جِهَةٍ أنّنا اشْتَرَظنا الصَّدْقٌ لقَبولٍ 
.1٠6 09‏ م 25-75 ْ :5 
روايته» فإذا ثبت اندفعت به مثلّ هذهو الظنون. 





.)86 سؤالات الآجرّي (النّص:‎ )١ 
.)0785/١( (؟) تاريخ أبي رُرعة‎ 
مم2 تاريخ بغداد (55/8؟).‎ 


نض 


وَكذلكَ فإنَّ المُخْطىء المتأوّل بمعصية إذا عُرِفٌ بالصَّدْقٍ فحديتُة 
مقبول مُطْلّقاًء لأنّ التَأويلَ مُتَضَمْنْ إرادةَ صاحِبهٍ للصّوابء وَعَدَّمَ قَضدِهٍ 
للخطأء وقَدْ وَقَمَ التَأويلُ للمُحالَقَةِ الشَّرعيّةِ مِنْ جماعَةٍ مِنَ الصّحابَةٍ فلم يَمْتَعْ 
ذلكَ من قَبِولٍ ما حَمَلوهُ مِنَ الجلم عَن رَسُولٍ الله كَل كأهل الشّام الْذِينَ 
قاتّلوا أميرٌَ المؤمنينَ علي بنَ أبي طالب» رَضِيَ الله عه . 

فأولى من ذلك أن يُقْبَنَ حديتُ مَن واقَعَ مخْتَلفاً في مَنْعِه أو تَرَكُ 

قال الشّافعىُ: «وَالمسْتَجِلُ لنكاح المتعَةء والمفتي بهاء وَالعاملٌ بهاء 
مِمْن لا تُرَدُ شَهادَئُهُ وَكذلك لو كان مُوسِراً فَنكحَ أْمَةَ مُسْتَحِلَا ليكاجهاء 
مُسْلِمَةَ أو مُشْرِكَة؛ لأنّا نَجدُ مِن مُفتي الئّاس وأعلامهم من يَسْتَحِلُ هذاء 
وَهكذا المستجل الدينارَ بِالدّينَارَيْنء وَالدَرْمَمَ بِالدَرْمَمَيْنِ يَدا بِيَدِء وَالعامِلٌ 
بهِ؛ لأنّا تَجِدُ من أعلام الئّاس من يُفْتِي به وَيَعْمَلَ بهِ وَيَرُوِيهء وَكذلك 
المستّجلُ لإتيانٍ التوناء في أَذْبارِهنّ , فهذا كَل عنذنا مَكروة محرّم) وإن 
خَالَفنا النّاسّ فيه فَرَغْبْنا عَن قَؤْلهمء وَلم يَدْعُنا هذا إلى أن نَجْرَحَهم وَتُقول 
لهم: إنُكم حَلادم ما حَرّم الله وَأخطأتم؛ لأنهم يَدّعونَ علينا الخطأ كما 
نَدّعيهِ عَليهمء وَيَسبُونَ مَن قال قَوْلَنا إلى أنه حَرّمَ ما أحَلٌ الله عَرّ وَجَلَه”''. 

قلتُ: والقَّوْلَ في البِدْعَةٍ من هذا على التُحقيقِء وسيأتي في أسباب 
سَلب العَدالّة. 00 ْ 000 

الصُورَةٌ الثَانيةُ: ما يَعودُ الجَرْحُ فيه إلى طريقٍ التَّلقَّيء والجارحٌ اعتّمدَ 
فيه المذمَبَ المرجوح . 

وَذْلكَ في حالتّين: 


الأولى: في روايّة الرّاوي عَرْضاً. 


)١(‏ الأم (207/5). وتقدّمَ سِياقُ هذا النّصّ أَيْضاً في (صِفَة الناقد). 


١ 


وَهِيَ الرٌوايَةٌ قراءةٌ على الشَّيْخْء لا سَماعاً من لَفْظِدء وتقدّم أنها: 
مُنٌصلةٌ بمنزلةٍ السّماع عند أكثر أثمّةِ الحديث. 

وَرُبْما رأْيتَ من بَعْض النْقَادٍ الطعنَ في رِوايِّ بغض التّقاتِ عن بعغض 
شيوخهم أنّها كانت عَرْضاَء ويكونُ مَرْجِعٌ الأمْر إلى شيء, زائدٍ على مُجرَّدٍ 
العَرْضء ومُوَ أنَّ الذي كان يَعْرِضُ على الشّيخ راو مَحِروحٌ» ويكونُ ذلكَ 
الدَّهّ قد حضّرٌ ذلك العَرْض. 


مثلُ مَن طَعِنَ في روايّتِه عن مالك؛ لكونه أَحَل عنه بعَرْضع خبيب 
كائيه . 


ومنْهُ قؤل يحيى بن مّعين في (حَفْصٍ بن مَْسَرّة): «سَمِعَ عَرْضأَء كان 
عَبّادُ بِنُ كثيرٍ يَعْرِض لهم على زرَيْدٍ بن أَسْلَمَ وغيروء قال أبو جَعْمْرِ 
2١ 2‏ 2ه نل طرف مورك خم عع عا وم ا له 0 م 2 
السَوَيْديُ'': ذَهَبْتُْ إلى حَفْص بن مَيْسَرَةَ فسألتُهُ أن يُحْرِجَ إليّ كتاباء فقال 
لي : إِنْما كان عَبَّادُ بن كثير يَعْرضُ لنا»”" . 
قلتُ: والروايَةٌ بمثل هذا في الأضل صَحيحَةٌ؛ لأنّ العِبْرَةَ بإقرار الشَّيْخْ 
ما يُفْرأْ عليوء والقارئ ليس واسِطةً بِينَ التَّلمِيذٍ وشَيْحْوِء ولذلك فلا تضرٌ 
جَهالئُهُ ولا كونُهُ مُجروحا. 
ولو افْتَرَضْئا صِحَةَ المَدْح على من يَرْوِي بهذا الطريقء فإِنْ وُرودٌ 
القَذْح على الشَّيْخْ أولى من وُرودِهِ على التّلمِيذِء فإنّما حَدَّتَ التّلميدٌ بما أكَرَ 
وأمّا أن يكونَ حَمْصٌ بِنُ مَيْسَرَةَ انّقى النُّحدِيتَ عن رَيْدٍ بن أَسْلَمَ من 
أخل أنَهُ سَمِعَ بِعَرْضِ مَجروحء. فذلكٌ جائرٌ أن يَكونٌ من أجل شَكَهٍ في 


ا 





7 ِ- 
عم مااع م 


, أاسمه محمد بن النُوشجان» بغداديٌ نشة‎ )١( 
.)١57؟3161١1/5؟( معرفة الرّجالء رواية ابن مُخرز‎ )9( 


لض 


والمقصودٌ: أنَّ مَن تُكُلُمَ فيه من الرُواةٍ المعروفينٌ بالئْقَةِ بِسَبَبِ مثلٍ 
هذا السّماعء فليسّ ذلك بقادح فيهم. 

0 الغَانيةُ : 0 في الثادي من جهَةٍ أنه رَوَى رجاه 
ا 2 ل ا 
لسٌفِيانٌ : رَوى مَعْمَرٌ عنة أحاديت يحبى بن سَعِيلِء فقال كنيان: «إِنّما وَجَدَ 


00 


ذاكُ كتاباًء ولم 07 صاحبت حديث» أنا أغرَفٌ بهم ء إِنّما جمع ا 0 
201 
بها (. 
وَقالَ شُعبَةٌ بِنُ الحجّاج وشقان ب دخيئنة : وحديث أنن شفيان عن 
جابر» إتانية تعلة 57 رق لنظ لشفةة ا«إلمااهر كنات 


وَقالٌ أبو حاتم الرَازيُ: «فأمًا جابرٌ فإِن شُعْبَةَ يَقول: لم يَسْمَعْ أبو 
سفْيانَ مِن جابر إِلّذَ أَرَْعَةَ أحاديت». وقالَ: «وَيُقَالٌ: إن أبا سُفْيانَ أَحَدَّ 
صَحيفَةَ جابر عَن سُليمانَ لكر 


وَقال عبدّالجّحمن بن مَهُديٌ : «كانٌ ع يَرى أنّ أحاديتٌ َع سْفْيانَ 
عن جاب إِنْما هُوَ كتابُ سُليْمانَ اليشكري 0ك 


)0( اعر» ابن أبى عات 211 سن لرككرة 00 
«العلل) (النْص : 28 وابنٌ أبي م +010 والقيلك 
(؟/5؟١5١)‏ وابن عَديٌ (ه/ م١‏ -181) والخطَيبٌ في «الكفاية» (ص: 507) عن شعبَة 
بإسنادٍ صَحيح. . وابنُ أبي حاتم في «التّقَدِمَة؛ (ص : 1) و#الجرح والتّعديل» 
(؟/4/5/1) عن سُفْيانَ » وإسنادة صَحيحٌ . 

(0) أحرّجه يحيى بن مَعين (النّص: 37937) بإسنادٍ صَحيح. 

(4) المراسيل (ص: .)٠١٠١‏ 1 

ره أخرّجَه ابن أبي حاتم في «التْقدِمَة؛ (ص : )١160-1١5‏ وإسنادة صَحيحٌ . . وأخرجه احاتم 
في 0 0 ٠‏ 0 أبن المديني : يلك لعب الرحون سَِعْتَه من شعبة؟ 


8 


وَقال أبو حاتم ا 00 تايعاد دكن عار 0 منةٌ) 


ل سُفْيانَ والشّعبِئ عَن 25 وَهُمْ قد 0 من ار َأككَره من 
الصَّحيمَةء وَكذلك قَادَة0 , 


وَقَالَ هَمَامُ بنُ يحيى: «قَدِمَت أمُ سُلَيِمانَ اليَشْكُري بكتاب سُلَيْمانَ 


فقُرِئ على ثابتِ» وَقَتَادَةً وأبي بشرء والحسّن» ومطرّفٍ» فوووا كَنّهاء 
وأمًا ايك فزوى منها خذيا واعحر9. 


وَقال سُلَيْمِانُ النَيِمِىُ: 'ذَهَبُوا بِصَّحيفَةٍ جابر إلى الحسّنء فَرَواهاء أو 
قال: فأحَذّهاء وأتَؤني بها فلم أزوها»0 . 


قال عبِدَالحمن بن مَهديّ: حَدّنْتُ سُفيانَ (يعني الكُوريٌ) أحاديتٌ 
إسرائيل عن عَبْدِالأَعْلى عن ابن الحنفيّة» قال: «كانت من كتاب» يعني أنّها 
ليد ت بسماع”*. 


وَقال شعبَّةُ: «أحاديتٌُ الحَكّم عن مُجِاهدٍ كتابٌء إِلّا ماة 
هج الا 5 


0 
6 


1 يحيى القطانٌ: 0 شَعبَة: عير الشْمبي عن علي د قط 8 
0 
أن 





.)175/1١/( الجرح والتُعديل‎ )١( 

(؟) أخرّجَّه الخطيبٌُ في «الكفايّة؛ (ص : 2005) وإسنادُةُ صَحيحٌ . 

(6) أخرّجَه الخطيبُ في «الكفايّة؛ (ص: 205) وإسنادُهُ صَحيحٌ . كذلك أخرّجه الحاكمٌ في 
«المعرفة»؛ (ص: )١١١‏ وإستادة صَحيحٌ  ٠»‏ وزادٌ إلى الحسَّنٍ ذكْرَ قتادة. 

(5) أخرجه ابنُ أبي حاتم في «التّقَدِمّة؛ (ص: )2١‏ وإسنادهُ صَحيحٌ . 

(5) أخرّجه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمّة» (ص : )17١‏ وإسنادةُ صَحيحٌ . 

(1) أخْرّجَه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَة؛ (ص: )1١‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ . 


لف 


والنَّحرِيرُ كما بِيّتُهُ في (شَرطٍ انّصالٍ السّئد): أنَّ قَبولَ الوجادةٍ والعَمَلَ 
بها صَحيحٌ مُعتَبْرٌه بشَرْطٍ حُصول الئّقَةِ بالموجودء وعليهِ فلا تُعَدُ الرّوايَةٌ بها 
مِمًا يقَدَحٌ في الرّاوي لأخله. 

الصُورَةٌ الثَالَُ: الجَرْحُ بِسَبَبٍ التُحمُلٍِ في 

تَقَدَمَ في المَصلٍ السَّابِقٍ بَيانُ صِححةٍ 0 الصّغير إذا كان شميداء 
وَضَيَط ما تَحمُلة» فالقَدُحٌ فى الرّاوي يسبب صِعْرِ لسن له أْرَ له بمجرّدو» 
ولا يضْلْحٌ أن يَكونَ سَبباً للجَرْح» وإنّما إذا نَبَتَ أن السَنْ لم يكن سِنّ 
ضَبْطِء والرّاويَ حَدَّتٌ بالنّيءِ مِمّا لم يَضْبِطَهُ لذلكَء كان ذلك مؤثْراًء لكنًا 
لم نَجِدْ في التّحقيقٍ له مثالاً صالحاً تَرْجِعُْ علَبُّهُ إلى مُجِرّدٍ هذا. 

وقد تُكُلم في بَعْضٍ الرُواةٍ لهذه العلّوَء كما ذَكَرْتُ بَعْض مثاله حيثُ 


5 
شأ ره 


سر نا . 

قال أحمّدُ بن أبي الحواري ود ثقةّ) : قلتُ للفريابيّ: رأيتَ 0 
عند سَُفيانَ؟ قال: انعم رأيئّه صغيراً». قال أبو زُرعة الدمشقي :ا فذْكرُثهُ 
لمحمّد بن عبدلله بن تُميرء فقالَ: «لو حدّثنا قَبِيصَةٌ عن النّخع لقَبِلْنا 


0 


قلت : يعني أله لم يضر أن كان صغيراً حي سَِعَ من الُودي. 

الصّورَةٌ الرَّابِعَةُ: ما يَعودُ إلى جَحْدٍ الشّبخ أن يكونّ حَدَّتٌ بالحديث» 
أو تَرْكِهٍ القَوْلَ بِمُقْتَضاهُ. ١‏ 

فهاتانٍ حالّتان: 

الأولى: الرّاوي يروي عن رَجُْل حَديثاًء فيُسألٌ المروي عن فَيْنْكِرُه 
أو يُنْكِرٌ أن يكونَ ذلك الرّاوي قد سَمِعَ منه فذلك الخبَّرٌُ لا يُفْبَلُ من ذلك 
)١(‏ يعني ابن عَقْبَة. 
(؟) تاريخ أبي زرُرعة الدّمشقي .)08٠/١(‏ 


ينض 


الطريق» ولكنى لا نشد قزاضيا للطعنٍ على ذلك الرّاوي إذا كان ثقة 
ضابطاً؛ لجواز الثشيان غلن: المحدتء إلا أن يَعتَضِدَ الجَرْحُ بذلك: بعا يشهد 
له أو أن يكونّ التَلمِيذُ لم تَسْتَقرٌ ثقنْه. 

قال أبو بكر الأثْرَ ْرَمُ: قلت لأبي عبدالله أحمّدَ بن حنبل: يُضَعَفُ 
الحديثٌ عندَك بِمِثْل هذا: أن يُحَدَتَ الرّجُلُ النْمَهُ بالحديثٍ عَنِ الوّجَلِء 
فِيَسْأَلَهُ عنهُ. فيئكِرَهُ ولا يَعْرقَهُ؟ فقالَ: «لاء ما يُضَعَفْ عندِي بهذا»ة" . 

والعلّةٌ فى ذلك كما ذَكَرْتٌ : أنَّ النْسْيانَ غيرُ مأمون على الرّاوي» وإن 
كانَ ثقةّء وإِنّما العِبْرَةٌ بإنقان مَن حَفِظه عنة. 

ووُقوعُه في روايّة الثّقاتِ نادِرٌ قليل. 

مِثالهُ: ما رَواهُ أحمّدُ بن حنبل» قال: حدّثنا وَكيمٌء قالَ: حدّثنا 
سُفِيانُء عن ابن جُرَيْج. عن عَطاءء أن لني كل كَرِهَ أن يأخدّ من المختَلعَةٍ 
أكثرٌ مِمَا أعطاها. 

قال وَكيعٌّ: سألتُ ابنَ جرَيج؟ فأنكرّهء ولم يَعرِفه”". 

قلتٌ: فمن ذا يكز أن بطع بعلن شقان النُوريٌ؟! إِنّما يُحْمَلُ 
على نسيانٍ ابن جَرَيْج له. 


. أخْرجَه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 047) وإسنادةُ صَحيحٌ‎ )١( 

قف أخرّجه في «العلل ومعرفة الرّجال؛ (النّص: )١178١‏ وعنه: ابن أبي خيثمة في «أخبار 
المكيّين» من «اتاريخه» (ص: .)”5١‏ كما أخرجّه يعقوب بن سفيان (؟/4877) ومن 
طريقه: البيهقىُ في «الكبرى» )١4//(‏ من طريق أبي تُعيم وقبيصّة عن النُوريٌ» به» 
0 عن دكي عن ابن مجريج من إنكاره. 
منصور 01 0000 وعته : يعقوف نين فاق 00 ومن 200 اليف 
وحفصٌ بن غياثٍ عند ابن أبي شيبة .)١77/0/5(‏ وتابعهم ابن المبارك عن ابن جُجخريج به 
في .سياقٍ مطوّل وقصّدَء أخرجه يعقوب بن سفيان (879/5) والبيهقيٌ 0715/7 . 
وتأوّل البيهقيّ إنكارَ ابن جُريج أنَّه كانَ على اللّفظٍ. وفيه نظي إِنّما ظاهرة أنه أنكد: أن 


يكونٌ حدّث به. 


لفن 


ومن مثالِه : نا خرف بو اث و ولو قال :قلت لانوت: هَل تَعْلَمُ 
أحداً قالَ بِقَوْلِ الحسَن في: (أُمْرْكِ بيَدِكِ)؟ قالَ: لاء إلا شَيْءْ حَدَئناه قَتادةُ 
عن كير مؤلى ابن سمْرَة عن أبي سَلَمَة عن أبي هرد عن عَنِ اللي مكو بنَحوو. 


قال أيُوبُ: فَقَدِمَ عَلَيْنا كثيرٌ فسألبه؟ كَقالَ: ما حَدَْتُ بهذا قَطْء كَذَكَرْثُهُ 
لِقَحَادَة» قَقَالَ: يلى » وَلكنّهُ نَسِىّ 1 كا 


قلتٌ: وهل يُقْبَلُ ذلك 006 بِعَدْنه ؟ 

على قَولَيْن: 

الأوّل: يُْبَلُء وَالعُمْدَةٌ فيه على حِفْظٍ الثْمّة والشَّيحْ قد ؛ 

والئّاني : لا يبل من أجل الشُبْهَقَ وهو قؤل متأخري ال 

والاول هُوَ الصَّحيحٌء وهو ل أَهْلٍ الحديث» وعامّة المقهاء ءِ من 
المالكيّة والشّافعية يه والحنابلة» وصَّححه ال 1 

فإذا كانَ الرّاوي جازماً أنَّ الشَّيحَّ حَدَّنّه والشيخ : يَقول: لم أَحَدُنْكَ 
فالقؤل قوّل الرّاوي المعروفي التق والإثقان» والشَّيحُ قد نْسِيّ . 





)١(‏ أخرّجه أبو داودَ (رقم: )55١5‏ والتَّرمِذيُ في «الجامع» (رقم: 4 و««العلل الكبير» 
(47-471/1) والنّسائئُ (رقم: )”5٠١‏ والحاكم 7٠/(‏ رقم: 1815) والبَيْمُقيُ في 
«الكُبرَى» (/49/8*) والخَطيبُ في «الكفايّة؛ (ص: من .طلزق عن سُليمان بن 
خزرب عن حَمَادِ» به . 
قال التُرمذي: اح تَعْرفه قُهُ إلا من حَدِيتِ سُليمانَ بن حَرْبٍ عن حَمَادٍ بِنٍ زَيْدِء وسألتٌ 

مُحمّداً (يعني البُخاريُ) عن هذا الحديثٍ يث؟ فقال: حدّئنا سَّليمانُ بِنُ حرب عن حمَّادٍ بن 

زيدٍ. بهذاء وإِنّما هُوَ عن أبي هُرَيْرَةَ مَوقوق. ولم يَعْرف مُحمْدٌ حَديتٌ أبي هُرَيْرَةٌ 

مَرفوعاً . 

وَقالٌ النسائئ : «حديثٌ منكرٌ. 

قال اليهقي: اكير هذا لم يبت من معرفية ما يوجب بول ردلكة». 

لكن قال الحاكمٌ : «خديثٌ غَريبٌ صَحيحٌ». 

والّذي يبدو لي أنَّ من رَدْهُ ولم يُفصّل فجائز أن يكونَ من أل إنكار كُثيرٍ أنه حذْتٌ به. 
(9) الكفاية.(ص: .)05١‏ 
6) الكفاية (ص: .)64١‏ 


ض 


وأوان ين اقلا بالقبول حينَ يكون - 5 ] 00 
00 فَرَدٌ وال : إل علقي فأقرّه 0 


مثل : ما حَدَتَ به محمّدُ بن جَغْفَرٍ عُندَنٌ قالّ: حَدّئنا شُعْبَةٌء عَن 
صَدَقَةَء قال: سَمِعْتٌ ابنَ عُْمَىَ نالك رَجُْلُء فقال: أ أْهَُلَلْتُ بهما 
جَمِيعاًء قالَ: «لَوْ كُنْتَ اغْتَمَدْتَ كانَ أحَبٌ إلا ؟ ثُمّ أمَرَهُ فَطافَ بالبيتٍ 
وبالصًّفا وَبالمِرُوَةٍء وقال: «لا يحل منك شَيْءٌ دون و النْخْرِا. ٠‏ ام إن شنية 
نَسِيَ هذا الحديتء فَقُلْتٌ لهُ: إِنْكَ حَدَنْتَيَى به قال: إن كُنتٌ حَدَنْتُكَ به 
فَهُوَ كما حَدَثتك0 . ْ 


ورُيّما وَقَع من الشيخ من بغدُ أن يُحَدتَ بذلك الحديث عن راويه عنه 
عن نَفْسِهِ. 

مثلٌّ: ما حَدَتَ به اما الدَّراوَرْديُء عَن رَبِيعَةَ بن أبي 
عَبْدِالرحمن؛ عَن سُهَيْلِ بن أبي صالخ 0 أبيه» عَن أبي هُرَيْرَة» رَضِيَ الله 
عنه : أن رَصول لله كله قَضَى باليّمِينٍ مَعَ مَعَ 

قال عَبْدَالعَزِير: فَذَكَرْتٌ 0 قال : أحبرني رَبِيعَةٌ وَهُوّ عِنْدِي 
تق أنّْي حَدَئْتُهُ إِيَاهُ وَلا أخمّظه. قالَ عَبَدَالعَِيز: وَقَذْ كانَ أصات ا 
ذْمَبَتْ ببَغض حِفْظِه وَنْسِيَ بَعْض حَديثه. فكان سَهَيْلُ بَعْدْ يُحَدَةُ نهُ عَن رَبِيعَةَ 
ا 

قلتٌ: وهذو المسألَةٌ غنه تّ|+ جع الشّيخ عَمّا حَدْتَ به مُبيناً عن حَطئد 
فإنّه لو فَعَلَّ ذلك فالقَولٌ 0 





)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 771) وإسنادُهُ صَحيحٌ . وصَدَقَةٌ هُو ابنُ يسارٍ 


الْجَرَّريٌ تزيل مَكَة. 
زف4 أخرّجَه الشّافعيٌ في ال(مسئّده4 7/0 2 ترتيبه) ومن طريقه: البيهقيّ في «الكبرى» 
0 4 ) والخطيبٌ في «الكفايّة» (ص: موس -75) عن عَبدالعزيز. كما رواة غيرٌ 


الشّافعيٌ كذلك بهذهٍ القصّةء وغيرٌ رُ عبدالعَزِيزٍ عن رَبِيعَةَ وذكر اقضّة تحوها. 


ام 


والحالَةُ التّانِيَةٌ وهِيّ : : عَمَل الومام بخلافٍ روايّة راو حدّتٌ هو عنة 
بتلك الرُوايَة وقال بخلافها . 
العمل لد أسَاياً . عِدَّهّ فقد يكونُ تر 0 أقوى عنده» أو قياس 
أو احتمالٍ نسخدء أو غير ذلك. 

فهذا مالك رَوى عن نافع وهر المَّقَهُ الحافظٌ عندّى عن ابن عُمرَ 
حديتّ البيعين بالخِيارء ولم يَقْلْ به مالك؛ لأنّه رأى عمّلَ أهل المديئةٍ على 

قال الخخطيبٌ: «إذا رَوَى ل عن شَيِخْ حديثاً يَقْنَضي كما من 
الأخكامء فلم يَعْمَل به لم يكن كلك جرحاً منة للشيخ؛ لأنّه يَحْتَمِلٌ أن 
يكونّ تر العمل بالخبّرٍ لخبّر آخرّ يُعارِضْهٌ أو عمو م أو قياس » أو لكونه 
مَنْسويقاً عنده» أو لأنّه يَرَى أن العمل بالقياس 0 مله وإذا احثَّملٌ ذلك 
لم 2 َدْحاً في راويه»” 3 

الصُورَةٌ الخامِسَةٌ: الرُوايَةٌ عن المجروحينّ والمجهولينَ. 

وَقَع هذا من ثَفْرِ كثير من الثّقاتِء بل حفاظٍ الئّاس ومتقنيهم. 

قال بُندارٌ (محمّد بن بشَّاِ): 'صَرَبَ عبدالرّحمن بِنُ مهدي على نئِفٍ 
وثمانين شينا حك عنهم النُوريُ»”" . 

5 8 عاد 2 1 1 

وقال عبدَالرحمن بن مهدي : «اثقوا هؤلاء الشيوخ . واتقوا سيوح بي 
عامر العَقَّديّ المدنيِينَ»””". 


واهذا الأعمق اكروا عليه التحدية يتفض الحديف الذي يكوث من 
(1) الكفاية (ص: 185). 


(؟) أخرجه ابنُ عدي في «الكامل» )3٠١/١(‏ بإسنادٍ صَحيح. 
(6) أخرجه ابن عدي )3٠١/١(‏ بإسنادٍ حسّن. ّ 


و7 


طريق المجروحين فَيُبِيّنُ وَجَْهَ ذلك فيقول: «كنتٌُ أحدّنُهم بأحاديت يقولها 
الوّجُلُ لأخيه في العَضَبٍء فانّخذوها ديناًء لا والله لا أعودٌ إليها أبدا»”"' . 

وكانَ حدّتَ عن موسى بن طَريفٍ عن أبيهِ عن علي: «أنا قَسِيمٌ 
الئاراء فقيل له: لِمَ رَوَيْتَ هذا؟ فقالَ: (إِنّما رِوَيُِهُ على الاستهزاء»”" . 

وذكَرتُ في الكلام عن أضل (مَل رَوايَةُ الثّقة عَن رَجُلٍ تَعديل له6)”" 
جماعة من التْقاتِ عُرفوا بالروايةٍ عن المجهولينَ حتَّى أكرواء ومع ذلك فلم 
سقط حديئهم 

فمثل هذا لا يكونُ الحملٌ فيه على الئّْقَوّء ولا يصِحٌ أن يُعَذَّ بمجرّده 
ا للقدح : في الرّاوي. 

تأئل ذلك وَاعلم أن تير من الثقلة تكلمَ هم بسب ذلك وهم في 
أنقيِهم وحَديثِهم ثقاتٌ 

مثلٌ: (عِيِسَى بن مُوسَى عُنْجارِ)» قال الحاكِمُ: «لم يُوْخَلْ عليه إِلّا 
كثْرَةٌ رِوايته عن الكَذَابِينَة9' . 

وَقال: مر ال 0 من البتجهوتيق الا مشرفوة: 
بأحاديتٌ مَناكيرء وَرُبّما توَهُمَ طالِبُ هذا العلم أنه يَجْرَحُّ فيهء وليسّ كذلك»”” . 

ا ل ل ا 
من جهة روايتهم عن المجروحينَ»ء فهؤلاء لو افتَرَضُْنا ثقةَ أَحَدِهم في نفسِهٍ 
فما هُوَ بثقةٍ في حديثه؛ وإن كان الحَمْلُ فيه على من فوقهء بل التُحقيقٌ 
لا معنى لوَضْفِ هذا الرّاوي بِالئقَةِ؛ لما في ذلك من التَّعْرِيرٍ برواتته. 


أنه 


للق الكامل» لابن عدي (4/ ؟ة). 

(؟) الكامل» لابن عَديٌ (07/8). 

(9) في (الأصل السّادس) من (المبحث التّاسع) من مَباحثٍ (التّعديل). 
(4) سؤالات مُسعودٍ السَّجِرِيٌ للحاكم (النْص: 88). 

(5) معرفة علوم الحديث (ص: .)٠١5‏ 


زوين 


حديئه عن الشُعفاء أو قوم 2 عرفو فإذا كان ا هذا د إذا وقع 


لحديثه نَكَرَةٌ؛ يَكون البلاعٌ منة» أو من غيره لا 0 


ومثلٌ (يحيى بن يزيد بن عبدالملك النُوفَليّ)2 فقد قال فيه أبو حاتم: 
«مُنكَرُ الحديثء لا أدري منه أو من أبيهء لا ترى في حديثه حديثاً 
مُستّقيماً»» وقالَ أبو رُرعةً الرَازِيُ: «لا بأسّ بهء إِنّما الشَّأنُ في أبيه» بلغني 
عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: يحيى بن يزيدٌ لا بأسّ بهء ولم يكن عندّه إلا 
ديك أبيف ولو كان لهاع سريف انيه لكين أمذة»"'*. 


ومنة قول الدَّارَقُطنيُ في (مُحمَّدٍ بن مَروانَ القطَّانٍ) : «شَيِحْ من الشَّيعْةٍ 
حاطبٌ و لا يكادٌ تحدث عن نقد و20 

فالدَارَقْطيْ جَرَحَه من جِهَةٍ أنّه لا يكادُ يُحدّتُ عن ثقةٍ. 

وكقولٍ ابن حِبّان في (مُطرح بن يزيد) : : «لا يُحنَحٌ بروايّته بحالٍ من 
الأحوال؛ ل لما رَوى عن الصَعفاء 7 يعني رأن عامّةَ ما رَوى فهو عن 
عُبيدالله بن زَحرٍ وعليٌ ين يزيدء وهُما مُجروحانٍ. 


ومن هذا أيضا قولهُ في ( محمد بن عَطِيّة بن سَعْدٍ العَوْفيٌ): (مُنْك 





.)810/6( الكامل‎ )١( 

(0) الجرح والتُعديل .)١198/1/5(‏ 

. مَعنى قَوْلِهِم : (فلانٌ حاطِبُ لَيْلِ) : لا يُبالي ماذا يَحْمِلْ وَلا عَمُن.‎ 0١ 
فَائِدَةٌ: قال سُفيانُ بن غَييئةُ : قل لي عَبْدُالكريم الجَرَّريٌ : يا أبا مُحمّدِء ثري ها ”حاطب‎ 
لَيل؟ قال: قلتُ: لاء إِلَّا أن تُخْبرَنِيه قال: هُرَ الوّجُلُ يَخْرُج من اللْيِلٍ ميَسْتَطِبُء فتَقَعْ‎ 
يده على أفْعَى فتَفثْلَهُ . هذا مَكَلّ ضَرَبْتُهُ لكَ لطالب العلمء إن طالب العلم إذا حَمَلَ مِنَ‎ 
العلم ما لا يُطَيِقُهُء قثَلَهُ علْمُهُ » كما قئَلت الأقعى حَاطِبَ لَيْلٍ. أخرّجّه البَعْوي في‎ 
. بإسنادٍ صَحيح‎ )٠١١548 «الجَعَّدِيّات» (رقم:‎ 

(4) سؤالات البرقانى (النّص: 508). 1 

(6) المجروحين (717/6). 


م 


الحديث جدّاء مُشْتَبهُ الأمرء لا يوجَدٌ الانّضاحٌ في إطلاقٍ الجزج عليه؛ لأنّه 
لا يروي ِلَّا عن أبيه » وأبوة لسن بِشَيْءٍ في الحديث». كما عله أيضاً بأنّه 


لم يعرف حديثة ِل من رواية مجروح م 


فهذا الصلف: من الدواة ليسوا مَعذوةيق فى خملة الثقات أصلة» .ولهذا 
جار أن تلحقّهم التّهَمَةُ. 

وَمِن هذهو الصُورَة: تخريجٌ أحاديث المجروجينٌ. 

وَقَد طعِنّ به على بَعْض أئمّةِ الحديث أنّْهم خَرّجوا أحاديت الصُعفاءِ 
والمتروكين والكدَابِينَ في كُتهم دون بان ليلليهاء » كما طَعِنَ به مثلاً على 
الحافظ أبي ‏ عَيْم الأضبّهانيّ . 

وليسّ هذا في النّحقيقٍ مِمّا يُجْرَحٌُ بو. وإن كان خلافَ الأؤلىء وذلكَ 
من أجل أن الواحِد من هؤلاءٍ المخرّجينَ يُسْنِدُ أحاديتهُ تلكَء ومن أسْئَدَ 
أحال. 

فإن قُلْتَ: فَلِم كانُوا كمون أضلا أحاديثتٌ المجروحينًّ ‏ أو يَروونَ 
0 

قلتٌ: يَعْلِبْ على من كان يَفْعَلُ ذلك عَدَمُ العلم بِمَنازلٍ الوُواةٍء وَمَن 
كانَ يَعَلّمُ ذلك فكانَ يَرويهِ تار على سَبِيلٍ اعتِقادٍ عَدالَةٍ المحدّثِ بها عند 
ذلك الرّاوي عنةء وتارَةً على سَبِيلٍ الاستهزاءِ كما تَقَدّمَ عن الأعمّش فِيتلقَفُهُ 


مَن كان هَمَهُ هُ الإكثار والاغراتث في الرّوايَة» أو من أجل تمييزها عن أحاديث 
النَّاتِء كما كان يَفْعَلّهُ بَعْض النْقَّاده أو لغير ذلكٌ. 


لكن ليس من سَببٍ ذلك غِشٌْ الامو فهذا إن وَرَدَ على الرّاوي طعَنَ 
على عدالَتِهِ فى نَفْسِهِ 





() المجروحين (؟/7/اا-77/5). 


ام 


والكتابَةٌ عَنْهُم بِفَضْدٍ تمييز حديثهم» مَنْهَجٌ جَرَى عليه عامّةٌ التّقَادِ 
5 أحاديت المجروحينّ ويّعتني بجَمعِها كما يعتني بأحاديثٍ 
0 أو مضل الاعتبار به إذا كان المجروح مممن يصلح حديثه لذلك» 
وليل هذاتسن كتيل ننا يلم اويوخذ عل الراوي: نملة في |الروايةا أعين 
الضعفاء . 

قال يحيى بن مَعين: ١كَتَبْنا‏ عن الكذَّابِينَ» وسَجَرْنا به التّنُورَءِ فأخرّجنا 
1 0 
كَمَّ ا سسا كيم 0 
موضوعةً» فلو قالَ لك قائلُ: أنتَ تتكلّمُ في أبانٍ ثمٌ تكثّبُ حديئّه على 
الوَّجه! فقالَ: «رَحِمَكٌ الله يا أبا عبدالله. أكتبُ هذه الصّحيفةَ عن عبدالرّزَاقَ 
عن مَعمَّرٍ على الوّجْهِ فأحمّظها كلهاء وأعلّمْ أنّها موضوعة؛ حنّى لا يجيء 
بعدّه إنسانٌ فيجِعَلَ بدلَّ أبانٍ ثابتاً» ويّرويّها عن مَعْمَرٍ عن ثابتٍ عن أنس» 


فأقول له: كَذَّبْتَء إِنّما هي عن أبانٍ لا عَنْ ثابت»”" . 


فهذا فيه كِتَابَةُ أحاديث من لا يُعْتَبَرُ به أصلاء وإِنّما يُقَايَسٌُ بحد 
لكَشْفٍ الكزب والكذّابِينَ . 


يمد 


ومِثالٌ الكتابّة للاعتبار» قولٌ أحمدّ بن حنبل فى (عبدالله بن لَهِيعَة): 


)١(‏ قال الحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص: :09١‏ «وللائمة في ذلك غرض 
ظاهدّء وهو أن يَعرفوا الحدذيت: من أينَ مخْرَّجُةُ والمنفرة به: عَدلَ أو مجروحٌ». 

(؟) أخرّجه ابنُ حِبّان في «المجروحين؛ )07/1١(‏ والحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل؟ . 
(ص: 37) والخطيبٌ في «تاريخه؛ )185/١5(‏ بإسنادٍ صَحيح. 

(6) أخرّجة ابن جِبّانَ في «المجروحين» )8751/١(‏ والحاكمُ في «المدخل إلى كتاب 
الإكليل»؛ (ص: ”7”7) والخطيب في «الجامع» (رقم : ٠‏ بإسنادٍ صَحيح . 


نذا 


«ما كان حديثُهُ بذاك. وما أكتُّبٌ حديئه إلا للاعتبار والاستدلالٍ» إِنّما قد 
أكيّبُ حديتٌ الرَّجُلٍ كأني أستدلُ به مع حديث غيرو يشْدَهُء لا أنه حُجّةٌ إذا 


قوذو الفلة الى عاتن كثيون 'لأغلها الحادية الجشخروحين موحودة 
كذلك فيما يُخْرَحُ من الحديث فى الكْتّب التى لا 2 َشْتَرِطُ الصَّحََة دون تيان 

وَالمُفْتَرَضُ أن لا يَردَ الإنْسانُ من هذو المواردٍ إِلَّا وهُوَ يَفْهَمُ ويُميّرُ ما 
يبل وما لا يُمْبَلُ. 

والمرادُ أن يُعْلَمَ هُنا أنَّ هذا ليس من أسْباب الطّغْن المعتَبْرَةٍ على أَحَدٍ 
من الرُواةٍ. 

الصُورَةٌ السَّادِسَةُ: الجَرْحٌُ بالتّدليس. 

الئّدلِيسُ جَرْحٌ سبي يَقْدَحُ فيما حَدَّتٌ به الرّاوي مُدلْسأء أو مُتَرَجْحاً 
فيه مَظِلِنةُ اتليس 0 ما ستَعْلمَهُ في مَبْحَث (الحديث المدّلّس) من ألقاب 
(الحديث المردود). 

ولا يَكونُ وَضْفٌ الرّاوي به مِمًا يَقْدَحُ في عَدالَتِهِ بمُجَرَّدِهء كما لا 
يكونٌ مُنافِياً لمت لأسباب بِيّنتُها في المبْحَثِ المشار إليه. 


لذلك تَجِدٌ أكُثرَ مَن واقَعَهُ كانُوا مِن النّقاتِ المعروفينٌ. 

وَلّو جَعَلْنا النّدلِيسَ قادحاًء فإنّه سَيكونٌ قادحاً في العَدالَةِ؛ لِما فيه من 
مَعنى الغش. ولكنّ التّأويلَ عند مَن فَعَلَّه حالَ دون الجَرْح به. 

ومِنَ التّقَادِ من جَعلَ الإكثارٌ من التَّدِلِيسِء وفخش ما يأتي به الرّاوي 
الحدليل من المنكراتٍ مِمًا يَكونٌ قد سَمِعّه من كَذَْابِ أو مَجِهولٍ فدلْسَه 
)١(‏ شرح علل التٌرمذي» لابن رجب الحنبليٌ .)91/١(‏ 


ام 


ُلْحِقاً الصّرَرَ بذلكَ المدلس» فِيَجِعَلُ عله جَرْحِهِ عندَهُ تلك المنكراتٍ التي 
رَوَاها. 


ب ل لين عدن سافن ا 31011 لل دن أشقط 
جرح بعية بن ال دل سن 0 حي 


الكلبي) : اصَدوف» كان ا ده أَفْسَدَ حديئه اع كان ” تُحَدْثُ 
ا 
بما لم يَسْمَعْ 


قلتٌّ: وهذا وائَقّه فيه كثيرونَ» لكن أبو جناب في تتبُعي ) وَجَدتٌ 
عامّةَ ما يُفسَّرونَ به ضَعْفَهُ هُوَ التَّدلِيسَء ووَضَمَّه بالصدق قاع من التّقَادِء 
والقولٌ فيه ما قالّه و ُعيم الفَضْلْ بن ذُكيْنِ وقد أدرّكه ورَوَى عنه: «ما كان 
به بأسء إلا أنه كان يُدلْسٌّء وما م مقت معةافينا لذ نينا قال "ف 
حدّثناه””©2» وقالَ أبو رُرِعَةَ الدَازَيُ: «صَدوقٌ» غيرٌ أنه كان يُدلْسٌُ»"”". 

وأدْخَل ابن عدي جَماعَةَ من الرُواةٍ في «الكامل» ليس فيهم قادح سِوَى 
النَدلِيسِء ولم يُورذ آخرينٌ غرفوا به وكأنّه حينّ رأى أولئك الْذِينَ أُودَعَهِم 
كتابَهُ قد جَرَحَهُم بعْضُ مَن تقدّمَه تَبعَهم في ذِكْرهم في المجروحينّ. 

ومِن نيتيم (ميمود بن موسي المَرََيُ البصريٌ) يروي عَنِ الحسّنٍ 
البَتصريٌ» وقد رَوَى عنة يحيى القطَانُ وغيره» م يُجَرَّح بِشَيءِ غير التّدلِيسِ 
35 قِلَّوَ حديثهء ولع أن يُظَنّ رَذّ حديثه مُطلقاً قال ابن عديٌّ: «إذا قال: 

حدثناء فهِوَ صَدوق ؛ لأنّه كان 0 في ا 





.)178/1/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(؟) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل؟ (178/7/5) وإسنادةُ صَحيح . 
(90) الجرح والتّعديل (19/9/5). 

(5:) الكامل (8/؟15). 


فضا 


التّهمَهٌ عن بغض الرُواةِ ممْن احَدَلِفَ فيهم» يَعودُ الجَرْحٌ فيهم إلى هذا السب 
فإذا تبي تبيّنَ لم يلح معَهُ رَدُ قوْلٍ المعدّلٍ في حال بَيانِ هذا الرّاوي سَماعَهُ م 


وَليْسَ من ذلك ما عَلْلَ بِهِ ابن جِبّانَ مجيء الموضوعاتٍ في رواياتٍ 
الحِسّنٍ بن عُمارَة إِذْ حمَّلّه على. مُجرَّدٍ التّدلِيسء وأنَّ شُعْبَةَ طعَنَ عليه لأنّه 
لم يتبيّن ذلك حيثٌ قال ابنٌ حَبّان: «كان بَليّهُ الحسَن , بن غمارةً أنّهُ كان 
يُدَلْسُ عن النّقاتِ ما وَضَعّ عليهم الضُعَفَاك كان يَسْمَعْ من مُوسَى بن مُطَير 
وأبي العقطوفي». وأَبَانٍ بن أبي عَيّاش ؛ وَأضرابهم» ثم اط أسماءهم ويّرويها 
عن مشايخهم الثّقَاتِ. فلمًا رَأى شُعْبَةٌ تلك الأحاديتٌ الموضوعَة التي يَرويها 
عَن أقوام ثقات أنْكرّها عليه» وأطلق عليه الجرْخء وَلم غلم أنَّ بَيْنَهُ وبينهم 
هؤلاء الكَذَابِينَ» فُكان الحسَنٌ بن عمارَةً هو الجاني على نَفْسِه بِتَذْلِيسِهِ عن 
هؤلاء وإسقاطهم من الأخبارء حَتّى الْتَرَقَ الموضوعاتٌ 00 

فهذا الذي أعادّ إليه ابن حِبّانَ جَرْح شغبَة شُعْبَةَ للحسَن وأنَّ شُعْبَةَ لم يتفطن 
له 0 إلا أن يكونَ الحسَنُ بن عُمارَةً كان يقولُ في تلكَ 
الاحافيي المدلْسَةٌ (سَمِعْتٌ)» كما يوجَدُ بغض ذلك فيما أيِرَ عن شُعبَةَ أنه 

والتّحقيقٌ أنَّ عِباراتٍ الُقَادٍ في ابن عُمارَةَ لم تُبْنَ على ما ذَكَرةَ ابن 
حِبّانء فإنّه يوجَدُ في الموصوفينَ بِالئُقَةِ مَن كان يُدلْسُ المتّهمينَ ويُعَنْصِنُ عن 
شيوخهمء ولم يُطعّن عليه بمثل ما طَعِنَ بهِ على ابن عُمارَة وفيهم مَن 
زوق «عنه ششة لقسية وإِنّما قامّ الطعنُ على ابن عُمارَةَ على وَهائهِ في نَفْسِهِ 
من جِهتِهِء وقّد قال على بن المديني: «ما أحتاجٌُ إلى شُعْبَةَ في أَمْرْ 
الحسّنٍ بن عُمارَةً أَبْيَنُ من ذلكٌ». قيلَ: أكانّ يَعْلَط؟ فقالَ: كان يَعْلَط؟! أي 
شَيءِ يَغْلَط؟) وذَمَبَ إلى أنّه كانَ يَضَعٌ الحديت”") 





.)5؟9/١( المجروحين‎ )١( 
. أخرجَه الخطيبٌ في «تاريخه» (/759/1) وإسنادُةُ صَحيحٌ‎ )9( 


1١ 


المبحث الثاني: 





تحرير القول فيما يسلْبٌ العدالّة 








ما يُطْعَنُ بهِ علّى عَدالَةِ الرّاوي يُحْصَرُ القَّوْلُ فيه في الأسباب الثَّالبَةِ: 
الفْمْقٌّء: الكذت».. والتهمَة جه شرقة الخديف» البذعة: الجهالة.: 


السََيَب الأل: الفسّقٌ 





»اد 


والمَقصودٌ به: مُوافَعَة المعصيّة. 
وَمِن أمْثِلَةِ القَذْح في الرُواةٍ بِسَبَبِ ذلك: 


ما نَقَلَّهُ ابن أبي حيئَمَةَ قال: سألتٌ يحيى بن مَعين عن (عُمَرَ بن 
سَعدِ)'': أْقَةَ هو؟ فقال: «كيفّ يكونُ من قَتَلَ الحُسينَ بنَ عليُء رضي الله 
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يوه م 


عنهء ثقد؟01”"'. 

قلتُ: ولم يَجْعَلْ صَنيعَهُ مِمًا يَقْبَلُ النَأُويلَ المغْتَبّرَ؛ ولعله لظهورٍ 
التخالفة فية وغيرة بيوئفة: 

وَالمَعَضِيَةٌ القادخةٌ من المعلومة الى لا تَقْبَل التأويل» ولت منها 
)١(‏ يعني ابن أبي وَقُاص. 
(؟) الجرح والتّعديل .)١11-11١1/1/(‏ 


لضن 


> .إعير دعيءع 0 8 د 00-2 _- 2 5 .5 
الصغائرٌء وفتل الحسين رَضىَ الله عنه كان عظيما من الذنوب» وهل يبل 
في مِثْلِهِ التأويل؟ الله أعلم. 


وَتَقَلَ ابنُ أبي خيئمّة عن يحيى بن مَعينٍ قوله في (يَعقوبَ بن 
خميدٍ بن كاسِب): ١ليسٌ‏ بثقة»» قال: فقلتٌ له: ا قلت ذاك؟ قال: 
«لأنّه لسن قلت البيدن هو في سماعه ثقة ثقة؟ قال: «بلى»» فقلتٌ: أنا 
أعطيكٌ رجلا تَرْعُمُ أنّه وَجبَ عليه الحذّ وتزعُمْ أنّه ثقدّ» قال: «مَن هُو؟؛, 
قلتُ: خَلّف بن سالمء قال: «ذلك إِنّما شئَمَ بنتَ حاتم مَرَّةَ واحدةٌء وما به 
انول نميه . ّْ 


قال ابن أبي خيثمة : قلت لمُصعَب الرُبِيرِيّ : ِنَّ يحيى بنّ مَعينٍ يقول 
في ابن كاسِب: إِنَّ حديكئه لا يجورٌ؛ لأنّه مَتَحْدَوَة؟ كقال: اا 
نما حذه انيفو في التّحامُلِء وليسّ خدودٌ الطاليئدة عندنا بشيء؛ 
لووط وال كاسب ثقٌ 07 


د ثقة مأمونٌ» 
قلتٌ: أرادٌ يحيى أنَّ الحدّ موجبٌ لارتكابه مُفْسّقاً» لكن رد مُصعّب 
يُشككُ في أنَّ ذلك الحدّ كانَ عَدلاً؛ لما عُهِدَ يومَذٍ من ظَلْم السُلطان. 


مه الث العامة ده 0 51 ج عام ؟ 0 سااى ع 
ونقول: غاية هذا الجَرْح أن يكونٌ مُبهُما؛ للشبهَة فيهء والجرخ المبهم 


الفِعلٍ المنايق الذي لا يُحتَماة فيه 00 لطر بذلكَ - حديئه وإن كان 
مُتقِناً ما رَوى. 


)١(‏ تاريخ إن أبي خيئمة (ص: 178) والتّعديل والتّجريح» للباجي (/19؟7١)»2‏ وتهذيب 
النّهذيب» لابن حجر »)551١/5(‏ وطرفٌ منه في الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم 
2/2 ., 
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وسألَ السَُّلَمئْ الدَارَقُطنىّ عن عليٌ بن سراج؟ فقالَ: «كان يَعْرِفُ 
ويَفهَمُ ولم يكن يُذاكِرُء فإنه كان يشرّبُ المسكرّ ويسكر"". 


وقالَ العَبّاسُ بن محمَّدٍ الدُوري: سَمِعْتُ يحيى بن مَعينِ يقول وذكَرْتُ 
له شَيْخاً كان يَلْرَمُ سُفيانَ بن عُبَيِئَةَ يُقال له: ابن مَناذِرَ فقال: اعرد كان 
صاحِبٌ شِعرء ولم يكن من أصحاب الحديث: [وكان يتعكن ابن 
عبدالومّاب النَّقَفيٌ وكان يقول نه الشَّعرَ وكانَ يَسَبْبُ بيِساءٍ ثقيفب؛ 
فطردوةٌُ من البصرّة» فخْرَّج إلى ]ا وكان يَرْسِلٌ لقاب في مشج 
الحرام حتّى 0 النّاسَء وكانَّ يصب المدادٌ [بالأيل] في المواضع التي 
ضَأ منها حَتَّى تَسْوَدٌ وجوه النّاسء ليس يروي عنه رَجِلٌ فيه 06 
ولذا قال فيه ابنُ عدي كذلك: «لم كن من أصحاب الحديث؛ وكانَ 
الغالبَ عليه المُجَونُ والليمة ا 


بك ف 


الشَيَثُ الثّاني: : الكَوْسُه وَالهَعَةُ به 





وَهُوَ توعان: الكَذِبُ في الحديث» والكَذِبٌ في كلام النّاسء وهذا 
لاني من صُوَّرٍ الفِسْقِء لكئي أَذْكُرُهُ هُنا من أجل مُنَاسَبِته لهذا الْسَبَبٍ. 

فأمًا الكَذِبُ في الحَديثِء أو قِيامُ القَّريئَةِ على تُبوتِهِ في حَقْ الرّاوي» 
فتصلةٌ ظاهرة الآثر في القدْح: فيه بسسييها. 

القّدْحٌ في الرّاوي بكونه (كَذَّاباه» أو (يكذب)» إذا صدَّرّ من عارفٍ بهذا 
)0 بوالات اللي لم 8 . 

عدي ١/0‏ )2 128 له وهيّ صحيحة عن ان والخطيتٌ 0 «الكفاية»؛ (ص 


26 وله نحو و زيادة ابن عديٌ. 
© الكامل (071/8). 
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لكن هَل يكبونٌ قاطعاً في كَذِبِه؟ أي أن وَضْفَ الكذب لَحِقَّ ذلكَ 
الرّاويَ لذاته؟ أم هي هَمَةُ ينبت على قرائنَ مُعتَبرَةٍ عند الناقدِ؟ فتخنُ نعلَمُ 
مُكَل أن من الَرُوَاةٍ الضعفاء ء مَن لا يوضفٌ بالكذزب». مع ول رواية الكذب 
من طريقهم» وذلك أن أحَدَهُم كان ا 


تَحريرُ هذه المسألة: أنّ نَعتَ الرّاوي بالكذب إن كان بدليل لا يقبل 
السَّكُ أنه كان تتَغيل الكذبت» كاعترافه» أو ادل منزلته» فيز ركيت 
ظاهرٌ يوجبٌ سُقوط عَدالَتَه . 


لكنّ أكئَرَ مَن أطَلِقَ عليه هذا الوَّضْفٌ من الؤُواقٍ فَهُوَ بِحَسَبٍ نَظَرٍ الثّاقدٍ 
وتمحيصه لحديثئه» فوّجَدَ حديكه الكَذِبء فحَكمَ عليه ه بمقتضى ذلك ولم 


يطلع من أمره إلّا على ذلك من وهذا في حَمَّنا لا يَزِيدٌ على أن يَكونّ مُجَرَّدَ 
نْهَمَةٍ يسقّطُ بها حديثُ ذلك الرّاوي» وإن وقمَّ إطلاقٌ الوَضْفٍ من أرقع أثمةٍ 
هذا الشّْأنِء نَعمْ» ربّما جَعَلّنا نحكمُْ على حديثه المعيّن بأنه (هَذِب). 

قال عبِدٌالجحمن 07 حاتم في ترجمة (أحمدٌ بن إبراهيمَ الحلبيٌ): 
سَألتٌ أبي عنهُ وعَرَضْتٌ عليه حديئَةُ؟ فقالَ: ١لا‏ أعرقُهُء وأحاديثُهُ باطلةٌ 
مَوضوعةٌ كلهاء لنيل لها اضول»» يدل خديئة :على أله كذات270. 

وسَألَ ابنُ أبي حاتم أباهُ عَنْ حَديثٍ رَوَاهُ عَبْدُالكريم (الجزجانى)» عَن 
المتسان بر مص عَنِ الحِسَيْنِ بن واقِدِء عَنٍ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه» 0 
لني كل قالَ: "من حَبَسَ العِئّبٌ أَيّامَ القطافٍ؛ لِيَبِيعَ من يهوديٌٍّ أو نَضرانيٌّ» 
كانَ لَهُ مِنَ الله مَقْتّ0“؟ فقالَ أبو حاتم : «هَذا حديثٌ كَذِبٌ باطِلٌ» قال 


066 /1/١( الجرح والتُعديل‎ )١( 

(0) أخرّجَه الطبرانيُ في «الأوْسَط؛ (/١07١-1الا١‏ رقم: 08075) وابنٌ ل حِبَانَ في 
«المجروحينَ؛ )1791/1١(‏ والسّهميُ ف في «تاريخ جُرْجانَ» (ص : )14١‏ من طرق عن 
عَبالكرِيم عن الحسّنٍ بن' مُسْلمء به. بلفظ : امو اليك أيام القطافي سمت ببيعة 
مِن يهوديٌ أو تصراني» أو مِمْنِ يُنْحِذُه خمراً ققد تَقَحَمّ النّارَ على بصيرَة؟. زادَ السّهمي 
في الإسناد : (عن عُمَرَ بن الخطاب). 
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ابئُه: قلتٌُ: تَعْرِفٌ عَبْدَالكُرِيم هذا؟ قالَ: «لا». قلتُ: فْتَعْرِفُ الحسّنّ بنَ 
مُسْلِم؟ قالَ: «لاء وَلكن تَدُلْ رِواَتُهُم عَلى الكَذِبٍ)7 . 

ويُؤيّدٌ كوْنَ ذلك الوَضفٍ في حَمَّنا مُجِرّدَ تُهَمَقِ» أن وَجَذْنا بعضٌ كبارٍ 
الأئمّةِ وصَفَ بعضٌ التَقَلَةِ بالكذب». ولم يكن الأمرُ كما قالَء بل لم يصمح 
أن يُسِلّمَ لهم فيهم حنَّى شُبْهَةُ الكذب» بل قيلَ ذلك الوَضفٌ في رُواةٍ ثقاتٍ 
وفي آخرينَ لم ينزل حديثهم عن درجَةٍ الاعتبار ومن أمثلةٍ ذلك : 

(عِكَرمَةٌ مولى ابن عبّاس)» فقد تَناوَلَهُ ألسهُ بعضٍ السّلفٍء وتحرّرٌ لي 
بوث تكذيبه عن سَعيد بن المسيّبٍ وسَعيدٍ بن جبيرٍ في حكابة؛ وتُقِلَ كذلكٌ 
عن غيرهما ولم يَنْبّتْء ومن هذا أنَّ مالك بن أنس كان يكرّه عكرمَةَ وكذا 
تنم عن ذلك بعضٌ عباراتِ غيره» ولم يكن ذلك عندّهم ة في التّحقيق من 
جِهَةِ ضَبطِه لما رَوىء إِنّما كان من جهة رأيهِ ومذهيهء فإِنّه مَذكورٌ برأي 
الصّفريّة من الخوارج 53 زياد بن الأصفرء قيلَ: إِنَّ عكرمّة كان ينشُرُ رأيّه 
ويدعو إليهء ونزلَ إفريقية ونشرّه هناك في بيان يطول. 

وإليه يعودٌ ا حديئه» قالَ ابنُ أبي حاتم: سألتٌُ أبي عن 

مَةَ مولى ابن عبّاس؟ فقال: هو ثقدٌّء قلت: يُحتجُ بحديثه؟ قالَ: نَعَم) 
إذا , روى عنةُ التّقاتُء والّذي أنكرٌ عليه يحيى بن سنعيدٍ الأنصاريٌ ومالك 
فلسَبّب رأيه"" . 


-ٍ 


وكرمة رَوى الكَثير وتكلم بالكثير من العلمء ولم يتفرّد بشيء لا 


د قلث: عب الكريم في روايّةٍ الطبرانيٌ : (ابن أبي عَبْدالكريم)» وفي روايّةِ السّهميٌ : (ابن 
عبدالكريم)» وفي روايّة ابن حِبّانَ: (ابن عَبدالله السُكري) . 
وَقالٌ ابنُ جبّان وق أورّد الحديتٌ في ترجَمة (الحسّن بن مُسلم): «هذا حديتٌ لا أضلَ 
له عن حُسَينٍ بن واقدٍء وما رَواهُ ثقدّء والحسّنٌُ بِنُ مسلم هذا راويه يجبٌ أن يُعْدَل به 
عن سَّئَنِ العُدولٍ إلى المجروحينَ بروايّةِ هذا الخبرٍ المنكرة. 

(1) علل الحديث (رقم: 1116). 1 

(') الجرح والتّعديل (/8/7ة). 


يليان 


أصلّ لهء إلا المذهب». ل ع ل بات 


الأخبارٍ أنّه كان له أثرٌ ا من آخل ذلك أ حلم ليرد عو ثقته في 
ذكره . 


وسَبَقَت تَزْكيةٌ عكرِمَةَ من قبَلٍ أستاذه عبدالله بن عباس : 


فقّد صحٌ عن عُمْمانَ بن حكيم (وهو ثقةٌ) قال: جاءً عِكرمَةُ إلى أبي 
أمامّة بن سَهْلٍ وآنا حالس عندة فقال: يا أبا أمامَةَء أما سَمِعْتَ ابنَ عبّاس 
يقول: «ما حدَّئكُم عكرمَة عَبّي من شيم فصذقوةء فإنّه لم يكذِبْ علىٌ؟. 
قال: تعم"'"'. 


وكانٌ عكرمَةٌ يقولُ: «أرأيت هؤلاء الّذينَ ُكَذْبوني من حخلفي؟ أفلا 
60 
يكذّبوني في وجهي؟! فإذا كذّبوني في وَجهي فقد والله كذّبوني» 


وَقالَ عَفَانُ بن مُسلم في (رَوْجٍ بن أسلم الباهليّ): «كَذَّاب». ولم يَبْلْْ 
ذلك فهذا ابنُ مَعينِ على شدَتِهِ يقولُ: «ليسّ بذاك» لم يكنْ من أَهْلٍ 
الكذِب». وَقالَ أبو حاتم الرّازِيُ: «لَيّنُ الحديث» و زفطاية أمر 


الرّجُلٍ أن يكونٌ ضعيفاً يُعتبِرُ بحديثهء ولا يُحتجٌ به إذا انفرّد. 


تقل عُثمانٌ الدارميّ عن يحيى بن مَعينٍ قوله في (القاسم بن محمْدٍ 


المَعْمَريٌ البغداديٌ) : «حبيثٌ كذَابٌف فتعقّبةُ الذارمي فقال: «وقد أدرَكتٌ 


القاسم هذا كان ببغدادٌ» ليس كما قال يحيى) 0 1 تيب بن 0 


.)15107 أخرّجه يحيى بن مَعين في «تاريخه؛ (النّص:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابِنُ سعدٍ (188/0) بإسنادٍ صحيح.‎ 

(6) الجرح والتُعديل .)549/9/١(‏ 

(5) تاريخ الدذارمي (النّص: .070١8‏ 

(©) تاريخ بغدادء للخطيب (؟١١/172).‏ 
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وابنُ حبّان”'"2» وقال ابنُ حجر: عير نقل عُثْمانُ الدّارمِيُ أن ابنَ مَعينٍ 
كُذْيهء ولم يثبت ات يَنْتْ ذلك)”" أي : ولم يَنْْتْ يَنْيُْتْ منه الكذبٌ. 


وقالَ يحيى بن مَعينٍ (كنانة بن جَبَلةَ الهَرَويّ) : «كَذَابٌ حْبِيفٌ)»2 لكن 
خَالَمَهُ أبو حاتم الرَاذَي فقَال: «تخله امدق تككث عديكة): خسن 
الحديث»”"» فائَظُرْ فرق ما بِينَ العبارتين؟! وكلاشظة نا "دو كانة عل 
لي حك تك مالفال أبن حاتي ومَن تابعَ يحيى في الطّعنٍ عليه حمّله ما 
لا يَحتَملء فإنّه روى من الحديث ما علْيّه من قِبَلِ غيره. 

فتأمُل هذا من كلام التّقَادء ولا تَعجَل بتسليجهِ حنّى تَزولٍ الشُبُهاتٌ» 
فمّد وجَدنا الرّاويَ الدَّهَ يَحدّتُ بالحديث النّظيفٍ الإسنادٍ في الظاهرء وهو 


كذت) يسبت أن اراب أو بَسَبَبِ تلقين الئْمَةٍ حذنا اخناط.ها 
ليس من حديثه 


كما وفع لعَبدِالوَّزَاقٍ الصّنعانيٌّ في حَديثٍ حدَّتٌ به بإسناد ظاهره 
الصَّحَدُّء حمَلّه عنة الثٌّمَهُ أبو الأزمَّر أحمّدُ بن الأزْمَرٍ الئّيسابوريٌ» فكانٌ 
يحدذثٌ بد فبلَعَ الكحديث» هوي فن مَعينِء فقالَ: «مَن هذا الكذَّابُ 
الئّيسابوري الذي حدّتَ عن عبدالكرٌاق بهذا الحديث؟». فقامَ أبو الأزمَرٍ 
فقال: «هُوَ أنا ذاءء فتبِسُمْ يحبى بن مَعين» وقالَ: «أمَا إنكَ 3 بكذّاب»» 
وتعجبٌ من سَلامَتِهه وقال: «الذَّنبُ لغيرك في هذا الحديث»0؟ 


وقد يكونُ حديثٌ الرَّاوي مؤضوعاة لكنّه لا يَوَضف بتعمّل الكذزب» 
مثل (حبارَة بن ب السعلين الجمّاني) » فقد قال يحيى بن مَعينٍ : «كزَّاباء لكن 





.)١16/4( الثقات‎ )١( 

(0) تقريب التَُّهذيب (التّرجمة: .)659١‏ 

() الجرح والتّعديل (/؟/1790-159). 

(5) تاريخ بغداد (57-51/5)» وكذلكٌ أحرّجٌ القصّة بمعناها الحاكم في «المستدرّك» ,م١١‏ 
بعد رقم: .)655٠‏ ا ٍ 


هم 


قال أبو رُرعة: قال لي ابن تُمَير: «ما هوّ عندي ممّن يَكَذِبٌ».: قلت: كتبتٌ 


عنه؟ قال: «نعم»ء قلتٌ: تُحَدّثُ عنة؟ قال: «لا». قلتٌ: ما حالَهُ؟ قال: 
«كانّ يُوضعٌ له الحديثٌ فيُحَدتُ به وما كان عندي مِمن يَتَعَمَّدُ الكذبّ» 2م 
قلتُ: فهذا وَقَمَ له بِسَبَبٍ العَقْلَةِ لا النّعمّدِ. 
وأمّا إذا قامَ الدلِيلُ على صِحَّةٍ إلحاق وَصفٍ الكذب بهء جرّْنا بأنّه (كذَّاب) . 
مثلٌ: (خالدٍ بن القاسم أبي الهيكم المدائنيٌ»» قال يحيى بن حسّانَ 
التَنْيِسيٌ «وكانَ ثقةً): ايُْزِقُ أحاديتٌ اللَّيتْ بن سَعْدِء إذا كانتت عن الزُهريٌ 
اا وإذا كانت عن الزُّهِريّ عن عائشة ئشة أدخل عروةً) 
قلت له: تق الله قالّ: ويجيءُ 4 أحذ يعرف 0 
من أجل هذا قال ماف من التّقّاد في هذا الرّجل : «كذَّابٌ كقولٍ 
أبي رُرعة الرّازَيُ: «هوّ كَذَابُ كان يُحَدتُ الكتب عن اللّيث عن الزُهريٌ. 
فكلّ ما كانٌ: الزْهِرِيُ عن أبي هُرَيْرَة جِعَلَهُ عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هُرَيْرَةء 
0 عن الرُهريٌ عن عائشةً ئشةً»ء جَعَلّه عن عَرْوَةَ عن عائشةً 
مصلة7” . 
قلتٌ: وهذا ممًا يُنرْلَ منزلّة اعترافه؛ لأنَّه مما وَنَفَ عليه منهُ الكّقَةُ 
يحبى بن حسّانَ واطلعَ عليه ولم يُعتَمَدُ فيه على مجرّدٍ النّظّر في روايته. 
ومن كانت عامَةٌ أحاديثه مكذوبة فهوَ ساقطء لا يحور أن يُعتبرَ بحديثه. 
بلا خلافٍ عند عامةٍ أهل العلم» ؛ وإن تورّغنا عن وَصْفٍ شَّخْصِهِ بالكذب. 


قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم بياناً لمنهج ثُقَادٍ المحدّثينَ: «وإذا 





606 /1/1( الجرح والتعديل.‎ )١( 


(؟) أخرجه العُقيليُ في «الصُعفاء» )١7/1(‏ بإسنادٍ صحيح ؛ ٠‏ وانظره في «ميزان الاعتدالة 
ا" ). 


(6) الجرح والتعديل .)748/5/١(‏ 


8 


قاثواة مكرود اللحدكفة أن اذاعت اللعديفة أو غنات فيو سائط 
الحديث» لا يُكْتَبُ ديه . 

كما قال يحيى بن معين في (عبدالحكيم بن مُنصور الواسطيٌ): 
«كذَّابٌ». وقالَ أبو حاتم الوَارَئٌ : دلا يُكمَب حديئة "» ولم يختّلفوا أنه 
امتروك الحديث». 

فخُلاصَةٌ هذا: أنَّ ثُبِوتَ الكَذِب على الرّاويء أو عَلَبَةَ المَظِنَةِ أنه كانَ 
يَكَذِبُ قادح في عَدالَتِهِ. 


أنَرُ التّوبّة منَّ الكذزب في الحديث: 

مَن ثبت عليه الكذِبُ في حديثِهء ثم ذُكِرَ بِالنّوبَةٍ منه» فما حُكُمُ ما 
يحدّتُ به بعد النُوبّة؟ 

وَحَوَدُ مثالٍ صالح لهذه الصُورّة أنَّ الرّاوي كان يكذِبٌ في الرواية عن 
النَبِيّ عل ثم تثبد تثبْت توبَتُه فلا يحدّتُ بعدّ النّوبةِ إلا بحديث صِدْقٍ مُسْتَوِ 
أحسية 0 في الواقع 

اله حتّى وان تأ بعق أن حدَّ بالكذّب» فتهي هأ يتحدذث ها خخ 
الصّدقٍ من غيره مِمّا حدَّتٌ به قبلَ ذلك كالمتعذّرء هذا لو صدَّقٌ في توبته 
وروّى بعدّها 6 ذلك شدَّدَ الأئمّةُ المتقدّمونَ في هذا"". 

عن عبيدالله بن أحمد الحلبيّ » قال: سألتٌ أحمد (يعني ابن حنبل) 
عن محدّث كَذَْبَ في حديثٍ واحدٍء ثم م تاب ورجَعَ؟ قال: «توبّهُ فيما بيئّه 
وبِينَ الله تعالى» لا يُكتَبُ عنه حديثٌ أبد'. 


.)71//1/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(؟) الجرح والتّبديل .0"6/١/6(‏ 

(9) انظر: الكفاية» للخطيب (ص: .)191-19٠0‏ 

(4) طبقات الحتابلة» لابن أبي يعلى »)١198/١(‏ نقلًا عن أبي بكر الخلال» وكذلك رواها 
الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: .)١9٠0‏ 


"4 


وَقال الحُسَيْنُ بِنُ حِبّانَ: قلت ليَحيى بن مَعِين: ما تَقَولُ في رَجُلٍ 
حَدَتٌ بأحاديت مُنْكَرَةٍ فَرَدّها عليه أضحابٌ الحديث» إن اهو رَجَعّ عَنْهاء 
وَقال: ظَتَنْتّهاء فأمًا إِذْ أنكا تنو ل جنت عنها؟ ققال: 
«لا يكونُ صَدوقاً أبداً. إنَّما ذلك الل يَشْتَبِهُ لَهُ الحديثٌ الشَّادُ وَالسَّيعُ 
فَيَرْجِعٌ عنةء فأمًا الأحاديثٌ المنكرَةٌ التي لا تشع لأحَدٍ قلا»» فقلتٌ ليَحيَى: 
ما يُبَرْنهُ؟ قال: ايُخْرجُ كتاباً عَتيقاً فيه هذه الأعاميقاء فإذا أحرّجَها في كتاب 
عَتِيِقٍ فَهُوَ صَدوقٌء فيكونُ شُبَّهَ له فيها وأخْطّأ كما يُخْطِئْ النّاسٌ فَيَرْجِعُ 
عَنْهاهء قلتٌ: فَإِن قال: قَذْ ذَّهَبَ الأصل وَهِيَ في النّسَخَ؟ قال: «لا يَمْبَلٌ 
ذلك منةف, قلتٌ لهُ: فإن قالّ: هي عدي في لشو عَتيقةٍ وَلَيْسَ أجِدها؟ 
فَقالَ: «هُوَ كَذَّابٌ أبداً حَبَّى يَجِيءِ بكتابه العَتيق»» نْعّ قال: «هذا دِينْ. لا 


يحل ه300" , 


والرّجُلُ من هؤلاء لا يكادُ ينَهَضُ بعد ثبوتِ كذبه» فإنّ من اجترأ على 
الكذب على الله ورَسلِهِ يك بُعْيَةَ ترويج ضلالتِهِ أو تحقيقٍ شهوّتهء فإِنَّ 
مظئّةَ كذبه فى اذّعاءٍ النَوبَة توي 0 َّ 


الحافظٍ أبي داودَ الطيالسيٌ قال: «لْقِيئُهُ أنا وعَبْدُالرَحمن بن مَهْديٌء فسَألناف 
فقال: عُدُوا أن الئّاسّ لا يَعَلمُونَ أنّي لم ألْقّ أنساء ألا تَعْلّمان أنّي لم ألْقَّ 
نس ؟ ثم بلغتا أن يروي عنهء فأتيناة» فقال: عُدُوا أن رَجَادُ أذنبَ ذُنْباً 
فيتوبٌء لا يَتوبٌ الله عليه؟ قلنا: نَعَمء قال: فإني أتوبٌ» ما سَمِعْتُ من 
أنس قليلاً ولا كثيراًء فكانَ بعد ذلك يبلّْغنا أنّه يَرْوي عنهء فتركناة»”'' . 


وقال يزيد بن هارونّ : «كانٌ أبو جَرَيٌ مَرِض مَرَضْة ظَنّ انها الموت» 


)١(‏ أحرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: )١97‏ وإسنادُهُ جِيّدٌ. 
(؟) الجرح والتّعديل :»)545/5/١(‏ ونحوّهٌُ في «مُقدّمة مُسلم»؛ (ص: 184). 
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فتابتَ من أحاديت ادّعاها لعمرو بن دينار» فلمًا استقلٌ من مَرَضِهِ عاودهاء 


فلم يُقبَل 200 


وفف. حكن الكووي: حم تقدم من أهل العلمء لداعي بن ل 
والحمَيْديٌ وغيرهها عدم قَبولِ حديث الئأئب من الكذِب على اللي كلخ ثم 
قال: «وهذا الذي ذكرّه مؤلاء الأفكة عفيقت تقالك للقواعن ل 
والمختار: المَطمْ بصححة توبته في هذا وقَبولٍ رواياته بعدها إذا طشك تريثة: 
بشُروطِها المعروقة»ء وهي: : الإقلاعٌ عن المعصيّةء والنَّدَمْ على فِعْلِهاء والعَرْمْ 
على أن لا يَعودَ إليهاء فهذا هو الجاري على قَواعدٍ الشّرْعء وقد أجمّعوا 
على صِحَةٍ رواية مَن كان كافرا افاتلم» وأكثدُ الصّحابةٍ كانوا بهذو الصَّمَّةٍء 
وأجِمّعوا على قَبولٍ شَهادته ولا فَرْقٌ بِينَ الشَّهادَةٍ والرّواية في هذا" . 

قلتٌّ: : هذا على سيل النظيرٍ لا يجوز سواه في شأنٍ النّائب من أي ذنب» 
لكنّه في الواقع في هذه المسألةٍ بمنزلةٍ المعدوم» ويُظْلَّبُ التّأْصيلُ في هذا 
الجانب من علوم الحديث لتَمبيز أحوالٍ الئَمَلّةَء فإذا عَدِمْنا وُجودٌ من يجري عليه 
تَقَعيدٌ النُوويٌ» فلم يَعْد في استدراك مثله على أهلٍ الحديث فائدةٌ . 

وانّذي أحمِلٌ عليه عباراتٍ المتقدّمِينَ في هذاء كأحمدٌ بن حنيّل» هو 
نهم قد انكشّفٌ لهم من حالٍ هؤلاءٍ أن توبّهم من جِنسٍ توبَةٍ زيادٍ بن 
ميمونٍ وأبي جِرَيٌ . 

ل يُحبَمَ أن يَُزّلَ عليه تَقعيدٌ النُوويٌ 
المذكورٌء وهو الحافِظ أبو الحِسَنٍ علي د لخي البصري 





)١(‏ الجرح والتُعديل (5717/1/5)» وأبو جْرَيُ ئّ هو نَصدٌُ بن طَريف الباهليُ البصري» وإسنادٌ 
هذا إلى يزيد صحيح» وانظر قصّةً أخرى عن أبي جُزَيْ هذا في «المعرفة والتاريخ» 
ليعقوب بن سُفيان (57/6) رواها عبد الصّمد بن عبدالوارث عنه. 

0 شرح صحيح مُسلمء ٠‏ للئّوروي »//١(‏ وانظر: المقنع في علوم الحديث» لابن الملمّن 
.)71077-771/١1(‏ بتحقيقي . 


مين 


(المعوفن 1 477).» فقد قال الخطيبُ البغداديُ: حدّثني ارك قال: 
'وَضعَ النّعَيميْ عَلى أبي الحسَيْنِ بن المظفْرٍ حديثاً لشُعْبَةٌ ٠‏ ثم تََبّهَ أصحابُ 
الحديثٍ عَلى ذلك فحَرّجَ النعَيِمِيُ عن بغداد لهذا السّبَبِء وأقامٌ حتى مات ابن 
المظمّرء لحا ليم ور الحديثٌ» 3 عاذ إلى بغدائ»37 , 
قلتٌ: وَحَمَلَ الذهبِي ذلك منه على عَفْوَةٍ منُ في صِباه فقال: 

بذت منه هَفْوَةٌ ة في صباه وانّهمَ بوّضع الحديث» نات إلى الله واستمرٌ 
على الْقَةِ)0" . 

وكأن في جين هذا نظرأٌ وذلك أن كلام الأزهريٌ لا يَفِيدٌ غير 
التّهَمَق ٠‏ وَالرّجُلُ قد عُرِفَ عند أهلٍ 0 بالحفظٍ والأمانة والإمامةء وجائد 
أن يكونَ أساسٌ تلك التٌَّهَمَةِ أنَّ ا لهُ ذلك الحديتٌ المشارٌ إليه 
فحدتٌ به على الوَهُم والخطأ لا على تعمد الكذب: فإنّنا لم نرَ ما يشْهَدُ 
لِما قال الأزهريٌ, ل هذا أبو بكر البرقانيٌ قرينٌ النُعيميُ والأزهريٌ جميعاء 
وفوق نّ الأزهريٌ في مُعرفة الريك ومن رءوس أئمّة البغداديِينَ. سَمِعَ من 
التُعيميٌ . ٠‏ بل اعتنى بحديثهء وأثنى عليه. فلو كان لِما ذكر الأزهريُ أثرٌ مع 
ما حكى من شُيوع ذلك ببغداد» لما حَفيَ البرقانىٌ» ليُطلِقَ النّناة عليه في 
كُلّ شأنٍ إلا ما ذكرّه من عُجْبٍ فيه. 


وكذلك لم يعثلٌ الخطيتٌ بقولٍ الأزهريٌّ. فأثنى على النُعيميٌ ورَوى 


الكذب فى حديث النّاس: 
وهذو كما تَقَدّمَ مئال لما يَفْسْقْ به الرّاويء ويُقْدَحُ به على عَدالَيِه. 
قال عَالِك. بن أنّس: «لَقّد تَوَكتٌ جمَاعَة من أهلٍ المديئة ما أحَذْتثٌ 





)0غ( تاريخ بغداد )735/1١(‏ , 
(0) ميزان الاعتدال .)١١5/(‏ 


م 


عنهم من العلم شَّيئاء وإنّهم لَمِمّن يُؤْحَذَّ عنهُم العلم» وكانُوا أصنافاً : فمنهم 
مَن كان كَذَاباً في غير عِلمِهٍء َرَكْتهُ لكذِبهء ومنهُم مَن كان جاهلا بما عندّه 
فلم يكن عندي مَوْضِعاً للأخَذٍ عنهُ لجَهْلِهء ومنهم من كان يَدِينُ برأي 
0000 

وَمِن مِثالِهِ في التَمَّلَةِ (أنسٌُ بن عبدالحميدٍء أخو جَرير)» قال أخوة 


جَريرٌ: ١لا‏ يُكْتَبُ عنه؛ نه يكذِبٌ في كلام الئاس وقد سمِعَ من هشام بن 


عَرُْوَة وعبّيدالله بن عَمَّنٌ ولكن: يكلب ف حديث النّاسء فلا ع 
ع0 


كِتابَةٌ أحاديث الكذَابِينَ والمتّهمِينَ بِالكَذِبٍ للتّمييز: 
حينَ يقولٌ الناقدٌ: «فلانٌ لا يُكبّبُ حَديثهُ؛ يعني لا يجورٌ الاعتبارٌ به 
في الشَّواهِدٍ والمتاَعاتِ» ولا يُرادُ به مَنْعْ كتابتِه للنَّمِييزٍ والمعرئّة» بل كما 
َينْتْ فيما تقدّمَ في طَريت تَمييزٍ ضَبْطٍ الرّاوي» أنّه لم يتميّز كثيرٌ من النَقَلَة 
إل بمقارَنّة حديثهم بأحاديث الثّقاتِ والمجروحينَ جميعاً» ولم يُكتَشّفْ كثيرٌ 
من علل الحديث إِلَّا بذاك فالإبقاء على تلك الأحاديثٍ لأهل الاختيصاص 
هُوَّ بمنزِلَةِ الآلةِ يُميّزونَ بها النَاقِلَ والمنقول. ْ 


فَعَن سُميانَ النُوريُ قالَ: «إِنْي لأخمِلُ الحديتٌ على ثَلانَةِ أَوْجْهٍ: 
أخمل الحديتٌ عن رَجُلٍ أنكذة ديناًء وأحملٌ الحديتٌ عن رَجَلٍ لا ُسْتَطيعْ 
جَرْحَهُ يه أسْتَطيعٌ أنخِدَُْ ديناً» وأحملٌ الحديتٌ عن رَجْلٍ لا أغبأ بحديثه 
ا 8 مَعْرفتَهُو70 , 


حب 


م 


)١(‏ أخْرّجه ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ (10/1) بإسنادٍ صَحيح. 

(؟) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم .0590-749/1/1١(‏ 7 

(6) أخرّجه البَغْري في ال (رقم: )1١41/8‏ والعقيلي )١16/١(‏ وابنُ عَديٌ )1١71//1١(‏ 
والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 47 ) من طرق عن نُعِيمٍ بن حمادء حدّثنا حاتم 
الفاخرٌء عن سفيان» به. 


1و" 


وقالَ أبو غسّانَ مالك بنُ إسماعيل النّهديُّ: جاءني علي بنُ المدينيٌ» 
فكتّبٌ عد عن عبدِالسّلام بن حب أحاديتٌ إسحاقٌ بن أبى فَرْوَةَ فقلتٌ: 
أي شيء تضم نهاك قال «أعرفيا ا 020 

وهذا من مَعنى قَوْلِ الأؤزاعيّ: اتَعَلّمْ ما لا يُوْخَذُ به» كما تتعلّمُ ما 
ا ١‏ 
يؤحد به 


ا 


ًِ 00002 4 
السَبَبُ الثالث: سشرقة الحديث 





والمرادٌ به: أن يأخدّ الرّاوي حديتٌ غيره مِمًا لم يَسْمَعْهُه فيدّعيَ 
سَماعه . 
يُفْسُرُهُ ما نقلّه الحُسينٌ ؛ بن إدريسٌ» قالّ: سألتٌ عُثْمانَ بنَ أبي شيبة 
1 عن أبي شام الرّفاعيٌ؟ فقال: (إِنّه يَسْرِقُ حديثًٌ غيره فيّرويه؛» قلتٌّ: أعلى 
وَجْهِ النَدلِيسِ؟ أو على وَجْهِ الكَذِبٍ؟ فال : ١كيف‏ يكون قدليساً وهو يقول: 
دنا !200 , 


بذلك. 
ومن أمثلته : 


١‏ قال يحيى بن معين في (عبدالعزيز بن أبانٍ المُرشيٌ) : اليس 


- قلتٌ: وإسنادةُ صالخ» » نُعيمٌ صَدوقُ في الأضل يُخطئ يُحثَمَلُ منه مثل هذاء وحاتِم 
مُستوز» ونّقه تُعيمٌ في هذه الرّوايَة . 
00( ايه العُقيلىُ في «الصٌعفاء؛ )1١7/١(‏ والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 8 بإسنادٍ 


89" الدتجة أبو ؤاقة التمشقا فى "تاريخه» )7577/١(‏ وإسنادة جِيّدٌ. 


(9) أخرّجه الخطيب في «تاريخه؛ (7777/5) وإسناده صحيحخ . 


1 


بثقة»» قال مُثْمانُ الدّارمئْ: قلتُ: مِن أينَ جاء ضَعْفُهُ؟ فقالَ: «كانَ يأَحَدٌ 
أحاديت الئاس فيّرويها»"" . 


ولذا قال ابن مَعين في 'رواية تعارية بن بالج عن : كَذَاتَ يَذّعي ما 
لم يَسْمَعْء وأحاديئهُ لم يخلقها الله 96 , 

؟ -:وقال. أحَمَدُ بن حتبل في (يَخيى بن عَبَدِالِحَمِيدٍ الجغاني): ” 
نا ا أنه يَسْرِقُ الأحاديتٌ أو يتَلَقّطها أ 0 


 '‏ وَقالَ الحافظ علي بِنُ الحسينٍ بن | لجُنِيدٍ في (يحْيَى بن أكثمَ 

التّميمِيٌ المروّزيٌ): «كانوا لا يشكونَ أن بخ بن نأكف كان يَسْرِقٌ حديتثٌ 
الئّاس» و 000 

؛ ‏ وَقالَ يحيى بن مَعين في (مُحمّدٍ بن الحَسَّنٍ بن زَبالّة): «ليسَ 
بثقوٍّ» كان يَسْرِقُ ال 71 

وفسّرٌ ذلك ابنُ حبّان فقالَ: «يَسْرِقٌ الحديت» ويّروي عن الثّقَاتِ ما 
لم يَسْمَْ منهُم من غير تَدلِيسٍ عنهم0©. 

ه ‏ وَقالَ الدَارَفُطنيُ في (عبدالله بن إبراهيم المؤدب): «كَذَابٌ: يروي 
عن قوم لم يَلْحَفْهُما”" . : 

١‏ - وَقالَ يحيى بن مَعين في (مُطَرّف بن مازن): «قال لي هِشامٌ بن 
يوسُف: جائني مُطَرْفٌ بن مازن» قُقالَ: أغطني حَديت ابن جُرَيج وَمَعْمَرٍ 


.)019 تاريخ عثمان الدّارمي (النّص:‎ )1١( 

(؟) أخرّجه ابن عدي (007/6) وإسنادة صَحيح . 
(5) العلل ومعرفة الرجال (النّص: 9/ا*4). 
(5) الجرح والتّعديل (5/؟/59١).‏ 

(©) تاريخ يحيى بن مّعين (النُّص: 0749. 

.)570/1( المجروحين.» لابن حبّانَ‎ )١( 

(0) سؤالات السّهمى (النْص: .)7”7١‏ 


١١ 


حتى أَسْمَعّه منكُ». فأعطيتُهُ فكتّبهاء ثب ثم جَعَلَ يُحَدْتُ بها عن مَعْمَرٍ نفسو 
وتَن ابن جُرَيجء فقال لي هشامٌ بن يوسّف: انظر في حَديئِهِ فهو مِثْلٌ 
حديثي سّواءء فَأمَوْتُ رجلا فجاءني بأحاديثٍ مُطْرْفٍ بن مازنٍ» فعارّضتٌ 
بهاء فإذا هِيَ مثلّها سَواءٌء فَعَلِمْتُ أنه كَذَّابٌ0©. 

والحافظ أب اليد د عدي قدّحَ في عَددٍ من الرُواةٍ بذلك؛ وكانَ 
يُستدل لتلك التّهَمَةه منهم: : إبراهيمٌ بن عبدالسّلام المخزوميٌ المكىْ» 
والعبّاس بن الحسن البلخيُ» وجَعمّر بن عبدالواحدٍ الْهاشِمي» والحسّن بن 
عبدالرّحمن بن عبّاد الاحتِياطيُ» والحُسين بن علي بن الأسوّدٍ العجليٌ؛ 
وحميد بن الرّبيع الخزّازء وسُليمان بن أحمدّ الواسطئ» وعَبدالوّحمن بن 
واقد أبو مُسلم الواقديٌ. وعلىُ بن عَبْدَة المُكْتِبُء والنْضْرٌُ بن طاهر أبو 
الحجاج» ويحيى بن هاشم السمسازذ» وغيرهم . 

وللحافظ أبي أحمدّ بن عَديٌُ توسّعٌ في الجَرْح بهذه التّهّمَةء فرّما 
جَرَّحَ بها الرّاويَ الصّعيفٌ أو المجهولء يروي حديثاً عن 0 وقد عُرِفٌ 
ذلك الحديثٌ عن ذلك الشّيخ من روايةٍ غير هذا الضُعيف أو المجهولٍء 
فيصِفٌ هذا بأنّْه سَرَقَ الحديت ممّن حدّتٌ به عن ذلك الشّيخ؛ لأنّ هذا 
المجروح لم يُعْرَف بذلك الحديث أو بذلك الشّيخ. 

ولا مانِعَ - كما لا يخفى ‏ أن يكونَّ الصّعيفٌ أو المجهولٌ سَمِعَ ما 
سَمِعَه غيرُهء لكنْ ذلكَ الحديتٌ المعيّن الذي سَمِعَهِ لم يَشْتَهر من طَريقه 

وسيم هذه التُهُمّة للرّاوي م إلى دَلِيلٍ قويٌ» فإن ناسَبَ الوَصف 
بها كونٌ الرّاوي متروكاً أو مذكورا بالكذِب» أو مك الحديث» تساهَلنا في 
ذكرهاء إذ تكونُ حينئذٍ جارية في سياقٍ 1 عَلِمنا من حالٍ الرَّاري» أمّا إن 


)١(‏ تاريخ يحيى بن مّعين (النّص: 0787 ونقله: ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» 
(/22 وابنٌ حِبّان في «المجروحينَ؛ )76/١(‏ وابنُ عدي في «الكامل؟ )٠1١8/8(‏ 
والعُقيلىُ في «الصعفاء» )2١7/5(‏ والحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص: ه 


525 


ع رونا يوان الب مذ ار قو عار قر الخر الاووالياقامرع 
أنّه 0 يَسرِقٌ الحديثً» فإن ثبت حينئذٍ ألحقنا , لحقّنا ذلك الرَاويَ المتروكين 


والرّاوي الضعيفٌ من جَهَةٍ سُوءِ حفْظِهِ قد يَقْلِبُ 0 
شيخ يتعَلّها عن شيخ آخرَء ويُركُبُ إسناداً على غير مثْنِهء لكنّه إِنّما أي من 
بي ا 


الخفي). 


منسنالة: 


- 
2 


الرّاري يكونٌ قل سَمِعَ م وكتّبّء لكن ذمَبَت أصولة: فيُحدّث بتقُس تلك 
الأحاديث اللي سَمِعَ مم كن من غير أصوله. فهل يكونُ ذلك من هذا الباب؟ 

وكاله قزل أحسد عن إشعاق بن واضح العَسَّاِ المصريٌ (وهو شح 
مَستورٌ): «كانّ مُحمّدُ بِنُ خَلادٍ الإسكندرانئ رجلا صالحاً ثقةّء ولم يكن فيه 
اختلاف» على نكيت كه فقَِمَ علينا جل يقال له: أبو موسىء في حَياةٍ 
أبن مر 4 0 إليه تلق 000 0 وُسخة يعقوب بن 
3 قال: ذهَبّت كُتْبى ولا أحدّثُ بهاء قال: فما زال به هذا :لجل 0 
حَدَعَهء وقال: النُسِحَةُ واحدةٌ؛ فحَدَّتٌ بهاء فكلُ مَن سَمِعَ منه قديماً قبل 
ذهاب كس فحديثهُ صَحيحٌ» ومن سَّمِعَّ نه بعل للك فحدرئة لبق يذاله»77: 

قلتُ: وهذا يَعنى أنّه لا يُقْبَلُ من الرّاوي أن يُحَدَتٌ بِمَسْموعِهِ من 
أصولٍ غيروء إِلَا أن يَْْتَ سَماعُهُ على نَفْس ذلكٌ الأضل. 
)١(‏ هُوَ يحيى بن عَبْدالله بن بُكَير. 


(9) أخرجه ابنُ حبّان في (المتجر واج 5 والحاكم في «المدخل إلى الإكليل؟" (ص: 
94 وإسنادّة إلى أبن واضح صَحيحٌ . 


وم 


لكن إن كان الرّاوي كد تَبَتَ أَنّهِ يَحْمَظْ حديئه ويُمَيْرُهُ فحدّتَ بشيءٍ 
من تلك الأحاديثٍ المحفوظة له من كُتْبِ غيروء فلا يَقْدَحٌ فيه ذلك. 

قال الحافظ عبثالله بنُ مُحمّدٍ بن سَيّارٍ المَرْمَيانَىُ» وذكر أبا موسى 
مُحمَّدَ بن المثْنّى» وينداراً مُحمّدَ بن شار فقال: «ثقتانِء وأبو موسّى 


ع 


أحَحُ ؛ لأنّه كان لا يقرأ إلا من كتابه» ويُنْدارٌ يقرأ من كُلّ كتاب». 


فعلّنَ على ذلك الخطيبُ البغداديٌ بقوله: «بُنْدارٌ وإن كان يَقْرَأْ من كُلّ 
كتاب . كان 1 حديثه 30 , 

قلتُ: وَمنْهُ قَوْلٌ يحيى بن مَعِينٍ في (عَبْداللْهُ بن مَسْلْمَةَ القَعْتبِيْ): 'ثِقَه 
مَأمونٌء لا يُسأل عنْهُ رشع كان أله اخطابي ل سوم عاد المذل كا 


ك1 عل اعنم ل ازقرف 
جائزاء هو رَجِل صدىي» : 


الصَبَبُ الرابع: البدعَة 


أحذا بن ماوق ف ان على الوا في غبر م تعوة إلى الطيط 

وَالمعنىُ به: البدَعٌ 0 لا البدَعٌ الإضانيّةٌ في أبواب الُروع . 

وأصول البدّع تعودٌ جُمْلَتُّها إلى: بذْعَة الخوارج» وَالقَدَريّةَ» والرّافضة. 
والنّاصبَة والمرجكة» والجهميّة. والواقفة 1 , 











() تاريخ بغداد (؟7/ 2 .)٠١‏ والرّواية عن ابن سَيّارٍ صَحَيحَةٌ الإسنادٍ. 

(؟) مُعرفة الرّجالء روايةٌ ابن مُحْرِزٍ ٠ ١/١١‏ رقم: 448). 

(9) فأمًا الخوارجُ فبدعتهم أول البدّع في الإسلام» وذلكَ حينَ شَقُوا عَصا الطاعَةٍ وخَرَجوا على 
أمير المؤمنينَ عليٌ بن أبي طالّبء رَضي الله عنه. والقدريّة» هم القائلونٌ بنفي القدَرِء 
أي : أن الشوٌ من خلت العَبْدِ لا من خلق الله ومنه من يقول: لا يعلمه الله من المخلوق 
حتى يفعله . والرّافضّة: مبْغِضو أبي بكر وَعُمَرَ وعُثمانء أو مُكفْروهُمء والعُلاةٌ في 
علي بن أبي طالب وأهل بيت والشْيعَة لقب يَشْمَلّْهِم» ٠‏ لكن يِدخل فيه: مُجِرَّدُ تّقديم علي 
على أبي بكر وعُمُرَ دون البُعْضٍِ . وَالنَّاصِبَةٌ : من قابلوا الرّافضَةً في بُعْضِ علي وأَهْل بيتِه. 
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وَتَضارَبَت فيه مَذَاهِبُ أهل الحديثء بين قَبولٍ حديثٍ الموصوفٍ به 
وَرَدُو» أو قَبوله في حال ورَدْهِ ف حال. 

وإنّما دخَلٌ الإشكالٌ على من دَمَبَ إلى القَّدْح بذلك أن البدْعَة حَلَلُ 
في لخبي 3 موجبٌ 0 ' 
(يعني ابن 0 فأقبل 1 0 0 ا 3 له تَأمَْهُ نْهُ على 
دينه» كيف تأمَئْهُ على الحديث» 0 

وَقالَ ابن حِبَّانَ: «إِنَّ الذَّاعِيَ إلى مَذْمَبِهِ الاب عنه حنَّى يَصيرٌَ إماما 
قنهغ وازن كان لقة) ِ رَوَيْنا عَنُْه جَعَلّْنا للاتباع لتدقيه قا وسرغنا 
للمتعلّم الاعتماد عليه وعلى قَوْله””. ّْ 

وتحريرُ القَْلِ في حَديثٍ المبتّدِع في بَيانِ مَذاهبٍ عُلَماءِ السَّلَفٍ. 


مذاهبٌ أهل 00 في نَ د حَديثٍ أهلٍ البدّع أو قبو 
المذفبٌ الأوّل : َرْكُ حديثهم مُطلّقاًء أي : البدعَةٌ جَرْحَةٌ مُسْقِطَةٌ للعدالة . 


سج 3 


وعليه يتنزل نصوضصض طائفة من الأئمّة: 





- والمرجتَةُ: من ذهب إلى أن الإيمانَ مُجِرّدُ اعتَقادٍ القلب وإقرارٍ اللُسان» وأنّ الأعمال 
ليسّت من الإيمانٍ» وعليه فهو لا يزيدٌ ولا ينقص» ومنهم من غلا فقال: : لا يضرٌ مع 
الإيمان معصيّة .' والجهميّة : أتباعٌ جهم بن صَفْوانَ في نفي صفات الباري تعالى» 0 
خلتٍ القرآن. والواقمّة: هم من توئّف في القرآن حينَ ظهرت المقالّة فيه فقالوا: 
نقول: هو مخلوق» ولا غير مخلوق. 

)00( وهُوٌ من رءوس القدرية . 

)0 مقدّمة صحيح مسلم (57/1) بإنداد متحي + 

2 الإحسان في تقريب صَحيح ابن جِبّان (150/1). 


1 


فعَن مُحمّدٍ بن سِيرينَ» قال: «كانَ في الرّمَنِ الأوّلٍ لا يَسْألونَ عن 
الإمناة» فلم :وققت الفِمْئَةُ سَألوا عَن الإسنادِ؛ لكي يأحُدُوا حَديتَ أهْل 


السّئّهَ وَيَدَعوا حَدِيتٌ أهْلٍ 0 


ل ل وكانوا 
أصنافاً : : فمنهُم مَن كان كَذَاباً في غير عِلمِدِء تَرَكْتُهُ لكَذِبهء ومنهم من كان 


جاهلاً بما عند فلم يكن عندي مَوْضِعاً للأخْذٍ عن لجَهْله ؛ ومنهم من كان 
يَدِينُ برأي سُوءه"" . 


المذمهبٌ الّاني : التُفريقُ بحسب شِدَة البذْعَة وخِفْتِها في نَفْسِهاء 
وبحسّب العُلَوْ فيها أو عدَمِهِ بِالنْسبَّة إلى صاحبها. 


قال أحمَّدُ بنُ حنبل: «احتّملوا المرجئةً فى الحديث»(© 


وَقَالَ | إبراهيم يم الحربي: حَدَّئنا عند يوماً عنْ أبي قَطْنَ (يعني عَمْرَو بن 


الهيتم)؛ فقال له رَجلٌّ: إِنَّ هذا بَعْدَما رَجَعّ من عتدكم إل البَضْرَةٍ تكلم 





)١(‏ أثرٌ صَحيح. أخرّجَّه مُسلمٌ في «مُقَدْمَةٍ ةِ صَحيحه» )١19/١(‏ والتّرمذيُ في (العلل) عي 
كتاب «الجامع» )59١/5(‏ وَالجَوْرّجانيُ في «أحوال الرّجال؛ (ص: 77-55) وعَبِدَالله بن 
أحمدٌ في «العلل؟ (النّص: )14٠‏ وابنُ أبي حاتم في «الجرح والتُعديل» 1/1 
وَالرَامَهُرمُزَيُ في «المحدث الفاصل» (ص: 559-708) وَالعُقيليُ ة في (الضّعفاء» .)١١/١(‏ 
وابن عَديٌ في «الكامل» )١1١4/1١(‏ وَابِنُ حِبّان في «المجروحينّ' 7 والخطيبٌ في 
«الكفاية؛ (ص: )١97‏ من طريقي إسماعيلَ بن زكريًا الخُلْقانيٌ؛ عن عاصم الأحوّلٍء عن 
ابن سيرينَ» به. وإسنادة جيذ . 
وعَدَه يحيى بِنُ مَعين في «تاريخه؛ (النّص: )١١١5‏ مِمّا تفرد به إسماعيلٌ. لكن أخرّجَه 
بمَعناه: الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 197) من طَريقٍ مُحمدٍ بن حُميدء قالَ: حدّثنا 
ود اران عبدالحميد)» عن عاصم. غير أن غذه تُتابَعةٌ لا يكن إليها'ولا عقت 
بهاء لأنّ أبنَ حميدٍ هوّ الزازيُ ضَعيفٌ جَدًا. 

(؟) أخْرّجَه ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد )10/١(‏ بإستادٍ د صَحيح . 

(9) سؤالات أبي داود (النْص: 175). 


84و 


0-4 


بِالقَدَرِ وناظرَ عليه فقال أحمَدٌ: «نَحْنُ تُحَدْتُ عن القَدَريّةَء لو فَنَشْتَ أهل 
البَضْرَةٍ وَجَدْتَ تُلقهُم قَدريْة0©. ْ 

وأحمَّدُ شَدَدَ في حديث الجَهميّةِ لغِلَظٍ بِدْعَتِهمء وتوسّط في القدريّة؛ 
فَقَبِل مَن لم يكن داعيّةٌ» وسَهُلَ في المرجئّة قال ابن رَجَب الحنبليّ : 
«فِيُخَرَحُ من هذا: أنَّ ليح الكليئلة كالئّجهُمٍ بلقتنها بالزوانة طلقا 
والمتوسّطة كالقَدَرٍ إِنّما س رِوايّة الداع إليهاء والحَفيفَةَ كالإزجاءء هل يَقْبَلُ 
معها الرُوايَةَ مُطلقاًء أو يرُدُ عن الدّاعِيّة؟ على روايتين»”" . 


وَقال مُسْلِمْ بن ال «الواجبٌ على كُل أحد عَرَفَ الْتمِيِيز َك 
صَّحيح الرّواياتِ وَسَقيمهاء وََْاتٍ الثَاقِلِينَ لها مِنَ المْهَمِينَء أن لا يَرْوِيَ 

لها لاا عزن مبخة تخارجم والشدة كفي لانو واد َنَقََ مِنْها ما كان 
منها عَن أ ا هل التْهُم والمعانْدينَ من أَهْلٍ البدّع»””" 

المذمبٌ الثّالث: التّفريقُ بين الدّاعي إلى بذْعَتِهء وغير الدّاعي, فَيْرَدُ 
الأوّل. ويُقبَل الثاني . 

قال 00 «الذّاعيي إلى البدْعَةٍ لا يُكْتَبُ عنْهُ وَلا كَرامَة؛ لإجماع 
جَماعَة من أئمَةٍ المسلمينَ على 0 

هذا مَتَقوَلَ عن عبدالله بن المبارّك». وَعَبّدِالوحمن بن مهدي 


- 0 
وأحمّدَ بن حَنبل» ويحبى بن مَعينٍ : 


قال تُعَيْمُ بِنُ حمّاد: سَمِعْتٌ ابنَ المباركِ وقيل له: تَرَكْتَ عَمْرَو بن 


)١(‏ أخرجه الخطيبٌ في «تاريخه؛ )3١١/17(‏ وإسنادُهُ حَسَنٌ. 

0( شرح علل الثّرمذي (01/1) والرٌوايَةٌ يَهُ الأولى عن أحمَدَ في المرجِئةٍ في القبولٍ مُطلقاً 
هي التي ذكرْتُ» وأمًا الثَانيةٌ فتأتي في المذْهَب الثّالث. 

© قدي معي سام (صض: 4). 

(4) مُعرفة علوم آلحديبٌ (ص: .)١١‏ 

(6) الكفاية.» للخطيب (ص: .)5١8-5١7‏ 


8 


عبَيْدٍ وَنُحَدْتُ عن هشام الدَسْتوائيٌ وسَعيدٍ وقلانِ» وهم كانوا في عِدادِهِء 
فال: #إنّ غَمْواً كان يزعر 230 
كما رَوَى تُعَيْمُ» قال: قلت لابن المبارَكِ: لأيّ شَيْءٍ تَرَكُوا عَمْرَو بن 
عُبِيدِ؟ قال: «إِنَّ عَمْراً كانَ يَدْعو؛ يُعني إلى القَدَرِ"" . 

وقال عَبْدالرحمن بن مَهْديٌّ: «مَن رأى رأياً ولم يَدْعٌّ إليه اخثمل» 
رأى رأياً ودّعا إليه فقدٍ اسْتَحَقٌّ التَزِكُ”" . 

وَقالَ: «ثَلانَةَ لا يُحمَلُ عنهم: الرّجُلُ المنّهِمْ بالكذبء والرّجُلُ الكثير 
الوم وَالغَلَطِء ورَجُلٌ 0 شرف ادغو إل و7 

وقال مخَمل بن عبدالعزيز الأبيورّديٌ (من أصحاب أحمدّ): سألتٌ 
00 أيُكتَبُ عن المُرْجِئ والقّدَريٌ؟ قال: انَعَم» يُكتّبُ عنة إذا 


عب 01 , 
لم يكن دا 
القدّريٌ؟ قال: (إذا كن ا 3 


- )3١4-7١7 ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» (ص:‎  )177/6( الضعفاءء للعُقيليٌ‎ )١( 
بإستاد: مالع ؛ نعيمٌ صدوقٌ في الأصل» ليس بالقويٌ في الحديث» لكن هذا مِمَا يُحتمل‎ 
منة» خصوصاً وقد أخذَهُ من فِي ابن المبارّك» لم يحتّج معّه إلى إسنادٍ. ورّوى معناة‎ 

عن ابن المبارَكٍ كذلك علي , بِنُ الحسَّنٍ بن شَقَيقٍ. أخرجه الخطيبٌ فى «الكفاية؛ (ص: 
00 وإسنادة صَحيح . ١‏ ْ 
ورّوى ابن عَديٌ ل0قة ومن طريقِه: الخطيب في «الكفاية» (ص : 1؟) عن 
عَبدالله بنٍ المبارَكِ قال: «يُكْتَبُ الحديثٌ إِلّا عن أربَعَةٍ: عَلّاطٍ لا يَرْجِعُ» وكَذَابِء 
وَصاحب هَوَى يَدُعو إلى بدعَيَهِ » ورَجْلٍ لا يَحْمْظ فَيُحَدَّتُ من حِفْظها. 

9 لخرجه اب أبي ادم في «التٌقَدِمَة» (ص: 77 وإسنادُةُ صالحٌ . 

زضف أخرّجه الخطيبٌ ف في فى" «الكفاية» (ص: )0١*‏ وإسنادة صَّحيحٌ . 

(5) أخرّجه عبثالله بن أحمد في «العلل» (النّص: 4947) وعنه: العُقيليُ )8/١(‏ وإسنادُةُ 

() أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: .)5١0-5١5‏ 

() سُؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل (النّص: )١170‏ والكفاية» للخطيب (ص: .)5١8‏ 


م 


وَكَال أبو بكر الفرود: «كان أبق عبدالله (يعني أحمد) كدت عن 
المرجئ إذا لم يكن داعيّةٌ أو مُخْاصِماً»"" . 

وقال حققة بق محنداين آبان: الجزاتئ: قلت لأحمد بن حتبّل: : 
فنكَتتُ عن المرجئ وَالْمَدَريٌ وغيرهما من أَهْل الأهُواء؟ قال: ١‏ انعم إذا ل 
يكن يَدْعو إليه ويُكَثِرُ الكلامَ فيهء فأمًا إذا كان داعياً فلا”"' . 


وَسْيِلَ أحمَّدُ بن حَنبَلٍ : عَمّن يُكْتَبُ العلم؟ فقال: «عَن الئاس كُلْهم» 
إلا عن نَلائٍ: صاجب هَورّى يدعو لاس إليه» أو كَذَّابء فإنّه لا يُكْتَبُ عنة 
ولا كَثيدٌء أو عَن رَجُل يَعْلَطَ فَيْرَدُ عليه فلا ا 
قلتٌ: عِباراتٌ أحمدّ في ذلكَ جاءت بالتَّشْديدٍ في أمْر الدَّاعِيّةَه في 
الكتابة عنْة» وليسّ في تخريج حديثه مُطَلَّقأء وَالْقَرْقٌ بين الصورتين : أنّه 
عْرِفٌ من مَنْهُجٍ أحمَد التُشَدِيدٌ على المخالفينَ في الأصولٍ» والكتابة عن: 
أحَدِهم تَحسينٌ لأمْرِهِ عند من لا يَعْرِقُهُ وريد بخان به» فكانٌ يُشَذّدُ في 
أَمْرِ هؤلاء تنفيراً للنّاس عنهم» وهذا إِنّما يؤثْرُ في حَقَ الأحياء يَقْصِدُ الرّاوي 
أن يَحْمِلَ عن أحدهم الحديئء أنّا الأمواثٌ الّذِينَ لم يَعْرِفٍ الئاس من 
أمرهم إلا ما خلّفوهُ # من عدم أو رِوايَةء فهؤلاء خَرّجٍ أحمّدُ من حَديئهم 
الكثيرٌ في كُتُبوء من شَنّى طوائف أَهْلٍ القِبْلَةِء وفيهم مَن كان غالياًء ولا 
يَنْعْدُ أن يَكونٌ داعِيّةٌ . 


+ اه 


- 


وَلِذَا قال إبراهيمٌ الحربيّ: وواإصدين عل في حَديثِك أَسْماءً 
ْم من القذرية» فقال: اهو ذا نحن تُحدّثُ عَنِ القدرية ِ 0 


وَقَالٌ عباس الدذوري : سَمعتٌ يحيى (يعني ابنَ معينِ) يقول : ب كتَنْتُ 





00 العلل رواية المرّوذي (النْص: .)5١7‏ 

[ف4 أخرّجّه ابن حِبّانَ في «المجروحينَ» )81/1١(‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ ٠‏ 
(*) أخرّجَه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 378) وإسنادٌة صحيح . 
(4) أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص : )3١5‏ وإسنادة صَحيح. 


ليف 


عن عَبّادٍ بنِ صّهَيبٍ»» قلتٌ: هكذا تقول في كُلّ داعية: وسور 
كانَ قدريًا أو رافضيًا أو غيرَ ذلك من أهل الأهواء مَن هو داعيةٌ؟ قال: 
ُكمَبُ عنهّمء إلا أن يكونوا ممْن يُظَنُ به ذلك ولا يَذْعو إليه 0 
الدسْتَوائيٌ وغيره ممّن يرى القدَّرَ ولا يدعو إليه»0©. 


وقال أحمّدُ بن محمّدٍ الحضرّمئٌ: سألتُ يحبى بن مَعينِ عَن عَمْرو بن 
عَبَيْد؟ فقال: «لا تَكْتْتْ حَديئَهُ». فقلتٌ لهُ: كان يَكَذِبٌُ؟ فقالٌ: ١كانّ‏ داعيةً 


إلى دينداء فقلتٌ له: قَلِمَ وَنفْتَ كاده وسَعيدَ بنَ أبي عَروبَة وسَلَامَ بن 
وكين فقال: «كاثوا يَضْدُقونَ في حَديثِهمء وَلم تكوتنا يَدْعونٌ إلى 


بذْعة00” 


وقال ابنُ جِبّان: «والدّعاةٌ يجبُ مُجائبَةٌ رواياتهم على الأحوالٍء فمَن 
انحل نِحلَة بدعةٍ ولم يَذْعُ إليهاء وكان مُعْقداًء كان جائرٌ الْهادٍَ» مُحتبا 


بروايته»” 6 


وَقالَ: «الاحتياطً تَرْكُ رِوايَةٍ الأئمّةٍ الدّاعِينَ منهُمء وَالاحتِجاجُ بالرُواة 


لمات منهه”؟ . 


ويسم بين الحافظ الخطيبٌ السَبَبَ في هذا المَذْمَبِ فيقولٌ: نما مَنّعوا 
ع اد ؛ حوفاً أن تَحمِلّهم الدَّعوَّ رَةُ إلى البدعَةَ 0 فيها 


على وَضع ما 0 





)0( تاريخ يحيى بن مُعين (النّص: امه ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» (ص : 
)0 

(0) الضعفاء ٠»‏ للغقيليٌ 281). ولم أقِف على حالٍ الحَضرّميّ ولا الرّاوي عنة شيخ 
الععقيليٌ محمد بن عبدالحميد السَهميّ » وهو إسنادٌ نقل تقل به الغقيليُ طائفة من السُوَالاتَ 
ليحبى بن مَعينٍ . 

(©) الثّقات 5 . 

(؟) الإحسان في تقريب صحيح ابن جِبّان .)150/١(‏ 

(©) الكفاية (ص: .)3١6‏ 20 


١ 


قلتُ: وهذا تَعليلٌ مُعَتَبَرٌ في حالٍ راو لم يُعرَف بالصَّدْقِء أمّا مَن تَبَتَ 
صِدقُهُ وعُرِفَت أمائُهُء وكانَ يذْمَبُ إلى شيءٍ من تلك المذاهب بتأويل» 
وكان كم إلى مذهّبه ذلك» فهذا مُرادٌ كذلكَ في قولٍ هؤلاء الأئمّة 7 
لا يتنزّل عليه تعليلٌ الخطيب. 

وَالْذي يتَحرّرُ من إِمْعَانٍ النّظَرِ في هذا المذْمَب أنه مذمَبٌ نظريٌ اليَوْم 
في شأنٍ رُواةٍ الحديث» وذلك أن أْمْرَ الدّعوة إلى البِدْعَةٍ ةِ مما لا يمكنٌ 
حصرْهُ وضَبْطهُ والكلامُ في رواةٍ الحديث قد ُرِعَ منهء وصارّت العُمْدةُ في 
معرفةٍ أحوالٍ الرُواةٍ على ما بِلَعَنا من أخبارِجِم» والمتأمّلُ يجدُ في تلك 
الأخبار وضصفَ عدد د غير قليلٍ من الرُواة بالبدعة» لعن يندد فيهم من يمكِنٌ 
القؤلُ: إِنّهِ كان داعيدٌ َعَمْ؛ ورف طائفةٌ بِالعُلَىٌ إلا أنّه لا يعني بالصضّرورة 
كونَ الموصوفي بذلكٌ داعية إليها. 

المذَْمَبٌ الرَّابعُ: عَدَم اعتبارٍ البذْعَةٍ جَرحاً مُسْقِطاً لحديث الرّاوي» لما 
تقومٌ عليه من التَأُويلٍ؛ 0 العبرَةٌ بالحفظ والإنقان والصَّدْقِء والسّلامَة من 
الفِسْقٍ والكَذِبٍ . 

وعلى هذا في النُحقيقٍ يتنؤّلُ مَذَهَبُ من ذقب من كبارٍ الأئمّة إلى أن 
اده ل تمل كول ديق »لاسن كان تحر الكرت. 

وهذا هُو المنقول من مذهّب أبي حَنيفة وصاحبه أبي يوسّفٌ وسُفيانَ 
النُوريٌّء وسُفيانَ بن عُئئَة» والشّافعئ”"". 

قال مننان ب عَيَيْنَةَ : «حَدّثنا عبدّالملك , بن أعينَ» وَكانَ شِيعيّاء وَكان 
عندّنا رافضيًا صاجبٌ رأي»”") 


)١(‏ انظر: الكفاية» للخطيب (ص: .)70-7١7‏ كَشْف الأسرار عن أصول البّزدويٌ 
(/2)77-17 وحكى الخَطيبُ (ص: 195) عن الشَّافعي أنَّه قال: «وتُقْبَلُ شَهادَةٌ أهلٍ 
الأهواءء إِلّا الخطابة من الرَّافِضَةٍ؛ لأنّهم يَرَوْنَ الشَهادَةَ بالزُورٍ لموافقيهم»» وأسئَدٌَ 
البيهقىُ في «الشَّنن» )1١9708/٠١(‏ معناة. 

(؟) أحرجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: )١10١‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 


5 


قال ابن دَقيق اط «وَالْذي تَقَرٌ تَقَوّرَ عندنا: أنَّه لا تُعْتَبَرُ المذاهِبُ في 
الرّوايّة» إذ لا تُكَفْرُ أحداً مِنْ أهل القِبْلَة إلّا بإنكارٍ مُتَواتِرِ من 208 فإذا 
اعتقذنا ذلكَ» وَانْضْ إلبة التقوى. وَالوَرع وَالشَبْط. وَالخَزف من الل 'تعالق: 
فقّد حَصَلّ مُعْتَمَدُ الواية»0" . 

وهُوّ قل يحيى بن سَعيدٍ القطان» وعليٌ بن المدينيُ؛ ومحمّد بن 
عمارِ 2 عبلر“واليه فال اللخيت را 


(يعني ابن 00 يقوق : و مَنَ كان رأساً !0 ل يدعو إليهاء قال: 
«كيف نَضْنَمٌْ بِقتادَةَ وابن أبي روَادٍ وَعُمَرَ بن ذَرٌ؟!» وذكرٌ قومأء قال يحيى: 
«إن ترك هذا الصَّنْففَ ترك /ناساً كثيراً»27 . 


قلتٌ: يردُ يحيى مذمّب ابنٍ مهدي بل مُقتضى قوله أن يكونٌ من 
سَمَاهُم ممّن يندرج تحت رأي ابن مَهديٌ. وهو محل الاستشكالٍ الذي 
نراة: ما هو بن الدّاعيّة من غيره؟ فهذا يحيى القطّان يرى قتادة ومن ذكره 
مَعَه من الدّعاة» وإلا لّما صحّ له الاستدراك على ابن مهدي بذكرهم» وهم 

من ثقات النّاس ومتقنيهم وعليهم مَدارُ كثير من الحديث . 

اك ا 
البَصرِيِينَ كانوا ' يُرْمَوْنَ 0 ااانه لا زنعرة إليه» 0 ل 


و 


حديثهم بشَيْءِ مُنْكرِ» منهم : قَتادّةٌ وهشام صاحبٌ الدّسْتَوائيٌ؛ وَسَعدلٌ بن 


)١(‏ الاقتراح في بَيانٍ الاضطلاح (ص: 0 وابنٌ دَقِيقٍ وإن صارٌ إلى تَرْكِ الروايَة 
عن المبتّوع الدَّاعِيَةَ إلا أنه جعلَ ذلك من أجل الإهانّة له والإخمادٍ لبدعَتِهء وإن لم 
تجد ما رَوى موجوداً من غيرٍ طريقه 5 تقديما لمضْلحَةٍ حفظٍ الحديث. 

() الكفاية (ص: 220031700 

(6) أخرّجه أبو القاسم البَغويُ في «الجعديّات» (رقم: )1١97‏ والعُقيلىُ في «الصّعفاء؛ (ق: 
١/ب)‏ وإسنادة صحيحٌ. 
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أبي عَروبَةَ» وأبو هِلالِء وعبدٌالوارث» وسَلُّده0")» كانوا ثقاتء يُكْتَبُ 
حديتهم. ٠»‏ قُماتوا وهم يَرَوْنَ الفَدَىَ ولم يَرْجِعوا عئه.ء فقال لي علي 
رَحمه الله: «أبو زكْرِيًا كذا كان يقولٌ عِنْدَناء إِلّا أنَّ أصحايّنا ذَكروا أنَّ هِشامَ 
الدَسْتَوائيٌ رَجَعٌ م قبل مَوْتِه» ولم يَصِح م ذلك عندنا»7" . 

قلتٌ: ففي هذا نفيُ أن يكونّ قتادّةٌ داعيةً إلى بدعتهء لكن فيه تثبيتٌُ 
أن جميعَ هؤلاء كانوا يُذْكَرَوْنَ بالبدعة» ويحيى بى اعتبرٌ في ثقتهم أمرين: : عدم 
الدّعوة إلى البدعة» مع الحفظ والإتقان. 


و2 
0 


وهذا عبدٌالئّحمن بن مهدي قد ترك بعض الرُواةٍ لأجل البدعَةء ثم 
حدَّتٌ عنهُم قبل موته: 

فقد قالَ ابنُ أخته الحافظ أبو بكر بن أبي الأسوّد: كان خالي 
عبدُالّحمن بن مهدي يترّكُ الحديت عن الحسَّنٍ بن أبي جعفر الجَفْريٌّ 
وعثمانَ بن صَهيب وغيرهما من أهلٍ القَدَر؛ ؛ للمذهَب» والضَّعفٍ» فلمًا كان 
بِأَخْرَةِ حدّتٌ عنهمء وحرجيم ف تائيه لقلت” :يا خالٌ» ألَيِسَ قد كُنتَ 
أَمسَكْتَ عن الرُوايّة عن هؤلاء؟ فقالَ: «نَعَمء لكن حَفْتُْ أن يُخاصموني بين 
يدي رَبي فيقولوة نا رك دشل عندال عون :لك اشقط عدا 

وََدْ سْئِلَ الحافظ مُحمّدُ بِنْ عَبْدِالُ بِنِ عَمْارٍ الموصِلي عَنْ (عَليَ بنٍ 

غُراب)» فقال: «كانَ صاجبت حَديثِ بصيراً به» فقيل لَهُ: اي 
قال: (إِنّهُ كان يَتَسَبْعْ » وَلَْتُ أنا بَتاركِ الرّوايّة عَنْ رَجُلٍ صاجب حَديث يبْصِرٌ 
الحديت بِغْدّ أن لا يكون كذوباً للدْمَيْعِ أو القَدَرء وَلَسْتُ براوٍ عَن رَجْلٍ لا 
يُنْصِرُ الحَدِيتُ ولا يَعْقِلَهُ ولَوْ كان أفْضَلَ من قنح د يعنئ الموصائ 50 


. أبو هلال اسمٌة مُحمّدُ بن سُلَيْم الرَاسبئُ» وعَبْدَالوارث هُوَ ابن سَعيدِء وسَلَامَ ُو ابن كين‎ )١( 
.)55-48 سؤالات ابن أبي شيبة (ص:‎ )9( 

() سؤالات السُّلمي للدّارقطنيٌ (النّص: )55١‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(5) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص : )7١7‏ وإستادهُ صَحيحٌ . 


50 


محمد د العراني). ا دوق في الواية» ل أن كان من الغالينٌ في 
؟ قيلَ لَهُ: فَقَدْ حَدَّنْتَ عَنْهُ في «الصّحيح» فقال: «لأنَّ كتابَ أشتافى 
مان ” من حَديثُ الشَيعَةً) يعني مُسْلِمَ بن نّ الحسجاج”'* . 
وفي الاصحبح الْبخاريٌ» عن جَمع كُبِير مِنْ المنسوبينٌ إلى البدّع . 
فهؤلاء الأعيانٌ قُذْوَةٌ الئاس في هذا القَنَّه ومِمّن إليهم --- فيه 
قال أبن حَرْم : : من أَقَدَمَ على ما يَْتَقِدُ يَعْتَقَدُهُ حلالاً فما لم يَقُم 
تحريمه :1 فهو 0 فأجوة وإن كان مُخطاً وأَهْلٌ ا 0 
ومُرْجِيهم وزَّيْديُهم وإباضيُهم بهذو الْصَّمَةَ ِل من أخرجه هَواه عن الإسلام 
إلى كار ماق على أله كدو ارام بام مد حُجَةٌ من نَصٌّ أو إجماع 
فتّمادى ولم يَرْجِعْ فَهُوَ فاسقٌ)”"© 


قلتُ: وين أَمْيْلَةٍ ما يتنزّلُ عليه هذا المذْعَبُ ومُم بقاتٌ مُحتَحٌّ بهم : 

: عبدالله بن أبي نُجيح‎ ١ 

قال علي بن المدينيٌ: «أمّا الحديثٌ فهو فيه ثقدٌء وأمًا الأ 
قدّريًا مُعتزليًا» 7" . 


فكانَ 


6 


)2 
ا «كانٌ ابن أبي نُجيح من رُؤساءِ الذّعاة»؟ , 


كال بن كشلل . 
قال الجَورّجانيٌ: كان شََاماً مُعلناً بسوء مذهبه»9©. 





. وإسنادَهُ صَحَيحٌ‎ )3١8 أَخرجَه الخطيبٌُ في «الكفاية» (ص:‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام .)١59/١(‏ 

(©) سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: 88). 

4 قله غنة ابن أبي ستئمة فين ناريا امن : ”3 تاريخ المكيّين) . 

(6) أحوال الرّجال (النّص : ©». قلت: ولا يَصِحٌ أن يُقبِلَ جَرحٌ الجورّجانيٌ فيمن فيه 
تشيعٌ ؛ ؛ لما انهم به من النُضْبٍ . 


كع 


- سالم بن عَجلان الأفطس: 

قال الجورّجانيٌ : «كانَ يْخْاصِمْ في الإرجاء» داعيةً» وهو مُتماسِكٌ» 

5 - عبدالرَحمن بن صالح الأزدي. 

قال يعقوبُ بن يوسّفَ المطوّعِئيُ (وكانٌ ثقة): كان عبدَالرحمن بِنُ 
صائح الأزديُ رافضياء وكانَ يَعْسَّى أحمَدٌ بنّ حنبل» فيقَربه ويذنيه» فقيل 
له: يا أبا عبدالله» عبدٌالرٌحمن رافضيٌ. قَقَالَ: «سبْحانَ الله! وجل أحبّ 


قوماً من أهل بَيْتِ اللي كله تقول له: لا تُحِبُهم؟! هو ثقة”". 


ركان وحن بن اتصربيمك تاريل لمت يدلك: ومّع ذلك فقد كتّبَ 
200 
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حديئه ورّوى عنهُ» ووئّقهء وكذلكٌ ونّقه غيرُه 

مع أن أبا داود السّجستانيٌ قال: «لم أرَ أن أكثبَ عنه»ء وَضعّ كتابَ 
مَثالتَ في أصحاب رَسولٍ الله »7 . 

جا عمزاة بت تعطاق 

قال أبو داو السْحِسْتاني : «ليسّ في أهْل الأهواء أصَحُ حديثاً من 
الخوارج» ثُمّْ ذكرَ عِمرانَ بنَ حِطَانَء وأبا حَسَّانَ الأخرج 00 , 

١‏ عَباد بن يَعقوب الرٌواجنيٌ. 

وَسأَنَهُ في العُلْو في الرَّفُض وَالدَّعْوَةٍ إليه مَشْهورٌء ومن أَبْيَئِه ما حكاة 
الث المثْقِنُ القاسِمٌ بن ركريًا المُطْرّرُ قال: 

وَرَدْت الكوفَة» وَكَتَنْتُ عَن شيوجها كُلْهِم غَيْرِ عَبّادٍ بن يَعقوبء قَلْمًا 


.)7 3717 أحوال الرّجال (النّص:‎ )١( 

(5) أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه» )3517/٠١(‏ وإسنادةُ صحيح . 

(9) انظر ترجمّته في: تاريخ بغداد )777-7751/٠١(‏ وتهذيب الكمال (9١//ا/ا١187-1).‏ 

(54) سؤالات الآجرّي (النّص: »)١977‏ وعن الحافظٍ موسى بن هارونَ الحمّال بمعنى هذاء 
قال: «كانَ يحدّثُ بمثالب أزواج رسول الله كَلِدِ وأصحابه؛ (تاريخ بغداد .)777/٠١‏ 

(5) سؤالات.الآجرّي (النّص: )١7947‏ ومن طريقِه: الخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص: 5617). 


ا 


فَرَعْتُ مِمّن سِواهُ دَخَلتُ عليهء وكانّ يَمْتَحِنُ مَن يَسْمَعُ منه» فَقال لي: مَنْ 
حَمَرَ البَحْرَ؟ فَقُلتُ: الله خلقٌ البَخْرَء فَقَالَ: هُوَ كُذلك» وَلكن مَن حَمَرَمُ 
قَقُلتُ: يَذكُرُ الشَّيْحُْء ٠‏ فَقالَ: حَمَرَهُ عَلىُ بن أب لالص اله ماد 
قال: من أجراة؟ قَقَلتٌ: الله» مُجري الأنهار وَمُنْبِعٌ هم العيون» فَقال: هُوَ 
كذلكء. ولكن مَنْ أجْرّى البّخْر؟ فقلتٌ: يُفِيدُني الشَّيحُء فَقَال: أجراه 
الحْسَيْنُ بن عليٌء (وذَكَرَ تمامَ القِصّة)""'. 

وجاء أنه كانَ يَْتُمُ عُثمانَ بنَ عفَّانَء رَضِيَ الله عنهء وقالَ ابن حِبَّانَ : 
«كانَ رافضيًا داعِيّةَ إلى الرّفض)”". 

قلتُ: ومّعَ ذلك فحَرّجَ حديئّه البُخَاريُ في «الصّحيح)» وحَكم بيِقَّته 
غيرٌ واحل. 

لاد الكسين بن الحسن الأشقر. 

قال ابِنُ الجُنيدِ عن يحيى بن مّعين: كان من الشّيعَةٍ المغليّة الكبار». 
قلتٌ: فكيفٌ حَديئُهُ؟ قال: «لا بأسّ به4ء قلتُ: صَدوقٌ؟ قال: انَعَمء 
كُتبتٌ عنه0”" . 

قلتٌ: فهذه الججامج لهؤلاء الأعلام من أئمة الحديث صَريحَةٌ في عَدْمِ 
الاعتداد بِالبدْعَةٍ قادحاً في العَدالَقَ ومن أجل هذا جَرَتٌ ألفاظهم بالتعدِيلٍ 
لهؤلاء الوا مع ما عرفوا به من البِذَعَةٍ. 

والتّأُوِيلٌ بالبدّع أُوسَعٌ منهُ فى المعاصى؛ لأنَّ وَجْْهَ المُخْالَمَة بها 
للشَّرْع خفيٌء فإذا كُنَا عَذَّرْنا بالمُحْالَمَةِ تأويلاً في المنهيّاتِ الصَّرِيحَةَ في 
الشَّرْعَ كقّثل المسلمء كَالّذي حَصَلَ بينَ الصَّحابَةَء فَالعُذْرُ فيما كان وَجْهُ 
)١(‏ أخرّجها الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )2١9‏ بإسنادٍ جِيّدٍ. 


(؟) المجروحين (؟/77١).‏ 
() سؤالات ابن الججنيد (النُص: 774) ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: .)75١8‏ 
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المُحالَمَة فيه خفيًا أولى» وإنَّما تكونٌُ العِبْرَةٌ بالصَّدْقٍ والإثقانِء فإذا ثَبَتَ 
قال ابن ججريرٍ الطبري : «لو كان كل م من اذْعِيَ عليه مَذهبٌ من 
العدافت 00 ثنَتَ عاب ما اذعِيَ به لدت عَدَالمه وتات لهات 


ما اعت به 0 


قلتٌ: وإِنّما يَخْرْجُ من هذا التّأصيل: مَنَ كان مِنَ الرُواةٍ طَعِنَ عليه 
لبدْعَتِهِ وحَديثِهِ جَميعاًء فهذا مَجروحٌ من أجل حَديئِهء وذلك مثل: جابرٍ 
الجُعْفيٌ» وعَمْرو بن عُبِيدٍ الببصري. 
كل قنياة رن «كانّ النّاسُ يَحْمِلونَ عن جابر قَبِلَ أن يُظْهِرَ ما 
أظهَرَء ذ فلمًا أظهّرَ ما أظهْرَ انَّهمّه النَّاسُ في حَديئهء وتَرَكّه بعض الئّاس» فقيل 
لها وما أظهّة؟: قال : «الإيمان بال جعة»7 . 


وء» 


قلتٌُ: فكأنٌ سُفْيانَ جَعَلَ اهام في حديثه من أجل بدعَتِهء والواقِعٌ أنه 
لا ثَلارّمَ بَيْتهُما بَيِتَهُماء لجَوازٍ أن يكونَ صاجبٌ بدعَةٍ د فك ل 
ا د ل و 0 


وكذلك القَّوْكَ في عَمْرِو بن عُبِيدِ ع عنيد» دِ.ء مع ظهور الفِسَقٍ وضعْففي التأويلٍ 
في بعض ما جاءَ عنه. فقد تكلم بما لا يُحتمر©؟. 


000( هدي .الساري» للحافظ ابن حجر (ص: 14). 

48 أحرّجّه مُسلمٌ في «مُقدّمته؛ (ض: ٠‏ والعُقيلئُ في «الضّعَفاء؛ )١195/١(‏ وإسنادةُ صَحيحٌ . 
وأمًا تُفسيرٌ الرّجْعَة فأحْسَنٌ شي يُبِيّنُ ذلكَ ما حَكاةُ سُفيانٌ بن عَُيئَةَ نفسُهُ قال: : إن 
الرَافِضَةٌ ؟ تقول : إن عليًا في السّحابٍء فلا نُخرُجٌ معّ من حَرَجَ من وَلَدِه حتّى يُنادِيَ مُنَادٍ من 
السّماء: اخرّجوا مع فلانٍ؛» وحكى عن جابر الجعفي في قوله تعالى: ظقَلَنَ لَبَىَ الْأرْضَ 
حَقٌّ يأَدَنَ ك أق» [يوشف: ١٠4]ء‏ قالّ: ا قال سُفيانٌ : كَزَّب.. أخْرّجَه مسلمٌ 
في امُقَذْمَتها (ص: )5١‏ ابن علق /011/50 بإستناد صَحيح إلى سُفِيانَ. 

مم انظر ترجَمَته » وللدّارفُطنيٌ جرع هُ «أخبار عَمرِو بن غُبيد) نَشَرَّه المستّشرقون (). 


حرق 


وَلا رِيبَةَ أنَّ كثيراً من أَهْل ليلع نَصّروا مَذَاهِبَهُم بروايّةٍ المنكراتِ 
إسناداً وَمَتْناُ وجماعاتٌ منهُم عُرفوا بوَضع الحديثٍ لأخل ذلك. 

وهُرَ المعنى الذي خاقة مَن شَدَّدَ قَرَدٌ أحاديت أَهْلٍ البدّع . 

لكن ما دامّت الحَشْيَةُ محصورَةً في كونٍ صاجب البِذْعَةٍ قد تَذْفَعْهُ 
بدْعَّهُ إلى المجي, بالمنكراتٍ من الرُواياتٍ يُصْرَةٌ لتلكَ البدَعَةٍء فالأمْرُ إذأ 
عائدٌ إلى القَوْلِ في رِواتِتِِ» فإذا تَحرّرَ لنا صِدْقُهُ وسَلامَةٌ روايته من التَكارّةء 
فقد ذَهَبَ المخذورٌ. 

فمّن قال من المتأخّرينَ: إذا رَوَى صاحِبٌ البِدْعَةٍ ما تعتضِدُ به بدعَنُه 
رُدّء وإن رَوى غيرَ ذلك قُبلَ. 

فهذا مذَهَبٌ وإن تداولَيهُ كُبْبُ علوم الحديث فليسّ صواباً؛ لأنّ قبولَ 
روايته حيثٌ قبلناها فإِنّما حَصَلَ لأجل كونهِ بريئاً من الكذب معروفاً بالصّدْقٍ 
والأمانق ا صرنا إلى رد وي د روايته ما تعتضِدٌ به بدعثّهُ فقد 
الهمناة+- وعذا تناقض ء 3 مُلاحَطَةٍ أن مَن ذَهَبَ مَذْهَباً كانَ أخرّصٌ من غيره 
على حفْظ ما يقري مذُّهَبَهُ فيَنْبَغي أن يُقال: حفظ وأنْقَنَ ؛ لأنّ داعِيّةَ الإثقانٍ 
مُتوفرةٌ فيهء فيكونُ هذا مُرَجْحاً لقَبِولٍ تلك الرُوايّةِ ما دام مَوصوفاً بالصّدْقِ. 

وعلى مَظِئَةٍ أن تَدْعْوَ البِدْعَهُ إلى الكَذِبٍ في الرُوايَةٍ من مَعروفٍ 
بِالصَدْقِء فهذا لا يَنْحَصِرٌ في الدْعٍَء فإنَ الهرَى يكونُ في غيرها أيضاً. 

وأما إطلاقٌ القَوْلِ بتكذيبٍ طائقةٍ من أهل البدّع على النَّعِيينِء كقَّوْلٍ 
يَزِيدَ بن هارونَ: «لا يُكْتَبُ عَنٍ الرَافِضَة؛ فإِنّهم يَكَذِبونَ»"2». فهذا مِمًا 
يجري على غالبٍ مَن أذْرَكَ يزيد ورأى من هؤلاءء وأن يكونٌ أرادٌ غُلاتَهمء 
غيرَ أن واقِمَ الأمْرٍ أنَّ طائفة من الرُواةٍ وْصِفوا من قَبَلٍ بغض الْقّادٍ بالرّفْضِء 
كانُوا من هل الصَّدْقِء رَوَى الأئمّةُ عنهُم الحديت وأنْنَوا عليهم. كما مَثْلتُ 


. أخرجه أبن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (18/1/1) وإسنادةُ صَحيحٌ‎ )١( 


٠ 


ْ صَهُ المَضْل في هذا: ان بجا تدك لماوع قل 
اعتبارٌ 00 الذي كانت الْرُواية فيه قائِمَةٌ ومَرْجِع مم الئاس إلى تَقَلَه الأخبار 
في الأمصارء وما كان قد حُصِرٌ يَومَئذٍ بيانُ أخوالٍ الرُواقٍء أمّا بَعْدَ أن أقامَ الله 
بأل هذا الشَّأنٍ القِسْطاسٌ المستَقيمَ (علمَ الج والنّعديل) فمَّيّزوا أَهْلّ 
الصَّدْقٍ من غيرهم وفضّح الله بهذا العلم خلائِقَ من أَهْلٍ الأهواء والبدعٍ 
وَافْتْضْحُوا بالكذب في الحديث» فَأَسْقَطَهم اللهء كما أصابّ الهّوّى بغض 
مُتعصبَةٍ السَّنّقَ ا في الكذِب في الحديث كذلك» وهم وإن كانوا 15 
عدداً من أضحاب البدّع» إلا أنّْهم شاركوهُم في داعِيّةٍ الهَرَى والعَصبيّة 
وقابَلَ هؤلاءٍ وأولئك مَن نَبَتَ له وَضْفٌ الصَّدْقٍ من المَرِيقَيْنَء فَأئْبَتَ أئمَةُ 
الشأن له ذلك .فلا بكر في الكسيق وف تن :ومتفوة بالضدق إلا من 
أجل ما رَوَى. 





2 مُعناها في المَضْل الثَّاليء كانت جَهالَة 
عَيْنٍ أو جَهالَة حال» فإنَّ لِحاقّها بالجزح لا من أجل نُبوته في حَقّ الرّاوي» 
وإنْما هُرّ من أجل اجتماعهما في يعسن 1و ليث الزار ذلك ميان 
المصئّفون من المسادريق الّذِيْن أقْرَدُوا الكواة :الجر وكية بالتصديكتة إلى 
إدخالٍ المجهولينَ كذلكَ في كتُبهم. 

وَهذا مُعنى صَحيحٌ عنْدّما لا يتحرَّرُ إلحاقهم بالعْدول؛ وهُوَ على معنى 
0 فيهم؛ لما يُشْتَرَطُ لإثباتٍ العدالّة من بورك شَخخْص أحَدِهم, وسَلامة 

ثِهِ من النّكارَة» على ما تَقدّمَ بَِانُهُ فى التّعديل. 
وعليه: فالقَدْحٌ في العدالةِ بسَبب البجهالة صَحيحٌ بالاعتبار الذي ذَكونا9" . 
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)١‏ وتتمّةٌ بيانٍ ما ينٌصلْ بِالجهالَةٍ في المَضْل الثّالي المعقودٍ لها 
5١١‏ 


المبحث الثالث: 





تحريرٌ عَوْدٍ ما يَسْلّبُ الضْبْط 
إلى سُوءٍ حِفْظٍ الؤاوي 








قم سَلْبٌ الطْبْطٍ عَنٍ الرّاوي بِسَبَبٍ سُوءٍ حِفْظِوِء سَلباً كلا أو مجزئيا 


وهذا في الجمْلَةِ قِسْمانٍ: 


أوّلْهما: كَسادٌ الضَّبْطٍ إلى حَدٌ أن يَكونٌ الرّاوي مُتروكٌ الحديث» وقّد 
يكونُ علامَةٌ عنْدَ بَعْض التُقّادٍ على سُوءِ الظَنّ بوء وانَّهامِهِ بالكذِبٍ بما يَنتَقِل 
بِهِ القَدْحُ إلى عَدالَته . 


وثانيهما: اختلال الضّبْطٍ جُزئيّاء فيثْبْتُ على الرّاوي الوَهُمْ في بَعْضٍ 
ما يَرويهِء فإن كَكْرَ رَجَحَ به إلى جانِب الرّدُ دونَ القَدْح في أضل عَدالَتَهٍ 
وصِدْقِهدء فيُبقيه في إطار مَن يُعبَبَرُ به عند المواقَقَة» ورُيّما نَرَلَ به عن دَرَجَةٍ 
المتقنينَ» دون التُرولٍ به عن دَرَجَةِ القَبولِء لكنّه يُكونُ في مَرَبَةِ دُنيا منة. 

وهذا قد يَتميّرُ مه أنَّ سَلْبَ الضَّبْطٍ وَقَمَّ للراوي في حالٍ وذ حالٍ» 
وَتمَيد ذلك من أْمْرِوء لو عي الى لكا ال 26 مقبوال فيا 
سِواة» كمن ضَبَطْ عن > بَعْضٍ الشيوخ دون آخرينَ» ل ل ال ةذ 
َعْدَ اختلاطه وقَبْلَهُ . 
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وَسُوءُ الجفظٍ لا يُنافي الصدقٌ في الأضل. 
وَمرْجِمهُ إلى الَفْلةٍ وضَعْفٍ ثُيقْطٍ الؤاوي. 


وتازة تكون الكفلة طيعا 'فية. وتازة عارضَة لعدم الاعتناء بالمحفوظٍء 
وتأثير عوارض أخرى عليه كالاشتغالٍ بالعبادة دون العلىء أو .ترك نه في 
أهلهء أو الانشغال بالدياء أو تَقدّم الس ؛ أو لغير ذلك . 

وكقة من ذلك في المنسوبينَ للصّلاح والتَّعبّدِ ا زكمنا حَدئوا 
بالموصوع والكذب» يجري على ألسئتهم دون تعمد ورئما كان أَحَدهُم 
سْمِعٌ بعض الحديث» فيحمل إسناد هذا على حديث هذاء وحديت هذا 
على إسنادٍ هذاء ويحدْتُ على التوشم عن الرَّجْلِ بما ليس من حديثِهء 
ورُبّما ألصَّقّ كلاماً حسناً بإسنادٍ معروفٍ» ليس ذلك الإسنادُ من ذلك الكلام 
فى شيىء ورُّما أَدخْلَ عليه ما ليس من ححَد يئِه وهوّ لا يعلّمُ فيحدّتٌ به 
على أنه من حَديثِهء وهكذا. 

ذا كانَ أبو الرٌّنادٍ عبثالله بن ذكوانَ يقول: 00 بالمديئة مِنَهّ 
كلْهُم مَأْمونٌ ما يُؤْحَذٌ عنهمُ الحديثٌ» يقال: ليس من ل 

وكذلك قال مالك , بن أنس : «لقّد أدرَكتُ في هذا البلَدٍ ‏ يعني المدينة 
0 لهم فَضْلٌ اده وعِبادَةٌ يحدكونة ما سَمِعْتٌ من أحد منهم 
حديئاً قَطْ4ء قيلّ له: وَلِمَ يا أبا عَبْدللُ؟ قال: «لم يكونوا يَعْرِفُونَ ما 
يُحَدْتُونَ) . 

وتمن حمَّادٍ بن زَيدِ: أنَّ فَرْقَداً (يعني السّبَخيّ) ذَكِرَ عندٌ أيُوبَ (يعني 
السّختِيانيٌَ)؛ فقالَ: «لّم يكن صَاحِبَ حديثء وكانّ مُتقشّفاًء لا يُقيّد عِلماء 
ذاكَ لَوْنُّء والبَصَرٌ بالعلم لون آخر». 


)١(‏ هذا الأتَد والآثارٌ الكَلامَةُ البَاليَةُ كُنْها صَحيِحَةٌ تقدّم تخريججها في (المبْحَث الرّابع) من 
مَباحث «التُعديل) عند بِيِانِ (مَعنى الضَّبْط). 


* 


وقالَ عَمْرّو الناقدُ: سألَ جل وَكيعاً (يعني ابن الجرّاح)» قال: يا أبا 
سُفِيانَء تَعْرِفَ حديت سَعيدٍ بن مُِيدٍ الطائي عنٍ الشّْعبيّ في رجُلٍ حَجٌّ عن 
غيره» ثم حجّ عن لَفسِهِ؟ فقال: «من يَرويهِ؟ قلتُ: وَهْبٌ بِنُ إسماعيل؛ 
قال: «ذاك رجل صالحُ» وللحَديثِ رجالٌ». 

وكانَ يحيى بن سَعيدٍ القطانُ يقولُ: «ما رأيثٌ الكذبَ في أحدٍء لي 
من فيمّن يُنِسَبُ إلى الخير». وفي لَفظٍ: «لَم َرَ الصّالحِينَ في شيءٍ أكدّ 


منهُم في الحديث» 0 

0 الإمام مُسْلمٌ: يجري الكدث على إلسانهمء ولا يتعمّدون 
سَ. - 5020 
الكذت» ©. 


وعلّلَ يحيى القطَانٌ نفسُه مَرَةَ بعلَةٍ أخرى غير ما قالّه مُسلمٌّء فقال: 
«لأنهم يكتُبونَ عن كُل مَن يَلْقَوْنَ لا تمييرٌ لهم فيه76" , 


قلتٌ: : يعني يحبى أنّْهم يُحذَّنُونَ بالكذب الواقع من غير جهّتِهمء ٠‏ وكلا 
العلتين صحيحتان . 

وكات يحيى القطانُ يقولُ كذلك : «رْبٌ صالح لو لم يُحِدّفْ كان خيراً له إِنْما 
هو أمانة» إِنّما هوّ تأدِيةٌ» الأمائةُ في اذهب والفضَّة أيِسَرُ منهُ في الحديث»9 . 

وَمِن أُمْئليه : 

(ثابتٌ بن محمَّدٍ الزَّاهدٌ). قال ابن عديّ: «هرّ عندي ممّن لا يتعمد 


)١(‏ أخرجه مُسلمٌ في «مقدّمته؛ (17/1) وعبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» 
(النُْص: 15140-1488) والعُقيليُ في «الضعفاء» )١5/١(‏ وابنُ عدي في «الكامل» 
)147/١(‏ وابنُ حِبّان في «المجروحينَ» (7/1) والحاكمٌ في «المدحّل إلى الإكليل» 
(ص: 204) والخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي؟ (رقم: 21717 )١1667‏ وابنُ عبدالبَرُ 

في «التّمهيد؛ )01/١(‏ وإسنادُةُ صحيحٌ . 

(9؟) مقذمة صحيح مُسلم 8/١‏ 1). 

(6) أخرّجه الخليلىُ في «الإرشاد» )177-1171/1١(‏ وإسناده جَيّدٌ. 

(5) أخرّجه الجورّجانيُ في «أحوال الرّجال؛ (ص: 77 وإسنادةٌ صحيح . 
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الكت ولفله يُخطئ» وفي أحاديثه ما يَشْتَبهُ عليه فيرويه حَسْبَ ما 
يَسْتَحْسِئُُء والزُهَادُ والصّالحونَ كثيراً ما يُسْتَبِهُ يُشْتَبهُ عليهم فيرووئها على حسن 
36 200 
يايهم َ 

و(رَوّاد بن الجرّاح)» قال ابنُ عديٌ: «كانَ شيخاً صالحاً.ء وفى حَديث 
الصَّالحِينَ بعض التُكرَة)”"' . 


و(سَلْمُ بن مَيمونٍ الخوّاص)» قال ابن عَديّ: «رَوى عن جَماعَةٍ ثقاتِ 
ما لا يُتابعُهُ الثَّقاتُ عليه: أسانيدها ومُتونها». ّ فسّر فقال: «هُوَ فى عِدادٍ 
المتصوّفة الكبارء وليسّ الحديثٌ من عمَلِهء ولعلّه كان يَفْصِدُ أن يُصيبَ 
فيُخطئ في الإسنادٍ والمتن؛ لأنّه لم يكن من عمَّلِهِه . 


و(زكريًا بن يحيى أبو يحيى الوقار)؛ قالَ ابن عديٌّ: «سَمعْتُ مَشَايعَ 
أهل مر ينون عليه 'في: باب العبادَةِ والاجتهاد وَالمْضْل ‏ وله حديثٌ كثير 
بعضها مُستقيمةٌ: وبعضها ما ذكرتٌ وغيرٌ ما ذكرتُ موضوعاتٌ» وكانّ ينهم 
الوَّار بوّضعها؛ لأنّه يروي عن قوم ثقات أحاديثٌ موضوعات» والصالحوت 
قد رُسِموا بهذا الرّسْم أن يرووا فى مًضائل الأعمالٍ أحاديتَ موضوعةً 
بواطيل؛ ويْنّهِمَ جماعةٌ منهم بوَضعها» . 

ومثال مَن كانت العَفْلَهُ طبعهء حنّى رُبُما حدّتٌ بالكَذِبٍ 0-0 
يدري : ذاك الواسطيٌ الذي أخبرٌَ بقصّته الحافظ يزيذ بن : هارونٌ» قال: 
بواسطٍ رججلٌ يروي عن أنّس بن مالكِ أحرّفاء ثُمْ قيل: إنَّه أخرّجٌ كتاباً عن 
أنسء فأتيناة فقلنا له: هل عندّك سِوى تلك الأحرّفٍ؟ فقالٌ: نَعَم» عندي 
كتابٌ عن نس » فقلنا: أَحَرِجْهُ إليناء فأخرّجّه إليناء فنظَرْنا فيه» فإذا هيّ 





.)"01/5( الكامل‎ )١( 
.)١17١/5( الكامل‎ )9( 
الكامل (00/5", 1ه”").‎ )9( 
.)١77/54( الكامل‎ )4( 


ل لك 


أحاديثٌ شَريكِ بن عبدالله النَحَعىٌء فجعَلَ يقول: حدّثنا أَنَسُ بِنُ مالك» 
فقلنا له: هذه أحاديثُ شَرِيكِء فقال: صَدَقْتُمء حدّثنا أَنَسُ بِنُ مالكِ عن 
شَرِيك»» قال: «فأفسَدَ علينا تلك الأحرّفٌ التي سَمِعناها منهُ» وقُمنا 


ه30 , 


قلت: فهذا الشّبحٌ إِنْما أَتِيَ نَ من غَفْلَتِه وَجَهلِهء ٠‏ فأينَ شَرِيك من أَنْسء 
فَأَنَسٌ صحابيٌ توفي سنة (قة. وشَريكُ من أتباع التَّابِعينَ وُلِدَّ سنة (44)» 
فكيفٌ رَوى أنّسَ عن شّريك؟! 

ومن هؤلاء (محاضر بن المورّع). قال أبو سَعيد أحمدٌ بن داود 
الحدَاد الواسطيٌّ (وكانٌ ثقةّ) : «محاضرٌ لا يَحسنٌ أن يَصِدَق: فكيفٌ بحسن 
أن يَكْذِبَ! كُنَا نوقِمُهُ على الخطأ في كتابهء فإذا بلع ذلك الموضعَ 
أخطأ»””" . ْ 


ا 0 َ 4 ْ 
وقال اعمدان حنبل : «سمعت منه أحاديث» لم يكن من أصحاب 
الحديث» كان مغفلا جذا»7" . 


الرّازيٌ : اام 0 0 0 صالح 1 في 5 عُْمْرِه 7 أنكروا عليه 
ترى أنَّ هذا مما افتعل خالد بن ليخ ؛ وكانٌ أبو و يَضحبَة» وكان 
سليمٌ النّاحية؛ 1 خالد بن نُجيح يَْتَعُْ الحديت ويضعْهُ في كُنْبٍ النّاس» 
ولم يكن وَرْن أ ب مالج وَرْنَ الكزّب» كان رجلا فال : 


وملهم (سُفْيانُ بن وكيع بن الجرّاح)» قال أبو حاتم الرّازيٌ : «دخلتٌ 


)١(‏ أخرّجه ابن حِيّانَ فى «المجروحينَ؛ )71-7/0/١(‏ بإسنادٍ جيّدِء ونحوُهُ في «المدخل إلى 
الإكليل» للحاكم (ص: .)3١‏ ْ 

() سبؤالات الآجُرْي لأبي داود (النّص: .)١55‏ 

(*) العلل ومعرفة الرّجال (النْص: .)5١١١‏ 

(4) الجرح والتعديل (؟/؟//41). 


املف 


الكوفة» فحَضَرّني أضنحات التعديف) وقد تعلقوا داق سَفيان بن وكيعء 
فقالوا: أفِسَدْتَ عَلينا شَيْخَنا وابنَ شَيْخْناء قال: فَبَعَنْتُ إلى لبود يلك 


الأحاديث التي أُدخَلها عليه وَرَاقَهُ يَرْجِعْ م عنهاء فلم ير يَرْجِعْ هم عنهاء فتَدكيه 207 


وهذه الحالُ قد تَبْلَعُ بإنسانٍ حدّ الئَّركِ لحديثِهِ في نظر بعض الأئمّةَء 
وذلكَ بحسب أثر ذلك على ما رَوىء كما قال أبو بكر بن أبي شيبة في 
(مُضْعْبٍ بن سلام التّميميْ) : «تركنا حديئهء وذلك أنَّه جِعَلَ يُملي علينا عن 
فغية أخاديف: حدتنا شعة خدثنا شع فذهِبْتُ إلى وكيع فآلمَيتُها عليه» 
قالَ: مَن حدَّئكَ بهذا؟ فقلتُ: شيخ ههّناء فال هذه الأحاديثٌ كلها حَدّثنا 

ا فإذا الشّبحُ قد نسح حديت الحسَنٍ بنٍ غمارة في 
نيفق ع 

وهذا ذكَرَ يحيى بن مَعِينِ أنه قد رَجَعّ عنه 7" لكنّه يُنبىئ؛ أن بعضٌّ الثَقّلة 
لم يكن يُميّرُ وهذا الرّجُلُ له حديثٌ حَسِنٌ من روايته يتِه عن غير شعبة إذ هو 
صدوقٌ في الأصل» وما وفع منه من قلب فيما ذكروه من روايته عن شُعبة أو 
لقان السرَاج فإنّه لا يُسقِطه جُملة» إِنْما تبيْنَ أن ما حدتٌ به عن غيرهما 
فيه المحفوظء على أنه لا ينبغي أن يُحتجٌ به لذاتِه» بل يُكتّبُ حديئهُ للاعتبارٍ. 


ومن هؤلاءٍ من لم يكن يَفْهّمُ ما الحَديتُء فكانَ يُؤتى من جَهلِه : 


قال أبو حاتم الرّازْيُ في (عُقيلٍ الجَعْديٌ): «منكرٌ الحديث» ذاهبٌ» 
ويُشْبَه أن يكونَ أعرابياء إذ رَوى عن الحسَنٍ البصريٌ قال: دخَلْتٌ على 
سَلمانَ الفارسيٌّ. فلا يُحتاج أن ال ع200, 





)١(‏ أخرّجه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل؛ (ص: 77) ومن طريقه: الخطيبٌ في 
«الكفاية؛ (ص : 2)7717 ومعناه في «الجرح والتُعديل» 00 

»2 فغرة الرّجال» رواية ابن محرز 1 

(9) انظر: سؤالات ابن الجُنيد (الئّص: 807؟). 

(5) الجرح والتّعديل .)5١19/1١/(‏ 


.27/ 


وَحاصِلٌ هذا: 

أن مِنَ العَفْلَةِ ينتج سُوءُ الحِفْظٍء فيُخطئع الرّاوي في الأسانيدٍ: فيَرفَع 
الموقوفق. ويوقِفٌ المرفوعَ» ويوصِلُ المرسَل» ويُرسِل الموصول. وِيَّقلِبُ 
الأسانيدء فيجعَلٌ ما لهذا الشيخ لشيخ آحرّء ولا يَضْبطٌ المتُونَء ويَُغيّرُ فيها 


قفر مسلط يكذ رويك سودق فلت كربق كا يكرد 





2 8 عع ا مه 
القِسمُ الأول: الوَهُمُْ والغلط بمقتضى الجيلة 


وهُوَ طَبِيعَةٌ ثابتةٌ لكل ئفسء ولا تكونُ سَبباً للقّذح في الرّاوي حنّى 
َكْرَ منْهُ إلى جَنْبٍ ما رَوَى2©7: فإن كيرت صارّت به إلى مَرْتَبَةٍ في العن. 
تتفاوّتٌ قَذْراًء وقّد تلع بالرّاوي إلى تَوْكِ حَديثِهء وذلك إذا فش كنا 
قال الشّافعي : «مَن كَثْرَ غلَطَهُ من المحدّثينَ ولم يكن له أل صَحيحٌ لم 
يُقْبَلْ حديئُهُ؛ كما يَكونُ مَن كَثْرَ عَلَطهُ فى الشَّهادَةٍ لم تعمل شَهادَنُه)7" . 

ومن أمثْلته : 


م 


قَوْلَ الدارقطنيٌ في (الجراع بن مليج أن وَكيع): اليس بشيءء 
0 00 قال البَرقاني: قلتٌ: يُعتبرُ به؟ قالَ: «لا00" . 


٠.٠". ٠‏ ت. 1 . 0 - م 2 د53 و 
وَكانَ متروك الحديث, ومنهُم من بالعٌّ فكذَّبَهِ: «مَتروك الحديث. وكانَ رجلا 
صَدوقاً كثيرَ الوَّهم)»”*) 

)١‏ وانظر المبحث التّالي (متى يَُرَكُ حَديتٌ الرّاوي؟). 
(؟) أحرّجَه ابنُ عدي في «الكامل» )7١1//١(‏ وإسناذة صَحيح . 


(6) سؤالات البّرقانيّ للدّارقطني (النّص: 57). 
2 الكامل» لابن عدي [فذفا 4" 


4 


ومن الرُواةٍ من يكدُرٌُ خطوؤُهُ إذا حدَّتَ من حفظهء ويضبطٌ إذا حدّث 
من كتابهء كما ذَكَرْتُهُ في صُوَرٍ الجحزْح ا لك 

والأضل أنَّ عله كَثْرَةِ الخطأ والوَّهُم لا ثُنافي الصَّدْقَ قما لم تَغْلِبْ 
ل اي ل 
(مَبِارَك بن فضالة) : ءنُّ كَثِيرٌ الخطأء بصريٌّ» يُعتَبَرُ به) ا 


فهذه كَثْرَةٌ غيرُ غَالِيَةٍ» فلم تَمنّع من الاعتبار بحديثهء وهذا يتبيّئه 
9 حي الراري من خلول اراي كه ماع التّمّادٍ في ذلك 


وَالوَهُمُ والغلّط يَقَعٌ بأسشباب: 
أُولُها: المخالقة في الأسانيد. 

وَالمقُصودٌ أن يأتى بها على غير ما يأتى بها الثّقاتُ. 

مِثْلُ (عَبْداللهُ بن عُمَرَ العُمَرِيٌ)» قال أحمَدٌ بن حنبل: «كانّ يَرِيدٌُ في 
الأساتد» ويتالف» :وكان وخلة صالهاة” . 

ومِثْلُ (أشعث بن عطّاف).» قالَ ابن عديّ: «لم أرَ له منكرأء إِلَا أنه 
يُخالفٌ الثّقاتِ فى الأسانيدٍ» ولأشْعَتَ بن عطافٍ أحاديتٌ حسانٌ عن النُوريٌ 
وغيره» وهو عندي لا اسن ا" 

وَمِنْ صُوَّر المخالَمَةٍ فى الأسانيدٍ: القَلْبُ. 

مِئْلُ (محمّد بن عبدالرّحمن بن أبي ليلى)»: وقد رَوى الكثيرّء وبلغ به 
)١(‏ فيما يأتي في (المبحث الرّابع). 
(؟) سُؤالات البَرزقاني (النّص: 477). 
إفيف تاريخ بغداد .)5١/٠١(‏ 


(4) الكامل (01/1). 


حل 


سُوءُ الحفظٍ إلى أن قال البُخاريُ: «صَدوقٌء ولا أروي عنه؛ لأنّه لا يَدرِي 
صحيح حديثه من سقيمه» وك موق كان سكل سداقلة ارو م0 


و 


كان من سُوءٍ حِفْظِهِ يَقْلِبُ الأحاديتٌ سَنئداً أو مَتنأء كما قال شعبَةٌ بن 
الحمجاج: «أفادني ابن أبي ليلى أحاديت» فإذا هي مُقلوبَة”". 

وَمِمُن عُرِفٌ بسوء الحفظ. وكانٌ من علته قَلبُ الأحاديث (عليٌ بن 
زيدٍ بن ا قال حَمَادُ بن زيد: «حذثنا عليُ بن زيدِء وكانَ يَقلبٌ 
الأحاديتٌ 57 


وقال حَمَّادُ بنُ زيدٍ: «كانَ عليٌ بن زيدٍ يُحَدَّتُ بالحديث فيأتيه من 


العَد فيُحَدثٌ به كأنّه حديثٌ ا" 


وثانيها: وَضْلْ المراسيل. 

مِثْلُ (إبراهيمَ بن الحكمّ بن أبان)» جَرحوةء قال ابنُ عَديُ: «بلاوُهُ 
ممًا ذكروهُ أنّهِ كانَ يوصِلُ المراسيلَ عن أبيهء وعامّةٌ ما يَرويهِ لا يُتابَعْ 
عليه»؛ وكانٌ الحافظٌ عبَّاسٌُ بِنُ عبدالعَظيم قد قالَ فيه قبلّه: «كانّت هذه 
الأحاديثٌ في كُتُبه مَراسيل» ليس فيها ابنَّ عبّاس» ولا أبو هُريرَة» يعني 
أحاديثٌ أبيه عن عكرمَةً20'. 


وثالثها: رفغ الموقوف. 
ولَكَ أن تَعْدّها من أمْيْلَةِ الرّيادَةِ فى الأسانيد. 


لون اراي ني اجات جرت المسيكتة رقو زر روزم الجوكة ار 
6الا١ا).‏ 

649 أخرّجَه البُخَاريُ في «التاريخ الكبير» )١1/1/1(‏ وابنُ أبي حاتم في «التَّقَدِمّة» (ص: 
0 و«الجرح 1 0 والغقيليُ (48/5) بإسناد حي 


)5( لي العُقيلنُ 01 ل 
(©) الكامل» لابن عَديٌّ 99/1 0814 


د 


بال اإبراف بر تسل المخري)ء فمّد كانَ ضَعْمُه من جهّةٍ أنه كانَ 
يَرْفْع الموقوف» قال سُفِيانُ بن عَبّينة : «كانَ دا 


وك قولٌ شُعبَّةَ في (عليٌ بن زَيْدِ بن جُذعان): «كانٌ فاضئ290 


وقولَهُ في (يَزيدَ بن أبي زيادِ) مثلَ ذلك" "“. 
ورابعها: الجَمْعٌ بِينَ الواةٍ في سياق واحِدٍ وكمل كديثِ بَغْضِهم على بَغض. 

ماله في الصُعفاء (ليثُ بن أبي سُليم) : 

قالَ أبو تُعيم الَضْلْ بن دُكينِ: : قال شُعبَهُ لِلَيْثِ بن أبي سُلَيِمِ: «كيف 
سألتَ عطاءً وطاوساً ومُجاهداً كُلّهم في مُجلس؟؛» قالَ: سَل عَن هذا خف 
انك قال ابن أبي حاتم: دل سوال شعشة للق بن أبي سُلَيْمِ عن 
اجتماع هؤلاءٍ الئْلاةِ له فيّ مسأل كالمنكر عليه* . 

وَقَالَ الدّارقطنيُ: «صاحبٌ سُنْةِ يُخرْجٌ حديثُةُ» إِنّما أنكروا عليه 
الجمع بِينَ عطاءِ ء وطاوسٍ ومجاهدٍء وحَسشب6”. 

قلتٌ: وهذه صورةٌ ناتجَة عن 0 الرَاوي واضطرابه؛ لما عَلِمَ من 
سُوءِ حفظه. 

وَقال إبراهيمٌ م الحربنُ: سَمِعْتُ أحمدّ (يعني ابنَ حنبل) وَذكرٌ الواقِدِي» 
كُقالَ: «لَيْسَ أنْكِدُ عليه شَيْئَاً إلا جَمْعَه الأسانيد» وَمَجِيئّه بِمَنْنِ واحدٍ عَلى 





)١(‏ أخرّجّه يعقوبُ بن سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» )7١١/1(‏ والعُقيلي )15/١(‏ بإسنادٍ 
معد ٠‏ وكقولٍ سُفْيانَ فيه كذلكَ قول عدَّدٍ من أ الجرح والتّعديل ‏ 

2 أخرّجَه البُخْاريٌ في «التاريخ» (0/؟/7370) والتّرمذيٌ (بعذ حديث: 24 وعبلالله بن 
أحمد في «العلل؛ (النْص: 19178) وابنُ أبي حاتم في «تُقدمة الجرح والتمفين؟ (ص: 
)2 و«الجرح والتُعديل» (/185/1) والعُقيلُ (/579.: 170) وابنُ عدي (25714/5 
0 بإسنادٍ صَحيح . 

(6) أخرّجه ابنُ أبي حأتم في ١تُقدمة‏ الجر والتّعديل» (ص : )١15‏ و«الجرح والتّعديل» 
(/570/9) والعُقيلئ (10/5”) وابنُ عدي (114/4) بإسنادٍ صَحيح . 

(4) أخرّجَه ابن أبي حاتم في «النٌّقدِمَةة (ص: )١196١‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ . " 

(0) سؤالات البرقانيٌ (النْص: .)57١‏ 


١ 


سِياقَةٍ واحِدَةٍ عَن جَماعَةٍء وَرُبّما اتَلَقُواه. قالَ إبراهيمٌ: وَلِمَء وَقَدْ فَعَلَ هذا 
ابنُ إسحاقٌء كان يَقول: لعالما ماي ان ليدنم وَعَبْدَاللهِ بِنُ أبى بكرء 
وَقلانٌ وَقْلانٌ . وَالزْهْريُ أيضاً قد قد فْعَلَّ هذا؟ 

قال إبراهيم : قال بُورُ بنُ أضرَء©: رَآني الواقِدِيُ أمْشِي مع أحمّدَ بن 
حَنْبَلِه قال: م لَقِيَنِي بَعْدُء فَقالَ لي: : رَأئِنُكَ نَمْشِي مع إنسانٍ رُبْما تَكَلْمَ 
في الثاسن. ٠‏ قِيلَ لإبراهيمٌ : َعَلهِ بَلَعَهُ عَنْهُ شَيْءْ؟ قالَّ: نَعَمْء بَلَمَني أنَّ أحمد 
أنكر عليه يَعَ الرجالٍ وَالأسانيدٍ في مَنْنِ واحدٍ. قال إبراهيمُ: وَهذا قَدْ كان 
عله تلان دن ال وار اك ا بن شهاب الزْهْرِيُ!" . 


قلتُ: يعني وما أنْكِرَ عليهم. فلِمَ يُنْكَرُ على الواقديٌ؟ 

وقّد كانَ أحمَدٌ ريما أطلَقَ على صَنيع الواقديٌ هذا قَلْبَ الأحاديث» 
وهُوَّ إِنّما كان يُحِيلُ لَفظّ هذا على لَمْظٍِ هذاء قال أحمَدُ بن حنبل: «يَثْلِبُ 
الأحاديتٌ, يُلْقِي حَدِيتٌ ابن أخي الزّهْرِيّ عَلى مَعْمَرٍ و م 

وَذْكَرَ ابنُ حِبّان هذه المسألَةَ وَكانَ ند ضرّبَ مكلا بحَمَّادٍ بن سَلَمَقَ 
فقالٌ في الجَوابٍ عن قَوْلِ من قالَ: «يَزوِي عن جَماعَةٍ حديثاً واجداء بِلَنْظِ 
واحدٍ مِنْ غَيْرِ أن يُمَيْرَ بَيْنَ ألفاظهم» : ايُقال لَهُ: كان أصْحابُ رَسُولٍ الله يله 
والتّابعونَ يُؤَدُونَ الأخبار عَلى المعاني بِألْفاظٍ مُتَبايئَة» وَكَذلكَ كان حَمَادٌ 
يَفْعَلُء كان يَسْمَعْ الحديت عَنْ أيُوبَ وَهِسَامٍ َائْنٍ عَوْنٍ وَيُونْسَ وَخَالِدٍ 
وَقَادة!*) عَنِ ابن سِيرينَ» فْيَتَحَرَى المعنى وَيَجْمَعُ في اللّفْظِءِ فإن أَوْجَبَ 





. مَرْوَزِيٌ ثقة» ممّن رَوى عنهُ البُخاري‎ )١ 
. وإسنادة جيذ‎ ١ لخدي في اتاريخهة‎ 6 (6 


الخطيثُ' في «تاريخه؟ (15/0). 


0( أيُوبُ عر ساني وشا هُوّ ابن ونان وابن عَوْنِ هُوّ عَبْدَلله ويونُسٌ هُوَ ابن 
عْبَيْدِ 0 هو الحَذَّاءُ وَقَتَادَةٌ هُوَّ اين دعامَّة السّدوسيُ» ميغ من حَُفاظٍ أضحاب 


5" 


ذلك , منهُ تَرْكَ حَديئهِ أَوْجَبَ ذلك تَرْكَ حديثٍ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ وَالحسَنٍ 
وعَطاءِ .وأمثالهم مِنَ التَّابِعِينَ؛ لأَنّهُم كانوا يَنْعَلوة ذلك30, 

و تكلم شلغنة ب لحجاج في (عَوْفٍِ بن أن جَمِيلَةَ الأعرابيّ) , بمثل 
ذلك . َ 

قال يبحيق القطان: قال ى: شَعََةٌ فى أحاديك عو عن خلاس عن 
أبى ْرَيْرة: ومَحئدٍ بن سيزيق عن أنى هْرَيْرَة إذا جمَعههء :قال لي عه 
«تَرى لَفْظَهُم واحداً؟»». قال ابنُ أبي حاتم : كالمُئِكرٍ على عَوفٍ'" . 

قلتُ: يُحتَّمَلُ فعلُ مثل هذا من راو مُتقِن؛ أن إتقائّه ار دون 
القلط مل الأفرت» على فلم عند آنا فل كلد من ذلك- 29 تين الغَلَّطَ في 
روايَته بسَببوء كَلَيْثِ بن أبي سُلَيِمء فيكونُ ذلك نل هان توه 


وخامسّها: قَبولٌ التلقين. 

وهذا حين يكون الشيخ قَدِ اسْتَوْلَت عليه العَفْلَهُ فَيُقالَ لهُ: حَدَّنَكَ 
ا" حديئه وما لبس من حَديئهء وهُوٌ لا يُمِيّرُء فِيُحَدَتُ 
به على أنّه من ححد يه 

ومِنْ أَمْيْلَةٍ هؤلاءٍ الذينَ جرخوا بقَبولٍ التلقينٍ : 


(عَبْد دُالحميدٍ , بن إبراهيم م الحَضْرَّميُ أبو تَقَ” تقيّ الحمصيٌ)؛ قال الحافظ 


)00( الإخسان في قريب صَحيح ابنٍ حِبّان .)165/١(‏ 
وَساقٌ الخليلي في «الإزشاد» (418-411/1) مُحاورَةٌ بين وبِينَ بغض الحُفَاظٍ في شأنٍ 
حمَادٍ بن سَلَمَةَء فَقالَ: «ذاكزتٌ يَوماً بعض الحُْمَّاظ فَقلتُ: البُخاريٌ لم يُحْرُج 
حَمّادٌ بنَ سَلَمَةَ في (الصحيح) وَهَُ زاهِدٌ لِقَ؟ فقال: لأنهُ جَمَعَ بِينَ جَماعَةٍ مِنْ أضحاب 
أَنْسِ » فَيقَولٌ: حَدَّننا قََادَةٌ وَثابتٌ وَعَبْدَالعَزِيزٍ بِنُ صَهَيْبِ وَرْنما يُخالِفُ في بَعْضِ ذلك . 
فَقُلْتُ: ألَيْسَ ابنُ وَهْبٍ انمَقَوا علي وَهُوَ يَجْمَعُ بِينَ أسانية» قِيقولٌ: حَدَّمّنا مالك 
وَعْمْرقَ بن الحارث وَالْليك بن سَعْدٍ وَالأؤزاعيُ» بأحاديت, وَيْجْمَعُ بِينَ جَماعَةٍ غيرهم؟ 
فُقال: ابن وَهْب أَنْقَنُ لما يَرُويه وَأَحْمَظ له . 

(0) أخْرَجّه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتُعديل» (ص: )١147‏ بإسنادٍ صَحيح . 


* 


محمد بِنُ عَوْفِ الحمصي: اكان شنقا عبرير ا ل تشفط و0 كمي 
ُسْحَةٍ الذي كان عنْدَ إسْحافٌ بن زِبْريقَ 0 > افتتتيلة ليذ وَتُلقَيهُ 
فكان لا يَحْفَظُ الإسناد ويشقط ينض المع 2 1 وتعدتاء وَإِنَّمَا حَْمَلَنا الكتابث 
عدة يو الو 00 : 


وَقالَ أبو حاتم الرّازِيُ: «ذْكَرَ أنه سَمِعَ كُتْبَ عَبْداللْه بن سالم عَنِ 
الوبئْديٌ”"» إِلّا أنّها دُمَبَثْ كُنْبهُ فقالَ: لا أحْمَظُهاء فأرادوا أن يَعْرِضُوا عليهء 
قان؟ 8 اختط > فل يزالوا به على الاك 23 قوقت حتفن يعد ذلك يأفكر 
من ثلاثينَ سَئَةَّ فإذا قوم يَروونَ عنهُ هذا الكتابّء وَقالُوا: عُرِضٌ عليه كِتابُ 
ابن زِبْرِيقٌ» ولَقّنوهٌُء فحدّتّهم بهذاء وليسّ هذا عندي بِشَيْءٍِء رَجْلَ لا 
يَحَفْظء .ولي غندة كُثت2706. 


ومِنهُم (سُفْيانُ بن وَكيع بن الجرّاح). قال ابنُ عَديٌّ: «بلاؤٌهُ أنّه كانَ 
يتلمّنٌ ما لْقّنَء ويُقال: كان له وَكاق يُلَفَئُهُ من حديث مُوقوفٍ فَيَرْفَُعَهُ 
وحَديثِ مُرْسَلٍ فِيوصِلّهُء أو يُبْدِلُ في الإسنادٍ قوماً بِدَلَ قوم . 


مد كات بَعْضٌ نُقَّادٍ المحدّئِينَ يَسْتَعْملونَ هذا طريقاً لتبيْنٍ حِفْظٍ 
الرّاوي» مِثْلُ ما حَكا أبو المُنْذِرٍ يحيى بن المنذر الكوفي قالَ: كُنَا بمكة 
قَقَدِمَ عَلَيْنا عَطَاءٌ بنُ عَجَلانَ البَضْري» فأَحَدَ في الطوافٍء فجاء غياثُ بن 
إبراهيمَ وكدامُ بِنُ مِسْعَرٍ وَآخَرٌ قَذْ سَمَاه فَجِعَلُوا يكَتُّبونَ حديت غَطاءء فإذا 
مَوُوا بِعَشْرَةِ أحاديتٌ أذحلوا حديئاً بن عار اجديية حَبَّى كُتَبوا أحاديتٌ ومو 


يطوق فقالَ لهم حَفْص بن غياث: وَيْلَكم ؛ انّقوا اللهء فانتهروه وَصاحوا 


(1) الجرح والتّعديل .)8/١/(‏ 

(6) هُوَ محمد بن الوَّليدٍ. 

9) الجرح والتُعديل »)8/١/(‏ وانظر: الجرح والتُعديل (777/1/9) في شأنٍ ما أَدْحَلّه عليه 
وراقُه. 


(4) الكامل (487/4). 
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بو» قلمًا كرَعٌ كلمو أن يُحَدْتهُمِء فَأحَدَ الكتاب فجَعَلَ يقرأ حلى انْنَهَى إلى 
حَديثِ قَمرٌ فيه فَقَرأَهُ قالَ: كر بعْضُهُم إلى بخضء كُمْ قرأ حة حتى انتهى إلى 
الذَّالثِء فائتبَة الشَّيِحُ واستضحَكواء قالَ: فقالَ لَهُم: إِنْ كُنْتُم أَرَدنُم شَيْني 
فَعَلَ الله بكم وَكعل”" . 

وهل إطَلاقُ العِبارَةٍ على الرّاوي بِقَبِولٍ التّلقين يُسِلُمْ قادحاً فيه؟ 

يَقَعُ قَبول التَّلقَينٍ للرّاوي إما بِسَبَبٍ العَفْلَةِ» أو التَسامُل في حَدِيثِ 
النْبِيْ يل. فمّن عُرِفَ عنْهُ ذلك مِنَ الرُواقِء فلا يَخْلو مِن أن تكونَ هذه 
البَليِهُ عَرَضْتْ عليه بعد حِفْظٍ وإِثقان» أو لم يُعْرَف أصلاً بالحِفْظِ» ٠»‏ فإِنْ كان 

مِنَ الوع الأول وتميّرٌ حديئُُ الْذي كان يَحْمَظْ مِنْ حديئه الذي لَقَنَ فيه» قُبلَ 
ها حفط 5د عا عقيف وإن لم يتميز رُدْ جميع حَدييه رأنا قن أرما هذا 
الوَضْفٌ ولم يُعْرَفْ بضَبْطِ أصلاً فكل حديثه مؤدودٌ من طريقه. 

فَمَبولٌ التّلقين قد د يُصِيْرٌ الرّجُلَ متروك الحديث ليس بثققٍ) َذْلكَ | إذا 
تلق الصديف 06 وحدّتَ بهء كما وَكَعَ لمث (مُحمدٍ بنِ مُعاوية 
اليسابوريٌ)» قال أبو رُرعةً الرّازْيُ : «كان شيخاً صالحاء إِلّا أنه كلما لَّنّ 
يُلَفَّنُ وكلّما قيل: إِنَّ هذا من حديثك؛, حَدَّتَ به. يَجِيئُهُ الرّجلٌ 0 
هذا من حَديث مُعَلَى الرّازِيُء وكنت أنتَ مَعَهُء فَيُِحَدُتُ بها على النّوَهُم 

قلتُ: فأضدَ ذلك به حتّى قال أحمد بن حنبل: «رأيتُ أحاديئه 


أحاديت مَوْضوعَةً»» بل الّهِمّه يحبى بن مَعينٍ فقالَ: «كَذَابَ)9" . 


كما قد يكونُ في حديثه ما يدل على رواية المنكرء ٠‏ وكانّ قبولٌ التَّلقِينٍ 
من أسباب ذلك» مثلُ ما حكى ابنُ حِبّان عن عفَانَ بن مُسلم قال: كنتٌ 
أسْمَعٌ الئّاسّ يذكرونّ قَيْساً (يعني ابن الرّبيع) فلم أُدْرٍ ما علْتُه فلمًا قَدِمْنا 


)١(‏ أخرّجَه العُقيليُ في «الضعفاء» (/507) بإسنادٍ صَحِيح» وتَقّله المرّيُ في «تّهذيب 
الكمال؛ ( 70 ّْ 
(؟) الجرح والتّعديل .)1١5-1١/1/5(‏ 


د 


الكوفة أتيناُ فجَلَّسْنا إليوء فَجَعَلَ ابنهُ يُلقَنْه ويقول له: حُصَينٌء فيقول: 
حُصَيْنٌء فيقولٌ رَجِلَّ آخرٌ: رَمُغْيرَةُ فيقول: ومغيرةء فيقولٌ آخرٌ: 
والشَّيْبانيُ ٠‏ فيقول: والشبيانة 7 

قال قَتادَةٌ بنُ دِعامّة السَّدوسئُ: «إذا سَرّكَ أن يَكَذِبٍ صَاحِبُكَ فلقُنه”" . 

وَقَالَ الحافظ عَبْذَالله بن نٌّ الزْبيرٍ 0 قبل التّلقينَ ثُرِكُ حَدينهُ 
الْذي لَقّنَ فيه وأَجِد عَنْهُ ما أَنْمَنَ حِمْظَهُ إذا عُلِمَ ذلك التَّلقَينُ حادثاً في 
علط 0 ييزف :به لديم يوقا من رت 2 قديما تن جم حَديئِهِ فلا يُقْبَلَ 
خدكة ولا يوسن أن كرو عا حيط با 0 

رَقالَ ابن حَْم : «مَن صَحٌ أنه قَبلَ التَلقِينَ ولو مَرَةٌ سَقَطَ حديئهُ كله . 

قلتٌُ: وليسّ كما قال ابنُ حَرْمء وإِنّما العِبْرَةُ بتُبُوتٍ أُئْرِ التلقينِ على 
حَديئِهِه فإن ادْعِيَ أنّه كانَ كَذلكَ وَكانَ مَوصوفاً بِالثْقَةٍ والعلى: ولو يليت 
عباتي يكاز ذلا ارق خليكة تسرد دقر عي ولا نُبَتَ عليه في بغض 
حَديثهِ وتميّرّء فلا يُرَدُ سائرٌ حَديثِهِ الذي لم يتأئّز بالتلقين : 
وسايسّها: التّصحيف إذا كَدَّتَ من كُثبه. 

ويَقّعُ بسَببٍ عَدَّم ضَبْطٍ الكتاب. فيِحَدْتُ من كتابهِ فيُخطئ في الأسماء 
أو في المتون. 


)١(‏ المجروحين (؟19/7١5١).‏ قلتٌ: (خصَيْن) كذا وَقْعَ فيما ذكَرَه ابنُ حِبَّانَء فإن كان مُحفوظاً 
فَهُوٌ ابن عبدالرحمن السَلّميُ؛ ٠‏ لكن في «الجرحٍ والتُعديل؛ (/48/1): (أبو حَصِين) وهُوَ 
بهذا عُْمالُ بنُ عاصم الأسَديُ وأما مُغيرَةٌ فَهُوَ ابنُ مِفْسَمء والشّيْبانيُ هو آبو إنتعاق 
سُلَيمانٌ بن أبي سُلَيمانَ. 

(؟) أخرّجَّه البغويُ في «الجعديّات» (رقم: )1١7١ 2٠١9‏ من طريقينٍ عنه» وهُرّ صَحِيحٌ 
بهماء وربُما كاه قتادَةُ تارم عن أبي الأسوّدٍ الدؤليّء انظر: «الجعديّات» (رقم : 
0١‏ وأخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 74”) بلفظ: (إذا أَرَدْتَ أن تُمَلْطَ 
صَاحِبَكَ فَلَفَنْهُ وإسنادةُ حَسَنٌ 

(6) أخرّجه الخطيبٌ في 06 (ص: 776) بإسْنادِ صَحيح . 

(4) الإحكام في أصول الأحكام .)١57/١(‏ 
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وقِلَةٌ ذلك شأئها شأنُ 1 اليَسيرٍ من الرّاوي لا يَفْدَحُ في ثُقَتِهِ إن 
غلب حِفْظَهُ وإثقائهة فإن كَرَ ضر 


كل أن حاتم الوّازي عن «موئل بن إسماعيل) و(أبي حُذَيْقَة 
موسى بن مَسْعودٍ النّهديٌ) صاحبّي سُفيانَ النُوريٌ؟ فقال: «في كُتّبهما خطأً 
كَثيرٌء وأبو حَُدذَيفَة كلها خطأ». وقال كذلك في (أبي حَذيقَة) وقد وَصَمَه 
بِالصَّذْقٍ : «كانَ كان عشت 


رفمرة: ند 35 يفٍ: مُضْعَبُ بن سَعيدٍ الْمِصِي يت بذلك 
ولا 2 : 2 
ومن الثقات مِمُن ذكروا بالتنصحيفٍ جماعة » منهم : 


عَبْدُالوارث بن سَعيدء وكانّ حافظاً مُبْقِناً قُصيحاًء لكن أَجِذَ عليه الخطأ 
في كتابه في الإسناد واسماء الرّجالٍء جاءً ذلك عن علي بن المدينيّ قالّ: 
«في كتاب عبدالوارثٍ بن سَعيدٍ خطأ كثيةا» فقيلَ له: في الحديث؟ قال: 
«فى الإسنادٍ وأسْماءِ الوجالي»0” . 
| ومنهم : : محمد بن إسحاقٌ صاحبٌ «المغازي»؛ فغن صاحبه يحبى بنٍ 

سَعِيِدٍ الأمَوىٌّء قالَ: «كانَ ابن إسحاقّ يُصَحَفُ في الأسماء؛ لأثّه إِنْما 

أحَذّها من الدّيوان»!*» 

فَالئّقَةُ إذا ذَُكرَ بالنّصحيفٍ فإنّه وإن لم يَقْدَّح ذلك في صِحّةٍ حديثه. 
لكن يوجب الاحتياطً في أسانيدِه ومُتونه فيما حَدَّتَ به من كُتبه. 


والحال أنَّ الأخذ من |/ ب : يوجبٌ إلا تِياطً مللقاً فإن 2 


.)154 2157/1/4( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)89/8( (؟) الكامل‎ 
بإسنادٍ صالح.‎ )51/1١( أَخْرّجَه العَسكري في «تصحيفات المحدّثينَ»‎ )( 


(54) أخرّجه التسكري 8 «أخبار المصحّفينَ؛ (ص: )1١‏ بإسنادٍ لا أشن به والدٌيوانُ أرادٌ به 
السّجِلُ الذي تَُكْتَبُ فيه أسماءٌ الجُنْدٍ وأضحابُ العَطَيَّةَ مِمّا يعودُ إلى سُلطانٍ الذُوْلَةِ. 
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لصحيف في قراءَة التصوصض واردَةٌ على جميع الئاس » ولكنٌ العْمَةَ المثقنَ 
من يَضْبِط كتابة إذا كان كدت هك 

قال أحمَدُ بِنُ حنبل: «مَن يَفْلتُ من النُصحيف؟ كان يحيى بن سَعِيدٍ 
يُشْكلُّ الحرْفَ إذا كان شَديداًء وغيرُ ذاكَ لاء وكانَ هؤلاءٍ أضحابَ الشّكل 
عَفَانُ وبَهْرٌ وَحَبانُ07) 


الْقَسْة 


الثاني: ما يَرْجِعُ من سوء الحفظ 


إلى تَُساهُل التّراوي 


3 من بَعْضٍ الرواة في الماع والإسماعء كمن لا يُبالي بالنُوم عند 
السّماع» أو يُحدّثُ من ير أصل صحيح» أو يُحَمَلُ الحديثٌ عن الشيحْ في 
المذاكرة: 





الجرجانىئٌ) : امتدوق ١‏ ضَعْفَ جر 0 تت عنا في صحّته» كم كنث 
أمْرُ به يُقْرأْ عليه وهُوّ نائمٌ؛ أو شِبْهُ التائم»”"© 


ومِنَ التُسامُلِ: طَعْنُ بعض الأئمّةِ على رِوايّةِ مَن سَمِعَ «الموطأ» بقراءة 
حَبيبٍ بن رَزيْقِ كاتب مالك ب بن أنمسء ال ل 
العُرَباء» وَكانَ مَعروفاً بالكزب ب ووّضع الحنيف: 


كال تنفيى ون عي ذأقة السشماع من مالكِ عَرْضُ حَبيب» كان يقرأ 
على مالك» فإذا انتهى إلى آخر القراءَة َ صَفْحَ أؤراقاً وكتّبٌ: 01 وعامّةٌ 
م 
سماع المصريّينَ عَرْضٍ خبيب» 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه» (؟7١71/5/1)‏ بإسناد د صَحيح. . وعفَّانٌ هر ابن مسلوة و 
هُوَ ابن أْسَدِ وحَبَّانُ هو ابن هلال. 

(؟) المعجمء للإسماعيليٌ (التّرجَمة: 7”7) سؤالات السّهميّ (التّرجمة: 179). 

(9) أخرّجّه ابن عدي في «الكامل» (795/9) وإسنادُة صَحيحٌ . 
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وَقالَ: «كانَ ابن بُكَيْرٍ سَمِعَ من مالكِ بِعَرْض حَبِيبٍء وهُوَ أَشَرٌ 
العَْض)"") 

قلت : وهذا يُعَذُ من النُسامُل في حَمْل الحديث أن لا يكونَ القارئ 
5 الشبخ ثقة 7 

قال القاضي عِياضٌ : «عَدَمُ النْقَةِ بقراءة مثلهء مع جواز العَمْلَةٍ والسّهوٍ 
(يعني على الشَّيخ) عن الحَرْفٍ وشِبْهِدء وما لا يُخْلُ لالد مؤثّرَةٌ في 
تصحيح السماع. . ولهذه العلّة لم يُخَرّج البُخَاري من حد كار ره 
مالك إِلّا القليلَء وأككر عن عن اللَيْثِه”” . 

والمّذاكَرَةُ: ليست ظَرْفاً مُناسِباً لتحمُل الحديثٍ عن الشيخ' الأنهم 
: يتَساهَلونَ فيها؛ إِذْ لم يَقُصِدوا الأداء. 

وكانَ جَماعَةٌ من كبارٍ أئمّةِ الحديثء» يَنْهُونَ أن يُحمَّلَ عنهم الحديثٌ 
في المذاكرّة» مثلٌ الإمام عبدالجحمن بن مهدي فقد كان يُقولٌ: «خرام 
00 0 تادر عنّى في المذاكَرَةٍ حديثاً؛ لأني إذا ذاكَرْتُ تَساهَلْتٌ في 
الحديث 

35 3 


)0( 1 00 01 1 هُوَ 1 سَعْدِ: 
(6) أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 7 )١١١‏ وإستادة جيد. 


ةا 


المبحث الزابع: 








قتى يتْرَكُ حديثٌ الوّاوي؟ 








عَلِمْتَ مِمًا تقدمٌ في (تفسير التّعديل) أن ضَبْطَ الرّاوي يُعْرَفُْ بمقارنته 
الموافقةٌ وندَّرَتِ المخالفةٌ وتميّرتْ؛ فهو ضابطً. 

لكن اعلّمْ أن السَّلامَةَ مِنَ الغَلَطٍ والوّهم لِيسَتْ وارِدَةً على أَحَدٍ مِنْ 
رُواةٍ الحديثٍ وإن وُْصِفَ بكوْنه «أميرَ المؤمنينَ في الحديث». 

ذا فالخطأ النّادرُ المتميّرٌ من المْقََ في راو أو إسنادٍ أو مَتنء لا 
يَسقّط به التّقّة» إِنّما يُرَدٌ من روايّته ذلك الخطأ. 


قال سُفيانٌ النُوريٌ: «ليسّ يكادٌ يُفْلِتُ مِنَ الغَلَطٍ أحَدّء إذا كان الغالُ 
على الرّجُل الحفظ فهرّ حافظء وإن غَلِطَء وإن كان الغالتُ عليه الغلَطً 
00 
ترك) '. 


007 يي 1 8 . 2 00000 - ٠ه‏ زفق 
وقال عبدالله بن المبارَكِ: «ومَن يَسْلمْ مِنَ. الوّهُم؟» '. 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: 7378777) بإسنادٍ جَيّدٍ. 
(؟) أخرّججه ابن عدي في «الكامل» (191/1) بإسنادٍ صَحيح. 
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وكَانَ يحيى بنُ مَعينٍ يَمَول: «مَن لا يخطئ في الحديث فهو 
آت2©202, 
كذات 

وَيَقول: "الث أغْجَتٌ مم يُحَدّتُ فتخل]: إِنْمَا لعجب ممن. يُحَدْتُ 


5 و )0 
فس . 


وَقالَ ابنُ حِبَّانَ: «وَفي الدّنيا أحَدٌ بعدّ رَسُولٍ الله كَل يَعْرَى عن 
الخظا؟ ولو حاز تك عديك من أحطا لصاذ 3:5 ديك الصّحائة وَالتَابِعِين 
وَمَن بَعْدَهُم من المحدّثينَ؛ لأنّهم لم يكوُوا بِمَعْصومِينَ»". 

قال الذّهبىُ : اليس من حَدٌ الفْمةِ أنه لا يَغْلَطْ ولا يُخطئ» من الذي 
يَسْلَمُ من ذلك غيرُ المعصوم الذي لا يُقَدُْ على خطأ»”؟'. 

قلتٌ: فهذا شعبَة بن الحججاج أميرُ المؤمنينَ في الحديث» ومعٌ ذلك 
فقّد أَجِذَ عليه الخخطأ اليَسِيرٌ في أسماءٍ الرُواةٍ. 


قال أبو رُرعَةَ الرّازيُ: «كانَّ أكتَر وَهُم شُعبَة في أسماء الدجال»0* 2 
ونحوهة هُ قال أو حاتم كذلك9”' . 


وقال أبو داود السَجِسّتانيٌ : اشع يخطئ؛ فيما لد يَضِرَه ولا يُعابٌ 
عليه» يعنى فى الما 


وله في «علل الحديث» لابن أبي حاتِم تَمانيةُ أو تسعَةٌ مَواضِعَ أخطأ فيها. 


)١(‏ تاريخ يجيى بن معين (النّص: 277487 4747) ومن طريقه: ابن عدي في «الكامل» 
(191/1) والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: .)١١55‏ 

(؟) تاريخ يحيى بن مُّعين (النّص: 57) ومن طريقه: ابنُ عَديّ .)191/١(‏ 

(6) الإحسان في تقريب صَحيح ابن حِبّانَ (191/1). 

(؟) الموقظة (ص: 78). 

(5) علل الحديث» لابن أبي حاتم (رقم: © 

)0( علل الحديث ( رقم: مه 5ل .)18١‏ 

0) سؤالات الآجُرّي (النُص: .)١١9٠‏ 


ا“ 


وما من هؤلاءٍ الحُفَاظٍ المكدرين مَن يَسْلَمُ من شَيءٍ يُوْخَذٌ علي 
والإكثارٌ مَظِنَةٌ العثارء والرّاوي يَحفَظٌ الكثيرٌء فيّهمٌ في اليّسيرٍء فلا يَقْدَحُ 
قَلِيلُ خطئه في كثيرٍ صَوابهِ. 

قال ابنُ عَدىٌّ فى (أبي دود الطيالسئ): «حَدِّتَ بأصْبَهانَ كما حكى 
عنه تتداة ادا د ألفَ حَديثِ ابتداء» وإنّما أرادٌ به مِن حِفْظِهء وله 
أحاديثُ يَرفَعُهاء وليس بِعَجَبٍ مِمْن يُحَدْتٌ بأربَعينَ ألف حديث من حِفظِه 
أن يُخطئ في أحاديتٌ منهاء. يدقن أحاديتٌ يوقِقُها غيرُهُ؛ ويوصلٌُ أحاديتٌ 
بإبليا غيةة» وإلما أب ذلك من كن حفطةة وما أبوددازة عدي .وعند 
غيري إل متبط 00 لذ 1 

وَقالَ الحافظ أبو حامِدٍ ابن الشّرقيٌ في (أبي الأزمّر أحمدّ بن الأزْمَرِ 
النُيسابوريٌ): «أبو الأَزْهَرِ هذا كَتبَ الحديتٌ فأكئرٌ ده لو نك من أن 
يق في حديثِهِ الواحدٌ والائْنانٍ والعَشَّرَةُ مِمّا يُنكَره”" . ٠‏ 

قلتُ: فالعِبْرَةُ إِنْما هِيّ ِغَلَبَةَ الحنْظٍ والصّيْطٍ والإثقان وآن يَقِلٌ الغلط 
إلى جَنْبٍ ما رَوى. 

واعلَمْ أن وُرودَ مَظِئّةٍ المَلَطٍ على كُلّ راو أَوْجَبَّتِ التّحرّيّ والنَّعبْتَ في 
قَبُولٍ الأحاديثِ المنسوبّة إلى رَسُولٍ الله كَل بمَخْصٍ أحوالٍ النّقَلَةِ وتَميبزٍ 
ضَبْطِهِمْ مِن عَدَمِهِه وتمامِه من نَقْصِهِء ومِفْدارٍ عَلْطِهِمْ بِالنْسْبَةِ إلى جُمْلَةِ ما 
رَوَواء فراو جدَّتٌ بِمِئَةِ حَديثٍ وأخطأ في بِضْعَةٍ أحاديت؛ فَرَفَعَ ما هُوَ 
موقوفٌ أو وَصَلَ ما هُوَ مُرْسَلٌء ا وإِنّما يُمِيّرْ 
ما أخطأ فيه بالحُبَةَء وِيُمْبَلُ سائْرة؛ وآخر رَوى عَشْرَةَ أحاديت فأخطأ في 
بغضهاء فقلةُ ما رَوى مع الخطأ توردٌ الريَة في سائر العَشْرَةٍ ٠‏ فمثلهُ لا يبل 
منة النّفرُدُ ويوصف 0 وقذ يبقى في درججة من شه 
به» وقَذ يُطرَح كُلَية كيد 


.)778/4( الكامل‎ )١( 
.)"148/١( (؟) الكامل» لابن عَديٌ‎ 
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قال: «إذا عت ع المسررين ا عر 0 وإذا ]ققد الغَلّط 
وإذا انم بالكذب» وإذا رَوى حديثاً غُلّطأً مُجتَمعا عليه فلم ينَّهِمْ نَفْسَه 
فيتركه لذلك طْرِحَ حديثة) وما كان غيرٌ ذلك فارووا 2 


وقالَ أحمَدُ بِنُ سنان الواسطيٌ: «كانٌ لتحي نا توشى اكاك 
حَدِيتَ رَجُلٍ إلا رجلا متّهماً بالكذب» أو رش الالت عليه الغلط»””. 


وكانَ عبد الّحمن بِنُ مَهديٌ نقول: «ثَلاتَةٌ لا يُحمَلُ عنهم: الوّجَل 
م بالكذب» وَالرّجُلُ الكثيرٌ الوّهُم وَالغَلَطِء ورَجُلُ صاجبٌ هوّى يدعو 
إلى بدعَة90” . َ 
وَقال أبو موسى مُحمّدُ بن المثثى : قال لي عَبْدَالرَحمنٍ بن مَهَْدِي : «يا 
أبا مُوسَىء أَهْلٌ الكوقة يُحَدّئُونَ عَن كُءْ أحَدِ؛. قلتُ: يا أبا سَعيدِء 1 
وا إِنّكَ ا كر 0 د 0 
حافظ مُتْقِنّ : فيلا :ل حلت فد يه ل 
اه حَديثُهُ لواثرك حَدِيتُ مِثْلٍ هذا لذَّهَبَ حديثٌ النّاس . وَآخْرُ 


يَهِمُء وَالغالِبُ عَلى حَديئه الوَهُمْء هذا يُثْرَكُ حديئة0*؟. 





)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» ان لهف بإسنادٍ صحيح. .. وأخرجه 
الرَامَهُرمُزَيُ في «المحدّث الفاصل» أل )٠‏ وابنٌ حبّان في «المجروحين؟ (١1/1/1اء‏ / 
لالاء 74) والعقيليُ (1/1) وابِنُ عدي في «الكامل» )110/١(‏ والحاكم في: لمعرفة 
علوم الحديث6 (ص 27 والخطيب في «الكفاية» (ص : 1 بمعناه من 
وجه آخر فيه مع 

(؟) أخرجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ض: 77؟) بإسنادٍ صحيح . 

2 أبشريجه عبدالله بن أحمد في ملل (النٌص: 1) وعله : الغقياي (8/1) وإسنادة 

(4) أثَرْ صَحيح. . أخرّجه مُسلمٌ في «التّمييز؛ (رقم: ه؟) وابنُ أيي حاتم في «الجرح 
والتّعديل» 8/1/0 وَالرَامَهُرمُرِيٌ في «المحدث» لص 65) ولعْقَيليٌ بي - 


افق 


وَقال الحُمَيديُ: «فإن قال قائلٌ: فما الشَّىءْ الذي إذا ظهرّ لك فى 
الحديثٍ أو مَنْ حَدَّتَ عنه لم يكن مَقْبولاً؟ 

قلنا: أن يكونّ في إسناده رَجُلْ غيرُ رضَىء 00 
بِكَذِبٍء أو جَرْحَةٍ فى نَفْسِهِ تُرَدُّ بمثلها الشَّهادَةٌ أو غَلَطاً فاحشاً لا يَشْبَهُ 
ملك وما أشبة ذلكٌ. 


فإن قالَ: فما العَفْلَهُ التي تَرْدُ تَرَدْ بها حديتٌ الرّجِلٍ الأفين الذئ لآ يقوف 
بكذزب؟ 


قلتُ: هو أن يكونّ في كتابهِ غَلَطء فيُقَالَ له في ذلكٌء فيتَرْكَ ما في 
كتابه ويُحَدَتٌ بما قالواء أو يُغْيْرَهُ في كتابه بقولهم. لا يَعْقِلُ فَرْقَ ما بين 
ذلك . 


أو يُصَحَفَ يُصَحْفَ تَصحيفاً فاحشاًء فيَقْلِبَ المعنى» ؛ لا يَعْقِلُ ذلكَ» فَيُكَف 


وكذلك مَنْ لُفّنَ كتلقُمَ التّلقينُ يَرْدُ حَديئَهُ الْذي لُقّنَ فيهء ول عه 
ما أنه ل 
فأمًا من عُرِفٌ به قديماً في جميع عديئه؛ فلا يُقْبَلُ حديئّ ولا يُؤْمَنُ أن 
يكونَ ما حَفِظٌ مِمًا لُقُنَه0". 

وَقال الشَافعي: «ومّن كَثْرَ عَلَطَهُ من المحدّثِينَ ولم يكن له أضلْ كتاب 
صَحيح لم نَقْيل حديئه؛ كما يكون مَن أكثر الخلط في المْهادةٍ لم تفبَل 
شَهاَتَه ا" 





- «الصعفاء» (ق: ؟/ب) وابنُ عَديٍّ في «الكامل؛ .157/1١(‏ 114) والخَطيبُ في «الكفاية» 
(ص: 777) و«الجامع لأخلاقٍ الرّاوي» (رقم : 060) جميعاً 0 روايّة ابن المثنّى . 
وزادً. ابن أبي حاتم تفسيراً لقوله: «فهذا يُترَكُ حَديتُهُ» قال: «يعني لا يُحْنَخُ بحديثه؛. 

() الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم )71-77/1/1١(‏ بسندٍ جيّد. 

(؟) الرّسالة» للشّافعيٌ (ص: 787) وأخرّجه عنه الخطيب في «الكفايّة؛ (ص: 578). 


تقرف 


قلتٌّ: هذهو بَعْض عباراتِهم الجاكة 33 ها لخطتة قبل ؟ أن ثبوت 
العَلَطٍ من الرّاوي لا يَقْدَحُ في حَديثِهِ حّى يَكْثْرَ منة» وما تميّرٌ حِفْظَهُ لهُ من 
الحديث فَهُوَ مَقبِولٌ» والصَّدْقُ لا يُنافي العَلَطَ في الحفْظٍ . 
2 6 


نو 








ضْ ع 5 
درّجات سوءٍ الحفظ 








سَوءٌ الحِمْظٍ باعتِبارٍ أنَرِوِ على حَديتِ الرّاوي دَرَجِاتٌ مُتَفَاِتٌَ 
جر في د في 0-7 





وم ع 


وبحته أريعة | أَصْنافٍ من 3 الوا 


- 
5 


الصّنْفُ الأوّل: م مَن غَلَبَ ضَبْطُهُ واعتّراهٌ الوَهُمُْ والخطا في اليَسيرٍ 
من حَديؤِه: 


أنّه ليس من شَرْطٍ النْقَةِ أنّه لا يُخطئء وأنّ الخطأ لا تُعْصَمُ منْهُ 
٠ 0‏ وإنّما العبْرَةُ بعَلَبَةِ الحفْظٍء ونَدْرَةٍ الخطأ أو قَلْته 


م 
١ه‏ 


قمن أمئِليه في الثّقاتٍ : 
١‏ - فراس بن يحيى المُكيِب . 


قال علي بنُ المدينيّ: سألتٌ يحيى بِنَ سعيدٍ القطانَ عن فراس المكْتِب؟ 
فقال: ما بلغني عنة شيم» ولا أنكَوْتُ من حديثه إلا حديتٌ الاستئراء»7 , 





() الجرح والتّعديل (/41/7): سؤالات الآجُرّيّ لأبي داوٌدَ (النّص: 078). 
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ولذا انّفْقَ على توثيقه النُقّاد: أحمدٌ بن حنبل» ويحيى بِنُ مَعينء وأبو 
حاتم الوّازِيُ؛ والنّسائئْ. ومحمّدُ بن سَعْدِء والعجليء وابنُ حبّانء 
وغيزهم. رك بف د لروايته حديكا منكراً» نظرا لكثرة ما حدَّتٌ به 
وغايةٌ ما جُرِحَ به قول يكقوت تن كفيان اك حديئه لِينّء وهو ثقةٌ0 
وكأئّه اطلع على كلمةٍ يحبى القطّانٍ فليّته قليلا مع توثيقه. 


؟ ‏ إسحاقٌ بن إبراهِيمَ بن أبي إسرائيل المَرْوَزِي . 


كان ثقة 00 الحديث» ما عِيبَ عليه إِلّا في رأيه في مسألة القرآن )2 


لكن قال ابن أب وا سَيْلَ أبو زُرْعة عنه؟ فقال: «كانَ عندي أنه لا 
يكذزت2ق. قل ال: إِنَّ أبا حاتم قال: ما :هنانك «تجئى. تحدة بالكذب» فقال: 


ِ 


«حَدَّتٌ بحديث ا 
قلتٌ: فهذا إن سُلْمَ فإّه لم يتجاوز الحديت اليَسِيرَ الذي لا يؤئّرُ على 
ِقَتِهِ في الجُملة وصحَّةٍ حديثه. 

 “‏ الحَسَنٌ بن سَوّار البَعُوي. 


م - 2 5-2 16ج - . وس 
هُوّ صَدوقٌ ثقةٌ. لكنّه حَدَتَ بِحَديثِ واحدٍ بِإِسْنادٍ منكر. 
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فمّد اعال الحافظ أأبو اتعاميل" محل بن بن إسماعيل 0 5 
(رَأَيْتُ سول اله كك يطو بالبَيْتِ) أَعِدَهُ علي كان كد دكي به 3 





- | وَحَديثٌ الاستبراء هُوٌ ما أخرّجه عَبْدَارَزَاقٍِ في «المصئف» 710 رقم: /1م8) رمن 
طريقه : الطبرانيُ ة فى «الكبير» )94م رقم: /ل01ة): عَنِ النُوري عن فراس» عَنِ 
الشّعبِي» لقف عَنِ ابن مَسْعودِء قال: سُسَيرَأ الأمَةٌ بِحَيْضَة) . 

.)947( المعرفة والتّاربخ‎ )١( 

0) وَذْلِكَ أنه كان يَتَوقُفُ في القرآنٍ حينَ وَقَعت المِحْنَةٌ به لا تقول : مَخْلوقٌ» ولا غَيْرُ 
مخلوق. 

(7) الجرح والتّعديل .)51١/1/1١(‏ 


2 


هذه المرّة ة بسَئَتيُن. . قال: : نَعَمْع حدّثنا عِكْرِمَةُ بن عَمَارٍ 0 0 


- 


ضَعْضّم بن جَوْس»ء عن عَبْدالله بن حَنْظلَة , بن الرّاهب» قال: 
وول رد 0 لضت ولا طَرْد ولا إليك اه 
«هَذا 0 2 ِقَهَ يُقَةٌ 56 غَرِيبٌف ثم ؛ طرق ساعد 000 0 
من كتاب؟4), قُلنا: ه237 . 

وفى لَفظٍ قال أحمّد: «أما الشيحُ فِقَةٌّء وأمًا الحديثٌ فَمُنكوه9 . 

وأنكرَ هذا الحديثٌ غير أحَمّدَ من الحفّاظ : علي بن المدينيٌ» وظاهرٌ 
ضنيع البُخاريٌ”” 0 والعُقيليُ”*' . 

وذلك أن صوابّ الإسنادٍ لهذا الحديثٍ كما رَواهُ أيمَنُ بن نابل عن 
قُدامَة بن عبدالله الكلابي : (رأيثُ النبِيّ كلك) الحديث. 


فهؤلاءٍ التَقَلةٌ و وشِبْهُهم لا يُتوقفٌ عن شَيْءِ من حَديئِهِم حتّى يقومً بُرهان 
على خطأ أحيهم في شيء مُعَيْنِ من ذلك ولا يُلْحَقُونَ بالمجروجينّ» بل هُم 
ثقاتٌء إِنْما يُرَدْ د عن ما أخطاً فيه أحَدّهُمء لا سائِدُ حديثه. 

كما تَقَدْمَ أن العّقَاتِ دَرَجَاتٌ» والرّاويَ لكايه نازل عن ذدَرَجَةَ شا 
العُليا لثزولٍ دَرَجْتِهِ في الحِمْظٍ لكك لا تشقط د 





)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه؛ (319518/0) بإسنادٍ صَحيح إلى أبي إسماعيل التُرمذي, 


وسؤال أحمد إن كانوا كبو من كتاب يَحقمل أله على تيل التسجب أن يكون مدكرا 
وقد حدّتٌ به من كتاب. والاحتمال الارجخ أنه لكونه من كتاب فيكونٌ قد دخّله الخطأ 


من جهَةٍ إدخالٍ حَديث في حديث» وهذا متهيو الوقوج عند الكتابة» ولعكُرِمَة بن عمارِ 
بالإسنادٍ المذكور لهذا الحديث أنفاً أده ثرَ عن عَمَرَ في سُجودٍ السّهوء والله أعلم . 

(9) أحخرجه العُْقيليُ في (الضعفاء؟ .)974/١(‏ 

العلل الكبيرء للتٌرمذي .)786/١(‏ 

(5) في «الضعفاء؟ له (578/1). 
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ومن أُمْيْلَةِ هذا الصَّنْفٍ: (مُحمّدُ بنُ مُصِعَب المَرْمَسانَيُ)» قال ابن أبي 
حاتم : سألتٌ أبا رُرعةَ عنه؟ فقالَ: «صَدوقٌ في التحعديث»- ولكئه حت 
بأحاديتٌ منكرة»» قلتٌ: تلن جذاامها مصععه يُضِعفُهُ؟ قال: «نظنٌ أنه غَلِطَ فيها». 
قال: سألتٌ أبي عنهُ فقال: «ضَعيفُ الحديث»» قلتٌ له: إنَّ أبا زُرعةَ قال 
كذاء وحكيتٌ له كلامّهء فقالَ: «ليسَّ هو عندي كذاء ضُعْفَ لَمّا حدّتٌ 
بين لباك . 
ويْفْصِحُ يحبى بن مَعينٍ عن سَبب ذلك فيقول: الم يكن محمّدٌ بن مصعب 
من أصحاب الحديثء كان مغفلا 0 
عمرانٌ بن خصين : : كَرِةَ بِيعَ السّلاح في الفتئة» وإنّما هو كلام أبي رجاء»"") 


فمثلٌ هذا لا يُلغي وَصْفَ الرّاوي بالصَّدَقٍء ويبقيه في ضر النّوئِيقٍ د 
وقبولٍ الحديث. لكن يُنْظَرٌ في حديثه ويُتأنى فيه حنّى رول شُبهَةٌ التكارَة 
عن حديئه المعيّنٍ الْذي يرويه. 

وهذا الشَّأنُ فيممن تَبَتَ أنه وقَعَت في حديثه بعض المناكيرٍ بِسَبَبِ سوءٍ 
الحفظ . 


- 


أمّا من ادْعِيَ ذلكَ عليه ولم يُونّف منهُ على شيء من ذلك» فهذا باق 
على مُطلق التق وصححة حذيئه . 
علُ بن المدينيئّ: «كانَّ عندّنا ثقدّء وكّد أنْكرّت عليه أحاديثٌ”"» فهذا 
الإنكارٌ لا أثَرَ له وابنُ المدينيّ لم يعتدٌ به وكذلكٌ جَرى غيرُهُ من النّقَاٍ 


دو ديقة . 


.)1١7/1/54( الجرح والتّعديل‎ )١( 
وأبو رَجاءِ هُوَ‎ .)١١57 زفة العلل ومعرفة الرّجال» رواية عبدالله بن أحمد (النّص:‎ 
العُطارديٌ عِمْرانُ بنُ مِلْحانَ.‎ 


(5) سؤالات ابن أبي شّيبة (النّص: .)١١١‏ 
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و 2 7 2 2 2 . 
الصّذف الثاني: مَن كانَ ضابطا لكِتابهء غَيْرَ ضابط إذا حدّث من حِفظِه. 
إذا كان الرّاوي التعروف بسوء الحفظ رَجَعَّ م » فكان 
يُحَدْتُ من كتابه» فحَديتُهُ من الكتاب صَحيحٌ» ف كدق ما كان كرت 
به من حِفْظِه . 


وَذلك مِثْلُ (شَريكِ بن عبدالله القاضي»» فَقّد كان كُثيرَ الحديث جذَاء 
لكنّه سي الحفظء وحَديئُه القّدِيمُ صَحيحٌ مُطلقاء أما ما لم يتبيّن منهُ فِهُوَ 


قال التحافظ محمد :ين عبداله بر غثار الجوضك ١‏ «شريك كثنه 
صحاخ » فمن سَمِع منة من كيه فهو َ صَحيحٌ1» قال: «ولم يَسْمَع من شريك 
مزنكتابه إلا حاف الأزرق,00, 

قلتٌ: وقّد يتكلم فى الرّاري لمثل هذهو العلّقٍ لكنّه ع بتعاهد 
كتابو» فمِثْلٌ هذا يُعَلْبُ في حَديئِهِ جانِبُ الَقَةِ. 

وذلك مثل: (هَمّام بن يَحيى العَوْذِيٌ البَصريٌ)» فَقّد كانَ ثقةَ صادقاء 
لكنّه كان سّءَ الحفظ» لطن حدّتٌ من حفظه. 

قال يَزِيدُ بن رُرَبْع: «هَمّامٌ جفظَه رَديِءْء وكتابُةُ صالح”"“» وَقالَ أبو 
حاتم الرّازِيُ: «ثقةٌ صَدوقٌ في حفظه شَيغ)”" . ْ 

قلتٌ: لكنّه كان يِتَعامَدُ كِتابَّهُ ويَرْجمٌ إليهء فاندَفَعَ ما يُحْشَّى من سُوءٍ 


قال أحمَدٌ بنُ حنبل: امَن سَمِعَ من هَمّامٍ بأَحْرَةٍ هُوَ أصَحء وذلك أنه 


)١(‏ أخرّجَه الخطيبُ في «الكفاية» (ص: 0777 وإسنادُة صَحِيحٌ. 

() أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )1١8/7/4(‏ والعقيليُ 01 والخطيبٌ 
في «الكفاية» (ص : 3713”) وإسنادة صَحيح . 

(6) الجرح والتعديل .)5١9/5/5(‏ 
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أصَابَئْهُ مثلٌ الزَّمانَهَء» فكانّ يُحدَّنُهِم من كتابهء فسَماعٌ عَمَانَ وحَبَان وبَهْرُ أَجْوَدُ 
من سَماع عبدِالرّحمن؛ لأنّه كانَ يُحدَّنُهِم (يعني لعَبْدالرحمن» أي أُيَامَهم) من 


سم م 


قال عَفَّانُ: حَدَّثنا هَمَامٌ يوماً بحديث» فقيل له فيه» فدخل فنظّرٌَ فى 
كتابه» فقال: ألا أراني أخطئ؛ وأنا لا أذريء فكانَ بَعْدُ يتَعَاهَدٌ كِتابَهُ)”" . 


قلتٌ: لكن تَبْقَى حاجَةٌ إلى اعتبار هذا الوَضْفٍ فيهء فإن بيّنَ أن ذلك 
الحديثٌ من كتابهو» فهو صَحيحٌء ٠‏ لكن إن لم يُبيّن فرْبّما كان قد استثبتة من 
كتابه ورُبّما اعتَمَدَ فيه على مُجِرّدٍ حفظهء غير أنَّ هذا لا يوجبُ التُوقُفَ عن 
قَبولٍ خبْرو الها يوجبٌ الاحتياط فيهء فَيْبْحَتُ فيه عن وَهْمِه وخطيهء فإن” 
عُدِمَّ فحَديئُهُ صَحيحٌ) ؛ وهكذا ما احتجٌ به الشَّيِحَانٍ من حَدِيثِهء وذلك من 
أل ما عُرِفَ به مِنَ الصّدْقٍ والأمانّةٍ والحزص على النّئبْتٍِ في الروايَة 
فذلكٌ يَجِعَلَهُ في مَحل مَن يُقْبلُ حديئة. 


- 2ه 


الصّنْفٌ الخّالثُ: مَن تَميّرَ ضيطة نُهُ في حالء وسُوءٌ حِفْظِهِ ولينَّهٌ في حا 

وُهذا جَرْج يَسْبيْء لا يَمْقُطْ بالرّاوي جُمْلَةَ 2 
من غيره» قبل المحفوظ» وطرِحَ مااسِواة وهنا يجت" أن تنه إلى أن بحض 
التنّاد ريما أطلقّ وضفٌ الضَّعفٍ على من هذا نعتّهُء فظن من لا خبرةً له أنه 
ضعيفٌ مطلقاء وليس كذلك . 


ولهذا الصّْفٍ صورٌ: 
الصُورَةُ الأولى: أن يكونَ ضابطاً إلا في حديث بعض الشيوخ. 

0غ( سؤالاات أبي داود السَجشْتاني لأحمّد (الئُص: 06 وأخرج الخطيبُ في «الكفاية» (ص: 
7 منه قصّة عمّان من طريقٍ أ بى داودء وتقلَ عبدَالل بن أحمَدَ عن أبه نحو ذلك في: 


«العلل» (النّص: 5437-*547) ومن ظريقه : الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 717 .)٠١‏ 
قلتٌ: عَفَانُ هُوَ ابن مُسلمء وَحَبَانُ هُوَ ابنُ هلالء وبَهْرٌ هُرَ ابن أسَدٍ. 


5:44 


مِْلُ (عبدالرٌراق بن عُمر) بَْة إلا عَنِ الزُهري . 

كال اجن زرفة اللتمكحت + كلق لأحى يدري أن كتيل الهب: 
فعبدَالرَرًاق بِنُ عُمر؟ فأخبرنا أنه سَمِعَ سَعيدَ بن دا يقول: «ذَهَبْتٌ أنا 
وعبدالرٌراقَ بن عُمرَ إلى الزُهريّ فسَمِعْنا منه»ء فحدّثنا أبو مُسهر أنَّ 
عبدَالرَرَاق بنَ عمرٌ أخبرّه من بعدٍ ما أحبرَهُم سَعيدٌ ما أخبرهم» من حُضوره 
معه عند الزهريٌّ: أنه ذمَبَ سَماعُه من الزُهريٌ. قال أبو مُسهر: لفيضي 
عبِدَالرٌراق بعدٌء فقال: قد جَمَعْتُهاء من بَعدِما أخبره أنّها ذَهَبَتْء فقالَ لنا 
أبو مُسهر : 0 حديثُهُ عن الزُهريٌ» وَيوحَل عنه هشوه قلت ابي 
مُسْهِرِ: يُحدّتُ عن إسماعيل بن عُبيدالله» فقالَ: «ثقةٌ» يعني في إسماعيلَ بن 
عُبيدالله وَغيره خلا الزُهريٌء يعني لذّهابهاء أو لأنّه تتبّعها بعد ذَهابها"''. 


قال الدَارَفْطْنَيْ : (إذا حدّث عن أبى إسحاقٌ وعَمرو بن مُّة والأعممش 
نه يغلّطء وإذا حدّث عن مَعْن والقاسم وعَوْنِ فهو صحيحٌ. وهؤلاء هم 
أهل 0 , 3 


لل 


وَمِثْلُ (عكرمة بن عَمَارٍ): صدوق عن إياس بن سَلمَة ليُ عن غيره . 


قال أحمدٌ بن حنبلٍ: «مُضطربٌ عن غير إياسٍ بن سَلمَةَ وكأن حديئه 
عن إياس بن سَلَمَة صالخ76", وقال: «أحاديثُ عكرمة بن عمّار عن يحيى بن 
أبي كثيرٍ ضِعافٌ» ليسّ بصحاح؟ قال له عبدالله ابنه : : مِنْ عكرمة أو من يَحْيَى؟ 
قالّ: «لاء لذ من عكر ا وقال؛ «أتقنَ حديتٌ إياس ب 0 


١ تاريخ أبي رُرعة الدُمشقيٌ‎ )١( 

(؟) سؤالات السّلمي للدّارقطنيّ (النّص: 7568). 

© العلل ومعرقة الرّجالء لأحمد بن حنبل (النّص: 777) . 
(5) العلل (النٌّص: ه56). 
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وَمِثْلُ (جَرير بن حارم ثْقَةٌ إلا عن قَتَادَةّ ويحيى بن سعيك الأنصاريٌ» 
فكان سيءَ الحفظ . 

قال عبدالله بن أحمدّ بن حنبل: سألتُ يحيى (يعني ابن مَعين) عن 
جَرير بن حازم؟ فقال: «ليسٌ به بأسٌ». فقلتٌ له: إِنّه يحدّثُ عن قتادةً عن 
نض أحاديثٌ مناكير؟ فقال: اليس بشيء » هوّ عن قتادة 1 

وقالَ ابنُ عديىٌ: «له أحاديثٌ كثيرةٌ عن مَشايخْدء وهو مُستقيمُ 
الحديث» صالح فيه» ِل روايّتهُ عن َتادمّء فإنّه يروي أشياءً عن قَتادةّ لا 


و . 


ول عا باسح «وجَريرٌ لم يُعنَ في الرّواية عن يحيى» إنّما: 
رَوى من حد بثه تَرْرَاَء ولا يكادٌ يأتي بها على التّقويم والاستقامة» وقد بَكَوْن 
من ثقاتٍ المحدّئينَ مَن تُضَعَفُ روايئة عن بعض رجآله»”” . 

ومثلٌ (حمّاد بن سَلَمَة)» فقد كانَ من أُنْبَتِ الئاس في ثابتٍ البنانيّ؛ 
لكن قال مُسلمٌ: «وحمَادٌ يُعَدُ عندهم إذا حدَّتَ عن غير ثابتٍ» كحَديثه عن 
قتادَة وأيُوبَ وَيَوشين وداود بن بن ادي هند وَالجَرَيريٌ ويحيى بن سعيد 
وعمرو بن دينار وأشباههمء فإنّه يخطئ في حديثهم كثير ]100 . 

الصُورَةٌ النّانية: أن يكونٌ مُتقناً فيما حدّث به فى بلدهء دون ما حدّث 
به في غيره. 

زذللك ف من أجل د 0 عسل لذلك. 


.)7917 العلل ومعرفة الرّجال» رواية: عبدالله عن أبيه وزياداته عن غيره (النْص:‎ )١( 
.)7"66/5( (؟) الكامل‎ 


© التّمييزء لمسلم (ص: .)5١7‏ 
2( التّمييز» لمسلم (ص: .)5١18‏ 


وفك 


كان من أصحاب يونّسَ2©0» كان يختلفٌ فى .تجارّة إلى مصرّء وكتايّة كتابٌ 

2200 33 0 0 2 2 8 َ 8 ع 
صحيح) . قال ابن عدي: «عنده عن يونس عن الزهري» وهي أحاديث 
تستفيية 00 عنه ؛ اب 000 0 مناكيرٌ» وكأن شبيبا إذا روى عنه 
ال ا 0 ل 
في تجارته إليها كتب عنه ابنُ وهب من حفظِه؛ فيَغْلَطٌ وَيّهِمُء وأرجو أن لا 


يتعمد شَبِيبٌ هذا الكذت» 0 


وتُكُلْمَ فيما حَدَّتَ به (محمّد بن عبدالرّحمن بن أبي ذئب) في العراقٍ 
دون ا 0 


الصُورَةٌ الثالئة : أن يكونّ مُتقناً فيما حَمَلّه من حديثٍ أهل بلدِه دونَ غيرهم . 


وهذا مَتَصَوَرٌ من أجل اعتناء الرّاوي بحديث هل يلد فَيْتَمَنُ م حفظه. 
دون ما حَدِّثٌ به عن غيرهم. 

وَذْلكَ مثلٌّ (إسماعيل بن عيّاش الحمضئ)» قال يحيى بن مَعين: (إذا 
حَدّتَ عن الشَّاميّينَ فحديثة هُ صَحيحٌ؛ » وإذا د عن العراقيينَ أو الجلتيية 
لط 0 , 


وَقالَ ابنُ عدي بعدّ أن ذكرّ طائفةٌ من حديثه عن غير أهل بِلَّدِه 
الشافيين: «هذو الأحاديثٌ من أحاديث الحجاز ليحيى بن سعيل» ومحمّد بن 
عَمرِوء وكام بن عَروَةً وابن خويج» وعْمَرَ بن محمّدلء وغبيدالله 
الوصّافيٌ: وغيرٌ ما ذكرتٌ من حديثهم» ومن حديث العراقيينٌ» إذا رواة 


. هُوَ ابن يزيد الأيْليُ‎ )١( 

(؟) الكامل» لابن غديٌ (//ا8). 

(0) الكامل (59/6). 

2 النُمييز» لمسلم بن الحججاج (ص : .)1١‏ 

() أخرّجَه ابن حِبّان في «المجروحينَ؛ )91//١(‏ وإسنادةُ لا بأس به. 
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لك أو 8 00 7 500 يرقعة. وحديثه عن الشَّاميّين إذا روى 
ل ل ل إسماعيل ؛ بن عيّاش ممّن يكتبٌ 
حديثه ويُحتجح به في حديث الشَامِيْينَ ا 

وَمِن هؤلاء (بقيّةُ بن الوليدٍ الشَّامِيُ)؛ قال ابنُ عَديُّ: «في بعض 
وواباقة تكالف الّقاتِّء وإذا روى عن أهل الشَّام فهر َنْب وإذا روى عن 
غيرهم خلط كإسماعيل بن عياش ء إذا روؤى عن الشامييق فهو يلت وإذا 
روى عن أهل الججاز والعراقٍ خَالّفَ الثّقاتِ في روابته عنهُم”" . 

الصُورَةٌ الرّابعة: أن يَكونّ ثقة 2 مَقبولاً في أحاديث الرّقائق والمواعظ. 
دون الأحكام . 

وهذهٍ الصُورَةٌ راجِعَةً فى الأضل إلى تَسَهُل أهل الحديثٍ في رواياتٍ 
المعروفينَ بالصَّدْقٍ في غير ما يُنْبِتُ حُكماً أو أضلاء لعلَةٍ أنَّ الأحكام مِمًا 
تتواقرٌ الهمَمْ على حِفْظ؛ فكوهُ لا يأني إِلّا من طَريقٍ مَن في حِفْظِهِ ضَعْفٌ 
فذلك شُبْهَةَ على عَدَّم إثقانه» بخلافٍ أبواب الرّقائق وشِبْهها فَالّواهِدُ لها في 
الأضل قائِمةٌ: فالرّاوي المتكلمُ في حِفْظِهِ لا يأتي فيها بما لا يُحْكَمَلُ مثلةُ. 

وهذا مِثْلٌ: (فُلَيْح بن سُلَيمَانَ المدّني)» فَقّد خْرّجَ له البُخاريُ في 
«صَحيجه) في مَواضِعٌ وهو لبن الععديف ليق بالقوئ فيو لكن عدر 
ا شَيئَاًء إِنّما عامَّةٌ ما أَحْرّجَّه له إِمّا ما 
هُوَ مُعروف من غير طَريقِهِ أو رَقائقُ 

وتَكلمَ بَعْض التّقّادٍ فى حِفْظِ (محمّد بن إسحاق) صاحب «الْسَيرّة)» 
في رواياِه في غير السَيرٍ. ظ 
)١(‏ الكامل .)588/١(‏ 
(0) الكامل (075/5؟). 


«أَمّا محمد بِنُ ل إسحاق . فَهُوَ 0 تكتتعنة هذه الأحاديثٌ» 8 يَعْنِي 
المغازيّ ونحوّها «فأمًا إذا جاءًَ الحلال الوا أرَدْنا قوماً هكذا»» وقَبَض أبو 


لل ادي 2 ا ماع ع ري 1) 
الفضلٍ اصابع يده الأرْبَعَ من كل يد ولم يضم الإبهام”' َ 

وسَيِلَ عبثالله بِنُ أحمّدَ بن خنبل عن (مُحمَّدٍ بن إسحاقً)؟ فقالَ: كان 
أبي يتتبّعُ حَديئَهُ ويكتّبُه كثيراً بالعُلرٌ والُزولء ويُخَرْجَهُ في (المسْئَدِ)ء وما 
أيتهُ انَقَى حديئّة قَطْء قيل له: يُحْتَحُ به؟ قالَ: «لم يَكُن يُحْنَجُ به 
الست 


فابنٌ إسحاق ِمَةَ حُجَةٌ في السَّيّر والمغازي؛ لاعتنائه بهاء وهُرَّ في 
التحقيق و0 في الأحكامء يُحْكُمْ لحديثه بالحَسشن بَعْلَ السَبْرِ والئّظر 
وتحقّقٍ حفْظه له على الوَّحَه. 


الصُورَةٌ الخامسَةٌ: أن يكونّ مُتقناً في النّقل لغير الحديثء دونَ ذلك 
فى الحديث . 


وفي هذا أن النّاقلَ يكونٌ قد انصرف همّهُ إلى الاعتناء بفنُ فأتقئه 
وخ اسروك راس من فد داري رياد لاوجت عرلا مد 
وعرّفنا المَصلَ فيما رَوى» فنقتصرٌ على جَرْحه في الحديث خاصّة دونَ سائر 


وهذا مثلُ (حفص بن سُلَيمان القارئ)» فقّد بَلَعّ به سُوءُ حِمْظِهِ وتكارة 


حَديثِهِ إلى أن كان متروكاً في الحديثء لكنّه حُجَةٌ في القراءة» بل عليه 

المعرّل في قراءة عاصمء والتي يقرأ بها اليومَ أكثرٌ أهل الإسلام. 

)١(‏ أخرّججه الدوريُ في تاريخ يحبى بن مَعين؛ (النّص: )77١‏ ومن طريقه: البيهقيُ في 
«دلائل التْبوّةة (١//53ل7"8).‏ 


(؟) أخرّجَه الخطيبٌ في «تاريخه» )170/١(‏ وإسنادُهُ جيْد. 
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وَقالَ يحيى بن مَعِينِ في (زِيادٍ بن عبدالله البكائيٌ): «ليسّ حَديئَة 
نشو وكان عندي افن المقازى لا بامق 237 


قلتٌ: يعني في روايته «المغازي» عن ابن إسحاق . 


الصُورَةٌ السَّادِسَةُ: ثقةٌ فى الأصلء لكن اختَلّط وَتَغَيِرَ حفظة بِأخَرَقٍ 
للكبر» أو لعارض . 


الاختلاط» هُوّ: قسادُ العَْل بِالخَرَفٍِء لتقدّم السّنّ غالباً» أو لعَوارضَ 
أخرى . 


0 عل دق المنيرة ا فؤلن لتُوأمة؟ فقالَ: امات دل ئق 000 
خرف وَكَبِرٌَ فسَمِعَ منهُ قوم وهو حَْرِفٌ كَبِيرٌ فكانَ سَماعَهم ليس بصَحيح : 
ميان اكور ل بت ينها ردم وكانّ ابن أبي ذئب قد سَمِعَ منة 
فلن انر )279 

وَقال ابن أبي مَرِيمَ: سمعتٌ يحيى بنّ مَعينِ يقول: افالج مولى 
النّوأمةِ ثقةٌ حبّةًة. قلت له: إِنَّ مالكاً ترك السّماعَ منهء فقال لي: «إِنَّ مالكاً 
إنما أَدرَكهُ بعدَ أن كبرَ وخَرفَء وسميانٌ النُوريُ إنما أدركه بعد ما خَرف». 
فسَمِعَ منه سُفِيانٌ أحاديت منكرات» وذلك بعدّما حَرِفَء ولكنٌّ ابنَ أبي ذئب 
سمع منه قبل أن دف . 

- 0 02007 ء. - زء. ل ل يه ساقفه 

وَروى عبّاسٌ الدوريٌ عن يحيى بن مُعينء قال: «خرف قبل أن 


يموتَ» فمن سَمِمَ منهُ قبلَ أن يختلط فهو كَبت:0*'. 


.)078/؟/١( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)974 (؟) سؤالات ابنُ أبى شيبة (النّص:‎ 
.)80/0( الكامل» لابن عدي‎ )5( 
. 0787 (؟) تاريخ يحيى بن مُعين (النُص:‎ 


/ا5 


وقالَ عبثالله بن أحمدّ بن حنبل: قلتٌ لأبي: 5 
أنّه سألَ مالكاً عن صالح مولى التّوأمة؟ فقال: «ليس بثقة»؟ فقال أبي 
«مالك كانّ قد أدركٌَ صالّحاً وقد اختلطٌ وهو كبيرٌء من سمِعَ ا 
فذاك» وقد روى عنه أكابرٌ أهل المدينة» وهو صالح الحديث» ما أعلمٌ به 

000 3 
بأسأ)”''. 


وقالَ ابنُ عديّ: «هو في نَفْسهٍ ورواياته لا بأس به إذا سَمِعوا منه 
قديماًء فالسَّماعٌ القَدِيمُ منه سمع منه ابن أبي ذئبٍ وابنُ جُرَيْجٍ 500 
سَعْدٍ وغيرُهم» ممّن سمعٌ منه قديماًء فأمًا مَن سمع منه بِأحَرَةٍ فإله سمع 
وهو مختلطٌء ولَحِقَهُ مالك والنُوريُ وغيرُهما بعد الاختلاطء وحديثٌ 5 
الْذي حدَّتَ به قبلَ الاختلاطٍ ولا أعرِفٌ له حديثاً منكراً إذا رَوَى عنه ثقةء 
57 البلاءٌ ممّن دون ابن أبس ذئب» وَيَكون ضبعنا فيروي عنهء ولا يكونُ 
البلاءٌ من قبله» وصالحٌ مولى التوأمةٍ ايان برواياتِه و 

أمّا ابنُ حبّانء فإنّه ذكَرَ قول يحيى بن مين من رواية الذوري 'غنه: 
وقالَ بعدّه: «هرّ كذلكٌ لو تميّرٌ حديئّهُ القَدِيمُ من حَديثِهِ الأخيرء فأمًا عند 
عدّم النَّمِييزٍ لذلك واختِلاطٍ البَعْض بالبعض يرتفعٌ به عدالةٌ الإنسان حنّى 
ال ا 

قلتٌ: كلام ابن حبّان هذا من حيتٌ النَأَصيلُ في شأنٍ المختلطٍ صَحيحٌ 
في الجُملة» لكنٌ القَدْحَ في عَدالتِه إِنّما أرادَ به الإتقانَء وعدم الاعتبار بما 
يرويه ليس على معنى الثَّركِ . 

أمّا بالنّظر إلى حالٍ صالحء فليسٌ كما قالَ؛ لأنّهِ قد تميّرّ أن رواية ابن 
ابي ذنتب والأقدمينَ عنه كانت قبل اختلاطهء وما مكل به ابنُ حبّان من 


.)518-511//1/5( الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)88/05( (؟) الكامل‎ 


5:08 


الحديث الذي أنكره عليه فهو من رواية ابن أبي ذئبٍ عنهء ولم يردّه ابن 
حبّان إلا من جهة معارضته في رأيهٍ لحديث لمكي وليسٌ بينهما 
معارّضةٌ في التّحقيقٍ . 

َأمْئلتُهُ في الئّقاتِ عَدِيدَةٌ» وَمِن أَخْسّنٍ ما فيه كتاب «الكواكب التَّيْرات 
في معرفةٌ من اختلط من الرُوَاةٍ الكّقات» آي البرَكات ابن الكيّال (المتوفّى 
سنة: 978). 


وَمِن العَوارض الأخرّى و الخَرّفٍِء ما قالّه أبو حاتم الرّازَيٌ في (أبي 
بكر ص ب مَرِيمَ): عي الحديث» طَرَّقَنْهُ ل فأحَذَّوا مَتاعَهة» 
فاختلطً7' . 

ومِنْ علَةٍ الجَْح بالاختلاطٍ أن المُخْتَلِطَ رُبّما 7 الثلقين . 


مثلُ ما حَدَّتَ به أحمَدٌ بن حنبل» » قال: «رأيتٌ سَُيْداً عندٌ حََاجٍ بن 
محمّدء وعد لبي د ونا لامعا يعني لابن جرَيْج -» فكانّ في 
الكتاب: ابن ريج » قال: أخْبِرْتُ عَن يحيى بن سَعيلِه و: أخْبِرْتُ عَنِ 
الزغر ىق و1 َخِرْتُ عَن صَفْوانَ بن سُلَيم . فَجَعَلَ سَُيْدٌ يَقول لحججاج : قل 
يا أبا محمّدٍ: ابن جُرَيْج عن الزُهْرِيّء و: ابن جُرَيْجِ عن يحيى بن سَعيدٍء 
3 ابن جُرَيْجِ عَن صَفْوانَ بن سُلَيِم. فكانَ يَقولٌ لهُ هكذا». 

قال عبذلله بن أحمَدّ: وَلَمِ يَحْمَدْهُ أبي فِيما رَآهُ يَضْنَعْ بحججاج» وَدَمّهُ 
عَلى ذلك . 

قال امد «وَبَعْض هذه الأحاديث ل كان ايا أبن جرَيْجٍ 


أحاديثٌ مَوْضْوعَةٌ كان أبن جَرَيْج له يُبالي م مِنْ أينّ يأخذة» يَعْيِي قولّهُ: 
(أَخْبِرْتُ)» وَ(َحَدث عَنَ قُلان)”" . 





.)5095/1/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
وسُنيدٌ هوّ الحُسينٌ بن داود.‎ .)53١ (؟) العلل ومعرفة الرّجال» لأحمد (النُص:‎ 


لحف 


وَلِيسَّ من الاختلاطٍ قؤْلٌ الحاكم في (عبدالله بن مُحمّد بن عقيل) : 
ا«عُمْرَءِ فساء حفظةء فحدَّتٌ على النّخمِين)7 . 

فهذا إِنْما هو ضَعْفٌ للحفظٍ للكبَرء ٠‏ كالّذي وََعَ لهشام بن عُرْوَة» ولم 
َقْدَحُ في حَديثِهِء وليسّ حَرَفاً. 
حُكمٌ حَديث المختلط: 

وَفَع كثيراً من أثمّة الحديث الكبارٍ متقدّميهم ومتأخّريهم تعليلٌ الرُواياتِ 
بن فلانا إنْما سمعَّ من فلانٍ بعد أن اختلطً. 

فهذا أحمدُ بن حنبل يعللٌ حديثاً من رواية زُهيرٍ بن معاوية عن أبي 
إسحاق السّبِيعيء فيقول: «زُهيرٌ سَمِعَ من أبي إسحاقٌ بأخَرَة)0" . 

قال الخارني: «أمّا من زالَ عقَلْهُ ا بأمرٍ طارئ» كالاختلاط وتغيُب 
الذُهن؛ فلا يُعبَدُ بحديثه.ء ولكن يرم الطَالتَ البَحْتُ عن وقتٍ اختلاطيء 
فإن كان لا يُمكِنُ الوصولٌ إلى علمه طْرِحَ حديثُهُ بالكليّة ؛ لأنّ هذا عارض 
قد طرأ على غير واحدٍ من المتقدّمينَ والحُفَّاظَ المشهورينَ»ء فإذا تميّرّ له ما 
عه ممع اختلّط في حال صحةٍ جار له الرُوايةُ عن وصحٌ العمل فيها»”". 
وجوب تحقيقٍ تأثيرٍ الاختلاطٍ في حديث الرّاوي الموصوفٍ به: 

الرّاوي إذا أطلَقٌ الكبارُ من نقّادٍ المحدّثِينَ توثيقّه» وذْكرَ أنه اختلطٌ لما 
كبر فالاضلء التوتيق. تحت يتبيّنَ الوَّهُمْ بسَببٍ الاختلاط» ولا يجوز رد 
حديثه بمجرّد وقوع هذا الوَصفٍ له. 


فهذا (بحرٌ بن مَرَّار بن عبدالرّحمن بن أبي بكرّةً) وصَفَهَ يحيى بن 





.078 سؤالات مسعود السّجزِيٌ (النّص:‎ )١( 
. 007 مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود السّجسْتانيٌ (ص:‎ (0 
.)01 شروط الأئمّة» للحازميٌ (ص:‎ )0( 


اليف 


سعيدٍ القطَانُ بالاختلاطء فقالَ: «رأْيتهُ قد اختلطّ»» وتَّبِعَ بعضهم يحيى على 
ذلكَء وطائفةٌ أطلَقّت توثيقّه دون الاعتدادٍ بِوَضْفِه بالاختلاطِء وذلك أن 
الرَجْلَ لم يثبّت وَهمُهُ في شيء أو تحديئه بما يُنكر بسبّب ما قاله يحيى من 
اختلاطِهء مِما يُجِيرُ أن يكونّ لم يحدِّثْ بعد اختلاطه بشيءء ولذا قال ابنُ 
عديٌّ: «لا أعرفٌ له حديثاً منكراً فأذكُرَه؛ ولم أرَ أحداً من المتقدّمينَ ممْن 
تكلم في الرّجالٍ ضْعَمّه إِلّا يحيى القطَانَ ذكرّ أنّه كانَ قد خولطء ومقدارٌ ما 
لهُ من الحديث لم أرَ فيه حديثاً منكرأ»”'2. 

أمَا إن ثبتَ أنَّ الاختلاط أضد بحديثئهء فليِّنوهُ بعد اختلاطِه من أجل 
ولك قهذا نعو اللي له بجر اح عديقة لما بعذكا يه قثل تلاط 
وذلك بحسّب قِدَم السَّامعِينَ منه» وما حدّتٌ به بعد الاختلاطٍ فهو صالحٌ 


للاعتبار ما لم يثبّت فيه وَهُمّ أو خطأ فَيُميْرْ 


قال ابنُ حِبَانَ وقّد ذكَرَ المختَلِط في آخرٍ عُمْرِه: دلا نَعْتَمِدُ مِنْ 
حَدِيثهم إلا ما رَوَى عَنهُمٌ الثّقاثُ مِنَ القُتَما ْذينَ َعْلَم نْهُم سَمِعُوا مِنْهُم 
قبل اختلاطهم. وما واقَقُوا الثّقَات في الروايات لني لا نَشُكْ في صحّتها 
وتبويها مِنْ جِهِةٍ أخرّى ؛ أن حُكُمَهُمْ وَإِنِ اختَلّطوا في أواجِرٍ اكمارهمة 
وَحَمِل عَنْهُمٍ في اختّلاطهم بَعْدَ تَقَدّم عَدالَيهم» حُكُم الف إذا أخطظاء. أن 
الواجبٌ 1 خَطَيْهِ إذا عُلِمَ وَالاحتِجاجُ بما تَعْلَّمُ أنه لم يُحْطِئ فيه 
وَكذلك حُكُمُ هؤلاء: الاختِجاح بهم فيما وافقوا الثّقَاتِ» وما الْمُرَدُوا 3 
رَوَى عَنْهُمْ القّدَماءُ مِنَ الئّقاتِ الَّذِينَ كانَ سَماعُهُمْ منهُمْ قَبْلَ الاختلاطٍ 
50 
سواءً» : 

كما قال ابنُ عدي في (سَعِيدٍ بن إياس الجَرَيريٌ) و(سَعيدٍ بن اس 
عَرويّة): «سَعيد الجَرَيْريٌ مُستقيمٌ الحديث وحَدِية لج مَن سَمِعَ منة قبل 
)١(‏ الكامل» لابن عدي (؟/775). 
(؟) الإحسان في قريب صَحيح ابنٍ حِبّانَ (151/1). 


وه 


الاختلاطء وهوّ أحدٌ من يُجْمَعُ حديثُهُ من البصريِّينَ» وَسَبِيلُهُ كسَبيل 
قب الاختلاط فداه نّهُ مُستقيمٌ حبة30 . 

وقال في (ابن أبي غَروبة): «مَن سَّمِعَ منهُ قبل الاختلاطٍ فَإِنَّ ذلكَ 
صحيحٌ حُبَةٌ: ومن سَمِعَ بعد الاختلاطٍ فذلك ما لا يُعتَمَدُ عليه»”” . 

وَيَحْرُحُ من هذا الأضل: ما دَلَ. التّحرّي أنَّ راوياً مِمّن حدّتَ عن 
المختلطٍ بعد اختلاطه قد انتقى من حَدِيئِهِ المستقيمَ المحفوظ؛ فهذا اسْتَنْناءً 
يلق بالمقيول الصّالح للاحتجاج من حديثٍ ذلك المختلطٍ. 
أبي عَروبَة وإِنّما سَمعتَ منهُ فى الاختلاط؟ قالّ: «رأيتنى حَدَنْتُ عنهُ إلا 
بحديث مُسْتَو؟!001. 
لمكتل د ادلي فإنهما لم يخرّجا من حديثٍ هذا الضرب ما 
يُمكنُ إِنكارُهُء وَما حرجا منهُ إِلّا ما هُوّ مَحفوظ . 

وتلخيص القسمّة ذ في الرّاوي الثقة الذي ثبت أنه اختلط أنَّ قَبولَ ما يُقْبَلُ 
من ديه ورّدٌ ما يرط منة حلى آحوال ازَْمَة تُصْبَط بخشب فن. روئ علة: 

أوّلّها : أن يَنْبْتَ أن السّماعَ وَقمَّ منْهُ قبل اختلاطهء فهذا يحت به. 


وثانيها: أن يَبْتَ أن السّماعٌ وَكَ من بَعْدَ اختلاظو» فهذا ضَعيفٌ لا 


حنج بوه وإنّما يصلحٌ للاعتارٍ إن لم يكن مما ثبت خطؤه فيه بعينه فيُجتنت 
الخطأ. 


.)555-546/4( الكامل‎ )١( 
.)501/4( (؟) الكامل‎ 
. بإسنادٍ صحيح‎ )3١7 أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص:‎ )9( 


فت 


وثالتُها: أن يَثْبْتَ أن السماعَ وَقَعَ منه بَعْدَ اختلاطه» ولكنْ مَن حَمَل عنة 
يلار فلم يَحْمِلْ عنْهُ إلا صَحيحَ حَديثِهِ؛ فهذا يُحْتَحُ به. 

ورابغها: أ ل كد و وَكَعَ السّماعٌ منه: قبل الاختلاطٍ أو بعدهء 
فهذا يُتحرّى فيهء ويُِلحَقُ بِأْسْبَهِ شْبَهِ الحالين» فإن وُجِدَ ما حدَّتَ به الرّاوي عن 
المختلط مِمًا يُشْبَهُ حديئه قبل اختلاطه غالباً ألحىَ بمن يُحتج بحديثه عنهء 
وإن كان العَكسّ فالعكس» وَإن تكد البالحك توقف فيه» وهذا يجِعلَه 
صالحاً للاعتبار على أدنى تقدير . 


الوّاوي يَخْتَلِطُ فلا يتميّرُ صَحيخ حَديثِهِ من سَقيمِه: 

وَهذْهِ حال حَارجَةٌ عن وَضْفٍ الئّقَةَء إِذْ هذا الصَّئْفٌ من الرُواةٍ 
ضعفاءٌ . 
ما حدّتٌ به على الصَّحَةَ من غيره. 


عاو فى 2.2 َ ؟ 5 1 ٠.‏ 1 
فهذا يُضعٌف مطلقاء وغاية أمره أن يصلح حديثة للاعتبار» إذا لم يبلغ 


حدٌ النَّرِكِ. 
وَمِن مثاله : ليث ليث بن أبي 0 قال 0 6 ثقَة 


وكانَ 8 خط وكانٌ عد المنارَة 00 اتهار فيؤدٌنُ) ,2 


وقال 0 د في (عَبَيْدَةَ ب 0 «كانَ بن اختلّط بأخرة؛ 0 


حديثه الجديدء فبطل ا 2 


)00 أخرّجه ابن أبي حاتم في #الجوخ والتّعديل» مم دابن - حبّان في والمكروخينة 
(لرحمت و8 بإسناد صَحيح . 
(؟) المجروحين (؟/17977). 1 


مم 


رين ركع لذا ذلك وتم يدر عر حمل عنه قَبْلَ اختلاطه مِمّن حمل 
عنة بَعْدَمُ فضعًفٌ مُطلَقاً فك ١‏ نان زيادٍ). قال أبن حِبَّانَ : «كان يَرَيِدٌ 


صَدوقاً لاله لكا كيه اسه عنظة رن فكانٌ يَتَلَّفَّنُ ما لمن فَوَقَعَ 
المناكيرٌ في حديثه مِنْ تلقين غير إِيّاهُ وَإِجِابَتِهِ فيما ليس مِنْ حَديثه؛ لسُوءِ 
حِفْظي فسَماعٌ مَن سَمِعَ منهُ قبل دُخولهٍ الكوَةَ في أوَّلٍ عْمْرِهٍ سَماعٌ 
صَحيحٌ» وَسَماعٌ مَن سَمِعَ من في آخر قُدومِهِ الكوفة بَعْدَ تَميْرٍ حفظه وَتَلقْيه 
ما يُلَقَنُ سَماعٌ ليس بِشَئْي(© 

قلت :بولا يكاة ييز اعنء ينا خذت :به قبل كفن إله ان ايظية 
بالمتابعة َةَّء أما لذاته فضَعيفٌ . 1 ْ 


التّخليطٌ غيرُ الاختلاطٍ بآخَرَةِ: 
التُخلِيطٌ اختلال عارض في الضّبْطٍ يَقَعُ في حال الصّحَةٍ لا الخَرَفٍ. 
ومنهُ قول أبي حاتم الرّازيٌ في (أحمدٌ بن عبدالرّحمن بن وَهْبٍ ابن 


أخي عبداللم بن وَهْبٍ: «كتَبنا عنهُ وأمرُهُ مُستقيمٌ» ثم خَلْطَُ بعد اف 
خبره ه أنَّه رجَعَ عن التُخليطِ»» وقال: «كان صدوقاً». 


قال ابن أبي حاتم: سمغت أبا زُرعة وأتاةٌ بعض رُقْقائي» فحكى عن 
أبي عُبيدالله ابن أخي ابن وَهبٍ أنه رجَعَ عن تلك الأحاديث» فقال أبو زُرعة: 
لإن الضوعه يق بد سال ده يبلْعُ به المنزلة التي كان قبلَ ذلك»9" . 

هذا ال تخلطة وقيط حديئّه ورجَعَ عن خطبه. 


ومن الرُواةٍ مَن يقعٌ ذلكٌ له فيتمكنُ منه سوءٌ الحفظِء حتَّى لا يُقيمَ 
الحديثٌ . 





)000 المجروحين .)٠١0/(‏ 
(؟) الجرح والتّعديل .)50/1/1١(‏ 
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مِثلٌ (إسماعيلَ بن مُسلم المكيٌ)»؛ وقد ضَعفُوهُ قال يحيى المَطَالُ: 
«لم يرل مُخلْطا كان يحدثُنا بالحديث الواحد على علاثة ضروب»""". 

وَمِثْلُ (صالح بن أبي الأخضّر)ء قال عَمْرو بنُ عليّ: سمعتٌ مُعاذٌ بنَ 
مُعَاذٍ العَنبريٌء وذكرٌ صالمٌ بنَ أبي الأخضّرء فقال: سَمِعْتهُ يقول: سَمعتٌ 
من الرُهريٌّ» وقَرَأتُ عليه قَلا أدري هذا من هذاء فقال يحيى بن سعيد 
القَطانُ وهو إلى جَنْبِهِ: «لو كان هكذا لكان خَيْراَء ولكنّه سَمِعَ وعَرَض»ء 
ووّجَدَ شيئاً مكتوبآء فقال: لا أدري هنا من هذاء”". 

وَقالَ ابنُ حِبَّانَ: «يَزوي عن الزُهريٌ أشياءً مُقلوبةَ.. اخْتَلَّط عليه ما 
سَمِعٌ من الزُهريٌ بما وَجَدَ عنذه مكتوباء فلم يكن يميز و هذا من ذاك) . 

قال: حلط مزوحاخن يوام اح فقو ع عو لقوق 
بعد علمه بها اختلط عليه متها حدّى تشرها وَحَدت بها وهو الا يتَيِمَنٌ ف 
بسَماعِها؛ َبالحَري”" أن لا يُحْتَجّ به في الأخبارٍ؛ لاله في معنى من يَحُذِبُ 
وهوّ شاك أو يقولٌ شَّيئاً وهو يَشّكُ في صِدْقِه والشَّاكُ في صِدْقٍ ما يُقول 
لا يكونٌ بصادق؛0؟, 


الصَّنْفٌ الرَّابِعٌ: 6 مَن غَلَبَ عليه سُوءٌ الحِفْظِ, » فغَلّبَ في حَدِيذِهِ احتِمال 
خطئه وَوَهْمِهِء مَعَ بَقاءِ وَصْفٍ الصَّدْقٍ له في الجُمْلة 

وَهذا كثِيدٌ ة في الوا المجروحينّ» مِمّن يُعتَبَرُ بحَديثِهم» ولم يُسْقطواء 

0 فى الرُواةٍء كلَّيث بن أبي سلَيِم وممحمّدٍ بن 

00 بن ن أبي أيلى ؛ عن بن رَيْد بن جَدعانٌ» وشِبْههم من الضعفاء 


. بإسنادٍ صحيح‎ )١198/1/١( أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)7945/١/5( وانظر: الجرح والتّعديل‎ 2»079-78/١( (؟) المجروحين‎ 
أي: جَديرٌ.‎ )9( 

2 المجروحين اراد 59 


ه: 


القتسم الثّاني: فّسادُ الضَّبْطِ إلى حَد 





أن يكون الرّاوي متروك الحديث 


وَهذا يَقَعْ هم بَغَلَبَِ المناكير على حَديث الرّاري» فيوصَفٌ بكوْنه: ١مُنْكْرَ‏ 
الحديث»: أو «مُتروك الحديث». 

فأمّا أن يكونَ «مَتروكَ الحديث» فلا يَدْخْلٌ هذا الوَضفَ اشْتِبِاةُ إذ هُوَ 
الرّاوي غَلَبَ عليه الوَّهُمٌ والخطأ حتّى نَحُْشَء وغلبَتِ المتكَراتُ على 
حديثهء حنَّى رُبّما أَؤْرَدَ الشْبْهَةَ عليه بالكذبء فائهِمَ بهِ بناة على ذلكَء كما 
بِيَنتُ بَعْضٌ أميلتِهِ في (المبحث الثّاني). 

وَمِن مِثالهِ (عَبذالله بِنُ سَلَمَةَ الأفْطَسٌ) انّفقوا على كَوْنِهِ مَتروك 
الحديثء بل انّهِمَء ويُّفِسُرُ ابنُ حِبَّانَ جَرْحَهُ بِقَولِهِ: «كانَ سَيْءَ الحفْظٍء 
فاجشّ الخطأء كثيرَ لوهم 0 

ولكن يم َم الاشيباة : في الرّاوي يوصَفٌ بكونه (مُنْكَرَ الحَديثْ)» فإنٌّ 
تلك التَكارةً 0 دَرجات في عبارات التّقَّادِء بيَّنْنّها في (تفسير عبارات 
الخزح والتّعديل)» وفي (القسمٍ الئّاني) عند الكلام على (الحديث المنكر)ء 

حيثٌ أطَلِمّت على الرّاوي لا يَبْلْعُ الّرِكَء ؟ كما أَطَلِقّت على المثروك. 
طَريقٌ كَشْفٍ التكارة: 

والمَعْتَبَرٌُ في وَضْفٍ الرّاوي بذلك في الأضل هُوّ ما أتى به من 
الرُواياتِ المئْكَرَة التي عُلِمَت تكارثهاء بِالتَّمِرْدِ بغيرٍ المعرُوفٍء أو بالمخالمَة 
للمعروي» بالقَدرِ الذي يَعْلِبٌ على حَديثٍ الرّاوي : 

كما قال مُسْلمُ بنُ الحجّاج: «عَلامَةُ المنكر في حَديثِ المحدّث: إذا 
ما عُرِضَت رِوايَئُهُ للحَدِيثِ عَلَى رِوايَةِ غَيْرِهِ مِن أهل الحِفْظٍِ وَالرْضَىء 


.)5١/؟( المجروحين‎ )١( 


كدهع 


حالَمَتْ رِوايَيُهُ روايَتهُمء أو لم تَكَدْ تُوافِقُهاء فَإذا كانّ الأغَلَّبُ مِن حديئه 
من المحدّئينَ: عَبْدَاللْهُ بِنُ مُكَرّرِء ويّحبى بن أبي أَنَيِسَة والعرل بن المنهالٍ 
أبو العطوفي» وعَبَّادُ بن كثيرء وخقن بل عيداله بن صمَيِرَة وعَمَرٌ بن 
صَهْبانَ» ومن نَحا نَحوّهُم في رواية المنكر من الحديث» فلَسْنا ُعَرٍُ اخ على 
حديثهم وَلا تَتَشْاغَكُ به" . 

ومن طريق كقق. تكازة الحديق + أن يُسْتَغْوَك التحديث :مما يَتَعَود .نه 
عنٍ النَْدَ فْبْحَتُْ عن أضله في كُتْبٍ ذلك الثم ا د 
ورُجوعة إلى أصول» فلا يوجَدُ فيها الحديثٌ. عدف بذلك أن الحديت 

قال أبو داوٌدَ السّجِسْتانىُ: سَمِعْتُ أحمّدَ سُئلَ عن حَديثٍ إبراهيمٌ بن 
سَعْدٍ عن أبيهوء عن أنس عَنِ التّبيّ ككل قال: «الأئمّةٌ من فقُرَيْشِ ش»؟ قالَّ: 
«ليس هذا في ْ ب إبراهيم » ل ينغي أن يُكونَ له أضْلٌ)”" . 

رَمن أُمْثِلَتِهِ فى الرُواةٍ: (مُحمّد بن أبي حُميدٍ الزْرَ قَىُ)» قال أحمدٌ بن 
حنبال : «أحادية أحاديثٌ باكرا ؛ وفي معناة فون يحيى بن مَعيِنٍ 
المجِمّل : اليس حديئه بشييا”” '» وقال أبو حاتم : «مُنكَدُ الحديث» ضَعيفٌ 
الحديث» مثل ابن أب سَبْرَةٌ ويزيد بن عِيِاض» يروي عن الكُقاتِ 
المجاقةي . 


قنك وعة انك العديف 4 قن قدذة فى للوغه: الترك: 





.07 مُقدّمة صَحيح مُسلم (ص:‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمّد” رواية أبي داود (ص: 589). 
(*) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: .)58١١‏ 

(4) تاريخ يحيى بن مّعين (النّص: .)8٠١‏ 

(8) الجرح والتّعديل (571/5/6). 


ا 


و(مُغيرَة بن زيادٍ الموصليٌ)» قالَ أحمدُ بنُ حل «ضَعيفٌ الحديث»» 
وقال: الرَوى عن عَطاءِ عن ابن عباس في الرّجُْلٍ تحضّرٌ الجنارّةُء قال: لا 
بأسّ أن يُصِلْيَ عليها ويتيمُم»» قال أحمدٌ: رواه ابنُ ريج وعبدٌالملك عن 
عَطاءِء مُرسلٌ»» قالَ أحمدُ: «وروى عن عطاءٍ عن عائشةً عن النّبِىْ كَلِه: 
مَن صلْى في يوم ذُنتّي عشرَةٌ رَكعة . وهذا يرووئّه عن عَطاءِ عن عنبسَةَ عن 
أم حبِيبّة : مَن صلى في يوم ثنتي عشرّة ركعة بُنيَ له بيت في الجلٍ. وروى 
عن عطاء عن عائشة : أن لنب يل كانَ إذا سافرٌ قصَرٌ وأَتّمٌء والئّاس يروونّه 
عن عطاءء 20 

وقال عبذلله بنُ أحمدّ: سألتٌُ أبي عن حديث المغيرّة بن زيادٍ عن 
عطاءِ عن عائشة قالت: قَصَرَ النّبيُ كَلهِ في السّفر وأتمّء وصامً وأفطرّء 
يصحٌ؟ قال: «له أحاديثٌ منكرةٌ»» وأنكرٌ هذا الحدية”" . 

وقال أحمدٌ مرَةً: «ضعيفٌ الحديثء له أحاديثُ منكرةٌف. وفي موضع 
آخْرَ: (ضَعيفٌ الحديث» أحاديثٌة أحاديثٌ مناكيراء وفي موعيم «كن حديث 
رَفْعَهُ مُغْيرَة بنُ زياد فهو منكر"" . 


أما يحيى بن مّعين فقَلّلَ قَدْرَ المناكير فى حديثِهء فقال: «له حديثٌ 
واحدٌ منكراء وفْسَرَه عبذلله ف أحمد عن أبيه بحديث ابن عبّاس فى الرّجل 
تمر به الجنارّةُ يتيمّم ويُصلي”*'. 

قلتٌ: وهذا مِثال لمن يُتَرَدَدُ فيه بينَ التَرْكِ والاغتبار. 

و(محمّد بن مُعاويّة النيسابوريٌ)» قال أحمدٌ بن حنبل: «رأيتٌ أحاديئه 
موضوعة»» وَقالَ أبو حاتم الرَّازيُ: «رَوى أحاديت لم يُتابَعْ عليهاء أحاديُه 
)0غ( العلل ومعرفة الرّجال (النُص: هثم). 
(؟) مسائل عبدالله بن أحمد عن أبيه (النّص: 908). 


(9) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 0١7 "#53١ .١6١١‏ 50). 
(4) العلل (النّص: .)50١١‏ 


ممه 


منكرةٌ فتغْيّرَ حَالَهُ عند أهل الحديث؛يا. وكانَ يحيى بن مُعينِ يقول: 
كذَابٌىي لكنّ أبا زُرعة الرَازَيٌ ب يُفْسّرٌ تلك المنكراتٍ منة بسَبّبٍ قبوله 
اللقين فيقوك+ «كاة كنيضا صالخا إلا "اله كلما لفن يُلقَنْء وكلّما قيل: 
إن هذا من حديئِك حدّتٌ بهء يجيئه الرَجُلُ فيقول: هذ مو احنديك: على 
الرّازي» وكنْتٌ أنتَ معّهء فيحدّثٌ بها على النُوهّم ل" 

وهذا التّفسيرُ من أبي زُرعة يدقع عنه تعمد الكذب» معَ م أنَّ أحاديئه 
ضيوع فمثْلّهُ مَتروك الحديث على أي حال. 


عاعرر م 


والعلَةٌ في النّردْدٍ في بَعْض هؤلاء بِينَ الاعتِبارٍ بحديثه أو تركه كليّة 
وكذلك من كان أَمُْرْهُ إلى تَرْكِ حذديثه مُطلقاًء هُوَ قَذْرُ الغلَطٍ في حَديثِهم. 

وحيثٌ 3 ادم لم بلع مه العرع خد القممة فإِنَّ سَبَبَ الجرح 
يُعود د إلى سُوءٍ حِفْظِهِ الموجتٍ كَثْرَةَ خطيه وعَلَبَتِه . : 


مَظانٌُ سياق منكرات الرّاوي: 

كُتْبُ الججرح والتُعديلٍ قد سَلكَ أكثرُها ملك الاختصارء فمع أن 
النّاقد صارَ إلى جَرج الرّاوي بحسب ما ظَهَرَ له من نكال وتحدييف إل الله 
يكاد تشيوق مثالاً من مرويّاتٍ ذلك المجروح مما كان دليلا لديه على 
جَرجِهء سوى أن ما تفرّقٌ من جرح للرُواةٍ في أثناء كُْبٍِ علل الحديثٍ 
يصلحُ أن يُستفاد من تلك الأحاديثٍ المعلّلة أمثلةٌ على ما من أجله قُدِحَ في 
بعض الرُواَء فهذا طريق. 

كذلكَ اعتنى المتأخّرونَ الّذِينَ صئّفوا في تتبّع المجروحينَ بجمع أنكر 
ما للرّاوي المجروحء أو مثّْلوا بتعض ذلك ليُستدلٌ به على ما عداهء وذلكَ 
مثل: أبي أحمدٌ بن عَديٌ في كتاب «الكامل»: وأبي جعمَرٍ العُقيليُ في كتاب 
«الضَعَفاء؛» وأبي حاتم بن حبّانَ في كتاب 000 كما جرى على 


.)1١5-١١7/1/4( الجرح والتُعديل‎ )١( 


الف 


سَئَيهم الذّهبِيُ في «ميزان الاعتدال» بحكايّة بعض ما قَالُواء وبالرٌيادَة عليه 

لكن ا أن 0 أنهم 0 ذكروا الحديتٌ الكّابتَ» يكونُ 
التمثيل به من حديث الرّاوي مرخوحاء أو لا يكونُ ذكرٌ الرّاوي في 
هذه الكثب 00 أصلاء 31 عدي خاصّةٌ أكثزهم اعتناءة بذكر ما يُكَرُ على 
الادي؛ لكب َيل فيذكرٌ من غرائبه وأفرادي. زد على ذلك أنه ريما ذكَرَ من 
الرّواةٍ م مَن الصّوابٌ فيه التَعدِيلٌ» في نَظرٍ ابن عدي نفسه أو نْظَرِ غيره من 
أهل العلم؛ وركما ماق للزارق ين دف ها نفدل باط ]3 حديئّه من 
2 قبيل المحتمل أو الصّالح أو المستقيم المحفوظ . 

3 د 


5 


المبحث الشأردس: 





مَسائل تتّصل بالجرح بسُوء الحفظ 








المسألةٌ الأولى: الرّاوي قد يكونُ لَيْنَ الحديث» من جهَةٍ عَدَم ظهورٍ 
إنْقانِه لقلّةِ حديثِه. أو لمَجِيءٍ حَديثِهِ على غير سِياقٍ رواياتٍ النّقاتٍء وإن لم 
يكن أتى بمُنْكَر. 

مِئْلُ (عَبْدالصَمَدٍ بن حَبيب العَوذيّ)» كان قليل الحديث» قال البخاريٌ 
وأبو حاتم الرَّازِيُ: «لَيّنُ 506 فَحْند حول" :واد اس حاتم : يُكْتَبُ 
حَديئهُ» ليس بالمتروكِ». 

ومِثْلُ (إبراهيمَ بن يوسُّفَ بن أبي إسحاقٌ السّبيعيٌ)» ضَعَفّهِ الأكتّرونَ» 
لكن جاء ضَعْفْهُ من جِهَةٍ لين فيه لا أنّه رَوى منكراء وإذا قال ابن عدي: 
اا ص حار اواك ا 


ع صساوور 


حديئة وهو حسن الحديث 
المسألةٌ الثَانِيةُ: الإعْرات عن الثّقات. 
نَعتُ الرّاوي برواءَ يْةِ العغرائبٍ سَبَبٌ للجَرزْج» إذا كان مغْلّهُ لا يَحتَمِلٌ 


٠.١ 5 


و 


0 


.)01/1١/( الجرح والتّعديل.‎ »)23٠١7/5/( التاريخ الكبير‎ )١ 
.)786/1( الكامل‎ )9( 
.)١158/1/١( الجرح والتُعديل‎ )*( 


اكة 


مثلها كرا الم يرق إلا .يفلقة اخاقيكة* فتد ره اق عاد وذلك إسذاذا أو مقا 
أو جَميعاًء فهذا يُشْعِرُ بلين حَديثِهء وإن لم يَصِلْ ما تفرد به إلى حَدٌ التكارة. 


أمَا الئّمَهٌ المكثرٌ إذا أغرّبٌ ببغض حديثئه عن شيخ عُرِفٌ بالعنايَة به 
فهو من عَلامَةِ تميّرو وإ وإثقانه . 


ذا فحينَ تُكُلُمَ في (حَرمَلّة بن يحيى النّجِيبِي المصريّ) من أجل ما 
أغرّبٌ به عن عبدالله بن وهب رَدُ ذلك ابن عدي فقال: «قُد تَبخَرتُ 
حديتٌ حرملة وقَنّشْتهُ الكثي ٠‏ فلم أجِذْ في حَديثِه ما يَجِبُ أن يُضعّفَ من 
أجله» ورَجُلُ توارى ابِنُ وَهبٍ عندّهم ويكونُ عندّه حديئهُ كُلهُه فليسٌ بِبَعيدٍ 
أن يُغْرِبَ على غيره من أصحاب ابن وَهْبٍ كُتبا وتُسَخا»”" . 

والإعْرابُ مما تميلُ إليه النْفُوسٌ بطبعهاء لكنّ من عُرفوا بالإثقانٍ كاثوا 
يتّقونَ الإغرابٌ إلا بمحفوظ» بيخلافٍ 0 هَمهُ تكثيرَ الرُوايَ نهدا لا 
يُبالي بما حَدْتَ ولا عَمّن حَدَّتَء حتّى رُبّما لَحِقَنْهُ التْهَمَةُ بسَبَّبِ ذلك» كما 
كان الأُ في عن (اليكم بن غدي) و« اه عُمَرَ الواقديٌ) وشبههما. 


كما قال أبو يوسُفٌ القاضي: «مَن تَبّعَ غَريت الحديثٍ كُذَّب)0 . 





.)50/( الكامل‎ )١( 

0) أثرٌ صَحيحٌ. أخرّجه الرَّامَهُرمُرِيُ في «المحدّث الفاصل» (ص: 217) وابنُ عَديٌ 
11/0 والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )20 بإنتناد جيه ولفظ ابن عديٌ: «مَن 
طَلَبَ الدينّ بالخادم تَرَنْدَقَ ومّن طُلَّبَ غرِيبٌ الحديث كُدْبَء ومن طلَبَ المال 
بالكيمياءٍ أَفْلسٌ». قلتّ: ولو صَبَطْتَ قوله: (كُذْبَ) (كَذَّبَ) لجار. وأخرّجه الخطيبٌ في 
«الجامع» (رقم: )١58١‏ بإسنادِهٍ إلى أبي يوسُفَ عن أبي حنيفة» بهء لكنّه ضَعيفٌ . 
ورّوى مُحمد بن جابر اليماميُ عن الأعمّش» عن إبراهيمٌ النّخعيّ قالَ: «كاثُوا يُكرهونٌ 
غريبٌ الحديث. والكلامٌ». أخرّجّه الرَّامَهُرمُزَيُ في «المحدّثِ الفاصل» (ص: 018) 
والخطيبٌ في «الكفاية» (ص : 20015 ابنُ جابر ليس بالقويٌ في الحديث. لكن في 
معناه عن إبراهيمَ قال: «كاثوًا يكرّهونَ إذا اجِتَمَعوا أن يُخْرِجّ لكشل اعسق ديه أو 
أحسّنَ ما عندّه» أخرّجه الرَامَهُرمِْيُ (ص : )07١‏ والخطيبٌُ في «الجامع» (رقم: 6) 


وع اوثض. 


وإسنادة صَحيحٌ . وكانوا يعنونٌ بذلك الغريتت؟؛ له تَستَحسنُة افوس . 


1ك 


وَقالَ ابن جِبّانَ: «صِناعَةُ الحديث صِناعَةٌ مَن لم يَقْئَعْ بِيَسِيرٍ ما سَمِعَ 
عن كَثِيرٍ ما فاتَهُه» قالَ: «وكُلُ من حَدِّتَ عن كُلَّ مَن سَمِعَ في الأيّام وبكلٌ 
ما عندّه» عَرَضَ نفسّه للقَّدْح والملام» ولستٌ أعلّمٌ للمُحَدّثِ إذا لم يُحْسِنْ 
صناعَةً الحديث حَضلةٌ خيراً له من أن يَنْظْرَ إلى كُلٌ حَديث يُقالَ له: إِنَّ هذا 
عَرِيبٌ ليس عندٌ غيركَء أن يَضْرِبَ عليه مِن كتابهِ ولا يُحَدثَ به؛ لتلا يكون 
يكن تققذة «انماء الو آزاة الحاية إل يقدع فيه تهنا لسابولا يتيقة أذ يزوي 
إلا عن شَيْخْ بْقَةِ بحديثٍ صَحيحء يكونُ إلى رَسولٍ الله يل بنقل العَدْلِ عَن 
افد 6 05 1 

وَالنّاقِدُ إذا رأى الرّاويّ الّذي لا يَحْثَمِلُ الإغرابَ لعدّم شَهْرَتِهِ بالحِفْظِء 
أو لقلَةِ ما رَوَىء جاءَ عن الرّاوي المشهور بِغَيْرٍ المعروفٍ من حَديثِهِ من 
رِوايَةٍ التّقاتِء كان ذلكَ شبهة للقّدْح فيهء وتَقُوَى حنّى تثبُتَ على ذلك 
الرّاوي بحسب نوع ما تفرّد به وقّدرِهء ويّقَعُ هذا في شأنٍ راو قليلٍ الحديثِ 
أصلا غير مشهور به. 

ومن أمثلة هؤلاءٍ: (سبعيد بن زَرْبِي)» ذكرٌ العُقيليُ حديثاً من روايته 
عن 'ثابت عن ألسن أن اللبي يه قال: «لَمّد أوتِيّ أو سوس مزار] تو 
مَاميرٍ آل داو قَالَ العُقيليُ: «رَلا يُابَعْ عليه من حَديث ثابتء وقد رُوِيَ 


هذا بإسنادٍ جيّدٍ ثابتِ من غير هذا الوّجه”"' . 


وكَمَوْلٍ ابن حِبَانَ في (مُحمّد بن عبيدالله”" العَصَريٌ): «مُنكُرٌ الحديثٍ 
جدّاء يروي عن ثابتٍ ما لا يُتَابَمُ عليه كأنّه ثابتٌ آخرء لا يجوز الاحتِجاج 
به ولا الاعتبارٌ بما يرويه إِلّا عند الوفاق للاستئناس به0”*“. 


.)9377/0( المجروحين» لابن حِبّانَ‎ )١( 

(؟) الضُعفاءء للعُقيليٌ .)1١7/1(‏ 

(6) هكذا وقع (عُبيدالله) مصغراً في بعض محال ترجمته» و(عَبدالله) مكبراً في بعض آخرء 
والأوّل أشبّهُ بالضَّواب. 

(5) المجروحين (181/5). 


13 


فأمْئال هذا أو ذاك مِمّن لم يَرْوِ إِلّا القليل» ومع ذلكٌ يتفرّدُ بما لا 
يُعْرَفَ عن الثّقاتِ. فهذا يعودُ عليه تفُرُدُهُ ذلك بالجَرْح لا بِالمَحْمَدَةِ. 


المسألةٌ الثَالِيهُ: الإصرارٌ على الخطأ. 


يُرَادُ به أن يبيّنَ نَّ للرّاوي أنّه أخطأ فيُصِرُ على أنه مصيتٌ» ولا يَرْجعْ 


وم 


إذا بيّنَ لهء وهذا جعّله بعض التْقّاد قادحاً فيمن عُرِفَ منه مُطلقاء وبعضهم 
رضم ولذلِك فنا ذكويه يعض من اسشقة عند 
الأكثرينَ توثية 


0 السييالة: أنَّ المّنْحَ ة فى الرّاري نما هُوَ من جهّة خطئه 
لتو إطرارو على ما عل للك نسي ف 


قال حَمْرَّةٌ السّهميُ: سألتّه (يعني الدّارقطنيّ) عمّن يكونُ كثيرٌ الخطأ؟ 
1 «إن نبهوة ه عليه رت عنه فل" كك وإن - يَرْجِعْ سَقَّط300 , 

ع لع روطن احعلاين 
عبدالرحجمن بن وَهبء وتوّكتٌ سُفيانَ بن نّ وكيع؟ فقالَ: «لأنَّ أحَمد بن 
عبدالرّحمن لَمًا أنْكروا عليه تلك الأحاديتٌ رَجَعَّ عنها عن آخرهاء إِلَا 
حديتٌ مالك عن الزُهريٌ عن أن : (إذا حضرَّ العشاءً)» فإِنّه ذكرَ أنّهِ وَجَدَهُ 
في ذزج من كت عَمَه في قرطاس» وأمًا سُفيانُ بن وكيع؛ ٠‏ فإِنَّ وَرَاقّه دحل 
عليه أحافية؛ ااه وكلّمناهُ فيها فلم يَرْجِعْ مم عنهاء فَاسْتَخَدتٌ الله وتركتٌ 

الوا 
الرّوايَة عنه 

و(المسيّب بن واضح). قال أبو خاتم الرّازَيٌ : #صَلوق» كان يخطئ 
كَثيرأء فإذا قيلَ له لم يف20 . 
.)١(‏ سؤالات السَهمي (النّص: ١‏ 

(6) أخرجه خاي في «الجانو» الرقم : )١‏ وإسنادُة صَحيحٌ . 
6 الجرح والتّعديل (22)). 


54 


وَمِن أَنِْلَتِهِ في الئّقاتِ: (مُحمّد بن عُبِيدٍ الطنافسيٌ)» قال أحمدٌ بن 
حنبل : «كان يُخطو4 ولا يَرْجِعْ عن خط 

و(محمّد بن غالب تمتام)؛ فقد ذكرَ الدّارقطنيُ من أوهامه أَنَّه حت عن 
محمّدٍ بن جَعفر الوركاني 0 عن أبنٍ عونٍء عن ابن 
سيرين » عن عِمرانَ بن خصين» أن المي يلِ قال: « سشييتنى هود دٌ وأخواتها». 
قال الدّارقطنيُ : «فأنكرٌ عليه موسى بن هارونٌ وَغبيدة: 0 أصله وجاءً إلى 
إسماعيلَ بن إسحاقٌ القاضي»ء فأوقَّمَهُ عليهء فقال: ربّما وَقَعَ على النّاس 
الخطأ في الحدانّةء ولو اتركثة لم ريضكك فقال: أنا لا أرجعٌ عمًا في أضلٍ 
كتابي»» ثم بين نّ الدَّارقُطنيُ كيف دخلّه الوَهم. وو وآثنق علي" 

قلتٌ: وهذا مِنْ أُمْثِلّةِ الثّقَاتِء كان إِضصْرارُهُ حينَ أَصَرٌ مِنْ أجل ما 
اعْتَقَدَهُ من ضَبْطه. 

المسألةٌ الرَابِعَةُ: جَرْحُ الرّاوي مُقارَنَةَ بمَئْرِو من الجَرْح النُسبيّء ولا 
ُنافي أضلَّ اللْقَّه إل أن تكن المقارَتةُ بِينَ ضَعيفِينٍ. 

التّاقد رما ضَعّفٌ الرّاويَ في بعض الشيوخ» ولم يَعْنٍ طلقا *وانها 
عندٌ المقارئة بمن هو أتقنُ منه عن ذلك الشيخْء كالشأن في تضعيفٍِ بعض 
أصحاب الزُهريٌ 30 بالمتقنينّ . 

قال يعقوبٌ بن شيبة: سمعتٌ يحيى بن معين يقول: اكانّ جعفرٌ بن 
يُرْقَانَ ميا فقلتٌ له: جعمَرٌ بن يُرقانَ كان أميا؟ قال: انعم؟ قلتٌ: كيف 
روايئة؟ فقال: «كان نلق صدوقاء وما أصمّ رواياته عن ميمونلٍ بن مهرانَ 
وأصحابه!»)» فقلت له: أمَا مَا روايتة عن الزُهريٌ ليست متحقنية؟ قال: اانعما» 
وجعل يُضعْفٌ روايّته عن الزهر 0 ْ 





.)1١/1١/4( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)7١7؟ سؤالات الشُلمي (النُص:‎ )0( 
الكاملء لابن عدي (؟/71/7).‎ )*( 


ءظ 


هكذا ظاهرٌ قولٍ ابن مُعين أنَّ حديئّه عن الرُهريٌ ضَعيفٌ مطلقاًء لكن 
قال ابنُ عديٌّ: «إِنّما قيل: ضعيفٌ في الزُهريٌ؛ لأنَّ غيرّه عن الزُهريٌّ أثبتٌ 
منة» أصحابٌ الزُهِريٌ المعروفينّ : مالك» وابنٌ غيينة» ويوسلع و 
وعُقيل» ومعمرٌء فإنّما أرادوا أن هؤلاء أخصض بالزهرئ: وهم انيت هده 
جعفَر بن يرقانَ؛ لأنّ جعفراً ضع في الزهريٌ لا 1 

قلتٌ: وهذا التّفسيرُ معتضدٌ بهذه المحاورة بِينَ عُثمان الدّارميّ وشيخه 
يحيى بن مَعين » قال عُثْمالٌ : 

سألتُ يحبى بن معين عن أصحاب الزُهري : 

قلتُ له: مَعْمَرٌ أحبٌ إليكَ فى الزُهريٌّ أو مالكُ؟ فقال: «مالك». 

قلتُ: فيونُسٌ أحبٌ إليكَ وعْقَيْلُ أم مالك؟ فقال: «مالك». 

قلتُ: فابنُ غُيَيْئَة أحبٌ إليكء» أم مَعْمَرُ؟ فقالَ: «مَعْمَرٌ. 

قلتٌ: فإنٌّ بعض الئاس يقولونَ: سُفيان بن عُيَيْنة أثبتُ الئّاس في 
الزُهريٌ؟ فقال: (إِنّما يقول ذاكٌ من سَّمِعَّ منهء وأ شر شى, كان سُفيانُ! إِنّما 
كان عُلَيّما أيّامَ الزهريٌ». 

قلتٌ: فُشَعَيِت.- أعنن ابن أبى جمزة _؟ فقال: «هو ثقةٌ مثلّ يونس 
وعَمَيْلِ1) ااشعيتٌ بن أب حمزة كتبّ عن الزُهريٌ إملاء للسُلطان» وكان كاتباً» . 

قلتٌ: فَالرْبيْدِيُ ؟ قال: «هو مثلّهُم؟. 

قلتُ: فإبراهيمٌ بن سَعْدٍ أحبٌ إليكٌ أو لَيْتُ؟ فقالَ: «كلاهما ثقتان». 

قلث: فَمَعْمَرٌ أحبٌ إليكَ أو صالحٌ بن كَيْسانَ؟ فقالَ: «مَعْمَرٌ أحبُ 
إلىّ ‏ وصالح قَة) . 





)١(‏ الكامل (0374-577/5. يونس هُوَ ابن يَزيدَ الأيليُء وشُعَيْبٌ هوّ ابن أبي حَمرّة» وعْقَيِلٌ 
هو ابنُ خالدٍ الأيْليُء ومَعْمَرٌ هُوَ ابن راشدٍ. 


كك 


قلتُ: فالماجشونيُ ‏ أعني عبدالعزيز -؟ قالَ: «ليس به بأس». 

قلت : فصالحح بن أبى الأخضّر؟ فقال: اليس بِشَيءِ في الزْهْريٌ)». 

قلتُ: فَمُحَمَدُ بن أبي حَفصّة؟ قالَ: «صُوَيْلِحٌء ليس بالقَويّ». 

قلتٌ: فابنُ جُرَيْج؟ فقال: «ليسّ بِشَيْءِ في الزُهْريٌ». 

فَجَعْفَْرُ بن بُرْقانَ؟ فقالَ: «ضَعيفٌ في الزُهريٌ». 

قلت 'فمُكَمّد ين إسحاق؟:فقال» اليس بياس وهو مَعيِت 
الحديك عن الزهرئ»: 

قلتُ له: عبدَالئحمن بن إسحاقٌ الذي يروي عن الزهريٌ؟ فقال: 
«صالح». 

وسألمه عن سُفيانَ بن حسين د حسين؟ فقال: «ثقةٌ وهو م شعي الحديث عن 
الْمْرِي». 
قلتٌ له: فَمَعْمَرٌ أحبٌ إليكَ أو يونسٌ؟ فقال: «مَعْمَرٌه. 

قزق اقيوتى انك إلنك: أن عُقَئِل 6 قال اليوتل'ثقة» وقفيلالقة 


وسألتُهُ عن الأوزاعئّ: ما حالهُ فى الزُهريٌ؟ فقال: « 


لذلا 


قلت له: أينَ يقعُ من يونُسٌ؟ فقالَ: «يونُسٌُ أَسْئَدُ عن الزَهْريٌء 
والأوزاعئُ ثقةٌّء ما أقَلٌ ما رَوَى الأوزاعي عن الزُهريٌّ!». 

قلتٌ: فزيادُ بن سَعْدِء أي شىء حالَهُ في الزُهريٌ؟ فقال: «ثقةً؟. 

قلتٌ: فما حال لمان بن موسى فى الزُهْريٌ؟ فقال: اثقة 

قلت: فعَبدّالله بن عبدالرّحمن الجَمَحىُ» كيفٌ حديثه عن ابن شهاب؟ 
فقالَ: ذلا أعرقةُ) . 


لاك 


قلتُ: فَعَنْبَسَُ بن مِهْرانَ عن الزُهريٌ» مَنْ عَنْبَسَةُ يَرْوي عنه يحيى بن 
المتوكل؟ فقال: (لا أعرٍقُ» . 
قلت: فعْمَرٌ بِنُ عثمان الذي يروي عن أبيهِ عن ابن شِهابء ما 
حالّهُما؟ فقالَ: «ما أعرثهما». 
قلتُ: فابنُ أبي ذئب» ما حالهُ فى الزُهريٌ؟ فقال: «ابنُ أبى ذئب ثقةً؛. 
وسألتهة عن أخي الزُهريٌء كيت حديئه؟ قال: «ثة 
د 0# 


قلتٌ: فابنُ أخى الزُهريٌ. ما حاله؟ فقالَ: «ضَعيفٌ» 

وقال أبو بكر الأئرَمُ : سَمِعْتٌ أبا عبدالله (يعني أجمدٌ بن حنبل) وذُكرَ 
يونْسٌ بن أبي إسحاقٌء. فَضَعْفَ حديئته» وقالَ: «حديثٌ إسرائيلٌ حك إلى 

00 

قلتُ: فهذا تَضعيفٌ ليُونْسَ مَقارنةٌ بابنه إسرائيل عن أبى إسحاقٌ خاصّةٌ 
وليسّ ضَعفاً مُطلّقاء فلا يصحٌ القول: يونُسُ ضَعيفٌ عند أحمّد مثلاً. 

وهكذا حينٌ قيل لأحمّدَ: عْنْدَرٌ وحفص بن غياث؟ قال: ١«غْنْدَرٌ‏ أَحَبٌ 
إل من حفص »ء حفص كان مُخلط» وضعّف 1 

قلتُ: فالتّحقيقُ في الدج الواردٍ على هذه الصّمَةٍ أنه تَلِيينُ للرّاوي 
بالمقارَنَة بمن ذُكرَ مَعَهُ ولا يَصْلّحُ اقتِطاعٌ لَفْظِ الجرح في ذلك لدي عَمَا 
اقترَنَ به» بل الشَّأنُ عَنْدَ إطلاقٍ القَوْلٍ في أكْثْر هؤلاء المضعّفِينَ مقارَنَة 
هو فوقّهم في بعض الشّيوخ أَنْهم ثقاتٌ عند الإطلاقي. 

فإن قُلْتَ: ما فائِدَةُ هذا الجَرْح؟ 


)١(‏ ساق هذه المحاورةً عثمان الدّارميُ في «تاريخه؛ (484-41) وحذفتٌ ما أوردّه عثمانُ في 
ثناياها عن غير يحيى» وما ليسّ من موضوع أصحاب الزهري. 

(0) تهذيب الكمالء للمرِّيٌ (؟/1941). 

(6) مسائل أحمدء رواية ابن هانئ .)7١8/5(‏ 
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سباع 


قلتُ: التَّرجِيحٌ عند الاختلافٍ. 

5 0-0 3 2 .عع 3 0 

وأما المقارَئَة ا ا م 
وشِدَّةٌ وقد تُساعِد في تقديرٍ دَرَجَةَ الرّاوي في حفظه حفظه 

سل تتخيون بن عن عن المثنّى بن الصّبّاح؟ فقالَ: «ضَعيفٌ الحديث» 

ع )200 َ 

قلتٌ: ل لكن هذو المقارَنَةُ تنبئ) بتدئي رَثْبَةٍ 

المئئى حنّى صارٌ يُقارّكُ بطلحَةء وإن كان أقوّى منهء على حَدٌ قؤْلٍ القائل: 
ألم ئَرَ أن السَيْفَ يَنْقُصُ قَذْرُهُ إذا قيلَإِنْ السّئِفٌ أمُضَى من العَصا؟ 

وقالٌ أبو عُبِيدٍ الآجُرّيّ: سألتُ أبا داو عن جَوَيْبرِ والكلبئ؟ فمَدمَ 
1000 وقال: «جوَيبرٌ على ضعفه» والكلبيٌ متهم 0 ا 

قلتٌ: هُّما مَتروكانء وكأنّ أبا داوٌدَ يَقول: لو كان في أحَدٍ منهُما 
زيادٍ أرجَحٌ منهُء ومجالدٌ لا يُعتبرُ به»”". 

قلت:: بالّعَ الدَارَفْيُ في شأنٍ مُجالدِء لكنْ المقارئة له يزيد ويزيد 
يُعتَبّرُ بو تَجْعَلُ إمكان الاعتبار بمُجالدٍ وارداً. 

وقالَ البرقانئ: سألتُهُ عن عدي بن المٌضل؟ قالَ: «يْْرَكُهء ثمْ قال: 
«وأبو جُرَيٌ نصرٌ بن طريفٍ أسوأ الك ا 


ع > #« 


قلتٌ: كأنّه يَقول: إن كان عَديّ مُتروكاًء فما بِالّكَ بأبي جُرَّي؟ 


.)١5١ سؤالات ابن الجُنيد (النّص:‎ )١( 

9) سؤالات الآجرِْي لأبي داود السّجستاني (النُص: 1717). 
() سؤالات البّرقاني (النُص: 4844). 

(4) سؤالات البرقاني (النُص: 018). 


ا 


المبحث الشابع: 








أصول في جَرّح الرٌواة 








الأضل الأوَّلُ: يَنْبتُ الجَرْحٌ بِقَوْلٍ ناقدٍ واحي. 


تتا هذا قن :(أصول :فقن" تعدين الفوة)7 ور روات لا تلت عه ارمق 
كَفَاءَةٍ التاقل. 


بغ 


الأضلٌ الذّاني: هَل يُشْتَرَطُ لقبولٍ الجَرْح أن يَكونَ مُفسّراً قايحاً؟ 
الرّاوي لا يخلو إمّا أن يكونّ مُعَذْلآء أو مَجروحاًء أو مُخْبَلفَاً فيهء أو 
فمَن ليس فيه غيرٌ التّعدِيل فهرّ عَذْلٌَ ما دام وَضْفهُ صادراً من أهلٍ 

لذلك» وتَقَدّمَ أن لتَعدِيلَ يُكتّفى فيه بِالقَوْلٍ المجَمَل موق غارف يالك كن بزلا 

يُطَلَبُ فيه التَفْسِيدُ لتَعَذْرٍ حَضْرٍ أسيانة” 
ومن ليس فيه فيه غير الَرْحٍ فهر مُجروحٌ بِقَذْرٍ ما ذَكِرَ به مِنَ الججرح إن 

كان بَيْنَ السّبَبء أو كان للعِبارَةٍ دَلالَ ظَاهِرَةٌ يُمكنٌ حَملَّهُ عليها. 
وَالْجَرْحٌ رُبّما قَدَحَ في الرّاوي بِسَبَّبِ واحدٍ وَقَفَ عليه النَاقِدُء فَيُمْكنُ 

حَضْرهُء وبهذا فارَقٌ التُعديل. , 


)١(‏ الأصل الأوّل. 


وا اي قَُ يما ليسّ بجارح على التّحقيق» أو ايكون ونا نينا 
يَرِدُ على بَعْضِ حد يثِ الرّاوي لا على شَخْصِهء كما تقدُمَ في (المبحث 
الأوّل) من هذا المَصْلء كما لا يُمْكِنٌ ادّْعاءً سلامّةٍ أحَدٍ من التُقَّادِ من 
الؤقرع في جرح الرّاوي يما لا يُعَدُ جارحاً في النّحقيقٍ. 


لِذا؛ فإِنّهِ لا يَجِورُ تأصيلا تَسليمُ كونٍ الرّاوي مَجروحاً حنّى يوقف 
على سَبَبٍ الجَرْح» فيتبيّنَ أنه قادح فيه أو في حَديئهِ 


فإِنْ قُلْتَ: نماذا إذا لم يَأتِ في الرّاوي إِلّْا جَرْحٌ مُجْمَلُء ولم يُعَدّلَء 
فهّل يُسْتَعمَلُ ذلك الجَرْحٌ أ 

قلتُ: تعمء يُسْتَعمَلُ ذلك الجَرْحٌ ما دام استعمالَهُ في حقٌّ ذلك 
الوّاوي ممكناء بل إعمالهُ أولى مِن إهماله. لصَّدورِهٍ من ناقدٍ عارفٍء لكن 
لا على تَسليم صِحةٍ جَرْح الرّاوي بِمُْجَرّدٍ ذلك ولكنًا حَيْثُ اشْتَرَطنا تُبوتَ 
عَدالَةَ الرّاوي لقَبولٍ حَديئِهء وأنّ غَيْرَ ثابتٍ العَّدالَةِ لا يَخلو من أن يَكونٌ 


مجزوخ] بسَبَب من أشباب اين أو مهل فأدنى ما درل عليه حال 


هذا الرّاوي أن يَكونَ يول غيرٌ مُحنَّحُ به فيكونَ وَجَهُ رد حديئه عَدَمَ 
بوت العَدالَة . 


وَقال ابنُ حَجَر: «مَن جهِلَ حالة» ولم يُعلَمْ فيه سِوّى قُوْلٍ إمام من أمْةٍ 
الحديث : إِنّه (ضَعيفٌ). أو (مَتروكٌ)» أو (ساقطً)ء ُ و(لا يُحْتَحْ به)ء ونَحخو 


ذلكَ» فإنٌّ القَوْلَ قَوْلْهُ ولا تُطالِبُهُ بتفسير ذلكَ» إذ لو قَسَّرَّهُ وَكانٌ غيرَ قادح» 

لَمَتعنا جَهالَةُ حالٍ ذلك الرّجُل من الاحتجاج ل ا 
وَفَد ذَّمَبَ بَعْض العُلماءِء كابن حَرْم» إلى اشتراطٍ تفسير الجَرْح 

مُطلقاً» حتّى في مِثْل هذه الحالَة”"2. وَهُْوَ الأَوْمَقُ للأصول. 

.)1١8/1( لسان الميزان‎ )١( 

(7) انْظر: الإحكام في أصولٍ الأحكام .)١51/1(‏ 


ع4 


الأصلٌ الثّالث: دَرَحَاتٌ المجروحينّ مُتَفَاوتَةٌ. 
وَهذا واقِع بالنْظر إلى اغتبار العَدالَةِ أو الحِفْظٍ جميعاً. 


لكو و جع الجَرْحُ فيه إلى العَدالةٍ يما يَتلخْصُ لنا تحريرهُ مما تقد 
9 هذا لفضلء وَهُوّ الفِسَقٌ والكَذِبُ وَالتْهَمَةُ فيه وسَرِقة الحديث». فهذا لا 
يُفيد فيه تَفاوْتٌ دَرجاتِ المجروحينّ» فَالجَميعٌ ساقط لا اغتبارَ بهو» وإن كان 
الكَذِبُ أَشَدٌ مِن مُجرَّدٍ التّهَمَةِ به مثلاً. 

أمّا ما رَجَعَّ الجَرْحُ فيه إلى الحِفْظٍء فتَفاوتُ درجاتٍ المجروحينّ فيه 
مُؤْرٌ ال لخر مط ماف وملهُم مَن هُوّ صالحٌ يُعْتَبْرُ بو» ومئهم 
مَن نالَهُ الوَضْفَانٍ بِحَسَبٍ حَديثِهِء ومئهُم مَن يُحْتَجُ بهو في حالٍ ويرَدُ في حالٍ. 

فهذه أَرْبَعُ دَرَّجاتٍ أَذْكُرُها بِحَسَبٍ القُوة : 

الأولى: مَن يُحْتَجُ به في حالٍ» وَهُوّ سَيْءْ الحِفْظٍ في حالٍ أخرَى. 

وَالئَانِيةُ: مَن لا يُحْتَجُ بو لسوء حِفْظِهء معَ ثُبوتِ وَضْفٍ الصَّدْقٍ له في 
الجُمْلَّء وهُوٌ الأكترُ في الضعفاء. 

الثَالِئهُ : مَن عَلَبَ عليه الخطأ في طَرَفٍ من رواياته فصارٌ في حَدٌ مَن 
ين دكات أعدة عزالا ل امرك اوه فكانّ فيه صالحاً للاعتِبارء 
كما سأذكْرُ مثالهُ في (الأصل لزايه): 

وَالرَابِعَة : من 3 به سُوءُ الحِفْظٍ إلى أن عَلَبَ عليه الخطأء 


حَديئُهء فهذا لا يُعْتَبَرُ 


َكل قن كان شوء حفط لم يغ بو عد الل مهو صالغٌ الحدييك 
للاعتبار. وإنْما يَسْقْط مِنْ حَديئهِ في تلكَ الحالٍ ما تفرد به. 


الأضل الرّابع: الرّاوي يكونُ مجروحاًء يُعتبرُ ببعض حديثِهِ دون بَعْض. 
وَهذا كالمَّرْع عَنِ الأضل السَابقٍ . 
وفي الم لضعفاء جماعَة حَديتهم في بعض الأحوالٍ صالح يَعبَبرٌ به وفي 


ع 


عه تطرى مجك يد على المقتفل بوذا ادن أن باخ لخن ليلا 
يُنَزّل 0 د 0 واحدةٌ» فِيَعتَبرَ بر بكل 5 أو يدك كل 0 
فيفا عن سا كان يحدّتُ عن محمّد بن قيس ويحدّتُ عن 
محمد بن كعب بأحاديتٌ صالحة» وكانَ ييدث عن المقبريٌ وعن تالخ 
بأحاديتٌ م: 3 , 

وَقال عَمْرُو بنُ علي الفَلَاسُ: «ضَعيفء ما رَوَى عَن مُحمّدٍ بن - 
ومحمّدٍ بن ككغب ومَشايخه نهر مال : وما رَوَى عن المقبريٌ عنام بن 
عَرْوَة ونافع وابن المنكدرء فهيّ رَدِيكَةٌ له 0 


و 5 0 

الأضلٌ الخامسٌ: الكُتّبُ المؤلفة في الضعفاء. 

اعتنى أثمّةٌ الحديث بتّمييز المجروحينَ من الرُوَاقٍء واختضّهُم طَائفَةٌ 
كَثِيرَةٌ بِالنَضْنِيفِء كالبُّخاريٌ والبجَْرّجانيٌ والنّسائيٌ والعْقَيليُ وابن عَديٌ وابنٍ 
حِبَّانَ والذَارَة مر ٠‏ مِمّن وصَلَيْنا كُتُبُهمء وَفي المتأخرينَ: ابن الجوزيٌ» 
والذّهبيُ؛ وان : حَجَرٍ العَسَقلانيٌ؛ وغيزهم. 

وهى م 022 30 مر جعيّة ضَروريّة لمعرقة هذا ١‏ لصئفي من الرُواةَ. 

فأما كُتْبُ البُخاريٌ والجَؤْرّجانيٌ والنّسائئ والذَارَفُطنيٌ فَمُخْتَصَرَة. 

وكانَ أبو حاتم الرَّازَيُ قد قال في عَدَّدٍ من الرُواةٍ ذَكَرَهُم البُخاريٌ في 
(الضعفاء»: ايُحَوّل)2 ولا يوجَدٌ ذلكَ فى كتاب البُخاريٌ الذي بَينَ أيديناء 
والعلّةٌُ: أنَّ الذي وَصَلنا للبُخَاريٌ إِنّما هُرّ «الصُعفَاءًُ الصّغير؛» وله «الكبير»؛ 
والظَّاهِرُ أنّه محل تلك الأسماءٍ المسَقَدَةٍ من قِبَلٍ أبي حاتمء وكذلك 0 أبن 
عدي عن البخاريٌ من الترج ما لا يوجَد في هذا ال 


.)1٠١6 سؤالات ابن أبي شَيْيّة لابن المدينيٌ (النْص:‎ )١( 
.)551-4750/17( (؟) أخرّجّه الخطيبٌ في «تاريخه؛‎ 


اع 


وأمًا كتاتث الجَوْرّجانيٌ فهوَ المعروف ب(أحوال الرجال)» وقد انْهِمَ 
ِالنّحِيْرِ لأهلٍ السام والخْصِومَة لأهلٍ العراقء لذلك طعَنَ في هذا الكتاب 
على جَماعَة من بقاتِ الكوفيِينَ وأئمّتهم . » كما بِيْنهُ فى (صَفَةِ التّاقد) . 

وكتابُ العُقيلي كتابٌ نافعٌ جذّاء يَذْكُرُ الرّاويَ ويّعتني بِالئَمْلٍ لألفاظٍ 
الجَرْح فيه عمّن تقدّمَه كأحمّدَ بن حنبلٍ ويحبى بن مَعِينٍ والبُخاريُء كَما 


يَجْرَح من جهّةٍ نَمْسِهء وتعوون ل ل راك الرّاوي ما يَسْتَدلُ به لضغفهء» 
لكن أَجِذٌ عليه إيرادٌ بغض الئّقَاتِ فيهء مما يوجبُ التَّحوُّطٌ عند الْأخذٍ منه. 


أمَا كتابُ ابن عَديٌّ «الكامل في ضُعَفاء الرّجالٍ»» فهو قُرَُ عَين لكل 
مُعنّنِ بهذا المَنء َسَمَْ فيه للققدٍ طريق الكَلَفٍ فاتى بو ظاجراً نينا في أحسن 
صُورَةء وكادً أن تكون كُلُ تَرجَمةٍ من تَراجمِهِ بمنزلةٍ مثالٍ تطبيقي في نقد 


مومه مه 


الرُوَاةٍء يَحتَذيهِ مَن قَصَدَ أن يَفْهَمَ مَنْهَجَّ القَوْمِ . 

ل ل ل ل 
بِضَرْبٍ من الضّعْفٍِء ومَن اخَتَّلِفَ فيهم: فجَرَحَهُ البَعْضُء وعَدَّلّه البَض 
الآخْرء ترج فزك أحيحننا مغ علس عن حزن وى ادن د قا 
أمَرّهُ أو حَسَّئهِ تَحامَلَ عليه أو مال إليهء وذاكد لكل رَجُل منهُم انا 


- 


ف من أجْلِهء أو تلك بروايته له اسم الع 177 
وضَمْنَ كتابّه هذا ما جاوز ألمْينِ ومِئّتي تَرجَمَةٍ. 


وفي كتابهِ طائقّةٌ كبيرَةٌ من التّقاتِ المتقنِينَ» ذكَرَهُم فيه لأنّ بعض مَن 
سَبَقَه ذكرّهم بالضعفيء. فحرّرَ القَّوْلَء وذّبٌ عنهُمء فليس ذكْرُهُ لأحدهم في 
هذا الكتاب بِمُتْقِصِ من قَدْرٍ ذلك المذكورء بل هوّ رافِعٌ لشأنه؛ لأنّهِ نما 
أُورَدّه للذفاع عنهة . 


مَعَ أنه رُبّما وَجَدَ الحَرجٌ مِن ذكر الْمَةِ الحافِظٍ في هذا الكتابء تراه 
)١(‏ الكامل (١/08ل978).‏ 


ث3 


يَقول مثلا في تَرجَمة الحمة ين سالج المصريٌ): «لولا أنْي شَرْطِت فين 

كتابي هذا أن أذكْرَ فيه كُلّ مَن تَكلّمَ فيه مُتكلّمء لكُنْتُ أجل أحمّدَ بنَ صالح 
أن أذكره0" , 

وذكر الحافظ (أحمد بِنَ محمّدٍ بن سَعيدٍ المعروٍ بابن عُفْدَةُ)» وقال: 
«وَلم أجذ بدا من ذِكْرِهِ؛ لأني شَرَطْتُ في أوَّلِ كتابي هذا أن أذكرٌ فيه كُلّ 
مَن تكلم فيه مُتَكَلْمْ وَلا أحابيء ولَوْلا ذاكَ لم أذكُرْهُ؛ لِلْذي كان فيه مِنَّ 
المَضْلٍ والمعرة؟ . 

كن أَحِذْ على ابن عَديٌٍ في كتابه أمورٌ: 

أولُها: ذكْرُ رُواةٍ ثقاتِ لم يذكُزهم بطعنٍ لا عَن مُتقدّم ولا عَن تَفسِهٍ. 

واء 2 

مثل (ثابتٍ بن الوَلِيد بن عبدالله بن جمَيْع) 2 قال الدهيق : «ذُكَرَه 
ابن عَديٌ في الكامل ؛ ولكن ما غَْمَرّه بِكلِمَق وساف له حديثاً واحداً محفوظ 
المتن»”* . 

و(حازم بن إبراهيم م البجليّ). ساق له أحاديتً» ولم يذْكُر فيه مَطَعَناً 
عن أَحَدٍء ولم يَجْرَحَْهُ بشيء» بل قالَ: «أرجو أنه لا بأسّ به”” . 

وكانّ الذّهبِيْ يتعمَبُهُ بمئل ذلك» وذلك في الجملَةِ في شيء يسير. 

ثانيا: ذكْرهُ الرّاويَ الَعْقَةَ بسبب كَلِمَةِ لمتقدّم» أجراها على معنى القدّح 
لراك اكه كنا انيم أي عدي : 


وهذا نادِرٌء مِثِالَهُ (حَنظلَة , بن أبي سُفيانَ الجَمَحيٌ)» ذكرَّه من من أجل 


.)0"07/1١( الكامل‎ - )١( 
.)”88/1( (؟) الكامل‎ 
.)194/1( الكامل‎ )5( 
.)039/1( ميزان الاعتدال‎ )4( 
.)709/6( الكامل‎ )0( 


ىق 


كَلِمَةٍ نَقَلها عن عليٌ بن المدينيٌ» وقيلَ له: كيف رِوايّةٌ حنظَلَةَ عن سالم؟ 
فقال: «رِوايَةٌ حنظَلَةَ عن سالم وادء وروايَةٌ موسى بن عُقبَةَ وادٍ آخرٌ 
وأحاديثٌ الزُهريٌ عن سالم كأنّها أحاديثُ نافع», فقالَ رجُلٌ: هذا يدل على 
أنَّ حديت سالم كَنينٌ قال: «أجل9؟. 220 

فتعقّبّه الذّهبِيُ بقوله: «هذا القولُ من ابن المدينيٌ لا يدل على عَمْرِ 
في حنظَلَةَ بِوَجْوِء بل هو دال على جلالَتِهِء آله نَظيرٌ موسى وابن شِهاب 
ف حَديثِهِ عن سالب»”" . 1 ْ 

الِثاً: رما وَقَمَ في «الكامل» كذلك ذْكْرُ الرّاوي ألْصِمَت به بعض 
المنكرات» والتَّكارَةٌ فيها من جِهّةٍ غيره في الإسنادء ولا يذكرٌ ابنُ عدي 
الطعنّ في ذلك الرّاوي عن أحَدٍ ع اناه أن لا يُورِدَ ذلك الرّاويَ 
من أجل تلك المدكّراتٍ التي هيّ من جَهَةٍ غيروء بل ينبغي أن يَسوقّها في 
ُرجَمَة: مُن أتى بها من المجروحينّ. 

وهذا مثلْ (الوَّلِيدٍ بن عطاءٍ بن الأغَرٌ)ء فإنّهِ ذكَرَ في ترجَمّتِه حديثاً 
مُنكراً البليّه فيه من الرّاوي عنه بإقرارٍ ابن عدي نفسلا :ولو زعي مني 


رابعاً: استدراك تراجُمَ عَديدَةٍ لم يذكرهاء وهيّ من شَرطٍ كتابه. 

لكنّه مَعذورٌ في ذلكَء فَهُوَ إِنّما ذْكَرَ ما بَلَعْهِ عِلمُهُ مِمْن تُكُلْمَ فيه. 

ومّن قارَنَ بما استدرّكه الذّهبىْ في «الميزان» ثُمّ من جاء بعدّه كالعراقي 
وابن حَجَرِ من أسامي مَن تُحُلْمَ فيه مِمّن يندَرِجُ تحت شَرطٍ ابنٍ عَديّ وجَدَ 

وكتابُ ابن الججوزيٌ «الضّعفاءٌ والمتروكونَ»» لا يُعتَمَدُ عليهء لِما فيه 
)١(‏ الكامل (/778). 


() ميزان الاعتدال .)5701/١(‏ 
() الكامل (7”51/4). 


كا 


عن اللخاليط كخرة». وخطأ كن ايف التقل عن الأنفة» والعتسان مغل 
لعباراتهم . ْ ْ 

وللذّهبيٌ «المغني في الضُعفاء»: فيه فوائدٌ كَثْيرَةٌء» لكنّ الذّهبِيّ رما 
اختصرٌ العبارة وَتصرّف فيها فأخلّ. 

وفي «الميزان» بعضٌ الشَّبّه من هذاء وَمِمَا يُؤْحَذُ عليه فيه أنه يَقولٌ 
عَدَدِ من الرُواةٍ: «لا يُعْرَفُْاء وهذا إذا لم يُسْبَّقَ إليهء فَرُبّما كان مُسنََدَهُ 
ما قالّه ابنُ حَجَر عائباً ذلكَ منه: «إذا لم يَجد المرّيٌ قد ذكَرَ للرَجُلٍ ! 
زاونا وعدا كله مجهولا : :ولا هذا بمُطرده”" . 


أمَا تمّةُ ابن حَحجَر «لِسان الميزانٍ» فَمَليئَة بالفائدة. 


ل 


374 


وفي الجْمْلّة: يَجِبُ أن تحتاط وتتحمَّقَ في الأخَذٍ من هذو الكُتّبء ! 
ليس مَجرّدُ ل 
(اختلافٍ الجرح والتّعديل). 


الأضلّ السَّادسٌُ: يُطَْبُ مَقْدُ رُواةٍ الآثار كَما يُطْلَبُ نَقْدُ رُواةٍ الحديث. 
على هذا رأيْنا أمّةَ هذا الشَّأنِء لا يُمَرْقَونَ في تحقيقٍ أهليّة الرّاوي بينَ 
مَن يروي الحديت عَنٍ النّبِيْ كَلِ ومّن يروي الآثارٌ عن الصَّحابَةٍ والتّابعينَ. 
لكن ليس هذا على مُعنى المساواةٍ في قَذْرٍ التَشْدِيدٍ بِينَ الصورَتِينِء 
فَإنّهم إذا كانوا يُفِرّقونَ فيما يَرويهِ الرّاوي عَنٍ النْبيْ يكلْهِ في الأحكام وما 
يَرويهِ في الرّقائ ئقء فتفريقُهم بِينَ ما يُرْوَى عن اللَبِيْ كلل وما يُرْوَى عن غيره 
أولى بالاعتِبارٍ. 
وإِنّما المقصودٌ أنّهم يُخْضِعونَ الجَميعَ للنَقْدِه ولا يَستَسهلونَ نسْبَةَ رأي 


إلى صَحابيٌ أو عالم بمُجِرّدٍ أن وُجِدَّ منسوباً إليه» بل كاثُوا يُحقّقَونَ إسناده. 


)١(‏ تهذيب النّهذيب 7١4/4(‏ - ترجمة: النُضر بن عبدالله السُلَمِيّ). 


لالع 


فهذا مَثْلا (بَزِيع و خازم الكوفيٌ) صاجبٌ الضَّحَاك بن مزاج 
ا وكا ابن 0 دلا يُعْرَف في الرُواق؛ 0 


ل تير 5 بأتي دل ولا 0 له 0 


2 2 


.)751/5( الكامل‎ )١( 


لت 


الفصل الزابع 
تفسيرٌ الجهالة 





1 


المبحث الأؤل: 





مَن هُو الرّاوي المجهول؟ 





عاق الخطتة: (الستجيؤل) نقولةة «المكيرل عند أمنحات العديت 
هوّ: كُلُ مَن لم يَسْتَهِرْ بطلّب العلم في تفسهء ولا عَرَقَه العُلماءُ به» ومّن لم 


فر 7 --. ١‏ 
يُعْرَف حَديعُهُ إلا من جهه راو واحد عنه)” ُ. 


قلتُّ: وفي هذا نَظَرٌء فإنًا وَجَدنا العَدالَة أنْبَتها أَهُلُ الشَّأَنِ لرُواةٍ لم 
يَشْتَهِروا بالعلمء ولم يُعْرَهُوا إلا من جِهّةٍ راو واحدٍ عَن أَحَدِهم. 


كط 


الْقِسْمُ الآوّل: جهالة عَيْنٍ 





ولّها صورّتان: 

الأولى: كونُ الرّاوي لا يُسمّىء كأن يأتيَ في الإسنادٍ: (عن رَجلٍِ) . 

وَالئَّانِيةُ: أن يُسمّىء لكن لم يُعْرَفْ عنه سِوَى اسْمِهِ من جهةٍ تلميذٍ 
واحِدٍ رَوَى عنه لا يَروِي عنه غيرُهُ ولم يُعْرَفْ ذلك التَُلميدُ بالنّحرّي فيمن 
يروي عنْهُمء ولا يَدرِي أَحَد من أهْل الحديث من يكونُ ذلك الرّاوي. 
)١(‏ الكفاية» للخطيب البغدادي (ص: .)١594‏ 


3 


ويُطْلقُ على هذا النّوع من الرُواةٍ وَضْفٌ: (مجهول). و: (لا يُعْرَف)» 
و: زلا يُذْرَى من هُوَ). و: (تكرّة) . 

وهذا الصَّنْفٌ مِنَ الرُواةٍ يوجَدُ عَنْ أحدِهم في العادَةٍ الحديثٌ 
والحدكان والشى ف السميد. 

ومّل يَدْخْلُ في هذه الصُورَةٍ الصَّحابَةُ؟ 

قال الحاكِمُ: «المحدّتٌ إذا لَمْ يُعْرَفْ شََحْصٌّهُ لم يَكُن له أن يُرْرَى 
عنهٌُ بإجماع الأمّق)""2. 

قلتٌ: وهذا بِعُمُومِهِ يتَناوَلُ الصَّحابَة وللحاكم قَوْلُ أَبْيَنُ من هذا 
ذكَرْنهِ في الكلام على جَهالَة الصّحابِىٌ في (تفسير التّعديل)» وبِيّنتُ هُناكَ أنَّ 
الصّحابِيّ مُسَثْئّى مِمًا يُطْلَبُ لإثباتٍ العَدالّة في غيروء وكُلَ ما هُرَّ مَطلوبٌ 


2م م 





والثَانِيّة: رَوَى عنْهُ واحدّء لكن انضمّت إليهِ قَريئَةٌ زات من قَذْرٍ العلم 
به كمجيءِ ذكْرِهِ في حبر لا في إسنادٍء أو أن يَكونّ العلم به وبحديثه 
جاءنا من رِوايَّةٍ ئِقَةِ علْهُ لم يُعْرَفَ بالرُوايَةٍ عن المّجروحينَء كإبراهيمَ 
النّخْعيّ ٠‏ وسُفيانَ بن غُيَيئَة» ووكيع بن الجرّاح . 

لكنّه مع العلم بوُجِودِهِ وارتفاع جَهالةٍ عَيْنِهِ فإنّه لم تثبّث أهليّتُهُ في 
الحديث . 


.)788 سؤالات مُسعودٍ السّجْرِيٌ للحاكم (النُص:‎ )١( 


م 


نَعَمء تَنْبْتُ لهُ العَدالَّ الدّينيّةُ بذلك على ما تقدّمَ في (التّعديل). 
ويُطْلَّنُ على هذا ١‏ اللو من الؤواة وضفٌ: (مجهول الحال)» ورئّما 
قتواضف هذا 5 ب(المستور). 


الذواق 0 عت شط 0 ئِمَةٌ أو صَدوقٌء وإن تبيّنَ سوء حِفْظِهِ نُزْلَ على 
ما يُناسِبُهُ من الأوصافٍ. 


0 0 0 بجهالة ال الحالٍ نما ايكون بالخجبار حَديئِهٍ وتبيْنٍ 


وكذ لأ ينها للتافل تين حال الكاوي إذا كان لم يَْوٍ إلا المَليل من 
00 فيْئْيِتُ له الوَضْفَ بالتجهالة الموجبة جبّة لرَدٌ حديثه» حبّى تَندَفِعَ عنة 
شُبْهَُ الضّعْفٍ بالمتابَعَةٍ 


قال عبثالله بن أحمدّ بن حنبّل عن أبيه: سألتّهُ عن عطاء العطار؟ 


فقال: «روى عنه حَمَادٌ بن سَِلَمَة: وهشام بن حسّان» فقلتٌ: كيف حديه؟ 
فقال: «كم رَوى؟! شيئاً يَسيرأ»”''. 


وَقالَ ابنُ عدي في (عِمْرانَ بن عبدالله البَصريٌ): «غيرُ مَعروفٍ» وألكر 
عليه البُخاريٌ الحَديتٌ الواحد فى النُسبيح» وإذا كان الرّجَلُ غيرَ مَعروفٍ 
بالرّواياتِ؟ فإنّه يَقَعُ في حَديثِه المناكير»”" . 


وَقالَ البُخاريُ في (فَيْس أبي عُمارَةٌ الفارسيٌ): «فيه نَظَرٌه". فقال ابن 


.07/87 العلل ومعرفة الرّجال» لأحمد بن حنبل (النّص:‎ )١( 
.)107/1( (؟) الكامل‎ 
.)1١8/5( التّاريخ الأوسط‎ )9( 


24 


عَديّ: «هذا الذي أشارٌ إليهِ البُخَاريُ إِنّما هوّ حديثٌ واحدّء وليسّ الذي 


يبي من الضَّعفِ في الرّجُلٍ وصِذْقِهِ إذا كان له حديثٌ واحد»0 . 


وقالَ ابنُ عَديٍّ في (سَلْم العَلويٌ): «قليلٌ الحديثِ جدّاء ولا أعلَّمُ له 
جَمِيعَ ما يروي إلا دونَ حَمسَةٍ أو قوقّها قليلاء وبهذا المقدار لا يُعتَبَرُ فيه 
حديثهُ أله صَدوقٌ أو ضَعيفٌء ولا سيّما إذا لم يكن في مقدارٍ ما يَروي مَتنّ 


02 , 
3 ع 





.)171/8( الكامل‎ )١( 
.)801/4( الكامل‎ )0( 


00 


المبحث الثاني: 





جَهالَةٌ الرّاوي سَبَبٌ لرَدّ حَديِه 








الجَهالَةٌ سَببٌ لرّدّ حَدِيثِ الرّاوي» ما لم تثبت استِقامَة حديئه ذلك . 

وَهذا كَدِيمٌ عند أهل العلم أنْهم لا يَحِتجُونَ بحديث المجهولٍ. 

قال عبثالله بن عَوْنِ: «لا نكيُّبُ الحديت إِلّْا مِمّن كان عندنا مُعروفاً 
بالط )0 

وَقالَ الشَّافعىُ: «لا تَقْبَلُ حَبَرَ مَن جَهِلْناهُ» وكذلك لا تَقْبَنْ حَبَرَ مَن لم 
َْرِفُهُ بالصّدْقٍ وعَمَلٍ احير" . 

وَقَال: لمن حَدتٌ عن كذّاب م 2 من الكذِب» ولا يُقبَل الخبرٌ إلا 
يمن ا 5 لأن يُفْبَلَ خبرة» ولم يُكَلْفٍ الله أحداً أن يَأَخِد ديه 


)١(‏ أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجتوج والتٌعديل» )١8/1/١(‏ والرَامَهُرمُريُ في «المحدّثٍ 
الفاصل» (ص: 505) وابنٌ عدي (١601//1؟7)‏ والخط في «الكفاية» (ص: )١5١‏ من 
طريق إبراهيع :ين المكئر الجرامئ, قال: سَمِعْتُ أيُوبَ بنَ واصل يقول: سَمِعْت 
عبدالله بنَ عونٍء به. وإسنادة حَسَنٌ. 

(9) احتلاف الحديث (ص: 55). 

() أخرّجَه ابن عدي في «الكامل» )7١17/١(‏ وإسنادٌهُ صَحيحٌ» والمعنى لهذا القَوّلٍ عن 
الشَّافعيٌ أيضاً في «الرّسالة» (ص: 075/ا/31) . 


6م 


وَقال: «كانَ ابنُ سِيرينَ وَالنّحَعِىُ وَغيرٌ واجِدٍ مِنَ النّابِعِينَ يَذْمَبُ هذا 
المدْمَبَء في أن لا يَقْبَلَ إلا عَمْنْ عُرِفَء وَما لَقِيتُ وَلا عَلِمْتُ أحَداً مِنْ 
أهلٍ الجلم بالحديف: يخالف: هذا لعزت 

وَقال البيهقئ: «لا يجورُ الاحتجاجٌ بأخبارٍ المجهولينَ»”" . 

وقال الذي نولا عقة قروم لسن منعروف العدالة» وله افق غنه 
الجهالةُ)9” . 

وَقال ابن رَجَبٍ : : «ظاهرٌ كلام الرظام أُحَمَدَ أن حبر مجهولٍ الحالٍ لا 
يَصِحُ ولا يُحنَحُ به) ا 

قلتُ: وَقَدْ جَرَّحَ الأئمّةُ بالجَهالَة» ورَدُوا بها الكثيرَ من الحديث. 

فَمن أُمْثِلَتِهِ (هُبِيرَة بن يريم الشَّيبانيُ)» تابعيّ تفرد بالرٌواية عنه أبو 
إسحاق السّبِيعيُ» قال ابنُ أبي حاتم الرّازَيُ: سألتُ أبي عنهُ قلتٌ: يُحبّحُ 
بحديئه؟ قالَ: «لاء هو شَبِيةٌ بالمجهولينَ»” . 
حُبجَنُه تعودُ تارّةَ إلى نكارَةٍ حَديئِهمء. وتارَةً إلى قَلَةٍ الروايةِ بحيثٌ لا يتبِيّنُ 
من مقدارها استقامَّةٌ ما رَوَواء فّمن كلامه: 


قولهُ في (إبراهيم بن عبدالسّلام المخزوميٌ): اليس بمعروف» راك 
بالمناكير» وعندي أنه يَسرٍ السدينق7: 


.)59/17( الأم‎ )١( 

(؟) الخلافيّات .)١79-178/95(‏ 

(*) ميزان الاعتدال (55/9). 

(5) شرح علل التُرمذَيٌ (07517/1. 

(9) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)11١-١١9/4(‏ 
(5) الكامل فى ضعفاء الرّجال .)519/١(‏ 


كم 


وَولَهِ في (إبراهيم بن هانى) شيخ لبقية لمقّة ب٠'‏ بن الوليد: ليس بالمعروف» 
يدث عنه 0 ولخدث إبراهيم هذا عن ا جريج بالبواطيل)7"' . 
وذولة في «إمراعيم ين عبدالر من الخُوارزميٌ) : «ليس بمعروف» 


وأحاديئُهُ عن كُلءْ من رَوى عنة لِيْسَت , 5 يي 


وَقَوْلُهُ في (بشير بن زياد الحُراسانيٌ): «غيرُ مُشهورء في حديئه بعض 
الذُّكرّة» وقال: «ليس بالمعروفي» إلا أنَّه يروي عن المعروفينَ ما لا يتا 
أحدٌ عليه» ولم أجِذْ أحداً يروي عنهُ غير إسماعيلَ بن عبدالله بن رُرارَةً”" 


وقَوْلهُ في (بكرٍ بن يزيدَ المدنيٌ»): «ليسّ بالمعروء ولا أعلَّمُ يَروي 
عنهُ غير القَعتبِت”*©. وهو تشيول من أهل المديئةء والقّعنبِيُ أضيلة من 
الْمَدَيئة سكن البصرّة» ويّروي عن قوم من أهل المديئة غير مُعروفينَ» ا 


0 
يروي عنهم غيره 


وقال مثلَ هذا في (بُهْلولٍ بن راشد)”"'». و(سُّليمان بن أبي خالدٍ 
البزّار)”"2. واسَلِيطٍ بن مُسلم)*» و(عبدالله بن سُليمان)"2: وهؤلاء جميعاً 
رَوى عنهم القعنبيُ . 
وله في (تمَام بن بزيع السَّعديٌ) : «ليمس بالمعروي» ولا ييحَدك عنة 
من البصريينَ غيرُ محمَّدٍ بن أبي بكر المقدّميء وهوّ قليلٌ الحديث»”''“. 


.)57١/1١( الكامل‎ )١( 
.)577/١( الكامل‎ )9( 
.)١87”/5( الكامل‎ )( 

(4) هُوَ عَبدَالله بن مَسْلَمَةَ القَعنَِيْ . 
)2 الكامل ١1١/0‏ 5). 
(5) الكامل .)56١/5(‏ 
0) الكامل (596/5). 
(6) الكامل (059/5). 
(9) الكامل .)57١/05(‏ 
)٠١(‏ الكامل (1/9/5؟). 


لامع 


وقَوْلهُ في (الحَسَن بن عبدالله التّقفىٌ): «ليس بمعروفيء منْكَرٌ 
الحديث»» وقالَ بعد أن ذَكَرَ له حديئين: «وهذان الحَديثان بهذا الإسنادٍ 
مُكرانء ولا أعلّمُ أن للحَسَن بن عَبدالله التّقفىّ غيرَهُماء وإن كان للحَسَن 
روايةٌ غيرٌُ ما ذكَرْتُ يكونُ مثلّ ما ذكَرْتُهُ فى الإتكار»7" . 

وقوْلهُ في (مُحمّد بن عبّاد بن سَعْد) شَيْخْ 0 عيسى: الِيسّ 
بالمعروف» ومَعْنْ يُحدَْتُ عن قْمٍ من أهلٍ المديئة لَيسُوا هُم بمعروفين»"". 

وكذلك صم العُقِيلىُ» فَمِن كَلامِهِ في جَماعةٍ من المجهولينَ: 

قوْلهُ في (إياس بن أبي إياس): «مُجهولٌ» حَديئُه غيرُ مَحفوظِ)» 

دقو في النراقيم بن م الواسطيٌ) : اتجهول؛ وحَديثُه كُ خطأً» 
0 


00 


ا 


وقوْلَهُ في (بلهّط بن عبّاد): «مَجهولٌ في الرُواية» حديئه غيرُ مَحفوظ» 
ولا يُتَابَعُ عليه»""" . 
وقوله في (الحسّن بن علي الهَمْدانيٌ): «مجهول. لا يْتَابَعٌ على 


حديئوء ولا يُعرَفٌ إلا به9" , 


وهكذا رأيتُ من صَنيعٍ ابنٍ حبّانء لكن على خُطيَه فيمن لم يَرْوِ عله 


.)١58-1١51//9( الكامل‎ )١( 
الكامل (لارم/اغ).‎ )0( 

() الضعفاءء للعُقيلى .)"0/١(‏ 
(4) الضعفاء (08/1). 

(5) الصّعفاء .)05/١(‏ 
(5) الضّعفاء (155/1). 

0) الصعفاء (0/1؟). 
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أبي طالب : ل ل «هذا شَيْءْ لا أصل له 
عن عليٌء.. وابن أبي ليلى هذا رَجُلُ مجهول؛ ما ألم له شيئاً يُرويه عن 
علي غيرٌ هذا الحرفٍ المنكر الذي يَشْهَدُ إجماعٌ المسلمينَ قاطبة 
بطل 033 


قَوْلهُ في (بدالله بن زياد بن سُلَيم القرشيّ) 5 اي يروي 
عن عكرمة: رَوى عنه بقيّةٌ بن الوليد. لبيك حفط لهزاويا غيرَ بقيّة) وذكر 
له من تفوّده ما لا يُحَتَمَل”". 


وقوْلهُ في رَجُلٍ يُقالٌ لهُ؛ (أبو زَيدِ): «يَؤوي عن ابن مَسْعودٍ ما لم 
يُتابَعْ عليه.» ليسّ يُذْرَى مَن هُوّ لا يُعْرَفَ أبوة ولا يُلْدم والإنسانُ إذا كان 
بهذا الَنّعْتَ ثم لم يرو إلا 0 واعندا خالفت فيه الكتات وَالسّنَّةَ والإجماعَ 
والقياسّ والنّظَرَ والرّأيَ يَسْتَحِقُ مجائبته فيهاء ولا يُحْنَحْ بداء وذكرٌ له حديثاً 
أن النِئ صلى الله عليه و ول وكا قر 


وكذلك الشَّأنُ عند الدَارَفْطني؛ ؛ فَجَرَحَ جََماعَة بقولِه في أحَدِهم: 
اتجهول ترك أو امجهول مَتروك». 

قال ذلك في: إسحاقٌ بن عُمَرَ يروي عن عائشّة “أ وفي: علي بن 
أبي فاطِمَة» يُحَدْثُ عن يونس بن بُكير” “4 وفي: : عَمْرِو بن أبي نَعِيمَةَ 
المعافريٌ”" »: وَحابس اليّمانيٌ» يروي عن أبي بكر السدير و"اانوفن: 


)١(‏ المجروحينء لابن جِبّان (؟/0). 
(؟) المجروحين (؟/17). 

(*) المجروحين (158/9). 

(4) سؤالات البرقانيٌ (النُص: 58). 
(5) سؤالات البرقانيٌ (النُص: 7537). 
() سؤالات البرقانيٌ (النُص: 0797 . 
60 سؤالات البرقانيٌ (النّص: ؟١١).‏ 


44م 


0 5-5 5 0 ره -ه.١(١)‏ 6ن 2 الى دغر كمه م 2 
يزيد بن زَيْدٍ مولى أبي أَسَيْدٍ البدريٌ ٠"‏ وفي: أبي مَرْيمَ الثقفيّء يروي عن 
8 ,2 


وهذا الذي ذكَرتٌُ يوَضْحٌ ملينا مُشتركاً عند هؤلاءٍ الأئمّةء هو: أن 
الرّاويّ يَكونُ مجهولاً ويأتي بالحديث بما لا يُعرَفُ وَجْهُهُ إلا من طريقِهء 
ولكوْنٍ الشُبْهَةِ في ضَعْفِه قد قوت من جِهَةٍ ما تفرد به إسناداً أو مَبْناً أو 


2. 
- 


- 
- 


5 2 


.)00١ سؤالات البرقانيّ (النُصض:‎ )١( 
.)0817 (؟) سؤالات البرقانيٌ (النْص:‎ 


المبحث الثالث: 








أصول في الرّاوي المجهول 








الأضلٌ الأوّل: مجاهيلٌ التَّابِعِينَ أَرْفَعُ مِمّن بَعْدَهم لنَدْرَةٍ الكَذِب يومَئذٍ. 

هذا الأضلٌ بالنّظر إلى نَذْرَةٍ ما يُنْكَرُ من أحاديث تلك الطَبَقَة» على أنَّ 
هذا لأ يدك هلق كول خديث من كان كذلك متهم وَإثما المتصيرة تفاوك 
أثْرٍ التٍ بِالجَهالَةٍ فيما يَتَهُم وبينَ مَن بَعْدَهُم . 

قال عُرْوَةُ بن الرُبيرِء وهُرَّ مُعدودٌ في الطَبقَة الَانيَةِ من التّابِعِينَ: «إنّي 
سخ الحديتٌ فَأْسْتَحْسِنُهُ قما َي من ذْكْرِهٍ إِلّا كراهِيةُ أن يَسْمَعَهُ سامِعٌ 
فَيَفْتَدِيَ به أُسْمَعْهُ مِنّ الوّجل لا أَبْقُّ به قَذْ حَدَئَهُ عَمَن أَبِقّ بىو وَأْسْمَعْهُ مِنّ 
الرّجل يق به دنه عَمَنَ لا أبْق م30 

4 ابنُ عبدالبَرٌ: «في حبر عو هذا دَلِيلُ على أنَّ ذلك الزَّمانَ كان 
يُحَدتٌ فيه العُقَهُ وغيرٌ العْقَةا”" . 

وهكذا جاء عن غَيرٍ واحدٍ من التَّابِعِينَ أنْهم لم يكونوا يَقْبَونَ الحديتٌ 
ِل عَمُن ثبت عندَهُم أنه اق 


)١(‏ أخرّجَه الشَافعيُ في «الأمّ» (؟78/1") ومن طريقه: الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: ”الاء 
٠‏ وابنٌ عبداليَدٌ في «التّمهيدة .8/١(‏ 7"9) وإسناذةٌ صَحيح . 
(9) التّمهيد .)79/١(‏ 


١ 


ل 


قال الشافعي : فعا َال أهلة الْحَدِيثِ في القَدِيم وَالْحَدِيتْ و فلا 
يَفْبَلُونَ الرُوَايَة الْتِي يَحْتَجُونَ بهًا وَيُحِلُونَ بها وَيُحَرّمُونَ بها إلا عَمّنْ 
و0" , 

لكن 3 قَارَنْتَ بَيْنَ مَجاهيلٍ التَّابِعِينَ والمجاهيل بَعْدَهُمء وَجَذْتَ أكثر 
من بَقِيَ له َعْتُ البجَهالَِ فين بَعدَهُم قد ري عنةُ من الحديث ما عدت 
الآقْهُ فيه منْهُ» كشيوخ بقيّة بن الوليدِ وغيره مِمّن كانُوا يَروونَ عن المجهولينَ 
الأحاديتٌ المنكرَةً. 

سكل أيو حاتم الرّازَيُ عن حَديثٍ رَوَاهُ بقيُّ بن الوليدِء عن أبي سُفيانَ 
الأنمارئٌ. عن يحيى بن سَعيدِ الأتصاريٌ» عن سَّعيدٍ بن المسيّب» عن 
عْثْمانَ» عَن النْبيّ كله توّضّأ وَحَلَلَ لحيّتهُ؟ فقالَ أبو حاتم : «هذا حديتثٌ 
مَوْضْوعٌّء وأبو سُّفِيانَ الأنماريُ مَجِهولُ:”'. 

قلتٌ: الأنماري هذا من طبقّة أثباع التَابِعينَ» أتى بهذا الإسنادٍ النُظيفي 
الذي لا يُعْرَكُ عن غيروء فَلِظُّهورٍ نُكارَة الإسنادٍ والبَرْم بكونِهِ باطلآ أن 
يُرْوَى به هذا الحديثٌ» حمل هذا المجهولٌ َبِعَنّه . 


ل 2 و - ع 

الأصل الثانى: المجهولات مِن النساء. 

يَقِنُ في النْساءِ مَن رَوَيْنَ الحديت» ويَّقِلُ فيمّن رَوَاهُ منهُن مَن عُرِفْنَ» 
الجَرْح المعدنة: لك دمن تجهرلات. 

وأكثّرُ مَن ذُكِرْنَ بالرّوايَةٍ منهُنَ كُنْ من الطبقاتٍ المتقدُمَةٍء من 
الصّحابِيّاتِ ومّن قَرْبَ من عَهْدِهنٌ. 
)١(‏ الأم (4/17"). 
(0) علل الحديث (رقم: .)18١‏ 


1: 


ولعلٌّ ما ذكَرْتُ من غلَبّةِ الجَهالّة على النّساءِ أنّهم لم يكونوا يَرْعْبِونَ 
في الرّوايَةِ عنهُنٌ ؛ لأنّها روايَةٌ عن المجهولات. 


قال أبو هاشِم ماني : «كاثوا يَكْرَهونَ الرُوايةَ عن النّساءء إِلّا عن 
أزواج لني اج . 
وَقال شُعبَةُ بن الحَجاج : «كُنتٌ إذا أتيتُ الكوقَةً يَسْألّي الأعمَشٌ عن 


حديث مَتَادّمَ فقلتٌ له يَوَماً: حَدّثنا قَمَادةٌ عن معاد قال: عَنِ امرّأة؟ ! 


اغْذبُ» !0 


وقالَ أبو الحسّن ابنٌُ القَطَانِ: «أحاديثٌ النّساءٍ مُتّقَاةٌ مَحَذْورٌ منها قُديماً 
من أتمّةِ هذا الَّأَنْ إلا المعارهات منهِنٌ الثّقاتء فأمًا هؤلاء الخاملاتٌ 
القَليلاتُ العلم» الأأاتي إِنّما انَمَىَ لهُنّ أن رَوَيْنَ أحاديتٌ آبائهنٌ أو أمّهاتِهِنَ أو 
إخوانِهنٌ أو أحواتهنٌ أو أقربائهنٌ بالجملة: . فإنّ الغالِبَ في هؤلاء أنّهِنّ من 
المستوراتٍ كُمَساتيرٍ الرّجالِء فأمًا مثلُ عَمْرَةَ بنتِ عبدالرّحمن وعائشَّة بنتٍ 
طلحَةً وصَفيّةَ بنتِ شَّيبَةَ وأشباههنٌ من يُقاتِهنٌء فلا رَيبَ في وُجوب قَبولٍ 


مم 
روايتهن») . 


عَقَدَ الذّهبِيُ في أواخِر كتابهِ «ميزان الاعتدال» قَضْلاً قال فيه: «ُضل 
فى التسوة المعيولات: وما خليقت: فى «التهاء من الومت زلا من 
و 


قلت .وهذا يذل بغ حنة تانر ذلك “فى كين 


)١(‏ أخرّجه عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرّجال» (النُْص: 4405) بإسنادٍ صحيح» 
وأبو هاشم هذا ثقةٌ فقية يروي عن التَّابعِينَ. 1 

م( ار ابن عَديٌ في «الكامل» )١57/١(‏ وإسنادُةٌ صَحَيحٌ. . وَمُعادّةٌ هيّ العَدويّةُ تابعيّة 

[فر4 يان الوّهم والإيهام .)١57/(‏ 

(5) ميزان الاعتدال (505/5). 


4 


الأصلْ الثَّالتُ: قول الرّاوي: (حدّثني ي القّقة) أو: (حدّئني مَن لا 
1 أنّهِمُ) ولا يُسمّي ذلك الشّيخ» » فهل مُعَتَدٌ بهذا التّعديل؟ 
0 أو عَدَمُ ا ا فيمّن دون 
الصّحابَةٍ من الرُواقٍء لا يَرْفُعُ من أمرو شيئاً أن يَقول الرّاوي عنة: (حدثني 
النْقَهُ) أو: (حدّئني من لا أنّهم)؛ حنّى وإن كان ذلك الرّاوي مُعدوداً فين 


وذلك أنا نَعْلمُ أن النّقَّادَ يخْتَلفُونَ في النّقَلَةِ فرُبّما لو سَمّى ذلك 


8٠ه‎ 


الرّاوي شَّيحَه لكان مَجروحاً بقادح عندٌ غير من أثمَّةِ الحديث. 

قال العلائئ: «وَالّذَي عليه أكثرُ المحقّقينَ: أنَّه لا يُكْتَى بِقّوْلٍ 
الرّاوي: حدّثني الئْقَهُ من غير ذِكْر اسمهء فإنّه إذا صَرَّحَ باسمه وعَرَفْناه زالَ 
ذلكَ الاحتِمالَ إذا لم يَظْهَرْ فيه جَرْحٌ بَعْدَ البَث"". 

بل إن عُدوله عن تَسمِيتِهِ شُبْهَةٌ في أنه رُبّما عَلِمّ أنّهِ لو سَمَاهُ لرَدٌ أهل 
العلم رِوايته . 

ومن أُمثْلَةِ قولٍ الناقدٍِ: قول الشَّافعيٌ: «أخبّرنا الثَقَهٌ عن قُلانِ؛ ويُسمُْي 
شي ذلك الثْقَةِ عنده. 

فالشّافعىُ مِمُّن له درايّةٌ بِالتَمّلّة. لكِنَا لا نَفْبَلُ منه قولَهُ في شِيِحْه 
المبهم : «المّمّة) دون أن يسميّه» فإنّه رَوى عن بض الشيوج المجروحينٌ ‏ 
ومن أَبِرَزِهم إبراهيم بن أب يحيى الأسْلمىُ» وهو مَتروكُ عَنْدَ سائر كبار 


ع عّدء 


التُقَادِء ومعروف أن الشّافعيٌ كان يويفه . 


اناما جاه عن يعي أهل, يو ل 1 مَن أرادّهم 
الشّاذ بذلك» فذلك مِمَا لا الم به الطَّا أنَّه أجْرِيّ على 
فعيٌ بل هر 
مُجِرّدٍ الاحتمالٍ. 


)00 جامع التُحصيل (ص : .)١6١5‏ 
01 


ل ل 0 ا ات 
بِهِ الشَّافِعَيُ في كتابه فُقال: حَدَّئني الكَقّدٌّء أو: خرن الَّهُّ فَهُوَ أبي)” 


فهذا خضرٌ غيرٌ دَقِيقٍ» 0 
من الرُوَاةٍ لم يُذْرِكُهُم أحمد ف حل مثلّ: غَطاء بن أن وباج ومُجاهِدٍ» 
وابن شهاب الزُهريٌء وحُميِدٍ الطويل» ويحيى بن أبي كثير» ويونسٌ بن 
عُبِيدِء وأيُوبَ السَّحْتيانيٌ» وخشام بن عُرْوَةَ وسُفيانَ النُوريّء وغيرهم . 
نَعَمء حَدَّتَ عن الئّمّة عنده عن جَرير بن عبدالحميدِء وإسماعيلَ بن 
عُلَيَّء وهذانٍ مِن شيوخ أحمَدَ. 
وحاوّلَ بعضٌ أهل العلم أن يَبْسُطَ ذلكَء فَذَّكَرَ أن قَوْلَ الشّافعيّ: «عنٍ 
النْقَةِ عن اللّيثِ بن سَعْدِه هرّ يحيى بن حَسَانَ» دعن الْةٍ عن أسامَةٌ بن 
رَيْدِه هُو إبراهيمٌ بن أبي يحيى» و«عنٍ الكّمَةِ عن حُمَيْدٍ الطويل» هوّ 
إسماعيلٌ بن عليه 7 لق عن مَعْمَرِ) هو مُطرْفٌ بن م مازنء واعَن الئْقَةِ 
عن الوَّلِيدٍ بن كثير؛ هوّ وَ أبو أسامَة حمَّادُ بن أسامَةء واعَنٍ الكَمَهَ عن الزُهريٌ» 


وام 0 


1 سيان بن عييله 
وهذا إضافةً إلى كونِهٍ لم يَسْتَعْرِق كُلّ مَن قال فيه الشّافعيُ: عَنِ 
النّقّةه» فهو مَقولٌ بِالظّنْء ويبدو أن مُسَنَئَدَهُ يَرْجِمُّ إلى تفْمّدٍ مَن عُرِفَ 
بِالرّوايَةِ عن ذلك الشّيخ مِمّن أدرَككهم الشّافعىُ وأخلّ عنهُمء وهذا لا يصح 
أن يكونٌ مقياساً لنَعبين هؤلاء. 
ثُمّ رأيت أنَّ فيهم من هُرّ ثقةٌ كابن عُليّة وأبي أسامَةء وفيهم مَن هُوَ 
مَجروحٌ كابن أبي يحبى ومُطرَّفٍ بن مازِنٍ. 


: أَخرّجه أبو د نُعيم في «الحلية؛ (145/9) بإسنادٍ صَحيح» وهوّ في «العلل» لأحمد (النّص‎ )١( 
و«آداب الشّافعي؛ لابن أبي حاتم (ص: 45)» ونضة: «وكلُ شَيْءِ في كُتْبٍِ‎ )4 
الشّافعيّ : حدثني المُمَهُ عن هُشَيْم ' وغيره» أهو أبي».‎ 

(9) انظر: مَناقب الشّافعيٌ ؛ للبيهقيٌ (0890/1): تعجيل المنفّعّة» لابن حجر (5717-5575/7). 


هه 


فالصّوابُ من القولٍ: أنَّ هذه العِبارَةَ من الشَّافعيٌ لا تَرْفَعُ من شأنٍ 
ذلك الرّاويء بل أمرهُ باق على البجهالّة. وكأنّ قولَهُ: «أخبرَنا الثّقَّةه بمنزلة 
قوله: «أخبرّنا رَجُل). 

ومالك < بن أنس أغرّفٌ بالحديثٍ وَرِجالِهِ من الشافعي» واستّعملَ هذهو 
الصَّيعَةَ في مَواضِعَ فق «السوطأة وكذلك اجتّهدَ بعض العُلماءٍ لتَمييزٍ 
المراو؟'' + .وليس :في ذلك شىئء ,م قط به إِلّا أن يَرِدَ الحديثٌ ذائَهُ من طريقٍ 
أخرى صَحيحَةَ إلى مالك يصرٌ فيها باسم ذلك المبْهم . 


ومن أمثِلَة ة قولٍ الرّاوي العَّقَةَ : الذي لا يُعَذ فيمن : يُعتَمَّدُ قولهُ في 
الرّجالٍ: قول مُحمَدٍ بن إسحاقٌ صاجب المغازي: «حدّثني من لا أنَّهِمُ) 
فإنّه جاء بأخبار كثيرَةٍ في السّيّرٍ يَرويها بمثل هذه الصَّيعَةَء ومَعروف أن ابنّ 
إسحاقٌ يروي عن المجهولينَ والمتروكينَ؟» ولس معدوداً فيمن يمي 
المتقنينَ من النّقَلَةِ من غيرهمء وإذا كُنَا لم تعتدّ بمِثْل ذلك القولٍ من 
السّافعيٌ ‏ فكيف يُغني شيئاً من مثل ابن إسحاقٌ؟! 


والقَوْلَ برك الاعتمادٍ على مثل هذا التَعدِيلٍ 00 هو الذي رجحه 
الخطيبٌ : من أئمّة الحديث29) وأبو .بكر الصّيرفيٌ من أئمّة الأصولٍء وذلك 


خلافاً لإمام الحرمين ومن تَبِعَه20“. 


الأضلّ الرّابع: قَوْلُ الناقد في الرّاوي: «لا أعرقة». 
وَمَع اسْتِعمالٌ هذا اللّفظ بمعنى: «مُجهول» في كلام كثير من نقّاد 


)١(‏ انظر: الجرح والتّعديل» ترجمة (مَخرّمة بن بُكير) (2)771/1/5 وتعجيل المنفعة 
(/01؟0). 

(9) وقُسْرَ مَدَةٌ قولّهُ: «حدّثنا مَن لا أَنّهِمْ؛ بأنّه عَنى الحسّن بن عُمارَةَ وهوّ متروك» (انظر: 
الرَّوْض الأئف» للسهيليٌ .)17/١‏ 

(*) الكفاية (ص: ١87ه).‏ 


22 جامع النُحصيل » للعلائيّ (ص: حمق 45). 


1ك 


المحدّثِينَ» ومن أكثترهم اسْتعمالاً له في المجاهيل: الإمامانٍ يحيى بن مُعين 
وأبو حاتم الرازي . 
أن تَعلَمَ أنَّ تلكَ الجَهالَةَ إِنْما هِيّ بِالنْسْبَةٍ إلى علم ذلك 

الَاقدء لا مُطْلقاًء فإِنَّ حَفَاءَ حالٍ الرّاوي على ناقدٍ وإن كان ذلك التَاقدُ 
كيحيى بن مَعِين) لا يَلرَمُ منْهُ أن يكونَ مجهولاً عند غيره» فابنُ مَُعين إِنَّما 
يُخبرٌ عن علمه . 

مِثالٌ ذلك أنَّه سُعلَ عن (إبراهيمَ بن مُحمّد الشَّافعيٌ) فقال: ١لا‏ أعرقُةُ» 
رقيو الال يبا 

كذا قال يحيى » والرّجل مَشهورٌ بالعلم» رَوى عَنْهُ كَثيرون » وكان تق 
وإنّما لم يبلُغْ يحيى من أُمْرهِ ما يمكُنُه من الحُكم على شَّحْصِهء فقال: ٠‏ 
أعرقه) . 1 

وقّد يَعْرِفُ حَديئهُ ويُميْرُهُ فيُنني عليه فيه لكنّه لا يدري مَن يكون 
ذلك الرّاوي. 

َقلَ عبدالخالتي بن مُنصورٍ قال: سألتُ يحيى بن مَعينِ عن (حاجبٍء 

يعنى ابنّ الوليدِ) فقال: «(لا أعرِفُهُ وأمًا أحاديثة فصَحيحَةٌ1 فقلتٌ: ترى أن 
كبس عنة؟ فقال: لاما أعر فهُ وهو صحيح م الحديث» وأنتّ أعلَم”"'. 

ويُشْبهُ أن يكونّ الخطيبُ بَنى على ذلكَ» فقال في (حاجب): " 
ثقَةًا. 

وقالَ أبو داودَ. السّجِسْتانىُ في (العَلاءِ بن خالدٍ الأسَديٌّ): ما عِندي 


ثَ و 
مِن عِلمِهِ شيم» أرجو أن يكونٌ ثقد". 





(؟) أخرّجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (771/8) بإسنادٍ حَسَنٍ. 
(0) سؤالات الآجُرّي (النْص: .)١57‏ 


و 


وَالرَجُلُ صَدوقٌ جيّدُ الحديث. 

وما فسّرَ به بعض العلماء َوْلَ يحبى بِنٍ مين في بعض المواضع اح 
أعرقُه) بكون ذلك الرّاوي (مجهولاً), فهو صحيحٌ بحسب ما وافقّ من حالٍ 
ذلك الرّاوي» حيثٌ اجتّمَعت فيه أُسْيِاتٌ الوَصفب بالجهالة . 

وذلك كقَولٍ يحيى في (فحمن بن عبّاد بن سَعْدِ) : رلا أعرقُهُ). فقال 
ابن أي حاتم : يعني لأنّه و37 
' 6 5-5 عام لم 0 ب 2 2 5 
أعرفه» » فمّال ابن عدي: «ابن يونس يروي عن غير واحدٍ ممن يكنيهم 
ولا يُعرّفونَء فلهذا قال ابنٌ مَعين: لا أعرقة»”” . 
مَعين: ١لا‏ أعرقّةُ»: «إذا قال مل اه تيم الآ اع فده فهر تيون قي 
مُعروف» وإذا 3 غيره 31 يُعبَّمدُ على معرفة غيره؛ ؟؛ لأنّ اعد بابن مَعينِ 
تُسْبَرُ أحوالهم»”''. فهذا تعقّبه الحافظ ابنُ حجر بقوله: «لا يتمشّى في كُل 
الأحوالٍ» فرْبٌ رجل لم يُعرفه 2 مَعين بالّقة والعدالّة وعرّفه غيرة» فضا 
عن معرفةٍ العَينِء فلا مانعَ من هذا»” . 

كلك وهذا النذى قال :التحافظ كر الضوات» وزلنا أخبرَ ابن مَعينٍ 
بحسّب علمهء وفيمّن لم يعْرِفْهُم جماعَةً من الثّقات؛ وابنُ عدي نفسْة لم 
يُسَلْم لابن مَعين قؤله ذلكَ في جَماعَةَء منهُم: الجرّاحٌ بن مَليح البهرانغ 29 


.)15/1١/54( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(؟) تاريخ الدارميٌ (النص: 958). 

(9) الكامل (1910//8). 

(5) الكامل (586/0). 

(5) تهذيب التّهذيب ( ترجمة: عبدالرّحمن بن عبدالله الغافقيٌ أميرٍ ادلي 

)5( تاريخ الدّارميّ (النُص: 4) الكامل »)5٠١/5(‏ وابن مَعيِنٍ لم يعرفْهُ في رواية 
الدارميّ لكن عرّفه في روايّة الدُوريٌ فقال: «ليس به بأسٌ» (تاريتخهء النّص: 017 07). 


4 


وحاتم بنُ حُريث الطائئ""»: وسُفيانُ بن عُقبّةا"'» وعللَ ابن عدي في غيرٍ 
موضع قول ابن مَعينٍ في الرّاوي يُسألُ عنه: (لا أعرفة) بقلة حديثٍ ذلك 
الوّاوي””: وهذا صَوابٌء فمثلٌ ابن مَعين لا يخفاهٌ أمرُ راو مَعروفٍ بروايّةٍ 
الحديث» نما يقع مثل ذلك في راو 00 بالحديث والحديثين ونحو ذلك» 


فلا ع رٌ أَمْرّه. 


كما'قال. ابو حاتم الزازي: سألْتُ يحيى بن مَعينٍ عن (سَعيدٍ بن سَلْمَ 
المدينيّ) فلم يَعْرِفُه ؛ َال ابنّه عبدالئ حمن : يعني فلم يَعْرِفُهُ حق مَغْرقجه70 4 . 


وقَالٌ يحيى في (صَدَفَة بن أبي عِمرانَ): «لا أَغْرِقُهُ»». فقال ابن أي 
1 ايُعني لا أغرِف حَقيمَة أمْرِوا وخوائة باالقله عن انيد ابي حاتم ني 
حَىّ (صَدَنَةُ) هذاء قال #صدوق» شيخ صالحٌ » » ليس بذاك المشهور 2 


وَقالّها يحيى 7 (قدامَة بن كلثوم)؛ فقالَ أبن أي جام «لم يَعْرِفُهُ ؛ 
لأنّه كان 3 ب ونحوٌ ذلك في ترجَمة (قرَةَ بن أن الي 
وقالها يحيى في (مُحمَّدٍ بن ذَكُوانَ أبي صالح السَّمَانِ أخي سُهَيْل) فقال ابن 


أبي حادم يعني لا أ ف ني" 


والمقصودٌ أنَّ هذه العبارّة لا تعنى الجَهالّة إلا عند قائلهاء فإذا فَقَدنا 
معها التّعدِيلَ أو الجَرْحَ المعتبرَين صِرْنا إلى وَضْف ذلك الرّاوي بالجهالة . 


.)7171/( تاريخ الدَارمِيٌ (النُص: 187) الكامل‎ )١( 

(؟) تاريخ الدّارمي (النّص: )77١‏ الكامل (8176/4). 

(7) كما قال ذلك في: : الأصبّخ بن سُفيانَء وعاصم بن سُويدٍ الأنصاريٌ» ومحمّد بن 
عبدالعزيز النَّيمِيٌّ» وأبي سَلَمَة مولى بني ليثِ. 

(4:) الجرح والتّعديل (19/1/5). 

(0) الجرح والتّعديل (877/1/1). 

(5) الجرح والتُعديل .)١119/5/(‏ 

(0) الجرح والتٌعديل (/؟/١17).‏ 

(8) الجرح والتّعديل (/؟/157). 


4ؤ2 


الأضل الخامسٌ: توضيحٌ طريقة أبي حاتم الرّازيٌ في الحُكم 
بجهالَة الرّاوي. ْ 

الإمام أبو حاتم تعرْضض للكلام في النّقلّة على سبيلٍ النُصنيف 
المستوعب»ء وذلك 35 كانَ ع رِضهُ عليه ولذهُ عبدالرٌ حمن من أسمائهم يسأَلَهُ 
عنهمء إذ كتابه المَّذْ «الجرح والتّعديل» يكادٌ يكونٌ من تصنيفٍ أبي حاتم 
نفسِه . 

فُنَجِدُ كثيراً من الرُواةٍ يحكم عليهم أبو حاتم بِالجَهالّة» فيقول تارةً 
:وهو الأكدة: (مجهورل): وتارةً: (لا أعرِقُة)» وربّما قالَ: (لا يُعرَف)» كما 
يقول في الرّاوي: (غير مشهور)ء وربّما أضافٌ إلى ذلك كلمة (شَيْخْ) وهي 
في هذا السّياقٍ مَضمومة إلى غيرها لا تدلُ على شيءٍ في جرح الرّاوي أ 
تعديله . 

وقد تأمّلتُ طريقَّة أبي حاتم في أولئكم الرُواق» فوجدتثٌ الأصلّ في 
نظره يقوم م على اعتبارٍ مقدارٍ ما رَوى ذلك الرّاوي» ونوع روه مسدد] أو 
مُرسلاء مُرفوعاً أو غير مرقوعء مع ملاحظةٍ طريقٍ العلم به وبروايته» وذلك 
بالئّظر إلى من رَوى عنه. 

فعامّة مَن وصَفّهم بالجهالّة مِمّن لم يبِلّعْهُ من حديثهم إلا الحديثُ 
الواحدء أو اليسيرٌ جدّاء أو الأثّر عن صَحابٌ قولاً أو فعلاء فذلكَ المرويٌ 
إن كان معروفاً من طريق محفوظٍ وجدته أثنى على حديث ذلك الرّاوي دون 
شخصههء وهذا كثيرٌ 517 في الكتاب. وربّما وصَمّه بالجهالة مع 0 
حديثهء كقوله مثلل في (أحمد بن إبراهيع أبي مالع الخُراسانيٌ) : "شيخ 
يول والحديثٌ الذي رواة مقع وقال في (سعيد بن محمد 
الزُهري) : «لِيسّ بمشهورء وحديثُهُ مُستقيعٌ إِنّما روى حديثاً واحدا»”" . 





.)"9/1١/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)08/١/5( (؟) الجرح والتعديل‎ 


بيكتما في آخرينَ تفرّدوا بالحديث والحديثين» ولا يُعرَفٌْ لهم غيرٌ 
ذلك يزيد إلى وصفي الجَهالة جَرحَ ذلك الرّاوي في حديثهء كقولِه في 
(زياد بن عَبِيدٍ الكوفيٌ): «مَجهولٌ» والحديثٌ الذي رواه باطل»"”'. وفي 
ا بن عبدالله بن زياد الزبيدق) شيخ لبقيّة بن الوليدٍ: : اشيخ مجيو 
قحف الحديث وا 


والرّاوي لا يُعَرَفُ إلا من طريق وجل مجروح يقولُ فيه: (مجهولٌ)» مثل 
قولِه في (عبدالعزيز بن أبي مُعاذِ) : اشيخٌ مجهول» لا يُدرى من هُو؛ وذلك أنه 
لم يعرف إلا من روايَةٍ ةِ مَسلّمَةَ بن الصَّلْتِ عنهء ومْسلية عدا عتروك الخديث. 


وقّد تَكونُ علَةُ الرّاوي من جِهَةٍ أنّه لم يُعْرَفْ حَديثُهُ إلا من رِوايَتِهِ عمّن 
هُوَ مَعروفٌ بالجَرْح» كَقَوْلٍ أبي حاتم في (وافِدٍ بن سَلامَة» يَروِي عن يزيد 
الرّقاشي رَوَى عن مُحمّدُ بنُ عَجِلانَ وعَبْدَالَه بن وَهُْبٍ: «هَُ يروي عن 
الرّقاشي» كما يُقَالٌ فيه؟»: قالّ ابهُ عبدُالّحمن: «يعني أن الرّقاشيّ ليس بقّويّ» 
فما ود في حَدييهِ من الإنكار يَحَْلُ أن يَكونٌ من يزيد الّقاشيٌ»؟؟. 
وواق' ابوه ي حاتم بحسّب ما بِلَمّه من العلم في شأنٍ الرّاديء وقد 
يُخالّفَ في ذلكَ» فالرّاوي عِندّه مقلٌ من الحديث» ولم يبلَعه من الرُوَاةِ عنه 
ِل الرّادي الواحِدء يخم بجَهالّته» ويكونٌُ غيره قد اطلعَ علق أكثر هن 


ذلك فتعدله أو يجرّحة. 


نما قال فى الاشعنن بز يكين التعيين المضريئ): (شيخ : لسن 
بالمعروفي”©©: وذلك أنّه ذكرٌ أنّه رَوَى عن عَبْدِالجبار بن عُمَرَء وعنه 
عبدّالرحمن بن عَبْدِالحَكُم . 


.)0794/7/١( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)5١7/1/١( الجرح والتّعديل‎ )9( 
الجرح والتّعديل (5/؟/50).‎ )9( 
.)554/5( وعلل الحديث‎ »2)707/١/1( الجرح والتّعديل‎ )54( 


مهم١‎ 


والصّوابُ أنه مَشْهورٌ كثيرٌ الحديث. حديئًهُ مَعروفٌ في أهل بِلدِوء 
روى عن اللّيثِ بن سَعدٍ وابنٍ لَهِيعة ويحيى بن أَيُوبَ» ورَوى عنه بكرٌ بن 
سهل الدُمياطيٌ؛ وخرّج له الطبرانيٌ في ١مَعْجَمَيْه)‏ حديثاً كثيراً عنهء» وكذلك 
رَوى عنه الرَّبِيعٌ بن سُّلِيمانَ» وزَيدٌ بِنُ بشرء وغيرُهمء» فأبو عام قال ذلك 
القول بحسب ما بلّغه عن هذا الرّجُل . 


وقال أبو حاتم في (يحيى بن أبي زكريا أبي مَرُْوَانَ الغسّانيٌ): (شيخ 
ليسّ بمشهور»”'', وله في البخاريٌّ في أربعّة مواضعٌَ متابعاتٌ» وله غيرهاء 
بل وقفتٌُ له على ثلاثة عشرٌ حديثاء نعمء بعضُها لا يثبْتُء لكنّها تدل على 

وقال في (عبدالرّحمن بن الحارث السَّلامِيٌ): «شيخٌ مَجهولٌ» لا أعلمُ 
رَوى عنه غيرٌ هشامء وأرى.حديئّه مُقاربً”"', مع أنّه روى عنة أيضا 
الحكمُ بِنُ موسىء والرَّجُلُ معروفٌ عند أهلٍ الشّامء نعم كان قليلَ الرّوايّة. 

لكن هذا إذا قَارَّنْتَ مقدارَ صواب أبي حاتم فيه بمقدار ما فانّه مئه» 
وجدتٌ ما فانّه مله قليلا. 


والّذي تحرّرٌ لي في الجملّة: أنَّ مذهب أبي حاتم في رَضْفٍِ الرّاوي 
بِالجَهالَةِ لا يخرُجُ عمًّا هُرّ معروفٌ من مَسالكِ غيره من أهل العلم 
بالحديث . 
وعليك أن تعلم أنه رجِمّه الله لم يراع التّمييرَ بِينَ جَهالَةِ الحالٍ 
والعَينِء من الطريقٌ لم يكن متميّزاً في كلايهم يومئل» ولِذا فإنّه قد 


يقول: (تيحهول) في مُجهولٍ العين الذي لا يدرَى مَن هو وم يُعرّف ذكرهة 
إلا من روايةٍ واحد عنه» وقد يكون ذلك الرّاوي عنة مجروحاً أو مين لا 


.)١57/7/5 الجرح والتّعديل‎ )١( 
(؟) الجرح والتّعديل (؟/؟/0؟2)5 وهشامٌ المذكورٌ هو ابن عمّارٍ.‎ 


مه 


ثُقَهٌ عنه» لكن ل يتيك مغذاز اتبيه قله حديظة. 


الأضْلُ السَّادسٌ: طَريقَةٌ ابن القطان الفاسيّ في تَجِهيلٍ الرُواة. 

عُرفَ الإمامٌ أبو الحَسَن على بن محمد الفاسِئ» المعروفٌ بابن القَطَانٍ 
(المتونّى سنةً: 374) بتوسّعِهِ فى تجهيل الرُواق» خخصوصاً في كتابه «ييان 
الوّهُم والإيهام الواقِعَِينِ في كتاب الأحكام». 

وذلك النَّوسعٌْ مئْهُ غير مَحمودء وإذا رَدَّه عليه الإمامانٍ المحقّقانٍ: 
الذُهبِيُء وابنُ حَجَرِ. 

قال ابن القطان في (حَمْص بن بُغَيِلٍ): عرف حالة4 7" فتعقيه 
اذهب بقوله : نالا بتكم في كلم لم تفل نه مام عاضر ذا 
الرَجْلَ أو أَحَدَّ عَمّنَ عاصرّه ما يَدُلَ على عَدالتو.» وهذا شَيْءٌ كتيل فقي 
الصَّحيِحَيْرٍ مِن هذا الئَمَطِ خَلْقٌ كثيرٌ مَسْتورونَ ما ضَعْمَّهم أَحَدٌ ولا هُم 
سانا 
عدالثٌ»90, فقالٌ الذّهبيُ : «١وفي‏ 0 الخد جيهي عدّدٌ كَثِيرٌء ما عَلِئْنا أن 


أحداً نَصّ على توثيقهم. والجمهور على أنَّ مّن كانَ من المشايخ قد رَوى 
عنه جَماعَةٌ ولم يأتٍ بما يُنْكَرُ عليه أن حديئه صَحيح)”'. 


وَقَالَ ادن حشر في ترجكة (مُحمّدٍ بن تجيح السنديّ): اعَدَّه أبو 
الحَسَن بِنُ القَطْانٍِ فيمّن لا يُعْرَفْء وذلك فصو عنه فك تلك يها وقد أكثرٌ 


.)١7831 بيان الوهم والإيهام. لابن القطان (النْص:‎ )١( 
.)577/0( (؟) ميزان الاعتدال‎ 
.)١45١ بيان الوهم والإيهامء لابن القطان (النُص:‎ )6( 
ميزان الاعتدال (/7؟1).‎ )4( 


موده 


من وَضْفِ جَماعَةٍ من المشهورينَ بذاكء وسَبَقَهِ إلى مثل ذلك أبو مُحمّدٍ بنُ 
حَزْمء ولو قالا: لا تَعْرفُةٌ لكان أولى لهم0 . 
قلتُ: فهذه الطريقة نَجْعَلَهُ مَعَ ابن حَرْم في مَحَلّ نَرْكٍ الاعتدادٍ بِقَوْلِهِما 
في تجهيل الرُواةٍ. 
3 3 


)١( ْ‏ تهذيب التّهذيب ومماا). 


المبحث الزابع: 





- 


تحرير القؤلٍ في الرُّواةٍ المنكوتٍ عنهُم 








_ ل 
هُوَ اختِبارٌ حَديثهِ» وهذه المنهجيّةُ كادّث طَريَهُم لتعديل أو جَرْح أكْثرٍ الرُواةٍ. 

َحِينَ تَرَى مَثلآ الإمامٌ عليّ بنَ المدينيّ يَقول في رجُلٍ روى عن 
يحبى بن أبي كثيرٍ وزيدٌ بن أسلم : او بيئما قال في (خالدٍ بن 
ا ولم يَرو عنهُ غيرُ الأسوّد بن شَيْبِانَ: «حَسَن الحديث6”" » فإنّما قال 
0 في 0 رَواهٌ مِئزِلَةُ حَدِيثِهِ» وحينّ تبيّنَ في الآخْرٍ 

رق كي علا من الرُواةٍ م مِمّن ذُكروا في كُنُبٍ تَراجم الرواق» أو 
وَقَمَنا على أسمائهم فيما رَوَوْهُ من الحديث» لم يُؤْئَر عن ثُقَادٍ المحدثينَ 
شي 0 تعديلهم أو جَرْحِهِمء فهؤلاء يُقولُ فيهم الواجِدُ من المتأخْرينَ 

: (فلانٌ ذَكَرَهُ البخاريٌ وابن أ م ولم يُذكرا فودشوحا ولا 
0 ومنهُم مَن يَجْعَلٌ ذلك بمجرّدِهٍ سَبباً لَرَدٌ روايّة ذلك الرّاويء ومئهُم 
من يَعُذٌ سُكوتٌ النّاقدٍ عن أحَدهم تُعديلاً لهُ» من جِهَةٍ أنه لو وَقَفَ في 
أحيهم على الجَرح لذَكَرّه. 


.)85417/1( انظر: شرح علل التّرمذيء لابن رجب‎ )١( 


وكيك إن محا ها ينعان جه اله احرون في الغالب فيٍ الاعتدادٍ 
بالسّكوتٍ عن الرّاوي الدّيوانانٍ العَظيمانٍ في تاريخ الرُواةٍ: «التَاريخُ الكبير) 
للبخاريٌء و«الجَرْح والتعديلٌ» لابن ل حاتمء فإلَيِكَ تحريرٌ القَوْلٍ فيهماء 
وخحْذْ من ذلك أنمودّجاً لغيرهما: 


«التاريخ الكبير» للبُخا 

مَن تأمّلَ هذا 0 3 أنَّ البُخاريٌ اجتّهدَ في استقصاءٍ أَسْماءِ مَن 
بلع مِمّن رَوَى العلمَ إلى زَمانِهه وهُرٌ كتابٌ ملي: بالعلم» وما ينّصلُ منة 
بموضوع الجَرْح والتّعديل» يجب أن يُوْحَدَ بالاعتِبارٍ في شأنِه ما يلي : 

أوْلاً: لم ينص فيه على خُطَتوء إِنَّما تركها للنّاظر فيه. 

ثانياً: لم يَلْتَرِْ فيه ذِكْرَ التّعدِيلٍ في الرُواة» وإِنّما يَرِدُ ذلك أحياناً قليلة 


جدا. 

الثاً: التَرّمَ أن يَذْكْرَ الجَرْحَ في المجروحينَ» وذلكَ من جهَةٍ ما يحكيه 
من عباراتٍ بغض الأئمّة قبله» وتارَةٌ بعِبارَةٍ نفْسِهء وتارَةً بِتَقْدٍ رِوايَّةٍ ذلك 
الرّاوي فيُستَفَادُ من خلالٍ ذلك النَقْدٍ جَرحْهُ عند البُخاريٌء ولا يُلْرَمُ بأنّه 
جرح عدداً يُسيراً جدًا من الوُواةٍ سكت عنهّم في (التّاريخ) وقَدَحَ فيهم في 
مَحلٌ آخرّء فالحكمٌ للغالب الأعمّ. 

رابعا : لم يَجْرٍ على الجَرْح با ليان لعا نفك أن يذ عليه قوله 
في مواضِمٌ في الرّاوي: «فيه تَطدٌ» فإنّ الَتبَعَ يدُلُ على أن طائفة مِمّن قال 
فيهم البُخاريٌ ذلك هُم في جُملة المجهولينّ. 

وَقَد قال ابنُ عَديٌّ: «مُرادُ البُخاريٌ أن يَذْكْرَ كل راو وليسّ مُرادَهُ أنه 


ف اوقد فعيف» وإنها بيذ كذرة: الأباض 311 , 


(1) الكامل (5517/0). 


وهذا المعنى ذَُكَرَّه ابن عَديٌ فيما يَرِيدٌ على ثَّلاثينَ م مَوْضِعاً من 
«الكامل» . 

وهُوَ نَضٌّ مِن إمام عارفٍ ناقِدِء أنَّ إِدْخالَ الرّاوي في «التّاريخ الكبير) 
لا يَعني بِمُجِردِهِ جَرْحاً ولا تَغديلاً. 
قائل : 00 التشارق عطي درو عندّه» انما هُم عُدولٌء 
واحثّمل ذ دي القليل يدهم أن لا يكودوا من المشهورينًّ» فيلحَقَونَ 
بالمستورينّ . لكان هذا قولاً وجبهاً: 

نَعَمء لا يَصِحّ أن يُطْلَّقَ القَوْلُ بتوثيق مَن سَكْتَ عنةُ البُخَاريُ بمجرّدٍ 


- 


ذلك. 


«الجَرْحُ والتّعديل» لابنٍ أبي حاتم الرّازَي 

فَسّرَ ابن أبي حاتم خْطتّه في كتابه به «الجرح والتعدِيل) وَيَيّنَ منْهَجَهُ ولم 
يَدَعْهُ للتّخمين» فَقَالَ: ا«ذْكَرْنا أساميّ كفِيرة مُهملة من الجرح والتّعديل» 
كَتَبْناها لِيَسْتَمِل الكتابث على كل من رُوِيٌ عنه العلم. رَجَاءَ وجود الجرخ 
والتّعديلٍ فيهم» فنحنٌ ملحقوها بهم من يعد إن شاءً 230 

ويُنبغي أن يُلاحَظَ من عِبارَةٍ ابن أبي حاتمء أنَّ مَن سَكُتَ عنهم لا 
يُلْحَقونَ بالمجروحينَ وَلا المجهولينَ ولا المعدّلينٌ» فإنَّه ضمّنَ كتابَهُ الحكمَ 
على الرُواةٍ بالأؤصافٍ الثَّلانَة 
ولعدم تنُصيص 00 على الجَهالَة والأضا” السام قل ا 


.)78/1/1١( الجرح والتّعديل‎ )١( 


/بأده 


جِهَةٍ التأصيل قويٌ"'". لكنّه وإن مالَ بنا إلى اعتبارٍ التُعديل» فإنّه لا ينْهَضِ 
بمجَرَدِهِ للحُكم به في حقٌ ذلك الرّاوي. 


غيرَ أنَّه يُمْكنُ أن يُسْتَفَادَ من هذا: أن يُعتَبَرَ لمجرَدٍ سُكوتٍ البُخاريٌ 
وابنٍ أبي حاتم عن الرّاوي منزِلَةٌ هي أَرْفَعٌ من الحُكم بالجَهالَة» مائلة إلى 
الحُكم بالتُعديلٍء وهِيّ مِنزلَةُ (المستور) عند بغض الأئمّة. . 


والّذي يتحرّرٌُ لّنا في هذا الأضل في الجَمْلّة أن تقول في هذا النوع 
من الرواة» نهم قسمان: 


القِسمُ الأوّل: الرُواةٌ المتَرْجَمونَ في كُتُب ب الجزح والتٌعديل» لكن لم 
يُذُكروا رع ولا تعديل. 


وهذا الصَّنفُ إذا اتبّعنا فيهم منهج التظر لحري عند المتقدّمِينَ أمكنّ 
تَمييزٌ منازلهم في الرُواية من حيثٌ 0 حديثهم أو ردّمُ» وذلك باتباع الطررق 
الثّاليّة : 


الأولى : جَمْعْ مَرويّاتهم . 
المّانية : تَحرّي مُوضِعٌ مم الموافقة لحديث الثقات» والمخالفة له أو 
التَفردِ دونّهم 


الثّالثة : اعتبارٌ شُهرَّتِه من عدّمِها بحسب كُثرَةٍ من رَوى عنه. 


)١(‏ ومِمّن سلّكه من المعاصرينَ العلامة المحدّث عبدالفئّاح أبو غدَّة» رحمه الله» في بحث 
له نُشِرَ في «مجلة كليّة أصول الدّين؛ الصّادرة عن جامعة مُحمّد بن سُعود الإسلاميّة, 
العدد الئّاني لعام ٠٠4١هء‏ وذلك وا (سَكوتٌ المتكلّمِينَ ذ 0 
الذي لم يُجْرَح ولم يأتِ بمتن منكر يُعَدُ توثيقاً له)؛ وكتبّ الشّيخُ عداب الحمش رد 
عليه في كتاب سماه (رواة الحديثٍ الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين 0 
والتّجهيل)» وفي رده فوائدٌ» وأنا أوافقُهُ على بعض نتائجه وأخالفه في أخرى» وربما 
أخذتٌ عليه في نَمَسِه فيه. 1 


الرّابعة: اعتبارٌ شْهِرَتِهِ من عَدِمِها بحسّب ما ورَدَ عنهُ من أخبار. 

فلو أَحَذْتَ لهُ مثالاً (عبدالله بنَ عَوْفٍ الكنانيٌ)» فَهُوَ راو لم يوثّقَهُ غير 
ابن حبّانَء لكنّه كان أحدّ عَمَّالٍ عُْمَّر بن عبدالعزيزء فهذا تعديل له في 
نقد دونَ روايّته» لما عَرفَ من صَرامَةِ عْمَرَ في الحقٌ وعَذَلِهِء فما كان 
ليوليَ فاسقاء فبقيّت عدالتهُ في الرُوايّة بحسب سلاقيه من اللُردِ بمُتكر". 

الخامسَّة: وجودٌ د التتصريح بالتَعدِيلٍ لشبخ له لم يُعرَفٌ ذلك الشّيحْ إلا 
من طريقٍ هذا الرّاوي. 

مثل : (مالك بن الخير الزّبادي) جل من أهلٍ مصرّىء فَرَّعَم ابن القطانٍ 
أنه لع تنيت عَداك:9 وتعقّبّه الذهبِىُ في ذلك قال افيه مجه 
الصّدق» 0م 

قلت: وهذا الرَّجُلُ تفرد بالرّواية عن (مالكِ بن سَعْدٍ التُجيبيّ)» لم 
يرو عنهُ أحدٌ سِواهُ؛ وما عُرِفَ مَخرَّجُ حديثِه إِلّا من طريقِهء وقد قالَ أبو 
زُرعةً الرّازي في هذا التُجيبِيّ: «مصريٍّ لا بأسّ به" “» وذكَرّه يَعقوبُ بن 
سُفيانَ في «ثقاتٍ التَّابِعِينَ من أهل مصرًه' **. كما ذكَرّه ابنُ جِبّان في 
«النّقات2©"”0. فإذا صَحّ أن يكونَ هذا ثقة» وجب أن د يصمٌ الطريق إليه» ولا 
يصح 0 بعد أن يكونٌ رُواتّه ثقات . 


00( انظر تعليقي على كتاب «تُسمية ما انتهى إلينا من الرُواة عن سَعيدٍ بن منصور عالياً» لأبي 


تُعيم (ص : /ا)2. 
(5) بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (رقم: .)١50١‏ وتقدّمَ قريباً في (المبحث السّابق) 
التنبِيهُ عليه . 


)© ميزان الاعتدال (577/7)» بل وجدتٌ فيه فائدةٌ عزيزة فاتتت جميع من ترجمَ لهء وهي 
قول ناقدٍ أهلٍ مصر أحمد بن صالح المضريٌ فيه: "ثقةٌ؛ (تاريخ أبي زرعة )457/١‏ زيادةٌ 
على توثيق ابن حِبّانء ولكنٌّ المقصودٌ التمثيل بهذه الصُورّة فى في دقع الجهالّة عن الرّاوي. 

(54) الجرح والتّعديل (509/1/5). 

(5) المعرفة والتّاريخ» ليعقوب بن سُفيان (؟/0170). 

(5) الثّقات (586/6). 


8ه 


والقِسمْ القاني: من وَجَذناهُ في الأسانيدء لكن لم تَقِفْ له على تَرجَمَةٍ. 


اعتّنى الأئمّةٌ ومتأخّروهُم على التَعيِيرٍ بتميع أسماء من تُكُلُمَ فيه من 
الرُواةٍ على سَبيلٍ الاستيعاب» وما وَقَعَتَ امنا ع جميع الرُوَاة» وإن 
زا نا بعضهم » وَأعت :1 الف في جمع مَن تُكُلّمَ فيهم: «ميزانُ الاعتدالٍ) 
للحافظ الذّهبِي؛ مع الزّيادَةٍ عليه فى لجان 0 للحافظ ابن حجر 
العَسقلانيٌ» وَالْذي هد تراك 1 لكل في مت لا لحك ابو مر 
«تهذيب الكمال» للمِزي . 

وقد دك أبن شرف آخر تا «اللسان»:فائدة حاضلها: أن مالم 


يُتَرجَم له في «الميزان» أو «الأسان» أو «تهذيب التّهذيب» قال: «فَهُوَ إِمّا 
م( 3 


قلتُ: وهذا أصلٌ نافمٌ في رُواةٍ كثيرينَ» إذا بحنْتَ عن تراجمَ لهم لم 
تَقِف عَلَيِهاء وغ امعروقوة بالنقل» فهذا طريُ يعن على تتزيلهم ما يليو 
بهم اكرييه تجن على لس بنهاع مُتقدّمي التّمَادِء من اعتبار الشُهرَة 
بالحديث» ورواية ما هُوّ مَعروفٌ» إِلَى سائر ما تقدّم بيانّهُ في شرح 


- 


والعَمَلُ بهذا الطريق افْتِداءٌ بأئمّةٍ هذا الشَّأَنِ مِمّن تَعرّصُوا لبَيانٍ أحوالٍ 
ا يُسبَقوا إلى الكلام فيهم» كابن عَديٌّ والعُقيلي وابنٍ حِبَّانَ والدَّارَفْطنيٌ 
ب البَعْداديّ . 

فهذا ابنُ عَديٌٍ مُثلاء قد تتبّعَ المجروحينَ إلى رَمانِهِ في كتابه القَذ: 
«الكايل حنّى قالَ في مُقِدَّمَتِه: «لا يُبقى مِنَ الرُواةٍ الّذِينَ لم أَذَكُرْهُم إلا 
مَن هُوَ بْقَةٌ أو صَدوقٌء وإن كان يُنْسَبُ إلى هوى وهو فيه مُتأوؤل”". 


.)هال١ر8/( يسان الميزان‎ )١( 
.07/94/١( (؟) الكامل‎ 


ذم 


ومتهجه أفي انبا هذا الطريق واضخ في كتايةة ومن ,عبازتة: في يمن 
الرُواة : 1 

قوْله في (سْليمان بن ابي كريجة) يَمْد آن :ذكر لهاجملة احاديك :اله 
غير ها ذكرك ولين بالكثيرء ‏ وَعَامَة خديئه متاكية »ويرويه عنة عمر و دن 
هاشم البّيروتيُء وعَمْرّو ليس به بأسٌء ولم أرَ للمتقدمينَ فيه كلاماًء وقد 
تكلموا فيمن هو آمك منه نكثين ولم يتكلّموا في سُلِيمانَ هذا؛ لأنّهم لم 


يَخبّروا حديكة)9" , 


وفؤلة ”فى اشن ده اتهيل تعد تن الخرصات بود قر لذ احادية: 
«السَعْدٍ غيرٌ ما ذكرتٌ من الحديث غرائبٌ وأفرادٌ غُرِيبَةٌ تُروّى عنهُ» وكانّ 
رجلا صالحاًء ولم ثُؤْتَ أحاديئهُ الي لم يُتَابَمْ عليْها من تعمْدٍ منهُ فيهاء أو 
ضَعْفٍ في نَفْسِهِ ورواياتِه» إلا لعَفْلَةِ كانت تدخلُ عليهء وهكذا الصّالحونَ 
ولم أرَ للمتقدُّمِينَ فيه كلاماً ؛ لأنهم كانوا غافلينَ عنة وهو من أهلٍ بلّدناء 
ونحنٌ أعرّفٌ ان 

وَهذا المئْهَجُ رأيتُ عَمَلَ الحافِظٍ الذَّهَبِّ قد جَرى عليه في تعديل 
طائفة من الرُواق خصوصاً من طبقاتٍ من يأتى بعد طبّقاتٍ رُواةٍ الأئمّة 
السّتّق وذلك بالئْظر إلن شهرَّتَه مع كُوْنٍ أمره على الست والسَّلامَةء وأنّه 
لم يوقّف فيما رَوَى على شَيءٍ منكر. 
تنبية وَفَائِدَةٌ: 

قال العّقَهُ عبدالله بن أحمد الدّورَقيُ : 9 ع سككا نه يخي بن 


2 ندا 


مَعينِ فهو عنده بمة) 


.)56١/5( الكامل‎ )١( 
.)798/54( الكامل‎ )( 
وإسنادُهُ جيّدٌ.‎ )75١8/١( أخرّجه ابنُ عدي في «الكامل؟‎ )9( 


اأآه 


قلتُ: هذا يَجِبُ حَمْلَهُ على رجالٍ جاءوا في مَعْرض السُوالٍ ليحيى» 
فلم يذكر فيهم جرحاً ولا تعديلاً» إذ من شأنٍ يكين أله إذا سُئلّ عن الرّاوي 
المجروح لم يشكت عنهء وإذا كان لا يَعرِقُه أجابَ بذلكٌ» فحيتُ سكت 
عن جَرحِهٍ وعن تجهيلِهء فهر عندّه في جُمِلَةِ المقبولينَ المونّقينَ والله 


0-8 


أعلم . 
3 2 


؟اه 


الفصل الخامس 
تعارض الجرح والتعديل ‏ 





تمهيد 








جَرْحُ الرُواةٍ وتعديلُهم قائمٌ على اجتِهادٍ التُقَّاهِه وكُلُ ما رَجَعّ إلى 
الاجتهاد فهو مَظِئَةَ للاختلافء وَذْلكَ اختلاف جائرٌ توجبة سُنَةٌ التّفاوْتِ في 
العلم وَالمَهُم» «وَقَْقَ ككل زى عِلْرِ عَليِمٌ 409 [يُوسْف: .]0١‏ 

قال المنذرئُ: «اختلافٌ هؤلاء كاختلافٍ الفْمّهاءِء كُلْ ذلك يَقَتَضيهِ 
0 فإِنّ الحاكمٌ إذا شَهدَ عندَة بجح شَخْص» اجِتَّهَدَ في أنْ ذلك 
القَذْرَ دم لاء وكذلكَ المحدّثٌ إذا أرادٌ 0 بحَدِيثِ شَخْص وثُقِلَ 
إليه فيه جَرْحّء اجِتَهَدَ فيه هَلْ هُوَ مُؤئْرَ أم لا»"' 

قلتُ: نَعَمء ليس الاختلافُ في هذا الباب واقِعاً في جَميع الرُواة» بل 
مجروحونٌ مُنّفْقٌ على جَرْجِهِمء لا يُحنَجُ بهم» بل لا يُحَْبرُ بكثِيرٍ منهُم» 
وفيهم من هُوَّ مَسكوتُ عن أُمْرِوء كما تقدّمٌ في (المَصْل الرّابع)» وفيهم 

والشَّأنُ ابتداة وُجوبُ اعتبارٍ إعمالٍ النْضّينٍ أو النُصوص التي ظَاهِرُها 
التَعارْض بالاجِتِهادٍ في التُّوفيقٍ بيكيا دون تكلفة وذلك قبل المضيرٍ إلى 
التّرجيح الموجب يد العمل بأَحَدٍ النْصَّيْنْء فإن تعدو الجَمْعُ بِينَ النُصوص 
المخبَلِمَةٍ وَجَبَ المصيرٌ إلى العمّلٍ بالرّاجح» وإن كان ذلك لا يَمَعْ م إلا 


.)8” جَوابٌ المنذريٌّ عن أسئلةٍ في الجرح والتُعديل (ص:‎ )١( 


6ه 


بالاجتهادٍ؛ لأنْ تُمييرَ المقبولٍ من المردُودٍ فيما يُضافٌ إلى صاحب الشّرِيعَةٍ 
واجبٌ. 


واعلّم أن تَعارْضَ اجرح والنّعديلٍ يَمَعُ في الأضل بينَ قَوْلِ ناقدٍ وَناقدٍ 
غيرهء لكنّه أيضاً رُبّما يقعٌُ في ا الّاقِدٍ نَفْسِهِء فيأتي عنه التّعديلٌ 
والجرح فعا وبالئُّظر إلى ذلكَ فهاتانٍ صورّتان: 


الصُورَةٌ الأولى: تَعارُْض الروايَةٍ في الجرح والتّعديلٍ عن النَّاقرٍ المعيّن. 
00" عنهُ مثلٌ هذا من الأئمّة يحيى بنُ مَعِينء فإنّه كثيراً 
ما تَختلفٌ الرَوايةُ 
كقوله في (الحَسّن بن يحيى الحُشّنيٌ): «ثقةُ؛ في روايّة ابن ب مَرِيم 
عنه» و«ليسّ بشيء» في رواية الدوريٌ عنه30 , 


وقوله 4 في (فَرَعَة بن سويد): «ثقة) في رواية الدّارميٌّ عنه» و١ضعيفٌ»‏ 
في رواية الذوريٌ عنه. وَفَفَف الحديث» في رواية أحمدٌ بن أب يحيى 
200 
المجروح عنه . 
قال الذي في سَبَبٍ اختلاف التُقْلٍ عن يحبى بِنٍ مَعينٍ: «سألَهُ عن 
الْجالٍ عباس الدورئٌ» وعَثْمانٌ الذارمي» وأبو خام ؛ وظائف وأجاب 0 
واحد منهم بحسب اجتهادو. ومن ثم اخْتَلَّفَتْ آرَاؤٌةُ وعباراثة في بعض 


الرّجالٍ» كما العكلنت اجتهاداتث الفقهاء المجتهدينَّ» وصارّت لهم في 
المسألة أقوالٌ)9” . 


وَقالَ الحافظ أبو بكر الإسماعيلئٌ: «قَدْ يَحْطرْ على قَلْب المسؤولٍ عن 
الرَّجُلٍ من حالهِ في الحديثٍ وَقتا ما يُنْكِرُهُ قلبُهُ فيُخْرج جَوابَهُ على حسّب 





.)154/( الكامل‎ )١( 
.)١975//( الكامل‎ )0( 


(6) ذكر مَن يُعتَمَدُ قولَهُ في البَرْح والتُعديل (ص: 177). 


كاه 


لكر الي في قلبهء ويِحْطرُ له ما يُخالِقُهُ في وَفْتِ آخرّء فيُجِيبُ على ما 
يَعْرِفَهُ في الوَقْتِ منة وَيَذكَدة وليس ذلك تناقضاً ولا إحالة : ولكنّه 178 
صَدَرَ عن حالَيْنِ مُختلفين» يَعْرض أحدهما في وَفْتِ والآحَرُ في غيرو) 0 


والصّورَةٌ الذَّانِيَةُ: تَعَارْض الجَرْح والتٌعديلٍ الصَّارِرَئْنٍ ن من ناقدَينٍ أو أكْثَرَ. 
وَهذا هُوَ الأكترُ في هذا الباب» وهو أشَقٌ مسائلة وأْصْعَبُها. 
2 3 


(1) حكاه المنذريُ في «جَوابهِ عن أسئلةٍ في الجرح والتّعديل» (ص: 86). 


/ااه 


المبحث الأؤل: 








مُقدّمات ضروريّة لتّحقيق القول 
في الرّاوي المختلّف فيه 








تَحريرٌ القَوْلِ في الرّاوي المُخْتَلَفٍ فيه جَرْحاً وتعديلاً يحتاج إلى اعتِبارٍ 
تُنبيهاتِ وضّوابط» لا بُدَّ من براعاعها” للمصير إلى ما هُوَ الألْصَىُ بِالعَدْلٍ 
الذي أَوْجَبَ اللهُ عَرْ وَجِلَّ في حَقٌ تَقَلةِ العلمء ولملة ينقت إلى 0 برواية 
بن لي بافل ما لبن .من أو يُنْقَى عنْهُ بالقدذْح على الئْقَةِ ما هُوَ 

وتَحريرٌ تلك التَّبيهاتِ والضّوابطٍ في المقدّماتٍ الثَاليَةِ: 


المقدّمة الأولى: أهليّةُ النّاقد لقَبولٍ قوله 

وَالمقصودٌ: أهليَيُهُ كح تالاه عي ينا كام َيانُهُ في صِفَةٍ النّاقدٍ. 

قال يعقوت بن شفيان :. مجَغث إنشسانا يقول. .لاحمد بن يونس : عبذالله 
الغمرق صعيفب قال فإثما يضعنة رافضيٌ مُبْغْضٌ لآبائهء لو رأْيْتَ لِخيّته 
وخضابَة وَهَيْتَتَهُ لَعَرَفْتَ أنه ثقةٌ”" . 

قال الخطيبٌ: «فاحتّجٌ أحمَّدُ بن يونس على أنَّ عبدَالله العُمَريٌ ثقةٌ 
بما ليس حُجّة؛ لأنّ حُسْنَ الهََْةِ مِمّا يَشْتَرِكُ فيه العَدْلُ والمجروخ)”2 . 





.)156 المعرفة والتّاريخ (779/1) ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص:‎ )١( 
.)١568 الكفاية (ص:‎ 0» 


6ه 


وَقال ابن الجتيد: سألتُ يحيى بن مَعينَ عن شَّدَادٍ بن سَعيدٍ الرَّاسبِي؟ 
كان افتاه قنك اتسين إن او وي 2 د 0 
وقال: ١هُوَ‏ ثقدّف وتكلم يحيى بكلام وأبو خيئمة يَسْمَعُء فقالَ أبو خيكّمة: 
«شَدَادُ بن سَعيدٍ ثقة»» ثم قال لي يحيى: اليزعم ابن عَرْعَرة أنَّ سَلْمّ بنَ 


و 


زرير ثقة ثقَة 000 » قلتٌ: كذلك يقول» قالّ: وه عقف ضعيف) 


وكذلكٌ قال ابن الجُنِيدِ: قال رَجِلّ ليحيى بن مَعين وأنا أسمّع: زَعَمَ 
إبراهيمٌُ بن عَرْعَرَة أنْ محمّد بن ذكوانَ والحْسينَ بن ذكوانٌ» ليسا بِشَيءٍء 
فعَضبّ يحيىء» وقالَ: «أمّا الحُسين بِنُ ذكوانَ فحدّثني عنهُ يحيى بِنُ سَعيدٍ 
وعبدالله بن المبارّك. ولكن كان قدريّاء وأمّا محمّد بن ذكوانَ فليس به 
بأسٌء أي شيءٍ كانَ عندّه؟ روى عنهٌ حمّادٌ بِنُ زيدٍ وعبذالوارث 


وعبدَالصَمدِء لد بأسّن به قل لابن عَرْعَرةً : اذْمَب ازوّع»”. 


والخطأ هنا في َس ابن عرعرة لثقة وتعديله لجرو أنّه وإن كان 
تق معدا بالهدايت :لذ أن يزامن لم كو وراة هن أهل الصّنعَةء فإِنّه 


سَئِلَ عنه فقال: « 5 معروفٌ بالحديث» كان يحيى بن سعيلٍ يُكرمة» 
شير بالطل» كنم الكنات: ولكنه نفية نجه ينيعل في كل 
5 275 ّ 

اي 


ونَقَلَ أب تواحات الرّازيُ عن هشام بن يوسشف الضُنعانيّ قوله في 
(عبدالله بن مُعاذْ بن بن نشيط صاحب مَعْمَرِ): «هو وق وكانَ عبِدَالرَرًاقَ 
تكذة 5 ثم قال أبو حاتم : «أقول: وق من عبدالرزٌ راق» الى 


)غ0( هوّ الّقَةُ إبراهيمُ بن محمّد بن عَرْعَرة ب بن البرئد السام . 

(؟) كان في الأصل: (سالم بن رَزين)» والتتصووي من «تهذيبٍ الكمال» للمزّي (795/11). 
(6) سؤالات ابن الجُنِيدٍ (النٌص: .07١‏ وأبو حَيْكَمَةَ هُوَ الحافظ زُهِيرٌُ بِنُ حَرْبٍ . 

(4) سؤالات ابن الجُنيد (النّص: 556). 

(©) تاريخ بغدادء للخطيب (16:159/5). 

(5) الجرح والتّعديل (؟/؟1977/1). 


8ه 


قلتُ: وهذا لِكُوْنٍ عَبْدالرَرَاقِ لم يكن مِمْن له شأنَّ في الكلام في 


ا و "8 و ْ 3 هَ 

المقدمّة الثانِيّة: التحقق من ثبوتٍ الجرح أو التّعديل عن الناقدٍ المعيّنٍ. 

وهذا الشّرط مُقدٌ مُقَدْمَةٌ مَهٌ سابقَةٌ للنّْظر في صِيعَةٍ النَّقْدٍ وأثّرها في الرّاوي. 

والمقصودٌ أن تُحاكِمَ النُْصوصٌ المنقولّةة عن عُلماءِ الججرح والتّعديل في 
نقد الرُواةٍ بتفس قَوانِينٍ علم الحديث» فلا يُمَرّْع لا على صَيعَة نَبِتَ إسنادها 
إلى قائِلها . 

فهُناكٌ رواياتٌ عَدِيدَة ذُكِرَت عن بعض الأئمّةِ لا توجَدُ عنهُم من طريق 
مُسئَدِء أو وُجِدَّت ولكنٌّ أسانيدها لم تثبت. 

مِثالّها: (تاريخ) رَواهُ أَحمَدُ بِنُ أبي يحيى أبو بكر الأنماطيُ البغداديٌ 
عن أحمدٌ بن حَنبَلٍ ويحيى بن مَعين» اعتتدهااين عدي قي الكامله في 


م 


ا وهو غير ثابتٍ عنهُماء وذلك أنّ ابنَ أبي يحيى هذا قال فيه 
الحافظ الدْمَةُ باهم بن أوزمة الأصبّهانيٌ : كَذَا تَْ ا 


٠‏ ومِمًا يُشْبهُ هذه القاعِدّة: و ل عنٍ الراوي مِمًا يكون 
سيا للقذح فيه إلا بالؤواية اكات عنة. 


فمثلٌ ما أورَّدّه جَماعَةٌ في القَّدْح في (أبي صالح باذام) من طريقٍ 
سُفيانَ النُوريّء قال: قالَ لي الكلبيٌ: قال لي أبو صالح: «كُلُ شَيءٍ 
حَدَنْئُكَ فهر كَذِبٌ»"», فهذا مِمّا لا يَجِورُ الاعتمادُ عليه» فإنَّ الكلبىّ 





)١(‏ الكاملء» لابن عدي (291/1) بإسنادٍ صَحيحء » وقال ابن عدي وق ما نقلّه عن ابن 
أورْمّة : «ولأبي بكر بن أبي يحيى هذاءغيرٌ حدّيثِ منكر عن الثّقات)2 . 

(9) أخرّجَه البُخاريٌ في «التّاريخ الكبير» )1١1١/1/1(‏ و«الأوسَط» (40/5) و«الضعفاء الغير 

0 ا(رقم: 91 والجَوْرجانيُ في «أحوال الرّجال؛ (ص: 18) والعُقيلنُ في «الضُعفاء؛ 
)156/1١(‏ وابنٌ حِبّان في «#المجروحين؛ (506/5) وابنُ عَديّ في «الكامل» (؟/ 2106 
و/775/7) وإسنادّة إلى سُفِيانَ صَحيحٌ : 3 ْ 


ه٠‎ 


3 


وهَكذا كان النّاقِدُ البارعٌ يَعْتبِرُ هذا الطريقٌ في ثَنبِيتٍ الجَرْح. 

فهذا ابنُ عَديّ قال في تَرجَمَّةٍ (خليفَةَ بن خَيَّاطٍ شَبابٍ العُضفريٌ): 
خذتنا تخد بن حنتن بن يزيد المظيرع ‏ خذتنا محمد بن يوس ين 
موسّىء سَمِعْتُ علي بن المدينيٌ يقول: «لو لم يُحَدْثْ شَبابٌ كان خيرا 
له»ء فقالَ ابنُ عديٌ: «لا أذري هذه الحكايةٌ عن على بن المديني صحيحة 
أم لا" قالَ: «إِنّما يَرْوي عن على بن المدينيّ الكَدَيْمِيُ» والحَدَيْميُ لا 
شَيْع1) ويعد أن ذَبَ عن شَباب» وبين أنّه من أضحاب ابن المدينيٌّ قال: 
«فدلٌ هذا على أنَّ الحكايّة عن علىٌ باطلةٌ0 . 


المقدّمَةُ الثَالِئّه: مَنْعُ بول صيفَةٍ الجَرْح أو التّعديلٍ التي لا تُنْسَبُ 
إلى ناقدٍ مُعِيَّنٍ 

وهذا كَمَوْلِهم في الرّاوي: (تكلّموا فيه)ء و: (يتكلمونَ فيه)» كما يَمَعْ 

في كلام البُخاريٌ وأبي حاتم الرّازِيٌ وأبي المَّنْح الأزديٌ وغيرهم؛ و: (فيهِ 

مَقالٌ) كما يكتّرُ عندٌ المتأخَرينَء وما يُشْبِهُها من الألْفاظٍ التي لا تُعْرَّى إلى 

ولا اعتِبار بأن يَكونَ حاكيها من النُقَّادٍ المعروفينَ» فإنّه لم يُنْشِئْهها من 

جِهَتِهء إلا أن يُضيف إليها من عبارَتهِ ما يُبيْنْهاء كما تراه في عَدَّدٍ مِمّن قيلت 


ُُ 


زد على ذلك أنّها من 1 الجَرْح المجِمّل أيضاً. 

لكئها تدل على شُبْهَةٍ الجَرْحء فَيْبحَتُ عن تفسيرهاء فإن عُدِمَ عُدِمَ 
ها . 1 
)١(‏ الكامل (/10ه). والكُدَيميُ هِيَ نِسْبَةٌ مُحمّدٍ بن يوت راويه عَنِ ابن المدينيّ. 


ه؟١‎ 


وفي التّعديل مِمًا يكثُرُ وقوعُهُ عند المتأخْرينَ» كالذهبٌ والهيتميٌ: 
(وُنْقَّ) و(مُونُقٌ)ء فهذه عِبارَةُ يجبٌ البَحْتُ عن قائلها المجهول الذي بِيّت 
لى وفي الغالب يكونُ مُرَادُهم ابن حبّان» فكأنهم لضَعْفٍ الاعتمادٍ على ما 
يتفرّدُ به من التّعدِيل يَبنونَ العِبارَةَ للمجهولٍ. 


المقدّمة الرّابعة: مُراعاةٌ مُيولٍ النَاقيٍ المذهبيّة في القدْح في النقلة. 

الْجَرْحُ والتّعدِيلٌ جميعاً يتأئّرانٍ بهذاء فَيُعَدلُ مَن ليس بأهل» وهُوَ 
الل رُروداً في كلايهمء ويّجْرَحُ من هُوّ عَذْلَ ورَقَعَ من طالقَةٍ بسَببٍ 
المخالْمَةٍ في العَقائدٍ والمسالكء كما قدَّمْتٌ التّمثيلَ لهُ بجَرْح الور عاتن 
لأخلٍ الكوقةٍ بِسَبَب قُشُوٌ التَشْيّع فيهمء والدولابيٌ لمُخالفي الخنفيكة. وكما 
وَقَعَ من طَائِمَةٍ من أهْل الحديث في أهل الرّأي من أَهْل الكوقة وغيرهم. 

قال ابنُ حَجَرٍ: «ومِمّن ينبغي أن يُتَوَقْفَ في قَبولٍ قوله في الجرح: 
مَن كان بيئه وبينَ من جَرَحَهُ عَداوةٌ سَبَبُها الاختلافُ في الاعتقادٍء فإِنَ 
الحاذِقٌ إذا تَأمَلَ تَلْبَ أبي إسحاقٌ الجوزّجانيّ لأهل الكوقةٍ رَأى العَجَبَء 
وذلك؛ لشِدَّةٍ انحرافه في النُضْبٍ وشهْرَةٍ أهلها بالتشيّع» فتّراه لا يتوقف في 
جَرْح من ذكرَهُ منهم بلسانٍ ذَلْقَةِ» وعِبِارَةٍ طَلْقَةِءِ حتى أنه أحَدَّ يُلَيِنُ مثل 
الأعممش وأبي تُعَلِم وعَبَيدالله بن مُوسَى وأساطينَ الحديث وأركانٌ الروَايدَ 
هذا إذا عارّضّه مثْلَهُ أو أكبّرُ منهء فَوَئّْقَ رَجُلا ضَعَفَّهِ؛ قُبلَ التّوثيق. 

ويلتَحِقُ به عبدٌالّحمن بن يوسُفَ بن جراش المحدّتُ الحافظء فإِنه 
من عُلاةٍ الشّيعّء بل نسب إلى الرفض» في جَرْحِهِ لأهل الشّام للعداوة الب 
في الاعتقاد»" . ١‏ 

ومن أَْئِلَةِ ذلك في النْقَلَةِ ما جاء في تَرجَمَةٍ (أحمّدَ بن المْراتِ أبي 
مُسعودٍ الرَّازِيٌ): وَكانَ من الثّقاتِ الحُفاظ المتقِنِينَ» من المعروفينٌ بِالسّئَقِ 


.)1١9-1١8/1( لسان الميزان‎ )١( 


يفن 


قال ابنُ عدي : سمعتٌ أحمذ بن محمد بن سَعيدٍ يُقول: سَمعتُ ابن خراش 
يحَلِفَ بالله : «إِنّ أبا مسعود أحمد بن القُرات يَكْذِبُ مُتَعَمّداً) . 

فتعقّبّه ابنُ عَديّ فقال: «وَهذا الذي قَالَهُ ابنُ خراش لأبي مَسْعودٍ هو 
تَحَامُلُء ولا أعرفٌ لأبى مَسْعودٍ روايةً مُنكرَةٌ. وهرّ من أهل الصَّدقٍ 
والحفظ)”'' . 

وَعابٍ الذهبيُ على ابن عَديٍّ إيراده في «كتابه؛» فقال: «ذكَرّه ابن 
عدي نأساءء فإنَّه ما أبدى شيئاً غيرَ أن ابنَ عُفْدَة روى عن ابن خراش» 
وفيهما رَفضٌ وبدعة» وذكرّ النّصّ السَابقٌ . 

وَأقول: لا عَيْبَ على ابن غديء فإنَّه يذْكُرُْ في كتابهِ مَن تكلم فيهء 
فإن كان بباطل ردّى وهكذا فعل هنا. 

وقالَ الذّهبىُ في «السَّيّر»: «مَن ذا الذي يُصدَّقُ ابنَ خراش ذاكُ 
الوَافضىّ فى قوله؟!». 

قلتُ: وما نَرُدُ قؤْلَ ابن خراش إلّا لأجلٍ المذْمَبٍء وأبو مُسعودٍ قد 

ومن قبيح ما سُوْدَت به صُحُفٌ كَثِيرَة ما وَقَعَ من نِقْمَةٍ جَماعَةٍ من أَهْلٍ 
الحديث على 9 حَنِيفَة و صحابه» بسَبَب المذْهَبٍ. 

كما قال و بن مَعين : : «أضحاينا يُمْرِطونَ في أب حَنِيفَة ةَ وأضحابه؛ 
قنك اله كان أب عفق تقرث كان كاذ اين من قلك770- 

قلكُ: وتلك الطعونُ التى سودت بهنا صف كفيرّة لآ تعردٌ في 
التُحقيق إِلّا إلى التَّحامُل بسَبَبِ خلافٍ المذهبء كمَّن أطلّقَ أنْ أبا حَنِيمَة 
)١(‏ الكامل .0717/1١(‏ 


(؟) سير أعلام التُبلاء (441/17). 
(6) أَخَرّجَه ابن عبدالبرٌ في «بيان العلم' (رقم: )5١١*‏ وإستادُهُ صَحِيحٌ . 


م 


كان يُبِيحُ المشكرّء وهُوّ إِنّما أباح بِاجتِهاده النَبِيدٌَ الْذي لم يُسْتَئْنَ من حُفّاظٍ 
وأئمّةِ الكوفيّينَ من مُوافقتِهِ فيه إِلَا الفَرْدُ بِعْدَ القَرْدِء إلى أشياء أخرّى طعِنَ 
فيها على أبي حَنيفَةَ وأصحابه كأبي يوسُفَ ومُحمّدٍ بن الحسَنٍء كانت بسَبَبِ 
مُخْالمَة الطاعِن الأبي حنيفّة في هبه وأنّه كان يَدَعٌ الحديثٌ بالرّأي» ها 
53 صَحّ فَمَعْروفٌ أن الفقيه قد يدع العمل بالحديث لأسْباب صَحيحَةٌ معتَبّرَة) 
ولم يَسْلَمْ من ذلك قَقِيهٌ من قُقهاء الأمّةٍ الكبارٍ المتبوعينَ 

فهذا مالك بن أنّسء وقّد أجمَعوا على ثقّتِهه ومعَ ذلك فقد ترك 
القَْلَ بأحاديتٌ هٍَ عنده صَحيحَةٌ» لمعارضاتٍ معيَبْرَةِ لديه» وهذا ابنُ عَبْدٍ 
لبر المالكيُ يورِدُ عن اللَيْثِ بن سَعْدٍ قَوْلهُ: «أخْصَيْتُ على مالكِ بن أَنّس 
تبعين مسالةء كذها تغالفة لسك زسسول 46100 يما قال فيه برابده ولقد 
كَتَنْتٌ إليه أعِظهُ في ذلك)70"' , 


وللشافعيّ في الرّدُ على مالكِء كما له في الرّدْ على مُحمّدٍ بن الحسَ 
والأوزاعيّء وكَثيرٌ مِمًا يَعودٌ إليه ذلكَ: القؤلُ بالحديث أو تَرْكهُ. 


اله 2 2 اع حون عمل ان > لام 
فمثل هذا لا يجوز التَعلَقُ بهِ من أقوالٍ المجرّحينَ» في حَقْ من عُرِفَ 
مَقَامُهُ في الدين. 


كما يَجِبٌ أن يُتَفقَّدَ من عِبارَةٍ الجارح في كُلّ مُخالفٍ لهُ في مَذْهَبه 
إِذْ هُوٌّ بَشَرٌ يَعثَرِيهِ من حالٍ البَضَرِه ويتكلمٌ في العَضَبٍ والرّضىء والعَذْل 
مُجَاهَدَةٌ وكم من جَرْح يُمْكِنُ تخريجه على مثل هذا؟ 

وأمّا الميْلُ إلى التّعديل» فكتوثيق ابن عُقْدَةَ الحافظٍ الشّيعىٌ لبغض مَن 
على مَذْهِبهِ من المجروحينَ» وَهُوَ قليل. 

وَقَالَ يحيى بِنُ مُعين: كان أبو تُعَيِم'' إذا ذكرَ إنساناً فقال: هُوَ 
)١(‏ جامع بيان العلم وَضْلِهِ (رقم: )2١١5‏ تعليقاً. 
(؟) يعني المٌّضل بنّ ذُكين» وهُوَ من حُفَاظٍ الكوكّة ومُتقنيهم . 

1ه 


عند وأث: ثنى عليه» فهو شيعئٌ ' وإذا قال: فلان كان را فاعلّم أنّه 
فاح ا ل 0 


المقدّمَةُ الخامسّة: اعتِبارٌُ بَشريَّةٍ النَّاقِرِ في تأثيرها في إطلاق 
الجَرْح أو التّعديلٍ. ْ 

النّاقِدُ يَعبَريهِ ما يُعتري البَشَرَ من العَفْلَةِ أو العَضَبٍء فيَقولٌ القَوْلَ لا 
يَعني به شيئاً يتّصلُ بهذا العلم » وإِنّما أرئعة قي يعض هاه 5 فهذا 
إن كان لَفْظَ جَرْح أو تُعديل») فإنه لا يَجَوَرٌ أن يَكونَ له أنَرٌ على الرّاري 
الموصوففي بذلك. 

قمن مِثالٍ ما قد يَرِدُ على النَاقدٍ من التَّوهُم : 

ها خشكاء ماد بن حنص"" (وكان ثقةٌ)؛ كال شهذث بحيئ بن 
سَعيدٍ (يعني القطان) وجاء إليه شَّيْحٌ من أهل البصرّقء فتذاكرا الحديك» قال 
الشبخ لبشيى ؟ اخدتنا ابنُ أبي رَوَّادٍ بكذا وكذاء فقال يحيى: «عُرِفٌ عليه 
كَذَّابٌ». فقالَ: فلمًا كان بعدَ ساعَةٍ قالَ: «الأبُ حَدَّتَكَ أو الابْنُ؟» فقال: 
بل الأبُء فقال: «الأبُ لا بأمى بهء إِنّما ظََنْتُ أَنّكَ تَعْني الابن)”" . 

وَمِمّا يُخرّحٌ على صُدور بِسَبّبٍ العَضَبٍ مثلا: مانجاة من كديب أبي 
داودٌ السَّجِسْتانيٌ لابنه , أبي بَكرء إن صَحّ عنْه إن أبا بَكرٍ حينَ مات أبوة 
كان شابًاء وصار إماماً يَعْدَ وَفاةٍ أبيه» وقد عاش بِعْده إحدّى وأربعينَ سه 
عرَقّه فيها تلامِذَّتهُ الحفّاظٌ كأبي الحسّن الدَارَقْطيُ بالحفْظٍ والتْمَة. 

وَمِن هذا (جَرْحٌ الأقرانٍ). ككلام مالك , بن أنس في مُحمَّدٍ بن 
إسحاقٌء وكلام ابن إسحاقٌ فيه. 


0( هو مسمل بن حفص القطَانُ البصرئ» و(حَمَاد) لقب» يَسَعَدَرَك على انّزهة الألباب» 
م 8-8 عر بنُ سُفيانَ في «المعرفة» )72٠١/١(‏ وإسنادة صَحيحٌ . 


6ه 


وَقال علي بن المدينيٌ في (سَعدٍ بن إبراهيمَ بن عبدالرّحمن بن 
عَوْفٍِ): «كانَ أصحابنا يَرمونّهِ بالقَّدَرِه وكانَ عندنا ثقة تَبْتأّء وكانَ مالك بنُ 
أنّس يتكلم فيه وكان لا يروي عنه مالك شيئاًء وكانَ سَعْدٌ قد طَعَنَ على 
مالك في تسَبهو0 . 

وَاعَلّم أنّه ليسَّ ليس المرادٌ بِالئبِيهِ على هذه الصُورَةٍ إلغاة كلام القَّرِِنِ في 
قَرِيئِهِ مُطَلَقاًء بل إِنَّ أدَوَ ف صُوَرٍ النْقدٍ للنْقلّة هي النْقدُ للمُعَاصِرٍ ومنه نَقْدَ 
الأقرانِء وذلكٌ لكون النّاقدِ قد اطلّع عن عمال م عذله أو خيحه وده 
أمرّهء فهو أقوَى من جَرجحِهِ أو تعديله لمن لم يُدرِكْهُ. 

وإنّما المرادُ هّنا البَبحتُ عن سَبّبٍ الجَرح عند مُعارَضَةٍ التُعدِيلٍ فإن أعا 
التّاقدُ الجَرْحَ إلى علَةِ مُدرَكَةٍ في شأنٍ من جَرَحَ ؛ واستدل لذلكٌ وبيّئه 201 
مُعمَبَرٌه ولا أثرَ للاقئرانٍ» إِلَا أن يَمْبْتَ وُجودُ خُصومَةٍ أو خِلافٍ بيئّه وبِينَ مَن 
جره ؛ فهذا مِمّا يوجبُ الاحتِياطً» والأضل: ترك قوله فيهء على أنّك لو 

بحنْتَ عن حالٍ هذا الصّنفٍ وجَدتٌ الطُعونّ فيهم من مُخالفيهم تأني من قبيلٍ 
)- المجمّلٍ الذي يُطرَّحٌ في مقابلَة التّعدِيلٍ المعتَبّرِ؟ لمجرّدٍ إجماله. 

قال ابن عبدالبّرٌ: «وَالصّحيحٌ في هذا الباب: أنَّ مَن صَححَت عَدالَتُهُ 
وثبّتت في العلم إِمَامَئّهُ» وبانت ثقَنّهَ وبالعلم ا ؛ لم يُلتَمَت فيه إلى قولٍ 
أحَدء إلا أن يأتيّ في جَرْحَتِه ببيئةٍ عادلَةٍ يصِحُ بها جَرْحَيْهُ على طَريقٍ الشّهاداتِ» 
والعَمّلُ فيها من المشاهَّدّة والمعايةٍ لذلك بما يوجبٌ تَصِديقَة فيما قال لمراءته 
من الغلّ والحسَّدٍ والعَداوَةٍ والمنافسَّةء وسلامَتِه من ذلك كُلَّهِ فذلك كُلّهُ يوجبُ 
قَبولٌ قوله من جهةٍ الفقه والنَظَرِء وأمّا مَن لم تثبّت إِمامَيُهُ ولا عُرِفَّت عَدالَتُ 
ولا صَحْت لعَدّم الحِفْظٍ والإتقانٍ رِوايَئُهُ ؛ فإنّهِ يُنْظَرُْ فيه إلى ما انّفْقَ أهلٌ العلم 
عليه» ويُجْتَهَدُ في قبولٍ ما جاء به على حسّب ما يؤذي النْظَرُ إليه. 

والدّليلٌ على أنه لا يُقْبَنُ فيمَن انّخَذَهُ جُمْهورٌ من جَماهِيرٍ المسلمينَ 





١ سؤالات ابن أبي شيبة (النّص:‎ )١( 


ككلم 


إماماً في الدين قولُ أَحَدٍ من الطاعنينَ: أنَّ السَلّفَء رَضيّ الله عنهم» قد 
سَبَنَ من بعضهم في بعض كلامٌء كثيرٌ منه في حالٍ العْضبٍء ومنهُ ما حمل 
عله الحجد :2 ومنهُ على جَهَةٍ التأويلِء ممًا لا يلرّمْ المقولٌ فيه ما قال 
القائلٌ فيهء وقد جد متحديع, على يحفى بالسيف تأويلاً واجتهاداء لا يلرّمُ 


0# 001 
تقلِيدُهُم في شيءِ منه دون يُرهانٍ وَحَجة توجبه) 


وهّل يوئر تعديلٌ الأقرانٍ أيضاً على اعتِبار أنّ المعدّل قد يَميلُ لشخص 
لموائقة فى الكّأي والمذمّب مثلاًء فيثني عليه ويُعدُلُه؟ 

الواقِعٌ العمليُ لا يكادٌ يُنْْتُ وُجودَ أثّر لمثل ذلكَء بل الأمثلةٌ لا تكادٌ 
تُحصى في تعديل المخالِفٍ وجرح الموافق. 

- « أ 

المقدّمّة السّايسَة: وُجوبٌ اعتِبارٍ مَرتَبَةٍ الاق مُقارَنَةَ بِمُخْالِفِهِ. 

وَذْلكَ بيع اعتبارات : 

الاعتِبارٌ الأوّل: قَلّةٌ الكلام في الَعَلَهَ وكثرئه . 

وَهُوَ قَذْرُ اعتّناءء الإمام النّاقِدٍ بتعديلٍ الؤُواةٍ وتجريجهمء فإنَّ مَن أَئِرَ 
عنهُ تتبِمُ ذلك والاعتّناء به لا يوضَعُ في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ معٌ من لم ُو عن 
من البيان لذلك إِلّا اليَسِيرٌُء وبهذا الاعتبار قسَمهُم الذّهبِيُ إلى ثلاثّة أقسام : 

١‏ - من تكلموا د في أكثّر الرواة» كيحيى بِنٍ مَعينِء وأبى الخاتم الرّازيٌ 

"' - مَن تكلّموا في كُثير من الرُواة» كمالك د بن أَنسء ل 

#ددميد تكلسوا.: في الرَّجُلٍ بغدّ الرَّجُلِء كسُفيانَ بن عُيَيِئَة 
العاف ٠‏ 5909) َ 
والسافعي ' . 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالبر »)203١94-3١9/7(‏ وقد عَقَدَ لهذه المسألَةِ في 

هذا الكتاب باباً مُفيداًء فليُراجَع . 
(؟) ذكر مَن يُعَتَمَدُ قولهُ في الجَرْح والتّعديل (ص: 198). 


يفك 


الاعتِبارٌ الثاني : التّشَدْدُ والاعتّدال والتَّساهْلٌ. 
وَقَسّمَ الذهبيُ النُقَادَ باعتبار هذا المعنّى إلى نَلانَة أقسام » قَقالَ : 


«قِسْمٌ منهُم مُتعنْتَ في الجَرْح» مُتعْبُتَ في التعديل' يَعْمِرْ الرّاويَ 
بِالعُلْطْتِينٍ والكّلاث» ويليُن بذلك خديكة؛ “فهدًا إذا ولق شخصاء فعض على 
قَوْلِهِ بناجذَّيِكَ. وتمسّكُ بتَوثيقِهِ» وإذا ضَعَفَ 35 فانظر هَل واقَقَهُ غيرُهُ 
على تَضْعيفِه؟ فإن واقْقّه ولم يُوَنْنْ ذاكَ أحَدٌ من الحُذَّاقٍ فَهُوَ ضَعيفٌء وإن 

نَقَه أَحَدٌ فهذا الذي قَالُوا فيه: لا يُقْبَلُ تجريحة إلا مُفسَرء يعني لا يَكفي 
0000 : هُوّ ضَعيفٌ 0 وغيره 
قد لَه فمثلُ هذا يُتَوقْفُ في تُصحيح حديثهء وهُوَ وَ إلى الحَسْنٍ أَقْرَبُ . 


وابنٌ مَعين ) وأبو حاتم ؛ والجَوْرجانيُ » متعئّنونٌ . 


وقِسْمٌ في مُقابَلَةٍ هؤلاء. كأبي عيسَى التّرمذيٌء وأبي عبدالله الحاكم » 
وأبي بكر البَيهقيّ ' ٠‏ مُتساهلون. 


وقِسْمٌ كالببخاريٌء. وأحمَدَ عن حل وأبي زُرْعَةَ وابنٍ عَديّ 
معتدلونّ مِنْصفونَ» 0 

قلتُ: هذا الذي مَئْلَ بهِ الذُهبيُ من ذِكْرٍ هؤلاءٍ الأغيانِ صَحَيحٌ في 
الجُمْلةِ بالنظرٍ إلى ما وَمَعَ من كَلايهم في الْقَلدء ٠‏ لكك تحتاج إلى مُراعاتِه 
عند اختلافٍ الجَرْح والتعديل؛ لا مُطْلّقَاُء فإنّ أقوال هؤلاء جميعاً الأضلٌ 
فيها الإعمالٌ والاعتبانٌ والذّهبيُ نفْسُهُ اعتَمَدَ على جَرْحِهِمِ وتعديلهم في 


لم 


كتبه . 


2 
- 


.)159-32188 ذكر مَن يُعتَمَدُ قولهُ في الجََرْح والنُعدِيل (ص:‎ )١( 


4ه 


كالقطان :كان قزق تن براقي من از زاف كلما فال اعدف تن المي 
سألتٌ يحيى بن سعيدٍ عن مُحمَّدِ بن عَمرِو بن عَلقّمة: كيف هُو؟ قال: 
«تُريد العَفُوَ أو تُشْدّدُ؟2 قلث: ل أَشَدْدُ: قال: «فليس هُرََ مِمّن تُريد» كان 


تقول رتنا اشياحا أب و سْلمة سَلَمَة ويحيى بن عبدالرّحمن بن حاطب”'"') ٠»‏ قال 
يحي : تونالك ماما عيدة فال :قد ندرا نا نفلت ك0 


وابنُ مَعينٍ كانت تَحمِلْهُ الغَثِرَهُ على حديثِ النّبِي يكل حنَّى يَقول من 
العبارَةٍ ما يتحضّلٌ المقصوةٌ بدونه» ككلامِهِ في سُوَيْدٍ بن سَعيدٍ وعليٌ بن عاصم. 

وقالَ أبو الفَضلٍ بِنُ طاهر المقدسيٌ: سألتٌ الإمام أبا القاسم سَعْدَ بن 
علي الرّنْجانيٌ تدك عن حال رَجْلِ من الرُوَاةَ» فوتقةء فقلتٌ: إِنَّ أبا 
عبدالّحمن النّسائئٌ ضَعَمَهء فقال: «يا بْنَىْء إِنّْ لأبي عبدالرّحمن في الرّجالٍ 
شرلا أشدٌ من شط البُخْاريٌ سلب7 

ولكنّ المَّأنَ فيما إذا تَعارَض قَوْلُ أحَدِهم مع قل ناقدٍ سِواهُء فتُلاجظ 
ما يُحتَمَلُ ورودُ بسَبّبٍ ما عُرفَ عنهُم من الشْدوَ كما ثلاجظ من آخْرينَ ما 
يْمْكنٌ أن يكونّ في تَعديلهم » بسَبَب ما ذُكروا به من التَسَاهُلٍء كابنٍ حِبَانَ . 

الاعتبار العّالتُ: النّظَرٌ والإنشاء» للمتقدّمينَ والتّحريرٌ والتّرجِيحٌ» 


وَالمقصودٌ أن لا تيم التَّعَارْضَ مثلا بِينَ جَرْح أبي حاتم الوّازيٌ 
وتوثيقٍ الذهبيْء من أجل أن أبا 0 نما جَرَحَ بمقتضى بَحثه ودرايته بحالٍ 
ا 000 حديثه» ٠‏ والذعي وأ رع الات أبا جام م3 
لق يعني كاك يج الشيوخ. 


)2( أخرجة ابن عدي ف في في «الكامل؛ (//>ه:) عقيل في «الضَُعفاء» )١١8/5(‏ وإسنادة 


(90) شروط الأتمّة السّئّةَ لابن طاهر (ص: .)٠١5‏ 


89 


وإئما يُقومٌ التّعارْض بينَ كلام المنشئينَ . 
الاعتِبارٌ الرَّابِعُ : النّاقدٌ العارف في جرح وتعديل أهل بَلَدِهِ. 
وَهذا وَجَذْنا لهُ الأثّرَ في أنَّ النَاقِدَ إذا عَدَّلَ أو جَرَحَ بلديّهُ كان 8 


مَذْهباً فيهم م مِنَ الغُرباءء ولا يُسْبَعْرت ذلك» فكونّهُ من أَهْلٍ دارة يوجبٌ 
مَزِيدَ اطلاع . 


قال حمَادُ بن زيدٍ: «بَلديٌ الوَجُلٍ أعرّفٌ بالرجل)"" . 


قال أبو بكر المَرُوذِيُ: سألتُ (أحمدّ بِنَ حنبّل) عن قطن الذي رَوى 
عنة مُغْيرَةُ؟ فقال: (لا أعرِفُه إل جما قوع عد نيد ةك قلتٌ: إِنَّ ا ذَكَرَهُ 
بذكر سوعء قال: «لا أدري» جَريرٌ دٌ أعرّف به ل 

وَقال أبو رُرعة ل قلتُ لأبي عبدالله أحمّدَ بن حنبّل: يا أبا 
عبدالله» ما تقول في سَعيدٍ بن يُشير؟ قال: «أنتم أعلمُ به»"” . 


وقال ابن عدي في (شَقيق الضَبَىٌ): «كانٌ من قُصّاص أهل الكوفّة» 
والغالبَ عليه المَصَصُء ولا غوف لهُ أحاذيتٌ مُسندةً كما لغيروء وهوّ 
مَذْموم عند أهل بلدذو وهم أعرّفٌ ا 


وَكانَ مُحمَّدُ بنُ عبدالله بن تُمير من ثُقَادٍ الكوفيّينَء قال على بن 
الحَسينٍ بن الجنَيْدٍ : : كان أحمّدُ بنُ حنبلٍ ويحيى بن مَعِينٍ يُقولانٍ في شيوخ 
الكوفيّينَ: «ما يَقول ابن ثُمير فيهم؟0”” . 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌُ في «الكفايّة؛ (ص: )١175‏ بإسنادٍ جِيّدٍ. 

(0) العلل رواية المروذي (النّص: 48)» وجريرٌ هُوَ ابنُ عَبدالحميدٍ. 

6 تاريخ أبي زُرعة ,2)010/١(‏ وَإِنّما قال أحمّدُ ذلك لأنّ سَعيداً هذا دمشقي . 
(5) الكامل .071١/0(‏ 

(6) أخروجه ابِنُ أبي حاتم في «التّقَدِمّة» (ص: )7”7١‏ عن ابن الجُنيدٍ. 


0 


وَقالَ ابنُ عدي في (مُحمَّدٍ بن عَوْفٍ الجمْصِيٌ): «هُرَ عالمٌ بأحاديثٍ 
الشّام. صَحيجها وَضَعيفِها0”" . 

قلتٌ: ومِنْ أَمْثِلْته في التّقَّادِ: أبو مسهر في الشَاميّين» ومحمّد بن 
عَوفٍ في الحمصِيّينَ» وأحمدٌ بنُ صالحء وابنُ يونس في المصريين. 


5 دموى 


المقدّمَة السّابعَة: مُلاحَطظّة مَدْهَبٍ النَّاقيِ فيما يَراهُ جرحاء ومَذْهَبهُ 
فيه مَرجوح. 

وعدا له تضبطة إلآ نا اسباتي 59ةةأفن:الميغية الثالي من اشيراط 
ع م اجرح وإنّما المرادُ هُنا أن تتفطَنَ إلى أنَّ النَاقِدَ المعْتَدٌ به في 
الْجمْلَةَ قد يقْدَحُ بما ليسّ بقاوح في في التَّحقيقٍ . 

ب فلك أ عائ بن المديئ سال ببى بن سبو عن حديت ابن 
جُرَيِجٍ عن عطاء ء الخراساتيٌ ؟9 فقَالَ: : اضعيفاء قال: قلت ليحيى: إنه 

يفول : (أخبَرّني)» قال: دلا شَيءَء كك فعيقفء إنّما هُوّ كتابٌ دَفْعَه 

0 


قلتُ: فضّعَفَهُ لأنّهِ يَرَى ضَعْفَ التّحمّل بهذا الطريق» وهُوّ مَذْهَبٌ 
مَرجِوحٌ كما بِينثُهُ في (طَرّقٍ التَُحمُلٍ). 

ومن هذا ما حدّتٌ به أبو داودٌ الطيالسيُ؛ قال + سمعتُ شغبة يقول: 
«جَريرٌ بنُ حازم وحمَّادُ بِنُ رَيْدٍ أتياني يُسألاني أن أسكتّ عن الحسَّن بن 
عُمارَةَ ولا والله؛ لا سَكَتُ عن ثم لا واللهء لا سَكُتُْ عن هذا 
الحسَنٌ بِنُ عُمارّة يحدِّتُ عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عبّاس» وعَن الحكم 
عن يحيى بن الجرَارٍ عن عَلِىُ قالا: إذا وَضَعْتَ زَكائَكَ في صِئْفِ من 
الأصنافٍ جازٌ. وأنا والله سألتٌ الحكمّ عن ذلكٌ؟ فَقالَ: إذا وَضَعْتَ في 


.)11/1١( الكامل‎ )١( 
.)0757 (؟) أخبار المكيين من تاريخ ابن أبي خيثمة؛ (ص:‎ 


اله 


صِنْفٍ منّ الأصنافٍ أجرّأك, فقلتٌ: عَمّن؟ فَقالَ: عَن إبراهيمٌ النّحَعيٌ. 
وهذا الحسّنٌ بن عمارَةً يحدّتُ عن الحكم عن مِفْسَم عن ابن عَبّاسِء وعَنٍ 
الحكم عن يحيى بن الجزَّارٍ عن عَليٌ» أن الي يي صلَى عَلى قَتْلَى أحَدٍ 

وغَسّلّهم . وأنا سألتُ الحكمّ عن ذلك فُقال: عل سيور السو 
قلتُ: عَمّن؟ قال: بلغي عن الحسّنٍ البصريٌ)7" . 


وفي روايّةٍ قال أبو دَاوٌدَ: قال شُعبَةُ «انتِ جَريرٌ بنّ حازم» فقل له: 
ل يحل لك أن قروي عن الحسنٍ بن غماذة؛ فإنّه يكذِبُ». قلت لشُعبةً : ما 
علامَةٌ ذلكَ؟ قال: : «روى عن الحَكم أشياءة لم نُجد لها أصلاى ثّ قينا 
من ذلك ببعض الاختلافي”” . 

قال القاضي الرَّامَهُرمُِيُ: «وليسٌ يُسْتَدَلُ على تكذيبٍ الحسَّنٍ بنٍ 
عَمارَة من الطريق الذي ادل بيه أن حجان ؟ لأنّه استفتى الحكمٌّ في 
المسآلتين» فأفتاه الحكمٌ بها عَتده» “وهو أحيل قُمَّهاءٍ الكوقّة زَّمَنَ حمَّادِء 
فلمًا قال له أبو بشطام: عَمّنَء أمكنّ أن يكونٌ يَظْنُ أنّه يقول: من الذي 
يقولَهُ من قُقهاءٍ الأمصار؟ فقالَ في إحداهما: هو قولٌ إبراهيمَ ٠‏ وفي 
الأخرى : هو قولٌ الحسّنء هذا فَقيهُ قَقِيهُ أهلٍ الكوفّةء وذاك فقيهُ أهلٍ البصرّةء 
ولم قم الرُوايَةٌ فيهما مَقامَ الحجّوٍء وليس يَلْرَمُ المفتيّ أن يُفْتِيَ بجميع ما 
رَوى» 7 يلزمه أيضاً أن يَْرُكُ روايةَ ما لا يُفتي بوء وعلى هذا مَذْاهِبُ 
جميع فُقهاء الأمصار: هذا مالك يَرَى العَمّلَ بخلافٍ كثيرٍ مِمَّا يَرْريء 
والزهريٌ عن سالم عن أبيهِ أثبّتٌ وأقوّى عند غلماء أهلٍ الحديث مِنّ 
الحكم عَن ِقْسَم عن ابن عباس وقد حالف ماللف هله الرُوايَة في رَفْعَ 





)١(‏ أخرّجه الرَّامَهُرمُزِيُ في «المحدّث الفاصل» (رقم: 1514) وإسنادُهُ صحيحٌ» ورجحَ 
الرّامَهُرِمُرَيُ هذا السَّياقَ من أجل سياقٍ الرُوايّة الثَاليَةَ في تَفسيرٍ شُعبةَ إروايات الحَسّن. 

(؟) أخرّجه مسلمٌّ في «مقدّمّة الصّحيح (1477/1) والرَّامَهُمُِيُ (رقم: 518) والبيهقُ في 
«الكبرى؟ (11/5).والخطيب في «تاريخه؛ (//7417) بإسنادٍ صَحيح . 


مه 


اليدين بعد أن حَدَّتَ به عن الرُهريٌ. وهذا أبو حنيفة يروي ححَديتٌ 
فاطمةً بنتِ أبي حُبَيِش في المستّحاضّةٍ ويُقولٌ بخلافه"" . 

وقّد يمكنٌ أن يحدّتَ الحكمُ ابنَ عُمارة من كتابهٍ بما لا يحفّظهء 
والككزة عند كلاف + ووتاله شه وتيك مان ماايضفطظ ‏ العمل تعلية 


عنذه . 


والإنصاف أولى بأهل العلمء وكانّ أبو بسطام سَيَّءَ الرّأي في الحسَّنء 
والله يَعْفِرُ ل 


8 00 اسم 8 عو مس 200 
المقدّمَةٌ النّامِنّة: التَّحقَقّ من آخر فَوْلَى أو أقوال النَاقدِ في الرّاوي» 
إن كان قَدِ اختُلِف عليه. 
وَهذا كالّذي نَبَهْتُ عليه في صَدر هذا المَضْل من اختلافٍ النّقْل جَرْحاً 
وَتعديلاً عَنِ الناقدٍ المعيّنء كالّذي مَكّلْتُ به عن يحيى بِنٍ مَعِينٍ. 


ع عع 


والمقصودٌ أنَّ النّاقِدَ فد يُعَدّلُ الرّاويَء ثُمّ يبدو له من أُمْرِهِ ما يُوجِبٌ 
فا نتعد .الي قط بل از حر السزري أحكد ب خفتل ع 
(الحكم , بن عَطيّة الببصريٌ) قال: كيت هو؟. قالّ: «كانَ عندي ليس به بأسٌ» 
الى حَدّتٌ باحاديك: فناكيةة :وكات :ضعفية*. 


ا وكذلكَ قل إسناق ‏ بن منصور عن 5 3 ا 
ما كان قد 00 في شأنهو» ومن الدليلٍ عليه قول ابِنٍ أبي حاتّم: 


0 عنه : 


)١(‏ رجه الرَّامَهُرمُزَيُ (رقم: )17٠0‏ من طريقه» مع رأيه في ترك العَمَلِ به. 
(؟) المحدّث الفاصل (ص: 9917957). 

(9) العلل» زواية المرُوذي (النّص: .)١56‏ 

(5) تاريخه (النّص: 056"). 

(5) الجرح والتُعديل .)811/1١/١(‏ 


لان 


«سَمِعتُ أبي وأبا زُرعَةَ ورأيا في كتاب رَوَاهُ عبّاسٌ الدُوريُ عن يحيى بن 
مَعِينِ أَنّه قال: نَوَابُ بن عَتبةً ثق فأنكرا جميعا ذلك)70؟ , 


يَظْهَرُ لي أنّهما أنْكرا ما في الكتاب من توثيقٍ يحيى» لعلمهما أن 
الدُوريٌ إِنْما سَمِعَ من يحيى تَضْعيفه كما يدل عليه قول الذُوري في برع 
آخر من «التاريخ» ااسَمعتٌ ‏ نحيى تقول : تَوَابُ بن غقبة شَيِحُ صِدْق2 قال 
الذوريٌ: «فإن كنت كتَبْتُ عن أبي زكريًا فيه شيئاً أنه ضَعيفٌء فقد رَجَمَ أبو 
زكريّاء وهذا هوّ القولُ الأخيرُ من قوله)»”''. 
المقدّمّة التّاسِقة: مُراعاةٌ دَلالَةٍ ألْفاظٍ الجرْح والتّعديل. 

إذْ مئها اللفْظَ المُجْمَلُ الذي لا يتبيّنُ وَجْهُهُ فيبِحَتُ عن تَفسيرِِ في 
كلام قائلهء أو كلام غيرو» أو بتأمُلٍ حال الرّاوي وكتدكة .ونيا اللفظ الذي 
هو ظاهه الإفادَة ة للجَزْح» ومعناهة فيه بَيِّن» ومئها اللف ود في وُضوح 
دَلَالَتِهِ بِنَفْسِه . 

وقد تتبّغتٌ في المّضل الثّالى مَشْهورَ تلك الألفاظٍِ وأكْئَرَها استعمالاً» 
وبَينْتُ نكتا تنٌّصِلُ بمُعناهاء تُوقِفُ على ما يُحتاجُ إليه لاستعمالٍ هذه المقدْمّة. 


-- 


المقدّمَةٌ العاشرة: التَحَققُ من كَوْنِ العبارّة المُعيّتّة لمُعيّنَة قيلت من قِبَلٍ 
النَّاقَدٍ في ذلك الشخص المعيّن. 

يَهٌ ألفاظِ عُلماء الججرج والتّعديل من قِبَّل رُواتِها والثّاقلينَ لها عنهُم 

قد لاحل الوّهم. فيكونُ التَّاقِدُ قال تلك العبارَةَ في راوء فِيذُكُرُها من 

65 ريما شابهّه فى اسمه أو نَسَبِهء أو انتَمَلَ البَصَرٌ من 


جَمَةِ إلى أخرى. 


.)871/1/١( الجرح والتُعديل‎ )١( 
.)8777 تاريخه (النّص:‎ )9( 


5ه 


مِثْلُ ما نَقَلّه العُقِينُ وابنُ عَديّ عن البُّخاريٌ قال: «زَيْدٌ أبو عُمَرَ عن 
نس » سَكتوا عنة”"2»: وأسْئَدَ العُقيلىُ لرَيْدِ هذا حديثاً عن أَنّس في ذِكْرٍ 
اليه وَقالَ بعده: «رُوِيَ هذا المثْنُ بغير هذا الإسنادٍ بأسانيد جياد). 


وَاعبَمَدَ ابن الجوزيّ على ما لَقَلَه العُقيليُ أو ابن عَديّ عنٍ البخاريء 
ذَّكَرَ الَجُلَ في «الصُعفاء”"2». وكذا الذّهبىُ؛ مع إقراره بكونٍ المثن الذي 
رواة ريد 0 5 تكله ابن حَجَرء ولم يَتَعقُبٌ بشيء ِل بذكر ابن 
حِبّانَ وجل في «الثّقات»”*) 


وجميع مم هذا وهم فإنَّ البُخاريّ لم يَقْلٍ العبارة المذكورَةً في (زَيْدٍ أبي 
عمرّ). نما قالّها في الرّاوي الذي تلاة فى «التَاريخ الكبير»» فبعْدَ أن فرَعٌ 
٠‏ من ذكْر (رَيْدِ أن غَمرً) وححديئهِ في ذكر الجَهئميين: 4 قال ؛ «زَيْدُ بِنُ عَوْفٍ 
أبو رَبِيعَةه من بني عامرٍ بن ذُهْلِء ويُقال: قَهْدّء عن حمَادٍ بن سَلَمَةَ 
ملكتو ع7 + 


وأيّدَ الوَهُمَ أنّ مَن تدم ذكُرُهم جميعاً حينَ نَرْجَمُوا لارَيْدٍ بن عَوْفٍ)» 
لم يذُكُروا هذه العِبارةً عن البُخاريٌ فيه 

كما ييه أن عِبارَةَ (سَكيُوا عنه) جَرْحٌ بليغٌ من البُخاريّء وهذا الرَّجَلُ 
لم يُعْرَفْ إِلّا بحديث الجَهِنّميينَ المشارٍ إليه» وَمُوّ حديثٌ مُحفوظ عن أنّس 
من غير طَريقِهء لِذا فقول ابن حِبَانَ في إيرادِه في (الثّقاتٍ) هُرّ الصَّوابٌء 
ولم يذكر فيه ابنُ أبي حاتم خرعها بولا تع 


.)1719/5( الضعفاءء للعقيلئ (071/1» الكامل» لابن عَديّ‎ )١( 

(؟) الصّعفاءء لابن الجوزيٌ (0707/1. 

(9) ميزان الاعتدال .)1١8/5(‏ 

(54) لسان الميزان (047/9). .والرَجُلٌ فى «الثّقات» لابن جِبّانَ .)56١/5(‏ 
(0) التّاريخ الكبير (504/1/5). 1 ّ 

(1) الجرح والتّعديل (017/5/1). 


وغمعم 


وهُوَ بخلافٍ ابن عَوْفٍِء فإنّهِ رَجُلُ ممُتروك الحديث. 


وَريّما رَجَعّْ مم أضل الهم إلى رواية من سس 4 من أصولٍ الا ؟ 
البُخاريٌ. لأنّ العُقيليٌ وابنَ عَديٌ إِنّما يَرُويانِهِ عنه من جهّتين مَُختلفتين. 

وتارَةً يكونٌ الوّهُمّ من قِبَلٍ النَاقدٍ نفْسِهِء كأن يُسْألَ عن راو قد اشْترَكٌ 
مع آخرٌ مجروح عنده ة في اسم أو نَسَبِء فيِجِيبٌ بِحَكْوِهٍ في المجروح؛ 
كالوثالٍ المتقدّم عن يحيى القطانٍ في (المقدَّمَةٍ الخامِسّة). 


المقرّمّة الحادِيّة عَشْرَة: التّحَقَقٌّ من لَفْظٍِ العِبارَةٍ المنقولّة عن النَاقد. 


للك ان ياقق التصحيف أو التّحريفٌ للعِبارَة بما قد يُحيل 
مُعناهاء مثلُ ما وَقَعَ في كثير من الكُيّبِ من تَحريفٍ قولٍ عبدالله بن عَونٍ 
البصريّ في (شَهْرٍ بن حَوْشَبٍ): الَرْكوة» بالثُونٍ والّاي في أُوّلهء حُرْفْت إلى 
تركوةٌ؛ بتاء فوقيّة في أوّله فُراءء في كُثير من المراجعء وبِينَ العبارتينٍ فَرفٌ 
كبيرٌ في المعنى» فمعنى: (تَرَكوة) قال مُسْلِم بن الحجاج : «أحَذَّنْهُ ألْسِئةُ 
الثاسن تكليوا:فيوة” © قال عياض + «معتناة طعكوا علي ماخوذ مق 
التيْرَكِء وهُوَّ الرْمْحُ القَصِيرُ”" . 

وَمِن قُبيح النُحريفٍ أَيْضاً ما وَكَعَ في «الميزان» للذّهبِيّ في تَرجَمَةِ (أبي 
صالح باذام 5 3 عابر «وَقال إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ: كان أبو صالح 
يَكْذِبث فما سألتّهُ عن شَيءٍ إِلَا فَسَّرَهُ لي»©: وصّوابُ العبارَةِ: «كانّ أبو 


ومن ذلك أن يَقِفْ على سِياقٍ لفظٍ الناقدٍ بتمامِهء لا يبي على اللفظٍ 


مه اس 


. وقد حرج الأثر عن ابن عون بإسنادٍ صَحيح‎ )١7 مقدمة صَحيح مُسْلمِ (ص:‎ )١( 
.)175/١( (؟) إكمال المعلم‎ 

2 مراة الاعتدال .)195/1١(‏ 

(4) الضعفاءء للعُقيليٌ »)١76/١(‏ والكامل» لابن عدي (507/5). 


1ه 


المختّصر. فربّما صدَّرٌ لفظٌ النّاقدٍ في راو ب بنايوفم الجرع: حين سكل عن 
عمد هو أوتق منه على سَّبيل المقارَنَةء كأن يقول: (قُلانٌ ثقةٌء وفلانٌ 
متعيف) أن عقارنة كشن ذكر مك لذ انظلها > رركي تعله" ايان نه 
بتصرّفٍء فإذا تمّ الوؤقوف على نصّها كائت على دلالَةٍ أخرى» وربّما نُقِلَت 
على المعنىء كأن يُقالَ: (وثَّقَه فلانٌ) أو: (ضعَمّهِ فلان) أو (ترَكّه فلان)» 
ولا تُذْكَرُ الصّيعَةٌ المفيدَةٌ لذلكَ» ورُبّما عُكِسٌ الأمرُء فيكونُ أصلُ المنقولٍ: 
(تركه فلانٌ) فتُحكَى عنه قولاً: «متروك». 

قال يعقوتكدة سنيانت: سَمِعْتُ أحمّدَ بنَ صالح» وَذَك مُسْلمَة ين 
عُلَىْ ‏ قالّ: «لا يُْرَكُ حَديثُ رَجْلٍ حنّى يَجْتمِعَ الجميعُ على نَرْكِ حديء قد 
يُقال: (قُلانٌ ضَعيفٌ). 3 أن يُقالَ: (قُلانُ مُتروك) فلاء إِلَا أن يَجْتَمِعَ 
الجَمِيعُ على تَرْكِ حديئه»'" 

وله أمثلَة كَثِيرَةٌ منها: 

َقَلَ العُقيليُ عن يحبى بن سَعيدٍ القطانٍ قله في حُسَينِ المعلّم وقد 
ذكَرَ أحاديئّهُ: «فيهِ اضطِرابٌ». فصَّدَّرَ العُقيليٌ بقوله: الحسينُ بن ذُكوانٌ 
المعلّمُ؛ بَصْريٌ؛ مُضْطَربُ الحديث»”©2: أخدَّما بهن غنبارة ايحبى «القطات 
مُتوسّعاً فيها حنّى جَعَلَ الوَضْفَ اللازمَ لحُْسَين هذا أنه مُضْطربُ الحديث. 

ومن هذا أيضاً: الاختصارٌ في نقل عِبِارَةٍ النّاقِدِء أو حكايتها بالمعنى 
مِمّا يَقَعْ به الخْروجُ عن أضل دلاليها. 1 
المقدّمَةٌ الثَّانِيَةَ عشرة: اتيف إلى ما يَقَعْ أحياناً من المبائَعَةٍ في 

صيغة النَقدِ. 

وذلك كاسْتعمالٍ العباراتٍ المشعِرَةٍ بشدَةٍ جَرْح الرّاوي»؛ كأن يَحْمِلَ 
)00 المعرفة والتاريخ )١1491/0(‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص : ١14ا).‏ 
(؟) الصعفاء .)56١/1(‏ ْ 


/لاه 


خطأهُ على الكذِبء وإِنّما هو الوَّهُمُء أو يحمل مُنكراً رواه» عليهء وإِنّما 
هر الدلِيسٌ . 

يعقوبٌ بن إسماعيلٌ بن صَرِبح ذكرٌ أنَّ أبا قتَادَةَ الحرّانيّ كان يَكْذِبُء فَعَظمَ 
ذلك عندّه جِدَاّء قال: «هؤلاءٍ ‏ يَعنى أهل 0 عليهء كان أبو 
قَتَادَةٌ يت يَتَحَرّى الصَدقّ. ليما رأيثّة 0 في اليء 3 وأثنى 0 عليه وَذكرَه 
بخير . قال أحمَدٌ: ١«لَعَلّهِ‏ كَبِرَ واختلطء ايخ وقتّ ما رأيناه كان يُشْبهُ النّاسّ 
ما عَلِمْتُهُء كان يَتَحَدَى الصَّدْقّ». وقال: «أظنٌ أبا قَتادَةَ كان 0 , 


قلت: وفى هذا كذلك قَرْقُ ما بِينَ نَعْتِ النّاقدٍ العارفٍ بهذا الشّأن وأدبه. 
وغيره» فيعقوبُ بن إسماعيل هذا ليسّ مُعدوداً فيمّن يَعرفٌ هذا الشّأن. 
يَكَذِبُ؟ قال: «مَعادٌ الله ولكنّه كان يُخطئ»”"' . 

وكانَ يحيى بن مَعين رُبّما بالّعّ في عِبارَةٍ النقْدِء فكن يَقِظاً لذلكَ. 

وذلك كقوله وقد ذُكِرَ له عبدٌالرّحمن بن مهدي ووكيع بن الجراخ» فقال 

لهُ رَجُلّ : : قَوْمْ يُقَدْمونَ عَبْدَالمَ حمن بن َّ مَهْديٌ؟ فقال: «مَن قَدْمَ ترا حمق 
على وَكيع ‏ قَدَّعا عليه فعليه لَعْنَهُ الله وَالملائكةٍ والنّاس أجِمَعينَ»”" . 

قال يعقوبُ بن سُفيانَ: «كانَ غيرُ هذا الكلام أشْبَهَ بكلام أَهْلٍ العلم » 
رقن حافت نئعة وغل | كلاقة من مملة الم ايقل يكن مناو0»: 

.)1١58 27515 العلل ومعرفة الرّجال (النّص: *167)غ ومعناه في (النّص:‎ )١( 
4 زفق العلل ومعرفة الرّجال (النص:‎ 


(9) تاريخ يحيى بن مُعين (النُص: /ال51؟). 
(5) المعرفة والتّاريخ .0778/١(‏ 


ممه 


وَقالَ الذّهبِىُ: «هذا كّلامُ رَديِءْء فَعَفَّرَ الله ليحيىء فالّذي أَعنَقِدُهُ أنا 
أن عَبْدَالرَحمن أعلمٌ الرّجُلين وأفضَلْ وأئمَّنُء وك حال هُما إمامانٍ 
لفليز 7 


المقدّمة الثالتّة عَشْرَةً: قَن تُطَلَقٌ العِبارَةٌ لا يُرادُ ظاهزها. 
جَرَى في لِسانٍ العَرّب إطَلاقٌ لَفظٍ الكَذِبٍ على مَعناهُ المتَبادِر عند 
الإطلاقء الذي هُوَّ ضِدٌُ الصّدْقِء كما أنّهم رُبّما أطلّقوهُ على إرادَةٍ مُجِرّدٍ الخطأ. 
وتَكرّرَ وُقوعه بهذا المعنى في مَواضِعَ في المنقولٍ عن السلَفٍ 
أمثلته : 


ما حَدَّتَ به أبو نَهيك الأزدىٌ: 

أنّ أبا الدَّرْداءِ كان يَخْطْبُ الئَاسّء فيّقول: لا وثْرَ لِمَنْ أَذْرَكَهُ الصّبْحُ. 
قالَ: فَانْطْلَقَ رجال إلى عائِمَةً رَضِيَ الله عَنْهاء فَأحْبَرُوهاء كقالث: كَذَّبَ 
أبو الدَّرْداءِء كان الئبِْ كل يُصْبحُ فَيُوتد”" . 

ومن هذا أنّهم رُبّما أَطَلَّقُوا على الرّاوي وَصْفَ (الكذِب) وعَنَوا في 


رأيه ومَذْهَبهء لا فى حَديئه وروايته. 


)0( بير أعلام التبلاء .)١167/9(‏ 

زف حديثٌ صَحيحٌ. . أخرّجَه ابِنْ نَضْرٍ في «كتاب الوترة (ص: 017-05") وابنُ عدي 
-)١١5/١(‏ ومن طريقه: البَْمَقَيُ في «الكُبِرَى؛ 8/١‏ /) - من طريقٍ أبي عاصم 
لتيل » حدّثنا ابن جُريج ٠‏ لحري زيادٌء أن أبا نَهيكِ أخبرّهء به. 
قلتُ: وهذا إسنادٌ صَحيحٌء وزيادٌء هو ابنُ سَعْدٍ. 
كذلكٌ أخرّجه أحمّدُ (157/5) من طريقٍ رَوْحِ بن عُبادَة والطبراني في «الأوسَط» 
9/0 رقم: )5١67‏ من طريق أبي عاصم ء قالا: حدّثنا ابن جرَيْجٍ بإستادو» » لكن لم 
يذكُر فيه اللّفَظَةَ مَحلٌ الشَّامِدِ: (كَذَّبَ. .)2 
وَرَواهُ عبِدَالوَرًاقَ في «المصئّف» ١١/5(‏ رقم: 550) عن ابن جُرَيْج » قالّ: أَخبرْتٌ عن 
ني الدّرداىء به. 

قلتُ: ولا أثرَ لهذاء فقد بيّنَ ابِنُ جُريج إسناده به لأبي عاصم ورَوْح. 


اخرف 


مكل 3 لإتليد ون سُلييان المحاربيٌ + الخرنيا كان أَحَدَ مَن سبع منهم 
احمة بن حلي وى عليه(" + لعن له َقَمُوا عليه مذْهَبَه في النّشي ٠‏ وَغَلّظ 
يحيى بن مَعين ف فيه العِبارَة حتّى قال: اكَذَابٌْ». لكي بِحَفْتُ عن سَبَبِ 
تكذيبه له فوَجَدتهُ قد أحاله على مَذْهَِهِ لا على حَديئِه إذ نَصٌ مَقَالَةَ يحيى 
كما رواها عنة الدوري : علد كذاتة كان يَشُْمْ عُنْمانَء وكل؛ من يَشْتُمْ 
عَئْمانَ أو طليطة أو أحداً من أضحاب البي كله دَجَالُء ب كت عنه» 
وفلف لنكة الله والملاكة واكاينن ا 20 

فتأئّرَت طائفةٌ جاءوا من بِعْدُ بعِبارَةٍ يحيىء وَليسٌ الأمْرُ كما ذَمَبوا 
إليهء إِنّما علْيّهُ مِمًا ذَكَدْتُء فتأمّل! 


3 3 





)00( ووَقع في كتاب «الكامل» لابن عدي (/8): قال السَعديٌ (يعني الجورّجانيّ): 
ءُ حبلتة عمل ين عمل يقول” «حدّثنا تَلِيدٌ بن سَُلِيمانَ رفو عيدي كان يكزتة وكان 

ند بن عُبِيدٍ يُسيءْ القولَ فيه»» ونظيرّها 00 العقيلىُ في «الصعفاء» (171/1) عن 
الجورّجانيٌ . 
وأقولُ: هكذا جاءت العبارّة» وفيها تكذيبٌ صَريحٌ من أحمدّ له. وجميعٌ من نقلَّ العبارةً 
عن ابن عدي أو العُقيليٌ فقد حكاها هكذاء والواقعٌ أنه قد حُذِفَ منها ما أقسَدهاء 
بحيتٌُ أَصْبّحَ ذلك التّكذيبُ من قولٍ أحمّدء بيئما نص العبارّة في «أحوال الرّجال» 
للجورّجانيّ (النّْص : 1001 «سَمِعْتُ أحمّدَ بن حنبلٍ يقول في كتابي: حذّثنا تَلِيدٌ بن 
سَليمانَ الحْشَنيُ . قال؛ 'إبراهيم : وهُوٌّ عندي كان يكَذِبُ كان مُحَمَدُ بن عُبِيدٍ يُسيءٌ 
القولٌ فيه»» قلتٌُ: وإبراهيمُ هذا هو الجورّجانيء فتأمّل! ثُمْ إِنْنا حرّرنا في هذا الكتاب 
أن الجورّجانيّ لا يُقبَلُ جَرْحُهُ في أهل الكوفّة. 
قال المؤوذيٌ عن أحمّد: َم يْرَ ب بأساً (العلل» للمروذي وغيره» النّص: 2)١1489‏ 
وروى اعنه: في: #المسد» حديئاً (رقم: 4598) ولم يتفطن ؛ مُحَقَّقَوهُ لما ذكرْتٌ» فأطلقوا 
أن تليداً انُفقوا على ضَعفِهء مع أنَّه عدّله أيضاً غيرٌ أحمّدَ. وهذا مثال أيضاً لوجوب 
'تحرير العبارّةٍ عن النّاقدٍ. 

(0) تاريخ يحيى بن مّعين (النّص: 55370). 
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التأصيل : أنَّ مَن تَبَتَ تَعديلُهُ من ناقدٍ عارفٍ» فالواجبٌ مَنْعُ المصير 
إلى خلافه اليك حبجة 


مُترولك حَنَّى تَجْتَمِعَ فيه 1 لام 


الشَّرْطٌ الأول - 





أن يكون مُفَسَراء ولو من ناقِدٍ واحِدٍ 


الجَرْحٌ المُجْمَلٌ: هُوَّ اللْفظٌ ظاهِرُهُ القَذحٌ., لكن لم يُبِينْ وَجهْهُ ولم 
بشوع سَبَبَهُ كقَوْلٍ النّاقدٍ في راو: (ضَعيف)» أو (ليسّ بشيء)»؛ أو 
(مَتروكً). أو استعماله عبارَةً من العباراتٍ النَادِرَةٍ الاستعمالٍ» كقؤله: (ازم 
به)» أو يُسأل عن الرّاويء تتا يدو أل السائة أن ند ك براسة 


كما لأ عيرة يعدو الذليق والسار كفي عن التحميي:» وها تسلكة 
بعض المنتسبينٌ لهذا العلم من المتأخرينّ من حجساب عَدَدِ من جرح ومن 
عَذَلَه فيَصيرٌ إلى الرّاجح بِالعَدَدِء فَمَذْمَبٌ ضَعيفٌ لا يَقومُ على أصولٍ هذا 
العلم . 


ه١‎ 


فالتّأصيلٌ: أن الجرح ولو كانَ من واحِدٍ في مُقابلٍ تُعديل الجَمْعء إذا 
سُلّْمَ كوتهُ قادِحاء قُدُمَ على التعديلٍ. لأنّ الجارح بما هُوّ قادِحٌ بمنزلة زيادة 
العلم من الئْمَّهَ فالجارِحُ كد اطْلّمَ على ما يُخْرِجُ ذلك الرّاوي عن مَحَلّ 
السَّلامَةٍ في العَدالَةٍ أو الضَّبْطِء إلى حَيّزِ الجَرْح والقّذْح”"'. دونَ أن يكونَ 
لمجرّد العَدَّدٍ تأثيرٌ في ذلك. 

فإن قلتّ: لع لا يقد الجزع طلقا ما دام عتادرا سن نافد 
عارفٍ» بناءً على أنّ التّعديلَ إِنّما جاءَ على وفاقٍ الأضل» الذي هوّ السَّلامَةٌ 

ب اجرخ وَالجَرْحَ زِيادَةٌ علم جاءً بها النَاقِدٌء والأضلٌ أن هؤلاء التّقّادَ لما 

عُرِفَ من درايتهم بِالتَقَلَقَ فهم يَعنونَ ما يَقولونَ. لا يُطلِقونَ عِبارَةَ الجَرْح 
إلا أن تكونّ جارية على اعتْبارهم أسبابَ الجرح القايح المؤثّر؟ 

فالجوابُ: الاشْتِباهُ واقِمٌ فيما يَرِدُ على لَمْظٍ اجرح من الاخيمال ,بسي 
الإجمالٍء معٌ صِحَة قوع المثالٍ من قِبَلِ التُقَادِ أنفسِهم أنّهم رب نا اتقو 
اللّفْظ ظاهره الجرخ» ويَحَتَبْلُ وها غير مُعارض للتعديل» كما أنَّ أحدهُم 
رما جرح بغيرٍ جارح أو بلق سَبَبُ الجرح عن غَيرِه فبَنى عليه أو خَرّجَ 
منه مَخْرَّجّ العَضَبٍ والانفِعالٍ. 

قال أبو الطَيِّبٍ الطبريٌ: «لا يُقبَلُ الجَرحٌ إلا مُفسَراَء وليسّ قولٌ 
أصحاب الحديق: (فلاثضعيف) ولافلان ليس يشىن) ينا يوحت جرع 
ورد خبرو؛ وإِنّما كانَ كذلكَ؛ لأنّ النّاسّ اخْتَلَفوا فيما يُمَسَّقُ به فلا بُدَّ من 
ذكرٍ سَبَّبِه؛ ليُنْظرَ: هل هوّ فِسْقٌ أم لا؟». 

قال الخطيبُ: «وهذا القولٌ هو الصَّوابُ عندّناء وإليه ذهَبَ الأئمّة من 
حَُنَّاظٍ الحديث وتُقَادِو مثلُ: محمد بن إسماعيل البُخاريٌ» ومُسلم بن 
ال وغيرهما»”" . 


.)17917/178 وانظر: الكفاية» للخطيب (ص:‎ )١( 
.)84 الكفاية» للخطيب (ص:‎ (2 
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وَمِنْ أميلتهِ المؤكدَةٍ لوُجوب تحمّقٍ هذا الشَّرْطٍ: 

ما رَواهُ عَبّاسٌ الدُورِيُ في (يُريْدَة بن سُفِيانَ بن فَرْوَةَ الأسْلّميُ)» قال: 
سَمعتُ يحيى (يعني ابن مَعينِ) يقول: حَدَّتَ يعقوبُ بِنُ إبراهيمٌ بن سَعدِء 
عن أبيه»ء عن محمّدٍ بن إسحاقء قال: رأيثٌ بُرَيْدَة بنَ سُفِياكَ يشرّبٌ الخمرَ 
في طريقٍ الرَّيّ . 

قالّ الدُوريُ: «والّذي يُظَنُ بِبْرَيدَة بن سُفيانَ أنه شَربَ نَبيذأء فرآهُ 
دي تحاف كال ددزافة يقوث خترك .وذاك إن اليد عند أهل المديئة 
وقكة عقت اند عقوت حدر" كككيا: إن الهم فيذا درج العديمد 


عندى00” , 


قلتٌ: وكأنّ الجَورّجانئٌ استغملَ هذه الحكايّة للطعن عليه حينَ قال: 
«مَفْموصٌ عليه في دينوه”"©. فزاد الجَرْحَ إيهاماء فتأئل! - 

قال يحي القطان :#كان سنك بن :ميرية لأ ترضى شميد ابن بعلدل ]1 : 

فال ابن عدىٌ: «لحُميدٍ بن هلال أحاديثٌ كَثِيرَةٌء وقد حدَّتٌ عنه 
النّاسُ والأثمّةٌ وأحاديئهُ مُستَقيمَةٌ والّذي حَكاهُ يحيى القطانُ أن مُحمّدَ بن 
سيرينَ لا يَرضَاهُ لا أدري ما وَجْهُهُ فلعله كانَ لا يَرضاهُ في معنى آخرٌ ليس 
الحديت. فأمًا في الحديث فإنَّه لا بأسّ به وبرواياته”*“. 

والأمرُ كما قال ابنُ عديٌء وذلكٌ المعنى الآخَّر غيرُ الحديث بَيْنَه أبو 
حاتم الرّازيُ بقوله: «دَخَلَ في شَيْءِ من عَمَلِ السّلطانٍء فلهذا كان لا 
يَرضاةٌء وكان في الحديث ثقةٌ)* . 


)١‏ تاريخ يحيى (النّص: 778. 1977) وعنه في: الكامل )١47/1(‏ ومعرفة علوم 
الحديث» للحاكم (ص: .)73١‏ 

(؟) الكامل ١/17؟).‏ 

() الجرح والتّعديل .)770/5/1١(‏ 

(5) الكامل (/81). 

(8) الجرح والتّعديل (170/1/1). 
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عبدالله , وطافاء رقك له: إِنَّ عه سن مَهْديٌ يُنْنِي عليه فقا 
«أنا أعلُ بواء» وجَعل يَصْرِبٌ فده ا من عَبِدِالرحمن» وقالة دلا تَرْو 
عنة شَيئاًة فقلتٌ: لا أروي غنه ديفا أن" , 

قلتٌُ: فهذا جَرح مُجْمَلُء لم يذكُر يحيى لهُ سَبَّبا وتَسْلِيمُهُ له مع قيام 
المعارض» وهو التّعدِيلٌ لا يَصحُ 

قال ابنُ عَديٌّ: «لم أرَ له حديثاً يَتَهَيَأْ لي أن أقولّ مِن أيٍّ جِهّةٍ أنه 
ضَعيفٌ.. ا يَرويه عَن الحسَّن وابن سيرينَ إِنّما هِيَ مَقاطيمٌ»” . 

0 َبِيّنَ أنّ العلّةَ الي تكلم لأجلها فيه يحيى هيّ مَظِئَةُ أنّه كانَ يذهبُ 
إلى 7 بِالقَدرٍ. 

بِيّنَ ذلك ما نَقَلَه علي بن المدينيّ قال:. سألتُ عبدَالرّحمن بنَ مهدي 
عنة؟ فقال: «كانَ عندِي ثقةً فى حديئه»» قلت لعَبْدِالَحمن: كان يَرَى 
الَدَرة قال: «كانّ يُجالِسُ عَمْرَو بنَ فائدٍ يوم الجمُعة»”". 


ومنًا مين ضرورَة تفسير سبْبٍ الصجزح وُقوعٌ الحالات الكالنة: 

أوّلا: أنَّ الكلامَ في الرّاوي قد يكونُ بسَبَبٍ منكراتٍ جاءت من 
طريقه. ليسّ الحمل فيها عليه؛ نما على مَجروح أو مَجهولٍ غيرِه في 
الإستاد فوقه قه أو دونه . 

فتكلمت طائقَةٌ مِنَ النُقَادٍ مثلا في (بقيّة , : بن الوليد)» وذلك في التّحقيقٍ 
لشّهرَتِِ بكثْرَةٍ الرُوايةٍ عنٍ المتروكينَ والمجهولينَ» حنَّى أَضرٌ ذلك به عند طائفةٍ . 


.)47/4( والضعفاء للعُقيليٌ (؟/54) والكامل‎ )57/1/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 


(؟) الكامل (57/5). ويعني بقوله: (مُقاطيع) 3 مُقطوعات» يعني م لحن وابن 
سيرين» وليست أحاديتٌ مرفوعةً أو آثاراً موقوفة . 


(9) الضعفاء » للعُقيليٌ (؟/54)» وابنُ فائدٍ هذا كان يذَمَبُ مذهبّ المعتزلّة في القدّر. 
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قال الدَارَقُطنيُ: «يَرُوي عن قَوْم مَتروكينَ» مثل مُجاشِع بن عَمْروِء 
وعبدالله بن يَحيى » ولا أعر فَهُ ولا أعلَمٌ له راويا اا 


قال ابنُ عديٌّ: «إذا رَوَى عن المجهولينَ» فالعٌهْدَة عليهم» والبلاءً 


وَمِنْ أُمْثِلَتِهِ: ما حكاهُ أبو حاتم الرّازِيُ في (عُثمان بن أبي العاتكة): 
سَمعتٌ دُحيماً يقولُ: «لا بأس بهء ولم يُنْكَرْ حديثًهُ عن غير علي بن يزيد 
والأمرُ من عليٌ». فقيل له: إن يحيى بن مَعينٍ يقولٌ: الأمرُ من القاسِم أبي 
عبدالر حمن 2 فقال: ١‏ 

قلتُ: ودُحَيْمُ الْمَرْجعُ فى رُواةٍ الشَّامييْنَه وعُثْمانُ هذا منْهُمء ولذا قال 
أبو حاتم: «لا بأس بهء بِليّتُهُ من كثرّة روايّتته عن علي بن يزيد فأمًا ما 
روي 7 عُثمانَ عن غيرٍ 1 بن يزيد فو قارب يكنب حديئة”" . 
الْهمَذاني) : اليس ةا 1 مُنّهِمْ 000 بمصائت:© ّ تارقن 7 التحافظً 
شيرويه الدّيلميّ : 00 ثم فق مدقا عالماً زاهداًء حسن له حَسَنٌ 
المعرفة بعلوم الحديث»”) 

وتبيّنَ أنَّ التّهِمَةَ بالكذب حكاها ابنُ الجوزيٌ فقال: «ذكروا أنه كانَ 
كذّاباً ويُقال: إِنّه وضع صلاة الرّغائب» ونقل عن ابي المْضلٍ بن خيرون 


قولّه: «قد تكلّموا فيه)9 2. 


.)894 سؤالات السُلميٌ للدَّارَقْطنيٌ (النّص:‎ )١( 

0) الكامل 5875/0). 0000 

() الجرح والتُعديل (/177/1). 

(5) سِيّر أعلام التُبلاء (777/11)» ومعناهٌ في «الميزان» .)١57/5(‏ 

(6) من كتابه «طبقات الهَمَذَانيّينَك: نقلّه عنة هُ الرّافعيُ في «تاريخ قزوين» )”١/“(‏ وابنٌ حجر 
في «اللّسان» (717///4). 

(5) المنتظّمء لابن الجوزي (111/18). 


هه 


وهذا طعنٌ مُتَهافِتٌء فمن ذا كَذْبّهه فالجَرحٌ لا يُقبَلُ من مَجِهولٍء 
وَالتّهِمَةُ بوَضع صلاة الرّغائب جاءت من جَهَةٍ أنّه رَرَى الحديتٌ فيهاء لكنه 
لم يكن سوى ناقل» وعلّتها مِمّن فوقّهء فإسنادها مجهول". 

وَكَثِيرٌ من الثّقَاتِ رَوَوا عن المجهولينَ والصُعفاءِ والمتَّهمِينَ ما هو منكرٌ أو 
كَذِبّء وما لَحِقّهم الجَرحُ 5 إِنّما النْهمَةٌ لِمَن لم يُعرّف من رجالِه بالعدالّة. . 

رَتَقْطْنْ إلى صُورَةٍ تُقابلُ هذوء وهي: أن يكون الرّاوي عن المتكُلّم فيه 
مُجروحاً» فيّروي عنهُ منكراتء والحَملٌُ فيها على ذلك المجروح. ْ 

كما قال الدَّارَقُطنيُ في (سِماكِ بن حَرْب): «إذا حذَّتَ عنةُ شُعبَةٌ 
والنُوريٌ وأبو الأحوّص فأحاديتُهُم عنة شليفة "وما كان عن كتريك .بن 
عبدالله وحفص بن جُمَيع ونُظرائهم ففي بعضها تكارَةٌ»”" . 

وَكما قال ابنُ عَديٌُ في (ثابت بن أسلمّ البُنانيٌ): «هُرّ من ثقاتٍ 
المسلمينَ» وما وَقَعَ في حديثِه من النّكرّة فليسّ ذلك منهء إِنّما هو من 
الرّاوي عنه؛ لأنّه قد رَوى عنهُ جَماعَةٌ ضُعفَاءً ومجهولونَء وإِنّما هرّ في 
نفسِهِ إذا رَوى عَمّن هُوَ فوقّه من مَشايجهِ فهر مُستَقيمٌ الحديثٍ ثقة"". 

وذَّكَرَ ابن عَديُ جَماعَةَ من الرُواةٍء عَيبْهُم مِن هذا الباب» فذَّبٌ عنهُمء 
وحَمَلَ التكارَة في أحاديتَ جاءت عنهُم على أنّها مِن قبل الأسانيد إليهم”*'. 

ثانياً: فد يكونُ الجَرِحُ من أجل الخطأ في حديث مُعِيّنِء فَيُطلِقٌ النَّاقِدُ 
العِبارَةَ في الرّاوي» وليسٌ الأمرٌ كما قالّء بل الإنصاف أن يُقيّدَ الجَرحٌ بما 
أخطأ فيه خاصّةء ويُحتَّجٌ به فيما سِوّى ذلكٌ. 


.)79 انظر تعليقي على كتاب أبي القاسم بن مَنْدَه: «الوّدُ على من يقول (الم) حرف» (ص:‎ )١( 

(؟) سؤالات السّلميٌ (النّص: .)١58‏ 

(6) الكامل (/708). 

(4) فانظر مثلًا: الكامل (78/6) ترجمة (حُمَيْد بن قيس الأعرّج)؛ و(111/4) ترجمة 
(زَيْد بن رُقْيْع) . 


5ه 


وروى عنة الوَليدُ بن مسلم وسُليمانٌ بن كثيرٍ. 


قال فيه يحيى بن مَعينٍ : : «ابنُ نَمِرٍ ضَعيفٌ في الزُهري»”"'. 


وهذا الجَرْح تِبيِّن أنّه كانٌ من أجل حَديث مُعيِّنِ ؛ أورّدّه ابن عدي من 
طريقِهِ عن الزْهري عن عُرْوَةَ بن الزّبِيرء أنَّه سَمِعَ مَرْوانَ بنَ نّ الحكم يقول: 
أخبرتني بُسْرَة بنتُ صَفْوَانَ الأسَدِيّةُ أنها سَمِعَت رَسول الله كله يأمُرٌُ بالوضوء 
مِن مس الذَّكَر والمرأة مِثْل ذلك. 

3 قال ابنُ عَدىٌّ: «هذا الحديثٌُ بهذو الرُيادَةٍ التي ذَكَرَ في مَثْهِ: 
والمرأةٌ مثلٌ ذلكَ» لا يَرُويهِ عن الزُهريٌ غيرٌ ابن نَمِرِ هذا». 

قال: «له عه عن الزُهريٌ غيرٌ نُسْحَْةَ وهيّ أحاديثٌ ل وقول ابن 
مَعين : : هُوَ ضَعيفٌ في الزُعريٌ ليس أنه أنكرٌ عليه في أسانيدٍ ما يَرُويهِ عن 
هري أو في مُتونهاء إِلّا ما ذَكَرْتُ من قَوْلهِ: والمرأةٌ مثلُ ذلك»: وهو في 
جملة من يُكْتَبُ حديئه من ا 


وأقولل: بل ذهَبَ نَاقِد أهلٍ الضّام دُحَيمْ # إلى مسي خلية عن 
الزْهِريٌ؛ كما قال الكَبِيدُ بحَديثٍ الرُهرىّ الحافِظٌ مُحمّدُ بنُ يحبىٍ الذهليُ 
بعدَ أن أطلَّقَ ثقتّه: «لا تَكادٌ تَجِدُ لابن نَمِرِ حَديثاً عن الزُهريّ إلا ودونَ 
الحديثف مِثلهة يقول: :سالث الزهرق عن كذا؟ فحدّثني عن قُلانٍ وقُلانِء 


فيأتي بالحديث على وَجِهوا" ". 

على أنه من الجائز أ أن تكون تلك الزْيادةُ التي من أجلها ضَعْفَهِ ابن 
مُعينٍ على ما بيِّنّه ابن عدي مدرخة من قولٍ الزهريٌ ورأيهء والزهريٌ 
)١(‏ تاريخه (النُص: 2)١١74‏ وفي سؤالات ابن الجُنيد (النّص: :)١4٠‏ «ضعيفٌ الحديث». 


(؟) الكامل (ه/لالا5» 578). 
(9) تهذيب التُهذيب» لابن حجر (051/5). 


/ا5ه 


مُعروفٍ بمثل ذلك يُدرِحٌ في المتون التَفْسِيرٌَ والرّأي» خصوصاً مع حم مراعاة ما 
ذَكَرِهُ الذِّلىُ من أنّهِ كان يَسَأل الزُهريّ . 


الثاً: أن يَكونَ الجَرْحُ عائداً إلى كَوْنِ الرّاوي قد صُعْفَ في شيع 
مُعيّنٍ ) أو في حال مُعيْنِء فهذا لا يضلّحُ فيه قَبولُ الجَرْح المطَلَقٍء بل ير 
من حَديثه القَدْرٌ الذي ضُعُفَ فيه ويُحتَجُ بما سِوَاهُ من حديثه. 


قال ابن الم؟ نه على ما يَقَعُ من بَعْضهم العلَطْ فيه من مثْلٍ هذا: 

يَرَى الرّجِلَ قَدْ تُكُلْمَ في بعض حديثف وَضْعُفَ في شَيخْء أو في 

ل 1 

بعض المتأخْرينَ مِنْ أهل الظَّاهِرٍ وغيرهم» وهذا غَلَّطّء إن شه توا 
0 000 وأئمّة 


الحديث على على التُفصيلٍ 0 واعتبار حديث الرّجلٍ بغْيْرو» والمَرْقٍ بين ما 
انفرَدٌ به أو وَافقَ فيه الثّقات»(© 


0 و 


تنبيه: 
6( مس ا اه ام ث2 مجه دل .ىش عسو )يوسم 0 ا . 
مما يُكون من قبيلٍ الجَرْح المجمل : دكر الرّاوي في كتب الضعفاء . 
أن جَماعَةٍ من الئّقاتٍ أورَدَهُم ابن عَديٌٍ والعُقيليُ في كِتابّيهما في 
الضعفاء . 

فابنٌ عدي في «الكامل» ذكَرَ طائفةٌ من أعيانٍ الثّقات» مِمن حكمَّ هُوَ 
بأنْهم من الدّقاتِ المتقنينّ» ٠»‏ منهم: : حَبيبٌ بن أبي ثابتٍ» وثابتٌُ بن أسلْمَ 
لي وأبو العاليَة الرّياحىٌ» وَسَعيل بن م أبى سعيدك المقبريٌ» وأبو الرّنادِ 
عبثلله بن ذكوانَء وأبو نَضْرَةً العَبْديُء وعبدالله بن وهب المصريٌء 
وغيزهم . 





.)17 الفروسيّة (ص:‎ )١( 


4ه 


وذْكَرَهُم من أجل كلام بَعْضهم فيهم » وَكان شط إيراد كُلٌّ مُتكلم فيه 


8 .ع 


ليذ عنه. 


بل ذكرَ ابن عدي .في (كتابه) بععض الصّحابّة» لأجلٍ الحديث الذي 
رُوِيّ عنهم. لا لجرج فيهم. مثل : ذي الْيّدِين» وزَيْد بن الي أوفى» وسُلَّيك 
العَطفانيٌ» وأبي الطفيل عامر بن واثلّة. 

وبيّنَ ابنُ عدي وَجْهَ ذلكَ فقالَ: «وكلُ مَن له صُحبَّةٌ ممّن ذكرنا في 
هذا الكتابء فإنّما تكلّمَ البُخَاريُ في ذلك الإسنادٍ لني 3 فيه إل 
الشجابة أنَّ ذلك الإسناد ليسّ بمحفوظ» وفيه نَطَ لا اله .يتكلم ني 
الصَّحَابَةَء فإنّ أصحاب رَسولٍ الله يلِ؛ لحَقّ صَحبّتهم» وتَقادم قَدَمِهم في 
الإسلام لكُلٌ واحدٍ منهُم في نَفسِهِ حَنْ وحُرمَةُ؛ للصّحبَة فهم أجَلُ من أن 


يكل أَحَد فيهه) 7 


وكذا أورَدٌ الغقيليُ في (كتابه) جَماعَة وَهُمِ من المتقنينَ: أ ميّةٌ بن خالدٍ 
القّيسيُ » وجَريرُ بن عبدالحميدٍ الضَبِىُ وعليُ بنُ مُسْهِرِء وعلىٌ بن المدينيٌ» 
وغيزهم . 

ومَعَ اشْتِراطٍِ الذهبئْ : في «الميزان» استقصاء من كلم فيه» وإن كان من 
اتات المتقنين ؛ لإبطالٍ دَعوى الجرح فيهم» إلا أنه تتحاشى ذَكْرٌ أَحَدٍ من 
الصّحابّة» وقالَ في بَيانِ شَرطِه: «إلّا ما كانَ في كتابٍ البُخاريّ وابنٍ عَديٍّ 
وغيرهما من الصّحابّة» فإنّي 00 ؛ لجَلالَةَ الصَّحابَةِ» ولا أذكْرُهم في هذا 
المصئّفٍ؛ فإنَّ الضّعف إِنّما جاءة من جهّة الرُواةٍ إليهم)»”" . 


قلتٌ: وطريقَةٌ الذّهبيّ أَجَوَدُ 


.)157/5( الكامل‎ )١( 
.)1/١( ميزان الاعتدال‎ )9( 


28 









سَّ ع 3 
الشزط الثاني: 
أن يكون جرحا بما هُوَ جاحٌ 

ليسّ كُلُ جرح يكونٌُ قادحاً حنَّى ولو كان مُفِسَراً؛ وذلك لِما عُرِفَ أنَّ 
الرّاويَ قد يُجرَحْ بغير جارح, والعالِمُ رُبَّما جرَّحَ بَالشَيْءٍ يُخَالّفٌ فيهء 
والصَّوابُ والعَدْلُ قولٌ مُخَالِفه. 

وَتقَدَمَ في (تفسيرٍ الجَرح) أنه وَمَع بأسباب لا أثرَ لها في التّحقيقٍ» 


حكن كا شل شاك 


فإذا كانَ الجَرحُ مُفْسّراً قادحاً فهو مُقدّمٌ على التّعديل» على التُحقيق. 


الشَرطٌ الثّالتٌ: 





ََدْ وَجَدْنا الرّجُلَ يُجْرَح أو يُعدَّلُ من بعض التْقّادِء فيأتي بعدّه من 
يطلعٌ على جَرْحِهِ أو تعديله فيردُ قولّه. 

فأمًا رَدُ التُعديل بظهور الجَرْحء فهذا يُميّرُ بالشَّرْطٍ الأوّلٍ. 

مِثْلُ قَوْلِ الجَورّجانيُ: قلتُ لأحمدّ (يعني ابن حنبل): إِنَّ موسى 
(يعني ابنَ عبيدّة الرّبذيٌ) قد روى عنة سُفيانُ وشعبةُ؟ قال: «لو بان لشُعبَةٌ 
ما بانّ لغيره ما رَوى عنهُ»0©. 

وكقّوْلٍ الدَارَفْطنيٌ في (عَبدالغفّار بن القاسِم أبي مَريّم): «مَتروك», كُمْ 
قال: «شَيحُ شُعبّة» أثنى عليه شُعبَةُ؛ وحَفِيَ أمرْهُ على شعبّة» وبَقِيَ بعد 
ع زهان نخلط)”9 , 


.)5١8 أحوال الرّجال (النّص:‎ )١( 
0011+ سؤالات البرقاني (التصل‎ 0 


ومن هذا تعديلٌ بعض السَّلَفٍِ لبعض مَن أدركوا من الرُواة» فاكتشّفٌ 
من جاء بعدّهم من أمرهم ما حَفِيَ على مَنْ عدّلهم» كتعديل بَعْضِهم لجابر 
الجعفيّ ) ٠‏ وعَبدالكريم بن أبي المخارقي» والواق قديٌ. 


فتقديمُ الججزح في هذو الأمئِلَِ صَحيحٌ ما دامً مُفسّراً مُييناً قاوحاً. 


رَدُ الجَرْح من قَبَلٍ التاقد الآخر هُوَ المعنيُ بهذا الشَّرْطِء وَمِنْ 
0 
١‏ - قال ابن الجَنيدٍ: سألتُ يحيى بن مَعينَ عن هِلالٍ بن حَبَابٍ 
وقلتٌ: زيعيى' القطان َعَم أنه تغيّرَ قبل أن يموت واختلّطً؟ فال يخس : 
«لاء ما اختلط. ولا تغيّرا قلتٌ ليحيى : فثقةٌ هو؟ قال: اثقة تقد مأ 1 


قلتُ: وَهذا النَّفيُ من ابن مَعين جائز زر أن يَكونَ بالئّظر إلى رواياتٍ 
الرّجْلِء ٠‏ فلم يرَ يما ذكَرَ يحيى القطَانُ تأثيراً فيهاء فكأنه يتقولٌ: لو صَحّ ما 
قال القطانُ فلا وَجْهَ للقّدْح بهء إِذْ كأنه لم يكن. 


١‏ - وَقالَ الآجُرَيُّ: قلتُ لأبي داود: العوّامُ بنُ حمزةً» حدَّتٌ عنه 
يحيى القطَّانُء قال عبّاسٌ (يعني الدُوريٌ) عن يحيى بن مّعين: إِنَّه لِيسَ 
ا قالّ: «ما نَعْرِفُ له عدي 290 

قلتٌ: فأبو داودٌ يَقولَ: لا وَجْهَ لجَرْحِهِ بما قال ابن معين؛ لسَلامَة 
حَديئِهِ » ول مه أنَّ ابنَ مَعينِ رُّما قال هذه العبارَة لا يَعني بها رَدْ حَدِيثٍ 
الرّاوي » إنَها يعني قله حديثه . 


هه 


- وقالَ على بن المدينيّ في (عبدالحميد بن جعفر الأنصاريٌّ): 
«كان 0 بالقدّرء وكانّ عندنا ثقدّء وكانٌ سُفْيانٌ النُوريٌ يُضْعَفُةُ»”". 


.)588 سؤالات ابن الجُنيد (النُص:‎ )1١( 
.)700 سؤالات الآجُرْي (النّص:‎ )0( 
.)1٠١9 سؤالات ابن أبي شيبة لابن المدينيّ (النّص:‎ )( 


أه6ه 


قلتٌ: فلم يعتدٌ بتّضعيف سُفيانَ وجائرٌ أن يكونٌ من أجل إجماله. 
أو من أخل البِذْعَةٍ ولم يكن ابن المدينيٌ يترى لها أثراً في صِدْقٍ الرّاوي 


ويته . 


ٍِ وفي طائفة 4 من الْرُواةٍ كان الببخاريٌ عدّهم في جمَلة السقفاء فيما 

ألّفه في ذلك فَخحالَقَه فيهم أبنو حاتم الرَازْيُء على ما يُذْكَرٌ من تشددو: 

فَمِنْهُم: خَرَيْتٌ بن أب خَرَيِثْ» قال ابو حاتّم: ايخول اسمة من 
هناك يُكتّبٌ حديثه ولا يُحِتّحُ 1 يريد أنَّه صالح الحديث للاعتبار. 

ومتهم عبيد بن سَلمان الأعرجة. قال أنق عا دلا أرى في حد 
إنكاراًء يُحوّلَ من كتاب الصُعفاء الذي ألّفه البُخاريُ إلى الّقاتِ)2 . 

وَمنْهُم: عُبيدالله بر: بن أبي زياد القدّاح» قال أبو حاتم : «اليسّ بالقويٌ 
ولا بالمتين» وهو صالحٌ الحديث» يُكتّبٌ حديئة» ا بن عمرو أحَبٌ 
إليّ منه» يُحوّل أسمة من كتاب الضعفاء الذي صئّفه البخارئٌ296 . 

وَمِنْهُم : عَبّاد بن راشد التّميميُ البصريٌ» قالَ أبو حاتم: «صالحٌ 
الحديث» وأنكرٌ على البُخاريٌ إدخالٌ اسمِه فى كتاب الضعفاءء وقالَ: 
يحول من هناك)20' . 

وَمنلهم: : عبدالرّحمن بن مَسْلَمَةَ قال أبو 0 0 الحديث» 
وأنكر على البَخاريٌ إدخاله في كتاب الضعفاء. وقال: يُحوّلُ من هُناك20 , 


وَملهم : : عبدالرّحمن بن غطاء المدينيٌ» قال أب حاتم «شَيِخ) قال له 





)١(‏ الجرح والتّعديل .)7517/1/١(‏ يعني بقَوْلِهِ: «مِن هُناكَ؛ أي: من كتاب «الضُعَفاء» 
(9) الجرح والتّعديل (507//5/9). 
9) الجرح والتّعديل (؟/717/7). 
(4) الجرح والتعديل .)79/١/(‏ 
(5) الجرح والتتعديل (؟/؟/785). 


؟ه6ه 


ابئّهُ عبدالئّحمن: أدَخَلّه البُخَاريُ فى كتاب الصُعفاء؟ فقالَ: «يُحوّل من 


وَملهُم: عبدالرحمن بن حَرْمَلَة قال أبو حاتم : «(ليسّ بحديثه بأسٌ»ء 
وإنّما روى حديثاً واحداً ما يُمْكِنٌ أن يُعتبرَ به» ولم أسمّع أحداً يُنْكِرُهُ 
ويطعَنٌ عليه وأدخلّه البخاريٌ في كتاب الشعتا يحول 0 

وَمنهم: عبدالرّحمن بن ثابت بن الصَّامتء قال أنق حاتم: «ليسّ 
عندي بمئكر الحديث» فقال ابنّه: أدحّله البُخارِيُ في كتاب الضُعفاءِء قال: 
لايكتّبٌ حديثُه ليس بحديثه باس يحول عن هنالك00” , 

وَمنْهُم: عُثمان بن عبدالرّحمن الطرائفيُ» قالَ أبو حاتم: «صَدوقٌ؛. 
وأنكرٌ على البُخاريٌ إدخاله اسمّه في كنات الفهقاء» زقال: «تسول هن 


وقال: «يّروي عن الفحفاءة يشبّه ببقيّة في روايته عن الضعفاءِ ا 


اعَتِبارَ حديث الراوي» يكون م مَذْهَبُ البُخاري فيهم التُشديدَ” وَالصّوَاتُ فيهم 
التُوسُّط . 
وهذا بابٌ يطول استقصاؤٌةٌ» وإنّما هذه أمثلةٌ. 
ب وَمِنْهُ من ذُكرَ بجزج قُديمء فأعرّض عن ذلك الجرح صاحبا 
«الشسيح 0 يعذاة قينا واحفيتها بحديث ذلك الرّاري» قطائقة ة من 


وقد تعقّب الدَارَقُطنىُ النّسائيٌ يّ في جَرْجِه لجماعةٍ ممّن احتجٌ بهم 


)١(‏ الجرح والتّعديل (؟/519/5). 
(9) الجرح والتّعديل (؟/777-777/7). 
©) الجرح والتّعديل (7519/7/7). 
(4) الجرح والتعديل (158-151//1/9). 


؟'ومهم 


البُخاريُ وَمسلمٌ. ٠‏ فَرَدٌ قول النّسائ ئيّء كما ترّى ذلك في جزء حدّث به الثّقة 
سند اكد ين مضه الشبدار افد أ متاك عسويو اعد ب 
كير البغداديٌ عن الدّارقط:ة7" . 
ا ل ل ا ل 2 
يقِقف عليه من تَقَدْمّه: فإن تعنَّبَ بتعديل فلكونه 2 خقق مقال من سبنة في 
اجر فلم ين عوابا لثبوت عدف 7 0 الدليل عليه وإن تعقّبَ بجرح؛ 
3 3 


)١(‏ وهذا منشورٌ باسم: «سؤالات أبي عبدالله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدّارقطنيٌ». 


5ه 


المبحث الثالث: 





تنيبهاتٌ حول تَعادخ ض الجزح والتّعديل 








التّنبِيهُ الأوّل: تَركُ التّعديل عنْدَ ظهور الجَرْح لا يَفْدَحُ في شَخخص 
المعدّلٍ أو علمه 1 

اعلّمْ أنَّ تّقدِيمَ الجَرْح بالجتماع الشّروطٍ المتقدّمَة» فذلك بناء على أن 
الجارح أتى بِزِيادة علم» ل ل 
تقديمه كدح في المعدّلٍ بهذا الاعتبار. 

قال ابن رم «التّجريحُ يَعْلِبٌ التَعدِيلَ؛ لأنّه علمٌ زائد عند المُجَرّح 
لم يكن عند المعدّلٍء وليسّ هذا تكذيباً لذي عَذَلَ بل هُوَ تُصديق لهُما 


ل 
التّنبيهُ القاني : الجَرْح لمن استقرٌ ت عَدالتهُ وتَبَتَت إمامته مَرْدود . 
الرّاوي إذا تَبّتت عَدالَتُهُ وعُرِفْت ثقنُهُ وإمامَتُهُ بانّماقٍ النّمَادٍ السَالفِينَ» 


ده فذلك مِمًا لا يُلْتَمَتُ إليه» وإن 
كانَ ذلك الجارِحٌ ممّن يَفْهَمْ هذا المَّىّء وإن وَجَدْتَ لهذا مثالا فنك لا 
تُعْدَمُ ما نَقْصّ الحُبَةِ على الجَرْح»ء وإما الخطأ فيه. 


.)١57/1( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


سأل أبو عَبدالرّحمن السّلَمىُ الدَارَقُطنيٌ عن أبي حامدٍ الشّرقيٌ؟ فقال: 
«ثقةٌ مأمونٌ إمامٌُ»» قال السُلمىُ: فقلتٌ: فما تكلَّمَ فيه ابنُ عُفْدَةَ فقال: 
«سُبحانَ الله! وتّرى يِؤثْرُ فيه مثلٌُ كَلامِهِ؟ ولو كان بدلَ ابن عُقَدَةَ يحيى بنُ 
مَعين»» قلتٌ: وأبو على الحافظ كان يقولٌ من ذلكٌ. فقالَ: «وما كان مَل 
ل لاص رَجِمَ الله 
أبا حامدِء فإنّه صَحِيحُ الدِينء . صَحيحٌ الرو ج30 , 


الَنِبِيهُ الثَالِتُ: تقديمُ الجَرْح عنْدَ اجتماع الشروطٍ لا يَلرّمُ منهُ السشقوط 
بالرَاوي 


وإِنّما المقصودٌ إعمالَهُ؛ وقد يَصِيرٌ إلى النُّرولٍ بِدَرَجَةِ الرّاوي عن دَرَجَةٍ 
الفقين إلى من ينين خديكة يند تسق سلامته. من القلط» كما قد يميد 
الجَرْحُ فيه عنْدَ مُقارَئتِهِ بِمَن هُرّ قَوقَهُء لا إذا استقل بِالرُوايَةَ وقّد يَنْزِلُ به 
إلى كَرَجَة من يُرَدُ حَديئُهُ الذي ينقَردٌ بوء وَيُعْتَبَدُ به عنْدَ الموافَقَة» وقد يُلْحَقُ 
بالمتروكينَ» أو الكذَّابينَ.. ْ 


وَالعِبْرَة بدَلالَةٍ ذلك الجَرْح المفسّرٍ وأئّرٍ قَدْحه. 


التّنبِيهُ الرَابِعُ : جَرَى عنْدَ عُلَّماءٍ هذا القَنْ أنَّ الرّاوِيَ إذا انَمَقََّ على 
توثيقِهِ إماما الصَّناعَةٍ أحمّدُ بنُ حنبل ويحيى بن مَعينء فإنه جار بذلك 
القَنْطرَة . 


وَالمقصودٌ #اقلو عر وناك انر أ ضر كنا اعرهارا بنفطا ب: 
ولا يُرِيلُهُ عن درّجَةٍ المقبولينَ وإِنْما قد يَنْزِلَ به عن دَرَجَةٍ المثقنينَ إلى مَن 


2 


حديثة . 


3 


)١‏ سؤالات السُلميّ للدارقطنيٌ (النّص: .)١8‏ أبو حايدٍ هُوَ أحمّدُ بن مُحمّدٍ بِنِ الحَسَنٍ 
النسابوري» من ثَلامِذَةٍ مُسْلمء وأبو علي هُوَ الحُسَيْنُ بن علي بن يزيد النتسابوريُ» من 
كبار الحَفّاظٍ . 1 ١‏ 


كه6ه 


وَالاسِيثناءً لمَن هذه صِمَتّهُ وَمَعَ من جِهَةِ انتفاء وُجودٍ حالَةٍ حَرَجَت عَم 
ذكرْتُ من القَبولٍ. 

مثل: (حَشْرّجٍ بن ثُبانّة الأشبَعيّ)» أنكرٌ عليه البُخاريُ حديتٌ 
الحُلفاء''"2» وذكرّه ابن عدي واعِيَدّرَ عنهء وأجابَ عمًا أنكرٌ عليه» ثم قال: 
«وأحاديثُهُ حِسانٌ وإفراداتٌ وغرائبُء وقد قمتُ بِعْذْرِهِ فيما أنكروهُ عليهء 
وهوّ عندِي لا بأمَن به وبرواياته» على أن أحمد ويحيى قد وتّقاةُ» ا 


واثمقا على تُوئيق شَهْرٍ بن حوشيء وَضكفة تقل الخناظة. كنك لا 
كمد في ادر القاوح من الجاح ها ل به عن رَبْبَةِ الصّدوقٍ الذي يُحَسَّنُ 


- 


ويُُشْبهُ هذه الصُورَةَ كَذْلكَ اتَفَاقُ يحيى بن سَعيِدٍ القَطَانٍ 
وعَبْدالرحمن بن مهدي على الروايّةِ عن راو. 


وإذا قُلْنا هذا فيمّن وَنّقَوهُء فكذلكٌ وَجَذْناهُ فيمَن جَرَحومُء لا يَكادٌ 


واوا 
.- 
1١‏ 


1 


التبِيهُ الخامِسٌ : الرّاوي يُخْتَلَفٌ فيه جرحاً وتعديلاء وهُوَ قَلِيلُ الحديثِ. 


لل 


مِئْل هذا إذا كان جَرْحْهُ بالخطأا فى حديث أو بعض عَديئهِ الذي 
رَوى» فالجَرْحٌ يُلِيْنُ حديئّة» ويَنْزِلُ بِدَرَجَةٍ ذلك الرّاوي عن دَرَجَةٍ مَن يُحْتَجَ 
بو» وإنّما يُعتَبِرٌُ بحديثه وَيُستَشهَدٌ. 


2 3 


00( هُوَّ حَديتٌ رَواهُ عن سَعيدٍ بن جُمْهانَ» عَن سَفيئَةٌ مولى النبِيْ يل فيه ذَكُرُ الحُلَفاءِ من 
بَعْدِهِ: أبي بَكْرٍ وعْمَرَ وَعْثْمانَ . وَحَوْلَه تَفصيلَ له مَقامٌ آحَرُ وإِنّما الشَّاهِدُ مِما ذَكَرْتُ 
اماق أحمّدَ ويحيى على تَوثِيقٍ حَشْرَج . 

(؟) الكامل (/ه710). 1 


بوه 


الفصل السادس 


مراتب الرواة 
وتفسير عبارات الجرح والتُعدبل 





المبحث الأول: 








مراتب الرواة 


سسسسسسسسسسسسسسا-لبط--لإط--يبي تسم 
اينايب ب ب 22 :بي 


وَالمقصودٌ اعتِبارُهُ فى هذا المبِْحَثِ: هُوَ مَذاهِبُ أئمّةٍ الشَّأَنِ في مَراتب 
الرُواةٍ باعتبار دَرَجِاتِ تَعودُ جُمْلَتُها إلى: الاحتجاج» أو الاعْتِبارء أو السّقوطٍ . 

وَمُراعاتُها طَريقُ الباحِثِ لتَقرير قَبِولٍ الرّاوي أو رَدْوء وإن رَدْهُ فهل إلى 
التَّركُ أم دونه . 

َأَقُدَمُ مَن جاءً علنْهُ تَقسيمُ مَرَاتِبٍ الؤُواةٍ هو الإمامُ عَبْدَالرَحمِنٍ بن 
مَهديٌء وذلك باغْتِبارٍ القَبولٍ والتّوسْطٍ والرّدُ. 

قالّ: «النَاسٌ ثَلامةٌ 

وَآخَرُ يَهُمُء وَالغْالِتُ على حَديئه الصُحَةٌ فَهُوَ لا يُبْرَكُ حديئة لو تُرِكُ 
حَديتٌ مثل هذا لذَمَبَ حَديتٌُ الئّاس. 


وَآحَرٌ يَهُمْء وَالعْالِبُ عَلى حَديئه الوَّهُمُ قهذا يُنْرَك حديه0 . 





)١(‏ أنَر م سكي , العرعه كباله :+ في «التّمييز» (رقم: ه") وابنٌ أبي حاتم في «الجرج 
لس 0/11 د ترجه من بررارة سل بن اليا . وقد سُقْتٌ النّصٌّ بتّمام 
تُخريجه وزيادةٍ في أوَلِهِ في (تفسير الجرح). 


اكه 


وَفِسَرَ ابن أب حادم قؤْلّه في آخره: 0 حديثُّة) بقوله: يعني : لا 
يُحنّخحُ بحديثها . 

وذلك لما سأذكُرُه عنْهُ أنَّ مَن غلب عليه الوَهْمُ فهذا لا يُثْرَكُ مُطلقاًء 
وإِنّما احثَّمِلَ منهُ التّرغيبُ والتَّرهِيبُء والزُهِدُ والآدابُء لا أحكامُ الحلالٍ 
والحرام . 

مَراتِبُ الرُواةٍ في تقسيم ابن أ حاتم : 

وللحافظٍ عبدالرٌحمن بن أبي حاتم الرّازِيٌ السّبِقُ في تَفصِيلٍ تَعيِينٍ 
مَراتب الرُوَاقٍ فجَعلَّهُم على حَمْس مَراتِتء وعلى ما بَيّئَهُ جَرَى عامّةٌ مَنَ 
جاءً يَعْدَمُ وَإِنّما أغمّلوا النْظَرَ فى إلحاقٍ ما لم يَدَكَدةُ من العبارات بِقَسمته » 
مع بغض المغايّراتٍ غيرٍ الجو 

ب ل قَصَدْنا إلى تحرير هذا 
الهم من خلال مَنْهَج المتقدّمِينَ الّذِينَ إليهم تَرْجِمُ اضطلاحاتٌ هذا الفَنْ 
وقوانيئُهُ» لم نَرَ مَرِيدَ النَّحْشِيَةٍ بتفصيل ما اجتّهدَ 6 المتأخرونٌ في هذا 
الباب ؛ ا لل ار 
لكك قن لي اليل يزرد مان إل تمش لم اده اناي د 
جَميعهاء ٠‏ كما أن منهُم من أَفْحَمَ ألفاظاً لم يعرف شيوعُها إلا عند المتآخْرينَ 
أنفِهم» ولم يَرَلِ الباجثون يتعقّبونَ بِالرّيَادةِ. 


ورأينا: أنْ ت تتبّعَ الألفاظٍ ليس ذا كُبيرٍ أَهمْيّة فإِنْ النظيرٌ يُعْرَف بالنّظيرٍء 
وتحرّي الكلام في كُلْ راوٍ لذاته يَفْصِلُ في لَبِينٍ دَرَجَتِهِ بل وفهم ما أظْلِقَ 
فيه من العِبارَةٍ جَرحاً وتعديلا. مِمَا لا يَضِلُ مَعَهُ المعتني بهذا العلم بأي 
المراتب يُلْحِقُهُ. 

وأحْسّنّ ابن الصّلاح بقولِه بِعْدَّ أن تعقّبَ على ابن أبي حاتم بألفاظٍ 


ككهة 


فلل كنا ين" لنقلة مما ريق اتناهية لوليا ترد ميات اواضيل 
أصَلْناهُ يُتَنبَهُ إن شاء الله تعالى بها عليها» . 


فأمّا قِسْمَةُ ابن أبي حاتم لتلكَ المراتب تقلا عن أهْل الحديثء فإنّه 


٠ 
2 
- 


قال: 


اافمنهم : 

القت الحافظ الوَرِعٌ المتقِنُ الِجَهْبَذ الاقدُ للحَدِيثِ. فهذا الذي لا 
رقت 4 فيه وَيُعْبَّمَدُ على جرجه وتغديله» ويُختحٌ بحديثه وكلامه في 
الرّجالٍ . 


ومنهم : 
العَدْلُ في نَفسهء النّبتُ في روايتهء الصَّدوقٌ في تَقلهِء الوَّرعٌ في دينو» 
الحافظٌ لحديثهء المتقِنُ فيه. فذلك العَدلُ الذي يُحْتَجُّ بحديثه» ويُوّنْقُ في 


0 


ومنهم : 

الصّدوقُ الوَّرِعٌ اللَبْتُ الذي يَهِمْ أحياناء ومّد قَبِلّه الجَهابِدَة التْقّادُء فهذا 
ع. م682 

ومنهم : 

الصَّدوقُ الوَرِعٌ المغْفّلُ الغالبُ عليه الوّهْمْ والحَطَأ والغَلَط والسّهو. 
فهذا يُكْتَبُ من حَديئهٍ التَّرغيبُ والتَّرهِيبُء والزُهدٌ والآدابُ» ولا يُحْنَجّ 
بحديثهٍ في الحلالٍ والحرام. 


وخامس : 
قد ألصَّقٌّ نفسَهُ بهم» ودَلسَها بيئهم مِمّن ليس من أهل الصَدقٍ 
)0( علوم الحديث» لابن الصّلاح (ص: 177). 


“اده 


والأمائة» وَمَن قد ظَهَرَ للتّقَادٍ العُلَماءٍ بالرّجالٍ أولي المعرئَةٍ منهم الكَذِبء 
فهذا يُثْرَكُ حَديثه وتُطرَح روايثه»”" . 


وَفي أوّل «الجرح والنّعديل» ذكّرَ قِسْمَةَ أخرّى باعتبار مّراتب الألفاظء 


فيها مَرِيدٌُ تفصيل» فَقالَ: 


(000 
00 


0 


00 
2) 


000 


020 


0 


«وَجَذْتٌ الألفاظ في الجرح والتّعديل على مَراتِبَ شَنَى : 
فإذا قيل للواحدٍ: إِنّه به أو: مُبْقِن تَنْتّه فهو مِمْن يُحْتَخُ بحديثه. 

0 ع 0 و .هم ع‎ - 8 «8 0 ٠. 
وإذا قيل له: إنه صدوقء. أو: محله الصدق» أو: لا باس به فهو‎ 
مذنا يأك عدي ويتطد فود اوهل الخزلة اللاية:‎ 
وإذا قيل: شَيْحَء فَهُوَ بالمنزلةٍ الَالكدِء يُكَْبُ حَديئُه ويُنظَر فيه إلا أنه‎ 
. دون الّانية‎ 
وإذا قيل: صالحٌ الحديثء فإنّه يُكْتَبُ حَديئُهُ للاعتبار.‎ 
وإذا أجابوا في الرّجُل بليّن الحديث» فهُوَ مِمّن يُكْتَبُ حَديثُهُ ويُنْظَرُ فيه‎ 
. اعتباراً‎ 
وإذا قالوا: ليس بِقَويٌء فهو بمّنزلة الأولى في كُنْبٍ حديثء إلا أنه‎ 
دونّه.‎ 
وإذا قالوا: ضَعيفٌ الحديثء فهو دون الثّاني» لا يُطْرَحُ حديئُهُ؛ بل‎ 
ْ ْ لف"‎ 
وإذا قالواة متووك الحديك»: أو أذاهفة التعديف : أو ؛ كدت فيو‎ 
. ساقط الحديثء لا يُكْتَبُ حَديئُهُ» وهى المنزلةٌ الرَابعَةُ7‎ 


قلتٌ: فبُلاحِظٌ أنَّ ابنّ أبي حاتم اعمَبّرَ في هذه الدّرَجاتٍ الاحتِجاجَ 





.)٠١ تقدمة الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (ص:‎ )١ 
.)717/1/١( (؟) الجرح والتُعديل‎ 


5ه 


بالرّاوي ققد وطيو نك أن مقلم اهن افتكفونها كرت ولاه أن 
مَراتِبَ الرُواةٍ في الجَمْلّة ثلاث 
المرتَبَةٌ الأولى: الاحتِجاجُ. 

وهو دَرَجَمَانٍ: 
الدَرَجَةٌ ا 0 ّ اذ (الحديثِ 00-0 
الحافظ الور المتقَنٌ الجَهبد الاق لعفي وقزله: «العَدك في نّفسه» 
النَّبتٌ في روايته» المندوق في لكلل الوَرعٌ في دينو» اللعتافط لحديثه» 
المتقنٌ فيه وفى الْقِسمَة الَّانيّة: « 0 ثقَة)2 أو: مثْقِنْ تَنْت1ا. 
وَالدَرَجَةٌ التَّانِيَةٌ: دَرَحَةٌ راوي (الحديثِ الكسّن). 

ويَندَرجٌ تَحتّها في قولٍ ابن أبي خامم في القِسْمَةَ الأولى: «الصَّدوقٌ 
الوَرعٌ النْنْتٌ الذي يَهُمْ م أحيانا وقد لَه الجَهابِدَةُ التّقَادى وفي القِسْمَةٍ 
اماي : افيدوق أو : له العدق: أو: لا بأسّ به . 


المرتَبَةُ الثَانيَةُ: الاغتباز. 

وَهُْوَ تَلاثُ دَرَجاتٍ: 
الدَّرَحَةٌ الأولى: راوي الكديثِ الصّالح المحتمل للتحسين. 

ويَندَرِجٌ تحمّها في قوْلٍ ابن أبي حاتم في القِسْمَةٍ الئَّانِيّة: «شَيحْ) 
و«صالح الحديث» . 


نَعمء جََعَلَ ابن أ 00 اللّنْظ الأوّلَ أعلى من الثاني لكن كما 
سيأتي في (شَرِح الجارات) أنه لا 5 المؤضوف به الاحتِجاجٌ» فهرٌ وإن 


21. 


موك 


الدَّرَجَةٌ -0 َ ادي الحديثِ ار الصّالح للاعتبار. 
الحديث)» وَالئِسَ 0 
الدَرَجَةٌ التّالِتَةُ: راوي الحديث الضعيفٍ الصّالح للاعتبار. 
يندج تَحتّها في قَوْلِ ابن أبي حاتم في القِسْمَةٍ الأولى: «الصَّدوقُ 


الوَرعٌ» المغمّلٌ» الغالبُ عليه الوَّهْمْ والحَطَّأ والعَلَط والسّهواء وقؤلِه في 
الْقَسمَة الثَّانِيَةَ : لفحت الحديث)». 


المرتَيَةٌ الثَّالِتَهُ: الشقوطٌ. 

وَجَعَلَّها ابن أبن حاتم دَوَجَةٌ واحِذّةً, وهي ري بذلك وإن تَفَاوَتَت 
فروايةُ البدرواك: ادف من روايَة الكذَّابء لكن جَمّعهما بُطَلانُ نِسْبَةِ 5 
إلى اللي ككل. 

ويَنْدَرِجٌ تَحنّها في قَوْلٍ ابن أبي حاتم في القِسْمَةٍ الأولى: «مَن ليس 

من أهلٍ الصَدقٍ والامائق ومن قد ظهْرَ تماد العُلماء ءِ بالرّجالٍ أولي المعرقة 

منهم الكذِب»؛» وفي القِسْمَةٍ الَانِيَةِ: ١مَتْروِكُ‏ الحديث» أو: ذاهبٌ الحديث» 
أو: كَذَابُ). 

ا ا الثّمَاتَ وطان تراب الضعفاء فله 

ذفن # 


المبحث الثاني: 





َ 


تَفسيرٌ عِباراتٍ الجَرْح والتّعديل 








هذا المبْحَتٌُ مُعقودٌ لبِيانِ دلالاتٍ الألفاظٍ التي ورَّدَ عن السَّلَفٍِ من 
أتمّةِ هذا الشَّأنِ بَيانُ مَعانيهاء أو كانت كَثِيرَةَ الاستعمالٍ شَائِعَةٌ يَجُدْرُ اليه 
علو توا شير بها يا كود الوانابجة العتهيت ار استعمالها . 

ولم أَقْصِدْ إلى حَصرٍ ألفاظ اجرح والتّعديل» نيداج 7 ديل هذا 

لمقاة”'؟ ولم أرَ تتبُعَ كلك استقصاءَ مِمًا له كَبِيدُ فائدَةء وذلك 1 متها امنا 
ندر استعمالَهُ: بل 5 مالم م إلا في الرّاوي الواجِدِ””» ومنها 

ا وهذا غَالِبَهُ بَيْنْ في دَلالَتِه اللغويّة» فالاصل أنّ تلك الألفاظ 
مَوْضوعَةٌ على دلالاتها في لام العرّب» ومنْها ما يعرف بالمقايسَة بما أذكُرُ . 

فإن كائت للّفْظِ َلالَهَ خاصّةٌ فالطريقٌ إلى العلم بها أحد 3 تَلانَةِ : 

الأذنا اذ كتتطهلها اله بحن ريا كدق 2 ” 


)١(‏ ولَسْتٌ أرَى ابتداع أمر كهذا أن يكونَ على سَبِيلٍ الاستقصاء ءِ إلا مما يْقُلُ به هذا العلمٌ, 
فإِنٌ المتعرّضٌ له النَآظِرَ في مصطلحات أمْلِهِ المشْتَغلٌ به المدينّ للنْظرٍ في ترام 
التَقَلَةَ لا يحتاجُ إلى أن يكلف له تتبّعُ مثلٍ ذلكَء ومُوَّ أمْرٌ لم يَفْعَلْهُ المتقدمونٌ» نما 
شرَّحوا من تلك العبارات ما ُشِكلُ وما يكثر) وقد رأيثُ كتاباً حافلا لشيخ فاضلٍ جمّع 
فيه تلك الألفاظ كالمستقصي, لكي استقّلئه للمبتدئ» واستَبْعدتٌ 2 

0( وللعالم الفاضل الدكتور سّعدي الهاشميٌّ كتابانٍ فريدانٍ في جَمع الألفاظ النَادرَةِ والقليلة 
الاستعمالٍ» أحدهما في <ألفاظٍِ النّوثِيقٍ والتّعديل)» والثّاني في (ألفاظٍ التجريح). 


كم 


والنّاني: دَلالَهُ قَرِيئَةٍ في السَّياقٍ على إرادّةٍ معنى مُعيّن. 
والثّالث: إفادَةٌ التتبع لاستعمالاتٍ التَاقدٍ لتلكٌ اللّفْطّة. ' 
- قن هُوَ (الخجّة)؟ 
قَولّْهُم : (فلانْ حُجَّةً). أو: (ِيُحتَحُ بحَديئه) أو: (لا يُحبَجّ بحَديثه) مما 
. و كثيراً في كلام التُقّادِ في تعديل الرُواةِ وتجريجهم . 


فقَؤْلّهم: (حُجَةً) يعني (ثقة)» بل فَوْقَ الْقّة1"» يْصَحُحُ حَديئُهُ وبُخْتجُ 


ع 


وتأتي عِبارَةُ (يُحْتَجٌ بو)ء في أَكْترٍ الأحيانٍ وَضْفاً إضافيًا مع لَفْظٍِ آخرَ 
أو أكثرٌ من ألفاظٍِ التّعديل» لكنْ قد يَسْتَعْمِلُها النَاقِدُ أحياناً وَضْفاً مُستقلا 
وهِيَ عندَئذٍ من أؤْصاف التّعديل» وصَريحَةٌ في صِحَةٍ الاحتِجاج بحديثٍ 
الموصوف بها عند قائلها. ا 

من ذلك قول الدَارَةُ رَفُطنيٌ في (مُغْيرَةَ بن سُبَيْع الكوفي) يروي عَن بُرَيْدَة 
الأشلمي: (يُحْتحْ به) 00 1 

ويُقابلها قَوْلُهِم : رلا يحتّجح به في التجريح» وستأتي . 

فإذا قال النّاقِدٌ : (فلانٌ لا بأسّ به) فيّقالَ له: : يحتّجح به؟ فيقول: (09. 
دل ذلك على أنّه لم يُرد بعِبارَةٍ التُعديل ما يُفْهِمُهُ إطلاقُها مِن صِحةٍ أو سن 
حَديثِ ذلك الرّاوي 

ويأتي في شَرح عِبارَة: (لا بأ به) مِنّ الأمثلة ما يُوضْحُ ذلك 

وللأئمة في إطلاق وَضْفبٍ «حُجّة) إِرادَةُ مُعنى خاص. 
(1) انْظر: تذكرة الحفّاظِء للذّهبِيٌ (رولاة). 
(؟) سؤالات البرقانيّ (النّص: 0001١‏ 


مه 


فقال أحمَدُ بنُ حنبلٍ وقّد سُلَ عن عُقيلٍ بن خالدٍ ويويس بن يزيد 
وشعيب بن أبي حَمْرَّة من أصحاب الرشترئ: «ما فيهم إلا ثقةٌ» قال 
المَرُوذَيٌ : وجَعَلَ يقول: «تذري مَن المْقَهُ إننا الثّقَهُ يحيى اقطان تدري 
مَنِ الف شفة وسَفِيان بالف ةك كرف 8 قال: 
«يَحيى وعَبدَالئحمنء» وأبو ُعيم الحجّةٌ الئْبْتْء كان أبو ُعيم بت 

ويه بها ما تقل المرُوذيُء قالَ: قلت (يعني لأحمّدَ بن حنبّل): 
عَبِدَالوَمُابِ (يعني ابنَ عَطاء) ثِقَةُ؟ قال: «تذري من المّمَةُ؟ النَّقَهُ يَحيى 
القطّاثُ)20” , 


وقالَ بق زُرعة ادعقم مش : قلت ليحيى بن مَعينء تربك له الحجق 
فقلتٌ له: محمد بن ات منهم؟ فقال: «كانَ ثقة ثقة إنها الح 


عُبيدّالله بن عَمَرَ وكالك ‏ بن أنسء والأوزاعيٌ» وسَعيدُ بن عبدالعَزيز»”") 


قال أبو زُرعة : فقلتُ ليحيى بن مَعين: فلو قالَ رجلٌ: إن محمد ين 
إسحاقّ كان حُبَة كان مُصيباً؟ قالَ: «لاء ولكنّه كان 0 


قلتٌ: وهذو العباراتٌ وَشِبْهُها من هؤلاءٍ الأعلام أرادوا بها الحَجة 
الذي يكونُ حَكماً على غير فيما يرويهء يُنارَّعُ الرُواةٌ إلى رِوايّتوء ولا يُنارَعٌ 
هَ هوّ إلى غيرِه» لكونه قل تَجاوَرَ في الحفظ والإتقان أن يَكونّ محكوماً عليه 
أو أرادُوا من يَلِينُ إطلاقُ القولٍ : «هُوَ قا أو اهو 0 دونَ تحفظ . 

و لمع 0 برواياتٍ التّقاتِ المقلينَ؛ وبالئقاتٍ الّذِينَ قورتوا مُنا 


المحفوظ م من حديث اا 


(9) تاريخ أبي زُرعة (531-579/1). 
0) تاريخ أبي زُرعة .)557/١(‏ 
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- قؤلهم: (ثِقَةٌ), ويُشْبِهُها: (مُتْقِنُ)» و(تَبْتٌ). 

هذه اللّفظَةٌ إذا صَدَرَت من ناقدٍ عارِفٍ كمن وَصَفْناء فإنّها تعن أنَّ 
الموصوف بها صَحيحٌ الحديثء يُكتّبُ حديئُهُ ويُحتَّجٌ به في الانفرادٍ 
والاجتماع . 


قال أبو زُرعَةَ الرّازِيُ في (حُصَيْن بن عبدالئّحمن السُلَمِىُ): «ثقدّف 
فقال ابنٌ أبى حاتم : يُحَتّحُ بحديثِه؟ قال: «إي» والله)”"' . 


عه م 


لكنّهم إذا اختلفوا فلاجظ أنَّ لَفظَ (ثقة) يُمْكِنُ أن يُجامِعَ اللّينَ الِيَسِيرَ 
الذي لا يُضَعَفُ به الرّاوي» وإنّما قَدْ يَنْزِل بحَديئِهِ إلى مَرْتَبَةِ الحَسَنء 8 
علي بن المدينيّ في (أيمّن بن نابل): «كانٌ ثقةٌء وليسّ بالقوي»7, 
يُعقوبٌ بن سُفيانَ في (الأجلّح بن عبدالله الكندىٌ): «ثقةٌ» فى حَديثِه 


لِينٌ0! ولك وفي (فراس سن يحيى) : «فى حديئه لِينّ» وهو , 


-- 


- 


كما أنه فد يُجِامِمُ الصَّعْفٌ الذي يُنْقي الرّاويَ في إطارٍ من بع ئٍَ 
بخديئه» مثل قوْلٍ يعقوب بن شَيبّة في (علي بن رَيْدٍ بن جُذْعان): « 
يان الحديث» وإلى اللْين ما 7 200 


وإدراك هذا يُعينْ على الإجابَةِ عن تَعارُض ظاهر في العباراتٍ المنقولة 
عن النَاقِدٍ المعيّنِء ٠‏ ويكثْرٌ مقْلهُ عن يحيى بِنٍ مَعين» حيثُ تختلفٌ عنهة 
الرُواياتٌ في ان بغض الوُواةٍ جَرْحاً وتعديلاً©. كما يَعينُ على الإجابَةٍ 
كذلكَ عن تَعارُض بِقَع بينَ عباراتٍ القّادٍ في الرٌاوي المعيّن. 





() الجرح والتعديل .)197/9/١(‏ 

(؟) سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: .)١98‏ 

(9) المعرفة والتاربخ م١‏ ). 

(4) المعرفة والتاربخ ١‏ ). 

(©) نقله المِزّيُ في «تهذيب الكمال؛ .)878/5١(‏ 
(5) كما تقدُمَ في (المَصْلٍ السّابقي). 


ولام 


- قَؤلُهم: (جَيدُ الحديث). 
عبارَةٌ تَعديلٍ واحتجاج ؛ مُسَْتَعْمَلَةٌ عنْدّهم بغيرٍ شْيوع » وَاسِتعْملوها بما 
يساوي (يْقَةٌ) ولذا فَريّما اَتَرَنَت بها في 0 بض يفاد . 


فمن ذلك قولٌ أُحمد بن حنبل في (رَكْريًا بن أبي زائِدَةً) : 
الحدية» ا ٠‏ وفي (سُلَيمانَ نتن أببي مُسْلم الأخوّل): 0 3 
لم6 


ووَفَعَت وله في كلدم ابي داودٌ السّجِسْتانيٌ » فَقَد قال في (عَمَرَ 
عبدالله 0 «جَيّدُ الحديثِ””"»: وكَذلك قال أبو رُرْعَةَ الدّمَشْمْ 9 


؛ - قؤلهم: (صدوق). 

وَضْفٌ الرّاوي بهذهٍ العِبارَةٍ جَرى عند المتأخْرينَ حملّها على مَن يكونٌ 
في مُرتبةٍ مَن يقولونَ فيه: (حَسّن الحديث): والاصطلاحٌ لا حَرّجّ فيه» لكن 
ليسّ على ذلك الإطلاقيٍ استعمالٌ السّلَّفٍِ. 


نَعمّء هي مَرتَبَةَ دونَ الثّقَةِ في غالب استعمالهم» بل حَديتٌُ الموصوفٍ 
بها على نا نض عليه ابن ين عاتم عن ينوع أن «العريك» اله يكت رط 
فيه» أي لا يوَحْذٌ ثابتاً على النُسليم» حنّى تُذْقَعَ عنه مَظِئةُ الخطأ والوّهمء 
ويكونٌ ذلك الحديثٌ العمل نه محفوظ : 


و(الصَّدوقٌ) هُوَ مَن يُحْكُمْ بِحُْسْن حَديئِه عند انفاع تلك المظِةِ. 


.)757 العلل ومعرفة الرّجالء رواية الميمونيٌ (النّص:‎ )١( 
.)7517 (؟) العلل» رواية الميمونيّ (النّص:‎ 

(*) سؤالات الأآجُرَّيٌ (النّص: 875). 

(4) تاريخ أبي رُرْعَةَ (؟/07/17. 


الاه 


ء 2 2 371 


بهء صوق قلت : : يحتج 00 قالّ: (نعم) 


وقّد تأتي (صَدوقٌ) وضفاً للّقَةِ المبوّز في الحفْظٍ والإثقانِء فيكونُ 
إطلاقها عليه مُجرّدَةٌ لا يَخْلو من قُصورٍ من قِبَلٍ القائلٍ» لا يَنْزِلُ بدَرَجَةٍ ذلك 
الحافظٍ» من ن أجل ما 0 0 يا 
له وو يضرع علارق" 0 

وجَدِيرٌ أن تعلم أنَّ عِبارَةَ (صدوقٌ) قد تُجامِعٌ وَضْفَ الرّاوي بكونه 
(ثقة) في قولٍ النَاقِدِء يوصَفٌ الرّاوي بهما جميعاًء فإذا وَجدتَ ذلك في 
راوء فالأضل أنه بمنزلة النّوكيدٍ لتعته بِالئَمَةِ من قِبّل ذلك النَّاقِد. 

كقَّوْلٍ أحمّد بن حنبل في (أبي بكر بن أبي شَيْبّة): « 
فأبو بكر مُتَفْنُ على حفظه وثقتِهء فلم يَقَع هذا الئّعتُ له على سَبيلٍ التَردٍ 

وأكئر ما يأتى ذلك على هذا المعنى. 

نَعمء قد يُطْلَقُ الوَضْفَانٍ مجموعين ثاذة» ونشعة امععمالهها مقاونة 
بأوصافٍ سائر النَْادٍ لذلك الرّاوي بأنَّ المراد (هُو صَدوقٌ أو ثقةٌ) على سَبِيلٍ 
التَّرَدْدِء كقولٍ أ بي حاتم الرَّازَيٌ في (سِمَاك بن خرب): «(صد وقٌ ّ ا 

ورُبّما جَمّع النَّاقِدُ الأؤصاف المتعدّدَة من أؤصافٍ التَعدِيلٍ في الرّاوي» 
والتي لو جاءت مُفرّقَة لكان لكل” منها دلالتُها ومعناهاء لكنّها حيثٌ اجتمعت 


و« « 
وقٌ 000 ا 


() الجرح والتّعديل .)785/1١/0(‏ 
(؟) الجرح والتُعديل .)119/1١/0(‏ 
(9) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: .)١568‏ 
(4) الجرح والتّعديل (7580/1/5). 


كلاه 


فإنّها تُحمَلُ على تأكيدٍ التّعديل» كقولٍ أبي حاتم الرَّازيٌ في (السّريٌ بن 
يحيى الشَّيبانْ): ١«صَدوقٌء‏ ثقةٌّء لا بأسّ بهء صالحٌ الحديث»”" »2 وقوله في 
(عبدالله بن مُحمّد بن الرّبيع الكرمانيٌ): «شَيحْ ثقةٌ صَدوقٌ مأمونٌ»”"“. 

ورُبّما جُمِعَت إلى وَضْفِ أدنى» فتَنْزِلُ بالوّاوي عند النَاقدٍ له إلى تلك 
المرقة الذي 3 بقاء الوَضْفٍ بالصَّدْقٍ في الجملَة. 

مثل : (عََادِ بن عبّاد د المهلْبيّ)؛ قال فيه 1 عاتم يدوق لا بأمن 
بها قيلَ له: يُحتَّجُ بحديثه؟ قال: «لا". 


أمّا إذا جاء الوَضْفَانٍ من أكثرٌ من قائل» فالأصلٌ اعتِبارٌُ دلالاتٍ ألفاظٍ كُلٌ 
على سَبيل الاستقلالٍ» لو يي ا أو موقا 
فيْصارٌ إلى تُحرير أمره تارة بالجمْع بينَ أقوالهم» وتارَة بالتّرجيح بذ ليله 


ه ‏ قؤلهم: (لا باس به)ء أو: (ليسّ به باأس). 
الأضل أنَّ هذه اللّفظَةَ إذا أطلِقّت على راو من قَبَلِ ناقدٍ عارفٍ فهيّ 


و« و2 


تعديلٌ لهَ في نَفسِه وَحديثِهِ» فإن أريد به معنى مَخصوص بين . 
وال كقرل أحمدٌ بن حنبل في (مُجَاعَة بن الرْبئْر) : «لم يكن به بأسٌ 


: 20 
قد يُحتَّجح به ابتداءً: 
كَقَولٍ أبي حاتم الرّازيٌ في (عَوْثِ بن سُليمانَ بن زيادٍ الحَضرَميٌ): 


١صحيحٌ‏ الحديث» لا بأس به" . 


.)584/١/7؟( الجرح والتُعديل‎ )١( 
.)177/7/1( (؟) الجرح والتّعديل‎ 
.)87/١/*( الجرح والتّعديل‎ )9( 
.)47١/١/4( الجرح والتُعديل‎ )4( 
.)01//1/9( الجرح والتُعديل‎ )( 


؟ياة 


م 


وَقَوْلِه في (واقِدِ بن محمّد بن زيدٍ العْمّريٌ): اليا ف قم يُحتجح 
بحديئه0 , 


نَوْلهِ في (قطاء بن أبي مُسلم الُراساني): «لا بأسّ بهء صَدوق»؛ 
1 020902 
نعم) : 


فقال ابنْهُ: يُحتَحْ بحَديئِه؟ قالَ: « 
وَقَوْلِهِ في (عَبِرِرَبُه بن سَعيلِ): «لا بأسّ به؛. فقال ابنهُ: يُحنَّجُ 
بحَديثِه؟ قالّ: ١«هُْوَ‏ حَسَنٌ الحديث» يُقَه0” . 


وَقَوْلٍ الدَّارَفُطنيٌ في (مُبَشْرِ بن أبي المليح): دللا بأسّ به ويُحْتَحُ 


بحديثه) كا 


وَمتَق هذا استكماليا في كلام النَاقِدَيْنِ: يحيى بن مَعِينء 
وعَبَدِالرحمَنِ بن إبراهيمَ دُحَيم. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن مَعينِ: نك تقول (فلان 
ليك به الات )ناروزفلان صعنت) 2 6ن لإذا قلت « الس د ابانك) فين ثدة: 
وإذا قلت لك: (هُوَ عع فليسّ هو بثقةِء ولا يكتبٌ 0 


وقال أبو زرعة الدّمشقيّ: قلتُ لعَبدِالرٌحمن بن إبراهيمم: ما تقول في 
علي بن حوشّب الفَزاريٌ؟ قال: ١لا‏ بأسّ به»» قلتُ: وَلِمَ لا تقول (ثقة) 
ولا تعلّمْ إلا خيراً؟ قال: «قد قلتٌ لكّ: إِنّه ثقةٌ" . 


ولك أن تقولَ: إِنّما جَعَلَّها ابن مَعين 5 تُساوي الوّضف بقؤلهم : 


. )77*/١/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(9) الجرح والتّعديل .)780/١/(‏ 

(6) الجرح والتعديل .)51/1١/0(‏ 

(8)سوالات البرقانئ (اللْضن 044+ 

() هُوَ في "تاريخ ابن أبي خيكمة» (ص: 7١5‏ - تاريخ المكُيّين) وأخرّجه من طَريقه: ابن 
شاهين في «الثّقات» (ص: )77١‏ والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: .)5١‏ 

(3) تاريخ أبي رُرعة (7848/1). ١‏ 


:لاه 


(ثقة)» على اعتبارٍ أنّْها مَرْتبْةُ من مّراتبٍ الثّقاتٍ. لا أنّْها تُعادِلّها من كُلْ وَجْهٍ 
عدْلَ الإطلاق . 


وقد ب بمنْزلة تولهم في الرّاوي : (صِدوق): 20 حَديُهُ ويُنظة 
فيه » ويُحبّح به بعد الوفاع ا شبهة الوهم والخطأ لكونٍ الوّضف بها حينئذ 
قاصراً عن وَصففبِ أَهْلٍ القن والإثقان . 


الل وهُوٌ لا أ به 00 


وقد يكونٌ مَوضِعٌ تردُدٍ عن النّاقِلدٍ: 

كَمَوْلٍ أبي حاتم الرّازيٌ في (إبراهيمٌ بن عُقبّة بر بن أبي عيّاش الأسَديٌ) 
وقّد رقو «صالحٌ» للا امن بها قال ابنّةُ : قلتٌ: يُحتّج م بحديثه؟ قال: 
يكنب حديله»7©. 


2. 


لِهِ في (زَهْرَة بن مَعبَّدٍ أبي عَقيلٍ): ليس به بأسٌء مُستَّقِيمٌ 
الحديث» فقال ابنّه : بُحِتّحُ يحديئه؟ قال: :فلا بأس ه20 , 


وفد يَعتَبرٌ به ولا يبغ حديثة الاحتجاح : 


00 أبي حاتم في (عُبيدالله بن علي بن أبي رافع المدنيّ): «لا 0 
يه ليبس ك5 الحديث».» فقال أبنّهُ : يُحبَّحْ بديق؟ قال: «لا, 


0400 
يُحَدّثُ بشيءٍ يسيرء وهو شَبِخْ) : 


وَقَوْإ لِهِ في (عَنْبَسَةَ بن الأزْمَرٍ الشيبانيّ) و(مُحمّد بن سّعيد ابن 


.)77/6( الكامل‎ )١( 
.)1١119//1/1١( (؟) الجرح والتّعديل‎ 
.)5165/5/1( الجرح والتّعديل‎ )9( 
الجرح والتعديل (؟/؟778/5).‎ )5( 


واه 


00 في 0 منهّما: الا 0 به يُكتَبُ يا ولا 00-7 0 
بكثير الوايّق 1 حدّتٌ عنهة التّقاث» 5 سَعيدٍ بن ل عَرِوبَة وجماءةٌ 
من الثّقاتِء ولم أ بحد يئه كد نكر وأذخق انهلا امن به ويُكُتَبُ حديئّهةُ فى 
العا 

وعَنْدَ 0 رُبما قارَنَ هذا اللّمْظْ قَلَّهَ حديثٍ الرّاوي 


زيد: «مُقِلٌ اح حديث» لا ا بهم © 


وَقالَ في (ثُمَامَةَ بن شَراحيل) الرّاوي عن ابن عُمَرَ: «لا بأسّ بهء 
2ك *سره(5) 
شيخ مقل» '. 

وَقالَ في (الخحصيب بن زَيْدِ) الرّاوي ع عَنِ الحسّنٍ البصري : شَيِحْ لا 
ع ا ل 


تنييه: 
أنَا عِبارَةُ: (لا أَعْلّمُ به بأس). فهذه وَقَعَت في كلام أحمّدَ بن حنبلٍ 
في جماعة 4 من الرُواةء 0 مام بن تَبْهِانَ مولى التَوأَمَةٍ قَبْل أن 


1 ومع 


يختلط"©» وَغَيْدا بن شيك" وَالْمسْعازٌ بن كلدل وَداود بن :صضالح 


)١(‏ الجرح والتعديل »4٠1/١/9(‏ و578/1/8). 
(؟) الكامل (7170/5). 

(6) سؤالات البرقانيٌ (النُص: .)١18‏ 

(4) سؤالات البرقانيٌ (النُص: ه 

(5) سؤالات البرقانيٌ (النُص: 18). 

() العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 785؟. 5594). 
/) العلل ومعرفة الرّجال (النّْص: 07”1917. 

(4) العلل ومعرفة الرّجال (النُص: 795١‏ ). 


كلاه 


2 و0١‏ - 2 ُ 1 هه ع د ام م > 
قشم 0 ويزيد بن عبدالله بن اسامة بن الهاد0ك, وعمير بن سعيدك 


الراك سل / 000 


وشننيه به استعمال مَن جرت في قوْلِه من سِواة من التُقَّادِء كالذٌهبيٌ 
من المتاخرينّ » فإنه يتقولها في رُواة من المستورِينن أو من فوقهم. 

ولو خازنتة ماد دلالَةَ اللّفظٍ اللّعويّة» لوَجَدْتَ بيئها وبِينَ (لا بأس 
به فرقاًء وَذْلكَ شَبِيهٌ ة بما حَدْتَ به عَبْذَالله بن عو قالَّ: قال ابن سيرينٌ 


لرَجُلٍ في شَييٍ سأله عنه: ل نم قال له: «إنْي لم أل 
للكزة الأ مامت يه إثما قلت: لا أعْلَمُ به بأسأ»”» 


قلتٌ: لكن حينَ تبيّنَ لنا المراُ بالتُعديل بها في حَقْ النَقَلٍء وعَلِمْنا 
نَّ النَاقِدَ قد عَنى التَعدِيلَ» لم يُْئّر ما للّفْظِ اللُغويٌ من دلالَةِ. 
وأرَى مكلّها قؤْلَ أحمَدَ بن حنبل في جَماعَةٍ مِنَ الرُواةٍ: (لا أعلمْ إلا 
خيراً)ء فقد تببختُها فَوَجَدنُهُ لا يكادٌ يَقولها إِلّا في ثقَةٍ أو صَدوقِء ونَدّرَ منه 
قَولها في مُجروج ينزِلُ عن دَرَجَةٍ الاعتبار. 
ولك الذي قل الميموني عن ل “في 0 بن عَطيّة) قال : 


كان ا صلحة مغاعا 00 عَشَرَةُ كَراِمَ. ار أبو ندالله: يَتَعَجَبٌ) 





.)5117/1/1( الجرح والتُعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) الجرح والتّعديل (4/؟/119/6). 

(0) سؤالات أبي داود (النّص: 757). 

(84) سؤالاات أبي داود (النّص: .)06١‏ 

)( أخرّجة ابِنُ سَعدٍ في «الطبقات» (/197/9) وأبو زُرعة الدّمَه مَشْقئُ في "تاريخه؛» (141/1) 
وأبو تُعيم في «الحلية» (799/1؟ رقم: : )١184‏ وإسنادُةُ صحيخ. 00 1 


يفك 


وَقالَ: «هؤلاء الوح لم يكونوا و ِنّما كانوا يَحْفَظونَء ونُسِبُوا إلى 
الوّهمء أحَذهم ب يَسْمَعٌ الشَّيءَ فيَتوهمْ فيه)7١‏ 

كان أحمّدٌ بعد ذلكَ إذا سيِلَ عن لَيْكهء كما قال له المرُوذي : الحَكمُ بن 
عَطَيَّةَ كَيْفَ هُوَ؟ قال: البَصريٌ؟ قلتُ: ١‏ َعَم الذي رو عن كانت: قال: 
«كان عِنْدي لمق به با ثم م بلَعَني أنّه حدّتَ بأحاديتٌ مناكيرً) وكأنّه 77 


ل دفي هذا ين الغائد” لاشعلى د قؤْله في الرّاوي: زلا أعلمُ 


ا 0 0 فتَدَّرَ اسْتِعمالٌ هذو اللّفْظَةِ في كَلامِهم. 


١‏ - قؤْلهم: (حَسَنُ الحديث). 
شَرَحْتٌ ما ينّصِلُ بهِ في الكلام على (الحديث الحَسّن) . 
٠‏ - قَوْلُهِم: (مُقارِبُ الحديث). 
وَقَع استعمال هذه العبارَةٍ في كلام أحمّدَ بن خبل» والبخاريٌ» وهيّ 


عِبارَةٌ تعديلٍ وقبولٍ» ناوي مَرِتَبَةَ (حَسَنِ الحديث)» على هذا دل استمقراءٌ 
أخرال قن فيلك قد على قلةٍ ذلك في كُنْبٍ الججزح والتعدِيلٍ . 


بل وَجَذْتٌ البخاريٌ قال في 00 بن رَباح): «مقارب الحديث)»» 
وَحكَمّ على حَديث رواه بقوله : يثّ صَحيح7”0 . 


والتّرمذيٌ يبني على من يُقول فيه الببخاريٌ ذلك أن يَحَسّنّ حديثه 1-0 





.)554/١( تهذيب التّهذيب‎ )١( 

() العللء» رواية المرُوذيٌ (الئّص: .)١56‏ 

© العلل الكبير» للتْرمذَيٌ (/517/7-5373) , 

0 كما في حديث روا أبو ظِلالٍ عن أنس » «الجامع» للترمذيٌ (رقم: 5) وآخرّ 
لبكار بن عبدالعزيزٍ بن أبي بَكْرَة «الجامع» (رقم: 4لا9١).‏ 


ماه 


نَعَمء رُبّما خالّف شَّيِحَهِ في قوله ذلكَ ولم يَقَْع به في رُواةٍ شاع لأهل العلم 
بالحديث فيهم المجرخ”" . ا 
وَيِمَعْناهُ أيضاً عِبِارَةٌ (حَديئُهُ مُقارِبٌ), ووَفَعَت في كلام أحمّدَ بن 


- 


ختبل , وأبى ي حاتم الرَازيٌء وَيتَذْرَةٍ في كلام يَحيى بن معين» وغيرهم . 


قَوُْهم: (وَسَطٌ). 
1ق في كلام ابنٍ المدينئ» ومِنّ المتأخخرينَ الذّهبيّ. 

وهّل هِيّ مَرْتَبَه تَعديلٍ» أم لا؟ 

دَلالتُها من لَفْظِها تَضَعُ الموصوف بها في مَرْتَبَةٍ بِينَ التَعدِيلٍ والتُجريح» 
ومن كانّ كذلكَ فلا يَحِسُرٌُ يَحسْنٌ أن يُلْحَقَ بمراتب التُعديل» كا ل يهنا يه الو 
الخرخ: فحديئُهُ موقوق على امرجم وهو المتابَعاتٌ والشّواهِدُء وعليه 
يقال : هِي مَرْتَبَةٌ صالح الحديثٍ الذي لا يُحتَج , يحديئه ولك يُختيل بده 

وما يُبيّنُ ذلك من استعمالهم : 

قَوْلُ يحبى بن سَعيدٍ القطَّانٍ في (يَزِيدَ بن كَيْسانَ اليَشْكُرِيُ): «ليسّ هُوَ 
مِمّن يُعْتَمَد عليه» وهُرَّ صالحٌ 0 

وَقَوْلَ علي بن المدينيٌ في (مُحمّدٍ بن مُهاجر): «كانَ وَسَطأ) 

وقَوْلَهُ في وطن بن أغيّن): «كانَ صالحا وَسَط99), 

وقول أبي زُرْعَةَ الرّازيٌ في (مُحمَّدٍ بن الرُبْرِقَانٍ بي هَمَامِ) : «صالحٌ 
هو وَسَط00 . 


ا 


.»)١98 مثل: عَبدالرّحمن بن زيادٍ بن أَنْعُم الإفريقيء (الجامعء للتُرمذَيٌٍ رقم:‎ )١( 
.)1555 وإسماعيلَ بن رافع (الجامع» رقم:‎ 

(؟) أحْرّججه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (185/1/5) وإسنادة صحيح . 

(9) سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: .)771١‏ 

(54) سؤالات ابن أبي شيبة (الُص : 0 

(©) الجرح والتُعديل .)76١/7/(‏ 


4/سه 


قلتٌ: فدَلَالةٌ هذه العِبارّة لا تعدو صَلاحيّةَ حديث الرّاوي للاعتبار عند 
من قالها في حَقّ من قيلّت فيه. 


؟ - قَوْلهُم: (شَيحْ). 

عِبارَةٌ تقعٌ في كلام بعض أئمّة الحديث في معرض بَيانِ حال الرّاوي 
على سَبِيلٍ الئّعتِ المستقل» لا مَضْمومَة إلى غيرهاء وأكثذهم لها استعمالاً 
الإمام أبو حاتم الرَّازِيُ . 

وبتأمّل مُعناها من خلال النّظر فى حالٍ من قيلت فيهء فإنّها لا تدلُ 
على غَدالَةٍ الرّاوي إلا من جِهّةٍ أنّه مَذكورٌ برواية» وليسّ هذا تعديلاً ولا 
جَرْحَاَء ولي فيه تمييرٌ لَضَبطِهء ولذا لا تقال إلا فى راو قَليل الحديث» 
ليس بالمشهور به. 

قال الذَّهبِيُ : «اليس هُوَ عِبارَة جَرْحء ولكنّها انها ما همي بعبارَةٍ 


م ه. ؛(١1)‏ 
تونيي ٠.‏ 


قَمِنْ أمثِلتها المُبيَْةِ لذلكَ ما يلي: 

سأل ابن الجُنَيْدٍ يحيى بنَ معن عَنِ (المفضل بن فضالة أبي مالك 
البصريٌ)؟ فقال: «شَيْخُء وأيْش عنده؟!)”0" . 

وَقال أبو حاتم الرَّازْيُ في (سُلَيمانَ بن زيادٍ الحضرّميٌ المصريٌ): 
١صَحيحٌ‏ الحديث». فقالَ ابنه: ما حالة؟ قال: «شَبخُ2 . 

قلت: وهذا رجٌّل قَليلُ الحديث» جُمِلَةٌ ما رَوى من الحديث أربعةٌ أو 
سي أحاديتٌ, يرويها نا عن عبدالله بن الحارث بن جَرْءِ الزبيديٌ من 
صِغارٍ الصّحابّة» ورّوى عنةٌ جَماعَةٌ من أهل مصرّء وما رَوَاهُ فَجَمِيعُهُ 
)١(‏ ميزان الاعتدال (80/9). 


(0) سؤالات ابن الجنيد (النّص: .)7١8‏ 
(9) الجرح والتّعديل (118/1/5). 


ره 


و ع 


مُحَتَمَل: -ولذلك قال يحيى بن معين: وحوةوللى وذكره يعقوبُ بن سُفيانَ في 
«ثقات التَّابعينَ من أهل مصر 0 
0 9 0 في (شَبِيبٍ بن بشر البَجلي) : «لَيّنُ الحديث» حَديتَهُ 
قلت ل احديثُةُ حديثٌ الشيوخ» أنه قليلُ الحديث» وكذلك 
مرف فجميع م ما روّى من الحديث إذا استبعدتٌ رواية بعض الهلكى عنه )2 
إننا هو نضعة عقر تقدينا ء حديئانٍ من روايتِه عن عكرمّة عن ابنٍ عبّاس» 
والباقي من روايد ينه عن نس » ولم يُعرّف أكثَرُ ما رواة إلا من طريقهء واشتهرَ 
ذكرّه من رواية أبن عام التبيل عنه» ولا يَكادُ جد لغيره روايَّةٌ عنه إلا 
من طريقٍ لا يخلو من عل ولذا قال عد واحد من الأتمّة: الم يَزْو عنه 
غيرٌ أبي ع وأحسّنٌ ما ل و أبي عافمم؟ زفاية 
العو كيل ١‏ و لحديث واحد. والحمةد يس ده بشير الكوفيٌ بحديث واحد 
كذلك» ولا كلام في كونِه معروفاء لكن في حديئه على قلته من التَّفرُدِ ما 
لا يَقْدِرُ على حمله. وله في النّفْسِيرٍ نُصوصٌ رَواها عن عكرمة عن أبنٍ 
عبّاس» كان أبو حاتم الرّازَيٌ يقول» وقد سَئل عن عَمَىَ بن الوليد الصْنيٌ: 
الام ل ا ا 
:0 رهز اليك بذلكَ ما رُواهُ م نالسر وفيه تقول غَرِيبَةٌ مسشكرة: 


وَقال انو حاتم وأبو رُرْعَةَ في (طالبٍ بن - حُجَيْرٍ أبي حَُجَيْر): 





.)118/1١/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 
(؟) المعرفة والتّاريخ (؟/597).‎ 
. )7"ها//١/؟( الجرح والتّعديل‎ )6( 
.)١5٠/١/6( الجرح والتعديل‎ )5( 
.)197/1/7( الجرح والتّعديل‎ )6( 


امه 


فوّعده أو الحسن ود القطَانٍ بقؤلِهِ: «يَعْنِيانِ بذلك أنه ليسن. فر طَلْبَة 
العلم ومُمْتَنِيهء وإِنّما هُوَ رَجُلّ انَمَقت له رِوايّةٌ لحديثٍ أو أحاديتَ أجِدّت 
لي 01( 
عنه) 0 . 


رَوى عنة غيرَ عبدالله” بن 5 ١‏ 


قلتٌ: لابن وهب عنه حديثانٍء يروي أحدّهما عن عامر بن عبدالله بن 
الزبير عن أبيه مَرْفوعاً: «أعلنوا النُكاح». والئّاني عن يزيد بن خُصَيْفَة عن 
السائب بن يزيد مَرفوعاً: «لا تزال أئّتي على الفِطْرَةٍ ما صَلُوا المغربَ قبل 
اطلام النُجوم»» كما وقفتُ له على حديثٍ ثالث ظاهِرٌ صَنبع أبي حاتع عَدَمُ 
الؤقوفٍ عليه وهو من روايَةٍ عبدالله بن عياش بن عَبِّاسِ القْبانيٌ عنة عن 
أبي مَعْقِلِء عن أبي عُبّيد مولى رفاعَةَ مرفوعاً: «مَلعونٌ من سألَ بِرَجِهٍ الله 
وملغود: من دل روبد الله فَمَنَعَ سائلّه) . 


٠. ٠. 0 .‏ 1 مض م 2 32 
و رواية ثان عنهء ومقدارٌ هذا الذ أه يعسَرٌ مَعَه تَمسِدٌ حفظه 
9 روايهة بال وممدار ي روأه يعسر بمغير له 


وإتقانه» 0 حينَ رأى الدّارقطنيُ أن هذا القَدْرَ اليَسِيرَ ليس فيه منكبٌ قالَّ: 
ا ١‏ 


أَحَبٌ إليك. أو أ 90 قال: دلا هذا ولا هذااء» قلت: إذا 27 يكن 
في الباب غيزهماء و أكنبُ؟ قال : «لا تكتبُ منه شيئاًكف. قلتثٌ : ما قَولْكٌ 
فيه؟ قال: «هوّ شَيْحَ) 1 





.)585/0( بيان الوّهم والإيهام‎ )١( 

(؟) الجرح والتّعديل (/7/5). 

م سؤالات البرقاني (النُْص: )١6١‏ 

)0 البكاء هو يحبى بن مسلمء وى بكر لي ان ا 
)6( الجرح والتّعديل (1/7/5/5). 


كمه 


وقد قال فيه ابنُ عديٌ: «ليسٌ بذاك المعروفٍ. وليسٌ له كثيرٌ 
ًّ 00 
رواية» 


وقد يَحْْجُ عن المعنى الذي بَيّنْتُ ما لا تَخفى دلاليُّه بالقريتة» وذلك 
كَقَوْلٍ عبدالله بن أحمّدٌ بن حنبل: قلت لآبي: من :رأيت :فى هذا لشن 
أعني الحدب بِكَ؟ قال: «ما رأيْتُ مكْلّ يحيى بن سَعيدِ؛, قلتٌ: فَهِشَيِم؟ قالّ: 
خومله ا هه 50 ْ . 


الكشم شجخع؟ 


قلتٌُ: فهذا حرج مَحْرَجَ المقارَنّةِ لهُشَيْمِ بن بَشير بيّحيى القطانٍء وإلا 
فَحَسْبّكَ من قَذْرٍِ هُسَيْم في الحديث أن يُقارَنَ بيحبى. 


قؤنُهم: (مُحدث). 
هذو العبارّة في كلام المتقدّمِينَ تعني الاعتّناة بالحديث رواية» وهِيّ 
وَضْفٌ مَذْحْء لكئّها لا تَفيد التَعدِيلَ الذي ' يُحتج معّه بحديث ذلك الرّاوي» 
حتّى يُعَرَفَ منه ضَبِطَهُ لحديثه» وسَلامَتُه من قادج في العَدالَةِء فكأنَّ العبارة 
تُساوي (عنده حديثٌ 0 


00 بن قَتْحْمَك الدّراوّرديّ) ززيونت . بن الماجشون) : «عبدالعزيز 
محل نم ويوسُفٌ شَيخ0”". 

فهذه المقارّنةٌ تّفْسّرُ المفارقٌة بِينَ التّعتين» فحيتٌ إِنَّ لَفظة (شَيخْ) تعني 
قلّهَ الحديث» فعبارّة (مُحدَثْ) تعني كثرّنّه . 


ومن بُرهانٍ صحَحَةٍ هذا أنَّ أحمدَ بن حنبل قال في «الدَّراوَرديٌ): « 
)١(‏ الكامل .)١156/(‏ 


(؟) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: .)١١8١‏ 
) الجرح والتّعديل (0797/5/1. 


امه 


مَعروفاً بالطلبٍ» ا وقالَ أبو زُرْعَة وأبو خام الوَازيانَ مقارنة بيئّه وبين 
(عبدالعزيز بن أ جارم): «ابنٌ بق حازم 2 من الدّراوَرديٌ» والدّراوّرديٌ 


أرق حدينا . 


ولا يبْعْدُ من هذا اسْتِعمالَ المتأخرينَ مُصئّفي الئّراجم عندما يُطلِقونَ 
على الرّجُلٍ وَضْفَ «المحدّث». فهُم يذكُرونَ هذا الوَضفٌ لِمَن كانت له 
بالحديث عنايّة مُتميّرَةٌ .أو فائَقَةٌ . 

لكن ينبغي أن ثلاحِظ منه أن الدّرايّةَ لنِسَت مُرادَةَ في هذاء كذلك كَذْرُ 
المرويٌ لا أضْلَ له في كلامهمء فما ادّعاهُ بعض المتآأخّرينَ أنَّ (المحدت) 
وَصْفٌ يُطْلَقُ على من حَفِظٌ قَّدرَ كذا من الحديث» دَعوى لا تُعْرَفُ لها 


ل اس 


١‏ - قَوْلُهم: (صالح الحديث). 

قال الحافظ أحمَدُ بن سِنان: «كانّ عبدٌُ الرّحمن بن مَهديٌ ربّما جرى 
ذكرٌ حديث الرّجُل فيه ضَعْفٌء وهو جل صدوقء فيقول: رَجُلُ صالحٌ 
الحديث»:9) 

وَاستَعمَلَ الإمامٌ أحمّد هذه العِبارَةَ فيمَن هُوٌ دون النّْقَةَ» ويُحتّح به. 

فقال ابنٌ هانئع: سألبهُ عن الأعمّش : هَل هُوّ حجة خحجَة في الحديث؟ قال: 
انما قلتٌ له: فأبو الَرْنب؟ قال: انَعَم) هُوَّ حُجَدّكا قلتٌّ: فُيزيدٌ 
التشعرئ؟ قال: «نَعَمء هؤلاء نَحتَّحُ نحن بحديثهم»» قلتٌ: فابنُ إسحاقٌ؟ 
قال: «هُوَ صالحُ الحديث» وأحتّجٌ به أيضاً»”' . 


)١(‏ الجرح والتّعديل (؟/؟917/9). 

(9) الجرح والتّعديل (؟//07817). 

(6) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )5١‏ وإسنادة صحيخ. 
(84) مسائل ابن هانى الئّيسابوريٌ (؟/157-741؟). 


485 


لكر ونيا عانا نار تراد عل بتع بام لاء عند أبي حاتم 
الرّازَيُء فإنّه قال في (بَشيرٍ بن عَُقْبَةَ أبي عَقيلٍ الأزدي): ملح الحديث»» 
فقال ابنهُ: يُحتَجُ بحَديثِه؟ قال: «صالحٌ ادي مع أن غيرّه يُطَلِقُ 
توثيقه كأحمّد وابن مَعين. 

بل رُبُما كانت عنْدّه دون دَرَجَة مَن يُحبَّحّ به» كما قال في 0 
رُوبَةَ التَغْلبِيُْ): «صالح الحديث»: فقالَ ابِنْهُ: تقومُ به الحَُجَةُ؟ فقال: 
ولكنّه صالخ»”" . 

وَقالَ في (موسّى بن أبي عائشَّةً): «صالحُ الحديث»» فقال ابنْهُ: يُحتَجُ 
بحديئه؟ قالَ: «يُكتَبُ حديكة) 0 
والمتابّعاتٍ . 

هذا إن صَعْ حَملَهُ على التّردُدِه وإلّا فهر عِبِارَةُ تعديل بلا تردُدٍء 
فتّجرّى في حق ل الرّاوي منزلة سائر ألفاظ التّعدِيلٍ فيه» فإن كانت ّ تلك 
العباراتٌ قد صيِّرَته نه إلى الاحتجاج أهمَّلْنا أثرَ رّ التّردْدِ في هذه العبارّة» وإن 
كانت تَنْزِلٌ به 0 الاعتبار كان مَحمَلُ هذه العبارَةٍ عليه صَحيحاً أيضاًء فإِنّ 
من يُعَتَبّرُ بحديئه فهر صالحٌ الحديث كذلك. 

كما قال أب ع في (حَئَش بن المعتّمر الكنانيٌ): ١هُوَّ‏ عندِي 
صالحٌ». فقال أبنّه : يحتجح بحديثه؟ قال: اليس أراهُم يَحِتَجُونَ ان 

وَقالَ يَزِيدٌ بن الهيئكم: قيلَ ليحيى (يعني ابنّ معين) وأنا أَسْمَعْ : 
(إسماعيلُ بن زُكريًا) رَوى حَديتَ حُجَيّةَ عن علي في قِصَّةٍ صَدَقَةٍ العبّاس؟ 
)١(‏ الجرح والتُعديل (00/0/007/1/1) . 
9) الجرح والتّعديل .)1١8/١/(‏ 


(9) الجرح والتّعديل .)161//١/5(‏ 
(5) الجرح والتّعديل .)591/5/١(‏ 


همه 


فقالَ: «لِيسَّ بشَيْوء إسماعيلٌ بنُ ركريًا صالحٌُ الحديث»؛ قيل له: فَحُجةٌ 
هُوٌ؟ قال: «الحُحبَةٌ شَيءِ آخر»”" . 


- قَولهُم: (صُوَئِيع). 
هِيَ كقَوْلِهم: (صالحٌ الحديث) في الصّلاحيَّةِ للاعتبار لا للاحتجاج» 
وإن كانت صيعَتُها تُفِيدٌ أنّها دوئّها فى القوّةٍ. 
وسح و المتقدّمينَ في طائفَّة غير كثيرَةٍ من الرُواةٍِء وقعت 
1( 
في كلام يحيى بِنٍ مَعينٍ ٠‏ وقالها أبو رُرْعَةَ الرّازَيُ في قَرْدٍ لعلّه لم يَقُلْها 


7م20 
في غيره '. 
وَقَالَ الدَارَقُطنيُ في (هارونَ بن مُسْلم صاجب الجنّاء): «صُوَيْلِح 
ديعو إه(5) 0 
شير نهة 0 


زُرْعَةَ ا صف لبس بخارج عنا قل 10 
هذا. 





.008 مِن كلام أبي زكريًا (النّص:‎ )١( 

020 قالّها مثلا في (عَبْدِالرحمن بن سَّليمانَ ابن العّسيل) و(عبدالله بن عبدالرّحمن بن يعلى 
الطائفيّ) في "تاريخ الثارمي؛ (الئّص: .46٠‏ 5178), وفي (رَوْحَ بن المسيّب أبي رَجاء 
الكلبيّ) و(عبدالله بن عُمَرَ العْمَريٌ) ودِعُبِيدٍ بن طَفَيِلٍ أبي سيدان) و(عُبيد بن عَبدالوحمن 
المعروف يغبيد الصّيد) و(عاصم بن رَجاء بن خَيْرٌة) و(عائذ بن حَبيب) و(محمّد بن 
سَليمٍ أبي هلال الرّاسبِيّ) و(مُبِشّر بن مُكْسْرِ) و(المستّلِم بن سَعيدٍ) كما في «الجرح 
والتعديل» 4947/5/١١‏ و/// 11١‏ 284 ٠ك‏ 15/1" وراك الال 
و5/١/”:5”‏ :)ل وفي (يبحيى بن يزيد الهنائيّ) كما في «الضعفاء » للغقيلىٌ 
(477/5)» وهذا أكثَرُ المأثور عن يحيى مِمّن قال فيهم هذه العبارَة. ١‏ 

م قالها في (زركريًا بن أبي زائدة) كما في «الجرح والتّعديل» )0414/5/١(‏ ولابن مَعِينٍ مثلها 

فى زرَكريًا هذا. 
(5) سؤالات البرقانيٌ (النُص: 075). 


كمه 


و 


نُمّ أكرَ من استعمالها الذّهبيُ فيما لا يخرُحٌ عن استَعْمالٍ مَن تقدَّمَء 
في المعنى الْذي ينث . 

واعلّم أنّه ليس من هذا أن يُقالَ في الرّاوي: (لهُ أحاديثُ صَالِحَةٌ). إذ 
ليسّ هذا وَضْفَاً له في عُموم ما رَوَىء بل هُوَّ وَضْف لبَعْض حديثه» وقد 
يكونُ ما عدا تلك الأحاديث واهيَةٌ مُنْكرَةٌ. 

وهذا مثْلُ قولٍ ابن عَدي في اسُلَيْمِانَ بن أزقم) وذَّكَرَ بغض حديكه : 
«لسّلئْمانَ غير ما ذكَرْتُ من الحديث أحاديثٌ هنال وَعَاكة ما يَرْويهِ لد 
يُتابَعُ 0 


ومُناكية) 030 


ل 0 د 
١"‏ قؤلهم: (مَحله الصّذق). 

هِيّ عِبِارَةٌ تَعديل) تَقَرْبُ من (صَدوق) وإن كانت دوتهاء فإن حَقَّقْتَ 
فيها ما يُضْتَرَطُ لحُْسْنٍ الحديث» جسنت حديتٌ الموصوف بهاء ما لم 2 يفترك 
بها وَضْفٌ تليين سواهاء فحينئذٍ لا تَبْلُغُ بالرّاوي مَوْتَبَة الاحتجاج. و م 


مل من ير به 0 بحديثه . 





)١(‏ الكامل (88/4؟). 
واعلّم أنَّ ابنَ عدي يَسْتعمِلٌ عِبارَةَ (عامّة) بمعنىٍ (أككر) أو (غالب)» دل على ذلك 
الاستقراءً» وريما صَرّح في بعض المواضع د بما يدل على ذلك أيضاً. وذلك كقَوَلِه في 
ترحفية 0 بن ع الوٌؤاسَيّ) والدٍ وَكيع : : «عامةٌ ما يَرويهِ عنة ابِنّهُ وَكيعٌ» وقد 
حدّتٌ عنة غير وكيم الثّقَاتُ من الئّاس» «الكامل )2 وقال في ترجمة ة (داؤد بن 
علي بن عبدالله بن عبّاس الهاشمي) بعد أن أملى له أحاديت عدَّةٌ: «وهذا الذي أمليتٌ 
لداودَ هوّ عامّةٌ ما يرويه» ولعله لا يَزُوي غيرٌ ما ذَكَرْئُهُ إلا حديثاً أو حديئَيْنِ» (الكامل 
“59/8 هة). 
(؟) الكامل .)١578/(‏ 


/اممه 


الصَدقٌ عندنال قال ابن أبي جام قلتٌ لهعنًا: لخم يحديثه؟ 3 
اِيُحبّحْ بيحديث ابن 5 عَرِوبَة وَالدسْتَوائىٌ» هذا شيخ يكنب حَديعٌ)0 

ويَزيدَهُ بيبانا قول أبي حاتم الآني عند شرح عِبارَةٍ (لا يُحْتَج به). 

أما ذكْدها مُجرّدة عن وَصْفٍِ التَليين» ٠‏ فوَفَعَت كثيراً في كلام طائِمَةٍ من 
الأئمّةء وأكْدَ مِنْها أبو حاتم الرّازيُ 

وشِبْهُها قؤلهم : (إلى الصَّدْقٍ ما هُوَ)ء وهِيّ ناوِرَةُ الاستعمالٍ جدَّاء إن 
قيلت مَرْسَلة) فَتَقَرُبٌ من 0 كما قالّها أبو زُرعَة الرَازيٌ في 
(سَعيدٍ بن سالم القذاح)”"“» وإن ضُمّ إليها تَلِيينٌ فالراوي بحسّبهء كما قال 
لي «إلى لخر وليسّ 


بذاك القويٌ:”", وقال في الم بن ملحانً): «ليِّنّء إلى الصَّدَّقٍ ما 
0901 فهذان صالِحا الأمر يُعتَبَرُ بهما. 


4 - قَوْلّهم: (لَيّن)ء أو: (لَيّنْ الحديث). 


قال الحافظ حَمْرَةٌ حدر الحهمي سألتٌ أبا الحسّنٍ الدّارَفُْطئىٌ» قلت 
إذا قُلْتَ: (فلانٌ لين( يش تريد به قال: دلا يكونٌ ساقِطاً مَيْروكُ الحديث» 


ولكن يكونٌ مجروحاً بِشَيْء لا يُسْقِطٌ عَن العدالة»2 . 


قلتٌ: وهذا المعنى في التُحقيقٍ هُرَ الأضلُ في مَعنى هذا اللْفْظٍِ في 
كلايهم. وهُوَ الضَّعْفٌ من جهَةٍ سُوءٍ الحِفْظٍ . 


وفي مَعناها كَذْلكٌ قولهم: ( فيه لِينّ). و(فيه ضَعْفٌ). وإن كانت قد 





.)07//١/؟( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(9) الجرح والتعديل (01/1/9). 

(*) الجرح والتُعديل (١/؟//ا/غ).‏ 

(4) الجرح والتّعديل (417/1/4). 

)2( سؤالات السّهمي (النّص: )١‏ وأخرجه من طريقه: الخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص: 50). 


ممه 


تفيل ححفة عن (لثن) بِمُقِتَضى وَضْعِها اللّغْويٌء لكنّها كذلكَ في استعمالهم . 


فَؤْلُهم: (ليسّ بالحافظ). 

قال ابنُ القطانٍ الفاسي : (هذا كن يُعَالُ لمن غيةة أخنظ منه”' 

قلتٌ: 1 
الأحوّلٍ): «لم يكن بالحافظ»”"©» فإِنَّ عاصماً كانَ من التّقاتِ المتْقنينَء ولكن 
جَْتْ فيه عِبارَةُ يحبى» وغاتةُ القَْل: أراد بِالنْظَرِ إلى أقرانه من البصريِينَ . 

ومِمًا يُبِيّئُه أيضاً أن ابنَ أبي حاتم سألّ أباهُ عن حَديثِ يَرويه 
(جهية بن قيس الأعرَجٌ) وقد اخْتّلِفٌ عليه فيه؟ فقال: «إِنْ كان شيع فمن 

“لان خميدا لالتحال 


قلتٌ: وحْمَيِْلٌ هذا مِنَ النّقاتِء وإِنّما فيه لِينْ يُسيرٌ. 


وَسألَ البَرْدْعيُ أبا رُرْعَةَ الرّازيٌ عن رِوايّةِ (يونسٌ بن يزيد الأيليّ) عن 
غير الرُهريٌ؟ فقالَ: «ليسٌ بالحافظ»”*“. 

0 0 لسن 0 لما ار عن 2 غيرٍ الزّهري إِثْقانّه عنٍ زهي ٠‏ 
بأ 007 


وَقال أب بو حاتم الوّازِيُ في (عَبْدِاللُه بن نافع الصائغ) : «ليسّ بالحافظ ء 
هُوَ لين تَغْرِفُ حفظه وتنك وكتاُ أصَخ0"'". 





.)775/4( بّيان الوّهم والإيهام‎ )١( 

(؟) أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتُعديل؟ )”17/1١/6(‏ وَإِسْنادةُ صَحيح . 
(9) علل الحديث (رقم: .)١1514‏ 

(4) سؤالات البرذعيٌ (584/1). 

(8) الجرح والتُعديل (519/5/4؟). 

(5) الجرح والتُعديل (؟/185/5). 
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قلتُ: وهُوٌ عندهم جَيْدُ الحديث» وهذا لا تَحْرُج عن عِبارَةُ أبي حاتم هذو. 


وَقالَ ابنُ عدي في (الهَيِتَم بن جَمِيلٍ الأنطاكيّ): «ليسٌ بالحافظ»ء 
يَعْلَطُ على الثّقات:0). 


قلتٌ: وَهُوّ مَوْصوفٌ عند عامُتهم سِوّى ابن عَديٌ بالحفظ والإثقانٍ 
تمه وكأنه َيه لوهم يَسيرٍ وَكْفَ عليه منه» وَالتّقَهُ قد يخطئ. 

ومكن كذ امتفيالة لها: أبو أحمّدَ الحاكِمٌء وِلَفْظْهُ بها: «ليسَ 
بالحافظ عنذهم), فهِوَ ل بذلك عِبارَة من تَقَدْمّه من تُقَادٍ المحدّثينَ» 
وقد يعني بها ما ذْكْرتٌُ من دلالتها على المنزلة المتوسّطة للرّاري» وَويما 
عبن الضعفت الذي لَحِقّ الرّاويَ بِسَبَبٍ سُوءٍ الحفظ والوّهم والخطأٌء و 
يكونٌ أبَد رُ ذلك في حديئِه قليلاء وقد يكونٌ كثيراً. 

إذاء يَجِبٌ تميبزُ قَدْرٍ الضُعفٍ فيها بِالنْطَرٍ في عباراتٍ من تقدّمَ أبا 
أحمّد من النّقَادِ. 

وتّقَايسٌ بها عِباراتٌ هِيَ في معناهاء كقولهم: (ليسٌ بالمثقن). 
1" - قَوْلُهم: (معروف). 


1 
مُعروف 


وَالتّحقيقٌ: أنّه هُوَّ الرُعَينيُء مصريٌّ اخْتَلّفوا فيه جرحاً وتعديلاً» وقَرينُ 
أبي حاتم أبو زُرعَةَ الرّازْيُ قال في (الرُعَينيٌ) هذا: «مُنْكُرُ الحديث”", 
فكأنٌ أبا حاتم أرادٌ بالمعِرقَةِ أنّه ليس بِمَجهولٍء فتأمّل! 





.)7949/4( الكامل‎ )١( 
.)157/9/١( الجرح والتعديل‎ )( 
.)157/9/1١( الجرح والتعديل‎ )9( 
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0 0 وهو عق 

وَالتّحقيقُ: أنّها عِبِارَةٌ مُجِمَلَة» يُبِحَتُ في تفسيرها في عباراتٍ سائر 
النْقَادٍ في ذاتٍ ذلك الرّاوي. 

ومن دَليلٍ ذلك» قول أحمدٌ بن حنبل في (أبي رَيحانة عبدالله بن تطر) : 
اش امغروفٌ)ء شأله ايه عبدالة: كيف حديثه؟ :قال اما أعلَم إلا خير»0. 

فلّو كانت العبارَةٌ دالّةَ بمفرّدها على التّعديل لما احتاجَ عبدالله ا 
أباهُ عن حاله فى الحديث. 

ومثْلّها أنضاً عِبارَة (مشهور) إذا وُصِفَ بها الرّاوي مُجَرْدَةٌ كُقَرْلٍ 

٠ -‏ ا 2 سشاعه مه اوم -ٌ و« © 

يحبى بن مُعين في (مُغيرَةَ بن حَذذفٍ العَبْسئيٌ): «مشهور» © . 
١‏ - قَوْلُهم: (يُكْتبُ حديئة). 

تأتي على ثلاث أحوالٍ: 

الأولى: مُفْرَدَةٌ. 

فهِيّ عندَئذٍ مُشْعِرَةَ بِضَعْفٍ الرّاوي لذاتِهِ» وصّلاحيّة حديثه للاعتِبار 
على أدنى الدَّرَّجاتٍ . 

قال أبو حاتم اراي في (الوَّلِيدٍ بن كَثير بن سِنانٍ المزَّنيُ): ١شَيْخْ‏ 
كت دي م الذَّهِبِيُ : «قَوْلَ أبي حاتم هذا ليس بِصِيعَةٍ توثيق» 


ولا هُوٌ بصيعَة إهُدار»0*) 


.)145/1/1( الجرح والتُعديل‎ )١ 

(9) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 5097). 
(6) الجرح والتّعديل .)7510/١/5(‏ 

(4) الجرح والتّعديل .)١5/7/5(‏ 

(8) ميزان الاعتدال (746/4). 


هوؤ١‎ 


والنَاِيهُ : مُضافَةَ إلى لَمْظٍ تعديل» كإضاقَتها إلى (حَسَن الحديث) أو 
(صَدوقٍ)» فيَكونٌ المرادٌ وُجوب التَّحرّي لإنْباتِ سلامّة ما رَواهُ من الخطأ 
والوّهُم وإنْباتِ كونه مَحفوظاًء كما بيت في (حسّن الحديث). 

ومن مثاله: قؤل أبي حاتم الرّازَيٌ في (إبراهيم بن يوسفٍ بن 
إسحاقٌ بن أبي إسحاقٌ السَبِيعيٌ) : ايُكْنَتُ حديثة وهو حسن م الحديث»7١‏ 
الصَّنْعانيٌ»: «ليسٌ به بأسٌء يُكْتَبُ حَديئُة؛: فَقالَ: «معناه: أنه في جُمْلَةٍ 
الصُعفاءٍ الّذِينَ يُكْتَبُ حَديئْهُمْء ولم أرَ لإبراهيمَ هذا عندي إلا الشسَّءَ 
اليَسِيرَء فلم أَذْكُرْهُ ههّنا"" . 

قلتٌ: وكام عرد 0 موزلا ماوع لذِكرهء لكنّه 

والنّالئة: أن تضاف إلى عبارَةٍ تجريح . 


فَمَقْتَضى العبارَةٍ أنَّ ذلك الْتَجِريٍ يح لا يبْلعُ بالرّاوي درَّجَةَ من لا يُعتَبَرْ 
به» فهو في عِدادٍ من يضلح حديثة في المتاتعات والشَّواهِدٍ. 


كقولٍ أبي حاتم الرّازيٌ في (إسماعيلَ بن مُسْلمٍ المكي) : 
الحديث» ليبس بمتروك » يكبب حديكة) 00 


ويُشْبِهُ هذه العبارةً َولهُم : 0 حَديئُهُ), كما قالَ الدَارَقُطنيُ في 
(عَبْدِالملكِ بن أبي رُمَيْرِ الطائفي): 'شَيْحٌ مُقِلُء ليس بالمشهورء يُخَرّجُ 


د 


() الجرح والتُعديل .)١58/1١/١(‏ 
(؟) الكامل .)594/١(‏ 

) الجرح والتعديل .)199/1/١(‏ 
(4) سؤالات البرقانيٌ (النْص: 707). 


دكن 


خيس أن تاد عد اتعاكة الثلالةعلن أن الؤاوق يكنك بشديكة 
للاعتبارء 0 مره بوّصف تَعديلٍ يَصِيرٌ مَعَهُ 0 مَعَهَ إلى الاحتجاع: 


قَوْنّهم: (يُعْتََرُ به). 
ظاهِرَةٌ الدَّلالّةِ على المرادٍ بهاء وهُوَ صلاحيّةٌ الرّاوي أو الحديث في 


المتابَعاتٍ والسَّواهدِء دونَ الاحتجاج» وتأتي مُضَاقَة إلى غيرها من ألفاظٍ 
الئَلِيين أو التّضعيفٍء كما تأتي مُفْرَدَة. 

والدّارَْطننُ يَسْتَعمِلُها كثيراً مفرَدَةٌ. 

كما قالّها في (أَيُوبَ أبي العَلاءٍ القَصَّابٍ)» و(أسِيدٍ بن أبي أسِيدٍ)ء 
و(أشْعَتَ بن سوَارِ)ء وابَكْرٍ بن عَمْرِو المعافِريٌ)؛ وغَيْرهم''") 

وبَيّنَ المراد بها في غَيْرِ تَرْجَمَةٍ : 

فمن ذلك قولَهُ في (سَعيدٍ بن زياد الشّيبانيْ): «لا يُحْتَجَ به» ولكن 


يمع و 1 


<. 


٠. 2*4‏ ِ. 2 ء 8« .د62 
م 0 


وقَوْلَهُ في (مُحمّد بن إسحاق بن يسارِ) وأبيه: «لا يُحْتَحّ بهماء وإِنّما 
عدو 2 
يعتبِرٌ بهماة . 


- قؤلهُم: (لا يُحتّج به). 
ا ل يي ع 
مالع الأمر يُعتَبْر بحديثه في المتاتعات وَالشَّوَاهِدٍء ولا يُحِنّح به. 


)١(‏ انظر: سؤالات البرقانئ (النّص: لاق لا"ى 241 247 44, 44, لاه). 
(؟) سؤالات البرقانئٌ (النّص: 188). 
(*) سؤالات البرقانيٌ (النْص: 07”3119). 
(54) سؤالات البرقانيٌ (النُص: ؟577). 


؟'وه 


وهي جَرح مُبْهُمْ: فإذا لم جد تسر مو و ثرْ لسَبَبهاء فالأضل: أن لا 
عِبِرَةَ بها إذا عارّضت التّعدِيلَ من أهلهء إِلّا مُراعاةٌ معنى اسيثنائيٌ يأتي التّنبيه 


قال الضَياءُ المقدسي في (شرَيح بن التُعمانٍ الصّائديٌ) بعد أن ذكرَ 
قول أبي إسحاقٌ السّبِيغيٌ فيهِ: «وكانَ رَجُلَ صِدْقٍ)»: «وَقالَ أبو حاتم: لا 
يُحنَّجُ به» وكذا عادَةٌ أبي حاتم يقولُ في غير واحدٍ ممّن رَوى لهُ أصحابُ 
الضّحيح: لا يُحتَج بهء ولا يبن الجرْحَء فلا تُقبَلُ إلّا ببيانٍ الججرح”". 

وَكذلك قالَ أبو الحسّن ابن القطَانٍ الفاسئ رادًا قولَ أبي حاتم في 
(بَهْزِ بن حكيم): 'وَقوْلُ أبي حاتم : لا يُحْتَجُ بهء لا يَنْبَغي أن يُقْبَلَ منهُ إِلّا 


ل 5 
بحجه) 


كما قَالَ رَدَا لقْلٍ أبي حاتم في (أيُوبَ أبي العَلاءِ): «وقولٌ أبي حاتم 
فيه: لا يُحْتَجُ بوء لا يُلْتَفَتُ إليه إذا لم يُقَسْرْهُ كسائرٍ الجزح المجمّل»9؟. " 

قلتٌ: لكن بَيّنَ أبو حاتم مُرادَهُ باستعمالٍ هذو العِبارَةٍء بما ُريخ عنها 
بَعْض الإجمالء فإنّه قال: : اتإبراهيم بن مهاجرٍ ليسّ بقويٌ» هُْوَ وخصين بن 
عبدالرّحمن» ؤعطاءٌ بنْ نّْ السائب» قَريبٌ بغضهم من بَعْض » محلّهُم عندنا 
الصّذْقُء يُكْتَبُ حَدينهم ولا نه بحديثهم». قال ابِنّهُ عبدَالرُحمنٍ: قلت 
لأبي: ما مَعْنى: لا يُحنَّحُ بحَديثِهم؟ قال: «كاثوا قوماً لا 00 
فِيُحَدْئونَ يما لا يَحْفَظونَ فيَعلطونَ» تَرَى في حديثهم اضطراباً ما شِفت»2©©. 

قلتُ: فهذا البِيانُ يُورِدُ شُبْهَةَ في حَديث من وُْصِفَ بهاء فإن عارّضَها 
اللحتيزة» تمع قزلناة '(فن خوخ تشم نه ولا إن هذا الثبات من آل ناته 





.)١1١5/9( الأحاديث المختارّة‎ )١١ 
!)077/0( بيان الوهم والإيهام‎ .)5( 
.)1١0؟/0( بيان الوهم والويهام‎ )0 
.)177/1/1١( الجرح والتُعديل‎ )4( 


4ه 


يوجبٌ تحوّطاً في الاحتجاج بحَديثٍ من وُصِفَ بها حنَّى تزولَ الشُّبْهَةٌ 
وذلكَ. بتحقّق سلامّة حديثه المعيّن من الخطاء شأن ما يُشْتَرَطٌ لقَبولٍِ حديث 
(الصّدوق)» أو بتفرده بإطلاقها دون سائر التُقَّادِء وقّد عُرفَ بالتُشْدَدٍ. 


رَفي مُعناها قوثهم في الرّاوي: (لَيِسَ بحُجْةٍ). 


- قؤْنُهم: (لَيْسَ بذاك). 
َمَعَتَ في كلامهم بِكثْرَةِء وهِي صِيِعْةُ جَرْح) تتبَّعْنّها فوّجَد تها قَدِ 
اطرّدّت في ثَليين الرّاوي الموصوفٍ بهاء ليها كرات مُتَفَاوتَةَ في التليين: 
وأَطْلِقّت عَلى الصّدوقٍ الذي يُعَدُ حَديثُهُ المحفوظ مِن قبي الحديث الحسّن . 
0 2 
كما قالها يحيى بن مَعين في (عَمْرو بن شعيب6"' وهُوٌ مروف 
بحَسْنٍ حديثه» بل في روايّة الدُوريٌ عن يحيى بن مَعِينٍ نفِْه قولَهُ فيه: 
م20 وَقالّها في (العلاء بن ندال حي )لكان وهوٌ دوق جِيدٌ الحديث » 


احتّج به مُسلمٌ في (صَحيحوا . 
وكما قالَ أبو رُرْعَةَ الرّازيُ في (الحكم س فَصِيل* الواسطيٌ): 
اشَيْحْ ؛ ليس بذالك)” كي وهو بود لا ا به حسن الحديث» قال 


يحيى بن مُعين: اال ا أ وفى روايّة: حنة7, 


.)779/1١/( نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل»‎ )١( 

() تاريخه (النّص: 87/54). 

(9) نقلّه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (8/١//ا7"5).‏ 

(4) هكذا صَوابُه بفتح الفاء والصَّادٍ المهمّلّة» انظر: الإكمال» لابن ماكولا (57/9). 

٠ .)177//5/١( الجرح والتّعديل‎ )5( 

() أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» »)1١717/1/1(‏ وكذلك نحوه في «سؤالات 
ابن الجنيد» (النّص: .)8١17‏ 1 

(0) تاريخ يحيى بن معين (النّص: 5467). 


6هه 


وَقالَ أبو داوٌدَ: «يْقَدا'"2. وذَكَرَه ابنُ حِبَّانَ فى «الثّقات00) 

وأطلِقّت على مَن يُعْتَبَرُ به مِمّن لم يتبيّن إِنْقائهُ لقلّة حديئه. 

كما 0 يحيى بن مين في ١‏ (خالِدٍ بن الهزي: 7 م وه 
اين . 

وأطلِقّت على من ليس بقويٌ في حديثه» يُعتَبَرُ به ولا يُحتَحّ به. 

كما في تَرجَمَةٍ (إبراهيمَ بن رُسْتُم المرُوّزيّ)ء إِذْ سأل ابن أبي حاتم 
أباهُ قالَ: قلتُ: ما حالَهُ في الحديث؟ قال «ليسّ بذاك محلْهُ الصدْقُ9)) 
والرّجْلَ ليس بالقويٌ في الحديثٍ يه وخطيه . 

رَكما قال يحيى بِنُ مَعينٍ في (جَعْفْرٍ بن مَيْمونٍ الأنماطيّ): «ليسّ 
بذاكَ»”*'. وَالوَجْلُ صالحُ العذيك» لهالا يل الاحتجاج للينه» ابن مَعِينٍ 
َفْسّْهُ قالَ مَرْ: «صالحٌ»: وقالَ أخرَى: «ليس بثقّةه20. فكائه يَقول: لم يَبلْعْ 
مبْلَغَ الثَّاتِ . 

واطلقةتغلن الشعرق :المعرون الضففكن» .معنن الأض فيه الصدق 
سَعْدٍ الكاتب): «ليس .بذاكَ”". وهُوَ لِيْنُ الحديث» سَيْءْ الحفظ؛ شَرحَ 


.)18١ 2.159 سؤالات الآجْري (النّص:‎ )١( 

(؟) الثقات (199/8). 

(9) نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل» (047/1/1)»: وفيه قول أبي حاتم الثّالي كذلك . 
(5) الجرح والتُعديل (49/1/1). 

زفق4 تاريخ يحيى بن معن (النّص: 8*5 2). 

(5) انظر: تاريخ يخي بن معي ( الأب ابض 44144 

(0) تاريخ يحيى بن معين (النّص: 09494”) والجرح والتُعديل (/157/1). 


كوه 


أَمْرّه ابنُ حِبَّانَ فَقالَ: كان مِمْن لا يُمَيْرُ شَيْحْهُ من شَيْخَ غيره» ويُحَدّتُ بما 
لا لا وييجيبٌ فيما يُسْألُء فلا يَجورٌ 00 7 


اليسّ بذاك الم م من أل الكَذِب» كانه يود ؛ قوْل عمّانَ بن 00 
«كَذَابُق وعمَانٌ مع م إِنَقَانِه لا 6 في مُبرّزي التّقَادء فس العبارة فيه بو 
حاتم الرَازيُ فقالَ: «ليّنُ الحديث» يُتكلّمُ فيه "©, فكاأئه يُشيدُ إلى قوْلٍ عفَانَ 
فيا وأنّ الرَجَل لا يَنْزِلَ حال عن مجِرَّدِ الضّعْفٍِ للِينٍ حديثه» ولذا 
أظْلَقَ تَضعيفّه طائِفَةء ولم يُجاوِرُوا. 


بذاك في الحديث» 5 د بن 000 ا © 


قلتٌ: وهُوَّ كذلكَ ضَعيفٌ الحديث عند أكترهم. وعلْتُهُ من جَهَّةٍ ما 
زوق كن السك وكأنّه لعفل الصّالحينَ وشَدَّدَ بغض التْقَادٍ القَوْلَ فيه حثى 
أشار إلى أنه كانَ يَكْذِبُء لكنّه لا يبِلَمُ ذلك بل هُوَ ضَعيفٌء يبقى في حَدٌ 
الاعتبار . 


ولا تَعني السّقوط بأيٌ اعتبار» فإن وَجَدْنّها وُصِفْ بها من هَوََ مَتروك 
أو مُنَّهِمْ فذلكَ مِئْن قالها لعدم اطْلاعِهِ على سَبّبٍ شِدَةٍ البجَرْح في ذلك 
الرّاوي . 

وحيْتٌ وَقَعَ استعمالها فيما يتردّدُ في الدّرجاتٍ المتفاوئّة احتجاجاً 
واعتباراًء فلا يصِحٌ عَدُها سَبباً لرّدْ حَديثِ الموصوفٍ بهاء حنَّى يُحَدَّدَ مُعناها 


- 
٠. 


بغيرها . 





(0) المجروحين (95). 
() الأقوالُ الكْلاتَهُ في «الجرح والتّعديل» (١1/؟/419).‏ 
(*) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 0575). 


/ابوه 


وتّجدٌ في كلامهم يَذكرون تلك العيادة مُضافة إلى لَفْطَةَ مُفسْرةٌ وهيّ 
عَنْدَئذْ بحَسّبهاء فيَقولونَ: (ليسّ بذاك الكّقّة)» و(ليسّ بذاك المعروفٍ). 
و(ليسٌ بذاك المشهور)» و(ليسٌ بذاك القويّ)» وهذهٍ عِباراتٌ مُتكرٌرَةٌ في 
كلامهم. سِوَّى الأولى مها فهيّ نادِرَةٌ 
١‏ - قَوْلّهم: (لَئْسَ بالقويّ). 

عبارَةٌ مين > يُكْتَبُ حَديثٌ الموصوف بها ويعتمر به. 

قال الذُّهِبِىْ: «هذا النّسائيُ قد قال في عِذَّةِ: ليس بالقويٌ» وَيُخَرْجُ 
لهم في كتابه» قالَّ: 0 اليس بالقوىٌ) ليس ليد 3 
يبل دَرّجَة القو اللنت»9©. ْ 

قال عَبِدَالله بن أحمّدَ بن حنبل: اله (يعني أباه) عن هشام بن حُجَيْر؟ 
فقال: «ليس هُوٌ بالقويُ»: قلتٌ: هُوّ ضَعيفٌ؟ قالّ: «ليسّ هُوَ بذاك»9©. 

وَقال عبذالله بن أحمّدَ: سألتٌُ 7 عَن فَرْقَدٍ السّبَحيّ؟ فقال: «ليسّ 
هُوَ 07 في الحديث»: قلتٌ: هُوَ مَ 0 قالّ: اليس هٍَ لل 
بالقوي»””. 


وَقال في (سُلَيِمانَ بن قَرْم): «لم يكن بالقويٌ» وهُرَ صالح:20, 





.)875 الموقظة (ص:‎  )١( 
.)8” الموقظة (ص:‎ )9 
.)767 العلل ومعرفة الرّجال (النّص:‎ )©( 
.)75١ العلل ومعرفة الرّجال (النّص:‎ )5( 
.)774 سؤالات ابن أبي شيبة (النْص:‎ )©( 
سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: 87؟).‎ )5( 


وه 


ونحوها في (كَثيرٍ بن زَيِيِ)"' 2 “. و(هشام , ”3 2 “. و(مُنْكَدِرٍ بن مُحمَّدٍ بن 
المنكدر دا 


وَقال في مُحمَدٍ بن عبدالله بن مُسْلم ابن أخي الزُهريٌّ: «ضعيف» 
بدن لقو 0 

وفي (أبي حَلَفٍ موسى بن خلفٍ): «ليسّ بالقوي» يُعْتبَرُ به" . 

وقال الذا رَقطنيٌ في (شِبْلٍ بن العَلاءِ بن عَبْدالئُحمن): «ليسٌ بالقوي» 
ويُخَرّحُ حديئة0”" . ْ 

قلتٌ: عامّةٌ استعمالهم لهذه العِبارَةٍ لا يَخْرُحُ في دلالَتهِ عمًا ذكَرْتُ» 
فهِيَ عِبِارَةُ جَرْح حَفيف» تَجْعَلُ الرّاويَ في مَرْتَبَةٍ (صالح الحديث) لغيرو» 
و(لا يُحْتَحُ به) لذاته. 

وقد تدلُ بِالنّظَر إِلَيْها مَقرونَة بعباراتِ سائر التُقّادٍ في الرّاوي الذي 
قيلت فيه على أنه في هنزلَةِ مَن هُوَ دون الققَةِ وفوقٌ الضّعيفء فتَلييئه بهذهٍ 
العِبارَِ من جِهَةٍ عدّم بلوغِهِ درَجَة أل الإتقانِء وكذلك الصّدوقُء وتارَة تدل 
سائرٌ العباراتِ على أنَّ الرّجُلَ ضَعِيفٌ الحفظ» فيوصّفٌ بالضّعفٍ مع صِحَةٍ 
الاعتِبارٍ بحديثهء لكن لا تُفِيدٌ شِدَةَ الصّعفبِ إذاتِها . 

وقد يُرادُ بها لمعنى غير الحديثء لكن لا يأتي ذلك إِلَّا مُبيناً في 
نفس لَفْظٍ اليجَزْح» مل قولٍ الدَارَفُطنيُ وقّد سُئلَ عن (أبي العبّاس أحمَدٌ بن 
محمد بن سَعيدٍ ابن عُْقْدَةَ): «حافظ مُحدّتٌء ولم يكن في الدِينِ بالقويٌّ». 


- 


ولا أزيد على هذا , 


.)917/ سؤالات ابن أبى شيبة (النّص:‎ )١( 
.)1١9 سؤالات ابن أبى شيبة (النّص:‎ )0( 
.)178 سؤالات ابن أبى شيبة (الئّص:‎ )6( 
.)١6١ سؤالات ابن أبى شيبة (النّص:‎ ):5( 
.)60١ سؤالات ابن أي شيبة (النْص:‎ )©( 
077 سؤالات البَرقانِئَ (النْص:‎ )5( 

0) سؤالات السُلميٌ (النُص: .)4١‏ 


14 


واعلّم أن مِمًا يَلْتَحِقُ بهذه اللّفْظَةِ في المعنى: قولّهم: (ليس بالمتين) 
على مُعنى قولهم: (ليس بالقويٌ) بتفصيله . 


3 7 6ه و 
قؤلهم: (إلى الضغف ما هوّ). 
0 شائلةء - قلِيلّةٌ الاستعمالٍ في كلامهمء وَالتَلِيينُ فيها 

الحديثة وحَديثٌ 0 الصّعْفٍ ما 00 

00 عاد : 3 2 > سم() 

وَقالّها يحيى بن مَعين في (بشْرٍ بن حَرْبٍ النَدَبِيْ) '". 

ويبَيّئها قؤل أ بي حاتم الرّازيٌ في «الصّلتِ بن دينار الأزدي) : «ليُنُ 
الحديث» إلى الصَّمْفٍ ما هو و » مُضْطَربُ الحديث» يُكْتَبُ حدينه70 , 

وهؤلاءِ ازا جَميعاً رفوا بسوءٍ الحفْظِء وحَديتُهُم يُعتَبَرُ بو ولا 
يُحْمَحّ به وبَعْضهم 0006 وعَبْدَالله بِنُ مُحمَّدٍ بن عَقَيلٍ من 
أخسَيهم خالا وقد يُحَسَنُ حديئه مع لينه ينه 

وشَذْت عِبارَةُ يَعقوبٌ بِنٍ شَيْبَةَ في 5 بن مالكِ الجزّريٌ). 
حيثُ قالَ: «إلى الضَعْفٍ ما هُوَء وهُوَ صَدوقٌ لقَه9*. 

قلتُ: وابنُ شَيْبةَ يَجْمَعْ بِينَ ألفاظٍ لا تأتي على استِقامَةٍ مُضْطلحاتهم؛ 
فتنبّه» وكأنّه يَعنى هُنا أنَّ الجَرّريٌ يُتردّدُ فيه بِينَ أن يَكونَ صَدوقاً أو ثقةء إذ 
في حِمْظِهِ ما يَميلُ به إلى الضّعْفٍ عن َرّجة النّقاتٍِ» وليسّ المرادٌ الضْعْفٌ 
الذي يَْزِلَ بالرّاوي عن دَرَجَةَ الاحتجاج ) بل إِنّ الجزريٌ مِمَن يُحتّجح ب بحديئه . 


)١(‏ أخرّجه ابنُ عَساكر في «تاريخه» (577/10) بإسنادٍ جيّْدٍ. 
(9) الكامل» لابن عَديٌ (؟/158). 
©) الجرح والتّعديل (478/1/5). 
(5) أخرّجه ابنُ عساكر في «تاريخه؛ (477/7) بإسنادٍ جيّدٍ. 


"ه٠‎ 


'" - قؤلهم: (تغرف وَتَنَكِرَ). 

عِبارَةُ جرْح في التُحقيق» تنْصِلٌ بحديث الرّاوي لا بشَخْصِهء والمعنى: 
خَارَة كذ وتازة مكذاة باتى بالستدنة شر فلن الوك وم ”فلن غير 
ذلكَء أي: لم يكن يْقِنُ حديقه. 

وَلِذا كانَ النَاقِدُ رُبّما قالّها في الرّاوي» وقَرَئّها بالتَعبِيرٍ بالحَرَكَةٍ إشارَة 
إلى عَدَم اسْتِقرارٍ حال الرّاوي ونْباتِهِ فيما يُوديهِ. 

كما عن عر بق المدية :يالك يحى نرق شفيت «(يغى القطان) عن 
(الربيع ب خنيي)؟ افقال: «تشر ف وتتكة ةوقال بيني" , 

قلتُ: وهُوٌ قد رَوى عن الرّبِيع هذاء وهُوَ صَدوقٌ جَيْدُ الحديث. 


وَكما قال ابنُ أبي حاتم الرَّازيُ في (الحُسَين بن زَيْدٍ بن علي 


الهاشمة)؛ قلك: لأبى: ما تقول فيه؟:فحدك يده وَلتَهاء يعنى تعرف 
وتلكر 2. 

ومَسَّرَ القَوْلَ فيه ابنُ عَدىٌ فقالَ: «أزجو أنه لا بأسّ بهء إلا أنّي 
وَجَدْتٌ فى بَعْض حَديئِه النُكرَة”" . 

وَكَذلكَ قال ابن أبي حاتم في (رّيد بن عَوْفٍ القُطعيٌ) الملقّب 
ِ(فَهْدِ): قيلٌ لأبي: ما تقول فيه؟ فقال: «تَعْرفٌ وثدكرً؛ وحَرّك يَدَه'. 

قلتُ: وقّد وَجَدْتٌ هذا اللَّفْظ وقّعَ في كلام يحيى القطَانِء 
وعَبْدالححمن بن مهدي والبّخاريٌ وأبي حاتم الرّازْيء وغيرهم» وليسّ 
بالكثيرء وقيلَ في رُوَاةٍ دَرَجائهم مُتفاوئّة في اللينٍ والصعْفٍ» وفيهم مَن 


. وإسنادةُ صَحيحٌ‎ )451//1/١( أخرّجَه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل»‎ )١( 
ْ .)57/1/١( (؟) الجرح والتٌعديل‎ 

.)5١18/( الكامل‎ )5( 

(4) الجرح والتّعديل .)017١/5/١(‏ 


الرّاجِحْ قَبولَهُ» وفيهم مَن الرّاجِحْ قف إِذا فهيّ عَبارة كلبين ل في 
قَدْرٍ اللْينِ في الرٌاوي» فتُحَرٌرُ فيمن قيلت فيه بِحَسَبٍ دلالَةٍ سائرٍ أقوال الفا 
فيه الرّاويء أو بتأمّل حديثه وروايته. 


قؤلهم: (سَيَّءٌ الجفظ). 

عِبارَةٌ تك التُعلْقٍ بحديث الرّاوي» وليسّت كير الورودٍ في كلام 
المتقدّمينَ مُطَلَقةَ دون وَضْفٍ آخَرٌ وإنّما كانّ أكْثَرُ ما تَرِدُ عنْهُم مَقروئَةٌ 
بوَصْفٍ آخرّ كالقّؤل: (صَدوقٌ سَيَّءْ الحفظ).» و(سيٌءْ الحفظ كتير الوَهم). 
أو (كثيرٌ الغَلَطِ)ء أو (كَثِيرٌ الخطأ). وما في معناهاء أو (مَضْطْرِبُ 
الحديث)» وبر ذلكَ» أناما جاءت ملق في رادي بعد الرّاوي» لت 
والدًا رَقُطني » وك انها د في كلام 0007 


ويَنْدُّرُ أن تَجدّها تُستَعملٌ فيمّن بَلَعْ بو سوءٌ الحِفْظٍ إلى حَد النّرْكِ. 


كما وَفَع فيما حَكاهُ عَمْرُو بِنُ علي الفلاسٌ عن يحي بن سَعِيدٍ القطانٍ 


في (عيسَى بن أبي عِيسَى الحَنّاطِ)» وَهُرٌ مَتروكُ الحديث» قالَ: «كانَّ سَيْءَ 
|1 3201 , ّ 


رَكما قال عَمْرُو بن علي في (عُبَيْدَة بن مُعنّبٍ الضُبْيّ): 
الحفْظ» متروك الحديث»” . 


ل 
- 


اخرين . 


وَقالُوا في جَماعَةٍ: (سَيَّئْ الحفْظٍ جدًا)» وَلا تعني السُقوط. 


.)575/5( الكامل» لابن عَدىٌ‎ )١( 
.)44/١/( (؟) الجرح والتعديل‎ 


وَالتّحقَيقُ: أن الصَّعْفٌ العائِدَ إلى سوءٍ الحِفْظٍ قد يَبْلُغُ صاجبه حَدَّ 
الك كما بيَئنهُ في (تفسير الجَرْح)» لكن يَنْدُرُ ذلكَ في الؤواة الَّذِينَ قيلت 
فيهم هذه العِبارَة؛ بل أكترهم يُعتَبرْ َبْرُ بحديثهء ولا يَكادٌ يُقْبَلُ حديثٌ من رَجَحَّ 
له هذا الوَصْفٌ لذاتِه وإن كان مَْعوتاً بِالصّدْقٍ. 


- قَوْلُهم: (فيه نَظَرٌ). 

شاع اسِتغمالٌ هذه العِبارَةٍ عَنٍ البُخاريٌ» واسَتَعْمَلَها غيرُهُ مِنَ المتقدّمِينَ 
بقلّةِ» كأبي حاتم الرّازي وابنٍ عدي وأبي أحمّدٌ الحاكم وغيرهمء وأكثرٌ من 
استعمالها من الْمتأخَرِينَ أبو المحاسن مُحمِّدُ بن على الحُسَيْنِنُ صاحِبُ 
«الإكمال في ذِكْرٍ من له رِوايّةٌ في مُسْئَدٍ أحمّد؛. 

وقّد قال الذهبِيُ في تفسير هِذْهٍ اللّفْطَةَ: : «قَلَّ أن يَكونَ عند البُخاريٌ 
رَجُلّ ة فيه نَظَرٌ إلا وَهُوّ مُنّهَه"' ' وقالَ في مَوْضِع آخْرَ: «لا د يَقولٌ هذا إِلّا 
فيمن يِتّهِمُهُ غالب" . 

قلتُ: لكنّ المتَتَبّعَ لاستعمالٍ البُخاريٌ لها لا يَجِدُ ما أَطَلَمَّهُ الذّهِبِيُ 
صَواباً بل إِنّك تَجِذه قالها في المجروحينَ على اختلافٍ دَرَجِاتِهمء كما 
قالّها في بغض المجهولِينَ الّذِينَ لم يتبيّن أمْرُهم لقَلَةِ ما رَوَواء بل قالّها في 
رُوَاةٍ هم عند غيره في مَوْضِع القَبولٍ. 

فقالها في (عَبْدالَكيم بن مَنْصورٍ الحُزاعيَ)””. وَهُوَ مُتروك متهم . 


وَقالّها في (حْرَيْثِ بن أبي مَطر الحناط)” 2 وهُوّ مُنْكَرُ الحديث. 


.)07/6( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال (/517)؛ وقالَ في «الموقِظّة؛ (ص: *8): «مُوَ عندّه أسوأ حالا من 
الضُعيف» . 

(5) التاريخ الكبير (0/5/6؟1). 

(4) التاريخ الكبير (0/1/1/5. 


0 


3 


وقالّها في (عَمْرو بن دينار قَهْرَمانِ آل الي” الذي وَهو افيف 
الحديث . 


وقالّها في (علىٌ بن مَسْعَدَةَ الباهلئ)”"» وهُرٌ صالحٌ الحديث يُعمَبْرُ به. 


وَقالّها في (جميل ‏ بن عامر)””" ئُّ وهذا ذْكَرَه ابن عَديٌ وقال”: (يُعْرَفْ 


بحديث أو حَديئَيْنَ) 0 
كما قالّها فى (سَعِيدٍ بن خالدٍ السُزاعئ)”*“'» وقالَ ابنُ عَديّ: «هذا 
الذي ذَكَرَه البُخَاريُ الما سي إلى حَدِيتِ واحدء يَرويهِ عن عَبْدَالملكِ 


الجَذَّيٌ وهو 5 به ولا وف له د00 , 


َ كاله 5 2-00 0 2 . ”7 
وفي (شْعَيْبٍ بن مَيمونٍ) يروي عن حْصَيْنِ بن عبدالرّحمن وغيرة ء 
وذكَرَ ابنُ عَديٌ أنَّ الَجُلَ له حديتٌ واجِدٌ*» وقالَ أبو حاتم الرَّازَيّ: 
امجهول» َ 


وَقالّها في (حُيَيّ بن عَبدالله المَعافِريٌ)”''“: وهُوَ حسَّنُ الحديثٍ لا 
بأسّ به. 


وَقالّها في (حَبيبٍ بن سالم مولى النُعْمانِ بن بَشير)"'''» وقَدٍ احتّجّ به 


.0779/5/( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (/1596-5915/5). 

,»2 التاريخ الكبير .)517/5/١(‏ 

(4) الكامل (؟/578). 

)هه( التاريخ الكبير (559/1/7). 

(5) الكامل (4/؟575). 0 
0) التاريخ الكبير (177/9/5). د 
(8) الكامل (0/6). 

)9( الجرح والتعديل )7019/١/5(‏ . 

.08/7/١1/؟( التاريخ الكبير‎ ٠١ 

.)”18/5/١( التاريخ الكبير‎ )١١( 


مُسْلِمُ في «صَحيحه) في مَوضِع واحد”"'؛ وهُوَ صَدوقٌ حَسَنُ الحديثء ولق 
أبو حاتم الرّازِيُ وأبو داوُدَ السَجِسْتانيُ وابنُ حِبّان”" . 

وأكثَرُ الَّذينَ قال فيهم البَُخَاريُ تلك العِبارَةَ هُمْ ممّن يُكْتَبُ حديئُة 
ويُعتَبرُ به وفيهم جَماعَةٌ كانوا قليلي الحديث» غير مَشْهورينَ به» لا يَصِلونَ 
إن حد الشقوط +- خلافا لما قاله الذهية. 

ومِمًا يُبِيّنُ مُرادَ البُخاريٌ بِقَوْلِهِ هذاء ما ذَكره التُرمذَيُ عنة من قولِهِ 
في (حكيم بن جبير): «لَنا فيه نَظَرٌهء قال التُرمذَيُ: «ولم يَعْزِمْ فيه على 


6م 2 
سى لع . 


فهذا يدل على أنَّ هِذِه العِبارَةَ من البُخاريٌ فيمّن هُوَ في موضع تأمُلٍ 
وَتَو فك عندهء فهيّ عِبارَةُ احتراز عن قَبولٍ حَديثِ الرّاوي والاحتجاج به 1 
الاعتبار به» ولكويتها توقفاً عن القَبولٍ» فهيَّ في يلد ألفاظٍ الجَرْح» وإن 
لم يَقْصِد البُخاريُ | إلحاقٌ لجْح بمن أَطْلقَها عليه. 

وأكْئَرُ ما يُقال: هِيَ من عبارات البجزج المجْمَلَةٍء يُنْحَتُ عن تفسيرها 
في كلام سائر التُقّادٍ في ذلك الرّاوي. 

وإذا عْرِفَ هذا في دلالّة هذا اللْفْظِء ؟ تبين الجراد بِقَوْلِهِ أُيْضاً: (في 

حَديئِهِ نَظرٌ)ء فالمعنى 1 غير جارج حما 5 من توقُفٍ البُخاري في قَبولٍ 

حديثٍ ذلك الرّاوي» أو إسنادوء تارةً بسَببهء وتارةً من جِهَةٍ علَةٍ دونه في 
الإسافه لا يم ممه يكيول حبرو أو بالدلالة على :أمرة في إدسخاله اف 
جْمْلَةٍ رُواةٍ العلم. ْ ا 


ومثال ما كان مَوْرِدُ النّظر بِسَبَبِوء قولٌ البُخاريٌ في (إسماعيلَ بن 


() صَحيح مُسلم (الحديث رقم: 808). 
(؟) الجرح والتّعديل »)23١7/5/١(‏ سؤالات الآجرّي (النّص: 47: »)8١‏ التّقات» لابن 
حِبّان .)١178/5(‏ 


(*) العلل الكبير (459/5). 
هه 


إبراهيم بن مُهاجر البَجلي): «في حَديثه نُظَر22"5 وهُرَ مَعروف بالضَعْفٍ. 
وما كان النَظَرُ من جِهَةٍ الإسنادٍ الذي روا» قولَهُ في (إسماعيلَ بن 
إياس بن عُمَيْفٍ الكنديٌ): «في حديئه تَظَوه”" . 
إِذْ حديئُهُ هذا 0 اله البُخاري تدا ' محمد بن لكان قال: 


عُمَيْفِ. 0 عع مره 2 

وابنُ الأشْعَثِ فيهِ مَجهولء وإياسٌ أبو إسماعيل قال فيهٍ البُخاريُ 
أرق فيه ع0 ولم يرو 2 طق لي 

وَما نَسَبَهُ الذُهبيُ إلى البُخاريٌ أنّه قالَ: «إذا قلتُ: فلان في حَديبِهِ 
نَظَرٌء فَهُوَ واه مُنّهِمْ0””. فهذا لم أقِفْ عليه مُسنداً إلى البُخاريٌ في شي 
ولا يَدلَ عليه ما وَقَفْنا عليه من استعمالٍ البُخَاريّ . 

وأمًا قولُ البُخاريّ: (في إسناده نَظَرٌ) فتوقف منهُ في شُبِوتٍ إسنادٍ مُعيْنِ 
جاء من روايةٍ المذكورء إِذْ أكبَرُ ما أنّت هذهو العبارَةُ في كلامِهء عقب 
حَديثِ أو أُثَّرِ يَذْكُرُهِ في ترجَمَّةٍ الرّاوي» فالهاءً في قولِهِ (إسنادِه) لا تَعودُ 
على الرّاويء إِنّما تَعودُ على الرُوايَةِ المذكورة. 

ومن أدَلّ علامَةٍ عليه» قولَّهُ في ترجَمَّةٍ (أبي البجوزاء أؤس بن عَبدالله 
الربَعيٌ): قال لنا مُسَدَّد : عن جَعْمَرِ بن سُلَيمِانَ عن عَمْرِو بن مالك الدكريء 
عَن أبي الجؤزاءء قال: أَقَمْتٌ مع ابن عباس وعائِسَةَ الْتتّي عَشْرَةَ سَنَةّه لِيسّ 

من القرآن يد إلا سآلئهم عنها. قال التُخارئ : «في إسنادٍو نَظر)"" . 


.)957/1/١1( التاريخ الكبير‎ )١( 

.)750/١/١( اديت الكبير‎ (١ 

م2 تاريخ الكبير (441/1/1). 

(5) وبيّنتُ الحديت وعلْتَه في تحقيقي لكتاب «المفاريد؛ لأبي يعلى الموصليٌ (رقم: 59). 
() سير أعلام الثبلاء .)541/1١5(‏ 

500( التاربخ الكبير (١/؟7/5١71١).‏ 


قلتُ: 8 ليس 2 حُكماً 0 أبي 0 فإنّه ثقةٌ التزوية وإنما 7 


ابن عباس واف كما من أجل اه من روايَة جَعْمْرِ بن ل 
الضبَعيٌ ‏ وهُوّ عند البُخاريٌ ايُخَالِفُ في بَْض حديئه»90. 

قلتُ: وعلى هذا الذي بَيْنتُ عَن اسْتِعمالٍ البُخاريٌ يَقَعُ اسْتِعمالٌ 
غيرو» إلا أن تقوم قري على إرادةٍ معتى ممخصوص . 

وذلك كاستعمالٍ ابن عَبِدِالبَرَ لعبارَةِ: «فيه نَظَرّ؛ في كتابه في الصّحابَة 
يُرِيدُ أنَّ في إثباتٍ الصَّحْبَةِ نَظراً. 

مثل قوله 4 في (عبدالله بن عَمْرِو الجَمَّحيّ) : (فيه 06 فَمَسَّرها 


العلائي بقولِهِ: «أي في 6 


وَقالَ السَليْمائة0*» في (مُحمَدٍ بن المغيرَةٍ بن سِنانٍ الضَّبّىْ فَقيهِ الحنفيّة 
بِهَمَذَانَ): «فيه نَظَرهء فَقالَ الذَّهِبنُ: ١يُشِيرُ‏ إلى أنه صاحِبٌُ رأي» 1 
ٍ يه هبي : 
7" - قَؤْلّهم: (ضعيف) أو: (ضعيف الحديث). 

هيّ صِيعَةُ صِيعْةٌ جرح بلا تَردْوِ لكن هَل هِيّ مُفَسّرَةَ أو 'مجمّلة؟ 


التّحقيقٌ: أنّها مُجْمَلَةَ فإذا عارّضها تعديلٌ مُعِتَبَرٌ لم يُعتَدٌ بها حنّى 





)00( التاريخ الكبير (؟/١917/1١).‏ 

(1) الاستيعاب  778/6(‏ هامش الإصابة) . 

() جامع الشحصيل (ص: 357). 

04 هُوٌ الحافِظ النَاقِدُ أبو المَضْل أحَمَدُ بن علي البيكنديٌ (المتوفى سنة: 505). قال 
الذُهبِيُ : «رأيثٌ للسْلَئِمانيٌ كتاباً فيه حَطْ على كبارء فلا يُسْمَعُ منهُ ما شل فيه» (سير 
أعلام التبلاء .)5١7/11/‏ 

() سير أعلام التُبلاء 0784/11 . 


/ا 5 


نُمْ إن الُضعيف بها قد يُرادٌ بو العف اليَسيرُ ٠‏ كثقّة أو صَدوقٍ إذا 
قورِنَ بمن هو فوقّه قيل فيه : لضفي الحديث) . 

وقّد تُطْلَّقُ على الرّاوي ويُرادٌ بها أنّه دونَ مَن يُحتَجٌ بحديثه» لسُوءِ 
حفظه مغل ولكن يَعتبرٌ به 

قال أبو حاتم الرّازئُ في (عُبَيْدِ بن واقدٍ أبي عَبّادٍ القَيِسِيّ): «ضَعيفٌ 
الحديث» يُكْتَبُ حَديثُهً) 00 

وقال"الذار فلت فن (فانوين: ين أن ظنيان) ‏ ففعيت لكو لا 
0 1 : 
يعر : 


وّد يُطلّقُ على المجروح الهَّدِيدٍ الضَّعْفٍ الذي لا يكادُ يُكتَّبُ حديئهُ 
كقّولٍ أبي حاتم الرّازيٌ في (حَمْرَّةَ بن تجيح أبي عُمارَة): «ضَعيفٌ 
الحديث»» فقالٌ أبنهُ: يُكتَتٌ حديئهُ؟ قال: «رحفا»”" . 


وعلى شَدِيدٍ الصضْعفٍ الذي يَبلُغُ حديئهُ التّدْكَ وإن كان غير مُنْهِمٍ» كقولٍ 
عبدالرحمن عن انين وام سألتٌ أبا رُرعَةَ عن أبي قتادَةً الحرّاني» قلتٌ: 
لعف "الخد يث؟ قال : انَعَم ) لا يعد عندة :ولو يقرا عابنا حنيكره . 


وَقالَ على بن المدينيٌ في (الوَلِيدٍ بن مُحمَّدٍ الموفّريٌ): «ضَعيف» 
0 (ه 
ليس بشيء»ء وَكانَ قَذْ رَوَى عن الزُهِريُ» ولا نَرْوي عله نينا + 


و 


وَقال أبو حاتم الرّازيُ في (رَوْحَ بن مُسافر أبي بشر): «ضعيف 
الحديث» لا يُكْتَبُ حديئه9 . 


.)5/١/6( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(؟) سؤالات البرقانيٌ (النُص: .)4١18‏ 
(6) الجرح والتّعدِيل (517/1/1). 

)0 الجرح والتُعديل (//0197). 

(8) سؤالات ابن أبى شيبة (النّص: .)١8١‏ 
(5) الجرح والتُعديل (493/1/1). 
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وَمِن هذا اسْتِعمالٌ يحيى بن مّعين لَهاء حَيْتُ قال: «وإذا قلت لك:: 
(هُوَ ضَعيفٌ) فليسّ هو بثقة 01 

ومن هذا قوْلّهم : (ضَعيفٌ جدًا). ومِيَّ دالةٌ بلَفْظها على معناها. 

كما تُطلَّقُ على الرّاوي المنَّهَم بالكذِب» فإذا وجَدْتَ ذلك فلا تَقّل: 
هُو جَرْحَ يسيرٌ. ش 

ويُطلَبُ تَعبِينُ مرتبّة ذلك الضّعفٍ بالئّظر في القَرائن. 

ومن هذا قوْلٌ ابن عَديٌ في «كامِله) في كثيرٍ من الرُواةٍ: «هُوَ في 
جْمْلَةٍ الضُعفاء»» فَرْبّما قالّها فيمّن يُعتَبَرٌ بوء ورُبّما قالّها في مُترولك. | 


- تؤلهم' (مُضطرب الحديث). 
شرحت في تفسئئر (الحديث المشطرب) أن إحدذى صورتي الاضطراب 
28 الاختلاف على الرّاوي» حيثٌ يأتي الحديثٌ عنه على وجووء تدلٌ على 
وَذلكَ كَقَوْلِ أحمّدَ بن حنبلٍ في (خْصَيْفٍ بن عَبْدالرّحمن): «شّد 
الاضطراب في المتكنة” “© لذلك ا في موضيخ آخْرَ بقوْلِهِ: «ليس بقويٌ 
اعدف 200 . 
في 


- قَؤنُهم: (يُخْالِفُ الثّقات). 
عِبارَةُ جَرْح مُجُمَلَةٌ إذا عارّضَت التّعديلٌ فإنّها تثثيرُ شُبْهَةَ إمكانٍ 
السّدونِء ورُبّما أيْضاً التَمَوْدِ. 
وابنُ حِبَّانَ يَقول في مواضِعَ فيمَن يُورِدُهم في «الثّقات»: ايُخْالِفُكء 
«رْيُما خالف». فهيّ عبارَةٌ لا تَعني الجَرْحَ المُسْقِطَء والئَّْةُ قد يُخَالِفَ 


01 تَقدُمَ سياقة مايه وتَْريهُ في الكلام على عبارة (لا بأسّ بها. ٠‏ 
(5) العلل (النّص: 5955). ا 
(*) العلل (النّص: 71١417‏ ). 
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فتكونٌ رِوابَتُهُ شادة إذا كانت المخَالَقَةُ لمن هُوَ أثْقَنُ مئهُء وإِنّما يكونُ مُجِدَدُ 
المخالَمَةِ قادحاً مُوْئْراً في الرّاوي إذا كان قَليلَ الحديث. 


4 - قَولُهم: (لا يتاب على كديدم). 

قال ابن القطانٍ الفاسئ : امس انهلا من ل تزه بالا لثّْقَةِء فأمًا مَنْ 
عرف بها فانفِرادُهُ لا يَضومُء إلا أن يَكْثْرَ ذلك منهُ»” 

قلتُ: والأمْرُ كما قالّء وأكْمَرُ م مَنِ استعمّل هذه و العِبارَة مِنَ المتقدّمينَ 
البخاريٌء وإذا قالها ف اد فإنّه يَعني تَفَرْدَه بما لا يُعْرَفُ إِلّا من طَريقِهء 
وفي الغالب هُوَ حديتٌ مُعيّنٌ ليسَّ لذلكَ الوَاوي سِواهُء ولذا فهذوٍ اللَّفْظَهٌ إذا 
قالّها البُخاريُ في راوٍ فهُرَ تَضعيفٌ؛ لأنها غالبا إِنّا في مَجهولٍ أو مُقِ؛ 
وَمَن كان بهذو المنزلّة ولا يروي إِلَّا حديثاً واحداً يتفرّدُ بهء فلا يُحْنَحُ به. 

وتَبعَه على استعمالها العُقيليُء وأطلّقّها على جَماعَةٍ من الرُواةٍ هم بهذه 
المثابة . 

لكنّه ذْكَرَ بض الئّقاتٍ أيَُضأَء وقالَ ان مثلّ ذلكء ورُيّما أورد 
الحديتٌ مِمّا يَعنيه أنَّ ذلك الرّاويَ لم يُتابَْ عليه 

فقالها مثلا في سَعْدِ بن طارق اشع وسلام بن سَليمان أ 
المنذرء وعُمْبَةَ بن خالد د الشكراي: ويحيى بن عُتْمانَ الحربيئ” وغيرهمء 
وهؤلاءٍ ثقاثٌ. وَالتَِّرُُ لا يضُرٌ في قَبِولٍ ما رَوَوًا. 

وقال في (عَبْداللَه بن خيرانَ البغداديٌ)”" : «لا يتابَع على حَديثواء 
فتَعقّبّه الخطيبٌ فقال: «قَدٍ اعتَبَرْتُ من رواياته أحاديت كثِيرَةٌ فوَجَدتُها 
مُسَتَقِيمَة تدل على ثُقَّعه)0؛ 





0_0 بيان كم والإيهام‎ )١( 

زفق انظر : الضعفاء (ارولك عكك و#رده". و5/١17).‏ 
(*) الضّعفاء (9/ه4؟). 

0 تاريخ بغداد .)56١/9(‏ 


5 


فِمِئْلٌ هذا مِنَ العُقَّيليٌ يُتَعْبْتُ فيهء ولا يُسَلْمُ ابتداة كَسَبَبٍ في رَدْ 
حَديثٍ الموصوفٍ به. 


"٠‏ - قؤلهم: (رَوَى مَناكيرَ) أو: (رَوى أحاديث منكرة). 

جَرْحَ. لكن لا يلْرَم منة جرح ذاتٍ الرّاوي الذي وُصِفَ بهاء حنَّى لا 
يكونٌ في الإسنادٍ مَن يُحَمّلُ عليه سِواهٌء أو كانَ ذلك الرّاوي لم يُعدل 
أصلا . 

والرّاوي يأتي بالمنكراتٍ من الرُواياتٍ والمأخذٌ فيها عليه دونَ سواه من 
رجالٍ الإسنادِء سبَبٌ شائعٌ من أسباب الطعن عليه كما بَينْنُه في (تَفسيرٍ 
الجرح)» وينالهُ من قَدرٍ الضّعفٍ بحسّب ما رَوى من المنكراتٍ بِالئْظرٍ إلى 
سائر مرويّاتِه . 

ال خوك ين إسفَاعيل الكزمانة + قلك لأحمد بن حل فيس ين 
الرربيع» أي شيءٍ صَعَفَهُ؟ قال: «رَوى أحاديت منكرّة»"" . 

وتنم التكارة هنولم ناض ما رتل هنذا اللفظ الظن. تفسير 
(الحديث المنكر). 


"١‏ قَونُهم: (منكر الحديث). 
هذا الوَضفُ صَريحٌ في حَقْ الرّاوي باعتبار حَديثه» لا أمر آخْرَ.. 
وهِيَّ من ألفاظٍ الجَرْح الموجبّة ضَعْفَهُ عِنْدَ التّاقدِ. 
وكَدْرُ الجَرْح بهذه العِبارَةٍ في التّحقيقٍ مُتَفَاوتٌء بِينَ الضّعْفٍ الذي يُبقي 
للرّاوي شَيئاً من الاعتبارء والشَّدِيدٍ الذي يَبْلُعُ به إلى حَد التْهَمَقِء فهِيَ لَفْظَهٌ 
مُفْسَرةٌ باعتبار» مُجمَلَةَ باعتبار. 
)١(‏ الجرح والتّعديل (/؟/98). 
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ويُمَسَرُ ذلك في حَقُ الرّاوي المعيّنِ بالقرائن المصاحِبَّةٍ للوَضْفٍء أو 
بِدَلالَةِ أقاويل سائر النّقَادٍ فيه. 


ومِمًا يُبِيّنُ تلك الدَرّجاتٍ الأمثلةٌ الثَّاليَةٌ : 


١‏ - قَوْلَ أبي حاتم الرّازِيٌ في (سَعيدٍ بن المَضْلٍ بن ثابتٍ البَصْري): 
«ليسّ بالقويٌ» الك وقوله في (سَليِمَانَ بن عطاءٍ الحرّاني) : 
«مُنْكَرٌ الحديث» يُكْتَبُ حَديتُة»!'"» وقولَهُ في (عَبَّدِاللْهِ بن جَعْمْرِ بن تُجيح 
المدينيٌ): «مُنْكَرُ الحديثِ جِدَاء ضَعْيفُ الحديثء يُحَدتُ عن النّقَاتِ 
بالمناكير» يُكْتَبُ حديثُه ولا يُحتَحُ 0 


وقَؤل أبي زرُرْعَةَ الرّازَيُ في (سلامّة بن رَوْح الأيليُ): ١ضعيفٌ‏ منْكَرُ 
الحديث», فقال له ابن أبي حاتم : يُكبّبُ حديكُه؟ قال: «نَعَمء يُكتّبُ على 
الاعتبار»7؟ . 

فاقترانٌ وَصْففِ (مُكر الحديث) بتليين الرّاوي» أو بكتابّة حَديئِهء دليل 
على أنه ليس بمَطروح الحَديث» بل يُعتَبرُ به. 

وشَبِيهُ به في المعنى ما يَمَّعُ في عِباراتٍ ابن حِبَّانَ كقولِه في 
(عَبْداللُه بن نافع المدنيّ مُولى ابن عُمَرَ): «مُنْكُرٌ الحديث» كان مِمْن يُحْطِئ 
وَلا يَعْلَمُء لا يجوز الاحتجاجُ بأخباره الْتِي لم يُوافِقْ فيها التّقاتٍء وَلإ. 
الاعتبارٌ منها بما حالف الأثيات»2؟, . | 


.فهذا يَجَعَلَهُ في مَرْتَبَةٍ مَن يُعْتبرُ بو في المتابعاتٍ والشُواهِدٍ. 





.)05/1/( الجرح والتُعديل‎ )١( 
.)177/1/5( )2س( الجرح والتعديل‎ 
الجرح والتعديل (؟/77/9).‎ )*( 
.)707/1/5( الجرح والتُعديل‎ )54( 
.)7١/؟( المجروحين‎ )5( 
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يمه ع ده 00 
هذا الكتاب لا يقي به 


- وكل لايق جك لسن كاز سم بو فيلاين ال 
الإفريقىٌ)؛ قيلٌ له: يُرْوَى عن الإفريقئ؟ قالّ: «لاء هُوَ مَتِكَد الحديث)2"7 
1 | زُرْعَةَ في (مُحمْدٍ بن عَبْدالله بن نِمران): «مُنْكَرُ الحديث» لي 

يكْهُ”"» وقالَ أبو حاتم الرّازِيُ في (مَسْلَمَةَ بن عُلَيّ الحُشَني): 
ا لا يُشْتَعَلُ به “فقال لفاك 34 عتزرك «السديفة نال4 9 
حَدٌ النَرْكِء مُنكَرُ الحديث»”" 

فهذه الأميلهُ دلت على أنَّ (مُنْكَرَ الحديث) يكونُ في منزْلَةِ المتروكِ 
الذي لا يُعْتَبَرُ به 

اران بسع نا تان اسورد بين الاين لسري" 
م الوزيف 9 1 


فهذا رَجُلُ مَعروفٌ بالكذب ووَضع الحديثء ووَصَفْهُ يحيى بكونَهٍ 
(مكرٌ .الحديث) . 

وَعَلِمَنَا عون هذا الامبعمال هنا أريْدَ به التحروك الكذاث: بدلالة 
المعرو عن التُقّادٍ في شأَنِه. 


إذاً استعمالُهم لهذه اللْقْطَةٍ يَجِبُ أن يُراعى فيه دَرَجَةُ الجَرْح بهاء ولا 


.)5١5 العلل ومعرفة الرّجال» رواية المرُوذي (النُص:‎ )١( 

(؟) سؤالات البرذعيّ (777/9). 

(6) الجرح والتّعديل .)7514/١/5(‏ 

(4) تاريخه (النُصِ: ٠‏ واعلّم أن يحيى بن نّ مَعينٍ على كْرَةٍ كلامة في الئَقَلَدَ فإنّه من 
أكُلّهم استعمالا لعبارَة (مُتْكَر الخديث) . 


لذ 


يَصِحُ أن تُحمَلَ على الشَّدِيدٍ المسْقِطٍ لذاتهاء إِلّا أن يُعْدَمَ في الرّاوي من 
الأوصافٍ سواها. 


وهذا الذي ذَكَرْتُ في بَيانٍ مَعنى هذه العبارة هُوَ الذي يجري عليه 
الاضطلاحٌ لعامَّة النُقّاد ومئْهُمُ البّخاريٌ في التُحقيق. 


تفسير قول البُخاريّ في الرّاوي: «منكّر الحديث»: 

حكى أبو الحسّن القطانٌ عن البُخاريٌ أنَّه قال في كِتابهِ «الأَوْسَط»: 

مَن قلت فيه: مُنْكَرُ الحديث؛ فلا تحلك الوُوايةٌ عنه»0 . 

هذا النَص عن البُخاريٌّ وَجَدْتُ من يِذْكُرْه يَعرْوهُ لابن القطان» ولم 
أجذ له ذكراً فيما في أبلبينا من مُصفاتٍ البُخارئٌ» ولما فيه من الشَّدَّةٍ ألحقّ 
في رأي بَعض متأخري المحدئين بأسوأ مّراتب التُّجريح. 

الذي وَجَدنُهُ بالتتيع أنَّ استعمالٌ البُخاريٌ لهذو اللّفطّة لا يختلفُ عن 
استعمالٍ من سَبْقَه أو لَحِقّه من عُلماء الحديث» فهر إِنّما يقول ذلك في حقٌ 
اوقلت اللكارة هة على حديثه. أو استحكمّت من جميعه» وزيا حجم عليه 

غيرة بمثل حكمهء وربّما وُصِفٌ بكونِهِ (مُتروك الحديث). وربّما انْهِمَ 
بالكَذِبٍ» وريّما وُصف بعجرد الضّعفٍء وريّما قال ذلك الببخاريٌ في الرّاوي 
المخهرل الْنى لم يَرْوِ إِلّا الحديت الواحدّ المنكر. 

وهذهٍ أمثلةٌ متفاوتّةٌ مِنَ الدُواةٍ لذلك: 

قال البُخاريُ في (إسحاقٌ بن تجيح المَلَطيٌ): «مُنكَرٌُ الحديث»» وهذا 
رجلٌ مَعروفٌ بالكذِب ب ووضع الحديث عنذهمء ومثلة ممن لا تحلٌ الرواية 
عنه ِل للبَيانٍ. ْ 


وَقالّها في (ثابت بن رُهير أبي رُمَير)» وهكذا جاءت عباراتُ غيره 





)١(‏ بيان الوهم والإيهامء لابن القطّان (555/5. و0//6/ا"). 
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على الموافقة لِما قال لفظأ أو معئّىء وقالَ ابنُ عديٌ: «كُلُ أحاديثه 
النّقاتِ فى أسانيدها ومُتونها»0 2 ومنهم مَن قال: «متروك الحديث». 


مَناكيرُء كما ذكرهُ البُخَارئٌ)”" . 


قلتٌ: وهذا من ابن عَديٌ تفسيرٌ ظاهرٌ لمرادٍ البُخاريٌ بهذه اللّفظة» 
والْتى تؤكُدُ ما ذكرئه آنفاً أنّه مُرادٌ أئمّة السَّأن. 


وَقالّها البُخاري في (إبراهيمٌ بن إسماعيلَ بن أبي حَبِيبّة)» ولم يقُله 
غيرُهُ ممّن سَبّقهء بل قال أحمدُ بن حنبل: اثقةً). وقال ابن معينٍ: 
«صالحٌ». لكن وافقّه عليه مِن أقرانه أبو حاتم الرَّازَيُء وفسَّرّهء فقال: «شَيحُ 
1007 ولا يُحتجٌ به منكر الحديث”"2» فكأنّه يقول: 
له أحاديثُ مناكيرُء ولم يغلِب ذلك على حديثه إلى درجّة أنه صارٌَ لا تحلٌ 
الرّوايةٌ عنه. 

وهذا ابن عدي يقولٌ بعدّما حرّرَ مرويّاته: «له غيرُ ما ذكرثّه من 
الأحاديث» ولم أجد له أوحش من هذه الأحاديث. وهو صالح في باب 
الرُواية» كما كي عن يحبى بن مَعينِء ويُكتّبُ حديئهُ مع ضَعفه»!*'. 

قلتُ: وكانّ البَّخَاريُ قال مرّةً: «عندّه مناكير»””'» وهذه أظَهّرُ في أمره 
من الإطلاقٍ المتقدّم» لكن دل هذا على أن تلك العبارةً من البُخاريٌ لا 
تُعني دائماً أن يكونّ الرّاوي الموصوفٌ بذلك يُنزَّلُ منزلة المتروكِ السَّاقطِء 
والّذي هو مقتضى عبارة: ١لا‏ تحلٌ الرّوايةُ عنه). 


.)594/9( الكامل‎ )١( 
.)5١//5( (؟) الكامل‎ 

©) الجرح والتّعديل (8541/1/1). 
(5) الكامل .)”87/١(‏ 

(8) التاريخ الأوسط (178/5). 
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. وَقالّها البُخاريٌ في (عبدالله بن خالد بن سَلَمَة المخزوميٌ)» وكذلك 
قال أبو حاتم الرّازَيُ”"'». وكْسَّرَ أَمْرَهُ ابنُ عديٌ» فَقَالَ: «ليسّ له من الحديثِ 
لالس اي ع يا 0 


وَمِن بابه (عبدالله بن المؤمّل المخزومئ)» قالَ أبو داوٌدَ: «منكرٌ 
الحديث»””. وكانَ قليلَ الحديثء كما بيّنَ ذلك ابن حبّان فقال: «قليلٌ 
الحديث, مُنكرٌ الرُواية» لا يجورٌ الاحتجاجٌ بخبره إذا انفرّدَ؛ لأنّه لم يتبيّنْ 
عندّنا عدالتُهُ فَيُقْبَل ما انفرّد بهء وذاك أنّه قليلُ الحديثء» لم يتهيّأ اعتبارٌ 
حَديئهِ بحديثٍ غيرو لقَلْتِهء فيُحكمَ له بالعّدالة أو الجزح. ولا يتهيّأ إطلاقٌ 
العَدالةِ على مَن ليس تَعْرِفُه بها يقيناً فيُقبِلَ ما انفرّد به فعَسى تُجِلٌ الحرامٌ 
ونحرّمٌ الحلال برواية مَنمْ ليس بِعَذْلٍء أو نقولٌ على رَسول الله كك ما لم 
يَقْل اعتماداً مئّا على رواية مّن ليس بِعَدْلٍ عندّناء كما لا يتهيّا إطلاقٌ الجرح 
على مَن لَيْسَ يَستحقهه*. 

قلتُ: وفي هذا بقاء على أصل استعمالٍ هذه اللّفظة فيمن لم يَرْوٍ إلا 
المنكرٌ أو غلبَ ذلك على حديثهء فهذا وإن لم يَرْوِ إِلّا اليسيرٌء لكنْ جميعٌ 
ذلك منكرٌء فصحٌ أن يكونَ (منكرٌ الحديث)». وهذا جَرحٌ له بالئظر إلى 
مَرَويّاتَهِ دون حاله. 

ويُسئَئْنى من دلالَةٍ الاصطلاح في استعمالٍ (مُنْكر الحديث) صورةٌ 
تَحتاجح إلى تَبقْظٍ وهِي : 

ما َع من اسْتَعْمالٍ بعض المتقدّمينَ نا لوطت ترية به أن الرّاويَ 


يتفرّدُ ويُعْرِبٌ . 


)١(‏ الجرح والتّعديل (؟/40/5). 

(؟) الكامل (7537//0). 

(*) تهذيب الكمالء» للمرّي (190/1). 
(5) المجروحين (58/5). 


وعلى هذا حَمَلَ بعضٌ الأئمّةٍ قولَ يحيى بن سَعيدٍ القطَانٍ في 
(فيس بن أبي حازم) : انكة التجديت» و55 له أحاديك اي 0 

كما قال يعقوت من, شيية : : «الّذِينَ أطْرَوْهُ يَحملونَ هذه الأحاديتٌ عنه 
على أنها عندّهم غيرُ مُناكيرٌء وقالوا: هيّ غرائبُ»"". 

ولِذا كال ايك خهر :::رشراة :القطان: بالمكر :لد المطلق»” © 

تعمل الحتنارن حتيل أيضا ف طائفة من اللقاتة لم يكن 
مُرادُهُ يعدو التَّفرُدَء مثلٌ: مُحَمَدٍ بن إبراهيمم التّيميٌ؛ وزَيْدِ بن 0 نيس 
وعَمْرِو بن الحارث» والحُسَيْنِ بن واقدء وخالدٍ بن مَحْلَدِ. 

ومِمًا يويد هذا قل أحمَدَ بن حنبل في (الحُْسَين بن الحسَنٍ الأشقّر) 
«مُنكَرُ الحديث» وكانّ صَدوقاً»”*'. 

فوصَفَّهُ بالصَّدْقٍ مع كونه عندّه منكرٌ الحديثٍ. 


- قَؤْنُّهم: (روى أحاديت مُعْضَلَةٌ) أو: (يَزوي المعضّلات). 

جاءً استعمالٌ (المغضّل). في كلام السَّلفٍِ بمعنى: الحديث المتكر». أو 
شَديدٍ التَكارَة أو الموضوعء وَقَعْ م ذلك في مواضِعَ عذَةٍ في كلام 
الجَوْرّجانيٌ وابن عدي 0 حِبَانَء كما وقّع بِنَدْرَةٍ في كلام آخرينّ» 
كالبُخَاريُ”': وأبي حاتم الوَازِي”"2» والعُقيلئ”" . 


.)454/49( تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق (457/49). 

9) تهذيب التّهذيب ("/555). 

(54) مسائل ابن هانئ النيسابوريٌ (55757/5). 

(6) كقوله في ترجّمة (عُمَر بن غِياثِ): «مُعضَلْ الحديث» (التّاريخ الأوسّط )١185/9‏ هامشاء 
ونقلّه ابن عدي في «الكامل» (5//ا١١).‏ 

53( في ترجمة (عِمرانَ بن وَهب) في «الجرح والتنّعديل» ا خط و(عفير بن مَعدان) 

فى «علل الحديث؟ (0178/1 . 

[ف4 كول في ترجّمة (عمَر بن يزيد الشّيباني) : «تجيرل بالقمل» جاء عن شُعبةَ بحديث 

مُعضل) (الصُعفاء “19/8). 
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ومن عباراتهم فيه : 

قال الجَوْرّجانيُ في (صُبارَةَ بن عبدالله بن مالك الحَضْرَميٌ) : «رَوَى 
عن دُوَيْدِ عن الرُهريٌ ديكا منفنة عَن أبي قَتَادَمّق يعني مُنْكَراٌ وهذا 
رَجُلَ مُجهولٌ. 

وقال ابن عَديٌ في (الحسّن بن زَيْدِ بن الحسَّن الهاشِميٌ) : «يَرْوي عَنْ 
أبيه» وعِكُرِمَة أحاديتٌ 0 أرادٌ مُنْكَرَة. 

وَبِمَعْناهُ قَوْلَهُ في (حُصَيْنِ بن عُمَرَ الأحمّسيٌ): «عامّةٌ أحاديثه مَعَاضِيلٌ 


موك ع 200 
يَنْمَرِدُ عن كُلّ مَن يروي عنه) 


وَقال ابن حِبّانَ في (عمَرَ بن محمَدٍ بن صهْبِانَ الأسلميّ): «كانَ مِمْن 
يَرْوي عن الثّقَاتِ المُعْضَلاتِ التي إذا سَمِعَها مَنِ الحديثُ صناعَُهُ لم يَشُكُ 
أنْها م مَعْمولَةٌ يجب التتَكْتْ عن روايتِهِ في الكشّب9 . 

ولابنٍ حِبّانَ في هذا الاستعمالٍ نظائرُ و أخْرّى مَعروقَةٌ . 

ومِنهُ قؤْله في (سَلَّام بن أبي حُبِرَةَ المَطَارِ): «كَثِيرُ الخطاء مُعْضَلُ 
الأخبارء يَزُوي عَنٍ الثّقَاتِ المقلوبات. لا يجورٌُ الاحتجاحُ بي 

وجميع هذا لا يَعنونَ به (المغضل) بمعناهة الاصطلاحيٌ الذي 0 
استعمالهُ عند المتأخْرينَ» وكانٌ يُذْكَهُ عند المتقدمينَ نادراء كما بِيّنتُهُ في 
(ألقاب الحديث). 


"" - قَولُهم: (استخيز الله فيه). 


عْرِفَت هذه العبارَةٌ عن ابن حبّان» ولا تَكاد تراها لغيره» ووَجدتها من 





)00) الكامل ). وتحوة في ترجمة ة (الحسن بن علي النْخعي) وكانٌ ابن عدي قد كَذّبَهُ 
(الكامل #/71). 


(5) الكامل 01/0 
مم المجروحين 0 
200 المجروحين 1"). 
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0 عبدِالرحمنٍ بن مَهديٌّ. لكي لم أجذها عنهُ بإسنادٍ يَصحْء ولو صَحّ 
عنه هُ فهو نادِرٌ قَليل. 

وَظاهِرٌُها: تَردُدُ التاقدِ فى الرّاوي: يُلْحَقُ بالنّقاتِ أو الضعفاءء 
وَالئَرَجِيحٌ بحسّب ما يتبيّنُ من كلام سائر التْقَّادٍ والنّظر في حَديثٍ الرّاوي. 


- قَونُهم: (لَيْسَ بِشَّيءٍ). 

تكثّرُ في كلام يحبى بن مُعينء ويُقولها غيرُة. 

قالَ الحاكمُ: «قُولُ يحيى بن مّعين: (ليسّ بِشَيءِ)» هذا يَقولهُ ابنُ 
مَعينِ إذا ذُكرَ له الشَّيحُ من الوُواة يقل حَديئة؛ رنما قال افيةة اليس بشي 
بح لتد وي تشوبها بوب 

قلتٌّ: ومن مِثا هو قولُ يحيى بن مَعِينٍ في (حَنْظَلَةَ بن عَبدالرٌحمن 
النَّيِمِيّ) : اليس بشيءاء وَقالَ مَرّةَ: «لم يكن به بأسٌ إن شاء الله»”"'» وفي 
روايَةِ : ايت يُكْتَثُ حَديعٌه)! 1 فتردّدةت فيه عَبَارَتَةُ في معنى مُتقارب» 
والسَّبَبُ فيه ما قال ابنُ عَديٌّ: «لم أرَ له من الحديثٍ إِلّا القليلء إلا أن 
النُوريٌ قد حدّتٌ عنهٌ بشيء يسير » ولم يتبيّن لي ضَعْفُهُ ؛ لقلّةِ حديئه)! لك 

قلتٌ: أرادٌ الضُعْفَ المشقط. 

ولم يَبْدُ لي صِحْةُ ما قاله الحاكِمٌ في أكثَرٍ مَن لق عليهم ابن مَعينٍ 
هذه العِبارَةٌ وهوٌ قد أطلّقّها على عَدَدٍ كثير من الْرُواةء وَجَدْْتٌ أكترهم مِنّ 
المعروفينَ بالرُوايَة» لكنّهم من الضعفاء والمتروكين والمتّهمينٌ» وَمثالَهُ مر 


جدًا في الرواياتٍ عن ابن مَعينٍِ. 


.)571/8( نقّله ابنُ حبر في «تهذيب التُّهذيب»‎ )١( 
.0787٠ 2378415 تاريخ يحيى بن مّعين (النّص:‎ )9( 
. مم الكامل» لابن عدي‎ 

(5) الكامل (747/6). 
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نعم الوذ في بنتضيع :ف يدون وضقه بقلو الزراية علي صتيهد: 
لكن لا يصِحٌ أن يُحمَلَ عليه مُرادُ يحيى؛ لأنّه الأقَلُ مُقَارَنَةَ بالصّئْفِ الآحَرٍ . 

والصّوابُ أن عِبِارَةَ يحيى هذو: عِبِارَةُ جَرْح مُجْمَلّةَ في تحديدٍ قَذْرٍ 
الجَرْح وَسَبَبوء ولا تَخرُحُ عن نَفْس مُرادٍ غيرِه من الُمّادٍ على ما يأتي ذِكْرْهُ 

ظ ومِمًا يدل على ذلك : 

ما حَكاة الْآجْرّيُء قال: قلت لأبي داوٌد: ا 
يحيى القطانٌ» قال عبَّاسٌ عن يحيى بِنٍ مّعِينٍ: إِنَّه ليسّ بشيءء قال: ٠‏ 
شرف له جرينا وك :00 . 01( 0 

وحينَ نَقَلَ عُثمانُ الدّارمِيُ عن ابنٍ مَعينِ قولَهُ في (سُلَيِمانَ بن داوٌدَ 
الخولانيٌ): «ليسّ بِشَئْءِ» قال عُثْمانٌ: «أرجو أنه ليسّ كما قال يحيى» وقد 
زوق مسح 2 خزؤة اسافكك سانا كلو يي 0 

وَقالَ المنذريٌ: «أمّا قولهُم : (فُلانٌ ليس بشيء)» ويُقولونَ مَرَه: 
(حَدِيعُهُ لبس بِشسَيْء)؛ فهذا يُنْظَرُ فيه: فإن كان الذي قِيلٌّ فيه هذا قد وَنَّه 
غيرٌ هذا القائل» واحتّحٌ به» فيَحْتَمِلُ أن يكونّ وله متعووالا علن اله الس 
حَديئُهُ بشيء يُحنَّجُ به» بل يَكونُ حَديئُهُ عندَهُ يُكُتَبُ للاعتِبارٍ وللاستِشْهادٍ 
وغير ذلكَ. وإن كان الذي قيلَ فيه ذلك مَشْهوراً بالضّعفٍِء ولم يوجَذ من 
الأئمّةِ مَن يُحَسَنٌ 41 فكرن سيول عل أن حديئّه ليس بشيءٍ يُحْتَحْ به 
وله يعتية نيه :ولا يُسْتَشهَدُ بده :وتلتحق .هذا :المتزوك0 : 


قلتٌُ: فهذا يُوَكُدُ أنّ هذه العبارَةَ من قَبِيل الجَرْح المُجْمَلٍ . 


)١(‏ سؤالات الْآجِرّيٌ (النُص : 06”» وعِبِارَةٌ ابن مَعينِ في رفائة عبّاس الدوريٌ (النُص: 
14 اليس حديئهُ بشى,» 

(؟) تاريخ الدّارميٌ (النُص: 2 

(6) جَوابُ المنذريٌ عن أسئلةٍ في الجرح والتُعديل (ص: 85). 


5 


عَمْء 0 دل على شِدَّةِ ضَعْفٍِ الموصوفٍ 0 أيضا عند التاق 0 
اليس شو لآ يكن 0 فَعَارَة (لا ع حديت) لا تقال 0 في 
شَدِيدٍ الضَّعْفِء ومن يَعودُ ضَعْفُهُ في الأضل إلى روايته. 

وقال يحيى بن معن في (عْمَرَ بن مُوسَى الوّجيهيٌ): اليس بشَّيءاء 
وفي و آخرّ: «كذَّابٌء ليس بشيء» أل وقال فيه أبو داود لممحا 


«ليس بشيء ١‏ يروي عن قتادَّة وسِماك ك0 
ونَكارَة حديثه . 


3 قلتٌ: وهو عرو بَكَذِبهِ 


م يحيى 3 مَعينٍ في (مُعلى بن زِيادٍ القُردوسي»: لين ا 


من الا 1 عن لا فقث حديك 0 ا" 

فتأمّل استذراك ابن عَديّء فلم يتعقّبْ يحبى في قَوْلِه: (ليس بِشَيْءِ)ء 
إِنّما في قَوْلِهِ: (لا يُكْتَبُ حديئهُ): فَدلٌ على أنَّ (ليسَّ بشيي) وَحْدَها عندذهم 
لم 1 على تَفسيرٍ قَدْرِ الخرج لذاتهاء ويُمْكِنُ حَمْلّها على أدنى الجزح 
عندّما يتين من حال الرّاوي أنّه له يَتَجَاوَرٌ ذلك. 

وَيَلْتَحِنُ بها قولهم: (لا يساوي شَيئًا)» وإن كانت قليلّة الاستعمالٍ» 
فقد تتبّعُْها فَوّجَدنُها كذلك. 





. سؤالات ابن أبي شيبة (النُص: .,» واسمٌ الذاهريٌ باه بن حَكِيم‎ )١( 

(؟) سؤالات ابن الجُنيدٍ (الئّص: الالال 78ة). 

(0) سؤالات اللخردي («النُص: ؟57١).‏ 

(5) الكامل (48/0) وفيه (91/8) نقلَ قوْلَ ابن مَعينِ من روايّة ابن أبي مَرِيم عنة بإسنادٍ 

يح. وهذا الرّجَلٌ يبدو أنَّ الاي فيه عن ابن مَعِينِ قد تَنافَضَتء فقد رَوى عنه 

إسحاقه بن منصور قولّه فيه: «ثقة» (الجرح والتٌعديل 234 ). وهو الصّوابٌ فَيْه 
وقد وثّمّه كذلكَ 8 حاتم الوّازيُ وغيده. ورُبّما قال يحيى تلك العبارَةَ في رواية ابن أبي 
مَريمَ في (مُعَلَى) آخر» والله أعلّم . 
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6 قولهم: (لا شئء). 

عِبارَةٌ كثيرَةٌ الاستعمالٍ» وهِيَ من ألْفاظٍِ النُجريح المجملة: 

ومن أكثّر الثّقَادٍ استعمالاً لها: : يحيى بن مَعِينِء كما وَفَعت في كلام غيرِه 
بقل كسَفيانَ بن عَيََِةَ وأحمّد بن حنبل والبُخاريٌ وأبي ا" 

ولم أجذها حَارجَة عن دلالَّة قولهم: ليس بسَيءِ) فأكئرُ مَن م 
فيهم ضعفاءة ومراتبهم في الضْعفٍ تَتفاوَتٌ بين حفته كاللْين» وكتدية 5 
بالكذب . 
5 شَيْءَكء قال: ابض ليس بثقة 7 

وَقِيلّت في الرّاوي المقل 1 يتين حفظة وإثقائة .لقلة حدييدة كما 
قالّها مَمِلدُ يحيى بِنُ مَعينِ في (مُبَيْرَةَ بن حُدَيْرٍ العَدريّ)”"'. وقالها الدّارَقطنيُ 
في (الهجَنّع بن اي 


- قؤلهم: (لا يعت به 

تيف لخدب الموصوفٍ بهاء لكنْ لا تَكادٌ تَجدّها لسابقٍ 
غير الدَارَقُطني . 

فمِنْ ذلك قولَهُ: : «لا يعْتَبَرٌ به في (مُسْلم بن يسارٍ أبي عُثمانَ 
الطببُذي ئّ( ا و(يَزِيدٌ بن صُلَيْح الجمصئٌ)”* . 1 ْ 





.)0771/5/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(؟) الجرح والتُعديل» لابن أبي حاتم (5/؟/١١1).‏ 
(©) سؤالات البرقانيٌ (النّص: /ا07). 

(5) سؤالات البرقانيّ (النّص: 497). 

18 سؤالات. البرقاي [اللضن 2 919). 
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وَيَنبغي أن يَكونَ مِن بابها: «لا يُعْتَبَرُ بِحَديثِهِ؛ من جِهَّةٍ واقع 
الاستعمالٍ» لكنها نادِرَةٌ في كلايهمء 0 من قرل#الجور جات فى 
(عَبدالغْفَارٍ بن الحسَنٍ أبي حازم الرَمليّ)» قال: «لا يُعْتَبَرُ بحديثه"" . 

قلتٌ: لكنّ أبا حازم هذا صَدوقٌ في التّحقيق» قالَ أبو حاتم الرَّازْيّ : 
اكوفيئ» وَكَمَ إلى الشَّامء لا بأسّ به("» وذَّكَرَه ابن حِبّانَ في «الثّقات»0", 
ولا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الأزديّ: «كذَّابٌ)»” 22 فالأزديُ ليس مِمّن يُعتَمَدُ عليه في هذا 
النَّأنِ؛ٍ لكَوْنِهِ مَجروحاً في نَفْسِهِ. ْ 


- قؤلهم: (ليس بِئِقَةٍ). 

هِيّ عِبارَةُ جَرْح, قَلَ أن تَجدَها مَمَوِلَةٌ في راو إلا وَهُوَ تَدَين 
العفقي: تررك العدين أو مُنّهِمّْ بالكذب» أو كَذَاتَ مغروف» خضوضا 
في كلام يحبى بن مَعِينٍ والنُسائي ئّ وقّد أكثئرا مئها. 

لكن ليس ذلك بإطلاقٍ» فد رسع نينم في ماقت من الرُواةٍ 
الضعفاءء أو مِمّن في حَمْظِهم بَغض اللِينِ» وإِنّما تبيّنَ ذلك بدِراسَة أحوالٍ 
أولئك الرُواةٍ مِمّن قيلت فيهم هذه الكَلِمَةُ. 


مِثْلٌ ما قال بِشرٌ بِنُ عُمَرَ: سَألتٌ مالك , بِنَ أنّس عَن محمّدٍ بن 
عَبْدِالرَ حمن الذي يروي عَن سَعيدٍ بن المسيّب؟ فقال: اليس بِثِقَة بثِقّةا» وسألتة 
عن صالح مَولى التَوْمَةِ؟ كَقالَ: «لَيْسَ بِثِقَةه» وَسألتهُ عَنْ 8 الستوزرك؟ 
فقالَ: «ليْسٌ بثِقّةه» وَسألتهُ عَن شُعْبَة الْذِي رَوَى عنة ابنُ أبي ذَِنْب؟ فقال: 


)١(‏ الكامل» لابن عدي »)0١//(‏ وتصححفت (يُعتّبر) في «الميزان» (179/1) وغيره إلى 
(يُغتر)ء فتأمّل! 

(؟) الجرح والتّعديل .)04/١/9(‏ 

(”) الثّقات» لابن حِبّان (171/8). 

(5) ميزان الاعتدال (؟/579). 
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اليس بثِقّةة2 وَسَأْلتهُ عَنْ حرام بن عُنْمانَ؟ فقال: ١لَيِسَ‏ يثِقَقَا وَسألتُ مالكاً 
عَنْ هؤلاءٍ الخمسَة؟ فَقالَ: «لَيّسوا بثَِةِ في حديثهه)" . 


قلث: وليسّ في هؤلاءٍ مَن يبلَعُ الّركَ سِوَى حرام بن عُثمانَ» بل هُم 
بِينَ صَدوقٍِء أو صالح يُعتَبْرُ به. 

وتَعقّبَ ابنُ القطّانٍ الفاسئُ قؤْلَ مالكِ ذلكَ في (شُعْبةَ مولى ابن 
عبّاس) فقال: «إِنَّ مالكاً لم يُضَعْفْهُ وإنْما شح عليه بلفظة : ثقة» وقّد كانوا 
ا لا على لعدل الشابظ ‏ :وَدتنا قالراء لإلنن بعة) للمعف أن 
المتروك» فإذاً هو لفط تَفْسُرٌ مُرادٌ مَطلِقِه بحَسّب حال مَن قيل فيه ذلك)0" , 


ويك الخطيبٌ بَعْلَ أن 0 0 من ألفاظ بع التّقّاد في يي الخرج 
ا ال ا فول الجارع: (إِنَّ ثلاناً ليس بِئِقَةٍ ثِقَة 0 
يكونَ لمثل هذا المعنى» فيَجبُ أن يُقَسَّرَ سَببه0". 

قلتٌ: ويُصَدَقُ هذا أنَّ يحيى بنّ معي جو ان زفق بو قا 
فقال: «ليسٌ بثقةٍء كان يَشْتُمُ أصحابّ النّبيّ يلل ومن شَمَمَ هات 
لني يك فليس بثقة)”. 

قلتٌ: فأعادً ابن مَعين هذهو اللَفْظَةَ حينَ فسّرها هُنا إلى مَعنى غير 


فحيْتُ قامٌ الاحتّمالٌ في دَلالَتِها على الصَّعْفٍ المُسْقِطٍ أو غير 


)١(‏ أخرّجَه مُسلمٌ في «مُقدّمة صَحيحه؛ (ص: )١١‏ وإسنادة صَحيحٌء ومُحمّدُ بِنُ عَبدالرّحمن 
هُوٌ ابن لَبِيبّة» وأبو الحُوَيْرثِ اسمّهُ عبدالّحمن بن مُعاوِيّة» وشُعْبَةٌ هوّ ابن دينار مولى 
ابنٍ عباس . 

(؟) بيان الوّهم والإيهام الواقِعَين في كتاب الأحكام ا 

الكفاية (ص : *18). 

(4) سؤالات ابن الجئيد (النّص: 059). 
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المُسْقِطِء بَل الجَْح المغتَبّر أو غير المعتَبّرِء فإنّه لا يَصِحٌ عَذّها من قَبِيلٍ 
الجَْح الشَّدِيدٍ المسْقِطٍ للرّاوي بمُجِرَّدِ إطلاقها . 
وعليه: فهى لاحِقَةٌ بألفاظٍ الجَرْح التكملة لا تند بها موادة ست 


نَعَمء رَدّ أبنُ حَجَر تأويل ابن القطَانٍ كردم بقوله: «هذا التّأويل غيرٌ 
)١0‏ 0 
شائع» بل لَفظة (ليسٌ بثقة) في الاضطلاح يوجبٌ الصّعفَ الشَّدِيدَه”'*. 


قلث: وابنُ حَجَرٍ مَسْبوقٌ إلى اغتبار هذا السعتن» فين فال 
الجَوْرّجانيُ في (سَعِيدٍ بن كثير بن غفير): «فيه غيرٌُ لَوْنِ من البدّع؛ وَكان 
ل غير يُقق" ل ابِنُ عَديٌ بقوله: «هذا الذي قالّ: فيه غيرٌ : لون 
من البدع » فلم يُنْسَب أبن عُْفَيْرِ المصريٌ إلى بدَع » وَالْذي ذَكَرَ أنّه غير ثقة» 
فلم يَنْسْبَهُ أَحَد إلى الكَذِبٍ»”” . 


قلتٌّ: مان ع نعو انارق يل حو وتان قيلي اميم قار 
الضَعْفٍ الشّديدِ الذي يغ بالؤاوي حَد الكذبٍء وذلكٌ فيما يبدو من خلال 
ما وَجَدَهُ عنهُم في أكْثّرِ استعمالهم. كما ذكرتُ أوّلا. 


قولهم: (مَدّروك الحديث). 
جر تلع ٠‏ مُفَسّرٌ في لَفْظِه 01 
أت ابه" من المبكرات التي غلبت عليه فاستحق ل بذلك هذا الوَضْف . 


وَتَقَدّمَ في (تفير الجرح) وفي (المبحث الأوّل) من هذا المْصْلٍ ما 
ل فَهُوَ ساقط 
الحديث» لا د يعد 


به 





.)1١9/1-١17١/5( تهذيب التّهذيب‎ )١( 
.)777 (؟) أحوال الرّجال (النْص:‎ 
.)49/١/54( الكامل‎ )*”( 
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وَفي مُعناها قولّهم: (ذاهِبٌ الحَدِيثْ)» و(ساقطٌ الحَدِيثْ)» و(واهي 
الحديث) . 

فإذا لم تُضَفْ للَفْظٍِ (الحَديثِ), كقولهم: (مُتروكُ) و(ذاهبٌ) و(ساقطٌ) 
و(واه). فأغلتُ ما استعملت له هُوّ ذاثٌ المعنى بالإضافّة, لكن قد يراد به 


غيرُ ذلك» فتفطن» » وابحث عن وَجْهِهِ في كلماتٍ سائر التُّقَادِ فلن تُعْدَمَ 
وَجَهَهُ إن شاء الله . 


6" - قَوْلُهِم: (ترَكه فلانٌ). 

هذه صِيعَةُ جرح» ولا ثَلارْمَ بيئها وبينَ صيعّة (مَتروك) أو (مَتروك 
الحديث)؛ فقد يُرادُ بها ذلك وقد يُرادُ بها أن النَاقِدَ ترك ذلك الرٌاوي 
لمجرّد ضَعْفِهِ عنذه. 


ومن أبرَزٍ التَّقّادٍ الْذِينَ حة بك أن تُلاجظ طريقتهم في ذلك: 
الإمامان يحيى بن سعيل القطانُ وَصاحيه عبدّالجحمن بن مهدي وأكثرُ مَن م 
نقَلَ ذلك عنهّما الحافظان: عَمْرُو بن علي الفلاسُ» ومُحمّدُ بن المثْئّى 
الزّمِنُ . 


فقد كان علماءٌ هذا الفن والمصئّفونَ فيه يَِنُونَ التَقّلَّ من خلالٍ ما 
بِلَعَهُم من اخْتِيارٍ هذينٍ الإمامّين» في مُوضِعْ اتفاقهما وافتراقهما. 


وطريقَة يحيى مَعروفَةٌ عندهم بالتَشْدُّد وطريقَةٌ ابن مَهديٌ بالاعتدالٍ» 
فإن انّفقا على تركِ الرّاويء فلا يكادُ جُرْحُهُ يَندَمِلُء وإذا انّفقا على الرَوايَةٍ 
عنه فقد جار القنْطرّة» وإذا افترّقاء فقَّبله ابنُ مَهديٌ وترَكّه يحيى فعندئذ 
يغلبٌ الاعتدال» فيكون رأيُ ابن دي أرجَحَ عند النُقَّادِء أو قَبلّه يحيى 
وتركه ابن مَهديٌّ رجح القَبولُ بطريقٍ الأؤلى» لكن حال اختلافهما لا يعني 
أن يكونّ القبول فيه بمعنى الاحتجاج» كما لا يكونٌ الثّركُ بمعنى السُقوط»ء 
بل ربّما كان الرّاوي في موضع مَن يُكتَّبُ حديثهُ للاعتبار. 
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فمن أمثْلة من انّفقا على الرٌوايَة عنهم : : اص بِنُ عبدالرّحمن أبو خْرّة 
السيرى*” ا وعبثالله بنُ عُْمانَ بن حُكَيم" أ ويونُسٌ بن أبي إسحاقٌ 
السّبِيعن””"2 وما مِن هؤلاءٍ إِلّا مقبول الحديث» فثلاثتهُم مَن أهل الصّدْقٍ . 


ومن أمئِلَةِ مَن انّفقا على تَركِ الرّوايَةِ عنهُمء وهيّ كَثيرَةٌ: أَشْعَتٌُ بن 
سوار” ورَباحُ بن أبي مَعروفٍ22 ويل بن اقيق المكحولئ”" , 
والمثنّى سس الصّبّاح 0 ويل 5 كيسان الأعو 0ق وهؤلاءِ 5 يبلغ 
حديتُهُم التّركُ عند سائر الأئمّةق بل هُم مَوصوفونٌ بالصَّدْقٍ في الجَملَّة لكن 
لا يُحنّجُ بهم. إِنّما يُكتَّبُ حديئُهُم للاعتبار» وبعضُهُم أضعَفُ من بعض 
والأخيرانٍ أَضعفُهُم . 
والصّلتٌ بن دينار”"2, وعَمِرُو بن عُبِيدٍ المعتزلئن”''. ومُحمّدُ بن 
ُبيدالله العَررّمِيُ!"", وإبراهيمُ بن يزيد الخُوزي"'» والحسَنّ بن 
دينار”""2 ونصرُ بن طريف أبو جرَيّ! "2 وأبانُ بن أبي عيّاش/*". هؤلاء 
مُتروكونٌ. بل بعضْهُم مَعروقفٌ بوَضع الحديث. 


.)71/9/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(') الجرح والتّعديل (؟/؟/؟١١)‏ الكامل (7737/5). 

م6 الكامل, لابن عدي (6/8 8 20). 

(4) الجرح والتُعديل (771/1/1). 

(6) الجرح والتُعديل )589/5/١(‏ الكامل .)1١7/5(‏ 

.)5١9/8/( الكامل‎ )5( 

0) الجرح والتّعديل )"75/١/5(‏ الكامل (177/8). 

(4) الجرح والتُعديل (197/1/5). 

(9) الجرح والتّعديل (؟5/١/578).‏ 

. الجرح والتّعديل (/١/517؟) الكامل (9/ه")‎ )9١( 

.)؟/١/54( الجرح والتّعديل‎ )١١( 

(؟1١)‏ الجرح والتّعديل )١57/1/١(‏ الكامل (717/1) الضعفاء للعُقيليٌ .07١/1(‏ 
(19) الجرح والتُعديل (١/7/؟1١)‏ الكامل .)١1١7/0(‏ 

.)77/5/8( الكامل‎ )١5( 

(16) الجرح والتّعديل (597/1/1) الضعفاء للعُقيليٌ .)50/١(‏ 
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ومن أمْلةِ مَنِ افترقا فيهم فرّوى عنهُم يحيى وترَكَهُم ابن مَهدي: 
قابوسٌ بن أبي طَبِْيان” ''» وأبو صالح باذامٌ مولى أمّ هانى"" 
> ”20 


ل الحسّن بن أبي جَعِمَرِ ؟ 
حَبِيبٌ الْمُعلْهُ). وحَرْبٌ بن ا 2 والرّبِيعُ بن د انعط ات 
وعِمرانٌ بن داوَرَ القطانُ9" . 


والرّاجِحُ في جَميع هؤلاءِ مَن رَوى عنهُم يحيى أو ابنُ مهدي الصَّدقٌ 
في حديثهم. وقبول رواياتهم منهم احتجاجاً ومنهم اعتبارأً» وليسّ يُلْحَقُ 
واحِدٌ منهُم بالمتروكينَ. 

قال العّمِذي بعد أن نقل عن ابن المدينيٌ أسماء بعض الرُواة ترك 
الرّواية عنهُمُْ يحيى القطانٌ : «وإن كانَ يحيى بن سَعيد القَطانٌُ قا قد ترك الرُوايَة 
عن هؤلاءء فلم يترْكٍِ الرّوايَةَ عنهم أنه انَهَمَهم بالكذب. ولكنّه تركهم لحالٍ 
حفظهم.. وقّد حَدّث عن 0 الْذِينَ تركهم يحيى بن سَعيدٍ القطانٌ: 
عبذالله بن المبارّك» ووكيع , بن الجرّاح وعبِدَالرّحمن بِنُ مَهديٌ وغيرّهم من 
»0 , 

نّقَلَ اللْبِثُ بنْ عَبْدَةَ عن يحيى بن مَعِينِ قال: «كانّ ابن مهدي إذا 
حذك غنيك مجاوية بن صالخ زتره نحين :بن متعيلة وفال :" الدن هدد 
الأحاديتُ؟ وكانّ ابنُ مَهديٌٍّ لا يُبالي عَمّن رَوى» ويحيى ثقةّ في ديه" . 


.)١55//( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(9) العلل. لأحمد بن حنبل (النّص: )59٠‏ الكامل (08/9؟). 
(6) الجرح والتّعديل )794/5/١(‏ الكامل (170). 

(5) الجرح والتّعديل (1/؟/١١1)‏ الكامل (/771). 

(8) الكامل (7837/0). 

(5) التاريخ الكبيرء للبُخاريٌ (779-717/8/1/5). 

00 الكامل (2/5). 

(4) كتاب (العلل) في آخر «الجامع؛ (571//6) . 

.)١56/8( الكامل‎ )5( 
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قلتُ: لا يُقْبَنُ من يحيى هذا الإطلاقٌ في حَقٌ ابن مَهديّ. 


وَمَد ذَكَرْتُ في (صِفَةٍ النّاقد) ما رُوِيَ عن ابن المدينيٌ قال: «إذا اجتمَعَ 
يحيى بن سَعيدٍ وعبدٌّالّحمن بن مهدي على ترك رَجُلٍ لم أَحَدْتْ عنةء فإذا 
اختلفا أحَذْت بقؤل عبدالحمن + لأنّه اقصدهماء وكانٌ في .يجين تشدة”. 


تَقَديمٍ القطان ا آنه أيْضاً لي بوني آخرّ: اكانّ يحيى بن سَعِيد 
القطان لا يروي عن إسرائيل» ولا شَرِيكِء وكانّ يَسِتَضْعِفٌ عاصماً الأحول» 


وكانَ يروي عَمَنْ هُوَ دوه : مجالدَ74 , 


وَإِنّما كان ابنُ مَعين يتشدَّدُء بل هُوَ مَعروفٌ بذلكٌء كما بِيْنْثْهُ في غيرٍ 
ا 

وفي الجمْلَةِ: فهذا جَرْحٌ غيرٌ مُفْسّرٍ السّبَبِء وَرُبّما كان مَرْجِعٌ الثَارِكِ 
إلى علَّة لا تكونُ جَرْحاً قادحاً. 

كما وَفَعَ من عَبْدِاللُه بن المبارّكء وَكانَ من أئمّةٍ التُقَّادِه وقد اعنَد أَهْلٌ 
العلم بتَرْكهِ فيمن تَرَكُء وبرواتتِه فيمن رَوى علْهُمء كانَ رُبّما تَرَكَ الرّاوِيَ 
فأعادَ السّبَبَ إلى أنه اقتدى ببَعْض من يَثِقُ به في هذا الهلمء وَليسِنَ من أجل 
علَةِ بَيْنَةٍ بَنى عليها تَرْكَه كما قال ل 0 رِزْمَة (وكانٌ ثقة): 
جَلِسٌ ابن المباركِ بالبصرَّة مع يحيى بِنٍِ سَعِيدٍ وعَبْدالرّحمن بِنٍ مهدي وذَكْرَ 
قوماً من أَهْل الحديث» فقيل له: آنا عَبْدالرحمن» لِمَ تَرَكتَ الحسّنّ بن 
دينار ؟ قالَ: ١تَرَكَه‏ إخوائنا هؤلاء»”" . 


. بإسنادٍ لين‎ )147٠١( أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه»‎ )١( 

(؟) تاريخ يحيى (النّص: 5545) الجرح والتّعديل (1/1/؟1١)‏ الكامل (154/1)) ومُجالدٌ هو 
ابنُ سَعِيدٍ . 

(6) أخرّجه أبو رُرْعَةَ الدْمَشْقيُ في «تاريخه؛ (النّص: )7١1/4‏ ومن طريقه: ابن عدي 
)١1١0(‏ وابنُ حِبّان في «المجروحينَ؛ (777/1) وإسنادة صَحيحٌ . 
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لا خيراء ولكنّ 


وَقَالَ فيه ابن المبارَكِ أيْضاً: «اللْهُمٌ إِنّْي لا أَعْلَمُ 
)20022 


أضحابي وَقَمُوا فوفَفْتُ» 
- قَوْلُهِم: (لم يُحدّث عنة فلانٌ). 
قد تُساوي «ترَكه فلانٌ»: فيكونٌ لها معناها. 
قال أحمّدُ بن حنبل في (أبي الزبير مُحمّدٍ بن مُشلم): «قَد رَوَى عن 
قومٌ واحتَّمَلوهُ؛ رَوَى عنه أَيُوبُ وغيرٌ واحدء إِلّا أنَّ شُعْبَةَ لم يُحَدَّثفْ عنة90"' , 
ولم يُحَدْتْ مالك بن أنّس عن جٌماعَةٍ من أَهْلِ المديئة» وقد قال 


على بن المدينيٌ: مكل مدني لم تحتط عه مالك اقني ديه قن 2ل 
أعلّمُ مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حَديئِه شّيغ70” . 


وَقال أبو حاتم الرّازِيُ: «إذا رأيتَ الرّجُلَ لا يروي عنة النُوريُ» وأراه 
قال: «وشُعبةٌء وقد أدركامٌء فما ظَنْكَ به؟»©». 


وَقال عَمْرُو بِنُ علي الفلاسٌ: سألتٌُ عبدَالرحمن ‏ يعني ابنَ مَهُديٌ - 
عنة لحَدَّئْتٌ بحديث أبيه 0 ا 


عنة» وتَرَكْتٌ ديق وَقالَ ل وغ : «كَتَنِْتٌ عنة 521 أحَدّثْ عنة 
0 0 
ل 


ع 


0. 





. وإستادٌةُ صالخ‎ )١١7/( أخرجَه ابن عدىٌ‎ )١( 

() العلل ومعرفة الرّجال» رواية المرُوذيٌ وغيره (النّص: /517). 
(6) أخْرّجَه ابنُ عدي في «الكامل» )1017/1١(‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ . 
(5) علل الحديث .)”56/1١(‏ 

(4) الجرح والتعديل .)177/1١/(‏ 

(5) الجَرْح والتّعديل (/؟/١١1).‏ 


وَيُرادُ بها أيْضاً أنه لم يتهيّأ له السَّماعٌ منهء فلذلكَ لم يكَتْبْ عنه شيكاء 

مِثالّه: قال أبو الحسّن المَيمونئُ لأحمّد بن حتبّل وقد ذكرَ له دُخَولَهُ 
الرَقّةَ وسَماعَه من بعض أهلها: فكيفٌ لم تَكْيْبِ عن عبدالله بن جعفر (يعني 
الَف )؟ فقال: «ما كان عبثالله بن جَعْمَر تلك الأَيَامَ يُذْكَدكء قلتٌ: فقد أتبْتّها 
بعدَ ذاكَء فكيفٌ لم تكتب عنه؟ قال: «لم أكتب عنة»» قلتٌ: تَرَكْتَه من 
عِلّة؟ قالَ: «لاء ولكن لم أكُّبٍ عن شَيئً”'". 

كذلك كقَّوْلٍ أبي حاتم الرّازِيّ في (عُبَيْدِ بن جَنَادٍ الحَلَبِيّ): «صَدوقٌ» 
لم أكُْْ عنه70 , 1 

وقَوْلٍِ أبي زُرْعَةَ الرّازْيٌ في (عَبدِاللهُ بن الجَهُم الرَازْيٌ): «كانَ صَدوقاًء 
رأَينه ولم أكتّب ه70 , 


١؛ ‏ قَؤْلُهم: (سَكتوا عنَّةُ). 
هي عِبارَةٌ مُحالَةٌ حَبرٌ من قائلها عن غَيْرِء لا يُنْشِئْ بها شَيئا من جهَته . 
فهيَ بمنزِلَةٍ قوْلٍ النَاقِدٍ ومَّدِ اطْلّمعَ على كلام غيره من أُهْلٍ الحديث: 
(تكلّموا فيه)» أو (طعَنوا عليه)» ودَلَ الاسْتِقراءً لحالٍ من قيلت فيه أنّها 
مُساوِيَةٌ لإخبار الناقدٍ عن غيره بقوله: (تَرَكوةُ). 
لِذا فهِيَ مِن عباراتٍ الجَرْح المُجْمَلََ» ولولا دَلالَهُ الاستقراءِ كانت في 
جُمْلَةٍ ما لا يصِحٌ الاعتمادُ عليه في جَرْح الرُواة حتّى يوقفٌ على تَفسيرِ. 
وقد عُرِفٌ استعمالها عَنِ البخاريٌّ» ونَدَرَت جدًا عن غيْرِهِ كني حاتم 
الرّازيٌ وأبي زُرْعَةَ ومُسْلم بن الحججاج. 
)١(‏ تهذيب الكمالء» للمرِّيّ (0١//71ل0778).‏ 


(9) الجرح والتّعديل .)5٠5/7/7(‏ 
0) الجرح والتّعديل (؟/70//7). 


ا" 


وَلا يُعَابُ استعمالّها منهُم فيمّن قالوها فيهء إِلَّا قوْلُ البُخَارِيّ في (أبي 
. نيقَّة ل ان 5 56 الإمام القَقيه): «سَكتوا عئةء وععن رأيهء وعَن 


فهذِهٍ جكايّةٌ من البُخارىٌ عن أهل الحديث» ومن تأمّلَ فاجصاً مُنْصِفاً 
مُتيرئاً من العَصبيّةِ وَجَدَ هذا القْلَ خطأء وذلكٌ ‏ بإيجاز - من جهّتين: 

الأول: لاله الاستقراء على أنَّ أَهْلَّ الحديثِ قَدِ حافك عبازاتين في 
أبي حَنيمَة» بِينَ مُعدَّلٍ وَجارح» علماً أنَّ الجَرْحَ عند مَن جَرَحَ لم يُفْسّر بِسَبَبِ 
حَديهء فكيف سَكتوا عنةء وَفيهم مَن أثنى عليه وأطراهُ ورَفّع من شأنِه 

والنَّانِيّة: أنّ عباراتٍ الجارحينٌ وَقَع فيها من المبالْعَةٍ والتّهويل» وذلك 
بسَبَبِ الشقاق الذي كان بِينَ أَهل الرّأي وأهْلٍ الحديثِ في تلك الفثْرَّوِء علماً 
بأنّ كثيراً من تلك الأقاويل لا نَصِحٌ يبتها إلى من عُزِيّت إليه. 

وأبو حَنِيفَةَ شَعَلّه الفقهُ عن الحديثء ولعله لو اشتَغلَ به اشتغال كثير 
من أهل زَمانِوء لم يُمَكْنْ مِمًا مُكْنَ فيه من الفِقُهِء ومع ذلك فإنّه قد رَوَى 
وحريقة تَعم» ليس بالكثير على التّحقيقٍ؛ للعلّة التي ذَكَرْناء وهِيّ انْصِرافُهُ 
إلى فقهٍ النُصوصٍ دون رواتتها. 


؟؛ - وَمِن عباراتهم في الجَرْح: قِياسٌ المجروح بالمجُروح. 

مِن مَسالكِ ثُقَادٍ النّقَلَةِ أن يُسْتَدَلَ لبَيانِ حال الرّاوي بِقِياسِهِ براو هوّ 
أظهّرُ في حالِهء فإذا أردتَ الوقوفٌ على قَذْرٍ اليزج في مُرادٍ النَاقَدٍ لَرِمَكَ 
النْظرٌ في رأيه في المّقيس عليهء فإذا لم تجد له فيهِ نضًا مفسّرأَء نَظوْتَ 
تفسيره في كلام غيره من التْقَّادِءِ ومن أمثلتِه : 


قَوْلُ أحمّدَ بن حَئْبل في (مَطَر بن طَهْمان الورّاق): «كانّ يحيى بنُ 
)١(‏ التاريخ الكبير (81/5/5). 
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تتغيا لأنسني القطإن): بقئة قطو الؤواق بناين أب ليلو بعلي فى توم 
1 01 , ّ 


الحفظء» ع الحديث» وكات فقه 5 أبى ب أحت تت من 08 


حديثهٌ فيه اضطرابٌ96". 


وَمِن مِثاله أنْضاً: قؤْلُ أحمّدَ في (سُلَيمان بن دود الشَادُكونيّ): ١هُوَ‏ 
برج عا وروجام اولسرا لكن هذا فُسْرّه أبو بكر الأثرّمْ بقوله: 
1 0 
يعني الكَذِبَ 


قلتُ: وليسٌ كما قالَء ولم يكن ذلك وَجَهَ المشابَهّة» وذلكَ أنك إذا 
عُدتَ إلى النَّظَرٍ في حالٍ (الأفطس) في رأي أحمّدَ وغيره لم تَجد أحداً 
اهمه بالكذِب» إنّما كان مَتروكاً عل أحمد وغيره لأمر آخرّء هو سوءٌ 
الخُلقء قال أحمّدُ: «كانَ سيّء الخُلّق» وتَرَكْنا حديقه وترّكّه النَاسُ»99 
وكانت يك وني 'يحى أبن اتعيد القطان: خصيرمة ) 0 
يحيى» وعلى قاعِدَةٍ تَّركِ الكلام في الأقرانٍ إذا عُلِمَ أن الشْبْهَةَ قامّت دون 
اعتِبارٍ ذلك الجَرْح» فاعتِمادُ قولٍ يحبى فيه فده 


يمحل فية)" وهو قابزٌ للتأويل غات نما الأمر كما قال أحمّد: كان خبيتٌ 
اللمناقة7*؟» :وقال أبن زرعَة الدازي: «صَدوقٌء ولكنّه كان يتكلم في 


)١(‏ العلل ومعرفة الرّجال (النّص: ؟867). 
(؟) الجرح والتّعديل (/0"77/5. 
9) الجرح والتّعديل .)١1١5/1١/9(‏ 
(4:) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 5048). 
(0) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 56015). 


يفك 


عَبدالواحدٍ بن زيادٍ ويحيى القطّان»"', وقال أيضاً: «إِنّما قيلَ فيه من أجل 
)2 1 . 
لسانه) <. 


وعلى هذا فتَفسيرٌ أبي بكر الأثرّم لقِياس أحمّدَ للشَادكونيّ على 
الأفطس بِأنّه في الكَذِبٍء تُفسيرٌ غير مُسلمء وإنّما ينبغي حَمْلَهُ على موضع 
اناق بر بين الرّجُلِينٍء والْذي كان في الشّادُكونيٌ مِمّا يُشْبِهُ ما كانَ في الأفطس 
هو سو حلق 45 به الشّادْكونيٌ أيضاًء ما الكَذِبُ فابنُ الشَّاذّكوني أظَهَرُ فيه 
من أن يعن بالأنطين: 

وَقال أبو حاتم الرَازِيٌُ في (عبدالعزيز بن حُصّين بن التُّرجُمان 
المَرْوَزَيُ): «ليسٌ بقويء منكرٌ الحديثء وهُرَ في الضَّعفٍ مثلٌ 
عبدالرحمن بن زَيْدٍ بن أُسْلّمة”" . 

وقد قالَ أبو حاتم في (ابِنٍ 0 «ليسٌّ بقويٌّ في الحديثء كان في 
نفْسِهِ صالحاًء وفي الحديث واهياء ضَعْقَه على بن المدينيٌ جدًا»“. 


عبد العزيز عند أبي م واهي الحديثٍ ضَعيفٌ جدًا كذلكَ. 


الحديث » وبق" أضْبَخ سن لاه 0-0 0 متقاربين ١‏ في 5 


ولا د ُ شتَعُل بهم بهم اليك 
وقال _ 5 الَيْنُ الحديث» قالَ ابِنْهُ: وعُقَيْصا؟ فقال: «بابَتُهُم 
غير أن أَصْبَغْ أشْبَه سي الا 





.)778/1( أسئلة البرذعيّ لأبي رُرعة‎ )١( 
.)541/7( (؟) أسئلة البرذعيّ‎ 

©) الجرح والتُعديل (780/7/5). 

(5) الجرح والتّعديل (؟/775-7870/7) . 
(©) الجرح والتُعديل .)711/1١/0(‏ 

(5) الجرح والتّعديل .)770/!/١(‏ 
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ولم يَنْقل ابنّهُ عنهُ في (عُمّيصا) شيئاء فإذا وَازَّنْتَ أمْرَ الئّلانَةِ في رأي 
أبي حاتم وججَدت رأيّه لم يَبْلْعْ بهم الْرْكَ وإن كان قال: «لا يُشْتَعْلُ بهم'. 
فهذه العباذة لعسنت صَريحَة في الثّرك» لذلك “5 عبارَة أب ام نون 
(ضعيفي الحديث) و(لَيّن الحديث)» وقَولَهُ : «أضْبَغ أَشْبّه) كأنّه يفول في 
حديثِه ما قل يُعتَبَرٌ به. 

وَ تعاصل هذا الوع مِن ألفاظٍ الْجَرْح : اللْحاقٌ بألفاظٍ الجَرْح المجْمّل» 
حنّى يوقف على معنا المع وَالنّظرٍ وَالنّحَري . 


تنببهات: 

الأوّل: لم أذكر ألفاظ الوَصفي بالكذِب ب ووّضع الحديث» لظهورها 
واستغنائها باللّفظٍ عن التّفْسيرٍ . 

الغّاني : وقولُهم : (يَسْرِقُ الحديتٌ) فسّرْنُها في (تفسير الجرح) بتفصيلٍ 
اليا كذلك 0 0 0 الجير و(لا أغرقه) وما في مُعناها؛ 

النّالث: سائرٌ العباراتٍ المُحالَةٍ في صيعّتها على الغَّيْر كقؤلهم: (فيهِ 
130 كلها فم وى : (تكلموة 3) و2 متف )و كف 
و: (تركوة). و: (ثُرِك). وشِبْهُهاء أغرّضتٌ عن ذكرهاء وإن كثْرَت عنْد 
المتأخرين» لأنّ مال القّوْلٍ .فيها:. كلها من الجزج الذي لا يُفْبَلُ ولا يُعَوّل 
عليه حنّى يوقّفٌ على فاعل القَوْلٍ فيه» فإن تحقّقٌ وَجَبَ تَمييرُ ما يَرْجِعٌ إليه 
من تفسير أو إجمالٍ. 
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الفضل الأول 


المرانُ بالتّقن الخفى وَيَِانُ | 
منزلته وتعبين محله 





المبحث الأؤل: 
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٠ وه‎ ٠ 
مَعَنَى النقد الحفىٌ‎ 
4 








مَقُْصودُنا بِالتّقْدٍ الخفئ : اسْتِكْشافٌ العلل الخفيّةِ في الأحاديث التي 
ظاهِرُها السَّلامَةٌ من العِلّلِ» وذلك أن الحديق يَسْتشِيع شروط القبول؟ :من 
انّصالٍ الإسنادٍء وعَدالَةِ الؤُواق» وضَبْطِهمء فَيحَْكَمْ عليه ظاهراً بالقَّوْلٍ: 
(ِسْنادُهُ صَحيحٌ)» لكن يَقِفٌ النَاقِدُ على سَبَّبِ غيرٍ ظاهرٍ يِرْدُ الحُكمَ بِصِحَةٍ 
الحديث» وقد يِبْلْغُ به الحكمٌ بالوّضع . 

ركذا الشيَث الخفرة + خو (الملة): 

وَحَاصِلُ تعريفِهاء أنّها: سَبَبٌ غامِضٌ خفيٌء يَفْدَحٌ في ثُبوتٍ 
الحديث» وظاهِرُةُ السَّلامَةٌ منة. 

ومَحلٌ (التّقد الخفيٌ): رواياثٌ التّقاتِ. 

والبَخْتٌُ عن علَةِ الحديث مُقِدَّمٌ في علم الحديث على إفناء العُمُرٍ في مُجرَّدٍ 
الجَمْع والتكثير» دون تحقيقٍ ولا نّمحيص» كما يجري عليه أكثّرُ المتعرّضينَ إِليْه . 

كَانَ الإمامُ عَبْدُالئحمن بن مَهديٌ يَقولُ: «لأنْ أغرفٌ علَةَ حديثٍ هُوَ 
عنِيء أحَبُ إليّ من أن أكْيْتَ عِشْرينَ حديئاً ليس عندي»”" . 
)١(‏ أخرّجَه الحاكمٌ في «المعرفة» (ص: )١١5‏ والخطيبٌ في «الجامع؛ (رقم: )١91٠٠‏ 

وإسنادة صَحيح . 
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قلتُ: وَكَيْفَ لا؟ وكانَّ هَمُهم مَعْرِقَةَ السَئر للعَمَلِ بها وإزشادٍ الأمّةٍ 
فإذا تميّرٌ له من التُعليل سَلامَةُ الرُوايَةِ عَلِمَ ما لَزم متناف وإن تبيِّنٌ 
سُقوطها عَلِمَ سُقوط أثْرهاء وهذا ما لا يَكونُ بمُجِرّدِ الْجمْع والتكثير. 


وسَيأتي تَحريرٌ القَوْلِ في لَقَّبٍِ (الحديث المعلل) في «القِسْم الدّاني) من 
هذا الكتاب. َ 


طَريقَةٌ النّقَادٍ فيما يُسمّى (علّة): 

اعلّم أن أئمْةَ الحديث أطلّقوا لَفْظَ (العلِ» على ما هُوَ عَم من الخفية 
في الإسنادٍ الجامع في الظاهرٍ لشُروطٍ القَبول» فأطلقوا اللَفْظَ على: الظَاهِرَقٍ 
والخفيّة» كما أطلّقوهُ من جِهّةٍ أخرّى على: القادِحةء وغير القادِحَةء على ما 
مأذكوة 1 

و(العلّةٌ الخفيّةُ) وارِدَةٌ في تحقيقٍ أهل هذه الصَّئْعَةِ في الإسنادء وواردةٌ 
في الممْنء خلافاً لما شَوّْشنَ به طائقّة ممّن تعرّض لكقْدٍ السّئّهَ من المعاصِرينَ 
عن السك بن ون اتن وي مو لسليين؟ أن المحدتين اعتدوا نتقد 
الإسنادٍ دون المئن» فهذا منهم يَرْجِمُ في خلاصّيهِ إلى سَببين: 

الأّل: ضَعْفٌ معرفتهم بمنْهّح أهل الحديث» وذلكَ ظاهِرٌ في ضَعْفٍ 
استقرائهم . 

والثاتي ؛ الثائر بطريقة التعاخرين من غلمَاء الحديغة» الذي أهملة 
أَكتَرُهُم اعيبارٌ البَحْثِ عن العِلَلٍ الخفيّةِ في الأحاديث» بل حكموا بمصحيج 
الأحاديثٍ الكثيرَةٍ التي أعلّها المتقدّمونَء من أجل ما أخرّوا عليه الحُكُمَ من 
مُجِرّدٍ اعتبارٍ النّظرٍ إلى ظاهر الإسنادٍ. 

واغلم أن (العلة) في المئْنِء توجبُ طَعْناً في الإسنادٍ ولا بُدٌ حتّى 
وإن كان ظاهِرٌ الإسنادٍ السَّلامَةَ من العِلَلِء فإنّه لا بُدّ أن يكونٌ أخطأ فيه 
راوء أو دلْسَء َالتّقَادُ يُبِيّنونَ مِمّن يكونٌ الخطأ والوَّهْمْ أو التَّدلِيسَء من 
رُوَاةٍ الإسنادٍ الثّقات. 
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و امه 


واعلم أله لم يشلخر فين الوم أواق لقاع التمدويقنه نين حل تنه أبن 
الحجاج» وسُفِيانَ النوريٌء ومالك , بن أَنّسء وهؤلاء رءوسٌ الحَفَاظٍ . 

فأخصَيْتٌ لسُعْبَّةَ في (علل ابن أبي حاتم) الخطاأً في يِسَعَةٍ مَواضِعَ. 
وللقُوري في ثلاث مَواضِعَ. وَكانا يَعتَمِدانِ على حِفْظٍ الصَّدْرِء والنّوريُ أخمْظ 
من شَقية ولمالك الْوَهُم في اسم بغض رُواةٍ الإسنادٍء ولا يَكادٌ بذك له 
وَهُمّ في الكُتُبِ إِلّا بتَذْرَق حتّى قال في وَضْفِه إبذ تجن قراس المنقنية: 
وكيز المغتين27 4 :والعلة اثد كان تيوه جفظلة إلى طريقي التولق 4 الْصدر 
والكتاب . 


لكنّ المقصود أن تَعلَّمَ أنه لم يَسْلَّمِ أحَد من الرُواةٍ من وَهْم وإن نَدَرَ 
وَفي هذا الباب تَبِيِينُ هذا الأضل الأضعَبٍ تُحقيقاً مِن شروطٍ قَبولٍ 
الحديث» في استِعراضِهٍ على سَبِيلٍ الاقتداءِ والتُّحرير لمذاهب أهْل الصَّنْعَةٍ 
كخُلاصَةٍ تتبّع طويل» مع التّمثيلٍ والتُدليل لتقريبه» تأصيلا لتطبيقه» ون 
له لين بش ولق كما حي بف الل . بل عِلْمْ تُذْرَكُ مُقدَمائهُ وثُفَهُمْ 
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أبناك وتنك تعر 
وَلا مويل فيما قالّه اند أبو يعلى الخليليٌ: «العلّةُ تَمَعُ للأحاديثٍ 
من أنْحاء شَتَّى لا يُمْكِنُ حَضْرها»”" . ْ 


لعا معز نا سا1 ماي بن علوم المخزايدة ٠‏ يرك اتعوض 
لها بإيجاز في مَقَدَمَة كتابه «الإزشاد». ولم يكن ذلك محلا لخ أسشباب 
التَعلِيلٍ للأحاديثء وإِلَا فإنّ من دَرَسَ طَريقَة القَوْم يتبيّنٌُ أنَّ العلّنَ في 
الأحاديث عنْدهُم تَعودٌ إلى أَسْباب مَفْهومَةٌ مذْرَكَةٍ 0 حَصَرّها يا 
بل وتطبيقٌها. 
)١(‏ تقريب التّهذيب «التّرجمة: 51476). 
(؟) وانظر ما تقدّم في صَدْرٍ (المبحث الرّابع) من (تفسير الجرح). 
(5) الإرشاد .)١1517-1١5/1١١(‏ 
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َعَم وقَمَ في تُعليلهم رَدْ الحديثٍ بغيرٍ سَبَبِ مُفْسَرِه وهُوّ قليل» لكن 
هذا ليس طريقاً يَنبغي التّعويلٌ عليوء ولا يَجورُ القَوْلُ بِرَدْ رِوايّةٍ الئْمَةِ إلا 
بِحْجّةٍ قائمَةِ؛ لما يَقتّضيهِ رَدْ روايته من الحُكم بخطئهء والأضل مَنْعُ ذلك في 
أخبارٍ العُدولٍ دون بُرْهانٍ. ا 

لكء بل يَنبَغى أن تَجْعَلَ من تَعليل النّاقدٍ لحديث معيّن بغير حَجَةَ 
مفسّرَوٍء شُبْهَةَ توجبُ البَحْتٌ عن العلَّة» فإن استَئْقَدْتَ الممكِنّ من وَسائل 
استكشافٍ العلة» وتَبَّنَت بَراءَةٌ الحديثٍ مئهاء وَجَبَ التّسليمُ بثُبوتِ ذلك 
الحديث . 
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المبحث الثاني: 





0-1 


مَنْزْلَة هذا العلم والطريقٌ إليه 








هذا العم من علوم الحديث من أَشْرَفها وأغظمها كَذْرٌ وَهْوَ عِلْمُ لا 
د تتهيّأ المَعْرِفَةُ به إلا بصَبِرٍ طويل» وسعَةٍ تَحصيل ؛ ودراية تَمُقَدْمَات فى هذا 


العم تُكُتَسَبُ بِالخْبْرٍَء يزه إلبها حمق التطروة لا يقْمَصَرُ فيه على حِمْظٍ 
ظاهرء بل هُو بحفْظ وفَهُم وتحقيق» اقترّنّ فيه الأَحَد بالأسباب بالتُوكل 
الموجب للتّوفيقٍ. 

ومُوَ علمٌ نَخصّصء كأيّ تخصصء لا يَجَرُوْ و عليه من ليس مِنْ أمْلِهِ 


إلا سَقَطَء ولا من لم يمل فيه بَغدُ إلا افر الفا فتخيل إن شنت فيمن 
تعرض لتَطبِيبٍ إنسانٍ» وما له نَصيبٌ في دراسّةٍ طِبٌ الأبْدانِ» أو طالبٌ أقْبَلَ 

على علم الطب بِالكلْيّةء ٠‏ لكنّه لم يَكُتَسِبْ من الأهليّةِ ما يمْكِنْهُ مَّعهُ إجراء 

عمليّة جراحيّة.» فهّل ترى يُسْتَغْرَبُ منْ عاقبّة استعجاله هلاك نَفْس بشريّةِ؟ 


فعِلْمُ (عِلّل الحديث) هُوَ علمُ الطب لأبدانٍ الأحاديثٍ المرويّة ول 
الذُكىُ فيه مَن شَخص ظاهرَ العِلَل» فذلك باد بالحجس» »؛ وإنّما الذكئ عن 
اكْتَسَفَ العِلَّلَ الباطِئَة الخفيّة . 

فلهذاء كانت مَعرِفَةٌ هذا العلم صَعْبَةٌ إلّا على من فتّح الله عليه ومَنَحَه 
من فَضْلِهء بِصِدقٍ تَحصيلهِ له وسلامّةٍ قَضْدِهء مع السَّعي الدؤوبٍ لابُلوغ 


ومِنْ هذه الجهّةٍ جاءت عن السَّلّفٍ عِباراتٌ تُنبئ؛ عن هذهو الحَقيقّة 
ففسّرها مَن لم يَفْهَم مُرادَ اهلها يان :هذا العِلْم كِهائَة . 
قال علي بن المدينيّ: جاء رَجُلَ لعَبْدِالرَحمنٍ (يُعني بن 00 
نقال : يا أبا سَعيدِء إِنكَ تقول للشّيْءٍ : هذا صَحيحٌ» وَهذا لَمْ يَنْبْتْ يَنْبْتْء فَعَمُن 
تقول ذلك؟ قال جين 0 «أرَأَيْتَ لو أَتَيْتَ النَاقِدَ فأرَته 55 قَقال: 
هذا د ركد ون 4 ةا بَهْرَج"' أكُنتَ تَسألَ عَمّن ذلك» أو كُنْتَ 
ُسَلْمُ الأهْرَ إليه؟». قال: لاء بل كُْتٌ أسَلْمُ الأمرَ إليهء قالَ: «قهذا كَذَلِكَ؛ٍ 
لِطُولٍ المجالَسَةٍ أو المناظّرَة وَالخبرَةو2 . 


قلتٌ: فالْكلى كنت أَعادَهُ إلى أَمْر مُدرَك: طول مُجَالْسَةَ لأَهُلِهء وكَثْرَةٍ 
مُنَاظَرَةٍ فيه » وحِبرَة مَكْنّسَبَة . 


وكذلكَ انظر إلى مَثَلِهِ المشروبء فالصّرَّافٌ يُميّرُ مُرِيفَ القْدِ من 
صحيحدء لا بِصَّذَفَةٍ أو إلهام مُجِرَّدِء بل بدِرايّة ومَعركَةء أكسّبّها طول 
الملارّمَةء وشْعْلُ الوَقْتِ فى المعالجَة. 


المُبِرَزونَ من أثمّة الحديثٍ في مَعرفَةٍ ع 

خَْفَاظ الحديثٍ خَلْقُ كَثيرٌ على مَرْ الأزمانِء وإن شَحّ بهم هذا الرَمانُ 
ا اعد من إلى نااك مر اوتنا اليم إلا قليلاء 
وذلك لما تقدَّمّت الإشارَةٌ إليهء أن مَعرِفَةَ هذا العلم لا تَقْتَصِرٌ على مُجِرَّدٍ 
حفظ, فإذا كان في بَمْضٍ مَن يَْمَظُ الحديت مَن لا يُمْرُ علله الطَاهِرَ وهم 
أكثرُ المعدودينَ في حُفَاظِهِ فَكَيف يَفْهَمُ عِلَلَه الباطئة؟ 


وَلِذا كانَ مَن عُدَّ في العارفينَ به قِلّهَ فى أثمّةٍ الأمّة. 





. سُنُوقء وتَبَهْرَج : نُقْدَ مُرَيف‎ )١( 
وإسنائُهُ‎ )1/١( ومن طريقه: البيهقئئ في «دلائل التُّبوّة؛‎ )198/١( أخرّجه ابنُ عدي‎ )0( 
. يح‎ - 
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قال أبو حاتم الرَازِيُّ: «الّذي كان يُحْسِنُ صَحيحَ الحديثٍ من سَقَيمٍِ 
وعندّه تَمِييرُ ذلكَ» ويُحِسِنٌ علَلَّ الحديث: أحمَدُ بن حنبل» ويحيى بنُ 
'معين» وعليٌ بن نْ المدينيٌ؛ 5 أبو رُرعة كان يمحس ذلك» فقيل له: 
فغيدُ هؤلاء تَعْرفٌ اليوم أحداً؟ قالَ: «ل0 . 

قلتٌ: بل منهم في عضر : البَخَاريٌ» وم ميجيل بن يحيو الذُهلىُ ؛ ثَ 
بعدّهم مُسلمٌ والتّرمذيُء فالنسائيء وهكذاء وأبو حاتم نفْسُهُ رأس من 
رءوس أَمْلِهِ . 

فأمّا أحمَدُ بن حنبل» فعنهٌُ كلامٌ كَثِيرٌ مَنْقَول في هذا الباب. 

وعلىٌ بن المدينىٌ» له فيه 5 يف وص صَلَنا ب م بغضة» وقّد قال فيه 
الخطيبٌُ: «كانَ علي بن المدينيّ فَيْلَسوفَ هذه الصَّنْعَةٍ وطَبيبّهاء ولِسانَ طائمةٍ 
الحديث و 

وتلعدد: متسل بن نّ إسماعيل المُخاريٌ» وله كلام 6 منثوز في 
«تارِيحيْها, رَحكىٍ عنة الرمذي الكثيرَ في مُصَنْفَه في (العلل)» بل بل «صَحيحٌه) 
أعظمُ الأدلّة على قُوّ كيه تمكنه وكبير مَنْْلَيه فإِنّ نُقَادَ الحديث تَوالّوا على تتبعه 
اي ا ل ال رأيه إلا 
في مَواضِعَ مَعدودَة. 

ولعي 4 مجلم بن البحجاج. وله فيه كتابٌ «التّمييز؛ا» وصَلنا بعضة» 
وهو يُنبئ عن تمكن ودراية» مِثْلهُ الذي جعل لاصحيحه) التقدُم حنى صارٌ 
انِيَ اكيب في صَحيح الس . 

ويَغقوتٌ بن شَيْبَةَ وقد الف مُسنداً مغللا ذل القِطعَةٌ الّتى وَصَلنتَا 


.)77/1١/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)007/5( (؟) الجامع لأخلاق الرّاوي‎ 
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منه من (مسكّد عَمَر بن الخطان) على تبخرو في مَعرِفَةٍ هذا العلمء وذّكّروا 
أنَّه لم م ذلك الكتات37 , 


وأبو روغ .وأيؤ حاتم الرَازْيانِء قُدْوَةٌ في معرِكَةِ هذا العلم» وكلامُهما 
في علل الحديث كثيرٌ نافِعٌ ضَمّئه عبْدَالرحمن بن أبي حاتم الكتابَ الذي 
جمّعه في ذلك عنهما. 
وض بَكْرٍ البرّارُء وقد صَمْنْ #مشكده» المعروف: بوالبحر الرّحار» من 
علوم الحديث انواغاء وضرب منة بنُصيب وافر في بِيانٍ علل الحديث » وإن 


م وج م 


كان محخصر العبارَة فيه . 


وَأبو عَبدالرّحمن النّسائيُء وفي كِتابَِهِ «السئّن الكبرى» و«المجتّبى؟ من 
بَيِانِ علل الحديث شَيءٌ كثيرٌ. 

د ا م من أقرانهم من الما وبعْدّهم طَائِفَةً من 

الحافظ الكبيرٌ دو الحسّنٍ الدًا رَفْطني» وَكتابّه «العللٌ الوَارِدَةٌ في 
الأحاديث الئّبِويّةه الذي رَواهُ عنْهُ يَلميذُهُ الحافظ أبو بَكرٍ البَرقاني» من أغظم 
هذهو الكثّبِ تَفْعا يُبِينُ عن دِقَةٍ هذا العلّم» وتمكن الدَارَقْطنيٌ فيه 


قال ابن كثير يُبيْنُ قَدْرَ هذا الكتاب: «هْوَ مِن أجَلّ كتاب» بل أَجَلُ ما 
رأيناة 3 في هذا الْمْنّء ٠»‏ لم يُسْبَقْ إلى مثْله» وَقَذْ ل أن نأبي 


لكن ينبغي أن ثُلاحِظ أنه يُعْلُ بالعِلّلٍ القادِحَةٍ وغَيْرٍ القَادِحَةء فقد 
توسّعَ في ذلك . 


600 انظر ترجِمّتّه في "تاريخ بغداد» للخطيب .)581/١5(‏ 
(؟) اختصارٌ علوم الحديث» لابن كثير (ص: 25) مع «الباعث الححثيث». 
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نتهى الزن نْ الذي ين فيه تمييزٌ العلل ' الخفيّة اللاو 
المعرفة بهذا العلم؛ ٠‏ لكن إذْراكُ أن الحاجَةً إليه لا الت قائِمَةٌ يونخث أن 
يكونٌَ في الأمةِ مَن يَفْهَمُهُ ولو عكة عله آهل زمان قاذ يعني تعذرة» بل 
الواجبٌ تيعضيلء كسائر علوم الاجتهاد. فهذا علمٌ قام على اجتهاد التُقَّادء 
وبابُ الاجتهادٍ لا يَحِلْ لأحَدٍ عَلْقُّهُء وَبَقَاءُ الحاجَةٍ علَّةُ بقائه» والحاجة 
لمعرفّة الصّحيح من السّقيم من الحديث لم نَنْتَه ونّقْدَ السْئَنِ المرويّة لم 


ول 


وإذا كانَ يجبُ على الأمَّةِ أن توجدّ من بَيْنِها مَن يَجْتَهِدُ لها في دينهاء 
لِيُميّرَ لها الحلال من الحرامء وعلَةُ ذلك بَقَاءُ الحوادِثء أو للتّرجيح في 
الخلاف» فالسّئَنُ المرويّةُ لم يَزَل كَثيرٌ مئها مِمّا يَجْتَهِدٌ فيه أَهْلٌ الحديث» 
و ل امسن لعو د عد فوّجَبَ أن يُوجَدَ فيها مَن 
يُميْرُ الصّحِيح من السّقيم ولا سَبِيلَ إليه إِلّا بتَميز عِلَْلِ الحديث. 

وَالْحَقُ أنَّ في المتأخْرينَ. طَائِمَةَ من الأتمّةٍ تَعرّضوا لتَقْدٍ الأحاديثٍ 
العلل الخفيّة. وإن لم يِكْثْرْ ذلكَ منهم بِالنْظَرٍ إلى تَعرْضِهِم لهء أو بِالمُقارَ 
بكلامهم ِ العِلَلٍ الظَاهِرَةء منهُم: الخطيبٌ البغداديٌ» وابنْ عَبدالبَرٌ 
المالكيٌء وأبو طاهر السَلّفَىُ» وابنُ القطانٍ الفاسئ» وتّقىُ الدّينٍ ابن تيميّة: 
وتِلميدٌَه 0 قيّم الجوزيّة» وابنُ كثير الدْمَشْقَىُ» وابنُ رَجَبٍ الحنبليُء وأبو 
المَضْلٍ العراقي» وابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُ» ومُحمدُ ناصرٌ الدّينٍ الألبانيُ . 

والمتعرّضونٌ مِن أمْل هذا الزّمانٍ لهذا العلم كمي لكن الشآن في 
أغلّبهم على حَدّ قَوْلٍ القائل: 

أوردها سعد وسقه تشككيل. هامكدايا شد توزة اليل 
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المبحث الثالث.: 


لا 





_- 


تَحديدُ إطار النّقد الخفيٌ 








مَحْبَرَةِ؛ 


ليَسْتَكُشْفٌ ما يُمْكنُ أن يَكَونَ مانعاً يْنَ القَولٍ ب كته » وذلك يع التاقد 
يَتَعِرض جميعَ ما يَقِفْ عليه مما يُمكِنُ أن يكونّ له تأثيرٌ ولو احتمالاً» وفيه 
ما تَأثيرٌ رُهُ ظاهِرٌء وفيه ما تأثيرُهُ خفيٌء وفيه ما يوردٌ الشُبْهَة. 

ولِكُوْنٍ هذا العِلّم من علوم الحديث كان التُقَّادُ يتكلّمونَ فيه دون 
مُصْطَلحاتٍ مُستقرّق فقد دَحَلَ بَْضُ صُوَّرِهِ في بَعْضء كما دَخَلَّ فيهِ ما 
ليس مئه . 

وتوضيحخ ذلك بِحَضْرٍ أنواع التَعليلٍ الواقع في كلايهم في صَوَّرٍ ربع ٠‏ 
أذكُدها مُبيّناً ما يُنبّغي إدراجة تحت هذا العلمء وما يَحْرْجٌ عنةء إمّا لكنوئة 


- 


غيرَ مُرادٍ أَضْلاً أن يذخل في هذا الباب» بل لي حمطا وإمًا لكونه 
الدرج بعد الاصطلاح. : تخت باب آخر: 


الصُورَةٌ الأولى: ما أطلِقّ عليه مُسمّى (العلّة) وليسّ من هذا الباب. 
وَل مثالان : 

الأوّل: الكديث المتسوحٌ. 
تَسْمِيَةُ (النسخ) عله وَكَعَ بَدرَةٍ في كلام بعْض الأئمّة» كأبي حاتم 
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د والترميق : 
وَليِسَ ها هذا 8 0 00 العبييا إذ ا والمستيو حدم 


وَالثّاني: فشكل الع 

وَذْلكَ في الحديث يُْكِلُ معنا أو الحديئين يتَعارّضانٍ ظاهراًء فهذا 
طَريقٌ لعلّكَ لا نَجِدُ في أهْل الحديثٍ المتقدُمِينَ مَن أعلٌ حديئاً بمُْقَتَضاهٌء 
نما وَقَع في أزمانهم من بَعْضٍ أل البدّع طعنا منهُم في فى الدض الصحيحة 
بما استَشْكَلوهُ من ظاهرهاء أو جاءت على النفْضِ لدعهم ل 
أل العلم بالسْئنٍ لعَلِمَهُ الْذينَ يَْتَبطوئه منْهُم 


ومّد اضْطَفَى اللهُ تعالى رجالاً من أهْل الذُّكْرِء فَدَّبُوا ء عَنِ الشئنٍ بدَفع 
ركان 00 الْبَيانِ» ا في «مختلف المعاريك: والطّحاوي في 


> وممه 


ا في «تأويل مُختَلف الب ا 


وَالمفْصودٌ: أنَّ ما استَشْكَلَ الإنسانٌ مَعناهُ؛ أو ظَئَّه مُعارضاً لأضل» 
فإنّه لا يَجورُ له رَدْهُ حنّى يَسَْئِقِنَ فُسادَه» ويّجدَ في نَقَلْتِهِ مَن يُحمْل تَبعَة 
كما كان يَصْنَعُ نُقَادُ أغل الحديثء فإنّهم رَدُوا أحاديتٌ بمُحالْمَةٍ الأصولٍء 


.)١١5 مثاله: إيرادٌ حديث: «الماء من الماء؛ في «علل الحديث» لابه (رقم:‎ )١( 

؟) فقد قال في كتاب (العلل) في آخر كنات «الجامع» (717/5) بعد أن ذكر حديتٌ ابن 
عبّاسٍ في الجمْع بينَ الصّلاتِينٍ في الحضّرء وحديت قَثْلٍ شارب الحُمر في الرَابِعَة بعد 
جَلْدِه ثلاثاً: «وقّد بِيّئًا علّة الحديئين جَميعاً في الكتابى وكا قد أخرّجَ الأول في 
«الجامع؟ (رقم : 17» والكّانيَ (رقم: 4 ولم يذكُر لهُما علَهَ تَقْدَحُ في صِحُتِهِما 
عنْدّه» وإِنّما عَنى تَرْكُ العمل بهما فيما بدا لَهُ» كما ذكرَ ذلك أوَّلَ كتاب (العلليك» وذكرٌ 
بعد حديث شارب الخمر دَعوّى الشخء ٠‏ فتأمّل كيف أظَلَّقَ على ذلك اسم العلّة! 
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وبَيّنوا أنَّ العَلّطَ وَفَعَ فيها من بَعْض نَثَّلِتهاء كما سأذْكُرُ بَعْضٌ أمْيْلْتِهٍ في 
(التّعلِيل بمحالَمَةٍ القرآن). أو (السّئَن المخفوظة). 
الصُورَةٌ الثَّانِيَة: ما أطَلِقَ عليه مُسمَّى (العِلة), ولا أكَرَ لهُ على 
ثُبوتِ الحديث. 

وَهذهٍ الصُورَة وَفَعَتَ في كَثِيرٍ من الأحاديثٍ المعلَلَةٍ في كلام أئمَةٍ 
الحديثء تَرْجِعٌ عاميُها إلى اخثلافٍ الرُواةٍ في الإسنادٍء أو المثن. 

وهذا له أُمْثِلَةٌ عَدِيدَةٌ يأتي التَنبِيهُ عليها أَنْناء بِيانِ أسباب التَعلِيلٍ من خلال 
مَتَْحِ التّقّاد. وَذِكْرُ ما لا يعأء” ْرُ بالتَعليلٍ منهاء كالتُعليلٍ يتجرد التفردة وتعليل 
زِيادَةٍ الثّمَّة في أحوالٍ» كالسدية سن في إِسْنادِهِ بُقَتَانِء كُلٌ يأتي به على 
وَجَ4د ولا علَةَ له فؤْقَ ذلك الثُقَىَ فإن لم يترجمح الخطأ في أحَدِهِما فهر صَحيحَ 
على أيّ حالٍ» إذ كَيِقَما كانَ المحفوظ فيه فهُوَ صَحيحٌ إلى مُنْتهاهُ. 

وَمِمّا يَبَعي التَبّهُ له أمران: 

الأوّل: يَعودُ إلى اختلافٍ ألْفاظٍ المتن للحديث الواجِدٍ. 

فهذا إن وَجَدنّه في حديثء فليسٌ بعلَّة» ما لم تتضادٌ تلك الألفاظ في 
مُعانيهاء وذلك من أجل جُوازٍ الرّوايَةٍ بالمعنى بشروطه» فلا تَعْجَل بالتُعليلٍ 
لهذا السّبَبَء حنَّى تَعْدِمَ رَوّ ذلك الاختلافٍ إلى معنى واحدٍ صَحيحء أ 
مَعَانِ غير مُتَناقِضَة . ا 

0 إذا 0 لتيل على و المختَلفٍ فيه حَديئين؛ فليس هذا 

قال 0 رَجَبٍ : «وَعلامَةٌ ذلك: أن يَكونَ في أحَدِهما زِيادَةٌ على 
الآخْرٍء أو 00 منة» أو تَغييرٌ» يُسْتَدَلُ به على أنه حَديثٌ ا" 


)١(‏ شرح علل التْرمِذيٌ (؟/07/79. 
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واعتبارٌ كونهما حديثين» ولا يُعَلُ أحدُهما بالآخرء هو على طَرِيقَةِ ابن 
المدينيٌ والبخاريٌ وأبي زُرْعَة وأبي جام الرّازْييْنٍ وأكئر الْحَُفّاظٍ . 

أمَا الدَّارَفْطنيُء فقد كان يُعِْلُ الحديتٌ بمثل هذا الاختلافٍ» إذا تَقارَبَ 
المعنى بِينَ الحديئن» كأحاديث الصّلاةٍ على النَبيّ يله فى التشَهّد0'' . 


الصُورَةٌ الدَاِتهُ: ما أطْلِقَّ عليه مُسمّى (العلّة). وهُوَ من العلل الظاهِرةٍ. 
وهِيّ العلَّةُ العائِدَةُ إلى انقِطاع ظاهرء أو مَجِيءٍ الرّوايَةٍ من طريقٍ 
مخروج» أو اشْتِراكِ الحم بِينَ راو ْقَة وآحَرَ مجروج: 
وَالطريقٌ لتمييز هذه العِلَّةِ مَعْرِفَةٌ المراسيل» وَتواريخ الرُواةٍ لمعرفةٍ 
الإدراكِ» والججزح والتُعديلِ» والمّقٍ والمفترق أو مُشْتَيهِ الأشماء. 
ومن أُمْيِلَةٍ العلل الظاهِرَةٍ: 


أوّلا: أن يَختَلِفَ عع ثقَةٌ ومّجروحح» فليس هذا من خمى حَفِيٌ العلل» إذ واه 
المجروح مَرجوحَةٌ ضَعِيفَةٌ من جِهَةٍ ضَعْفِه المتميز 7 50 
وفك خالت؟ 


54 - م 


َعَم يستَننى من ذلك اختلافٌ الرُوايَةِ بينَ ثقَةِ أو ثقاتٍ ومن هُو ثقة 
أو صَدوقٌ في الأضل» ' يُليْنُ في بَعْضٍ شُيوجِهِ لا مُطلقاً إذا كانَ وَفَع 
الاختلاف على شَّيِحْهِ الْذي هُرَّ فيه ضَعيفٌء إذ هذا مِمّا قد يَخْفى» إجراءً 
على أضل ف مَتَه » ُقَِهه كروايّة بعض الثْقاتِ من أضحاب الزُهريٌ عنْهُء» وقد ضَعْفوا 
فيه» 8 مثالا بمُخْالفَةٍ من هشام بن سَعْدٍ لسائرٍ أضحاب الزُهريٌ» 
عنة . 

ثانياً: تَعليل الحديث براو غَيْرٍ منسوب» يد يَشْتَركُ في إطلاقه راويان: ثقة 


ومُجروحٌ. 





(1) انظر: شرح العلل» لابن رَجب (0770/19/7. 
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وذَّلكَ كرواية ذَكيعٍ , بن الجرّاح عن النّضْرِء اسيئةة وَهُوّ يروي عن 
النْضْرِ بن عربيٌ وهو ل وعَنٍ النْضْرِ الخرّاز وهوّ ا 

ورِوايّة حَمُْصٍ بن غياث عَنْ أَشْعَتَ شعث عن الحسّن البصريٌ». وَهُوّ يروي 
غن أشْعَتٌ. بن عَبْدالمَلِكَ وهو ثقةٌ وعن أشْعَتَ بن سوَّارٍ وهُوّ ضَعيفٌ. 

فهذا وإن كان فيه حَفَاءٌ من أجل نَعيِينٍ الرّادِي المهُمّلء لكن لعن + 
ذلك الخفاءً 5 بِنَفْسِه واعتبار عَدالَة ة الرُواة وضَبْطهم يوجبٌ ميزه ) فَيُصَارُ 


فيه إلى رواية العَذْلٍ الضَابطٍ فتَمْبَلٌ الرُوايَةٌ أو رواية المجروج فَتُرَدْ بالعلّة 
الظاهِرَةٍ. 


وَجَديرٌ أن تَعْلَمّ ببخصوص التَعلِيلٍ بالعلّةِ الظَاه هِرَةٍ مُسألتينٍ تنَّصِلُ 
إحداهما بالأخرّى : 

المسألةٌ الأولى : الإسناد فيه أكثر من ميعروع» والأعلى أشَدُ ضَغفاً 
مِمَنْ دونه فعَلى مَن تُحْمَلٌ النكارَةٌ ذ في ذلك الحديث؟ 

والمسألة الغانية : إذا جاءَ المجروحونّ في الإسناد على نَسَقء قَبِمَنْ 
تُلْصَقُ التَكارَةٌ؟ 


الجواب: إذا توالى في الإسنادٍ أككرُ من مَجروح» لْصِمّت التّكارَةٌ 
بأسَدُهم صَعْفاء إِلّا أن يُتابَعَ بما يَقَوم ولبلانى أن الككارة لبسح اسن 
جو نجنا إلى تن فرق 

قال يَعقوبٌ بن سَفيانٌ : : حَذَّئني عَبَيْدُ بن إسحاق العطَانٌ الكوفيٌ» حَدَّئنا 
سيف بن عمق قال كلت عند كتهو الانكاق» اك بكي فقال: ما 
لَكَ؟ قالَ: صَرَبنِي المعلم ٠‏ قالَ: أمَا لأحرِينّهُم اليوم» حدّئني عِعْرِمَُ عَنٍ 
ابن مانن قال: قال 0 0 «مُعَلْمُو صِبْيانِكُم أشراركُم. قله 
حم للبتيوء وأغلظهم على المنكين»"©. 


.)501//4( أخرّجّه في «المعرفة والتّاريخ» (/08) ومن طريقِهِ: ابنُ عَديٌّ في «الكامل»‎ )١( 
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قال يَعقوبُ: «سَيِْفٌ وَسَعْدُ بنُ طَريفٍ الإشكاف» عَديئُهما وروايّثهما 
ليس بشيء» .. 

وقالَ ابنُ عَديّ: «هذا حديتٌ مُنكَرٌ مَوضوعٌ» وقدٍ انْفْقّ في هذا 
الحديث ثَلاتَةَ من الصعفاء قروو عُبَيْدُ بنُ إسحاقٌ الكوفئُ العطَارٌء يُلقَّبُ 
عطاذ :الم لمالفة» .شعلف :وسنت ين غمر الطئة كوفع وسقت الإشكات 
كوفيٌ ضَعيفٌء وهُوَ أَضْعَفٌ الجَماعَةء فأرَى والله أعلْمُ أن البلاء من جهته). 


قلتُ: فيَعقوبٌ أعلّهُ بِمَن واقَقَ ورُودُهُ في سِياقِهِ من المجروحينَ»ء دون 
الإبائة عمن ملمق به التّهِمَهٌ أمّا ابنُ عدي فكانٌ كلامه أبْيَنَء فإنّهِ بَيِّنَ 
إعلالَهُ بِالئّلانَةِ جميعاًء لكئّه صارَ إلى إِلْصاقٍ التُّهِمَةِ بِسَعْدِء ممَ الصَعفٍِ 
دونّه» من أجل كونه عنده أشَدّهم معنا 

وههنا أيْضاً فائِدَةٌ ذ في التَعليلٍ بالأعلى دونَ الأدنى» لأنّه جَِهَهُ مَخْرَج 
الحديث» كُذلكَ فإنه لو وُقِتَ على مُتابع للأدنى كما يَفَعُ كثيراً في مثل 
هذه الأحاديثٍ الغرائبٍ - بَقِيَ مُعلو ل بالأعلى» فإِن المتابَعة تتعذّرُ على 
أَصّلِهء لا أن تكونّ من سارقٍ. 


الصُورَةٌ الرَابِعَةُ: ما أطْلِقَ عليهِ مُسمّى (العلّة)» وَهُوَ صَوابٌ. 

وهِيّ التي تَقَمُ في رواياتٍ النّقاتِء وفي الأسانيدٍ التي ظَاهِرُها 
الانّصالٌ. 

وهّذا مَحَلُ العِلَلٍ الخفيّة القادحة. 

قال الحاكم : «إِنّما يُعَل الحديثٌ من أوْجْهِ ليس للجزح فيها مَدْخَلٌء 
فَإِنّ حَدِيتٌ المجروج ساقط واو وعلة الخنيت تكُكد في احاديث. الثقات: 
أن يُحَدَئُوا بحَديثِ له عله فَيَخْمَى عليهم علمُهُء فُيَصيرٌ الحديثُ 
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.)1١17-1١١؟ مُعرفة علوم الحديث (ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني 
الات التعليل من خلال 
منج النُقَاد 





اه 


المبحث الأؤل: 





التعليل بِالتَّفدٌد 








قَدَّمْتُ في مَدْخَلٍ هذا الكتاب بَيانَ أَضلٍ ما يعود 0 مَعنى التَفرُدٍ 
0 يُساوي العَّرابَةٌ ويَكلك يسمي التفدة أو الكرابّة: المُطَلَقَء والنُسبىّ» 

هم الصّوَّرِ 2 يَفَعُ عليها التََّرْدُ. 

كما ذُكْرتٌ أنَّ النَّفَوُدَ من حيتثٌ الجمْلَهٌ لا يتحنى ضَعْفَ الحديث» 
فالأفرادٌ فيها: : الصَحيحٌ» والحسّنٌ» والضُعيفٌ الملكة: ْ 

وَالأَضْلُ في تفرّدٍ الئّقاتِ القَّبولء لا خلافٌ بين نَّ أَهْلٍ العلم بالحديثٍ 
في ذلك وعلى هذا بَنى أصحابٌ الصّحاح كُتُبَهِم. وعليه جَرى حُكُمْ الأئمّة 
في تصحيح أكثّر الحديثٍ. 

وعَلى هذا جَرَى المبرّزونَ من أئمّةٍ الحديث في مَعرِفَة عِلْله كأحمّدَ 
وابن المدينيٌ والبخاريٌ ومعلمء والرّازيْيْنِء وغيرهم» يَحتجُونَ بأفرادٍ الثّقاتِ. 

مِثْلُ ما قال ابنُ أب بي حاتم الدازئ*" سألت: آيا ررْعَة 0 حديثِ رَوَاهُ 
علي بن مُسْهِرِء عن عَبَئْدِالله عن نافع» ء عَن ابن عُمَرَء عَنٍ النّبِيّ كَل في 
قصّةٍ الغار؟ قال أبو رُرْعَةَ: «لا ا 2 ا غيرٌ علي بن | مُسْهر) قلت 
له: هُوَ صَحيحٌ؟ قالّ: «نَعَم علىٌ بن مُشهر ثقة”". 


)١(‏ علل الحديثء لابن أبي حاتم (رقم: 817؟). 
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وتّحريرٌ القَوْلِ في الأفرادٍ من جِهَةِ ما يكونُ سالماً محفوظاً أو مَعلولاً: 
كما يلي : 

أوَلاً: تفرْدُ النّقَّةِ بما لم يَرْوِهِ غيرُهُ مُطلقاء كَحَدِيثٍ: «إنّما الأعمال 
بالئيّات». تَفُرّدَ به يحيى بِنُ سَعيدٍ الأنصاريٌ بإسنادِهٍ إلى النَبِيْ كَل لم يَرْوِهٍ 


مومع 
6. 


فهذا التّفِْدُ صَحيحٌ مُحِبَّحُ بهء وأكتَرُ الأحاديث الصَّحيحَة من هذا. 

لكن قد يَخْتَلفُونَ فيه لشُبْهَةء والتّحقيقٌ امْتناعُها وقَبوله. 

مثاله: ما رَواهُ سُلَيمانُ بنُ بلالء عَن هِشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ 
عائِضَةَ أنّ الي كل قالَ: «نِعْمَ الإدامٌ النه9 .2 


ام بِهِ مُسْلمٌ في «الصَحيح»؛ وقالَ التّرمذْيٌ: «حديتثٌ حَسَنَ 
صَحيحٌ ؛ غَريبٌ من هذا الوّجَهء لا نَعرِفُهُ من حَديثٍ هشام بن عُرْوَةٌ إلا من 
حديث سُلَيمانَ بن بلال). 

وَقالَ أبو عَبديالله بن بَطَةَ الحنبليٌ: «ليسّ يُعرَفُ هذا الحديثٌ من 
حديثٍ عائسّة إِلّا من هذا الطريق» ولا رَواهُ عن هشام بن عَرْوَةَ غيرٌ 
سُلَيْمانَ بن بلالٍء وهُوَ حديثٌ صَحيحٌء طَرِيقُهُ مُستَقيمٌ». ولكنّ الحديتٌ 
المشهورٌ حديثٌ جابر»””" . 


- وحَديتٌ الغار الذي زوه عى تحنيث اللا اْذين أوَوا إلى غارٍ فانْطبقَ عليهم» فدّعوا 
بصالح أعمالهم. الحديث بطوله مُتّفقٌ عليه: أخرّجه التشاري (رقم: 7717) ومُسلمٌ 
(رقم: 3247) من طريق علي بن مُسهرٍء عن عَبيدالله بن عُمَرَ. 
وهُوّ حديثٌ محفوظ عن نافع من وُجووء لكنّ التََردَ المشارَ رَ إليه في كلام أبي زُرعة عَنى 
به عن عبيدالله بن عَمرَّ خاصّةٌ لا مُطلقاً. 

)١(‏ أحرّجه الدّارميُ (رقم: لال91١)‏ ومُسلمٌ (رقم: )5١6١‏ والتّرمذي في «الجامع؟ (رقم: 
65) و«الشّمائل» (رقم: )١57‏ و«العلل الكبير» (؟/779) وابنٌ ماجَة (رقم: 7715) 
وأبو عَوانة في «مُستَخْرّجِه؛ (1/0 ١؟)‏ وأبو نُعيم في «الحلية» ( 70/٠‏ رقم: )1١5107‏ 
والبيهقيٌ في «الكبرى» )57-57/٠١(‏ والخطيبٌ في «تاريخهة (١٠/دث.‏ الام الا) 
والذّهبْ ذ في «الْسَيّرة (١٠/80ل2‏ و119/11١)‏ من طَرُقٍ عن سُلِيمانَ بن بلالٍ» به. 

(9) أخرجه ايت في "تاريخه؛ .)717/7/١١(‏ 
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رَقالَ الذّهبِىُ: «حديتٌ صَحيحٌ عَريبٌ قَرْدٌ على شَرْطٍ الشّيخِينٍ»"" . 

اق عند هذا" العندية عن 'الحتاظ: وكان يتمذ الأجله: الحافظ 
عبدالله بن عبدالّحمن الدَّارمِيُ» وكانّ يَرُويهِ عن يحيى بن حسّانَ عن 
سُليمانَ بن بلالء فقد جاء عنهُ أنّه قالَ: «كانّ يُفْرَعٌ على بابي بِبَعْدادَ 
فأقول: من ذا؟ فيَقول: يحبى بِنُ حَسَّانَ: نِعْمَّ الإدام 0 

ولم يَعْرِفْهُ البُخَاريُ إلا من روايّة يحيى بن حسّانَ عن سُلِيمانَ بن 
بلال» فيما نقله عنه التُرمذيٌ. 

والصَّوابُ أنه معروفٌ من روايّة غير واحدٍ عن سّليمانَء وإِنّما التَفرُدُ به 
من قِبَل سَليمَانَ. 

ورُويَ من طريقٍ وَكيع بن الجرّاح عن هشام بن غُرْوَة لكنْه لا 
يم يصِخ”". وكذلك رَواه أو أَوَيْسِ المدنيٌ عن مه وألكرة أبو جام 

َّ] 2ق 

اا 

وقد ذهَبَ بعض كبار النْمَّادٍ إلى إِنْكارٍ هذا الحديثٍ: 


لي 0 
منهم : أحمد بن م حنبل 
وقالَ أحمَّدُ بِنُ صالح المصريء وقد سُئلَ عن هذا الحديثٍ» وحديثٍ 





.)770/17( سِيّر أعلام الثبلاء‎ )١( 
” خره‎ 0/١6 ( أخرجه الخطيبٌ في «تاريخه»‎ (0 
أبن جعيم في (معجّمها (/ه4-5م94) ومن طريقهة الذَّهِبِنُ : فى «اسِيّر أعلام التُبلاءِ)‎ 5-0 26 


00 أوفيه شيح أبن جُمَيْع أبو بكر مُحمّدُ بن الحسّن البغداديٌ 10 
20 في «علل الحديث) لابنه عبدال حمن 19/0 00 ركه عن إسماعيل بن أ بي أوَيْسِ 
عن أنه عن عشاء» قال أب بو حاتم : «هذا حديثٌ منكرٌهء قلتُ: أبو أويس 5 بالقويٌ» 


وابنّه مثِلّةُ ورواة مرّة أخرى عن غير أبيهِ بإسناد ار ع كما سيأتي في سياقٍ 
(6) نقله ابنُ رجب في «شرح العلل» (4417/1). 
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3 في 5 لمر ا يما بنفس الإليتاق: 00 في 2 
قال : : حدّئني 001 00 ل شار لازا يز سن الالعار أنَّ 
سول اك ول سال قوماً: ما إدامُكم؟ قالوا: الخْلَء قالَ: ِعُمَّ الإدامُ 

١ 
الخاه»‎ 

وَسأل ابن أبي حاتم أباهُ عن هذا الحديث بهذا الإسناد؟ فقالَ: «هذا 
حديكة مكة بهذا الاسنان21. 

قلتٌّ: سْلَِمانُ بن بلالٍ ثقةٌ من أضحاب هِشام بن عُرْوَة ولكن 
ا ا نث: 

وثانتها: أن أحمّدَ بنَ صالح لم يَجِذْهُ في كُتْبٍ سُلَيمانَ بن بلالٍ. 

وَنَالِنُها: أن ابنَ أبي أَرَيْسِ رَوَاهُ عن ابن أبي الزّنادٍ عن هشام بن عَرْوَةَ 
على غير ما رَواه ساينان: 

وأقول: وهذهٍ شُبْهاتٌ مَردودَةٌ لا يضْلْحٌ بمِثْلها القَدْعُ على حديثٍ 

فأمًا رِوايَئهُ من حديثٍ جابرء فتلك بإسناد لا صِلَةَ له بهذاء وإِنّما هُوَ 
حديثٌ مُستقل. واحتّجح د كلل كناااسية بيحديث عائِشَة . 

ا ا ا ا ل ل 
سُليمانَ أنه لم يكن : يُحَدّتُ إِلَا من كُتب ولا أن أحمّدَ بن صالح مم م حِفْظِهِ 
امع :عل جميع ماءكان الخليدان من الأميول» على أن هل للد برد 





)١(‏ أخرّجَ ذلك عن أحمّدَ بن صالح: أبو الفضل بن عمَّارٍ الشَّهِيدُ في «علل الأحاديثٍ في 


كتاب الصحيح لمسلم بن الحججاج» (ص: 1١018‏ ). 


(؟) علل الحديث (797-797/9). 


حت 


إلى من دونَ سُلِيمانَء لكن له عنْهُ طرق صَحيحَةٌ لا مَجالَ للطْغن عليها في 
مجموعها. 

وأمّا الاعتراض عليه بروايّة إسماعيلَ بن أبي أوَيْسء عن ابن أبي الزُْنادٍء 
فاعتِراض بروايّة الأدنى 5 الأعلى» فإسْماعيلٌ لم 1 بالمئقن مع صِدْقَه 
وابنُ أبي الرّنادٍ طارد خد لعي بن نك كلمات لي إر. 

وَبهذا المثالٍ قايسٌ في وُجوب تحرير القَوْلِ فيما تُدّعى عليه العلةٌ 
وهُرَ من رواياتٍ هذا الصَّئْفٍ من الثّقاتِ. 

ثانياً: تَفَُدُ دُ الكُمَّةِ من أضحاب من يَدورُ عليهم الحديثٌُ» كتفود 
حمَّادٍ بن سَلَمَةَ عن ثابتٍ البُنانيٌ بحديث» لا يَرُويهِ عن ثابتٍ غيرٌ حمَّادٍ 
وقد يُعْرَفَ عن غير ثابتِ. 

ثالثاً: تَفُرْدُ الثم عن رَجْلٍ مِمّن يَدورُ عليهم الحديثٌ» وليسّ ذلك 
النْقَهُ من أضحاب ذلك الرّجُلء كتفْرُدٍ مَعْمَّرٍ بن راشدٍ عن قتادَة بنٍ دعامَة 
التندوستئ + يما لا يحرف عند الإبحاب كناكة المحووفين ين كشمبة بين 
الحجاج وسَعِيدٍ بن أبي عَروبَة وعخام النسمَوائيٌ» وغيرهم . 
فهذا مَحل للتَعليل. 

كما قال مُسْلِمُ بن الحَجاج: اححكمُ أَهْلٍ العِلم وَالْنِي نَعْرِفٌ من 
مَذْمَبِهم في قَبولٍ ما يَتَمَوَدُ بو المحدّتُ مِنَ الحديث: أن يكونٌ قَدْ شارك 
النّقاتِ من أهل العلم والحفظ في بَعْضٍ ما رَوَوْاء وَأْمْعَنَ في ذلك على 
الموافقّة ليم » فإذا وُجِدَ كَذلكَ» ثُمّ زادَ بَعْدَ ذلك شَيْئَاً ليس عِنْدَ أضحابهء 
قُبِلثْ زيادَنُهُ . فأمًا مَن تراه يَعْمِدُ لِمثلٍ الزُهريٌ في جَلالَتِهِ وَكَثْرَةِ أضحابه 
الحفّاظٍ المتقنينَ لحديثه وَحديثٍ غير أو لِمِثْل كسام بن غَرُْوَة وَحديتُهُما 
عند أهل العِلْم مَبْسُوط م مُشْتَرَلكُ كذ نكل اأسسائيها عديها كديا عن 
الانّفاق منهُم في أكتروء فيَرْوِي عَنْهُما أو عَن أَحَدِهِما العدّدَ منّ الحديث» 


ك5 


مِمّا لا يَعْرِفْهُ أَحَدّ مِن أضحابهماء وَلَيِسَ مِمّْن قد شارَكهُم في الصّحيح مما 
عِنْدَهُم ؛ فَغَيرُ جائز ئز قَبول حَديث هذا الصَّرْبٍ منّ نّ النّاس)”". 

رابعاً: تَفُِدُ الصّدرقٍ الذي لم يَبْلّعْ في الإتقانٍ مَبْلَّعَ المّقَاتِء 
كمحمَّدٍ بن عَمْرو بن عَلقَمَةَ وغمرو بن شَعَييا وأشافة بن لف الليش كيه 
لم يروه غيره مطلقا. 

فهذا ل بتحقيقٍ ما يُطْلَبُ لحُسْنٍ الحديث. 

خامساً: تفرد الصَّدوقٍ عن شيخ لَه غعُرِفٌ بالاعتناء بحديثه والضبْط 
له كرو عاض انق آبي للخو عن ابي بوائلبشقير بن سَلْمَةَْ أو عَنْ 
زِرٌ بن حَبَيِش . 

ومنهُ تفرْدُ الصَّدوقٍ المعروفٍ بالاعتناء بحديث أهل بلدِهٍ بشَيءٍ عنهُم لا 
يَرويهِ عنهُم غيرُةُء كتفرُدٍ إسماعيلَ بن عيِّاش بحديث عن ثِمَةِ من أهل الشّام . 

ومئه تَفرُدُهُ في باب اعتّنائه بما لم يَروِه غيرهُ من أقرانِهِ عن شَيح 
مَشْهورء كأفرادٍ مُحمَّدٍ , بن إسحاقٌ فيما سَمِعَهُ من شيخ ثقةٍ في أبواب السَيرٍ 
والمغازي؛ لاعتّنائه بهذا الباب وَضَبْطِهِ له. 

سادساً: تَفْرّدُ الصّدوقٍ عَن مَشْهورٍ من النّقَاتِ بما لا يوجَدٌ عنْدَ يِقاتِ 
أضحاب ذلك المشهورء وليسٌ لذلك الصّدوقٍ اعتناءٌ بحديث الشَّيْخْء كتفرّدٍ 
يَحبى بن اليّمانِ عن. سُفِيانَ النُوريٌ والأغمّش بما لا يَرويه أضحابهما عنهما. 

فهذا محل للتُعليل» وقد يَبْلّعْ النّكارَة» ورُبّما اعُبِرَ به إذا وُجِدَ له 
فيمّن فؤْقٌ النُوريٌ أو الأعمّش مثلا أضل. 

وَمن مثاله في الرّواية : ما رَوَاهُ محمل بن عمرو بن عَلْقَمَهَ قال: 
حدثني ابن شِهاب» عَنْ عَرُوَةٌ , بن الرْبيْر عن فاطِمَة بنتِ أ حُبَيِش : 


.)7 مُقَدّمَةٌ صَحيح مُسلم (ص:‎ )١( 
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أنّها كائث تُسْتَحاضء» َقَالَ لها الي ككلله: «إذا كان دَمْ الحَيْضَةَء فإِنّهُ 
دَمٌّ أَسْوَدُ يُعْرَكُء فإذا كانَ ذلكَ فأفسكي عَن الصّلاةٍء فإذا كان الآخرَّ 
توَضِْي وَصَلّيء فإنْما هُوَ عِرْفُه0"©. 

قلتٌّ: هذا مما تفرَّدٌ به م محم بن مويه وه صدوقة وَمَكْلُه له 
يَحتَمِلٌ مثْلَ هذا النَمِوْدِ دونَ سائر أضحاب الزُهريٌء بمئن لا يُعْرَفَ في الباب 
عَنْ غَيْرِهِ في جعْلٍ الفارقٍ بينَ دم التعيض :و الاتعحاضة هو اللون: 

وَلِذا قال أبو حاتم الرَازِيُ حينَ سألَهُ ابهُ عن هذا الحديث: «لم يُتابَعْ 


0 وده 1 537 ول ءوصّ)ي(5؟ 
محمد بن عَمْرو على هذه الْرّوايَةَ» وهو مد : . 





)5370/١( أخرّجه أبو داوٌدَ (رقم: 5 054") - ومن طَريقه: البيهقئُ في «الكبرى؟‎ )١( 
وابنُ عبدالبَرٌ في «التّمهيد» (55/17: و5/575١٠) - وَالنّسائيُ (رقم: واكل ؟59") وابنٌ‎ 
في عاصم في «الآحادٍ والمثاني» (5/١90؟ رقم: 5447) وَالدّارَفُطنيُ لا‎ 
من طَريقٍ محمّْدٍ بن المثنى»‎ )1١١175 والخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم:‎ 
قال: حدّثنا محمد بنُ أبي عَدِيّء عَن مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو.‎ 
تابعَ ابنَ المنثى: خَلّفُ بنُ سالمء حدّئنا مُحمّدُ بن أبي عَديء بإسناده تحوّه.‎ 
.)3١1//1( أحرّجَه الدَّارَفْطنيُ‎ 
قال أبو دارُة بعد روايتِه المتقدّمَةٍ (ومُوٌ عند مَن رواهٌ من طريقه كذلكَ): وقالَ ابن‎ 
المثنى : حدّثنا به ابن أبي عَدِي من كتابه هكذاء ثُمْ حَدّئنا به بَعْدُ حفظأء قالّ: حدّثئنا‎ 
محمّدٌ بنُ عَمْروء عَنٍ الزُهريٌ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِمَة» أن فاطِمَةَ كائّث تُسْتَحاض»‎ 
2 كر ا‎ 
ومّكذا أخرّجه كما ذكّره أبو داودَ من حديث عائشّة» وساق لَفْظَهُ: النّسائيٌ (رقم:‎ 
رقم: 774؟) - وابنُ أبي‎ ١54//( وعنه: الطحاويٌ في «شَرح الممْكل»‎  )”78 5 
00/0 عاصم (751/5 رقم: 447") وابنُ حِبّان (5/ 180 رقم: 1544) وَالدّارَقُطنيُ‎ 
رقم: ) والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 6) جميعا من طريق‎ ١75/١ وَالحأكمُ‎ 
مُحَمْدٍ بن المثنّى» بإسنادهِ به.‎ 
وَذْكَرَ النّسائيُ وابنُ أبي عاصم وَالدَارَفُطنيُ والخطيبٌ عن مُحمَدٍ بن المئنّى مثل ما ذكره‎ 
. أبو داودٌ عنه عن ابن أبى عَديٌّ‎ 

(9) علل الحديث (رقم: 0117. 
قلتٌ: والحديثٌُ صَحّححه ابنُ حِبَّانَ والحاكمم» ولِيسّ كما قالاء وله عله أخرى بَسْطها في 
محل آخْرَ. 


> 


عابماة” 120 ورين كان جرت فنا أو وي لك ل ابي 
من باب عِلّلٍ الحديث؛ لظهورٍ تكارتِه بجَرْح راويه" 


2 كوسو. لخدي -ِ يك 
مسألتان مُتمّمَتان لميكث التفرّد: 


المسألةٌ الأولى: بَيّنَ النّرمذَيُ عن أَهْلٍ الحديثٍ الأسباب التي يَعودُ 
إليها وَضْفٌ الحديث بالكرابة» في الصّوَّرٍ الثَالِيّة» وَمِنْها يُسْتَمَادُ ما يأتي في 
اسْتِعمالٍ التُرمذَيٌ للَفْظٍِ (العَريب) فى كثير من الأحاديث فى «جامعه»: 





)١(‏ وللحافظٍ مُحمّدٍ بن طاهر المقيسيّ قِسْمَةٌ تأتي في السياقِ النّوضيحيٌ كَذْلكَ للأفرادٍء فقال 
في «أطراف الغرائب والأفراد؛ (ق: 4/ب): «اعلّم أن الغَرائتَ والأفراد على حََمْسَةٍ أنواع : 
الو الأوّل: غَرائبُ وأفرادٌ صَحَيحَةٌ . 
وهر أن يَكونٌ الصَّحابيُ مشهوراً بروايّة جماعة من التَابعينَ عنة ثم ينفرِدُ بحديث عنة 
أَحَدٌ الرواةٍ النّقاتِ لم يَرْوِِ عنهُ غيرُه» ويّرويه عن التّابعيُ رجُلٌ واحدٌ من الأنباع ثقةٌ 
وكلّهم من أهلٍ الشهِرَةٍ والعَدالَةِ. 
وهذا حَدٌ في معرِقَةٍ العَريبٍ والقَّرْدٍ الصّحيح؛ وقد أخرجٍ له نَظائرُ في الكِتابَيْنٍ (يعني 
الصّحيحين) . 
والنْوعٌ القاني من الأفرادٍ: أحاديثٌ يَرويها ججماعَةٌ من التَابعينَ عن الصّحابِي ويرويها عن 
كُلّ واحدٍ منهم جَماعَةٌ يَنْمَرِدُ عن بَعْض رُواتها بِالرُوايَة عنهُ جل واحِدّء لم يَرْوِ ذلك 
الحديت عن ذلك الول غيرُهُ من طَريقٍ يَصِحُ وإن كان قد رَواهُ عن الطبَقَة المتقدّمّة 
عن شيج إلا أنه من رواية بعد المتفرد عن شّيِْوِ لم يروو عن [غيرُه]. 
والنُوعٌ الكّالتُ: أحاديثٌ تفرد بزيادةٍ ألفاظٍ فيها واجدٌ عن شَيْحْوء لم يَرْوِ تلك الريادةٌ 
غيرُهُ عن ذلك الشيخ» يُنْسَبُ إليه التَفَرُدُ بهاء وَيْنْظرٌُ في حاله. 
والنُوعٌ الرّابِعُ : مون أشتّهَرَت عن جَماعَةٍ من الصّحابَةِ» أو عن واحدٍ منهُمء فرُوِيَ ذلك المتنُ 
عن غيرِهِ من الصّحابَةِ مِمّن لا يُعْرَفُ به إلا من طريتي هذا الواح ولغ تتابعة عليه غير 
0 أسانيدٌ ومُتونٌ يتفردٌُ بها أَهْلّ بلدء لا توجَدُ إِلّا من روايتهم» 
سن يتفرْدُ بالعمّلٍ بها أَهْلْ مِضر لا يُعْمَلُ بها في غيرٍ مِضْرهم». 
قلتٌ: وهذا الذي ذكَرٌ ابنُ طاهرٍ صَحيحٌء ا رم 
ينَصِلٌ منه بياب عِلّل الحديث» وما لا يتأئد بذلك» وهو مَمَصودّنا بهذو ا 
كما ان وت لغيروء كأبى يعلى الخليلىٌ فى «الإرشاد» 0 اعتبارات 
أخرّى في تقسيم الأفرادء قد أَنَيْتُ بِقِسْمَتي على جَمِيعِها فيما ينّصِلُ بالمقبولٍ والمردودٍ 
من الأفرادٍء وَزِيادَةٍ لا توجَدُ في شَيءٍ منها. 


كك 


3ع الخدينة له وى" الية وك وتعو ركو الكرية التطلق م كنا 
يُسمٌّى الفزد المطَلقّ. 

مِثْلٌ: ما حَدَتَ حَمَادُ شن ملم عن أبى العشّراء» عَن أبيه » قالّ: 
قلت ايا سول آله أما تكون الذكاة إلا ق الخلى ؤاللكة؟ فقال: «لو 
طَعَنْتَ في فَجِذِها أجرّأ عنك». ا64ا 0 

قال الترمدى: «فهذا حَديثٌ تَمَرَ به حَمَادُ بن عل عن أب الْعَشَّراء» 
دلا بقركه لأبي العُشَراء عَن أنية إلة :هذا الحديت) ٠‏ وإن كان هذا الحديتُ 


لس كمه نت يدث بالحديف: ل يعيف: إل عن ده 
لكن يَث ما ةِ من رَوَى عنه. 


07 العو عن ابن عُمَرَ: أنَّ رَسولَ الله يل نَهَى 
عن ببع الولاء وَعَن هبنه 

قال النّرمذيُ: «لا يُعْرَفُ إلا مِن حَديثِ عَبْدالنَهُ بن دينار. رَواهُ عن 
عُبَيْدَاللُهُ بن عُمَرَ وسُعْبَةٌ وسْفيان النّوريٌ ومالك ؛ ِنُ أنّس وابِنُ عَبيَْةَ وَغَيْرُ واحدٍ 


مِنَ الأئمّقاء وبيْنَ وَهْمْ مّن رَواهُ عن عُيَيِالله عن نافع عن ابن عُمَر”") 


 '"‏ الحَدِيتُ يُسْتَغْرَبُ لزيادة تكونٌ فيه. 
وَمََلَ له التُّرمذْيٌ بزيادَةٍ مالك: 7 المسْلِمينَ»» فى ححديث زَكاةٍ 
الفطرء وإن كان التّحقِيقُ أن مالكاً لم يتفرّد بها" . 


.)10617-701/5( كتاب (العلل) آخر «الجامع»‎ )١( 
.)1017/5( (؟) كتاب (العلل) آخر «الجامع؟‎ 
. والتَمرْدُ بالريادَةٍ يأتي له مَزِيدٌ بَيِانٍ في المبحث الثَّالي‎ )6( 


اك 


: - الحَديثٌ يُرْوَى من أُوجْه كثيرَة» وَإِنّما يُسْتَغْرَبُ لحالٍ الإسناد. 

مِثْل: ما روا شَبَبَهُ بِنُ سَوَارِءِ قال: حَدَّئنا شُعْبَةٌ عَن بُكَيْرٍ بن عَطَاءء 
عن عَبْدِالئحمنٍ بِنٍ يَعْمَرء أن لني كل نَهَى عَن الدبّاءِ والمرَقْتِ. 

أُسَْدَهُ النّرَمذْيُء وقالَ: «هذا حَديثٌ عَريبٌ مِن قبل إسنادوء لا تَعْلَّمْ 
أخداً حَدْتٌ به عَن شُعْبّة غيرَ شَبَابَةَ. وَقَد رُوِيَ عَن النّبِيْ ككل من أَرْجْهٍ 
كثيرَةٍ: أنه نَهَى أن يُنتَبَدَ في الدْبّاءِ والمرَّقْتِ. وَحَديتُ شَبَابَةَ إنما يُسْتَغْرَبُ 


- 2 


ممه 


لأنّه تَمَرَدَ به ه عن شعبة . 

وَقَد رَوَى شُعْبَةٌ وسُّفِيانُ النّوْرِيُ بهذا الإسنادٍ عَن 20 بن عَطَاءِ عَن 
عَبَدِارَ حمن بن يَعْمّر عن النّبيٌّ عََدِبد أنه قال: الححٌ عَرَ . فَهذا الحديثٌ 
الْمَعَروفٌ صخ عند أهل الحديث بهذا الإسناد»”"' . 

وَالمسأَلَةٌ الثَانِيَُ: وُقوعٌ النَّمِوْدٍ من النّقاتِ المكثِرينَ بعد انتشارٍ النّدوينَ» 
قليل بالنْظرٍ إلى مجموع ما يَرويه أحدهم. 

قال الذّهبيُ بعدَ ذكرِهٍ طَبقاتٍ كبارٍ الحفَّاظٍ إلى زَمانِهِ: «هؤلاء الحفّاظ 
الثَّقَاتٌ إذا انفَرَدَ الرّجَل منهم من من التَّابعينَ فحديثه صَحيح » وإن كان من 
الماع قيل : : صَحيحٌ غريتٌ» وإن كان من أضحاب ب الأتباع قيل : خريت فد 


وَيندرٌُ م فتَجِدٌ الومام منهم عنذه مئتا ألْفِ حديث» لا يَكادُ ينفرِدٌ 
00 
يثين ثلاثة) 


3 2 


.)750-155/5( كتاب «(العلل) آخر «الجامع؟‎ )١( 
.)97 الموقظة (ص:‎ )9( 


5138 


المبحث الثاني: 








التعليل مِالزَّبِادَةٍ 





صُورَتُها: أن يَرُوِيَ جَماعَةٌ مِنَ الدّقَاتِ حديثاً واحداً بإسنادٍ واحدٍ ومَثْنٍ 
واحدء فيَزيدٌ بَعْضٌ الرُواةٍ الثّقاتٍ فيه زيادةً لم يَدُكُرْها سائزهم'" . 

وَعليه : فِيَحْرُجُ الحديتٌ الفَرْدُ يَرويهِ الثْقَهُ لا يُشارِكُهُ فيه غيرُهُء فإِنّه وإن 
كانَ زاد علماً لم يأتٍ به سِواة؛ لكنّه الْمُصَلَ به عن غيرهء فلم يُشارِكوة في 
أَضْلِهء وليسّ مما عنوا به كما عَنِيَ به ولتتقي نقد تروك فطلي 
العلمء قَتَقْبَلُ أفرادة ابتداءة ما لم يكم جيل على غَلَْطِه. 


وأنا لى شارك غَيْرَهُ ة في الرُوايَةٍء ؛ ثُمّ أتى بما لم يأتِ به غيره فيهاء 
فذلكٌ المقصودٌ بزيادة الثّقَةِ. 


والقَوْلُ في زياداتٍ الثّقاتٍِ يتحرّرٌ بِبَيانِ أصلين : 





)١(‏ هذا التّعريفٌ في الأضلٍ مسْتَفادٌ من قول الحافظ ابن عه حيث قال: «أن يَرُوِيٌ 
جَماعَة حَديثاً واحداً بإسناد واحد ومَتْنِ واحد» فيَزيد يَعْقْنَ الؤواةٍ فيه زيادة لم يَذكُها 
بقَيّهُ الرّواةِ؛ شرج علل التُرمذيٌ» (/46)ء :لكنّه لم ينعت الرُواةً بِالتّقَقَ مع أنه قال 
ذلكَ في مَعرض تَعريف زيادَةٍ الثقّة. 
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0 و ل _ 
الأصل الأوّل: مَحَل وقوع زياداتٍ الثقات. 

يتِيّنُ من التّعرِيفٍ المتقدّم لزياةٍ الثْقَةِ أنّها تَمَعُ في الإسنادٍء وتَمَمُ في 
المئن. : 

وَصُوَرُها مَحصورَةٌ في حَمْسء ثلاث في الإسنادٍ: وَضْلٌ مُرْسَلء ورَفْعُ 
مَوقوفٍ أو مقطوع. والريادةٌ خِلالَ الإسْنادٍء ومنه: المزيدُ في مُتَّصِل 
الأبتاية» وواحدة فن' الولتون .وه زياةة الكلفة هآو الشملت أن اكت 
ومُشْتَركة بِيَنهُماء وهِيّ: الإذراجُ» وهذا بَيانها: 
اولا: وَصّل المرسّل. 

وَالمقصودٌ بالمرْسّل هُنا: ما رَفْعَهِ التّابعىُ فقَطْء لأنّنا احتَرَرْنا بما ذَكَرْنا 
من الزْياَدَةٍ خلال الإسنادٍ عن وَضل المْقّطعء وسيأتي. 

َمِثالَهُ قال أبو يعلى الخليلئ: «حَديتٌ رَوَاهُ أبو عاصِم الضّحَاكُ بن 
مَخْلّدٍ الشْيْبانيُء وَهُوَ بْقَهُ إمامٌ» عَن مالكِء عَن الزُهْريْء عَن سَعيدٍ وأبي 
سَلَمَةَ عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النْبِيَ كلله: الشّفْعَةٌ فيما لم يُفْسَمْء فَإذا وَقَعَتِ 
الحدُودٌ قلا سُفْعَة. 

هذا مِمّا يَتَمَوَدُ به أبو عاصم مُسْئَداً مجوّداً. 

وَالناقلونَ رَوَوْهُ تمن مالكِ عَنٍِ الزُهْريّ عَن سَعيدٍ وَأبِي سَلَمَةَ مُرْسَلاء 
عَنِ لني كد ليس فيه أبو هْرَيْرَة. 

وَتابعَ على ذلك أبا عاصم عَبْدُالملكِ بن الماجِسُونِء وَيحيى بن أبي 
تيِلَةَ مِن أهل مِضصْرَّء ليسا بذاك. 


لف 


وَقال أهلٌ البصرّةٍ لأبي عاصم: خَالَقَكَ أضحابُ مالك في هذاء فَقالَ: 
حَدَئنا به مالك بمكة» وأبو جَعْمَر المنصورٌ بهاء هاثوا مَنْ سَمِعّ مَعي. 
وَرَواهُ مَعْمَرُ بنُ راشدٍ عَن الزُهريٌّ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَن جابرٍ عَن 
04 


وَهُوَ المحفوظ المخرّجُ في صَحيح البُخارِيٌ وَغَيْرِو)" . 
ثانِياً: رَهْعْ الموقوف. 

ِثالَهُ: حَديتُ عَبْدالله بن عَمْرِو بن العاص: «ل يَنْظرٌ الله إلى امرَأةٍ لا 
تشكز إزوجها ومن لا تنتني عنة»: 

رَوَاهُ قَتَادَةُ عَن سَعيدٍ بن المسيّبء عَنْ عَبْدِاللَهِ بن عَمْرِو. 

وَاخْتّلِف عنة : 

فرواهُ هشامٌ الدَسْتّوائىُ» فقال: عَن قتادَة» عن سَعِيدٍ بن المسيّب» عن 
عَبْداَه بن عَمْرِوء قؤله موقوفا. 

ذَكَرَهِ العُقيلى”'' مُعلّقاً دونَ إِسْنادِء وأنْبَعَهِ بِقَوْلِهِ: «وهذا أولى» يعني 
من المرفوع الات : 

ورَواهُ شُعْبَةٌ وغيرُهُ عَن قَتادَة» واحتلِفَ على شُعْبَةَ فيه وَقْاً ورَفعاً: 


5-4 - - 0 ِ ع عم اث و 7 م هم 
فْرَوَاهُ يحيئٌ بن سعيك القَطانُ» وَهُوٌ مِنْ اتمن النّاسء ومُحمّد بن جعمر 


2« 
م 


عُنْدَرُء وهُوّ من مُثْمَني أضحاب شُعْبّة» وَعَمْرُو بِنُ مُرزوقٍ» وهُوٌ ثِمَّةَ 
ثلائتهم عَن شُعْبَةَ» عَن قَتانَةَ» عَن سَعيدٍ بن المسيّبء عَنْ عَبْدِالله ب. 
ثتهم عن شعبّةء عن عن سَّعِيدٍ بن المسيب. عن عبدالله بن 

عَمْرِو قَوْلَهَ ولم يَرْفْعْهُ إلى الي عَكَلِيَدِ . 

وَتابَعَ الكَلانَةَ: عَبْدَاللُ بن المباركِ» وَمُعادُ بِنُ هشامء عن شُعْبَة 
بإسنادِهٍ إلى عَبْداللُه بنِ عَمْروء لكن زادا: عَنِ لني كلد فرَقعاة. 

رَوَاهُ عَنِ ابن المبارّكِ من ثقاتِ أضحابه: أحمَد بِنُ جَميل» ويم ين 
بشرء وهَوُ صَحيحٌ عَنْهُ وكذلك هُوَ جَيّدَ الإسنادٍ إلى مُعاذٍ بن هشام. 

وابنُ المباركِ شَّيحٌ الإسلامء الحافِظ المثْقِنُ الإمامُ» أتى عن شُعْبَةَ يما 


.)1 551 56/1 الإرشاد» للخليليٌ‎ )١( 
.)50/5( (؟) في «الصعفاء»‎ 


ع" 


و 


لم يأتِ به يحيى بن سَعيدٍ القطَّانُ وَهِسَامٌ الدُسْتَوائيُ ولجيددية جَعْفَرِ 
فحفظ د اليل عليهم زيادة» وَاقَقَهُ عليها عَن ع معاد وهو رق 
جِيّدُ الحديث. 


جرم أبنو علي النيسابوريٌ بترجيح الوَقْفء وَتَرَدْدَ 3 كلمي الحاكم. 
وجَرّمٌ ا البيهقيٌ بمَوَافَقَةِ قَقَةِ أبي علي . 


ولو نَظَرْتَ إلى ما أتى به ابن المبارّكِ وَحْدَّه عن شُعْبَةَ لما جازّ على 
الأصولٍ رَدُّهٌ لإثقانه وحِفْظِهء فكيف وَقدَ واقّقّه غيرُهُ عن شُغبّة؟ 
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ثم م كيف وأنَّ عامّة أضحاب قتادّةَ عدا ما ذُكَرَهُ العقيليُ عن نام 
الدّسْتَوائيٌ » يَروونَهُ عن قَتادَةً و 

كذلك قال: سَعيدُ بن أبي عَروبّة» وهَمّامُ بِنُ يَحيىء وعِمْرانٌ بن داوَّرَ 
المَطانٌ» وَعَمَرٌ بن إبراهيمٍ المتدي رَوَوَه ييا 5 قَتَادَّةٌ عَن سَعِيدٍ بن 


لا يَنْظّرُ الله إلى امرَأةٍ لا تَشْكُرُ لِرَرْجِها وَهِيَ لا تَسْتَْنِي عنة». 


وَسَعِيدٌ من أنْمّن ن أضحاب قَتَادَةَ قَبْلَ أن يخْبَلِطء وهذا رَواهُ عنة 
سَرَارُ بن مُجَشْرء ونَصّ لان على تَقديمِهٍ فيه» لكولنِه رَوَى عه قبل 
الاختلاط. 20 ْ 

وهَمَامُ من ثقاتٍ أضحاب كتادّة. 

وعمر ال مدرن 8ن اللقدوق وخر فر اتات ام الات 
الخد ا 

وَحَمرُ ا لكنّه لم يكن مُنْقِناً لحديث قَتَادَة كانّ يُخَالِفُ فيهء 
غير أنه هَهُنا جاءت رِوايَتُهُ على الوفاقي لروايّة ثَلانّةِ من ثقاتِ أضحاب قَتَادَةٌ 
فلم يُخالِف ولم يتفرّدء وذلك من طريقين صَحيحين عنْهُ؛ وخالّفَ في روايةٍ 
جاءت من طريق ابه الكُليل عَنْدٌء وهِيّ ضَعيفَةٌ ذَكَرَ فيها (الحسّن) بدلّ 
(سَعَبدٍ ين السكّب):. ْ 


ا 


وحاصل هذا: أن الرّفْعَ زِيادَةٌ في روايَة هذا الحديث» جاءت من 
طريق خْمْسَةِ من أضحاب قُتادة: سَعيدٍ) وَهَمَامٍء وعمرانٌ القطانٍ» وعَمَرَ بن 
إبراهيم , والخامِسٌُ شُعْبَّة» ولم يَبْقَ يُقابل ذلك في النّقص» سِوَى روايَةٍ 
يشام الدستّوائيٌ عن قتادَةٌ فإن صححت فقد قصّرٌ فيها هِشامٌء وحَفِظ الزْياة 


عن اد غيرة من أضحابه » وقد اجِتّمع فيهم القئط ال 


ثالثاً: الرّيادَةٌ خلال الإسناد 
وَهِيَ غيرُ ما يُدْرِجُهُ بَعْضُ الرُواةٍ من تفسيرٍ راو مُهْمَلِء أو الزْيادَةٍ في 


اسمِهٍ ونَسَبوِء أو بان دَرَجَتِهِ في الرّوايّة» أو شِبْهِ ذلك. 

وَإِنّما هي واقِعَةَ على صُوَرٍ ثلاث 

الصُورَةٌ الأولى: زَيادَةٌ راو خلال الإسناد في مؤْضع عَنْعَنَةِ) لم يأتِ 
ذِكْرُهُ في روايّةٍ أخرّى للحديثء فتَكْشِفٌ انقطاعاً في الأسنادٍ التّاقص» لم 
يكن يقد لزلا تلك الؤيافة. 

مِثالةُ» ما أخرّجَه أحمَدُ بن حنبل» قال “+ حدكا إسماعيل ‏ حدثنا أبو 
هارُونَ العّتويُء عَن مُطَرّفِء قالَ: قالَ لي عِمْرانُ بن حُصَيْنٍ: 

أي - 0 د 0000 ا ا 
الس ا أو من فض أضحابٍ محئد كله. ٠»‏ شَهِدْتٌ 
كما شَهِدُواء وَسَمِعْتٌ كما سَمِعَواء يُحَدَنُونَ أحاديثٌ ‏ ما هِيّ كما يَقولون» 
0 0 لم 
رَأْيتٌ ل قَدْ صَدَقْتٌء وأحياناً يَعْزم م فقول : سَمَعْتٌ نبي الله 2 يَقول كذا 
وَكَذا. 





)١(‏ وتفصيلٌ تخريج هذا الحديث في كتابي «علل الحديث». 
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قلتُ: فهذا الحديثٌ ظاهِرٌ إِسْنادِهٍ الانّصالٌ والسَّلامَةُ من العلّق وَرُواتَهُ 
ن بعا نات 

لكن كَشَفَ بشْرٌ بِنُ المفضّل عن عليه فَقال: عَنْ أبي هارُونَ 
العَنوىٌ قال: حدّئني هانئٌ الأعوّن عن مُطرفٍ» عَنْ عِمْرانَ بن خصين. 

دك به غبذاله يق احم بن حمل قال: حَدّئني نَضْرُ بن علىٌ» 
حدّئنا نشو انه 

قال عَبْداُ : فحَدّنْتُ به أبي» فَاسْتَحْسَئَهُ وَقالَ: زادَ فيه 0 

قلت : الا كه الواية 00 كانت مُنْقَطِعَة متقطعة» ونْظزْنا من 

وَزِيادَةٌ بشْر م 000 لكونه ثقة ثقةَ ضابطأ. 

واعلّمْ أن الزيادة كرد مَرْجِوحَةً شادةٌ» وذلكَ مثلُ ما رَوَاهُ زُعَيْدُ بن 
مُعَاوِيّة عن حُمَيْدٍ الطويل» ء عن ثابتٍ البُنانيٌ » عَن أنّس بن مالكِ» قالّ: 

0 الله كله بِالعُمْرَةٍِ والحَحٌ مَعأء فقالَ: «لَببِكَ بِعُمْرَةِ وحَحَةَ. 

قال البخاري : «هذا خطأ أْصْحابٌ حَمَيْدِ يَقولونٌ: : عن حَمَيِْد سمِع 
0 , 





)١(‏ وإسماعيل فيه هُوَ ابن عُلَيَةَ وأبو هارونّ هُوَّ إبراهيم بن العَلاءِء ومُطرْفٌ هُوَ ابن 
عبذالله , بن الشُخير. 

(9) انْظر الخديت في امُسئّد أحمدة ١١7"‏ رقم: 19487). 

©) العلل الكبيرء للتٌرمذيٌ )”1/0/١(‏ . 

(؟) أخرّجه أحمّد (5/19” رقم: 11 لم (رقم : )١‏ وأبو داوّدَ (رقم: )١90/946‏ 
والنّسائيُ (رقم: 50/54؟) وابنٌ حَرَيْمَة (رقم: 5119) والطبرانيُ في «الصّغير» (رقم: 
)2 والبيهقيٌ في «الكبرى» (9/5). 

(6) أخرّجه أحمّد ٠(‏ /”* رقم: .)١1410‏ 
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ا و عرممة(١1)‏ 2 5 2 رده ع ع 0 
وسفيان بن عبينة » ذكروا جَميعا عن حُْمَيْدٍ سَمِعَْ أنسا. 


كما رَواهٌ غيرُهم ما يزيد على سنَةَ سنَّةَ عشَّرٌ نَفْساً من أضحاب حُمَيْد 
عه لم يَذْكُروا واسِطَةً بيئه وبينَ أنّسء. بما يأتي على تأييدٍ رِوايَةٍ من ذكْرَ 
السّماعَ”"' . 

فَسَذَّ زُمَيْرُ بن مُعَاوِيَةَ مَع حِفْظِهِ وإِثْقانهِ؛ لأنّ انَفَاقَ جَميع أضحاب 
حُمَيْدِ على تَْك ما ذَكْره وتأكيدَ ذلك بذِكْر السّماع مِمّن ذَكَرَهُء ا 
بَعْدُ اختمالُ أن يكون من قَبِيل (المَرِيدٍ في مُنَصِلٍ الأسانيدِ) الآتي ذِكْرُهُ. 

الصُورَةٌ النَانِيَة: المزيدٌ في مُمٌصل الأسانيد. 


وَهُوّ الإسنادٌ الصَّحيحٌ الذي انَصَلَ بروايّةٍ العَدْلِ عن العَذْلٍ بما لا 
5 انقطاعاًء يأ من وَجَْه آخرّ صحيج ون بعْض رواته تلقن بواسطة 





30077 27544 رقم:‎ "94١ 2”78/6( أخرّجه الحُمَيديٌ (رقم: 06 وأبو يعلى‎ )١( 
وسقط منه ذكرٌ سُفيان في الموضع الأؤّل).‎ 

؟) كَذلك قال: مُعتَمِرُ بِنُ سُليمان» عند أبي يعلى (411/5 رقم: : 6٠خم").,‏ وسّفيانٌ بن 
عُييئَة أيضاًء عند أحمّد ١17/19(‏ رقم: ):0١‏ ولبّغويٌ في اشرح السَُنَةه (/ا/ر؟لا 
رقم: ))0١‏ ومحمّد دعن أن عَديٌ) عند ابن الجارود في «المنتقى1 (رقم: 00 
وأبو ضَمْرَةً أَنَسٌ بن عياض» عند ابن جِبّانَ في «صَحيحها !١47/9(‏ رقم: 20917 
وَحَمَادٌ بن زيدء عند التّرمذيٌ (رقم: فكثف وقال: «حديتثٌ حَسَنٌ 0 
وإسماعيلٌ بن عَليّة عند ابن أبي شَيْبَةٌ ةَ (494/5). وعَبدالله بن المبارَكِء عند أحمّد 
8١/51(‏ رقم: 5©؛ وسُعبَةٌ بن الحجاجء عند أحمّد (411/11 رقم: 1 
ومَروانُ س معاويّة» عند البغويٌ في اشرح لسن 0 ”لا رقم : ا؟حدل)ء نونس بن 
عُبِيدِ» عند الدَّارَقَظْنَيَ (؟/848؟) والخاكم ‏ ا رقم: : )١75‏ وقال: ١صَحيحٌ‏ على 
شَرطٍِ الشيحِين؛ ولم يُخْرِجاهُ!»» ويزيدٌ بن ُديع ؛ عندَ الدَّارَقُطنيَ (2)588/1 ويَزيدٌ بن 
هارونَء عند الدّارمِيٌ م 066) والطحاويٌ” في «المشكل» )59/5 رقم : )0 
وحَمَادٌ بن سَلَّمَةَه عند الطحاويّ في اشرح المعاني؟ 1/9 وعَبْدالوَفُابِ بن عطاء» 
عند ابن سَعْدِ في «الطبقات» (/ره/ال)ء ومُعادُ بن معاذ العنبريٌّ» عند البيهقيٌ في 
«الكبرى» (50/0)»: وداود الطائيٌ؛ عند أبي تُعيم في «أ-خبار أْصْبِهانٌ» 0 
ومنيع بن عَبْدالكَ حمن» عند الخطيب في «تاريخه» (2)81/1 جميعهُم انُفقوا على روايته 
عن حُمَيْدٍ عن أَنْس . 


>" 


عن شَيحْه 4 في السَنَدِ الأول ولا يَكوَن من باب الاختلاف الذي بدخله 
التّرَجِيحٌ» وَالْذي يُقَالَ فيه : المحفوظ إحدى الروايتين والأخرّى وَهُم. 

وشرّختٌ مِثال هذهو الصٌورَة فى مبحث (الشَّاذ). 

والصُّورَةٌ الَالتَهُ : زِيادَة ذِكْرٍ النُحدِيثِ والسّماع بِدَلَ العنعكة. 

وَهذا كَثيرٌ في الأسانيدٍء ل أنْهم 
كانوا يتخمُفونٌ بذِكرها عن سياقٍ ألْفاظٍ السّماع؛ ولاارَيْت أن حِفْظَها زيادَةٌ 
تَذْفْعُ الشْبْهَة عن حَديثٍ الموصوف بالتّدليس من الثّقات» بل تنفي على أيٌٍّ 
حالٍ شْبْهَةَ الانقطاع . 

وكسؤلها قشروط إضافَة إلى كَوْنٍ الرّاوي الحافظ 0 ثقَة بأن يَصِعٌ 
الإِسْنادٌ إليهء وأن يَسْلْمَ ذلك من المُعارض ب الرّاجح» فقد تقوم قوم لشي على 
وَهُم الثّقَهِ في ذِكْرٍ السّماع9©. 

والصّوَّرٌ المتقدَّمَةٌ كانَ السَّلَّفُ من أئمَّةِ هذا 0 يَعْتَنونَ بتَمييزها 
وحِفْظِهاء ويَعيبونَ على من يَمَعُ له الحديتُ على وَجهَيْنَ: ظاهر الانّصالٍ في 
لاما يع في الأخرء ٠‏ فِيُحَدْتُْ بما 000 ا دون 00 
مِمّن يكتْبُ الإسناة د ل م قالَ: 0 كان المنقيلغ أ: فرك 
إسناداً وأكبّره» قلتٌ: بَيْنْهُ لي 0 قالَ: «يَكِّْبُ الإسْناد مُنّصلاً وهُوَ 
فَعفة 00 المنقطغ أْفْوَى إِسْتاداً منهء وشو يَرْفَعَهُ 4 يُسَيِدَة : وقد كتّبَه 
1 نه مُتَصلٌء وهُوّ يَرْعُمُ أنّه لا يكّبُ إِلَّا ما جاء عنٍ النّبي وكا 


مَعناة: لو كب الإسنادينٍ ججميعاً عُرِفَ المنُصلُ من المنقطع» ‏ يعني : ف 
ذاء وقوةٌ 0 





)١‏ واسْتَفِد مئال ما تقذ ذكُرُهُ في خطأ من رَوَى عَن عَبدالجبّارٍ بن وائلٍ سَماعَهُ من أبيه 
وائلٍ بن خجرء في (انُصال الإستاد) . 
9) أخرّجه الخطيبُ في «الجامع لأخلاق الرّاوي؛ (رقم: )١517‏ وإسنادهُ صَحيحٌ . 


032 


رابعاً: الرّيآدةٌ في مَثْن الحديث. 

وَهِيَ ما يَقَعُ في ألفاظٍ مَثْنٍ الحديث الواجِدٍ المنَّحِدٍ في أضْلِهء 
كحديث عن أبن شُرَيْرَةَ ع عَن النَّبيّ يلل من مُفْرَدٍَ أو مفْرّدات» أو خغلةة 
أو مَقْطعْء أو قِصَّةَ أو ما يَرِيرُ حبَّى يَبْلْعَ أن يكونّ بمنزلَةٍ حديثٍ آحَرَ. 

وهُوَ كَثِيدٌ في الأحاديثء ويُمْكِنٌ أن يُسْتَفادَ بَعْضُ مثاله مِما بِيْنْنهُ من 
مِثالٍ لمَوائدِ المسْتَخْرَجاتٍ على «الصَّحيحَيْن؛: وما يَقَعٌ فيها من زياداتٍ 
الْرُواةِ ذ في المتونٍ. 

5 كان تَمامُ الحديث بتلك الزّيادَةء 0 ١‏ يَذُكَرْهَا اختصوهة 
فوت باختصارهٍ ما قد يدل عليه من العِلّم أضلُ سِياقِه 

وقد اعتّنى به جَماعَةٌ من قُقهاء المحدّثينَ» كأبي دود السّجِسْتانيٌ في 
«السّئن»» وأبي بكر النَنُسابوريٌ في «الزّياداتِ على كتابٍ المُرَنيّ: والبيهقي 
فى «السّئن». 

وَجَمْعُ ألفاظٍ الحديثء ونَبِيِينُ ما يزيدٌ النّقاتُ في مَنْنِهِ على بَعْضِهِم 
يدو أَصول كثير من الأحاديث» وما أبانٌ عن مُعئى يتحصّل بتلك الزياكة» 
أو بقمام السّياقٍ لم يكن ليَخصّل بِدُونهِ. 

بل في اختلافٍ المُقهاء ءِ مسائلٌ كَثِيرَةٌ يَعودُ سَّببٌ اختلافهم فيها إلى هذا 
المعنى» ٠‏ كاختلافهم في كَارَةٍ المواقع في رَمَضادَء ومّل هِيّ لإفطاره بأيٌّ 
سَبْب » أو لإفطاره بالمواقعة فَعْةتقاضة وَحَُكُمُ القَضاء له أو عَدَمِه) وكاختلافهم 
في صِفَةِ القُعُودٍ للتّشهُدٍ من صَّلاةٍ الصّبْح بِالُورُكِ أو الافتراش» لما جاءً به الرواةٌ 
لحديث أبي حُمَيدٍ السّاعديٍّ في صِفَةٍ الصّلاةٍ #اتشتضاراً وتفافاء وغير ذلك. 

وَمِن مِثاله الذي يُتنارّعٌ أتمّةٌ الحديث قَبولَه : زِيادَةُ «وإذا قر فأنْصِتُوا» 
في حديئي أبي مُوسَى الأشْعَريٌ» وأبي هُْرَيْرَة من قبل بَعْض الكّقَاتِ في 

يث كُل مئْهُما عَن النَّبيْ يله : «إنّما جَعِلَ الإمام يود »ع وهو عديث 
مُعْرَوْفِ الصَحَةَء 58 هذه الَرّيادَو فقد اختلفوا فيها قبولاً وردًا. 


اا 


0 مُسْلِمٌ الحديتٌ بها في «صَحيحو” من حَديثِ أبي موسّى » 
دلم يال بما قال غير من تفرد سلما اليم بها عن قتاةة؛ عن بو سي 
جُبير» عن حِطَانَ بن عبدالله الرّقاشي» عَن أبي موسّى» من أل ما عُرِفٌ 
من إِنْقانٍ لثمي . 

دما أَحْبجَمْ مُسْلِمٌ أن يَسوقٌ الحديتٌ بها في «صَحيحه؛ من حَديثِ 
أبي هُرَيْرَة مع حُكُمِهٍ بِصِحيِد من أل شِدَةٍ إنكارهم لها على مُحمدٍ بن 
عَجَلانَ إذ تفرد بها عن رَيْد بن ا عَن أي 00 عن 0 
أخت ص الكضر في هذا لسر 1 ع د نط من 
لمان 5م فقال أبو بكر: فُحديثٌ أبي هِرَيْرَة؟ فقال: الهو عِنْدِي صَحيحٌ1) 


فقال: لِمّ لم نَم نَضَعْهُ هَهُنا؟ قالَ: : اليس كُلُ شَيءٍِ عِنْدي صَحيح وَضَعْتُهُ هَهْناء 
إِنّما وَضَعْتٌ ههنا ما أَجْمَعُوا عليه»9© . 


رما أطلق: تخضن العلماء عِبارَة: (زِيادّة الثْقَةِ على ما يأتي به الصّحابيُ 
من العِلّم في حَدِيثٍ يُشاركُهُ فيه صَحابِي آحَرُ عَنِ البِيْ يل لكنّ هذا الآحَرَ 
ا 
الكل : (وَعَفْروهُ الام ارابك فجَعل عَسْلة الثُرابِ غود تلات 2 
وأبو هْرَيْرةَ حينٌ رَوَى ذلك جَعَلَ غَسْلَةَ الثْرابٍ مِنَ السَبْع» قال ألتيهقي : «أبو 
هَرَيْرَةَ ا مَن رَوَى الحديثٌ في دَهْرو فروايتّة ولع فتَعقَّبَه ة التَاقِدُ ابن 





)0غ( صَحيح مُسلم 0/1 

(0) يعني زِيادَةَ سُلَيِمانَ النيْميّ في حديث أبي موسّى. 

م صَحيح مُسلم 5/1١‏ لو والكلام حول الحديثين تفصيلا في كتابي «الإعلام بخكم 
القراءة خلفٌ الومام؟ . 


"4 


الثركُمانيٌ الحنفيُ فقالَ: «بل رِوايَةٌ ابن مُعْمّل أولى؛ لأنّه زادَ العَسْلَةَ الثَامئَه 
وَالزيادَةٌ مَقَبِولَةٌ: خَصضوضا من »20 


و 


وَصَاعٌ ذلك ابنُ حجر بِصِيعَةٍ أخررىء فقال: «حِيَ زِيادَةٌ ثُمَةْ» فيتعيّر 
المصيرٌ إليها»”" . 

وَكذلك وَقَعّ في كلام طَائفُة "مم ,العلماو”” , 

وهذا من جهَة الاصطلاح وائبع» لكنّه يسن المرادٌ بكلامهم في 
زيادات الثّقَات عادَّةٌ واننا يَعنونَ بها زيادات الرُواةٍ الكّقات فيمن دون 
الصَّحاب” بِيْ أَصلٍ الحديث. على اعتبار أنَّ روايَة العسحابي حديثٌ مستقل 
لذاته» بخلافٍ ما تتفرّحُ به الأساند مه فاليا حميعا تيك 1ل 


وكما يكونُ ذلك في الزُيادَةٍ يكونُ كذلك في 2 والمخالَمَةء ففي 
الموافمّة فكل منهما شاهِدٌ لحديث الآخْرِء وفي المخالفة يتَبَع تبغ طريقٌ النْظرٍ في 
مُشْكلِ الحديث. 

غيرَ أنّك لو استَعمْلتَ هذه العبارّة فقلتَ: (زيادَةٌ ثِقَةِ) فيما انّحَدت فيه 
قف مذ 12ت المصلياد نال يناد بنقي على نعم فليسٌّ في 
ذلكَ من حَرّجء وإنّما المقصوة اليه على طَريقَةِ القَوْم. 


)١‏ انظر: «السّئن الكُبرى؟ للبيهقئ (7547/1)»: و«الجوهر النَّقَىّ» لابن التُركُمانيَ» بهامشها 
١ .)541/(‏ 1 1 

(7) التلخيص الحبير (754/1)» وظاهٌ السّياقٍ نِسْبَةُ العبارة إلى ابن مئدّهء وليسّت كذلك» 
وانظر: «البدر المنير» لابن الملقّنَ (0719/7. ١‏ 
وذَّكَرْتُ هذا مِن أجل التّمثِيل » وفي تسليم القَولٍ بحُصوص هَذَيْنِ الحديئَينِ على وَفْقٍ ما 
أُورَدْتُ أن تكونَ هذو زِيادَةٌ نر إِذِ الأبيّنُ تَعارُْض الرُوايئَيْنِ في بَيانٍ ليْسَ هذا مَحَلَهُ. 

(*9) انظر مِثالّه في كلام بعْضٍ المتأخّرينَ: ابنَ قدامة في «المغني» 2419/١(‏ 205907 05917) 
و«الكافي؟ )ل والتوري في «المجموع؟ (460) ولاشرح صحيح مُسلم) 
(071/9» وابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» .)59/1١(‏ 

(؛) نه على شيء من معنى هذا ابن رجب في «شرح علل التُرمذيٌّ؛ (455). 


عل 


خامساً: الإذراج. 

وَيَقَعُ في الإسنادٍ وَالمئْن. 

وَلوُقوعِهِ في رواياتٍ الثّقاتِ صُوَرٌ ثلاث : 

الصُورَةٌ الأولى : أن يكو وَهُماً مِنَ الثْمَة» وهُوّ أن يُدْخْلَ حديئاً في 
حَديثْء؛ كأن يَسوقٌ إسناداًء ثُ ثُمّ يُدْخِلَ عليه مثنا مَرويًا بإسنادٍ آخَرَّء وَهذا 
أكْئَرُ ما يَدْخْلُ من صُوَّرِ الإدراج تَحتَ (علل الحديث)» وسيأتي مِثالّهُ في 
«التُعليل بالغَلطِ) . 

الصُّورَةٌ النَّانِيَةٌ: أن يَمَعَ الحديثٌُ للرّاوي بإسنادين أو أَكْثَرَء رُبَما 
اخْتَلّفَت وَضِادُ وانسالة أو تَفَاوَنَت فيما بيتها في المئن زيادَةٌ ونقضاء 
َيَحوِلَ روايّة بَعْضِهم على بَعْضء ولا يُبِيْنَ حديتٌ هذا من حَديثِ هذا. 

وَادْعِيَ أنه رُبّما فعّله سُفِيانُ بن عُيَيِئَهَه ولم أقِفْ لهُ على مِثالٍ» وعِيبَ 

20 

على محمد بن إسحاق ١‏ 1 


2 
ومثله قادح فى الحديث» تُعَلُ به الرٌواية . 


وكانَ الزُهريُ يَجْمَعُ بينَ الرّواياتٍ المسْئدَةٍ من رواياتٍ الئّقاتِ من 
شيوجهء ويَخيِلٌ ألفاط بَعْضِهم على بَغض . 

كما قال في سِياقِهِ لقِضَّةٍ حَديثٍ الإفكِ: «أحبَرَني سَعيدٌ بن المسَبّبء 
وعُرْوَةٌ بن الزْبِيرِء وعَلْقَمَةُ بنُ وقاص»ء وعُبِيدّالله بن عَبْدِلهُ بن عُْبَةٌ بن 
مَسْعودِء عن ححَديث عائِشَةً م رَوْج النْبي يك: حينَ قال [ لوا د اناما 
قالواء فبرّأها الله مِمًا قالُواء وكُلَهمْ 8 طائفة من حَديثِهاء وَبَعْضُهُمْ كان 


م 


أوعَى لححديثها من بَعْض واأنْبَتُ افِصاص”” وقّد وَعَيْثُ عَنْ كُلّ واحدٍ منهُم 





)١(‏ انْظر ما سأذكُره في مبحث «(الحديث المدرّج) في (القسم الثّاني) من هذا الكتاب. 
(؟) أي سياقاً للقِصّةٍ. 


ا 


الحديت الذي حَدَّتَنيء وبَعْضُ حديثهم يُصَدُقُ بَغضاء ذَكَرُوا أن عائِسَةَ َوْجَ 
الي بل قالّت» الحديت”" . 

قالَ القاضِي عِياضٌ: «مُوَ مِما الْتْقِدَ قَديماً على الزُهريّ؛ لجَمْعِهِ 
الحديتٌ عنهُمء وإنّما عنْدَ كُلٌ واحدٍ منهّم بَعْضُهُء وقيل: كانَ الأولى أن 
يَذْكْرَ حَديت كُلّ واحدٍ منهُم بجهّتهء وَلا دَرَكَ"" على الزُهري في شَيءِ منه؛ 
لأنّه قد بَبِّىَ بيْنَ ذلك في حديثِه» والكُلُ يُقاتٌ أئمّةٌ لا مَطْعَنَ فيهمء قَمَدْ عَلِمَ 
صِحَة اجنين ووَنّقَ كُلَ لَمْطَةِ منفء إِذْ هِيّ عن أَحَدٍ هؤلاءٍ الأَرْبَعَةٍ 


الأقطاب عن عائشة)”" . 


رَحَينَ حَدَّتَ مُحمَّدُ بنُ إسحاقً بهذا الحديث عَنٍ الزُهريٌُء ذكَرَ عنه 
هذا التّلفيقَ وزادٌ» فقال عَنِ الزُهريّ : «كُلّ قد حَدّئني بَعْضٌ هذا الحديث» 
وبَعغض العو كاد أوعي لمعن تفن؛ وق جتنت الك" الدئ حَدّثني 
القَوْم؛. قال محمد بن إسحاقٌ: «وَحدّثني 2 بِنُ. عَبَّادِ بن عَبْدالله بن 
الزْبِيرِء عَنْ أبيهء عَنْ عائِضَةَ» وعَبْدَاللهِ بن أبي بَكرء عَنْ عَمْرَةَ بنْتٍ 
عذال حمن عَنْ عائقة» عن تيه نين قال لها أل الإنكما قالواء 
فكلّ قد دَخَلَ في حَديثِها عن هؤلاءٍ جميعاً جلك ب وما لحت 
صاحِبّهٌء وكُل كان عَنْها ثقةء فكُلّهم حَدَّتَ عنها ما سَمِعَ)”*'. 

قلتُ: قَمِثْلُ هذا لا يُعَلُ بمثل هذا التَصرّفٍِ؛ م وَيَعودٌ في 
جُمْلَتِه إلى رواية النّقاتِء وإن كان خلافَ الأولى. 

وإنْما يكونُ قادحاً معلا لو كان بَعْضٌ تلك الطَرق مُرْسَلة أو ضَعِفَةُ. 

وذلك كارع الذي وَمَعَ مِنَ الزُهريٌ في رِوايَتِهِ عن ابن أَكَيْمَة 
اللْيئيّء عن أبي هُرَيْرَةَ: 


.)11/1٠١ متمق عليه: أخرّجَه البُخاريٌ (رقم: 4 ١٠ولء “/ا11) ومُسلمٌ (رقم:‎ )١( 
أي لا َبِعَةَ أو مُؤْاحَْدَة.‎ )0 

(*) إكمال المُعْلِمِء للقاضي عياض اليَحصّبيٌ (585/8). 

(4:) السيرة النَبِويّة» لابن شام , عن ابن إسحاق 01١9 ١9/(‏ . 


"4١ 


أنّ رَسولَ الله كخِ انصرفّ من ضَلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءة» فُقال: «مَّل 

قَرَأ مَعي منكم أَحَدٌ آنفاً؟". ققال رَجُلّ: نَعَمْء أنا يا رَسولّ الله قالَ: فَقَالَ 
رَسول الله ككلِِ: «إنّي أقول: ما لي أنارَعٌ القُرْآنَ؟2. 

فانتهى النّاس عَنٍِ القراءةٍ مّع رَسولٍ الله يَكلِِ فيما جَهَرَ فيه رَسولَ الله كك 
بالقراءة حينَ سَمِعُوا ذلك من رَسولٍ الله يك 

قلتٌ: فهذو الججملةٌ (فانتهى الئاس. .) إلى آخرهء مِمًا أَذْرَجَّه الرُهرئُ 
في الحديث في قولٍ عامَةٍ مُتقدّمي النُّمَّادٍ مِمّن تعرّضٌ للقولٍ في هذا 
2 و9 1 - 0 ع 
الحديث» كالبخاريٌ ومحمد بن يحيى الذهلىٌ وابى داودٌ السَجِسْتانيٌ والبَيهقىٌ 
والخطيب» وغيرهم» وبَيّنوا وَجْهَ ذلك وحُجّته بما يَطولٌ المقامٌ بتفصيله”©. 

وهِيّ عِبِارَةٌ لا يَقولها الزُهريُ إِلّا بتوقيف؛ لأنّها خبَّرٌء فلا بد أن 
يكونّ تَلقَاها بواسِطةٍ بيئّه وبِينَ زّمانٍ الدبو وليْسَت تلك الواسِطَةُ في 
الرّاجح: ابنَ أكيمّة عن أبي هُرَيْرَةَ إذ لا تُساعِدٌ الرُوايات على تتصحيح 
ذلك فهق: إذا زوانة مرضلة: َ 

- 27 م . مر م ب ا على عع ام 7 

فيكون الزهريٌ قد أَدْرَجَ بعض ما هُوّ مُرْسَل فيما هُوَ مَوصول. 

وهذا لا يدعى في شيء من الحديث حنَّى تقوم الحَجَهُ عليهء كما ثراهُ 
وَمَع في هذا الحديث. أو تَقْوَى السُّبْهَةٌ فيه. 

الصُورَةٌ الثَالئَةَ: أن يَقَعَ بقَضْدٍ لفائدة» وليسّ هذا من علل الحديث. 

وَِذْداجُ الزيادَةٍ من هذا يُبِيِّنُ عادَّةٌ وإن ثُرِكَ بَيانُهُ فلظهورهء فلا 
محذورَ منةء ولا يعَلٌّ به. 
جَرْحِهِ وتعديلهِء أو شيءٍ من أمْرِوء وهُوَّ كثيرُ الوُرُودٍ في الأسانيد» فهذا يأتي 


)١(‏ شرحته في كتاب «علل الحديث». 
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مِثالَهُ: قَوْلُ أبي داوٌة السّجِسْتائيٌ: حَدّئنا مَخْلَدُ بِنُ خالدء قالَ: حَدّثنا 
إبراهيم؛ يعني ابنَ خالد» عن رَباح بن رَيْدِء فذْكرَ بإسنادو ديعا(" . 

فَعِبِارةُ (يَعني ابنَ خالد) إدراجٌ من أبي داوٌدَء وعلامَةٌ الإدراج قولَهُ : 
ايُعني»)» ولو لم تأت هدو القرينة بواء السياق بلمظ” (إبراهيمٌ بن خالد). 
لم يع الذغاف الإدراع :في تسرد «وإلما قر تعربت مكل تنس بعيقة 


وَمِمّا لا يُبِيّنُ لظهوره مثلاء ما تراه في كتاب يَعقوبَ بن سُفيانَ» حيثٌ يَسوق 


إسناده إلى راوء لا يُريدٌ ذِكْرَ روايته» وإنّما ينهي إليه لِيُبيْنَ دَرَجَنّه في الحديثِ 
كقوله مثل : «حَدّئنا أبو نُعيمٍ) قالّ: حَدَّئنا سَفيان» عن صِلَة بن 
َ- م 000 


شيم تابعيّ كوفيٌ نقَة) 

فعبارَةٌ (تابعيٌ كوفيٌ ثقةٌ) لعنسيت من كلام سَفيانَ الرّاوي عن صِلَه 
وهو الُوريٌّ» وَلا مُدرجَة من كلدم أبي نُعيم المَصْلٍ بن ذُكَيْن) إنّما هِيّ من 
إنشاء الحافظ يَعقوبَ بن سَميانَء يستتعمل ذلك كثيراً في كتابه هذاء ومِثْله 
ِيْنْ للمعتني بهذا العلم . 

فإن قُلْتَ: فماذا لو جاء الإسنادُ في مَوضِع يقولُ فيه الئّقَةُ مثلاً: 
(حَدَئْنا حَمَادٌ)ء ويأتي في مكان آحْرَ يَقولٌ فيه ذلك الئْقَةُ: (حدَّثنا حَمَادُ بن 
ززذاءفهل تكو رياف (ابن زين) مدرجة من قوق نين علدت ,رلك الاساد 
عن ذلك التْقَة؟ أم هِيّ رباد الْقَةِه يحْمّظ الريادَة في الإسنادٍ كما يَحْمَظْ 
الريادَةَ في المثن» يذكرها بض الرُواةٍ عنه ولا يذْكُرْها بَعْضْهِم؟ 

قلتُ: بل هِيّ زيادَةُ ثقةِ مَحفوطَةٌ كجزءٍ ءِ من روايّتِهء لا تُنْسَبُ إلى غير 
ذلك التّْقَةَِ المحدذث بها عن ذلك ل المُهْمَلِء ولا يُدّعى عليها الإذْراجُ 
لا بخجةٍ تُفِسْرُهُ أو شُبْهَةِ قويّة تقومُ دونَ التُسليم بقبولها. 





.)1874 سنن أبي داؤد (رقم:‎ )١( 


اذك 


ويَمَعُ مثْلُ ذلك الإدراج في المتونٍ أيُضاء بِقَضْدٍ شرح لفظٍ غامض أو 
نحو ذلك . ٠‏ 

مثْلٌ: ما جاء فى أثناء قولٍ عائشَّةَ فى ديت بَذْءٍ الّحي: نّم حُبْبَ 
إليه الخلا وكان يحْلو بغار جراء» في فتحِئَّثٌ فيه » وهو التَعبُدٌ الليالى ذوات 
القنقي لسري 


فعِبارَةُ: (وهُوَ النَّعبُدُ) جَرّم بض العُلماءِ أنّها مُدْرَجَةٌ من قولٍ الزُهريٌ 
يَشْرَحُ بها معنى النَّحِيْْثِء وفي روايَةِ عَن الزُهريّ جاءت العبارّة مُعتَرِضَةً 
نضيكة: > (قال:. والتتحلك :+ التعلل)". 


الأضلٌ الثَّاني: الحُكُمُ في زيادَةٍ النّقّة. 


ما هُوَ مَحَلٌ للتّعليل من صُوَّر زياداتٍ النّقَاتِ: زيادَةٌ الوَضْل في محل 
الإرسال» أو الرّادي في محل العَنْعَنَةء أو زِيادَةٌ الرّفْع في مَحَلّ الوَّفٍِء أو 
الزيادَةٌ فى مَنْن الحديثٍ. 


وليسّ منه: المزيدٌ فى مُتّصل الأسانيدء ولا زِيادَةٌ النَحدِيثِ في مُوضِع 
العَنْعَئَة فهذا لا أثَرَ له فيما يأتى من الخلافٍ. 

وَنَفْسِمُ الكلامَ في حُكم زِيادَةٍ النْقَةِ عنْدَ أَهْل العلم إلى قِسْمَيْنِ: 

القِسْمْ الأوّل: زيادَةُ اد في الإسنادٍ: الوَضلَء أو الرفْعَ» أو راوياً في 
محل العَنْعَئَةِ . 

بِينَ أَهلٍ العلم في هذا اختلافٌء حَصّرّه الخطيبُ في المذاهب الأربَعَةٍ 
التَّالمَة : 


َه 


.)١5١ مُتّفق عليه: أخرجه البخاريٌ (رقم: ا 1041) ومُسلم (رقم:‎ )١( 
والرُواية الأخرى‎ »)5/١ (؟) نقل ابن حجر القول بكونها مدرّجة عن الطَيبيٌ (فتح الباري‎ 
عن الرُهريٌ عند البخاريٌ (رقم: «كلاع).‎ 
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المَذْمَبُ الأوّل: عَدَمُ قَبولٍ الريادَةِ» والحُكُمْ لتاركهاء حَكاهٌ عن أكثّْرٍ 
أَهْل الحديث . 


- 


المذْمَبٌ النّاني: التَّرجِيحُ ِالعَدَّدِءِ فإن كان الثَّارِكُ أكثّرٌ فالقولٌ قولهُ» 
وكذلك العكس . 

قال الرُيلعيْ: «إنَّ جماعةً من الحنفيّة لا يَرَوْنَ التّرَجِيحَ بكثرّة الرُواق 
وهو كول عتمي > ليل العفنال: العلطا على ' العدو الأكقن ونين ملك 
الشَّهادةٌ على الرّنا أربعة؛ لأنّه أكبرُ الحدود»”"“» وَقالَ: «وإِنَّما يُرجَحُ بكثرة 
الؤُواةٍ إذا كانت الوُواةٌ مُحتجًا بهم من الطرفين»”" . 

المَذْمَبُ الثّالث: التَّرجِيحٌ بالحِنْظء فإن كان الَاركَ أحفّظٌ فقولَهُ 
أَرْجَحُء وكذلك العَكسٌ. 

وَهذو طَريقَةٌ الذارةٌ قطني : 

فمعٌ إقراره بمبدأ: (الرّيادَةُ من التّمَةِ مَقبولةٌ) لكنّه لا يُرَجُحُ بهء إِنّما 
يُرَجْحْ الأخمّظ . ٍ ٍ 

فمّد سُئلَّ عن حَديث اختَلّفٌ فيه مُطَرْفٌ بن طريفٍ وسُفيانٌ النُوريٌء 
رَوَياءُ جميعاً عن زَيْدِ العَمّىَء عن أبي الصّديق الئاجىّء عن ابن عَمَرَء فزادٌ 
مَطرّف: عن عَمَرَ. 

فأجاب بأنَّ ثلاثةٌ رَوَوْهُ عن مُطرَّفٍء انَمقَ ثقتانٍ على روايّتِه عنه بزيادةٍ 
عَمَوء :وزواة عنه شريك القاضي:: فلم يذْكُر عُمَرء ثُمّ قال الدارقطني: 
«مُطَرْفٌ من الأثبات» وقد انّفْقّ عنهُ رجُلانٍ ثقتانِء فأسْئداه عن عَمَرَء ولولا 
أنَّ التُوريٌ خَالََه فرواه عن زَيْدٍ العَمْي فلم يَذْكّر فيه عُمَرَء لكان القؤلٌ قؤل 
مَن أسْتَدَ عن عُمَّرَءِ لأنّه زادء وزيادة التق مَقبولَةٌ'". 
)1١(‏ نصب الرّاية .)05709/١(‏ 


(5) نصب الرّاية (030/1. قلت: ويعني بالطرفين: طَرَفَ من زادّء وطرَفَ من تَرَكَ. 
(*) العلل الواردة في الأحاديث النْبويّة للدّارقطنيٌ (؟/0175. 
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وسّئلَ عن حَديثٍ رَواهُ إسماعيل بِنُ جعفر عن عُمارَةَ بن غَزِيّة عن 
الى كله فى فَضْل ما يُقَالُ عند الأذان. حالف ابنَ جَعمّر فيه: إسماعيلٌ بن 
عيّاش» فرواهٌ عن عُمارَة» عن بيب عن النَبِّ كلك مُزْسلاء كما خالفهما: 
يحيى بن أُيُوبَ الغافميٌء فرواهة عن غمارّة عن خبيب مَوقوفاً؟ فَمَالَ 
الدَارَفْطنئُ: «إسماعيلٌ بنُ جعفر أحمَّظٌ من يحيى بن أيُوبَء وإسماعيلَ بن 
عيّاشء وقد زادَّ عليهماء وزيادةٌ الثّقَهِ مَقبولَةو0" . 

قلتُ: وهكذا رأيُهُ فعَلَ في مَواضِعَء ثُمٌ التّرجِيحٌ بالأحمّظٍ هو القاعِدَهُ 
العامة الي جَرى عليها الذدًا رَقُطنيُ في تعليله الأحاديتٌ. 
ٍ المَذْمَبٌ الرَابع : قَبِولٌ الزيادَة من العَذْلٍ الضَّابطِء مُطلقاء كان التّارِك 
لها واجداً أو أكترّء مِثْلهُ في الحفظ أو أحمّظ منه. 

0 المَذْمَبُ قال الخطيبٌ: «مُوَ الصَّحيحُ عندنا؛ لأنَّ إزسال الرّاوي 

يثِ ليس بسح لمن وَصَلّه ولا تكذيب له ولعلّه أيضاً مُسْئَدٌ عند الْذينَ 

رَوَوَه ؤسلا. أو عند بعضهم ء ِل أنْهم قا عرض أو يِسَيانِء والنّاسي 
لا يُقْضَى له على الذّاكرٍء وكذلك حال راوي الخبر إذا أوسلة مَوَةَ وواضلة 
ا لاا تَصضَعِفَ ذلك آيضاء لأنه قد ينتى فتزسلة: ثم يذكر بعذة 
فيْْيدُهُ أو يَفْعَلَ الأمرين معا عن قَضْدٍ منه لِعْرَضٍ له فيو" 

وقالٌ الخطيبُ: «اخْتِلافٌ الرُوايَئَيْنَ في الرّفْع وَالوَقْفٍ لا يُوَنْرُ في 
الحديكق:عثنا؛ لخوار أن يكو المكابة ينيد الحديك هزه ويزققه إل 
النِي يكل وَيَذَكُرْهُ مَرَةَ أخرّى عَلى سَبِيل الفَنْوَى ولا يَرْفَعْهُ فَحْفِظٌ الحديثُ 
عنهُ على الوَجْهَيْنَ جَميعاً وَقَذْ كان سفْيانُ بن عيَيْئَة يَفْعَلُ هذا كثيراً في 
حديئهوء فيرويه تارَةً مُسْئداً مَرْفوعاًء وَيَقِفْهُ مَرَةَ أخرّى قَضداً وَاعْتِماداء وَإِنَّما 


)١(‏ العلل (؟/187). 
(9) الكفاية (ص: .)08١‏ 


ك1 


لم يكن هذا مُؤَثْراً في الحديث ضَعْفاء... لأنَّ إحدّى الروايتن ليث 
مُكَذَبَةٌ للأحرّىء وَالأخْلٌ بالمروع أَوْلَى ؛ لاله ازينة5 


ولهذا انْتَصَرَ ابن 0 ولم 0 الاختلافٌ في ذلك 00 في رواية 
الدْقَةَ موصولَة”"' . 
وهذهٍ فى اطاط له كار التتاو ين لقعم قر ال نزي لات 
مَن أطَلَّقَ : (زِيادَةُ الثّقَةِ م مَقبِولَةٌ)» كأحمّد بن حنبل» 0-07 وغَيْره . 


اص بُرْدَةَه عن أبيدء عَنِ النبئ كإنِء قالَ: «لا يكح إلا بولي»؟ فقال: 
«الَزيادَةٌ من الثّمَّةِ مَقبولَة» وإسرائيلٌ بنُ يونس ثقةٌء وإن كان شُعبَةٌ والنُوريُ 
أرْسَلاهُ فإِنّ ذلك 5 يقي وير 

وَالبْخاريٌ لا يَقْبَلُ زيادَة التّمَةِ مُطْلّقاء إِنّما يَعْتَبِرُ فى ذلك قُوَّةَ الحفظء 
نه أعلّ أخباراً بالاختلافٍ فيها رَضلاٌ وإزسالآء أو رَفْعاً ووَقفاًء ولا يَقبَلُ 
فيها زيادَةً الوَضل أو الرّفعء في أمئْلَةٍ في «التاريخ» و«علل التّرمِذَيٌ». 

وَقالَ مُسْلمُْ بن الحَمَاج: «والرّيادَةُ في الأخبارٍ لا تَلْرّمْ إلا عن الحَُفّاظٍ 
ا 01 60707 :5 2 
الذينَ لم يغثّر عليهم الوَهُمُ في حمظهم»؟ . 

وقال أبو زُرْعَةَ الرّازيُ في شأنٍ زيادةٍ وَصلٍ لعبدالله بن المبارَك: «إذا 
زاة ختافظ غلى يخافظ قبل :واينق) الضارك جاو 180 كما قال كذلكٌ في 
زِيادَةٍ الوّضل أُيْضاً: «زيادَةٌ الحافظٍ على الحافظ تُقْبَلُ)'2. 


.)088-5817 الكفاية (ص:‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصولٍ الأحكام (2»88/1 .)١54‏ 

(©) أخْرّجه البيهقئ في «الكبرى» )٠١8/10/(‏ والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص : 087) وإسنادُةُ جيذ . 
(4) التّمييز (ص: 188). ١‏ 

(5) علل الحديثء لابن أبي حاتم .)714/١(‏ 

(5) علل الحديث» لابن أبي حاتم (507/9). 


/ا4” 


قلك: :والعمز” بهذا الاظلاق يقي أن يكو عليه عَمَلخَامة المتاخرين 
من علماءٍ الحديث» كالحاكم والبيهقي وابن الجوزيٌ» ومن بعدَهُم. 


قال أبو يعلى الخليليُ» ٠‏ وهُوَّ يذَكُرٌ نوعاً من أنواع عللٍ الحديثٍ يك ذآن 
يروي الثُّقَاتثٌ حديثاً مسلا ويَنْمَرهَ به تقد مُسُندا» فالميكد صحيح وشية 
وَل تضاة عله الاؤسال:20©, 


وقالَ ابن القطانٍ الفاسئئ من المتأخّرينَ بعدّ أن ذَكَرَ حديثاً أعِلّ 
بالإزسالٍ والواصِلٌ ثقةٌ: «هُوَ نَظَرٌ غيدُ صَحيح أن تُعَلٌ رِوايَةٌ ثقةٍ حافظٍ وَصَلَّ 
خدينا رواة عيذ ة:مقطوها ‏ آى أشكدة وزواة عيكة مرسلةء لأجل مُخَالَمَةٍ غيره 
لى والآمرُ يَحْثَملَ أن يكونّ كد حَفْظ ما لم يَحْمَظَهُ من خالقة وإذا كان 
المرويٌ من الوَصْل والإرزسالٍ عن رَجَلٍ واحدٍ ثقةء لم يَبْعْدْ أن يكونّ 
الحديثٌ عندهُ على الوَجْهينء أو حدَّتٌ به في حالَيْنِء فَأرْسَلَ مَرَةَ ووصَل 
في أخرّى, وأَسْبابُ إرساله إِيَاهُ متعدّدةٌ: 


فقد تكونٌ أنه لم يَحْمَظْهُ في الحالٍ حنَّى راجَمَ مَكتوباً إن كان عندّه 
أو تَذَّكْرَء أو لأنّه ذّكَرّهِ مُذاكراً بو» كما يَقولٌ أحدنا: قال رَسول الله يك. 
لما هُوَ عنده بِسَئَدِِء أو لغير ذلك من الوجوه. 

وإنّما الشَّأنُ فى أن يكونّ الذي يُسْئْدُ ما رَواهُ غيرُهُ مَقطوعاً أو مُرْسلاء 
ثقةً. فإنّه إن لم يكن ثقةً لم يُلْتَمَْتْ إليه ولو لم يُحْالِفْهُ أحَدّء فإذا كان ثقة 
فهو حُبَةٌ على مَن لم يفط . 

وهذا هُوَّ الحقٌ فى هذا الأضلء وكما اختارَهُ أكتّرُ الأصوليينَ فكذلك 
أيضاً اختارَهُ من المحدّثينَ طائفةٌ. وإن كان أكدّرُهم على الرّأي الأوّلِء فممّن 
اختارٌ ما اختّرناةُ: أبو بكر البزَّارُ ذَهَبَ إلى أنّه إذا أَرْسَلَ الحديت جَماعَةٌ 
)١(‏ الإرشاد (171/1). 
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وعحدث اكت تتنداء كان القول قولَّ الثٌّقّة( 2“ فيجىع على قولِه أحرّى 
وأولك بالقبول : ما إذا أرسلّ ثقةٌ ووصّل ثقةٌّء فَإِنّهُ إذا لم يُبالٍ بإزسالٍ جَماعَةٍ 


7خ الوم م ا 


إذا وَصَلَّه ثقَةٌ فأحرَّى أن لا يُباليَ إِرْسالٍ واحدٍ إذا أَسْنَدَهُ ثقة» 


الرّاجخ: 

والرّاجح المحرّرٌ في هذا من بَيْن مذاهِبِهِم» القَوْلُ: زِيادَةُ المُقَهَ للوَصلٍ 
في موضِنع الإزسالٍ» أو الرّقع في مُوْضِع الوَقْفِء أو الوايطة, في مُوْضِِع 
الْعَنْعَنَة » مَيوَلَة:أها حو حَمَمَتَ فيها اعْتِبارَيْنِ : 


الأوّل: أن يكونَ الرّاوي بِقَةَ ضابطاًء لا يُذْكْدْ بلينٍ في حِفْظِه . 

وَالئّاني : أن يبرأ من قيام حم على حَطَِِ فيما زاة. 

1 التَّرمذْيُ: «وَإِنّما تَصِحُ إذا كانت الزيادة 9 
حمْظلهة”"2. وقالَ: «إذا زاد حافظ مِمْن يُعْتَمَدُ على حَفْظِهِ قبل ذلك منه»29 © . 

قلت فاما الصدوق وَمَن في حِفْظِه لِينٌ فلا 0 زيادَتهء» فهؤلاء قد 
يَزِيدُ أحدُهم الشَّيءَ وَهْماء كُمن يَزِيدُ الوَصْلَ في الإسنادٍ المرسّل يُجَريهِ على 
الجادّة عَمْلَةَ 

قال أحمّدُ بنُ حنبل: «كانَ ابن المنكير رجلا 0 وكان يُعْدَفَ 
بجابر» مثل ثابتٍ عن أنّس» وكان يُحَذْتْ عن يزيد الرقاشي ٠»‏ فَريّما حدّتٌ 
بِالشَّيءٍ مُرْسلاً فجعَلوهُ عن جابر»””) 


)١(‏ وذلكٌ في قولٍ البِزّارٍ عقب حديثٍ أبي فشن تردرها ‏ ولاتعز الشدية لعن إلا 
لخمسة . .» قالَ: «وهذا الحديثٌ قد رَوَاهٌ 00 عن زَيْدِ عن عطاء بن يسار مرسلاء 
وَأْسْنَدَه عبِدَالرٌَزَاقٍ عن مجر والنُوريّ؛ وإذا حدّتٌ بالحديثِ ثقةٌ فَأْسْنَدّه كان عندي 
الصّوابء وعبِدَالٌزَاقٍ ثقةٌ ومَغْمَرٌ * ثقةٌ» نقلّه-ابنُ القطان في «بيان الوّهم» .)21١/1١(‏ 

(؟) بيان الوّهم والإيهام. لابن القطان (470/0). 

(*) كتاب (العلل) آخر «الجامع» (1017-18517/5). 

(4) كتاب (العلل) آخر «الجامع» (557/6). 

() مسائل الإمام أحمد»ء رواية أبي داود (ص: 707). 
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وَقال أبو طالب: قال أحمَدٌ بن حنبل : (يونُسٌ بن أبي إسحاقٌ حديئة 
فيه زِيادَةٌ على حديث النّاس»» قلتٌ: لتولوة: إِنّه سَميع في الكتاب فهو 
أَتَعُء قال: الإسرائيلٌ ابنّهُ سَمِعَ من أبي إسحاقٌ وكتّبّء فلم 0 فيه زِيادَةٌ 
مثل ما يزيد يو سس الا 

قلثُ: ولمثلٍ هذا المعنى ترَددَ شْية بن الحجاج في حَديث تفرد برف 

جك بن حَرْب دونَ جَماعَةِ من الثّقَاتِ وَقفومٌ وذلكَ أنَّ سماكاً وإن كان 
ثقة تق لكله يهم ويُخطي] وفي حفظه شية. 

قال أبو داوٌد الطيالسئ: سَمِعْتُ خالدٌ بن طَلَيْقٍ يَسألُ شُعبَةَ فقال: يا 
أبا سطام: عدتجي حديتٌ سماك بن حَزْب في اقْتَضاء الذَّمَبِ من الؤرق» 
حَديتٌ ابن عْمَرَّء فقال: «أصْلَّحَكَ الله. هذا حديتثٌ ليسّ َع أحَدٌ إِلَا 
سماكق قال: فتَرْمَبٌ أن أزويّ عنك؟ قالَ: «لاء ولكن حدّئنيه قَتَادَةٌ عن 

سَعِيدٍ بن المسَيّبٍ عن ابن عُمَرَء ولم يَرْقَعْهُ وأخبّرنيع أيوبُ عن نافع عنٍ 
0 عُمَرَ ف يريغ وَحدّئني داوٌدُ بن أبي هندٍ عن سَعيدٍ بن جُبيرء ولم 
انق ورفقة شحاف نان 3 


تنبيهان: 

التُنبيه الأوؤّل: الحَديتُ قد يَخْتَلِفَ فيه النَقَلَهُ رَفعا وَوَفآَء لكن يوجَدُ 
في الرُوايَةِ الموقوئة ما يدل على كون الخبّرٍ لا يقال إلا بتَؤقيفٍء فيكونٌ 
ذلكَ ليلا على تُرجيح الرّفْع . ْ 

وَذْلكَ نحْو حَديثٍ أبي سَعيدٍ الخذريٌ» قالَ: «مَن قرأ سورةً الكَهْفٍ 
ليله الْجَمُعَةَ أضاء له من النُور فيما بِيئَهُ وبِينَ ا 


4. 


)١(‏ الجرح والتّعديل (554/1/4)» ورَواهُ كذلك عن أحمّد: الفضلُ بن زيادء أخرّجه عنه 
يعقوبٌ بن سفيان في «المعرفة» (؟/"الا١-11/5).‏ 

0( أخرجَه أبن أبي حاتم في ١تَقُدِمَة‏ اللجرح والتّعدِيل» (ص: مه١)‏ والعقيليُ في «الضعفاء» 
(7/) وإسنادة صحيحٌ . 
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فهذا الحديث هنا احثلف فيه زفعا وَوَقنَ"'.: :والصتاعة الحديكئة ننه 
على الأأضل المتقدم في قَبولٍ زيادة الّمَةِ لا تُساعِدُ على قَبولٍ زِيادةٍ رفع من 
جهّةٍ حِفْظٍ مَن زادّهاء ولكنّه اعتَضَدَّ بكونٍ هذا وإن كان الرّاجِحٌ فيه 
الوَقْفٌ بناءً على القَواعِدِء لكنّه مَُرفوعٌ حكماء إذ مثْلَهُ لا يُقال من قِبَلٍ 
الرّأيء فكانّت هذو قَريئة مُرَجْحَةَ لزيادة الرّفُع في التُحقيق. 

التَبِيهُ الثاني: مِنّ الثّقاتٍ المثقنينَ من كائُوا يُوقِفُونَ الحديتٌ تُقصيراأًء 
وغيرهم يَرْفْعْهُه فُمن تبيِّنَ ذلك منْهُ لم يَصِحّ أن يُقامَ صَنيعُْهُ مُخالفةً مُعتبرَةٌ 
للتّقَةِ الذي رَفْعَ الحديتٌ . 

كَقَوْلٍ أبي بكر المَرُوذِيٌّ : مالل ليحي احمة بن حجل) عن جنا بن 
حسّانَ؟ فقال: «أيُوبُ وَابْنُ عَوْنِ أَحَبٌ إليّ» وحَسّنَ أَمْرَ هشام » وَقال: «قَذْ رَوَى 


أحاديتٌ رَفْعَها أؤقّفوهاء وَقَذْ كان مَذْهَبْهُم أن يُقَصّروا اديه و 


القِسمٌ الثاني : زِيادَةٌ الثّقةِ في المثن. 
مَذْهَبُ جمهور أهمْل الفقه والأصولٍ كبولهنا» ونَسَبَ بَعْضْهم إلى الإمام 


- 


أبي حَنْيفَة أنه ا 


وَالتحقيقٌُ: أنَّ مَذْهَبَ أبي حَنيقَة الذي يتبيّنُ من صَنيع أضحابه: كبو 
زِيادَةٍ الّقَقِه كما 0 في كلام الطحاوي”*2. وتعلقٌ به المتأخرون في 
مُواضِع » كاين الهُمام”” كْ وذكروة على التّسليم . 


وَأَحْسَبٌ الوَهمّ دَخْلَ على مَن نَسَبَ رَدِّ الزيادَةٍ لأبي حَنْيمَةَ» من جِهَةٍ 


مَذْهَبِهِ في النّضَّيْنَ المستَقلّيْنء في أحَدهما من الحُكم ما ليس في الآخَرء 


.)5١-١7 كما شرحته في كتاب «الأجوبّة المِرْضِيّةة (ص:‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرّجالء روايّة المرُوذيٌ (النّص: 78). 

9) البرهان؛ لإمام الحرمين »2577/١(‏ المنخولء للغزّالي (ص: 787)» المستصفى» له 
(ص : 1 ). 

4( الظر: : شرح مشكل الآثارء للطحاويٌ .)510/1١(‏ 

(9) انْظر: شرح فتح القدير» لابن الهُمام 8/5 ). 
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يَتَراحَى أحدُهماء فليسٌ من مَذْهِبهِ بناء المطُلّق على المقيِّدِ وَلا العام على 
الخاصٌ في هذه الحالة» وإِنّما يَرى المتأخَرَ منهُما ناسِخاء وإلّا تعارّضاء في 
تفصيلٍ يُعْرَفَ من أصول مَذْهَبها'“. 

وليسّت هذه المسألةٌ من باب زيادةٍ الثْقَةِ في الحَديثِ الواحدٍ المعيّن. 

وَكَذلكَ الشَّأنُ عنْدَ أل الصْئْعةٍء أل الحديث» فإِن الزيادَةَ في المئْن 
عندهم مَبِولَةٌ إذا كان مَن جاء بها ثِنَدَ م تيآ لم يكم فلن على وَعمه .فيها: 

ا اه كما سيأتي بَعْضُ فَوْلِهء وعلى ذلك 
جَرَى مَنْهَحُ النْيِحِين البُخاريّ ومُسْلمء فحَرّجا الكثير من مُتَونٍ الحديث يَزيدُ 
الرُواُ فيها على بَعْضِهِمء يُصَحَحانَ كُلّ ذلكٌ. 

وَسألَ عبِدَالرّحمن بن أبي حاتم أباه وأبا زُرْعَة عن حَديثٍ رَواهُ أبو 
إسحاقٌ السّبيعيُ عن حارِئَةَ بن مُضَرّبَ في قصّةٍ ابن النْواحَةء الزُيادَةٍ التي 
كايند آبو غوالة أنه قال: «وَكَئْلَهُمْ عَشائرَهم) : هُوَ صَحيحُ؟ فقالا: «رَوَاهُ 
النُوريُ ولم يذْكُرْ هذو الزّيادَةَ إِلّا أنَّ أبا عَوائَة ثقةّء وَزِيادَةُ التقَهِ مَقبولة”" . 


١‏ انظر: شرح التّلويح على النُوضيحء للسَّعْدٍ النفْتازانيٌ (271/5: و: كَشف الأسرار عن 
أصول البزدّويٌ» لعلاء الدّين البخاريٌ .)١1١7-1١١/(‏ 

() علل الحديثء» لابن أبي حاتم (رقم: 1791) ومن قَوْلٍ أبي حاتم في قَبولٍ الريادة أيضاً 
«(رقم: .)7”51١‏ 
وقِصّهٌ ابن النْوَّاحَةٍ هذه صَحيحةٌ الإسنادٍء أخرّجها البيهقيُ في «الكبرى؛ (1//, 
و7/8١3)‏ والخطيبٌ في (التومخ لأوهام الصنع والتّفريق» (5//اه )٠١8-٠‏ من طريق 
أبي عَوانَة» عَنْ أبي إسحاقء عَنْ حارنّةَ بْنِ مُضَرْبَء قالَ: صَلْيْتُ العّداةً مَعَ عَبْدالله بن 
مُسعودٍء فذكر الحديتء وفيه الريادة المذكورَةُ من قؤْلٍ جَريرٍ بن عبدالله والأشْعَثٍ بن 
قيسء فيما أشارا به على ابن مَُسعودٍ. 
وعلّق الريادة المشارَ إليها البخاريٌ في «صَحيحه؛» في (كتاب الكفالة) (851/5). 
والتُحقيق أنَّ أبا عوانة لم يتفرّد بها عن أبي إسحاق» بل تابعّه عليها: إسرائيل بن 
يونس. فيما أخرّجه الطحاويُ في انوع لمعل 01010117100 
والحديثٌ بدونها رَواهُ لات وسَُّفيانُ النّوريُ وقَيسٌُ بن الزبيع عن أبي إسحاقٌ» في 
تفصيل له محل آخْرٌ 
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وذكَرٌ الخطيبُ في تَبولٍ الريادةٍ من الكْمَةِ أو رَدُها في متن الخبّر 
مَذَاهِبَء ورَجُحَ منها قولّ الجُمهورء وهُو: أنَّ الزيِادَةَ الوارِدَةً في مَنْن حبر 
تقول أمطلقا : ومعمول انها 4 :[ذا كان تزاؤيها عذلا تحافظا «ومنقا عابفل”, 

الوه في قَبولِها: أنَّ الكّقَهَ إذا انفرَدَ بحديث لم يأت به غير فهوَ 
صَحيحٌ مُحنَّحُ به فإذا كان يُقبَلُ تفوّده بالحديث» فتفُردُه بِالرَيادَةٍ أولى 
بالقَبولٍ. 

كما تقل اصالخ بن أحمد عن أبيد في زياد (ين العسااحين) في عند 
ابن م في رَكاة الفطرء قال: «قَل أنكرٌ على مالك هذا الحديثٌ» 0 
إذا انمُرَدَ بحديثِ فهو ققة ع “ها قال أحد مِمن قال بالوائ ع 0 
الحديث)0) 

فَهُوَ يَقولُ: إذا انفرَدَ بحديث فهو بِمَةَّه فكذلك يَحجِبُ أن تُقبَلَ الزيادةُ 

ل الواعم يُمكنُ أن يَسْمَعهُ الرّاوي دونَ أن يُشاركه 
أَحَدَء أمّا الزيادَةٌ فى مَئْن حديث مَسْموع لغيرهٍ كما هُوّ مَسموعٌ لَه لا يَحْفْظ 
فيهة ذلك الننة تلك الو ياغ يبي أن يَكونٌ ذَليلاً على خَطَيئْها. 

قيل : كلا وذلك لوجووء» منها 

أوّلاً: مَظَنّةُ أن يكونّ الرّاوي يُحَدتُ بالحديث في الأحوالٍ والأزمانٍ 
المختلفة واقع صَحيحٌ ) فتَحديثُهُ بالحديث تارةً ببغخض الاختصار وتارة لكيام 
غير مُمْتَنِع "0 فسَمِعَه النَقَّلَهُ على الوَجْهِينَ. 

ثانياً: كما أنه لا يَمْتَنِْ أن يحضّرٌ البَماعَةٌ المجلسّ الواحِد» فيَسْمَعوا 
)000( الكفاية (ص : /17), وانْظر: الإحكام في أصول الأحكام» لابن حرم مدا .)4١‏ 


(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه صالح (النُص: .)١١5١‏ 
(9) ذكرٌ معنى هذا الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 098). 


َل 


الرّاوي السك فينساة عله فأولى من ذلك صِحَةُ 0 ان بعضه . 
ثالثاً : وكذلك فإنّ بعض الرُواةٍ عن ذلك الشَّيخْ قد يَعْمِدُ إلى اختِصار 
الحديثء فلا يجورٌ أن يكونَ صَنيعْهُ قادحاً في رِوايَةَ مَن جاء بِلَفظٍِ أتمٌ من 


وللرّيلّعي في زِيادَةٍ الّقاتِ في المتونٍ تَفصيلٌ مُعتَبَرٌ يُؤيْدُ ما تقدّمَ من 
أنّ القَبولَ وف بِإتْقانٍ الرّاوي لهاء وعدم خطيهِ فيهاء فإِنّهُ قال في شأنٍ 
زياد ذكر السماة لي عديث أي 06 من روايَةِ نُعَيِمِ المُجْمِر عنه: «مَإِنْ 
قل فذ زواع ؛ امون ال 0 ل 

فَمِن الئاس مَنْ يَقْبَلُ زِيَادَةَ الثَّةِ مُطْلَقَاًء وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَفْبَلْهَا 
وَالضحِيحُ الفْصِيلُ» وَهُوَ أَنّها تل في مَوْضِع دُونَ مَوْضِع . 

تُقْبَلُ إِذَا كَانَ الرّاوِي الَذِي رَوَاها بِمَةَ حافِظاً تَبْتاء والّذِي لَمْ يَذْكُرْمَا 
مِْلَهُ أو دُونَهُ فِي الثَقَهَ كَمَا قَبلَ النَّاسُ زيادَة مالِكِ بْنِ أنّسِء فَْلَهُ: (مِن 
الْمُسْلِمِينَ في صَدَقَةِ الفطرء واخْتَّجٌ بها أَكثَرْ الْعْلَمَاء. 


0 اخمننا . 


في وضع آخَرَ لِقَرَائِنَ 

در ا ل وه 
يَخْصّهاء قَفِي مَوْضِع يُجْرَمْ بصِحُيِهاء كَزِيَادَِ مالِكِ. 

وفي مَوْضِع يَغْلِبُ عَلَى الظن صِحُتُهاء ٠‏ كَزِيَادَةٍ سَعْدٍ بْنِ طارِقٍ فِي 
حديث يث: ( يلت الأزرض مَسْجِداَء وَجَعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا طهوراً). وَكْزِيادَةٍ 
سُلَيِمَانَ الَّيِِيّ فِي حَدِيثِ أبي مُوسَى: (وَإِذا قَرَأَ فََنْصِبُوا) . 

وفي ويخ يجِرّم م بخطأ الزيادَقٍ كَزِيادةٍ مَعْمَرٍ وَمَنْ وَافْقَهُ ل 0 
كَانَ مَائِعاً قَلا عرو وَكَزِيادةٍ عَبْدانُء بن زياد ذِكْرَ الوا في 


حديبث 
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(فسَنتُ الصَّلاة بَننِي وَبَيْنَ عَبِدِي نِضْفَيْنِ)» وَإِنْ كان مَعْمَرٌ بِقَدّ وَعَبْدَائ بْنُ 
رفي موضِع : يَعْلِبُ عَلَى الظّنْ حَطَؤُهاء كَزِيَادَةٍ مَعْمّرٍ في حَدِيثِ 7 
(الصَّلاةً عَلَيْهاء لاق البُخْارِيُ في (صَحِيحجِهِ)ء َسيل هَل رَوَاهَا غَيْرُ مَعْمَّر م 
فَقَال : الوقن ووَاة اشييات السَئَنِ الأَرْبَعَةِ عَنْ مَعْمَرِء وَقال فيه: 0 
يُصَلَ عَلَيِواء فُقّد اخْئلفَ عَلَى مَعْمَرٍ في ذَلِكَء وَالرَاِي عَنْ مَعْمَرِ هُوَ 


01 و 


عَبْدَالوَزَاقٍ وَكَدَ اخَتّلِف عَلَيْهِ ا وَالصّواتٌ أنه قَالَ: (وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْه) . 

َي مَوْضِع يُتَوَْفُْ فِي الرْيادَةٍء كَمَا في أحادِيت كَثِيرةٍ. 

وَزِيَادَةُ نُعَد لحك الور النّسْمِيَةَ في هَذَا الْحَدِيثْ مِمًا يُتَوَمَفْ فِيهء بَلْ 
يَغْلَبُ عَلَنَ ع م01 , 

قلت: قد يُنافّشُ الزيلعيُ فى بَعْض ما مَئّْلَّ بهء ولكنّ ما أشارٌ إليه من 
عَدَمٍ تَنزيل الزْيادةٍ من الئَْةِ مَنزلةَ القَبولٍ مُطلقء صَحيحٌ في الجُمْلَةِ. 
تذنبيهان: 

التَنبِيهُ الأوّل: الرّاوي يِبِلْعُهُ الحديثُ أو يَسْمَعْه بواسِطةٍ عن شّيخء ثُمْ 
ِلْقَى ذلك الشَّيحَ فيحمِلَّهُ عنهُ بِعْلرُ دونَ وَاسِطَقٍء فيَقَعُ تَحديثهُ به تارةً 
بالواسطةء وتارةً بِعَدَمِها. 

هذه الصٌّورَةٌ إذا انتَمّت فيها شُبْهَةٌ العَلَطِء فالحديثٌ مَحَْفوظٌ من 
الوَجْهَيْنَء ولا يُعَذُ ذلك احتلافاً مؤثّراً. 

لكن يجب أن يكونَ مَحلُ وقوع الاختّلافٍ على الرّاوي نَفْسِهِء ومن 
اخْبَلَمًا أو | 0 عليه لقكار أء كقاتة اوقو ثقةٌ كذلك» 7 إذا 0 
فَمَظئَةُ اخلط أرْجَح . 


, نصب الوّاية (0955/1ل/7171)‎ )1١( 


6ه 


مثال هذه المسألة: 

ماوُواة يويد يد أنن غنيب عن عراك بن مالف أنه يلقه أن 
تَوْفْلَ بنّ مُعَاوِيَة ل كحك رول الله علد 01 «مِنَ الصَّلاةِ صَلامٌ 
مَنْ فَاتَتْهُ فُكأئّما وير أَهْلَهُ وَمالَّهُ»: قال ابنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َل 
يَقولٌ: «هِىّ صلا 00 

ورَواهُ جَعْفَرُ بِنُ رَبِيعَةَ أن عِراكَ بِنَ مالكِ حَدَنَهُء أنْ تَْقَلَ بن مُعاوية 
حَدَّنَهه أنّه سَمِعَ رَسولَ الله كَلعِ يقول: «مَن فائَتْهُ صَلاةُ العَضْرٍ فكأنّما وُتِرَ 
أهْلهُ ماله . 

قال الخطيبٌ: «والحُكُمُْ يوجبٌ القّضاءًَ في هذا الحديثٍ لجعفرٍ بن 
رَبِيعَةَ بتُبوتِ إيصالِهِ الحديت؟ لثِقَتِهِ وضَبْطِدِء وروايةُ اليك" ليشت تكذييا 
له؛ لجوازٍ أن يكونَّ عِراكٌ بِلَمّه هذا الحديثُ عن نَؤْقَلٍ بن مُعاوِيَة ثُمْ سَمِعَه 
منهُ بِعْدُء فَرَواهُ على الوَجْهَيْن جميعاً»”*'. 

التَنبِيه الثاني : قال ابن حِبّان: «لا تفيل شَيئاً منها إلأ عمّن كان الغالتَ 
عليه الفقة» حَنَّى يُعْلَمَ أنّه كانَ يَرْوِي السَّيءً وَيَعْلْمُةُ حتّى لا يُشَكُ فيه أنّه 
أزالة عَن سَئَنِهء أو غَيّرّه عن مَعْنافٌ أم لا" . 
قلتٌ: هذا مِمَا الْفرَدَ به ابن حَِان ::واشبراط ِقَةٍ الناقلٍ وعَدَّم الدليلٍ 
على وَهْمِهِ فيما زادٌ يَذْفَعُ المظنَة الي ذَكرَها ابن جِيّان. 

6 23 


5 


)١(‏ أخرّجّه النُسائيُ (رقم: 474) والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 087) من طريق اللَيْثِ بن 
سَعْدِ 0 به. 

(؟) أخرّجَه النّسائيٌ (رقم: والبيهقيٌ في «الشعب؛ (رقم: 5847) والخطيبٌ في 
0 (ص: 0885-587) من طريٍ حَيْوَةَ بن شُرَيْح) أنبأنا جَعْمَرٌء به. 

6 يعني ابن سعدٍ راويّهُ عن يزيد بن أبي حَبيب. 

(4) الكفاية (ص: 084). 

() الإحسان في تُقريب صَحيح ابن حِبَّانَ .)159/١(‏ 
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المنحث الثالش, . 








التَعليلٌ بالمخالقة 








لعَدَّم الؤُضوج في تحرير أصولٍ هذا العلم» ولما بقع من من إطلاق التّقَاد 
لقنا (رو ام فلانَّ وفلانُ» وحالفَ فلانٌ), صَارّت عِبِارَةٌ (مُخالّفة) كأنّها 
في كُلْ علَةٍ تَمَعُ بِسَبَبِ مَجِيءٍ الرُواةٍ بالحديثٍ على أَكْئَرَ من وَجْهِء 
وليسّ كذلكء, بل الحديثٌ قد يأتى على وَجِهِينء كأن يُروَى مُتّصلاً 
ومزسلاء أو رفوع ومُوقوفاً. ويُسمّي النّاقِدُ ذلكَ مُخالفةَ أو اختلافا» وهُوَ 
كذلك بالئّظر إلى صورّتّه : : أن جاءَ هذا على وَحْدٍ) وهذا على وَجْهء لكن 
ليس بين النُقُص وَالرّيادَةٍ تعارْضٌ أضلاء إذ الرُوايَةُ بالزيادَةٍ في الأضلٍ 
تضمّئت الرٌوايَة النّاقصة مع مَزِيدٍ فائذة» فَغْايّةٌ ما يُحتاج إلى تحقيقوغ هر: 
هل هذو الزيادَةُ مِمًّا يُقْبَّنُ أم لا؟ على ما تقدّمَ في المبْحَث السَابق. 


تن 


- 
> هس #م 
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وَالمُخَالَمَةُ الواقِعَةٌ مِنَ الثّقاتِ أنواغ : 
فعه من تِ أنواع 








الَنَوعُ الأوّل: الشَّدُود 


وَهُوّ مُخْالَفَةُ الكّمَهِ لمن هُوَ أقوّى مئْهُ»: على ما سيأتي في (الحديث 
)2 
الشاد) <. 








. في القسم الدّانى من هذا الكتاب» وهناك بيانّهُ بتفصيل وذكْرٌ أمثلته‎ )١( 


"1 


وَالواجبُ حَضْرُها بالمخالَمَةٍ التي لا وَجْهَ لهاء وقامّت الحُبَةُ عَلى 
الخطأ فيهاء لتعدُرٍ جَمْعِها إلى رواية الأخْمّظ . 


0 ص رو 
النوع الثاني: مُخالفة القرآن 
لم أنه يُخْطىئ) على هذا العلم مَن أقامَ المعارّضّة بِينَ القرآنِ والحديثِ 
يَرْعُمُ صِحَنّه) فالمفارَقَةٌ بِينَ طريقّي نُقلهما كافِيّة للقّضاءِ أن لا يوجَدَ حَديتثٌ 
يَقوم مم لمعارّضة القرآن. 
ذا ما يُمْكِنُ تصوُرُ وُجِودهِ من ذلك إن كان ظاهره الصَّحََةَ نقلاء فلا 
يَخلو مِنْ أحَدٍ حالَيْن: 
الأوّل: أن تكونّ المعارّضَةٌ بيئه وبينَ القرآن لا تعدو أن تَكونَ غلّطاً 
من مُدّعيهاء لا عَلَطاً فى تفس الأمرء وهذا يكونٌ تارَةٌ وَهْماَّء وتارةٌ هْوَى. 
وَالئَاني: أن تكونّ مُعارَصَةٌ حقيقيّة وعندَئذٍ لا يَسِلَّمُ الإسنادٌ من علَةٍ 





كام 
ححفية . 


وَالمقُصودٌ: : مَنْعْ وُقوع التعارُْضٍ الحقيقيٌّ بين آَيَةِ من كتاب ألله» 


وحديث 00 عَن رَسولٍ الله عد لا على معنى وجودٍ النُسخء وواقع 
الحالٍ: اميل أن يَأَتِيَ حديثٌ يَسْلْمْ من علَةَ يُعارض أيه من كتاب الله 


وإِنّما توجد 3 أتقلة من: الحديف شنا ينض السسودليك بالحديث صَحِيحَةً: 
ولم يَقِفوا على عِلَلِهاء ووجَدها غيرُهم مِمّا يُخَالِفٌ القرآنّ. 

وَعَرْضُ الحديثٍ على القرآنٍ طَريقٌ من طَرُقٍ فَخْصِدء اعتَبْرَهُ أئمّةُ هذا 
العلم وبَئوا عليه التَّعَليلَ لبَغض الحديث الآتى على خِلافِه 

وَفَد رُوِيَ في اتّباع هذا المنهّج في عَرْضٍ الحديث على القرآنٍ حديتٌ 


>54 


رُواةٌ يَرْوُونَ عَنْ الحديت» فَاغرضُوا حَديَهُمْ عَلى القُرْآنِء كما وَاقَقَ القُرْآنَ 
نَحُذُوا بوء وما لم يُوافِقٍ القُرْآنَ قلا تَأخُدُوا به»0©. 
كما رُوِيَ مَعناهُ من وجوه أخرىء ولا يثْبْتُ في هذا حبر مَرفوعٌ إلى 
ولَسْنا بحاجّةٍ إلى مِثْلِه لإقرار صِحَةٍ هذا المئْهّجء فإنَّ القرآنَ حَكَمٌ 


)١(‏ أخرّجه الدارقُطنيُ في «سُئنه؛ (:/308ه )٠١‏ من طريتي جُبارَةٌ بن المغَلْسء والهرويُ في 
الم الكلام» (ص: 21 من طريقٍ أبي كريب محمد بن العلاع» قالا: حدّثنا أبو 


بكر بنُ عَيّاشِء عَن عاصِم بن أبي النُجودٍء عَن زِرٌ بن حُبَيِشٍء عَن عَليُ بنٍ أبي 


طالب» يه. 
قال الدَارَقْطنيّ: «هذا وَهْمّْ» وَالضُوابُ عَن عاصِم عَن رَيْدِ عَن عَليّ بن الحسَيِن مُرْسَلَا 


قلتُ: وعلته من جهَّةٍ ضَعْفٍ حفظٍ أبي بكر بن عبّاشء ولذا حكمَ الدَّارَفْطنيْ بوهم هذا 
الإسنادٍ. كما أخرّج ابنُ حزم في «الإحكام؛» (7/1) من وَجْهِ 5 عن عليٌ» وإسنادَهُ 
وأو. 

20 رُوِيّ فيه كذلكٌ من حديثٍ تَوبانَ وعبدالله بن عْمَر فأمّا حديثٌ تَوبانٌ» فعَنْهُ: أن 
رَسُولَ الله ككِِ قالّ: «ألا إِنّ رَحى الإشلام دائرَةٌ»» قالَ: فكيفٌ يُضْنَعٍ ثم يا رَسُولَ الله؟ 
قال: «اعرضوا حديئي على الكتاب. فَما واقَقّه فهُرَّ مِنّي» وأنا قُلْبّهُة. أخرّجَه الطبرانيُ 
في «الكبير» (45/1 رقم: )١1574‏ وفيهِ يزيد بن رَبيعة الرّحَبِيُ وهوّ منكرٌ الحديث عن 
أبي الأشْعَثِ . 
وأمّا حديتٌ ابن عُمَرَء فأخرّجَه الطبرانيٌ كذلكٌ ”١6/15(‏ رقم: 17774) عنهُ عن 
النبِيُ كلل قال: «سُئلّت اليَهودُ عن موسّىء فأكترواء وزادُواء ونُقَصُواء حنّى كَمَرواء 
وسُئلّت النُصارى عن عيسّىء فأكثروا فيه» وزادُواء وتَمصُواء حنّى كَفَّرواء وإِنْهِ سَيَفْشُو 
عي أحاديثُ» فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتابّ الله واغْتَيِرو» قَما وافقّ كتابّ الله فأنا 

قُلّْهُ وما لم يُوافِقْ كتابَ الله فلم أُقُلَهُ». قلتٌ: وفي إسناده أبو حاضر يَرويهِ عن 

الوّضينٍ بن عَطاءِء قال أبو حاتم الوَازْيُ : «مَجهولٌ» (علل الحديك: 1006/1 وما 

غيرٌ واحدٍ من الأئمَّةِ (عبدَالملكَ بن عبدرَبّه) وقال الذّهبي ة في «الميزان» (508/5): 


(منكر الحديثث» وله عن الوّليد بن مسلم خبرٌ مَوضوعٌ؛ وذكرّه ابن حبّان في «ثقاته» 


(49/0) فلم يُصِبْ. 
كما رُوِيَ فيه بعضٌ المراسيل» لم تَقتَصِر عِلَلّها على الإزسالء إِنّما في أسانيدها من 
العلل سنواة: 
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0 ما سواةء وا في صَنيع بَْض أعيانٍ أئمّةٍ الصَّحابَةٍ مَن اليل هذا 
ا 7 
حزات جورت متو ساد 
0 عَنِ الشّعبيٌ ‏ عن فاطِمَة بنْتِ فَيْسِء قالّت: 
طَلْقَني زَوْجِيء فاذذك الكنا» فاتك رَسولَ الله كَل فقال: «انْتَقِلى إلى 
بَيْتِ ابن عَمْكِ عَمْرِو بن أمّ 0 فَاعْتَدٌي فيه». فخصّبّه”'' الأسْوّدُ 
وَقال: وَيْلَكَء لِمَ تُفْتي بمثل هذا؟ قال عقة تمْمَرُ: إن جئتٍ بشاهِدَيْن يَسْهَدانٍ 
أنفعنا سوج من رَسولٍ الله كو إلا لم تفرك كحاب لل لقو ار لا 


2 روجع 2( 


عجْوَهُنَ من يُبوْتهِنَ ولا يْرْجْنَ إل أن يَأنِينَ بِفَحِمَةٍ م4 [الطّلاق: ]١‏ 





)١(‏ هذا من قُوْلٍِ أبي إسحاقًء والأسْوَّدُ هُرَ ابن يزيدَ النْحَعىُ؛ حَصّبَ عامراً الشُعبيّ حينّ 
حدّتٌ بهذا. 

0( حَدِيثٌ صَحيحٌ. 
أخرّجَه بهذا السّياقٍ النسائ ة في «الكبرى؟ (رقم : 7 وأبو عوانة (رقم: 17) من 
طريق الأخوّص بن جَوَابٍء قالّ: حدّثنا عَمَارُ بن رُرَيْق عَنْ أبي إسحاقٌء به. وإسنادةُ 
جيذ . 
وتابعَ الأحوّصٌ عليه: قَبِيصَّهُ بن عُْبَة» عند أبي عَوانَة (رقم: 4514) والدّارقطنيٌ 
)١56/85(‏ مثْلّه. ويحيى بن دم عندَ الدارقُطنيٌ أيضاً وأبي ُعيم (رقم: )7"0٠054‏ بتحوه. 
كَذْلكَ تاَعهم: أبو أحمَّدً الربيريُ»ء عند مسلم ق في «صَحيحَهة )١١19-1١١1١8/5(‏ وأبي 
داوّدَ (رقم: )١5١9١‏ وأبي عوانة (رقم : 515:) وَالطحاويٌ في (شرح المعاني) 
ا وَالدَّارقُْطنيٌ (6/:5؟) اوأبي تُعيم (رقم: 0054") وَالبيهقيٌ في «الكبرى» 
(/ارهل/اة), وفي لفظه: «لا 0 كتات الله وسئَة نبينا لقولٍ امرَأة) . 
لكنّ ذكْرَ (السْنَةِ) أعله الدَارفْطني» من أجل تفرْدٍ أبي أحمدّ الرُبيرِيٌ دونَ سائرٍ من رَواهُ 
غير أني وَجدتٌ في سياقٍ رواية يحبى بن دم عند دَ أبي نعيم في «المستّخرَج» ما يُوافِقُها. 
وانظر تعليل الذارقطني : في «السّنن» (55/5) و«العلل» .)١51/5(‏ 
كما رَوَاهُ سُلِيمانُ بن مُعاذٍ الصبَىُ عن أبي إسحاقًٌء بئحو روايّةٍ الأحرّص»ء دون ذكر 
(السَئّة)» أخرّجه أبو د ُعيم (رقم: 6005). لكنّ سليمانَ هذا ليْنُ الحديث. 


.ل 


كانت أم المؤمنينَ عائشَّة تَعْرض ما يلْعُها من الرُوايَة عن رَسولٍ الله مَك 
على كتاب اللهء وَكانّت تَرُدُ من ذلك ما يأتى على خلافٍ القرآنٍء في وَقائعَ 


3 
عذة . 
2 


كَقِضّتِها في تَخطدّة عُمَرَ وابنه عَبْدِاائْهُ عندّما حَدَّئا عَن النّبىْ يكله: «إِنَّ 
المبِتٌ لَيُعَذبُ بِبْكا أَهْلِهِ عَليه؛» فقالّت عائقَةٌ: رَحِمَ الله مُمَرَ وَالله ما 
حَدّتَ رَسِول الله يلهِ: إِنَّ الله لَيُعَذْبُ المؤمنَ ببُكاء أهلهٍ عليهء وَلكنّ 
رَسولَ الله يل قالَ: «إِنَّ الله لَيزِيدُ الكافِرٌ عَذاباً ببكاءِ أهله عليه؛» وَقَالَتُ: 
حَسْبْكُم القُرآنُ: طولا نَرّرُ وَازرَة وِذْرَ أَخريقْ4 [الإسراء: 16]. 

وَقالت في روايّة: إِنكُم لَتُحَدُئوني عن غَيْرٍ كَاؤِبَيْنِ وَلا مُكَذْبَيْنِء ولكنّ 
السَّمْعَ خط 7 


وَعن عَرُوَةٌ ب نو الزرة قال: ذُكرَ عند عائشة ئشة أنَّ ابنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إلى 
لنب عل : «إنَّ الميّتَ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ ببُكاء أهْلِه عَلَيِدِه فقالث: وَهِل"". 
نما قال نول الله عَكِة : (إنّه عات تخطيهة أو بِذَّنْبه وان أهلة ليبكونَ 


- بن« 


عليه الآنَّه, وَذاكَ مِثْلُ قوله””": إنَّ رَسول الله يكل قامَ على القَليبٍ يَوْمّ بَدرِ 
وفيه قتلى بَذْرِ من المشركينّ . فَقال لهم ما قالّ: انهم لمُشَمعون ما أقول», 
وَقَدْ وَهِلَء إِنّما قال: (إِنّهم َيعْلمونَ أن ما كنتٌ أقول لَهُمْ حقٌف نُمْ 


- وَحَسِبَ بِعْضٌ الئاس أن سَبَبَ رَدْ عْمَرَ روايّة فاطمة من أجل كونها امرأة» وليسّ كذلكٌ» 
فقد َيِل عُْمَرُ وغيرٌه روايات النّساءِ كعائِسَة وغيرهاء وَلا معنى للتُعليلٍ بكونها امرأة 
وَإنّما حينَ عرّض ما رَوَت على القرآنء قامّت عئْدّه الشُبْهَةُ في قَبِولٍ روايّةِ تأتي في 
لامعا على بخلاق عمو دلذله القرآن» لذا قال في رواية أبي أحمد: «لا ندري 
خنك ايحي وطلبٌ على قولها شاهِدين» ل ه في رواية 

بعض الرجالٍ من الصَّحابَةَء كأبي فزي الأشفرق في قصّةٍ الاستئذانٍ. 

)١(‏ مُتَّفقَ عليه: أخرّجة البُخَاريُ (رقم: )١557‏ ومُسلمٌ (3517-740/0). والرُوايَةٌ الأخرّى 
له. 

)0 أي : غَلِط ونسِيّ . 

() تعني ابن عُمَرَ 


ىعو مكسء 


قَرَأت: م إِنَكَ 1 شيع الموقّ # الآية [الئمل: ١م1ء‏ #ومآ أَنَتَ ِ ع من ف 
القبور 407 [فاطر: 27 . 
قلتٌ: في هذا الذي استَدرَكيه عائشّة اكت الما مُنافَشَةٌ ولام ولكنّ 
المقصودٌ أن من أعيانٍ الصٌَّحابَة من كان يَعرض ما قله من الرٌوَايَةِ عن 
الي كله على القرآنء ولا يَقبَلُ مئها ما أتى على خلافه. 
وسّيِلَ الأوزاعي : أكة ما جاتنا عن النِْنْ يكل نقبَلهُ؟ فقال: ١نَقْبَلّ‏ منه 
ما صَدَّقَهِ كتابُ الله عر وَجَلَء فهر منهء وما حالم فليسّ منه)ء فقيل له: إِنَّ 
التّقات جاءوا به؟ قال: «فإن كان التّقاتثُ حَمَلوهُ عن غير الثّات؟00" . 
وَمِن أمثلته 4 في نَظر المتقدّمينَ ما سأذكرده عن الشّافعيٌ في النّوع التّالي . 
وَتَعليلُ بَعْض أهل العلم لحَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَه قال: أححَدٌ رَسول الله كلل 
بِيَدِيء كَقال: «حَلَقَ الله عَزْ وَجَلَ الثُبَه يَوْمَ السَبْتِء وَحْلَقَ فيها الجبال يَوْم 
الخد وَحَلَقَ الشجير يَوْمَ الاثنين» وَخَلقَ المكرُوة يَوْمَ الألاثاءء وَحَلَقَ النُورَ 
يَوْمَ الأزبعاءء وَيَّ فِيها الدَّوابٌ ب يَوْمّ الخميس» وَخَلّقَ آدَمَّ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعْدَ 
الُطر مِنْ يَوْمٍ الجِمَعَةَء 4 ف حر الخال في آخِر ساعَةٍ من ساعاتٍ 
الجمُعَةِء فِيما بِينَ العَضْرٍِ إلى الللِ»9 . 
فهذا رده جَماعَةٌ من مُحَققٍ الأتمّق وَأْقْوَى م مسدّئّد فى رَدْهِ ا يي 
القرآنء فإنَّهُ إذا اسْئْئْنِيَ اليَومُ السَابعُ في خَلْقٍ آدَمَء فإِنّ الحديت دل على 
أن الأرْض خلِقَتْ فى سِنَةِ أيَامِء والله عَرّ وَجَلٍ 0 في كتابه : #قلٌ 
ِنَم لَكَفْرونَ بِالَدِى حَلَقَّ اليس فى يَْمبِنِ وَيَمَلْْنَ له لَداداً دَلِكَ رَبُ الْعَلِنَ 
© وَحَلَ فبَا رَوسىَ من هَوقِهَا ترك فا وَعددَ فيا 0 أريعَةَ يأو سوك 
لِسَاِلِينَ بين 4*2 لفُصّلت: ٠١3‏ أي فَعِدَة مُذَةٍ حلة الأزرض بما فيها رمق 


)0( أخرّجه مُسلمٌ (رقم: )0 
(؟) أخرجّه أبو رُرعة الدُمَشْقَىُ فى «تاريخه» )771١/١(‏ وإسنادٌةُ جيذ . 
(96) أخرجه مُسلمٌ في «صَحيحه» (رقم: 1948). 


ك7 


أيَامٍ لقؤله من بَعْدُ في مُدْةِ لت السّماواتٍ: 0 
يَوْمرْنِ وأو فى ص كل نماك لمك ل اتوت ميق أننا يام لخَلق 
السَّاوات والأضء كما قَطعّ بذلكَ القرآنُ العَزيرٌُ في مواضِعَء كقَّوْلِهِ 
تعالى: #وَلَمَدَ حَلَقَنَا ألسَمْوتِ وَالأَرْضٌ وما يِنَهُمَا فى سِنَةٍ يام وَمَا مَسَّمَا 

وب 469 [ق: م0]. 

وَأبانَ البُخاريٌ أنَّ الوّهُمَّ من الثّقَةِ مَحَلَ فيه من جِهَةٍ أن بض الرُواةٍ 
أخطأء لوراك ساد ابو حدر عن كفت حاف وليسٌ هُوّ عَنِ 
النّبيّ يكِيدِء قال البخاري : «وَقَالَ بَعْضُهم : عَنْ ابي هْرَيْرَة) عَن كَعْبَء وهو 


أصَحُ)” كي وأعلّه غيرّه بغير ذلك0" , 


النُوعُ الثالث: مُحَالمَةٌ المغروف من الشّئّن النبويّة 


وَهذا طريق: يكشف نه إثقاث؛ الدواة وحِلْظهم : أن يُقارَنَ حَديثٌ الرّاوي 
بالمحفوظٍ المعروفٍ مِنْ رواياتٍ غَيْرِِ» كما بِيِّنْنّه نه في (الجرح والتّعديل)» 
وكذلكَ هُوَ طَريقٌ يُكُشَفُ به وَهْمْ الثْمَةِ. 

مِثِالَهُ: عَرْضُ الرُواياتٍ المخْبَلِفَةٍ عَن النّبيْ يله في صِفَةِ صَلاةٍ 
لسرت على الندن السظر زط القع الها ر تين لون كل كيه 
رُكوعانٍ وسّجودان» كا صَمّ من حَديثٍ عائشةً: وجابر بن عَبْدِالله 
وعَبْداللُه بن عبّاس» وأبي هُرَيْرَة وغيرهم. 

وَرُوِيَت فيها صِفاتٌ غيرُ ذلكَ من طَريقٍ بعغض التّْقَاتِ» لكنئّها لا 
تَصِحء ماخر خلانها للمخترلا ون السدده والنّبىُ كل إنْما صلّى في 
حَياتِه الكسوفٌ مَرَةّ واحِدَةً. ويَمَتَنِع تعدّدُ الصّفَةِ لصَّلاةٍ واحدّة. 


لام 





)١(‏ التّاريخ الكبير :»)414-417/1/1١(‏ وحاول الشيخ عبدالئحمن المعلّميُ أن يذب عن 
اعدو فى اي «الأنوار الكاشمّة» في رَدْه على أبي ريه (ص : 914 )2 وفي بعض 
ما قاله تكلت. 


9) انظر: الأسماء والصّفات» للبيهقيٌ (؟/591). 
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وَمِن عَمَل الأئمّةِ بهذا الأضل قَوْلُ الشّافعيٌ وقّد استدلَ بالمحفوظٍ من 
السّنّةِ أن لا يَفْطّعَ الصَّلاهً شي «فإن قال قائلٌ: فَمَدْ رُوِيَ أنَّ مُرورَ الكلْب 
وَالحمار يُفْسِدُ صَلاءَ المصلّي إذا مَرّا بِينَ يَدَيْهِ. قيلَ: لا يجورٌ إذا رُوِيَ حَديثٌ 
واحِدٌ أنَّ رَسول الله يل قالَ: (يفْطعْ الصّلاة ؟ المراة والكلت والبحي )97 
رَكانَ مُخْالِفَاً لهذهٍ الأحاديثء, فَكانّ كُلُْ واجِدٍ منها أثْبَتَ منهء وَمَعها ظاهِرُ 
القُرآنِء أن يُتْرَكَ إن كان ثابتء إِلَا بأن يَكونَ مَمْسوخاًء وَنحنُ لا تَعْلَمُ المنسوحَ 
حتى نَعْلَمَ الآخَرَء وَلَسْنا نَعْلَمُ الآَخْرَء أو يَرِدَ ما يكونُ غير محفوظ». 


قال: ١وَهُوَ‏ عندّنا غيرٌ محفوظ ؛ لأنّ لني كل صَلَى وَعَائْشَةُ بِيئَهُ وَبِينَ 
الفلد 4 اومان رخو جكاما أعامة يَضَعُها في السّجِودٍ وَيَرْفَعُها في 
ف 
القِيام 2 0 0 0 يَقْطعُْ صَلاته لم يَفْعَلْ واحداً مِنّ نَّ الأمْرَيْنِء وَل 
إلى غير سُيْرَة! أ َكل واحدٍ من هَذِْينِ الحديثين يد ذلك الحديئ؛ لأنّه 
حَديثٌ واحِدّء وَإن أَحِدَّتْ فيه أشياء. 


فإن قيلَ: فَما يَدْلُ عليه كتابٌ الله مِنْ هذا؟ قيلَ: قَضاءٌ الله أن #ول 


معو م مظ لس 


رْدُ كاذِنَةُ وِنْدَ أُخْرَقُ» [الإسراء: »]٠١‏ والله أَغْلَمُ: أنّه لا يُبْطِلُ عَمَلْ رَجْلٍ 
)١(‏ أخرّجَه مسلمٌ في «صَحيحه؛ (رقم: 066 من حَديتِ أبي ذَرُ الغِفاريٌ» قال: قال 


رَسول الله ككِ: «إذا قامَ أحَدُكُم يُصَلَيِ فإنّهُ يَسْئّرُهُ إذا كان بِينَ يَدَيْهِ مِثْلُ آجِرَةٍ الرّخل ؛ 
فإذا لم يكن بَيْنَ يَذَيْهِ 4 مِثْل آجْرَة الؤخلٍ فإنّه فطع ضَلاتَهُ الحمارٌ» وَالمرأمٌ وَالكَلْبُ 
الأسْوَّداء قال عبْدالله بن الصّامِتِ راويه عَن أبي ذَر: قلتُ: يا أبا ذَرْء ما بال الكلْب 
الأسْوّدٍ مِنَ الكَلب الأحمرٍ مِنَ الكُلْبٍ الأطْمَّرِ؟ قال: يا ابنَ أحِيء سألتٌ رَسولَ الله كله 
كما سَألتني» قال : «الكَلْبُ الأسْرَّدُ شَيْطانٌ». 
وله شاهِدٌ عنْدَ مسلم كذلك من حديث أبي هُرَيْرَةَ. 

(1) سيأتي ذكْرُه وتخريجة. 

(9) مُتَفْقٌ عليه : أخرّجه البُخْاريٌ (رقم: 594. )010٠‏ ومُسلمٌ (رقم: 07 من ححديثٍ أبي 
قتادّةً الأنصاريٌ . 

(54) فيه 1 :عبدالله بن عبّاسء وأخيه الفضلء والمطلب ؛, بن أبي وَداعَةَء والحسّنٍ بن علي 
وحَديتٌ ابن تابن فيهاً صَحيحٌ بِيّنتُ الجميعٌ في الحلقة الأولى من كتاب «الأجوبّة 
المرْضِيّةة (ص: 19577). 


7” 


عَمَلَ غَيْرِهِ؛ زكرن قل لالس ماني » قَلَمّا كانَ هذا هكذاء لم 
يجز أن يكونّ مُرورُ رَجُلٍ يَقْطِمٌ صَلاةً ر0, 

قلتٌ: وَسَبَقَّت عائِشَةٌ أم المؤمنينَ الشّافعيٌ لترْدٌ ما بلّغها في هذا الباب 
إلى ما تَعلَمُهُ من حالها معَ رَسولٍ الله كلل 

فعنهاء وذْكِرَ عندّها ما يَفْطْمُ الصَّلاةَ: الكلْبُء والجمارٌء والمرأةٌ 
فقالت عائِسَةُ: قد سَبهْثُمونا بالحمير والكلاب! (وفي روايّة: إِنَّ المرأةً لَدابَه 
سَوْءِ)» واللهء لقد رأَيْتُ رَسولَ الله يك يُصَلي وإِنّي على السّريرِء بيه وبينَ 
القبلّةِ مُضْطْحجِعَةٌ فتَبْدو لى الحاجَةٌء فأكْرَهُ أن ان فأوذِيّ يول الله عكلة. 
فانمزة عق علد رجآنه9؟ 

قلتُ: وهذا المثالٌ الذي ذكَرْتُهُ عن الشّافعىٌ مَحلٌ مُناقَسَةَ بينَ أَهْلِ 
العلم» ٠‏ لكنّك رأَيْتَ من جِلالِهِ أنّهم كاثوا يَردُونَ الحديتٌ الواجِدٌ من روايةٍ 
لمق إلى المحمُوظٍ من السّئَنِء ويَجْعَلونَ من ذلك المحفوظٍ ميزاناً يَزِنونَ به 
0 ذلك التْقَهَ فإن جاءت على خلاف المحفوظ جَعَلوا ذلك علَّةَ لّها. 


وَهذا يُحتاخ: إلى تحوّط شَديدٍء كالّذي دَكَرنهُ في العَرْرض على القرآنٍ» 
إِذْ لا يَحِلُ رَدْ حَبَرٍ الئْقَةِ بِالمَظِئّةِ الضعيمَةِ حنّى تَظهَرَ يك كد كر تلك 
الشخة هن :المعلك لروايته . 


هه 





النّوعْ الترَابعٌ: مُحَالَمَةٌ المتحسوس 
وَالممُصودٌ: أن تأتِيَ رِوايَهُ النَقَةِ على خِلافٍ المُشْاهَدٍ. 
وَهذهٍ الصُورَةٌ من التعليل مَعدومَةٌ في أحاديث الثّقاتء ولا يُؤْخَذُّ على 
ان رركا عالت اسرد 
)١(‏ اختلاف الحديث (ص: .)١50-1١59‏ 


(5) مُتَمْقٌ عليه: أحرّجَّه البُخاريٌ (رقم: 447 444 2447 1917) ومُسلمٌ ))555/١(‏ 
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لكن قد تَشْتَيهُ بَعْضُ النُصوص على قَوْمٍء يَحْسَبوئَها تُخالِفٌ الواقِعَ 
المُشْاهَدَء وإِنّما ذلك أنهم أثوا من قبل أفهايهم أو أهُوائهم» والدّليلٌ على 
خطيهم وُجِودُ المخالِفٍ لَهُم فيما يَذّعوئه؛ وَما يُخَالِفٌ المخسوس على سَبيلٍ 
اليَقَينٍ له يُماري فيه أحد. 


وَذْلكَ مِثْلُ تَعليلٍ مَن ليسّ من أمْلٍ الصَّئْعَةٍ لحديث أبي بَكْرَة عَنِ 
لني كله قالَ: «لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُوا أمْرَهُم امرأةه0 . فقالَ: الواقِعٌ هد بان 
المرأةٌ حَكمّت في بَعْضٍ البلْدانٍ في الغابرٍ والحاضِرٍء وَأفْلَحَ قَوْمُها بِعَفْلها 
ورَشَدِهاء كبّلقيسَّ الي قصّ الله تعالى نبأها مع نبيّهِ سُليمَانَء عليه السَّلامْء 
وكَنِف صارّت بِقَوْمِها إلى الإسلام . 


وأقول: إذا كانَ هذا هُرَ معنى الحديثء» فلهُ نُصيبٌ من هذا التُعليل» 
ل ل ل ل ا ل لما بَلَغَ 
رَسولَ الله صلا يل أن أهْلَ فارِس قد مَلّكُوا عليهم .؛ بنْتَ كسْرّىء قال: (فَذَكَرَ 
الحديتً) . 


نعم الْعِبْرَةٌ ة بغموم اللّفْظٍ له بخُصوص السَبَبء لكنّ مُراعاةً السَّبّبِ 
أضل لمهم مُرادٍ الله دده علد خضوضا عند اشتباه و المعنى» » والعموم باق 
في مِثْلِ صورَةٍ السّبَّبء وقَوْمُ كِسْرَى بَعْدَ مَلاكِهِ ما رَفَعَ الله لهُم ذكراء ما 


- 


أفلّحوا حينَ وَلُوا ابكتّهء لما دعا عليهم به النَبىْ 6ه" وَلقَوْلِهِ: ١‏ 
كِسْرَّى» ثُمّ لا يكونُ كِسْرَى بَعْده” . 


.)5585 24157 أخرّجه البُخاريٌ (رقم:‎ )١( 

)2( فيما قال الزهري : حَسِبْتٌ أنَّ ابنَ المسيّب قالَ: فدّعا عليهم رَسول الله كَكٍِ أن يُمَرّقوا 
كُلَ مُمِرْقِ. أخرّجه البُخارِيُ (رقم: 4 ومُواضِع أخرى) في آخرٍ حديثٍ ابن عبّاس في 
قصَدٍ بَعْثِ النْبي كك بكتاب إلى كِسْرَى يدعوه إلى الإسلام» فمرّقّ كسْرَى الكتابت. وهذا 
المرْسّل مُعَمَضِدٌ ببعض الطَرُقٍ . 

(6) مُنَّفقٌ عليه: أخرّجَه البُخاريٌ (رقم: 5854 ومواضع أخرى) ومُسلمٌ (رقم: 19148) من 
حديث أبي هْرَيْرَةَ. 


كم" 


فحديتُ أبي بَكْرَةٌ عام في قَوْمٍ أشبّهوا في الحالٍ قَوْمَ كَسْرَى فيما 
كَتَبَ الله عليهم من الهَزِيمة. 

وَمَكذا رُبّما اغْتَرَضُ بَعْضٌ الئاس من غير أمْل الحديثٍ على روايَّةٍ 
الثّمَهمَ الصَّحَيحَةَء زَعْماً أنّها على خلافٍ الواقعء و! 0 
قَصَدَ الطغنَ على السّئَن فحُجبٌ بسُوءِ قَضْدِهِ عَن الؤقوفٍ على المعنى. 

وَلِيْسَ من هذا النُوع: أن يفَسْرُ العلمٌ الحديث شيئا من الخَلْق بتفسيرٍ 
علميٌ يدل عليه النْظدُ والمشاهَدَةٌ وأن يَكونَ له تَفسيرٌ تبويٌ آخَرٌ له يدف 
مثله إلا عن طريقٍ الوّخيء وَلا يَتَنافْصُ في مَعناةُ مع التَفْسِيرٍ العلمي. 

مِثاله : حَديثٌ أبي در الغفارىٌ. حينَ قال لهُ النَبِيُ يله جِينَ غَرَبَتِ 
النَّمْسٌ: «تَذْرِي أينّ تَذْمَبُ؟2. قلتٌ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قالَ: «فإنّها 
تَذَهْبُ خَدّى تسد تحت العزض+ فتَسْتَاذن فيؤدنَ لها وَيُوَضِِكُ :أن تشجد 
قلا يُقبَنَ اعنهاء وتشتاذن كلا يُؤون لها يقال لها د 
م من تخرهاء ذلك قولهُ تعالى: طمَآلشَّمْسُ تح لِمُسْتَمَرٍَ لها 
تَقْديرٌ امير الْمَلِيِم 409 [يس: 6" . 

قلتٌ: فلا يْصِحَ ع الاعتِراض على هذا الحديثث يثِ الصّحيح بالمشاهّدٍ» 

هُوَ أن الشصر ليت باعتِبارٍ البُفْعَةِ المعيّتة من الأزض» وهِيّ في 
الو الذي تَعيبُ فيه عن مَوْضِعء تَكونُ طالِعَةٌ في مَوْضِع آخْرّء فمتى 
يُكونٌ ذُعَائها لتَشَجِد عند العزش وتستاؤن لطلوعها؟ وذلك أن أمْر العزش 
عَيِبٌ وَخُضوعَ غير الإنسانٍ لله وسُجوده لله على صِقَةٍ يَعْلَمُها الله لست 
يما تذرك «المكياهدة والقرات اليك سهوة 0 هيا للدانت 
العالّمِينَ في مواضِعَ منهُء كما قالَ تعالى: أثَرَ تر أن لَه يسَجْدُ لم من في 
لكوي ون ف لذن ولكش وقد راشم َال لشي ودوك 
وكير مَنَ النَاين وَكَثِيرٌ حَقَّ عليِو الْعَدَابُ4 [الحج: 18]. 


(1) مُتّفق عليه: أخرّجه البُخارِي (رقم: ١17‏ ومواضع أخرى) ومُسلمٌ (رقم: 0195. 
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وَالحديتُ لم يتحدّث عن غِيابٍ للشَّمْسِ بمعنى انْقطاعها عن الأزض» 
وأنما عبر لها حالاً غيييًا عند غُرويها عن محل من الأزض» شُوَ الشجوة 
تحت ت الْعَرْش» وعلى اعتبار أن لحمل في حالٍ غياب وطلوع كم لعنا 
تَعْلَمُه من طَبِيعَة الكل فهيّ في سسجود لله كاد وَفي استئذان للطّلوع دائم» 
وذلك أنّها مُسَيْرَةٌ بأمرو وتَذبِيرِهِ تبارَكَ وتعالى. 





النّوعُ الخامسش: مُحَالَمَةٌ العمل 
هذا النّوْعٌ ذِكْرُهُ َكميل من أجل َبِيِينٍ وَجْههِ؛ٍ لأنّه مَعْدومٌ في رواياتٍ 
الثّقات. إنّما يُوجَدُ ما تنّفِقُ العُقولٌ على بُطَلانِهِ في رِوايَةٍ الكذَابِينَ الّْذِينَ 
حَدَنوا بالمستّحيل . 


وَلَا وجه ه لافتراضه أضلا في روايات الثّقاتِ حيتثٌ كان الواقِعٌ د ينفيه 


ل 
تارَةَ للجَهْلٍ» وتارَة للِهَوَى وَالبِدْعَةِ وبُعْض السَئَنٍ. 

ووَقَعَ مثلُ ذلك عن طوائفٌ من الئاس رَدُوا بمَخْض العُقَولٍ تُصوصاً 
تنّصِلُ بِالعَيْبِء كبّغض نُصوص الصّفاتٍ واليَؤم الآخِرِء مِمّا لم تَنفُرِد به 
السّئَنُ الصَّحَيحَةُء وإِنّما له فى القرآن نَظائدٌُء وهذا مِمًا لا يَجورُ أن يَكونٌ 
العَقْلُ فيه حاكماً على اللْصٌ. ' 

والنانقلع و ئس (اللفان لقع لون ظوون تيه 
أحدّهم الى عاو خلات الكت كن ظاهرة: فِيَجْتَهِدُ في تأويلهِ لا في 
تعليله» وهذا وإن كان مِمًا يُنْظَرُ في أفرادِه وأمثئلته. لكنّه أَقُوَمُ طريقاً من 
طَريقٍ من يُسارِعٌ لرَدُ الحديثٍ وتعليله دون العَمَلٍ على حَمْلِهِ على أَحْسَنٍ 
وُجِوهِه. 


ير عم 


ل ل ل ل 0 يِدِ 
الخدريٌ. رَضِيَ الله عنهُ قالَ: قال رَ لله يَكلخ: «يؤْتَى بالموتٍ كهَيْئَةِ 
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كن املع ٠»‏ قَيُنادِي مُنادِ: يا أهل الجنّةء فيَشْرَدٍ يُونَ وَيَنُظرون, قيقول: هَل 
كرفو هذا؟ فيَقولونَ: لم هذا دوق لي قَذْ رام ث م تناد 
أهلّ النَّانٍ َيَشْرَئسُونَ وَيَنْظْرونَ فيقول : هَل تَعْرِفونَ هذا؟ فيّقولونٌ: 0 
هذا الموتث: وَكُلّْهُم قَد رَآمُ فَيُلْبَحُ م يَقولُ: يا أهلّ الجئّة خلودٌ فلا 

مَوْتَ وَيا أَهْلَ النَّار خلودٌ فلا مَوْتَف ثُمْ قرأ: ##وأنذرهر س لير ذفن 
مر وم في عَنَْةِ24 وَهؤلاءِ في عَفْلَةٍ هل الدُنياء إن وم م لا ينون > 


ع وس230, 


3 العثل؛ ؛ الأ الموث ء عرض عض ١‏ لا يَنْقلبٌ جسماًء 5 


0 تَمْثيل» وَلا بح هناك حَقيفَةٌ رقالت طَائِمَةٌ : بل الدب عَلى حَقِيقَتِهِ 
وَالمذْبوحٌ مُعَوَلَي الموت» يت يَعْرِقهُ؛ انه النِي د فَيْض 
أزواجهم)”" . 


قلتُ: وَانْذي ألجأ إلى طن مُخالَمَةٍ صَريح العَفْلٍ قِياسٌ الغْيْبٍ على 
الشَّهادَةء وأمْرُ الآخِرَةِ غَيْبٌء وفص علينا ريما تباتك وتعالن من نشاية؛ 
وكذلك نبيّهُ يكل ما لا يأتي على القِياس» ولا تتصوٌّرُهُ العٌغقول» والله تعالى 
يكل ماتقاء ويحيا ها يشاء إلى :ها يشاءء ولَنِسَ في قُذْرَتِهِ مُسْتَحيل» 
والوَقْفٌ عنْدَ النّصّ هُوَ الأائق هّنا دون 00 


أخبارٍ, اكات ليله فإِنّ بابة كباب هذا 56 أو يكون وَجَهَه حَفِيَ 





(1) مُتْقَ عليه: أخرّججه البُخاري (رقم: 40) ومُسلمٌ (رقم: 02844 . 
(9) نَقَلّه أبِنُ حجر في ١فتح‏ الباري» .)551/1١(‏ 


ف" 


خلاصَةٌ هذا المكث: 

وُقوعٌ تَعليل الحديثٍ من رِوايّةٍ الثّقاتِ بأنواع المحَالَفَةٍ المتقَدّمَةٍ 
حاصل في الأنواع الئَّلانَةِ الأولى: السَّدْودُ عن رِوايّةِ الأقُوَىء ومُخْالَفةٌ 
القرآنِء ومُحالَمَةُ المعروفٍ من السُّئَنْء على ما بَيتُه بمثاله» دون اعتقادٍ كَثْرَة 
وُقوعه بل هُوٌ نادرٌ قَلِيلٌ في اإخاكرة التّقَات» والنوعٌ الأول أكتَره . 

وَأمَا التّعلِيلُ بالمُخْالَمَةِ للمَخْسُوسء وَالعَقْلء فلا يوجَدُ لهُ مِثِالٌ في 
رواياتٍ الثّقاتِ. 

وما يَمَعُ أحياناً من الإشكالٍ في ذَلالَةٍ بَعْضِ تُصوص الأحاديثٍ 
الصّحِيحَةٍء بيه بما يَمَعْ من الإشكالٍ في دَلالَةٍ بَعْضٍ آياتٍ الكتابء يُنْظَرٌ 
وَجهُهُ وَمَعناهء ويُوْلْفٌ بَنِئَهُ ويُدْمَعُ ما يَنْدو من تَعارْضٍ الظَّاهرٍ بِرَدْهِ إلى 
المُحْكُمء وحمل معناهُ عليه. 

ولم يَرَلَ عُلماءٌ الأمَّةِ يُعْتَوْنَ بهذاء فيما ألّمُوهُ في مُشْكل الحديثٍ 
مُفردأء أو ما ضَمْنَ في شروجوء واسْتَخضر دائماً قَوْلَ الله عَرَّ وَجِلّ: #وَفَوْقٌ 
كل ذى عِلمِ عَليمٌ 469 [يوشف: 106ء وَقَوْله تعالى: #وَلْوَ رَدُوهُ إِلّ 


2 0 0 ئَ .وى سامير 22 ل لوس 
الرسولٍ وَإِلَّت أَزْل الأمرٍ هِنْهُمَ لملِمه ألَّذنَ ١‏ 3 7 4 [النّساء: 47]. 
3 9 


ال٠‎ 


المبحث الزابع: 





التَعلِيلٌ بالاختِلاف 








مَعنى الاختلاف على الرّاوي: 

قال أبو داودٌ السَّجِسْتانيٌ : «(أَسْئَدَ الزُهرىٌ أكقر هق ألفي حديث عن 
الئّقاتِء وَحَديتٌ الزُهريّ كُلُه ألفا حَديثِ ومِئنا حَديثء النُضْفٌ منها 
مُسْتَدٌء... وأمًّا ما اختّلفوا عَليه؛ فلا 0 حُمْسينَ حديئاًء والاختلاف 
عِنْدَنا ما تَفْرَدَ قَوْمّ على شَيْءٍ وَقَوْمُ على شَيْ 

قلتٌّ: هذا يُبَيّنُ مَعنى الاختلافٍ ّ الرّاوي عنْدَ أئمّةِ هذا الشَّأنء 
فالزُهريٌ حافِظٌ كثيرٌ الحديث» وأضحَه الْذينَ رَوَوا عَنْهُ الحديت خَلق كَثيرٌ 
وهم دَرَجاتٌ في حِفظِهمء والثّقاتُ المثقنونَ عَنْهُ كمالكِ بن أنّس ويونس بن 
ريد الأرلن اوقل بن حال وشفياة بن غية ومشمرد بن راد وشتشبايى 
أبي حَمَرَّةَ وغيرهم» ريما اختلفوا عنْهُ في الرُوايَة وَصلاً افيا أو رَفعاً 
ووَقْفاًء أو على إسنادَيْن مُختَلِقَينِء أو غيرٍ ذلك. 

وقَبلَ ذِكْرٍ صون الاخبلاف: على الرّاويء يجبٌ أن تعلمٌ أنّه ليسّ كُلْ 
اختلافٍ فى الرٌوايّةِ يكونُ قادحاً مؤراً فى صِحّتِهاء وإِنّما الاختلاف بهذا 
الاعتبار قِسْمانٍ : ْ 


.)571/55( تهذيب الكمال‎ )١( 


القِسْمّ الأوّل: اختلاف عَيْرَ قايج. 

وَلهذا صَوَّرٌء منها 

الصُورَةٌ الأولى: أن تتكافأ الطْرْقُ قوّةٌ عن راو بْقَّةِ يروي حديثاً. 
فيقولٌ فيه مَرْةَ: (عَن فلانِ)» وَمرَةٌ: (عن رَجلٍ آخَرَ)ء لا على سَبِيلٍ الشَّكُء 

وإِنّما افترَقٌ الوَجْهانٍ بافتراقٍ طُرقٍ كُلَّ عن ذلك الثْقّة 

مثل أن يَروِيَ بض أصحاب سُهِيلٍ بنٍ أبي صالح حديثاً عنهُ عن أبيه 
عن أبي هُرَيْرَة» وغيرُهم عنه عن أبيه عن أبي سَعيدٍ. 

فهذا لا يَخلو من واحِدٍ من احتِمالَيْن: 

ل أن يكونَ صَوابَهُ من أَحَدٍ الوَجْهَينَء فيكونَ أخطأ فيه ذلك 
ته وقد يُترَجحٌ الصّوابٌ بِعَيْنِهِ بقَرِيئَة» فَيْصارٌ إليهوء وقد لا يترجّح شيم» 
فتُقْبَلُ الرُوايةُ ايماء لأنّ غايّة أمْرها أن تكونَ محفوظة بِأحَدٍ الإسنادين. 

وثانيهما: أن يكونَ مُحفوظاً منّ الوَجْهَيْنَ جَميعاً. 

وَهذا طريقٌ لا يْصارٌ إليه إلا إذا كان ذلكَ اللَْهُ من لا يُعابُ من مله 
تعدّدٌ الأسانيدء من مِثْلٍ الزُهريّ ويحيى بن سَعِيدٍ الأنصاريٌ» والأمَش» 
ومنصورٍ بن المعتّمرء وشِيههم . ْ 

وَطَائِقَةَ من المتأخَرينَ يَصيرونَ إلى تُرجيح الاحتِمالٍ النّاني» بَعْضُهم 
يقول: ذلك أولى من تَخْطَِةٍ اللا وبَْضّهم يَجْعَلُهُ منهُ من أجل ثقَيِهِ قو 
للحَديثِ أن حَفِظه من وَجْهَيْنِ . 

كما قال ابن حَزْم في مثلٍ هذا: «هذا قو للحَدِيثِ وَزِيادَةٌ في دَلائل صِحُتِه؛ . 

قال مثلاً في المثالٍ المذكور : «في الممكن أن يَكونَ أبو صالح سَمِعَ 


الحديتٌ من أبي هْرَيْرَةَ ومن اض سَعيدِء فيّرويه مَرَةّ عن هذاء وهر عن :ه71 





.)١44/١( الإحكام في أصولٍ الأحكام‎ )١( 


"الا 


وَالتحقينٌ: أنّه لا يكونُ عله قادِحَة؛ من أجل أنَّ كلا الاحتِمالَيِنِ لا 

ومن أُمْئِلّة ما يَقْوَى فيه تَرجِيحُ الاحتِمالٍ الثاني : 

حديتٌ رَسولٍ الله يلهِ: «اطْلَعْتٌ في النّارِء فرأَئْتٌ أكْثَرَ أَهْلها النّساءء 
وَاْلَعْتُ في الجنةٍ فرأَيْتُ أَكْكرَ أهلها المُقّرا؛. 

رَوَاهُ أبو رَجاءٍ العطارديٌ» فَاخَئّلِت عه قَرَواهُ عَوْفُ بن أبي جميلة 
وسَلْمُ بن زُرَيْر وقّتادَةٌ وأيُوبُ السَّحْتِيانيُ من طريقٍ يح عنْ أبي رَجاءِ عن 
عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ. . ورّواهٌ أيُوبُ السَّحْتِيانيُ في أكثر الطرْقٍ عنهُ وأبو الأشهَبِ 
جَعْفَرُ بن حيّاَ وسَعيدٌ بن أبي عَروبّة وحَمَادُ بنُ نجيح وصَخْرُ بن جُوَيرية 

عَنْ أبي رَجاءِ عَنٍ أبن عباس . 

وأخرّج الحديث الّيخانٍ: البُخاريُ من حَديثِ عِمرانَ بن حُصَيْنٍ "'» 
قشل ام احدينك. ابن ا 

وَقالَ التَّرمِذِيُ : «كلا الإسناديْن ليس فيهما مَقال» ويَحْتَمِلُ أن يكون 
أبو رَجِاءِ سَمِعَ منهُما 1 

ورَواةٌ أبو داودٌ الطيالِسيٌ فتال: خرننا ا الأشهَبء وججريرٌ بن 
حا وسَلْمُ بنُ زُرَيْرِء وحَمَّادُ بن نُجيح» وصَخْرٌ بن جُوَيْرِيَةَه عَن أبي 
رَجَاءِء عن عِمْرانَ بن حْصَّيْن؛ وابن عباس ) رَضِيَ الله عنهماء قالا: قال 

ول الله عه و 

قلتٌّ: وهذا ‏ فيما أرى ‏ من صَنيع اب داوُدَ أَصْبَهُء حمل رَوايَةٌ 

بعضِهم على بَغضء وهُوَ مُرَجْحٌ لما ذهب إليه الرمدَي . 





.)1180 25084 2494015 059 صَحيح البُخارَيٌ (رقم:‎ )١( 
صَحيح ا (رقم: 17/1؟).‎ )0( 

(9) جامع التُرمذيّ (بعدَ الحديثٍ رقم: 5197). 

(4) مُسئد الطيالسيّ (رقم: 877). 


الا 


الصُورَةٌ اللَانِيةُ: أن يَرْوِيَ الحْمَّاظً الأثباثُ عن ثِقَةِ حديثاً بإسنادٍ مُعَينَء 
وير قد مقن عنهُم» كيَرويهُ عن ذلك التق بإسناد آخرَ للحديك. 70 

مِثالَهُ: ما رَواهُ عامّةُ أصحاب الأعمّش عنهُء عن إبراهيع النّخَعيّء عن 
عَلْقَمَةَ بن قَيِسء عن عبداللة ين مسعودة ا ار اليَهودٍ إِيَاهُ 
عن الرُوح» ونُزولٍ قولِه تعالى: (ويَسْألونَك عَنِ الروح). 

كَذْلكَ قال في إسنادِهِ عَنِ الأغمَش: :“كين بن الجرّاح» وأبو مُعاويَة 
الصرير وخقص بن غِياثْ» وعِيسَى بن يونُسٌء وعَبْدَالواحِدٍ بن زيادٍ» 
وغيرُهه” أ وهؤلاء من الشمّاظ الأثبات من أضحاب الأغمَش . 

خَالَمَهُم عَبدَالله بن إدريسٌ الأوديُء فقال: عن الأغمّشء عن 
عَبْداللَه بن مُرَةَ عن مَسْروقٍ بن الأجِدّعء عن عبدالله بن مَسْعودٍء به" 

وابنُ إدريسٌ ثقةٌ حافظ لا يُخْتَلّفْ فيه. 

وَهذهٍ الرُوايَةَُخْمَلِفَ عَنِ الأولى» لكثها لا تُناتِضْهاء وَيُحَافٌ من مثلها 
من راو صَدوقٍ لم يُعْرَفَ بمْعَانة الحِفْظِء أو كان ثقةَ قليلَ الحديثء» فلا 
نكيل أذايانن بمثل هذه المخالمَة؛ 00 
بل رُبّما كان مجيع مثل هذه الرُوايَةِ عنهُ دليلاً على لِبنه 

أمّا مَن نَبَت كونُهُ من الثّقاتِ المتقنينَ المُكْيِرِينَ فالأصلٌ: أن تَقَبَلَ ما 


,١١6 أخرّجَه أحمّدٌ(5:/5١571, ولاأ860١ رقم: 5588. 1548:) والبُّخاريُ (رقم:‎ )١( 
)؟١5١ ومُسلمٌ (رقم: 4 والثّرمذَيٌ (رقم:‎ )1١015 لاحت. 8املاء‎ 14 
والهِيكمُ ب بن كُليب الشّاكُ شي (رقم: 719) وأبو يعلى‎ )7١9 والنّسائيُ في «التّفسير» (رقم:‎ 
رقم: 08) والبزْارٌ (رقم: 5 واب أبي عاصم في «الشُنْة (رقم:‎ 711/4( 
وابنُ جَريرٍ في ١تفسيره» (156/10) والطبرانيُ في «الصَّغِير؛ (رقم: 4ه‎ )097" 15 

بِنُ حِبّان (رقم: ) والواحديُ في «أسباب التُزول» (ص: 65 من طرق عِدّةٍ عَنٍ 
0 
وَقالٌ لثمي : «حَديثٌ حَسَنّْ صَحيحٌ2. 

(؟) أخرّجَه أحمَدٌ وابئّه عبذالله 30 رقم: : 5894) ومُسلمٌ )5١07/5(‏ وابنٌ أبي عاصم في 

«السَّنّة) (رقم: 59 . 045) وابنُ حِبّان (رقم: /ا9). 


071: 


رَوَى حتَّى يَقومَ دليلٌ على خَطَيِهء وليسّ مما يدل على خطيه أن يَسْتَقِلَ دو 
الجماعة ة بما له يَروونَهُ وَإِنّمنا بأن يَرُوِيٌ ما يُناقض روايّة الجماعة» ولا 
يكونُ ل مَخْرَجّ سِوَى الحكم بخطئه أو بخطأ الجَماعَةء وحيتٌ امتّئع النّاني» 
ققد تَعيّنَ الأوْلُء وهُوٌ (الشدُودُ) كما سيأتي. 


والدّارَقْطيُ مُتَشَدّدُه وقد يُعِلْ رِوايّة النْقَةِ بمجرّدٍ المخالَقّة وإن لم تكن 
مُناقِضَةً لروايّة مَن هُو أولى منهُء ولكنّه قال في هن" الحديك وقد ذكة 
مُخْالَمَةَ ابن اقوس للجماعة" «وَلعيما محيخان: وان إذزيتن من الأثبات» 
ل ال 


ومّكذا دَلَ صَنْيعٌ مُسْلم حيتثٌ أخرّجَ الحديتً بالرُوايتين» وقال ابن 
حِبّان عقب إخرائعه الحديتثٌ من روايّة أبن إدريس ال تفرّدٌ بها: (ؤْكُر البيان 
بأنّ الأعمّشٌ لم يكن بالمنفَّرِدٍ في سَماع هذا الخبر من عبدالله بن مُرَّةَ دون 
غيرِو) وساقٌ روايته عن إبراهيم كما رواها عنهُ البجَماعَةُء فأفاد تصحيحٌ الخبرٍ 
من الطريقَيْنِ . 

بل في سياقٍ رؤاية كسام ما يُشْعِرٌ بقوع الحديث لابنٍ إدريس من 
الوجهين» عي قال: او الأعمش يَرُويهِ عن عبدالله بن مَرَّةَ) وذكرَ 
إسنادّة» فكأنّه يَقولٌ: هذا الحديثٌ الذي رواةٌ الأعمّش عن إبراهيمَ سَمِعْتَّه 
كذلك يرويه عن تياك بن هرّة. 

وَكذلك وَجَدثهُ 0 عَبْدَالَهُ بنُ مُحمَّدٍ الكرمانيٌ» َه اثقة + قال: 
حدّئنا عبثالله بنُ إدريسٌ» عن الأعمّش» عن إبراهيمٌ» عن علقمة» عن 
»)2 


عبدالله 


وهذو كروايّةٍ الجَماعَةِ» دلت على وُقوع الحديث لابن إدريسٌ من 


)١(‏ العلل (05/؟6؟). 

0( أخْرجه الهيتَمٌ بن كُلَيْبٍ في «مُسئده؛ (رقم: 4 قال: حدّثنا ابنُ أبي خْيكَمَةً حدّثنا 
عبدالله بن محمد به. وإسنادة صَحيحٌ . وكذلكٌ وقفتٌ عليه منقولا عن تاريخ ابن أبي 
خيثمة) في في اشرح العلل؟ لابن رجب ا 


هلا 


الوجهين » والأعمش حافِظ مكُبرٌ لا يُنكَرُ له حِفْظُ الحديث من الوّجهين. 
الصُورَةٌ د الثَّالثَةَ : أن يَرْوِيٌ الحديتٌ ثقَتَانِء يَخيَلِفانِ في راو في الإسنادء 
يميه أحذهما ويبهمة هُ الآحَرٌ. 


فهذا ذ في التحقيتٍ اختّلاف غيرٌ مر إِذْ لا تضادٌ فيه وإلما يوثة 
الاختلاف الموجبٌ للتّرجيح» أو لوقف وأما في هذه الصُورَةٍ فَرِوايَة من 
عي ا إة الذى سكى, قد خط عنما تمداعة 

مَن أَبْهَمَ. 
القِسْمٌ الثّاني: ١‏ 

وَلَهُ صُوَرٌ 7 


ع 


الصُورَةٌ الأولى: أن يَْوِيَ الحْفَاظُ الأثباتُ عن لِقَةٍ حديثاً بإسنادٍ مُعَيْنِء 
وينمَرِدَ واحِدٌ دوئهم في الحفْظٍء فَيَرويَهُ عن ذلكٌ الم ا آحر الحنيك . 


مِثالَهُ: ما رَوَاهُ ابن شهاب الزهريُ عن حُمَيْدٍ بن عَبِدِالّحمن بن 
عَوْففِ عَنْ ابي هرَيْرَة في كَفَارَةٍ المواقع امرأته في هار رَمُضان . 

مَّكذا رَوَاهُ الثُقَاتٌ المكرد و اصيعات الرعرئ: عَاللف .« بن أنسء 
ومَعْمَرُ بِنُ راشدء وسُفيانٌ بنُ عُيَيئَةَ وشعيبُ بن أبي حَمْرَة ويونُسٌ بن 
يزيد الأيليُء وعُقَيْلُ بنُ خالدء وابنُ رع وإبراهيمٌ بن سَعْدِء ومُنصورٌ بن 
المعتَمِرِء والأوزاعيُء. وَاللَيِتُ بن سَعْدِءِ ويحيى بِنُ سَعيدٍ ار 
وعِراكُ بِنْ مالك» وعَبِدَالتَ حمن بن خالد بن مُسافرء وَمُحَمَد بن أي حَفْصَةَ 


ع 600 
وغيرُهم 





)١(‏ أخرّجه مالك في «الموطأ» (رقم: 1م والخميديٌ (رقم: 04 وابنٌ أبي شَيبَة 
)١7/0(‏ وأحمّدٌ (؟١/ا٠‏ رقم: ١9الاء‏ و2156/(7 ١95‏ رقم: 97الاء هلالا 
و5١/"‏ 240 0 رقم: لال2054 حماء )٠‏ والدّارمىُ (رقم: 4) والبّخاريٌ (رقم: 


:218 دخ“امل ٠كق5كلل‏ دحم ل/الالامى لالمم اخ خم )د 


كالا 


خَالمَهُم في إسناده : هِشامٌ بن سَعْدِ فقال: عَن ابن شهاب» عَن أنئ 
ل عن أبن 1 
وهِشامٌ 1 ف في ال مَل » لكن 1 جيئه بمثل هذه الرُوايَةَ ع ١‏ عَن الزّمْر 


٠. 3 2 


0 


- 


7 0 «قالَ هِشامٌ بنُ سَعْدٍِ: عن الزُهريٌ؛ عن أبي سَلمَة 
ولم يم ا 

وقالَ ابنُ خْرَّيْمَةَ: «هذا الإسنادٌ وَهْمٌّء الخبرٌ عن ابن شِهابٍ عن 
حميدك بن عَبْدِالرَ حمن» هُوَ الصَّحيحٌ» لا عَنْ أبي سَلْمَةَ). 

وَقَالَ العُقيان: «المحفوظ حَديتُ حُمَيْيه7" . 

وَقالَ ابنُ عَديٌ في روايّة هشام: «خطأ». 

وَقالَ الحَليانُ: «هذا أَنْكَرّه الحُمّاظٌ قاطِبَةٌ من حَديثٍ الزُهريّ عَن أبي 
سَلَمَة؛ لأنّ أضحاب الرُهريٌ كُلّْهِم انَمَقوا عَنِ الزُهريُء عن حُميدٍ بن 
عَبدِالرَحمن بن عَوْفٍِ أخي أبي سَلَمَةَه وليسّ هُوَ من حَديثٍ أبي سَلمَة 





وفي «التاريخ خ الأوسّط» )5797/١(‏ ومُسلمٌ (رقم: )0١‏ وأبو داود (رقم: 
والثّرمذيٌ (رقم: 4 والنّسائيٌ في «الكبرى» (رقم: 21111 
واب ماجة (رقم: ١1‏ ) وابنٌّ الجاروة في «المنتقى» (رقم: 000 والطحاريٌ في 
ا شرح المعاني؟ ركعت 0١‏ وابنُ حَرَيْمَة ة (رقم: غ9١_مةةلك 2١9555‏ ) وابنٌ 
حِبّانِ (رقم: 07071074 والدَّارَُطنيُ (/190) والبيهقيٌ في فى «الكبرى»؟ 277١/5(‏ 
ا 4 ) وابنُ عَبدالَكٌ فى: «التّمهيد؛ )١0/7//(‏ من طرق كَثيرَةِ عن الزُهري . 
قال التُرمذي : :عدي خدن مسد 

)١(‏ أخرّجَه أبو داوّد (رقم: 2897 وابنٌُ ْرَيْمَة (رقم: )١985‏ والطحاويٌ في افج 
المعاني» )١14/7(‏ وأبو الشيخ في «طبقات الأضبهانيينَ» (رقم: 457) وابنُ عَديّ في 
«الكامل؟ )5١١/8(‏ وَالدَارَفُطنيٌ )١190/5(‏ والبَيهقيُ في «الكبرى» (577/5) وابنُ عَبِدالبَرٌ 
في «التّمهيد» (/158/0» 0) من طرقٍ عن هشام بن سَعْدِء به. 

(9) التاريخ الأوسط .)575/١(‏ 

(*) الضّعفاء (847/4”). 


لال 


ونتهم من رواد عن اشام - عَن الزُهريٌ مَقطوعاً عن أبي هُرَيْرَةَ رواة هكذا 
وَكيمٌ”'". قال أبو رُرعَةَ الْوَازَيُ : أراد وَكيعٌء رَحِمَهُ الله» السَّثْرَ على هشامء 
فأسْقّط أبا سَلَمَةو0" . 

قلتٌ: ولو كانَ من حُمَّاظٍ أضحاب الزُهريُ لاحَتَمَلْنا لهُ ما احتَمَلْناهُ 
لابن إدريسٌّ عن الأعمش . 

الصورَةٌ الثَانِيَةُ: الاضطِرابٌ. 

وَذْلكَ: بأن يَخْتَلِفَ الجَماعَةٌ مِنَ الّعَاتِء ولا يَقومُ مَعَ اختلافهم 
مُرَجُحٌ يَصِيرٌ ير إلئن الحم بروايّة على أخرّى؛ لاستواء الثَّات دَرَجَةٌ واحذةٌ. 


مِثالّهُ : ما قله أبو داو السّحِسْتانيُ قال: سَمِعْتٌ أحمَدٌ بن مُحمّدٍ بن 
حبر تقول 0 نلف شَغبَة و د وعناء في ديت نس : (كانٌ أُْصْحابٌ 


الب 2 فقن رؤوسهم. تَ ين ولا يتوضّأونَ). في اللُفظء وكُلّهم 
ثقات)7”” 


وَساقٌ أبو داودَ ألفاظهم. فَلَفْظٌ شُعْبَةَ عن قتادةَ عَن نس : (ينامون» ثُمْ 
يَقومونَ فيُصَلُونَ ولا يتوضّأونَ على عَهْدٍ النّبيْ كَلِ). ولفظ سَعيدٍ بن أبي 
عَروبّةَ عَنْهُ: (يَضَعُونَ جُنوبَهُم فيّنامون» فمنهُم من يتوضأء وكيم 3 
يتوضأ)ء ولفظ يشام الدَسْئوائيٌ عَنْهُ : (ينتَظِرونَ العِشاء الآجرةً حَنّى تَحْفِقَ 
رُؤُوسَهمء ث يلون وَلا رما 

قلتُ: فأعَلَ أحمَّدُ بالاختلافٍء ولم يُِرَجَحْء لثِقَةِ الرُواةٍ وتَقارب 
دَرَجاتهم في الحِفْظٍ . 
)١(‏ أخرّجَ هذه الروايَة: العُقيلىُ في «الضّعفاء» (7417/4). 
(9) الإرشاد .)757555/1١(‏ 
(*) مسائل الإمام أحمّد» رواية أبي داؤد (ص: 717). 
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وهذهٍ صُورَةٌ (المضطرب). وهُوَ قادِحٌ. 

الصُورَةٌ الثَالَِهُ: أن يَروِيَ التّقَتانِ حَديئاً يتّفقان فيه سئداً ومَبْناّء إل في 
لمْطَةَء يَرويها أحدُهما على ضِدّ ما يَرويها الآخَرٌُ. 

مثلٌ: روايّة عَبْدللهُ بن تُميرِء ومُرٌ من النّقاتِء عن عُبِيدالله بن عْمَرَ 
عن سَعيدٍ بن أبي سَعيدٍ المقبُريٌء عن أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النَبِيّ كله في قِصَةٍ 
المسيء ضَلاته : 1 

شَ اشَجذ حئن تطمفن مناجدا» كم لاقغ حتى تظمد جالساء ثم 
اد حبَّى تطمَئنّ ساجداء ثُمْ ازْفع حنّى تطمئنّ جالساًء ثُمْ افغقل ذلك في 
صلاتِكَ كُلها؛. 

فذكرٌ في القِصَّةٍ الجُلوسٌ بعدّ السّجْدَةٍ اتانيه وهذو الجَلسَةُ حِي التي 
تُسمّى ب(جَلسّة الاستراحة). 

حَالَمّه أبو أسامّةَ حمّادُ بِنُ أسامَةء وقد رَوَاهُ عن عُبيدالله بن عَمَرَء 
نقال في لفيله: فلمْ اد حتى تعلمعن ساجداء َم لقع حى تسكوي 
وتطمئنٌ جالساًء ثُمّ اسْجُدْ حنّى تطمئنّ ساجداء ثُمْ ارْقَعْ حنّى تَسْتَويَ قائماء 
م افْعَنْ ذلك في صلاتِكَ كُلّها». 

أَسْمَط ذِكْرَ الْجَلْسَةِ من روايته وبلفْظٍ مُخالفٍ لإثباتِها. 

ورَجَحَ البيهقيٌ روايته على روايّة ابن نُمَير؛ لأله أَنْبَتْ في الجَمْلَةِ منة. 

كن رختنامن القرائن كن الندمنا ك0 روايّة أبي أسامّة» وذلك أن 
الرّوايةَ عنهُ قد اخْتَلَمَت قزرا عنهُ إسحاقٌ بن منصور وهُوَّ ثقةٌ حافظ برك 
الجَلسّة» ورَواهُ إسحاق بن راهُوَيهِ موافقة لروايّة ابن ثُميرء ولا سَبِيلَ إلى 
الطلَعن غان دعق دوه أبن امام فلم يق :إلا خمن الوك عليدء كما ردنا 
التّرجِيحَ لذلكٌ بغير ذلكَ من القَرائن” . ْ 


)١(‏ الحديث بالاختلافٍ أخرّجه البُخاريٌ فى «صحيحه؛» وذكرت طرفاً من شرح علّته في 
كتابي «الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة النُجديّةة (ص: 00-514). 


احلفى 














ويأتيى على أُمْثِلَةِ كَثِيرَةٍ يَنْدَرِحُ تَحنّها بَعْض ما تقدّمَء مِمّا يَعودُ إلى 
وَهْم الرّاوي العْقّةه كالخطأ في الوَصْلٍ أو الإؤسال»: أو الرّفْع أو الوَمْفء 
وَمِن أَظْهَرٍ ما يكونُ من عِلَلٍ الحديث» مِمًا تَرى التُعليلَ به عند أئمة ة الشَّأَنِء 
الصٌوَّرُ الثَّاليةٌ : 


الصو َه الأو لى: دُخو 0 حَديث ث في حَديث. 
الأفاقة: المطة 0 


روا يَعقوبٌ بِنُ إبراهيمٌ بنٍ سَعْدِء عَنْ أبيهء عَنٍ ابن إسحاقء. عَنْ 
هشام بن عَرْوَة عَنْ أبيه» عن عَبْدِالَه بن الرَبَيْرءٍ عَن الحجاج بن أض 
الحيجاج» عَن أبي هْرَيْرَةً . 


ا #» 


وهذا غلط. 

وَرَواهُ يحيى بن سَعيدِء عَن هشام بن عُرْوَة عَن أبيهء عَنْ عَبْدِالهُ بن 
َيِه عَن الي يلل . ١‏ 

وَرَوَاهُ هشام بن عَرْوَة عَنْ أبيه » عن الحجاع بن أبي الحجاج» أنه 


ع 


سأل الى مَك : : ما يُذْحِبُ عَنّي مَذَمَةَ الرّضاع؟ قالَ: عُْوَةُ عَبْدٍ أو أْمَةِ. 


ال١‎ 


وَحَديتُ ابن إسحاقٌ عندَهُمْ خطأء وأدْخَلٌ حديثاً فى حَديثِ. 


وَالحديبٌ .عند حديثٌ فكنا ٠‏ عَروَة أنيهء عَم عَيْدِالله ب 
دي يث هسام بن عرو عن ابية؛ عن عبداله بن 
8 2 ا 1 8 
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وَحديثٌ هشام بن عَرُوَّةَ) عَنِ الحججاج بن ابي الحجاجء 
الك يَكهِ: ما يُذْهِبُ مَذَمةَ الوّضاع . 

وَعن هشام بن عُرْوَة عَنِ الحباج بن أبي الحتجاج» عن عَن أبي هْرَيْرَةً : 
الوّضاع ما كَعَقّ الأشعاة: 

وَقَوْلُ أبي هُرَيْرَةَه وَحَديتٌُ التَّلانَةِ صحاخ» وَحَديتٌ ابن إسحافٌ 
وَهه)2"0. 

وَمِن مثاله أيْضاً ما حكاهُ أبو رُرْعَةَ الدَمَفْقَيُء قالَ: سألتُ أبا عَبدالله 
أحمّدَ بِنَ حنبلٍ عن حَديثٍ أبي اليّمانٍ عَن شعيبٍ بن أبي حَخْرَة عن 
الزهريٌّ؛ عنْ نس بن مالكِ» عَنْ أمْ حَبِيبَةٌ ) أنَّ الى كل قال: 

«أرِيثٌ ما 0 متي من بَعغدي» وَسَفْكُ بَعْضِهِم دم بَعْض » وَكان ذلك 
سابقاً من الله عََ وجل فسأَلَيُهُ أن يوليّني سَفاعَة فيهم يوم م الْقَيامَةٌ» فَمَعَلَ»؟ 

قال أبو عبدالله : «ليسّ له عن الزُهريٌ أَضل؛. وأخبرّني أنّه من حديثث 
شعيبٍ عَنٍ ابن أبي حُسَيْنِ وقال لي: «كتابُ شعيب عن ابن أبي حُسَيْنٍ 
اختلط بكتاب الزُهريٌّ إِدْ كان به ملْصَقاًف قالّ: اوبلّغني أن أبا اليَمان قَدِ 
انْهمَ» ا له أضْلٌ)». ورأيئهُ كأنّه يَعْذِرُ أبا اليّمانِ ولا يَحمِل. 

قال أبو رُرْعَةَ: وقد سألتُ عنهُ أحمّدَ بنَ صالح؟ فقال لي مثل قولٍ 
أحند إِنْه لا أضل: له عن الزّهَرَئي””. ّْ 





)00 العلل لابن المديني الرقم: 0601 


عدا تفن 


لحف 


و 2 و و 
الصُورَةٌ التَانِيَة: النصحيف فى الأسانييٍ وَالمُتون. 

وهذا يَقَعُ في المثن وفي الإسنادٍء كما بِيُّْه فى (الحديث المصحّف). 

فمثالُهُ فى الإسناد: 

ما رَواهُ زُهَيْرُ بن عار عن واصل بِنٍ حَيَّانَ البَجَلِيٌء 
عَبْذاللْه بن بَرَيْدَةَ عَن أبيه» عَنٍ النْبِيّ 2 قال: 

«الكَمْأةُ دَوَاءُ العَيْنَء 3 العَجْوَةَ مِن فاكهّة الجئّةء وإِنَّ هذه الحبَّةَ 
الْمَوْداء دَواءٌ مِن كُل داءٍ إِلّا المؤتَ)0©. 

قلتٌ: إسنادٌ هذا الحديث ظاهِرُهُ الصّحَةٌّء ولكنّ الحالَ أنَّ رُمَيْراً قَد 
تحرف عليه اسم شَّيْحْهِ فيه وصّوايه : (صالح ب بن حيّان). 


بَيّنَ ذلك جَماعَة من كبارٍ الأئمّة: 


قال أحَمَدٌ بِنُ حنبل وذَكَرَ صالحٌ بن حيّانَ: «غَلِط زُمَيْرٌ في اسْمِدء 
فقال: واصل , و 


وقال يحيى بن مَعينِ وَذَكَرَ زُمَيِرَ بنَ مُعاوِيَةَ: ايُخطئ عن صالح بن 
حَيَّانَء يول واصل بن حيّانٌ ولم ب واصل ب 77 


ال 


وَقال أبو حاتم الاي وسأله ابه عن هذا الحديث: «أخطأ رُعَيْرٌ مع 
إِتَقَانِه هذا هُوَ صالحٌ ؛ بن حيّانَ, وليس هو واصل » وصالحح بن م حيّانَ ليسّ 
بالقويٌ. هُوَ شيخ ولم يدرك زُمَيْرٌ واصلا»”*'. 





.)”:5/0( أخرّجه أحمّدٌ‎ )١( 
.)8 سؤالات أبي داود (النّص:‎ )6( 
مم تاريخ يحيى بن مُعين» رواية الدوريٌ (النّص: /0"011). ورّوى الآجُرْيُ عن أبي داو‎ 


عن يحبى نَحوّه 7 ال 018). 


كل 


قلتٌّ: وكذلك رَوَى هذا الحديت عن صالح ب بن حبّانَ: محمد بن 
عُبيدٍ الطنلفسيئ2©"0. وعَبْدَةٌ بن سُلَيِمان9؟ . 

ما رُوِيَ عَنْ حُدَيْج بن مُعاوِيّة» عَنْ أبي إسحاقٌ السَّبيعيُء عن الأغْرٌ 
صن مُسْلمء عَنْ أبون هرَيْرَةً وأبى ّ سعيد» عَن ا ممم ِلِةِ . قال: «الإيمانُ 
كَلِماتٌ1. ' 

سألّ ابنُ أبي حاتم الرَازِيُ أباهُ عنة؟ فقال: «هذا خطأء وإِنّما هُوّ: ألا 
نما هُوّ كَلِماتٌ: سُبِحانٌ الله» والحَمْدُ لله. وَرَواهُ جَماعَةٌ كثيرَةٌ عن حُدَيْج 
هكذاء ورَواهُ إسرائيلٌ عَنْ أبي إسحاقٌ. عن الأعوه قن أ مويو وان 
سَعِيدِء عَنِ الى كةٍ قالَ: كَلِماتٌ مَن قالّهنّ: سُبِحانَ الله والحَمْدُ لل 
الحديث)» . 

قال أبو حاتم : «قالَ لَنا أبو حَصِينِ ': رأَنْتُ في كتاب أبي هذا 
الحديَك : فقال رَسِولٌ الله كلو : :(الا): .وقد تاكل ما بَعْدَم فجاء الرَازَيُونَ 
فلقّنوهٌ: (الإيمانُ كَلماتٌ)؛ وإنّما مَوْضِعْهُ مَوضِعٌ دارسٌ قد تآكل)”'. 


قلتُ: وهذا الحَشُْوٌ لموضع السّقط أَبْدَعَ للحديثِ معئى لم يأتٍ به 
كما لا يَخفى. 

فلك بويكرة عدا عزلة النزة بقع كتير من قر بون اعد فين عدر 
كُنْبٍ العِلْم ومَصادِرٍ السّئَنء منهُم من يَنْشأْ تَحرِيفْهُ من سوءٍ قراءته مص 
الأضل» ومنهم من يَقَع له ذلك بِسَبَبٍ إِفحامِهٍ على النَّصّ ما ليس منه. 
كتّعليقٍ في هامش المخطوط ليس لَحَقاً مُصَحَحاًء يُدْجِلَهُ على النّصء أو يَزِيدٌ 


.)97 أخْرّجه أحمَدُ (51/0") والرُوياني (رقم:‎ )١( 
.)61/6( ابن عَديٍِ‎ 5 (2) 
00600 علل الحديقه ا 0 ا‎ )5( 


07 


من كُتُب ب النُخرج والإحالَةٍ ما لم يكن في النّصّء وهذا من أفُبَح ما يكونٌء 
وقد رأينا من يُحوْجَ الحديك من كنات آخرّ فَيَجِدَهُ في ولمع المخرّج عنه 
موصولاًء وهر في أضله الذي تحمل يقل الأمائة فيه مُرْسَلٌ أو مُنْنْطِعْ: 
فَيَرِيدٌ الوصل من فزع التُخريج» فتجعله ل وقد يكونُ الإرسال ” في 
أضْلِهِ عله للوَضلٍ في فَرْع التُخريج . 

وَكَشْفْ هذا النّوْع من أخطاء التّقاتٍ أَيْسَرُ مِمّا سِواهُ من عِلّل الحديث» 
0 00 0 0-5 أو التَّفرْدٍ عنهُم بما تقوم السُّبْهَةُ فيه. 
ناقِلٍ الحديث إذا هُمْ م الوا ف فيه ف جهن : 

أحدهُما: أن يَنقْلَ النَاقِلُ حَديئاً بإسناد» فيسب رَجُلا مَشهوراً بِنسَبٍ في 
إستناد خَبَرِهِ 0 أو يُسَمْيَهُ باسم سِوى أسمه» فيكونَ 
خدا ذلك قن حي عن أغل هل العِلّم حينَ يَرِدُ عليهم»” . 

مَك لذلك» فمن تلك ال 

3 5 9 - 2 - 01 م 2 
قول النُعمانٍ بن راشد: عن الزْهْرِيٌ » عن أبي الطفيل عمرو بن 

واثلة . 

قال مُسلمٌ: «رَمَعلومٌ عند عَوامٌ أهل العِلّْم أنَّ اسم أبي الطُفَّيْل عامِرٌ 
لا عَمْرّو؛. 1 

؟ - قَوْلَ مالكِ: عَنٍ الزُهريّ: عَن عَبَّادِء وَهُوَ من وَلَدٍ المغيرّةٍ بن 

قال مُسلمٌ : «وإنّما هوّ عَبَّادُ بنُ زيادٍ بن أن سُفْيانَ مَعروفٌ النسَبِ 
عند أهل النسَب» وليس من نّ المغيرّة بسبيل) . 


() التّمييز (ص: .)١7١‏ 
0) انْظر: التّمييز (ص: .)١7١‏ 
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“ - روايّة مَن رَوى حَديتّ: (إِنَّ أبعَضٌ الئاس إلى الله عَرْ و 
ثلاثةٌ: مُلْحِدٌ في الحرّم» الحديث» فقالَ: «مُلْحدٌ فى الحِرْفَةَ). 

0 0 افهلاء 0 التي وفنا من خطأ الإسناد وَمَنْنٍ الحديث 

وَالجِهَةٌ الأخرّى: أن يَرْوِيَ تَمَرّ مِن حَُفاظٍِ النّاس حديثا عَن مِثْل 
الرُهرئٌ أو غَيْرهِ من الأئمّةء بإسنادٍ واجِدٍ وَمَئْنَ واحدٍء مجتَمِعُونَ على روايته 
في الإسنادٍ والمتن» لا يَخْتَلِفُونَ فيه في مَعْنِىء فَيَرِوِيَهُ آَخْرُ سِواهُم عَمّن 
حَدّتَ عنه الئَّفَرُ الذِينَ وَصَفْناهُم ِعَيْيِهء فَيُحْالِمَهِم في الإسنادٍء أو يَقْلِبَ المتنّ 
فيَجْعَلّه بخلافٍ ما حَكى مَن وَصَفْنا مِنَ الحفّاظِء فيُعْلَمَ حينئذٍ أنَّ الصّحِيحَ 
من الرٌوايتين ما حَدَّتَ الجماعَةٌ مِنَ الحفَّاظٍ دونَ الواحدٍ المنقَرِدِء وَإن كان 
حافظا . 


- 


عَلى هذا المذمّب رأينا أَهْلَ العم بالحديثٍ يحكمُونَ في الحديث» 
مثل شق 0 بن عَيَيِنَةَ وَيحيى بن سَعيدٍ) وَعَبْدِالرَ حمن بن مهدي 


وُغيرهم من أئمّةَ أ هل العلم”"©. 

الصّورَةٌ الثَّالِفَهُ: القَلبُ: 
بَيّنْتُ مُعنى القَلْب في (الحَديثٍ المقلوب). 
ومِنَ الأمثلة التي و وفع فيها القَلْبُ في الإسنادٍء وتضمّن غير نوع من العلل : 
ما رَواه أبو الأخوّص سَّلَامُ بِنُ سُلَيِم» » عن سِماك بن خرب» عن 


ا بَرْدَةَ بن نِيارِء قال* : قال 
رَسول الله يكلي: «اشْرَبُوا في الظروفء وَلا تشكروا»"". 


.)١797 التّمييز (ص:‎ )١( 
 )051/7 والنّسائيُ (رقم:‎ )١119 أخرّجّه ابن أبي شَيْبَةَ (158/0) والطيالسئ (رقم:‎ )5( 


حقف 


سأل ابنُ أبي حاتم الرّازَيُ أبا رُرْعَةَ عن هذا الحديث؟ فقالَ: «وَهَمَ 
أبو الأخوّص فَقالَ: عَن سِماكء عَنِ القايمء عَنْ أبيهء عَنْ أبي بُرْدَةَ قَلَبَ 
مِنَ الإسنادٍ مَوْضِعَاَء وَصَحَفَ في مَوْضِعء أمّا القَّلْبُ فقولهُ: عَنْ أبي بُرْدَةَ 
أراد: عَنِ ابن بُرَيْدَهَه ثُمّ احتاج أن يُقول ابن يُرَيْدَةَ عَنْ أبيه» فَمّلَبَ الإسناد 
بأَسْرِوء وأفْحَشٌ في الخطأ. 
وَأَفْحَشُ من ذلك وأشْئَعٌ : تَضْحيفُهُ في مكو اشكبواتقن الطرؤق وله 
كوو ف رَوَى هذا الحديتٌ عَنٍ ابن َُيْدَة عن أبيه : 0 سِنانٍ ضراز بن 
مُرْةٌ وَزْبَيذٌ الياميُ» عَن محارب بن دثارء وَسِماكُ بِنُ حَرْبِء وَالمغيرَةُ بن 
سُبَيِع ٠ ٠‏ وَعَلقَمَة بن مزلدة ,وال هن عدي وَعَطَاءٌ الخراسانيٌ» وَسَلمَةُ بن 
كُمَيْلِ كُنْهُم عن ابنٍ بُرَيْدَهَ عَنْ أبيىء ء عن لبي وَل: هَيِئكُم عَن زِيارةٍ 
القبورٍ فَرُورُوهاء 00 عن لذو الأضاجي فَوْقَّ نَلاثْء فَأْمْسِكُوا ما بّدا 
لكمء وَنمَيْنَكُم عَنٍ | لنَبِيذٍ إِلّا في سِقاءء فاشرّبوا في الأسْقِيَةء وَلا تَشْوَبوا 
كرا رفي حَديثٍ بَعْضِهم قال: واجتنبوا كُلَ م ور لل اعد 
منهم: ولا سكو وََدْ بان وَهُم حديث أب الأخوّص من اتَفاقٍ 
هؤلاء)0' , 
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- وابنُ قانع في «مُعجَمٍ الصَّحابّة؛ )3١54/(‏ والطبرانىُ في «الكبير؛ ١98/97(‏ رقم: 077) 
وَالدَارَقْطنيٌ في «السُنَّنَ» (509/4) والبيهقىُ في «الكبرى» (598/8). 

)١(‏ علل الحديث. لابن أبي حاتم (رقم: .)١559‏ وهذا الحديثٌ قد اسَفْصَيْتٌ جَميمَ م طَرْقِهِ 
وألفاظه وعلله في كتابي «علل الحديث». 


احرف 


المبحث الشادس: 





التُعليل بالتّدليس 








تخت قسن «التدلس عفن “(الفدية ال 00 


وَالتَعليل به بمعنى الوقوع لا المظئّقء أي : يس التّعليل بمجرّدٍ العَنْعَنَة 
من الرّاوي الموصوفٍ بالتدليسء وإنّما كشت و ربوج تَدَلِيسِهِ في ذلك 


الحديث. عن طريق مع انين 


مِثْلُ: حَديثٍ بَقيّةَ بن الوّليدِء عَنٍ الأؤزاعيٌ» عَنِ الزُهريٌّ» عَنْ عُرْوَة 
عَن عائِشَةَ» قالت: قال رَسول الله كلةِ: «إنَّ الله عَرَّ وَجَلّ يُحِبُ المُلِحَينَ في 
الذُعاء» . 


هكذا زواة كنيد بق عُبيلَ الخذاء حنم بقيد0” . 
فهذا يَقولٌ فيه المبتدئ: (في إسناده بَقِيّةُ وَهُوَ مُدلْسٌ وقّد عَنْعَنَّ)» ثُمْ 


)١(‏ في القسم الئّاني من هذا الكتاب. 

55 الحَكيمُ التَّرمِذَيُ في «نوادر الأصول» (رقم: 4 تنقيح) قالَ: حدّثنا 
المَصْل بِنُ محمّد. والطبراني في «الدُعاء؛ (رقم: ٠‏ قالَ: حدّثنا وَائْلَةٌ , بن الحَسَنِ 
العِرْقىء وَالعُقَيليُ في «الضعفاء» (101/4) قال: حدّثنا أحمَدُ بن محمّدٍ النّصيبيُ» 
وَالمُضاعَيُ في امُسئّد لتيب (رقم: )1١19‏ من طريقٍ أبي عَروبَةَ الحرّانيٌ» و(١7١1)‏ 


3 


من طريق إسحاقٌ بن إبراهيمَ بن يونّسَء جَميعاً قالوا: حرنا كي بن شي لف 


اا 


ا ا ل «حَدّئنا كَثِيرُ بن عُبيدِء حدّثنا 
قيّة بن الوّلِيدِء حدّثنا الأوزاعي”" فيَقول + لاتؤاخت عنهة شيهة التّدليسء 
5-0 فمَن فَوْقَه إسنادٌ مَعروفٌ الصحَة) . 


لكن يَقَولَ النَاقِدُ في هذه الرُوايَة» كما قال البيهقئئُ: «مَكَذا قال: 
تحِدثنا الأوزاعىٌ» وَهَوَ خطأف يُعني لتفرد رار بها عن كثير عن بقيّةَ دون 
الجَماعَةٍء مع قيام الدّليل على الواسطة بِينَ بقيّةَ والأوزاعيّ فيه. 

كما قال أبو حاتم الرّازيُ: «هذا حديتٌ مُتْكَرٌء تَرَى بَقيّةَ دَلْسَهُ عن 
١‏ َ الأذد ا رو 
ضعيف عن الاوزاعيٌ» '. 

وَقال العقيلي : العلَّهُ أَخْذَهُ 2 عن يوست بن السّفْرا . 

قلت :هر كذللكة إنما مله بقية عن أبي الفَيْضٍ يُوسُّفَ بن السَّمْر 
كايّب الأوزاعيٌ عَنِ الأوزاعيٌ ركان 00 هذا و بالكذب ب وَوَضْع 
لديف كلك زوه عن بقئة © عيسن .بن الفنلن الحمصن» رخو 0ف + 
يَعَهُ أَحَد البعرو 0 لكنّ العبرَة برواية عيسى هذا. 


اند 1 
وَكذلك أعله ابنُ عدي بتدليس بَقيْة. 


وَالتَعلِيلَ بهذا الطريتي لا يتفطن لهُ إلا من رُزِقَ بَصِيرَة وَقوَة مَعرفَة 


وَسَعَةٌ اطلاع في هذا العلم» والّذي يُعِلُ به الطلية غايثة بن ذكدث:.. “له يعدو 


)١(‏ كذلك رَوَاهٌ أحمّدٌ بن يحيى بن صَفوانَ الأنطاكيٌ. فيما أخرّجَه البيهقيٌ في «الشُعب» 
(رقم: .)11١8‏ 

(؟) علل الحديث (1919/95). 

() أخرّجه العُقيليُ في «الضُعفاء؛ (557/4). 

(5) هُوَ سُلَيمانُ بنُ سلَمَةَ الحَبائريُ الحمْصي» أخرّجه من طريقه: يَعقوبُ بِنُ سُفيانَ في 
«المعرفة والتّاريخ»  )471/1(‏ ومن طَريقِه: البيهقئُ في «الشعَب» (رقم: )٠١ ١‏ - واب 
عَديٌ في «الكامل» (200/8) وابنُ عساكرٌ في #تاريخه؛ (378/7*). لكن أسقطت روايَةٌ 


7/8 


كه 


فَيَقول: (إسنادٌ مسنة فيد فلن دلي ولم يَصرَج بالتّحديث)» وَليس 
ادن الجا افيه نهنا الفلة الخفيّةُ كَشْفُ ؤقوع التذليس كي “تلك 
الرُوايَة » وَالتَعلِيلٌ بمجرّد العَنْعَتَةِ من الموصوفٍ بِالئّدلِيس تَعلِيلُ ظاهرٌء قل 
يَكونُ مَرجوحاً لا أثَرَ له في انّصالٍ الإسْنادٍء كما تُلاحِظهُ في بان (الحديثٍ 
المدنّس). ْ ْ 


أن يَجدَ أحذهم الرّادي الموصوف بالتّدليس لم يُصَرٌ ح بالشّماع في روايّته» 
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]أ 





المبحث الأول: 





علم التّخريج 





الطريق لكَشْفٍ علَة الحَديثِ: جَمعٌ الرّواياتٍ ثُمّ سَبْرُها وتنقيخها. 

قالَ الخطيبُ: «السَّبِيلٌ إلى مَعْركَةِ علَّةِ الحديثٍ أن يُجْمَعَ بِينَ طرُقِهء 
ويُْظرَ في اختلافٍ رُواتِهء ويُعْتَبْرَ بمكانهم من الحفظء ومَنْزِلَيهم في الإثقانٍ 
وال 

قال الأوزاعيٌ: «كُنَا تَسْمَعُ الحديت» فتَعرِضّهُ على أصحابنا كما يُعرَض 
الدَرمَمُْ الزَّيْفَ على الصّيارِقَة» فما عَرَفوا أحَذْناء وما تركوا تَرَكناء2؟' . 


وَقال ابنٌ أبى ي حاتم : «تُعْرَفَ جَوْدَةٌ الذينار بالقياس إلى غَيْرِهِء فإن 
تَخَلْفَ عنهُ في الحُمْرَةٍ والصّفاءِ عُلِمَ أنه مَعْشُوشُء وَيُعْلَمُ جنْسُ الجؤْمَرٍ 
بالقياس إلى غَيْرِهِء فإن حَالْقَهُ في الماء والصّلابَةٍ عُلِم أنه رُجِاجٌ» وَيُقاس 
صِحَةُ الحديث بعَدالةٍ ناقليه» وأن يكونَ كلاماً يَصْلْحُ أن يكون من كلام 
لوق وَيُعْلَمُ سَقَمُهُ وَإِنكارُه بِتَمَرْدِ من لم تَصِحَّ م عَدالتُهُ بروايته»9© 


.)790/7( الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع‎ )١( 

(؟) أخرّجه أبو زُرعةً الدمشقىُ في ”تاريخه؛ )١510/1(‏ وابنٌ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» 
(1-0/1/1) والخطيبٌ . في «الكفاية» (ص: )15١5‏ بإسنادٍ صَحيحٌ . 

(9) تُقدمة الجرح والتّعديل (ص: .)"0١‏ 


0 


قلتٌ: فهوَ يبدأ بتع رواياتٍ الحديث وجَمْعِهاء ومن ثَمْ م النْظر فيها 
وتمحيصها. 
قال عبثالله بن المبارّك: «إذا أرَدْتَ أن يَصِحّ لك الحديثُ فاضْرِب 


مه م عه 201١0‏ 


بعصه ببعض ) 
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قلتٌّ: وَالطريقٌ إلى تحقيقٍ الجَمْع المقصودٍ لطرُقٍ الحديثٍ هُوَ تَخريجٌ 
الحديث بمعناة الآتى قريباً. 1 


تفسير علم التّخريج: 

المرادٌ بِعِبارَةٍ (النُخريج) عندّما ظهرٌ استعمال هذا المضْطلّحء 

انْتِقَاءُ الرَّاوي لنَفسِهِ مِنْ أصولٍ سماعاتِهِ عن شُيوجِهِ أحاديت» فيمئها ما 
يصَئّف على رتيب أسماء ء الشيوج على خروفٍ المفصي» وعندئذ 30 

(مُخْجَما): ومنها ما يُصَئّف على اعتبار آخرّء كالبَّدُءِ بحسب ب الأقدمء أو 

بحسب البلدانٍء وهذا يسمى (مَشْيغَة): ونها عا بكرن عذرانا أو بيه 

بذلك» فيُسمّى (الفوائد) وربّما قيل: (الفوائدٌُ المنتقاة) . 


ع 


ويُخْرْجٌ من حَديثِ كُلْ شَيْخْ حديثٌ فأكتزء يُراعى فيها عُلرٌ الإسنادء 
أو فونه أو عَرابَهُ الحديث 5 


قد يَنْتقَي تلك الأحاديتٌ للشيخ غيره من معاصريه من رُوَاةٍ الحديث 
0 


- 


قال الخطيب : : «تإن لم يَكْنٍ الرَاِي مِنْ أهلٍ المعرِفَةٍ بالحديث وَعِلَّلِهِ 


وَاحْتِلافٍِ وجوهه وَطرُقِهِ وَغَيْر ذلك مِنْ أنواع عَلومِهء فَيَْبَخي له أن يَسْتَعِينَ 





)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌُ فى «الجامع؛ (رقم: )١1407‏ وإسنادُهٌُ صا 
في «الجامع؟ (رقم : و 1 
() وانظر: حصول التّرد يج بأصولٍ النُخريجء للشّيخَ أحمّد بن الصٌديق العُماريّ (ص: 0 
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ِبَعْضٍ حَُفَاظٍ وَقْتَه في ريع الأحاديث 2 يُرِيدٌ إملاءها قَبْلَ يَوْم مجلسه» 
فْقّد كان جَمَاعة عر اشبوعنا يلو ذلك قَمِنْهُمْ : 


َالقاضِي حو عَمّرَ بِنْ عبُدالواجد 5-6 م البَضْرِي: كان أبنو 
الحسَيْنٍ بن عَسَّانَ يحرج ل 

وَأبو القاسِم عَبْدَالرَحمن بِنُ محمّدٍ السَّرَّاجُ النَيِسابُورِيُ» كان أبو حازم 
العَبْدُوِيٌ يحرج ل 

وواعة اده سكل الأختواقة قف امحات الزائ تتسائرن»: كان 
أحمَدُ بن عَلىُ الأطْبَهانِيُ يخرّجخ له 

وَكانَ أبو الحسّن محمّدُ بنُ أحمَّدَ بن رِرْقُوَيْهِ يخرّجٌ الإملاء لتَفْسِدء إلى 
أن كُفٌ بَصَرُهُ. 

28 كان انو سحت الحلان يذاه له أحناناء. واحيانا كنث آنا الخو 16 , 

وَمِن أُمْثِلَةِ الكتُّب في م بهذا المعنى: «المُعْجَمٌ الصَّغيرً) 
تخريجٌ : الحافظٍ أبي القاسِم الطبرانيُ» حَرّجَهُ لَفسِه. 

0 للحافظ 1 أبي 7 0 4 كد 
لقرينه أبن قاس لشن بن ستل احاتم (المتوئّى سَئَة : )0 االطرانة 
0 ب«الجئَائئّات» . 
لشَيْحْه أبي لين مارك بن عَبْدِالجيار لمرو ب«ابن يوري (المتونى 


2 


سَّتة: ٠٠ه)‏ ومن ب«الطيورِيّاتِ» . 


() الجامع لأخلاق الرّاوي» للخطيب (88/1). 


مع 


التخريج بمَغنى جَمْعْ الطرق والألفاظ: 
الام ا عو لعن و ل لقف لال 


وَالحديثٌ يُفْسِرٌ بِعْضَه ين 


والتّخريجٌ بهذا المغئى هُوَّ: 6 ا 
1 ومتوتهاء من الكثّبٍ الحديئيّةِ التي تَمَوَمُ:على الإسنادٍء لا الكُتُْبِ 
النالةٍ عنهاء ثُمْ النَألِيفٌ بيئها لتحريرٍ مواغيم الاثناق والافتِراق في الأسانيدٍ» 
فين اك وَالشُواهِدٌء وَفِي المتونٍء فيَتيّنُ ما فيها من التّواقْق اللّفظيٌ 
والمعتويٌّء والزُيآَدَةٍ والاحتلافٍ. 


هذا المعنى للنّخريج هُوَّ المطلوبُ تَحقيقُهُ لكَشْفٍ عِلَّةِ الحديث» وليسَّ 
هُوّ المدلول القَّرِيبَ اليم لمضطلّح (التُخريج). 

إِنّما (النُخريج) اليوم في طَرِيقَةٍ أكئر مَن يتصدَّى للاشْتِغالٍِ بالحديث» 
ِنْن يَفْهَمْ ومِمْن لا يَْهَمْ هُوَ: عَْرُ الأحاديثٍ التي تُذْكَرُ في الكُتْبٍ غير 
مَرَوَيَةِ بالإسناد» إلى مالا من كب الإسنادء كالحديث يُوجَدُ في «المغني» 
لابن قُدامَةٌ مثلا رما عزاة إلى مَضْدَرٍ من المصادرء كسّئَنِ اب داودٌ» 
ورُبّما لم يُعْرّ إلى مَضْدَرِ فيكونُ النُخريجٌ ببيانٍ محلو من «السّنِ؛ توثيقا 
لنَصه وتيسيراً للوقوف عليه 4 في أْضْلِه وقد يزيد الباحثٌ الْعرْوَ إلى ما تبسر 
له الوقوفٌ عليه من الأصولٍ. 

ولبسن من هذا: الكلامُ على دَرَجَةٍ الحديثء, فذلك زيادَةٌ على 
التخريج» , بحسن أن: تُسمى (تحقيقاً) مثلاء وهي عِبارَة قد شاعت اليومم دل 
على هذا المعنى .. 

فإن وفعت عملَةُ التُخريج هذهو لكتاب مُسْئَد كين يَعَْمْدَ إلى أحاديث 


.٠ع‏ بم اسم 


(مسكئّد أحمّدً) فيبين مَحَال الحدية في غيره» ويَرِيط بين ذلك الحديث 





(0) أخربه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١14١‏ بإسنادٍ حسّن. 


كلل 


وسائر طُرُقِهِ في سائر كُتْبٍ الحديثء فهذا العمل أشْبَهُ بمضطلّح 
(الاسي: ستخراج)" منهُ بمجرّدٍ (التّخريج)» وإن كان معنى (الاستخراج) فيه 


ناقصاء فَإنّ العنايّة فيه إِنّما هيّ بالإسناد غالباً دون المتنء ومعلومٌ أن 
(الاستخراج) يُعتَبَرُ فيه الإسنادٌُ والمتنُ جميعا”"' . 
00000 ذلك عندّه لواجدٍ من غَرَضِينء أو لَهُما جميعاً: 
أذ ليما فقيل بتوَصْلْ يها إن كين كرجه الحديف» فهذا لآ يكون 
0 ا مَقْصَّداً لذاتف “وراك موي نود يان يُوقفَ على 
وثانيهما: توثيقٌ للئْصٌ المُخرّجء من جِهَةٍ إِحالَتِهِ إلى أضلٍ من 
الأصولٍ. 
ومن لا يم يَهْهُمْ ٠‏ فليس محاد للحديث هنا 
ولا نَجِدُ حَرَّجاً فى هذه العمليّة أن يُقالَ: (أحَرَجَه) أو (حَرَجَه)ء فهو 
3 2 عا 2 0 1 0 2 2 ع8 
واسِعٌء واللعَة تَحتَمِلهء وإن كان (أخرّجَ) أكئرُ وأحسَنٌ. 
وَمِنْ أُمِْلّةِ كب التخريج بهذا المعنى : 
«تخريجٌ أحاديثٍ الكشَافٍ» و«نُضب اراي لتخريج أحاديث الهداية» 
كلاهُما للحافظ أبى مُحمَّدٍ عَبْدِاللهُ بن يوسّف الزَيلعَ الحَنَفيٌ (المتوفى سَّئَة : 
0 
و«البَدْرُ المُثير في تخريج أحاديثٍ الشَّرْح الكبير» للحافِظٍ عُمَرَ بن علي 
المعروف ب«ابن الملقّن» الشَّافعىٌ (المُتوفى سَئَة: .)8١4‏ 
)١(‏ وَالْذي بَيْنْتُ ما ينٌُصل به في مبحث خاصٌ في «القسم الثّاني) من هذا الكتاب عند الكلام 
على (مسائل تتصل بالصّحيح والحسّن). 
0 كما بَيْنْتُ مُعناهُ في الكلام عن المسْتَخْرَجاتٍِ على «الصّحيحين» في القسم النّاني من هذا 
الكتاب . َ 


لاا 


وللحافظ ابن حَجَر العسقلانيٌ ب 0 
وفي الزّمَنِ المتأخر مؤلّفاتٌ الشيخ العلّامَةِ محمد محمد ناصِر الدينٍ الألبانيٌ» 
والشيخ المُحدّتْ أحمّدٌ بن مُحمّدٍ بن الصَديقٍ العُماريٌ» وغيرهما مِن مُحَذْئي 


العَضْرٍ. 


وَمِنَ القواعِدٍ الواجب اعتِبارُها في علم التّخريج ما يلي: 

أوّلاً: مُلاحَطَةٌ ألفاظٍِ الإحالّة ودلالاتها. 

قال الحاكم : «مًا يَلْرَمُ الحديئيٌ مِنَ الضّبطٍ والإثقانٍ إذا رَوَى حَديثاً 
وساقّ الميْنَّ» 2 م أَعْقَّبَةَ بإسناد آخرّ: أن يُمْرَقَ بِينَ أن يَقول: (مِثْلّه)» أو: 
(نَحوّة)ء فإنّه لا يحل له أن ,َ ا 
سا بعك كينا عان للق براحن وإذا لم يُمَيْرْ ذلك» جار أن يم 
(نَحوّه)ء فإذا قال: (نَخوّه) بَيّنَ أنّه مثلُ مَعانيه)0 . 

ا وَكانَ الإمامٌ مُسْلِمُ بن الحَجَاجٍ دقيقاً في سِياقِهِ الروايات» فإذا 

بَحَفْتَ عن ألْفاظٍ الأحاديث عِنْدَهُء فإن ساق للعديث طريقاً واجِدَةٌ لمثنه 
فذاكٌ المثْنْ لذاكُ الإسنادٍء وإن أخرّجَه بِسَنَدء ثم م أحال عليه أسانيدء فإن 
قال : (مثله) فهُوَ بِاللْفْظٍ ذاتِهِ أو يَقْرْبُ من وإن قالّ: (به) فهُوَ مثلَهُ ما لم 
يتبَهْ مُسْلِمٌ نفسْهُ على زِيادَةٍ في المتن أو نَقْص . 

وَإذا ساق المتابّعاتٍ قَبْلَ المتن» فإن قالَ: (فُلانَ وقُلانَء واللّفْظ لَهُ) 
أو (وَاللَفْظَْ لمُلانِ) فَلَفْظ الحديث لِمَن أضاقَهُ إليه منّ الرُواةٍء وَالئّاني بخوهٍ 
أو مَعْناهُ وَرُبّما عَطفَ المتابّعاتِ في سِياقٍ الإسْنادٍ على بَعْضِهاء وَقَالَ: 
(وألفاظهُم ُتَقَارِبَةً)» وقد لا يتب على ذلك فِيُشْعِرٌ بانّحادٍ اللّفْظٍ . وريّما قال 
مثلا: (حَدَئنا مُحمّدُ بن عَبّادِء وابنُ أبي عُمَرَءِ جميعاً عن مَرْوانَ القَزاري» 





(0) سؤالات مَسْعودٍ السَجَرْيٍّ للحاكم (النّص: *17. 00777 وتقدّمَ ذكْرُ هذا النْصٌّ من قبل 
في (المبحث السّابع) من مُباحث «التّعديل) . 
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قال ابنُ عَبَّادِ: حَدَّثنا مَرُوانُء عن يَزِيدٌ)» فساقّ الإسْنادٌء فهذا التَّصرْفٌ يشْعِرٌ 
بأنَ السّياقٌ لروايّة ابن عَبّادِه وروايةٌ ابن أبي عُمَرَ قَرِيبٌ منة. 

اناً: المحدّثُ يسوقُ حديثاً بإسناده وتفيهء كم يلْحقه بآخر يَفَْصرُ منة 
على الإسنادٍ ويُحيل المتننَ على الْذى قبلّه قائلا: (مثلّه). أو (تحوّه)ء» فهل 
يَصِحٌ سياق تَفْس المتن للإسنادٍ الثّاني؟ 

الجواب: اختَلّف في ذلك المتقدّمونَ» فوسّمَ فيه سُمِيانٌ النُوريُ في 
(مغله) و(تحوّه)» ووافقه التَقْلُ عن يحيى بن معين في (مثلّه) خامة ومن 
شُعْبَةٌ بن الحبّاج من ذلك فيهما"''. 

والاحتياطً فيه أولى» وذلكٌ بأن يَقولّ مثلاً: (مثلّ حديث قبلّه متنّهُ كذا 

وفي باب الاعتبارِ»ء لا مانِعَ من الاعتِبارٍ بالإسنادٍ الئّاني في تقويَّةٍ 
الأوّلِء اعتماداً على المحدّث فيما اذَّعاهُ من المثليّة أو النّحويّة» وإن كان 
الأولى الاجْتهادُ للوّقوفٍ على مَيْن ذلك الإسنادٍ في مصادر السّئن والأخبار. 

ثالثاً: الأخذ من نُسْحَة مَرويّة بإسْنادٍ واحدء يَجورُ أن يساق الإسْنادُ 
عند اقتباس بغض تلك الأحاديثء» يُذْكَرُْ قَبْلَ المن كما جاءً في أوَّلٍِ ححديث 
في تلك الصَّحيفَة كصَحِيمَةٍ هَمَام بن مُتَبْهِ عن أبي هُرَيْرَةَ وخر قزل 

وَكانَ مُسْلمٌ يَسوقُ الإسناد لصَحيفَةٍ هَمّام إليه» قالَ: «هذا ما حَدَئنا أبو 
هرَيْرَة) فذَّكَرَ أحاديتٌ منها. .)»> وهذه مُبالعَةٌ فى التَحرّي وَالأمانه0 : 


رابعاً: إذا أخرّخِتَ أحاديت أو حديثاً من جُمْلَةٍَ أحاديتء, رَواها 


)١(‏ حرج الرُواياتِ بذلك عنهُم الخطيبُ فى «الكفاية» (ص: 71١9‏ 770) بأسانيدٌ صَحيحة. 
وكذلك التّقلُ عن ابن مّعين موجودٌ في «تاريخه؛ (النّص: 75714). 
0 صيانة صحيح مُسلم» لابن الصّلاح (ص: كلل #ل0). 


0 


المُخَرُجخُ عن شَيْخْ تَسَبَهُ تامًا في أوَّلِهاء ثُمّ قال في سائرها: (وَحَدَّئنا قُلانَ) 
ولم يَزِدْ على اسْمِهء جار أن يُبِيّنَ على ما في أوَّلِ تلك الأحاديث» ولو 
قُلْتَ عند قولِهِ: (حدّثنا فلانٌ): (يعني) أو (أي: ابن فلانٍ الفلانيّ) لَكانَ 
أخوط فها ينقل لنياف اعنم فى الإنشاده 

وترّى مثل هذا يَقَعُ كثيراً في «مُسِنَدٍ أحمَدَا في تُسميّةِ شيوخهء وامُسْلَدٍ 
أبي يعلى» و«المعبججم الأؤسَط» للطبرانيٌ»ء وغيرها. 

خايساً: إذا وَجَدْتَ اسماً مُهملاً في الإسنادٍ. وتيقَّنتَ مَن يكونٌ فلا 
يَجورٌُ أن تُفْحِمَ بَيانَهُ بعِبارَةٍ تُفْهِمْ أنّه كذلك في الرُوايّة» فلّو جاءً مثلا: (عَن 
ب ل ري فلا تجعلة: يت 
الدسْتّوائيُ عن قتادّة»» ولكن قُل: (عن هشام - يعني الدّسْتَوائيٌ - عن 
قَتادَةَ)» أو (عن هشام - هُوَ الدّسْتَوائيُ - عن قتادةً) . 

وهذهٍ فائَدَةٌ أنّكَ إذا وَجْدتَ مثلّ هذه الصَّيغَةِ ( هوّ ابنُ فلان)» أو 
(القُلانيُ) فاعلّم أنّها ليسّت من قِبَلِ الرّاوي عن ذلك الشّيْخْ» وإنّما هي من 
بَغض رُواةٍ الإسنادٍ دونه أو من نَفْسٍ مُخَرْج الخبر”" . ا 
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)١‏ كما تقدّمَ في (المبحَثِ الثّاني) من «المٌصل الثاني) من هذا الباب. 


ىظ”3, 


المبحث الثاني: 





علامات لكَشْفٍ العلّة من منهّج المتقدّمين 





وَهِيَّ أسبابٌ م بالدراية يَةِ بعلوم الحديث» وفَهُم ما تَرِدُ ذُ عليه 
الأسانيدٌ والمتون. استعمّلها أئمّةُ التّّادٍ لمعرئّةٍ علَّةِ الحديث. وهِيّ علاماتٌ 
ظدْيّةٌ لا يَجورُ القَّطعُ بِتَخطِئَةِ الئَّةِ بمُجِرّدٍ وُرُودِها على فِكْرٍ الناقدٍ حبّى 
يْكَدَلَ لها 


نعم قد يوم الدَّليلُ عنْدَ النّاقدِ على علَّةٍ الحديث, ولم يتبيّن بمَن 


يُلْصَّقُ الوَهُمْ فيه من رُواتِهِه لكن يَنْبَغي في هذِهٍ الحالٍ أن يَتوجّة حَمْلَهُ على 
أدناهُم حفظاأ . 


م 


وَمن أميْلتِهِ: ما نَقَلَهُ ابنُ أبي حاتم الرّازيُ» قالَ: سَألتٌ أبي وأبا رُرْعَةَ 
عن حَدِيثتِْء رَواهُ عَليُ بِنُ هاشِم بن مَرْزوقٍء عَن يَِيدَ بن هارُونَء عن 
محمَّدٍ بن عَمْرِو بن عَلْقَمَهَ ٠»‏ عَن سالم مَوْلى دَوْسِ: قلت لكغب: أكُنتَ 
ُقَبْلُ وأنت صَائِمٌ؟ قالّ: نَعَمْ ركذن" قفالا «هذا خطاء الما هو عد 
سالِم مَؤْلى دَوْسء قالَ: قلتُ لسَعْدٍ بن أبي وَنّاص»» قال أبو رُرْعَةٌ: 
«وَأخْطأ عَلىُ بن هاشِم؛ لأنَّ يَزِيدَ بن لون لا يَذْعَبُ عليه مِئْلُ هذا" . 


)0( جاءَ في رواية الخطيب الثالية الإشار هه إليها: يعني بمتاعها. 
(؟) علل الحديث (رقم : 6 
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قلتُ: يَقولُ: يَزِيدُ لحِفْظِهِ وإثقانه لا يَقَعُ له مثْلُ هذا الوَهْمء ولا 
يحل ني علي الخطا فين دول ألى بخ الخطا عله مه مع مدق 


كناكم بحل مايق از عليه الوّهْمٌْ من رُواتَِهء فتَكونُ 
الرُوايَة يَهُ مَعلولَة دون إلْحاقٍ المأخَذٍ فيها على مُعيّن. 

وَعلك العلاماتٌ المُساعِدَةٌ المستَفادَةُ من طرق التُقّادٍ في التُعليل» منها 
ما يُعْرَفَ من المّضل السّابق» إذ التّفِدُدُ والرَيادَةٌُ والمخالَفَة والاختلافٌ» 
ودُخول حديث فى حَديثُ» والتّصحيفٌ» والقَلَْبُ» والتدليس» جميعها تكونٌ 
خط التافدة بل يَقْصِدُ إلى تَقضيها في الرُوايَةِ» حنّى تَسْلَمَ له منهاء فوقوعٌ 
الشن» منها في الرّوايَة علامَةٌ على العلةة فإن استقرّت بحجِيها كانت .همي 
العلة: 

لكن قد بَيّنْتُ من قَبْلُ أنّه ليس كُلْ تفؤدٍ عله ولا كُلْ مُخالَفَة مُؤْثْرَة 


4 


لان خلا قاوساء كما ل تق من قبل ميك ل له ع بكر 
تلك الأسباب» فإِنّ النّاقِدَ د يَهْتَدي بعَلاماتٍ أخرّى للتٌوصلٍ إلى العلَّء 


تَرْجِعْ أصولها إلى ما يلي : 


أوّلا: أن يِاتِي أحَدُ وَحْهَي الرُوايَةٍِ على الجادّة» والآخَّرُ خارجاً عنها. 


ومن عباراتهم فيه: (لَزِمَ فلانٌ الطريقٌ)". و(أحَدَ طَريقٌ المجرّةٍ 
فيه)”"". و(وهذا الطريقٌ كان أَسْهَلَ عليه)2 . 





3 وعلى الصّواب رَواهُ مُحمّدٌ بِنُ مَسْلَمَةَ الواسطئئ عن يَزِيدَ بن هارونَ. أخرّجه الخطيبُ 
في «أوهام الجمع والتفريق» )591/١(‏ لكن ابنّ مَسْلّمَة هذا ليس بثقة. 
)١(‏ علل الحدذيث» لابن أبي حاتم فيما نقلّه عن أبيه (رقم: 245 حح3 امف كماك 
لاكحمل لكلل لالاال 1595)., 
(؟) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: .)١١8‏ 
22 الكامل. لابن عدي (ه/0؟]). 


دف 


وَالمعنى فيه: أن يَرُويَ الحَديتَ ثقتانٍء فيُجريهِ أحدهما على المعتادٍ 
في أسانيدٍ شَيْحْهِ والآخْرٌ على غير المعتادٍ منها. 

فُمن عر به عَنِ المعتاد به .فذلك قَرِيئةٌ على إِنْقَانِهِ للرُوَايَة ِذْ مكل 
ذلك يَحتاجُ حِفْظَهُ إلى مَزِيدٍ اخْتِياطٍء ولا يتَفَطَنُ إليه إِلَّا مُتَيقَظْء ؛» بخلافي ما 
حاءً على الجادّة. 

رَقَد قالَ أحمَدُ بنُ حنبل فى مثالٍ هذا: «أهلُ المديئةٍ إذا كان حديتٌ 
عَلَطَ يَقولونَ: ابنُ المنكَدِرٍ عَن جابرء وأهل البَضْرَةٍ يَقولونَ: ثابتْ عَنْ 
٠‏ يُجِيلونَ عليهما»”"' . 

هذه أَمْئِلَةٌ: 

5 الأول :وذخ "فنئ عبن شو ومن علل التسديف : خديك 

سَمْرَةَ بن جُنْدُب فى كَمَارَة تفويت الجُمّعَة. 


: 


رَوَهُ قتادَةٌ» واختّلف عليه» فرَواه هَمَامْ بن يُحيى » عنة» عَنْ قُدامَةَ بن 
وَبَرََ عن سُمَرَةَ بنِ جُنْدُبِء عَنِ الئَبِىَ كله قالَ: «مَن فائَّنْهُ الجْمْعَةُ 
0 أو يضف ديتار» وَفي لَفْظٍ : «مَن تَرَكَ جُمْعَةَ من غَيْرِ 

اد بدينار» فإن 07 5-5 قفنضف 0 

00 ماع - 6 


عد اودة 


وهو بمه. 
وَرَوَاه خالد كن قيْسِ بن رَباح» فقال: عن قتادَّة عَنِ الحسَن» عن 
سَمرَةً) عَنِ الي 2 كك 


)١(‏ أحرّجَه ابن عَديّ في «الكامل» (0/:. وه/060-5:49) وإسناده جِيّد. 

(0) أخرّجه أَحَمَدٌ (#لالاا "٠١‏ رقم: : /الم0 )5١1١69‏ وأبو داودٌ (رقم: )٠١6‏ 
والنسائيٌ (رقم : و2 وغيرّهم» وَاستَوعَبْتٌ بيانّه في كتاب «علل الحديث) . 

(9) أخرّجَه البخاريُ في «تاريخه» (19/5/1/5). 

(4) أخْرجَّه أبو داود في «المسائل» (ص: )١95‏ والنّسائئُ .في «الكبرى» (رقم: )١177‏ وابنُ 
ماجَةَ (رقم: )١١758‏ والبيهّقيُ .)١18/(‏ 


07 


وهذه الطريقٌ . خالفت في الإسنادء قحلت (الحسَنَ) بادلا سق 
(قُدامَة بن وَبَرَة)» وهي مله الرٌوَايَة م مجهولٍ» وهو قُدامَة إلى ثقَة تق 
وهُوّ الحسّنٌ البصريٌ» وهِىّ روايَةٌ صَحيحةٌ الإسنادٍ إلى قتادَة» كصِحَةٍ رواية 
همّام عنةُ . 

ومّن يَذْمَبُ من أهل العلم إلى صِحَةٍ حديثٍ الحسَّنٍ عن سَمُرَةَ 
يُصَحَحُ هذا الإسنادُ على طَريّتِهء ومن لا يُصَححُها قد يُّقرّي روايّتي قتادةً 
بيعغضهماء وهذان المَنْهَجانِ كلاهُما خطأ ههنا. 

فتضحيحٌ الرُوايَةٍِ لذاتها من رواية الحسَن عن سَمُرَةَ أو اعتبارُها طريقاً 
مُستقلَةَ للحديثِ تَنْضَعُ إلى روايّة قُدامَة» إِغْفال لمخالَمَةِ هَمّام. 

والتّحقيقٌ : أنَّ مانا ألْضَقُ بقتادَة) وأعلَمُ بحديئه وأَشْهَرُ به من خالد» 
بل هُوَ من المكثرينَ عن قتادَّةً وغيرو» وليسّ تلاك وإن كانَ ثقةّ 
إن خالداً أجرّى الإسناد عن قتادَةَ على الجادّة» فقتادَةٌ عن الحسَنٍ عن سَمْرَةَ 
شح ومثْلُ هَمَامٍ في كَثْرَةٍ حديثه عن قتادة لا يَْوهُ مث هذاء ليأتيّ به عن 
قتادةٌ عن رَجُلٍ غَيْرٍ مَعْروفٍء لا يُحْمَظْ مثْلّهُ ولا يَُفطَنٌ له إِلَّا ببَعَنّ؛ بخلافي 
المشهور المعروفي . 

ولذا قال البخاريٌ : «والأوّلٌ أُصَحّ) يعني رواية هَمَام . 

وَمِمّن أشارٌ إلى علَّةِ هذه الروايَةٍ: أبو دود في «سُئَنهِ؛ وأبو حاتم 
الوّازَيٌ فيما حَكاهٌ ابه( . 1 

وَقال البَيْهَقَنُ؛ «كذا قالّء ولا أظنَهُ إلا واهماً فى إسنادوء لاثّفاق من 


والحديثٌ لا يَصِحٌ2 ولهّمّام فيه مُخْالِمَانِ آخرانٍ مَرْجِوحَانٍ كذلك. 


؛/ 


ع عرماهس 


قال البخاري : م د قُدامَةَ في الجْمْعَةَ). 
ا ا كاك لاك عجان قن فين 
0 34 على 3 و عو 
الطرّق». ولم دجده يروي عن غير سمرة في شيءِ يشت إسناذة إليه. 

فرجُلٌ مَجهولٌ لم تَنْبّت عَداليُهُ يروي بِالعَنْعكَةِ» لا يجورٌ قَبِولٌ حديثٍ 
ينفْردُ به لا يرويه سواه. 


ا 


المثال القّاني : ما رَواهُ مُيُحَمد ابن صالج بن مهرانَ. قال: حَدَّئنا أَرْطاةٌ 


أبو حاتم؛ عَنْ عُبَيْوالله بن عُمَنَ عن نافع» ِ عَنِ ابن عُْمَرٌ قال: قال 
رَسولُ الله صلى الله عيه وسلم: 


«لَؤلا أن أشي على أمْيء لأمَرْتُهُم بالسّواكِ عِنْدَ كل صَلاة"" . 


قال ابنُ عَديّ: «الحديتُ عَن عُبَيْدِالله عَن نافع عَن ابن عُمَرَ خطأء 
إِنّما يَرُويه عُبَيْدَالَهُ عَن سَعيدٍ المقبُريٌ» ءَ عَنْ أبي هرَيْرَةً) على أنه قد رُوِيَ عن 
يلكا بو حتاك عر خبيزاللة كن تانج عن ابن عَمَرّ) وهذاكت هط الى1 7 
ا الطريقٌ كان أُسْهَلَ عليه إذا قال: بالل عن نافع عن ابن عَمَرَ؛ لاله 
طريقٌ واضِحٌ. وبهذا الإسناد أحاديثٌ كفدرة من أن و عُبَيْذَاللهُ عن 
سَعيدٍ المقبُريٌ عن أبي هْرَيْرَةً). 


المثال الثَّالتُ: ما رَوَاهُ سَعيدُ بنُ ككثير بن عُفَيْرء قال: حذثني 
المنذِرُ بنُ عَبْدِالْه الحزامئ» عَنْ عَبْدِالعَريزٍ بن أبي سَلَمَةَ عَن عَبْدِالْهِ بن 
)١(‏ أخرّجّه ابنُ عَديّ في «الكامل» )١57/1(‏ والطبرانئُ في «الكبير» (7160/11 رقم: 
49)) من طرق عَن محمد بن صالح بن مِهرانَء به. 
(0) وهذا من طريق هيشام بن حسَّانٌ أخْرجَه العُقيليُ في د «الضعفاء» 0 وعلته شَبِيهَة 
بهذوء وبين نّ العُقيليُ أيضاً صوابٌ روايّته من طريق هشام عن عُبيدالله عن المقبريٌ عن 
أبي هُرَيْرَة. 


ه/, 


دينارء من ابن عق أن وَسحول الله كدت كان إذا افتتح الصَّلاةَ قال: 
«سبْحائَكٌ اللْهُمَ تَبِارَكُ اسْمُكَء وتعالى جَذْك؛ وَذكرٌ الحديث بطولهي©. 


قال الحاكمٌ: «لهذا الحديث عِلَهٌ صَحيحَةٌ» وَالمنذِرُ بن عَبْدالهُ أخَذَّ 
طريقٌ المجرّة فيه) . 

م م أسئدة لخادم من طريق أبي عْسَانَ مالك بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عَبْدَالعَزِيزٍ بن أبي سَلَمَةَه قالَ: حدّئنا عَبْدَللَه بنُ النصرة » عَنِ الأعرّج» عَن 
عبَيْدِالله بن أبي رافع . عَنْ علي بن أبي طالب» عَنٍ النّبِيّ كه أنّهُ كانَ إذا. 
افتتح الصّلاة دك الهديق بغير هذا اللْفْظٍ . 

قال 0 «وَهذا مخرّحٌ في صَحيح مُسْلِمٍ؟. 

المثال الرَابِعٌ : ما رَواهُ عَبْدَالله بِنُ أبي بكر العم حدّثنا كه بن 
زيدِء» عن ثابت» عَنْ نس » أنّ الي عبد قالّ: اساقي القوم آجْرُهم)”") 

قال ابنُ عَديٌّ: « كذا قال المقدّميُ هذا: د ب رد انك 
عَن نس » وهذا الطريقٌ كان أَسْهّلَ عليه؛ لأنّ ثابتاً أبداً يَرُوي عن أَنّسء 
وَإِنّما رَوَى ثابتٌ هذا الحديتٌ عَنْ عَبْدِاللهُ بن ذم عَنْ أبي قَتادَةً) . 

المثال الخامِسٌ: ما رَواهُ عَبْدَالر حمن بن أبي الموال» عَن محمَّدٍ بن 
المنكدرء عن جايرء قال: 

كانَ رَسول الله يك يُعَلْمُنا الاستخارَةً في الأمر كما يَعَلِمنَا السووة 
القرآن الكريم» تقول : «إذا هَمْ ادمع بالأمر أو أرادَ الأمرّء فليركُم 0 


- 


من غير الفَريضَةِ َم ليقل: اللْهُمْ إِني أستَخيرُكَ بِعِلْمِكَ؛ فذّكر الحديت0". 





)000( أخْرجَه الحاكمٌ في «مُعرفة عُلومٍ الحديث» (ص: ) من طريقٍ يحيى بن عُثْمانَ بن 
صالح السّهْمِيُ ' » قال: حذثنا سَعيدُ بن كثيرٍ بن عُمَيْره به. 

(0) أخرجه ابن عَديٌ في «الكامل» (ه/ه؟:) قال: حدّثنا الحسَّنُ بِنُ سَُفيانَء حدّئنا 
عَبْدَانهُ بن أبي بكر المقدّمئ» به. 

(9) أخرجَه ابنُ عدي (000/0) من طَريقٍ مَنْصورٍ بن أبي مزاخ حدّئنا عَبْدَالرحمنٍ بن أبي 


الموالٍ» به. 
آ1ؤأ 


قال أبو طالب أحمَد بنُ حُمَيْدِ: كت الع جو سد عر 
عَبْدِالرَحمن بن أبي الموالٍ؟ قال: «عَبْدَالرٌحمن لا امن بدا قالّ: «كان 
مَخبوساً في المطبّق حينَّ هُزِمَ هؤلاء» يروي حَديئاً لابن المنكدِرٍ عَن جابر 
عن لني كل في الاستخارةء ليس يَرُويهِ أحَدّ غير هوّ مُنْكُر», قلتُ: هو 
منكرٌ؟ قال: انَعَمْ ليس يوي غيدَة» لآ بأسّ بوه وأهلٌ المدينة إذا كان 
عدي قلط يقولوة ابن المتكدر عن جانة :واهل البفمرة يقولون: ثانت 
عو آتدن )يلون غلييننا»” : 

- و و 0 
ثانياً: أن تأتِيٍ رِوايّةٌ الغَرَباءٍ عَنِ الثَقَةِ على خِلافٍ رِوابَةٍ أهلٍ 

ِلَدِهِ أو المعروفينَ من ثقاتِ أضحابه. 

وَمَئَلَ له الحاكمُ نما زواة: موسى بن عَقيَة» وهو مدن عن أبي 
إسحاقٌ السّبيعيٌ» وهُرَ كوفيٌ» زَعَمَ الحاكمٌ أنه وَهَمَ في إسنادوء من جَهَةٍ أنه 
قال: 3 أبي إسحاقء عَنْ أبي بُرْدَةَ عَن أبيهء أن النّبِي كل قال: ” 
لاستَغفِرٌ لله وانوث إليه في اليَوْمٍ م 7 ا 

قال الحاكِمُ: «هذا إسناذ لا ينظُرٌ فيه حَديني لّا عَلِمَ أنّه من شَرْطٍ 
الصّحيح؛ والمدنيُونَ إذا رَوَوَا ع عَنِ الكوفيّينَ زَلِقُواه . 

قلتٌ: هُوٌ إسنادٌ ظاهره الك بلا رَيبء والحاكمُ تَبِعَ جَماعَةَ من أئمَةٍ 
الحديث » رأوا هذا الحديتٌ رف من حديث أو بَرْدَة بن أبى موسى عَن 
الأغَرْ المرّنيُ رَجُل من أضحاب لني بكِِ من روايّة العراقيّينَ عن أبي بُرْدَة 
وأبو بُْدَةَ من أمّة الكوفيينَ. 
)012( أخرجه ابن عدي 0 

لساري في ف المعاني» 02/4 ع في «الدّعاء» ا ٠‏ 000 ) والحاكم 

في امَعرِقة 00 الحلريكة/ لني «الشُعب؛ 00 ند 


ف 


و7 


ولو كان الأهُرٌ كذلكء أنه لم يَرْوهِ العراقيُونَ عن أبى يُرْدَةَ عن أبيه» 
لصَحّ قل الحاكم ومن سَبَقَه أو لَحِقَهُ من أئمّةِ الحديث. 

لكي وَجَدتٌ لهذا الحديث أصاد من حديث أبي إسحاقٌ عَنْ ع بَوْدَة 
من حَديثٍ أهْل بَيْتٍ أبي إسحاقًء بل من أخَصٌّهم بهء وهُوَ حَمَيدَهُ 
إسرائيل بن يوسن . 

لكنّ المقصود أن تَعْلَّمَ أنَّ وُقوعَ هذه الصُورَةٍ شُبْهَة توجبٌُ البَحتَ عَن 
كين 
ثالثاً: أن يِاتِي الحديثُ على شَّبَهِ أحاييث راو آخَّرَ وقد يَكونُ ذلك 

الآخرٌ من المجروحين. 

هذا أيْضاً مِنْ أسْبابٍ القَدْح في النَقَلَة. 

مثل أحاديث (سِنانٍ بن سَعْدٍ عن أنّس بن مالكِ). 

قال جمد بن حنبل : «تَرَكْتُ حديئَة» حَديئُهُ حديثٌ مُضْطربٌ». وَقَالٌ: 
ايُشْبهٌ حَدِيئُهُ حَديتٌ الحسّن» لا يُشْبهُ أحاديك أنّس)9"'. 

لكنّ العللَ الخفيّةَ إِنُْما هِيَ في أحاديث الثٌّقاتِ. فهل لهذهٍ الصُورَةٍ 
تأثيرٌ في رواياتهم؟ 

من أئمَّةِ الحديث من أعل روايّة النَّقَةِ لمشابَهتِها لأحاديث المجروحينّ. 

وَالنّحقيقُ أنَّه لا يَصِحٌ التََعلِيلُ لحَديث الئَّقَةِ بمُْجَرَّدٍ الشَّبَّهِ بِحَدِيثِ 
المجرُوح. أو أنَّ ذلك الحديتٌ رَواهُ ذلك المجروحٌ كذلك كما رَوَاهُ التْقَهُ 





)١(‏ شَرَحْتٌ علَةَ هذا الحديث في كتابي «عِلّل الحديث». 
(؟) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: .)#53١ "5١9‏ 


8 


لكن قد يُفِيدُ الشّْبَّهُ شُبْهَةَ توجبُ مَزِيدَ تَحَرٌّء وَرُبَما كَشَمَتْ كَسَفَتْ عَنٍ علَةٍ 


قادحة . 


قال ١‏ رَجَبٍ : : ١حَُذَاقُ‏ التّقَادِ : الخفاظ كْرَةٍ ة ممار للحديث» 
بن من رَسَتِهم 
وَمَعْرِفْتهم بالرّجالٍ وأحاديث كل واحدٍ منهم» لهم قم خا يَفْهَمونَ به أن 


11 


هذا الحديثٌ يِشْبةُ حديثٌ قُلانِء وَلا يُشْبةُ حديثٌ قلانء تدللون الأحاديتٌ 
بذلك)20 . 

قلتٌ: وَمِن مِثالِهِ: ما رَواهُ أبو بَكْرٍ الحَنفيُ. حذّئنا عاصِم بن 
محمّدٍ بن زَيْدِ عَن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ الممْبْرِي) عَنْ أبيه» عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ 


قالّ: قال وَحوْلَ الله عَكَِدٍ : 


«قالَ الله تغالى : إذا ابتَليِتُ عَبْدِيَ المؤمِنَ وَلم يَشْكنِي إلى عُوَادٍ : 
أَطْلْقْتُهُ مِنْ إساري. 3 م أبْدَلْتُهُ أَخماً خَيْراً من لخمدء وَدّماً خَيْراً مِن دَمِهِ» ثُمْ 


يَسْتَأْنِف لم72 
قال الحافظ أبو الفَضْل بن عمّار الشَّهِيدٌُ: «هذا ديت مُتكَرٌء وَإِنمَا 


- 3 


.0707/( شرح علل التَرمذيّ‎ )١( 

20( أخرّجه الحاكمٌ 7”49554/١(‏ رقم: 1190) وَعَنْهُ: البَِهَقَيُ في «الكبرَى؛ ع 00 
وةالشسّعَبِ» (0417/1 ولأ//148141 رقم: : 0889و 444) قال: حَدذَّئني بَكْرُ بن محمّد 
الصَّيْرَفِيُ ِمَكْدَ حَدّثنا أبو مُسْيِم إبراهِيم بِنُ عَبْدِانُ حدّثنا عَلىُ بن المديني» حدّثنا أبو 
بكر الحتَفئ» به. 
قال الحاكم : احديثٌ ضحيح على شَرْطٍِ الشَّنِخَيْنٍ وَلم يُخْرِجاة؛) وَقال البَيْهُمَيُ في 
«الشّعَب»): (إسنادٌ صَحيحٌ؟. 
قلتُ: كذا قالاء وليْسَ كذلكَ كما سيأتي. 
وَعَرَاهُ أبو المَضْلٍ بِنُ عمَارٍ الشَّهِيدٌ في «علل الأحاديث في كتاب الصّحيح» (ص: 
)١11817‏ إلى ١م‏ صَحيح مُسْلما وليسّ في شَيءِ من نُسَحْهء وَلائقٌ أن لا يَكونَ فيه 
لمك سلما أخلهأوَا ع َه ناتف علكهء قبقِيَ في نُحَةٍ وَقفَ عليها ابن عمّارِ 
ولِذا أنضاً استَذْرَكٌه الحاكِمُء ونبّهَ البَنهقي أنّه ليسّ في «الصّحيح» وتوالى طائفةٌ على. تفي 


وُجوده فيه. 


4 


رَوَاهُ عاصِمٌ بنْ محمّدٍ عَنْ عَبْدِالَِ بنِ سَعيدٍ المقبُرِيٌء عَنْ أبيه, وَعَبْذَاللُه بن 
سَعِيدٍ شَديدٌ الصضَّعْفِ » قال يحيى بِنُ سَعِيدٍ القَطَانٌ: ما رَآيتٌ أعندا أضعُف 
مِنْ عَبَدِاللُه بن سَعيدٍ المقبُرِي. وَرَواهُ مُعادْ بنُ مُعَاذٍ عَنْ عاصِم بِنِ محمد عَنْ 
عَبْدِاللَه بن سَعيدٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة. وَهُوَ حَديتٌ يُشْبهُ أحاديتٌ 
عَبْدِاللُه بن سَعيدِ00'. 


- 


قلتٌ: وَدْكَرَ البَيِهُقىُ أنِضاً أنَّ قُرَةَ بنَ عيسىء وهُوَ الواسطئ» رَواهُ 
كذلك عن عاصم. عن عبدالله بن سعيل . 


- 


وَمُعاذ بنُ مُعاذِء هُوَ العَنبريُ. ثِقَة حافِظ» وَقُرَةٌ بن عيسَى» مُستودٌء 


جَعَلا شَيْحَ عاصم فيه عَبْدَاللْهِ بنَ سَعيدٍ 
وَتفرْدَ به أبو بكر الحَتَفيُ عن عاصم عن سَعيدٍ بن أبي سَعِيدٍ. 


وليْسَ في رِوايَتِهِ ها وك سما بين عاض وسَعيدٍ» وروايّةُ غيره 


و 


جَعَلَيْهُ بالواسطة سن عام وسَعيدٍ» وهي عَبْذَالله بن سعيل . 
والحئفيٌ اسمُّهُ عَبْدَالكَبِير بن عَبدِالمجيدٍء بِقَةُّ لكنّه في الحِفْظٍ دونَ 
مُعاذٍ بن مُعَاذٍ بلا تَرَدْدِ. 


من أتى بِزِيادَة الواسِطةٍ فيه بِقَةُّ بل أَرْجَحٌ في الئّقَةِ مِمّن لم يأتِ 


5 رواية من قن بها أنَّ الحديثٌ مَعروفٌ من حديث داه بن سعيك 
من روايةٍ غيرٍ اي 


2 ع 2 و ىن م حير() مه ث روجع 8 
فقّد رَواهُ كذلك مُحمّدُ بنُ مُضَيْلٍء »؛ وهو بمة ٠‏ وعبّدالرّحمن بن 





.)1١195-1١8 علل الأحاديث» لأبي الفضل بن عمَّارٍ (ص:‎ )١( 
(؟) أخرّجّه ابن أبي الدُّنيا في «المرّض والكمّاراتِ» (رقم : 4 قال: حَدَّثنا أحمدٌ بن‎ 
عِمْرانَ بن عَبدالملكِ, قالّ: سَألتُ محمد بنَ قُضَيْلِ؟ فَحَذّئي: حَدَّئنا عَبْدَاانَه بنُ سعيدء‎ 


عَن جَدّيو عَنْ أبي هُرَيْرَة به 4 مُرفوعاً نَحوَه. 


بال 


سُلَيِمانَ بنِ أبي الِجَوْنِ العَنْسيء وهُوَ صَدوقٌ حَسَنُ الحديث"' 

فالعديك عدي عيذاله بن شعيد "بن أب سَعيا المقترقء وهو متروك 

وَلِذا أَدْخَلّه ابنُ الججوزيٌ في «الموضوعات»» وقال: «هذا حَديتٌ لا 
يَصِحْ عن رَسولٍ الله وَل . 

والمشفوظ فى هذا التحديك' توفوفاً على آبئ هُرَيْرَة قَوْله كذلك ارواة 
أبو صَحْرٍ حُْمَبْدُ بن زياد”". 

وَمِْلُهُ وإن كان لا يُقالُ من قِبّل الرّأي» !| إلا أنَّ أبا هَرَيْرَةَ حَمّلَ عن 
هل الكتاب'” . 

فَشَبَهُ فُشبّه الحديث بحديث المجروح دَلَّ على علَةٍ الحديثٍ الظَاهرٍ السَّلامَةِ مئها. 


رابعاً: أن يأتي الحديثٌ مُوافقاً للمَدقولٍ عنْ أهْلٍ الكتاب. 
هله عَلامَة لا تَصْلّحُ لتعليل أحاديثٍ الثقاتٍء حئَّى تقوم حُبَةٌ على 


م 


كَوْنِ الحديث مِمًا أخطأ فيه بَعْض الرّواةٍ فنَسَبّه مَرفوعاً إلى النّبيّ كيد وهو 
مِنَ الإسرائيلياتِ. 


)١(‏ أخرّجَه ابن الجوزيّ في «الموضوعات؛ (رقم: ؟ ) من طريق أبي الشّيخ الأصبّهانيٌ 
بإسناده إلى عَبدِالرٌحمن بن أبي الجَوْنِء قالَ: حَدَّئنا عَبْدَالهِ بِنُ سَعيدٍ بن أبي سَعيدٍِء عَنْ 
أبيه » عَنْ جَذُوء عَنْ نْ أبي هُرَيْرَة به. 
قلتُ: إسناده إلى ابن أبي الجَوْنٍ جَيْد. 

0( أخْرّججه البيهَمَي ف في «الكُبْرَى؛ (7170/6) بإسناده الضّحيح إلى عَبْدالَه بِنٍ وفنة قال: 
حَذدْئني أبو صَحْرٍ حُمَيْدُ بن زياد أنَّ سَعيداً المقْبُريٌ حَدَّتَهُء قال: سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَة 
يَمَو لَ: قال الله عَزَّ وَجَلّ : (فذَكرَ نَخوَة). 
قلتٌ: وإسنادٌهُ جَيّد . 

مم فإن قلْتَ : للمرفوع طرق أخرّى. قلتٌ: ليس فيها ما يُفْرَحُ بو ليَبْتَ بو الحديثٌ مُرفوعاً 

0 عل وإن تكلّفٌ بعضٌ العُلماءِ المتأخّرين لتقويّته يَتَهُ وذَرْء الحُكم بالوّضع أو 

النّكارَةٍ 


اهل 


والعلّةٌ في مَنْع التُعليلٍ بمُجرّدٍ مُوافَقَةِ ما عندَ أَهْلٍ الكتاب, أن الوّخيّ 
الذق ارك علق دنا كله مجاء: مدقا لعجاي الل تون من ككل وفي 
القرآنٍ الكثيرٌُ مما يُوافِقُ ما عنْدَ أَهْل الكتاب» فتأمّل. 

ولَم أجد في مَنْهَجٍ أَهلٍ العم بالحديف تكالة واجدا أقلوا درواي نه 
بمجرّد وُقوع تلك الموافَمَةء حنَّى يقومٌ م دَلِيلُ على وَهْمٍ التْقَقَ كأن يروي ثقة 
حديثاً عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبِيَ كله ثم يوجَدُ من روايّةٍ مَن هُوَ أونَقُ منْهُ 
عن أبي هْرَيْرةٌ عن كُعْبٍ الأحبارء يَحكيه عَنٍِ الثّوراةٍ. 

وَلكنّي وَجَدْتُ بَعْضٌ أهل زَمانِنا مِمّن ليس من هذا العلّم في شَيْءٍ 
يسَكُكُ في بَعْض الحديث؛ لكونه وَجَدَ تَظيرَه في التّوراةٍ التي عنْدَ اليَهود. 

كما سَمِعْتٌ من أحَدِهم في حَديثٍ أبي هُرَيْرَةَ عَن النّبىّ كَل قال: 
«خَلَقَ الله آَدَمَ عَلى صُورَتِهء طولّهُ سِبُونَ ذراعاً» الحديك0©. 

قال: «هذا أيه فى التّوراة؛. 

وأقول: لو صَمّ ما زَعَمَهُ ما ضَرٌ ذلك في صِحَيِهِ حديثاً عَنْ نينا يل 
فيكونٌ من العلم المصدّقٍ لما عند أهل الكتاب. 


خامساً: أن يَكون الذَّقَهُ يَرْحِعُ إلى أصولءاولا يوجَدُ ذلكَ الحديثُ 
في أصوله. 
مثالَهُ: قؤلٌ أبي داوٌة السّجِسْتانىٌ : سَمِعْتُ أحمَّدَ (يعني ابنّ حَنبّل) 0 
عَن حَدِيثٍ إبراهيمَ بنٍ سَعْدٍ عَن أبيه» عَنْ أَنَسِ» عَن لبن يل قال : «الأ 
من قُرَيْش»؟ قالَ: .«لَيِسَ هذا في كُْبٍ إبراهيم» لا يَْبَغي أن -200 


وَقال أبو حاتم الرَّازيُ: سألتٌُ أحمدّ بنَ حنبلٍ عَنْ حديثِ سَلَيمانَ بن 


- 


.)584١ متمق عليهِ: أحرّجَّه البُخاري (رقم: “0817) ومُسلمٌ (رقم:‎ )١( 
.)584 (؟) مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص:‎ 


؟هب؟ 


مُوسَى عَنِ الزُهريّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشّة عَنٍ ن النْبِي كل قالَ: «لا نكاح إِلَا 
بِوَليٌ'؛ وَذْكَرْتُ له جكايَة اسن عَلَيّة؟ فُقال: ١كُنُبُ‏ ابن جُرَيْج مدُونة) فنها 
أحاديثة مَنْ حت عنهُمْء ل لفيثت 0 ثم لت فلاناء فلو كان 
مَحْفُوظاً عنهُ لكان ا 00 


وقال ابنُ أبي حاتم الرَّازِيُ: سَمِعْتُ أبي وَذْكَرَ حديت إبراهيمٌ بن 
سُلَتِمانَ أبي إسماعِيل المرذبء عَن هُرَيْرٍ بن عجر الزسمن ين :رائع عن 
حَدِيج. عَن جَّدَهِ رافع» عَنِ النَبِيّ كله أنّه قال لبلالٍ: ١نَوْرْ‏ بِالمَجْرٍ قَذْرَ ما 
يُنْصِرٌ القَْمُ مَواقِعَ نَبْلهم». 

قال ل (رَوَى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ هذا الحديت عَن أي نعم »عن ِ 
إبراهيم بِنِ إسماعيل بِنٍ مُجَمْع؛ عن هُرَيْرٍ بن عَبْدِالئّحمن» عَن جَدُوه عَنِ 
الَنبي عِللِيَدا ‏ قال أبي : ١ويمِتنا‏ من أي َعَم كتات إبراهيم بن إسماعيل » 
الكتاب كُلَهُ قُلَمْ يكن لهذا الحديث فيه ذِكْرٌء وَقَد حَدّئنا غيرُ واحدٍ عَنْ أبي 
إسماعيل المؤذب». 

قلتُ لأبي: الخطأ مِنْ أبي تُعَيْمء أو مِنْ أبي بكر بن أبي شَيْبَة ييه قال: 
اأرَى قد تابع أبا بكر وَل آحَر إِمَا محمد بن يحبى أو غَيْرْه» مَعَلى هذا يدل 
أن اخملا مِنْ أبي عَيِم) يَعني أن أبا عَئِم أرادَ أبا إسماعيلَ المؤدّْبَّء وَغَلِطَ في 
يوتست إبزاهيم بِنَ سُلَيِمانَ إلى إبراهيمَ بن إسماعيلَ بن مُجَمُع'" . 

قلتُ: الحُكُمْ بخطأ أبي تعيم فيه مَحلُ نَظرء فقد تو علي*. لكثي 
قَصَدْتُ التَّمثيلَ باتباع التُقَّادٍ هذا الطَّرِيقَ لكَشْفٍ علَّة الحديث. 


(9) علل اليك 0 ٠٠‏ كما قال أبو ان قبل فلك (رقم: 86"): « 
هارونٌ بِنُ مّعروفٍ وغيرَهُ عن أبي إسماعيل إبراهيمٌ بن سُلْيمانَ المؤدب» عن هُرَيْرِء 
وهو أشْبَّهُ؛ أي من رواية أبي ُعيم . 
١م(‏ كما بِْنتُ ذلكَ في تعليقي على #نسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي تُعيم عالياً» لأبي 
نعيم نُعيم الأصبهانيٌ (رقم : 004 


"ها 


وَيُشْبِهُهُ : أن يُعادَ حديتٌ الْقَّةِ إلى أضل غيره من الئّقاتِ ممّن شارَكّه 
في السّماعء فلا يوجَدُ الحديثٌ فيه على الوَّجْهِ الذي ذَكَرَه. 


بثل: ل أحمدٌ بن منصور الرّماديُ: قلت لعليٌ بن المدينيئ: حدّثني 
بعض مشا د يخنا المصريِينّ» عن ابن وَهْبء عن جرير بن حازمء» عن 


- 
- 
و 


يحيى بن نه الأنصاريٌء عن عَمْرَةً عن عائشة» قالت: أَصْبَحَتٌ 0 
وحَفْصَةٌ صائمتين» فذكَرَ الحديتٌ. 

فحرّك رأسّهء وضَحِكٌء قال: ليس هذا بشيءء وقال: جَريرٌ بن حازم 
نما سَمِعَ من يحيى بن سَعيدٍ بالبصرَّةٍ مع حمَّادٍ بن زيدٍ في كتاب حمَّادٍ بن 
زيدِء وهذا الحديثٌ إِنّما رواهُ حمّادُ بن زيدٍء عن يحيى بن سَعيدٍِء عن 
الزُهرئٌ» قال: قالت عائشةٌ: : أَضبَّحَتُ أنا وحفصّةٌ صائمتين. 


ولي سداق ديت اغثرة + إثماا موكة يحين. رن “سيد من الهري: 
والزُهريُ إِنّما سَمِعَه من رجُلٍ لا يعرثة» حدّثه به بعض مَن يدخُلُ على 
عائشة» عن عائشة7"' . 


سادساً: أن يَْيْتَ عن راوي الحديث تَرْكُ عَمَلِهِ به أو ذَّهابةٌ إلى خلافِه. 


وَهذْهٍ مسال شائِعَةَ في الأصولٍ على خْلافٍ وتَفْصِيلٍ. ٠‏ لكنّها أيْضاً 
طَريقُ جَرَى كِبارُ نقَادٍ الحديث على اغْبارِو في تَعليلٍ الحديث» كَعَلامَة مَةِ على 
العلّقٍ أو تَكونُ هي العلّدٌ فِيقُضَى على ناقلها بالوّهم إن كان من الثقات» 
أو الضَعْفِ إن كان مِمّن دونّهم. 

وله ]وله فرق يتياه 


تضعيف - جَميع ما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ في المسح على | لحميْنء بما 
حجاءَ عئة ذ إنكاره 
: في إبحاره. 





.)151188 أخْرّجه المقدّميُ في آخر كتاب «التّاريخ؛ (ص:‎ )١( 


65 


نَعَمء الأحاديثٌ المرويّة عن أبي هُرَيْرَةَ في إثباتِ المسح عَديدَةٌء لكنّها 
مَعلولَةٌ بغير علّةَ”'"'. غيرَ أن مُالمَتها المرويّ عنه في إنكارٍ المح من جُمَلَةٍ 
تلك الأدلّة على ضَعْفْها . 


والرواية عن أبي هَرَيرَة بِتَرْك المسح جاءت عنة من وجهين : 


النع مال الحدر؟ قالّ: فدَخَلَ أبو هُرَيرة اذ تروان ين لسن ؛ ا 
ثم دعا بماء فتوضأء وحَلَّعَ حَميْه قال ما أمَوَنا اللّه أن تَمْسَحَ على جُلودٍ 
البقّر والعكم'" . 


والئّاني: عَن أبي رَزِينء قال: قال أبو هُرَيْرَةَ: ما أبالي» عَلى ظَهْرٍ 
حْمي م مَسَحُْتٌ» أو على ظَهْرِ جمار”" . 

وهذانٍ خبرانٍ صَحيحانٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظاهرانٍ في مَذْهَبِهِ في تَرْكِ 
المسح على الحُفْيْنِ وقد َم ببوتهما عن بي مير ملم بن الاج 
وقال: «ولو كانَ قَدْ حفظ البح عن الي كيد كان أَجَدَرَ الئاس وأولاهُم 
للارفه والتّديُن به فلمًا الكو يد بان ذلك أنّه غيرٌ حافظ المسح عن 
رَسولٍ الله كه وإِنَّ مَن أسْئَدَ ذلك عنهُ عن النَبيْ كه واهي الرُوايَة» أخطأ 
فيهء إمّا سَهُواً أو تعمداً». 


02 2 2 : - و 0 عرهرعج و زاب 
وَقال مسلمٌ بعد إِيرادِه إحدّى الطرّقٍ عن أبي هِرَيْرَةَ عن النْبيّ ود في 


)١(‏ كما بِيّنتُ ذلك في «علل الحديثِ». 
)0( أخرّججه مسلمٌ في «الثّمييز؛ (رقم: 84) قالَ: حدّئنا مُحمّدُ بن المثثى» حدّثنا محمّدٌء 
حدّثنا سعْبَةٌ عن يزيد بن زاذِي (في الأصل: زاذان)» قالَ: سَمِعْتُ أيا رُرْعَةَ به. 
قلتٌ: وهذا إسنادٌ صَحيحٌء ومُحمّدٌ هو ابن جَغْفْرِ عُنْدَرٌ. 
(9) أخرّجَه ابنٌ أبى شَيبَة )١187/١(‏ قالَ: حدَّثئنا يونس بن محمّدٍء قالَّ: حدّثئنا عبدّالواحدٍ بن 
زِيادٍء قالَ: حدّثنا إسماعيلٌ بن سُمَيْع قال: حذّثني أبو رَزِينَء به. 
قلتٌ: هذا إسنادٌ صَحيحٌء وأبو رَذِينِ اسمُهُ مَسْعودٌ بن مالكِ. 


هءهو7؟ 


إنْبات المسجح. «هذه الرُوايَةٌ في المسح عن أبي هَرَيَرَة ليشت يتحفوظة: 
وذلك أن أبا عزية رَةَ لم يَحمّظٍ المسح عن النّبِيْ كلل لُبوتِ الرّوايَة عنة 
بإنكاره المسح على الحُمّين)7" . 


وسئل الدَّارفْطنيُ عن الأحاديث الوارِدةٍ عن أبي هُرَيْرَةَ فى في المسح. 
فذكر خمسَّةً من طرُقِهاء ثُمّ قال ل: «قال أحمد بن حببل: هذا حديث مكر 
و 5 2 0 درءورج ع ميان 1 
وكُلّها باطلةٌء ولا يَصِحْ عن أبي هُرَيْرَةَ عن الب بل في المشح)”" . 


ومع صِححةٍ ارداق بإنكار المسيج عن أب هْرَيْرَةَ وجدتٌ ابنّ ع 
يقول فيه: دللا يعْبْتُ)”” ولم ايُعللةُ بشيي: وتَبِعَهُ على ذلك جَماعَة مِمُن 
جاءَ بعدّه» وقولّهُ هذا خلاف قولٍ أَحَمَدٌ ومُسْلم . 


بل سبو سَبَقَ الشّافعيُ إلى إِنْباتٍ الروايَة بالإنكار عن أن 00 فقال: 
١وَمَسَح‏ 8 الله كلِِ عَلى الخْمّيْنء ٠‏ فأنكرَ المشح عَلِي بن أ بي طالب 
وَعائَِهُ وَابِنُ عَبّاسِ وأبو هُرَيْرَةَ وَهؤلاء أهل عِلْم بِالئبيْ يك ع عُمَرْ 
وَسَعْدٌ وابنُ عُمَرَ وَأَنسُ بن مالك. وَهؤلاء أهلٌ عِلَم بو" . 

قلتُ: فهذا مِثال لتعليل الرُوايَةٍ أو الرواياتِ بمجيئْها على خِلافٍ 
النَابتِ المَحفوظٍ عن راويها بودزانه ومذْهَبهِ. 


.)3١9 التمييز (ص:‎ )١( 

»2 العان ام وحكى ابِنُ حجَرٍ في «التلخيص» )١158/1(‏ قالَ: «قالَ أحمّد: لا 
يصحٌ ححديتٌُ أبي هُرَيْرَةَ في إنكار المسح» وهوّ باطلٌ؛» كذا قالَء وما نقلَهُ الدَّارَقُطنيُ 
عن أحمدٌ هوّ العرا وبمعناهٌ كذلك نقلَ ابنُ رجب عن أحمدّ في «شرح العلل» 
(/2)1791 وفي نص ساقه ابن عبدالبرٌ فى «التَّمهِيدٍ) 09/1 من روايّة أبي بكر 
الأئرّم عن احبد أن .أب غزيرة كان ديرق المسخ » ٠‏ مما يؤكُدٌ خطأ حِكايّة إنكار أحمدٌ 
للرُوايّة بترك المسح عن أبي هُريرةً» وإِنّما أنكرٌ الرُوايَةَ عنه بإثباتِ المسح . 

(5) التّمهيد (1"4/11). 

(5) الأم (5١4/1ؤه).‏ 


كه 


َرَت أحمَدَ بن حَبَلٍ أعْمّلَ هذا الأضلَ أيضة”". 
التق من أجل أنّها جاءت على خلافٍ المحفوظٍ من رأي الصَّحابىٌَ راوي 
الحديث . 


ل 
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إل احم بن يسبل: «كان شُغبَةُ يتَهِيْبُ حَديتٌ ابن عُمَرَ: صَلاةُ اليل 
وَالنّهارٍ مَثْنَى مَتْنَى. يَغْني يتهيّبُه للزيادَةٍ ان فيها: (والتّهار)؛ لأنّه مَشْهورٌ عَنِ 
ابن عَمَرَ من وجوو: (صَلاةٌ الأيْل)» لسن فيه: (والئّهار)» ورَوّى نافع أن ابن 
ْمَرَ:ْ كان لا يَرَى بأساً أن يُصَلّْيَ بالنّهارٍ أزبعاً. وبعضّهم قالَ: عَن نافع عن 
ابن عُمَرَ: أنه كانَ يُصَلَّي بالئّهارٍ أزبعاً. فلو كانَ حَفِظ ابنُ عْمَرَ عَن النّبي 
عليه السّلامٌ: (صَلاةٌ النّهارٍ مَثْنَى مَثْنَى) لم يكن يرق أن يُصَلّْيَّ تار أزيعاء 


وقد رُوِيَ عن عَبْدالله بن عَمَرَ قَوْلَهُ : صَلاةٌ اليل وَالنْهِارِ و فت , 


م96 
ه١-‏ 


سابعاً: أن يدل على نكارةٍ الحديث ما يَجِدَهُ الَافِدُ من نَفْرَةِ منْه 
يُتَرّهُ عن مِثْلِها الوّحي وألفاظ النْيوةٍ. 

تالمكضرة دُ أن يَقَعَ ذلك الجّعوة لمن عايّشٌ المفْرّداتٍ والمعانيّ النَبِويّة 

حنّى أَصْبَحَ وهو تك لناتة بالالفاظ التيؤية»<وكانه يتدرق مئها رِيقَّ 

الي كله فهذا قد يَرِدُ عليه من الرُوايَةٍ ما يَجِدَ لَهُ مَرارَةَ أو بَعْض مَرارَةء 

فيَرِدُ على قَلَْبِهِ الحَرَجُ في نِسْبَةِ مِْلِ ذلكَ إلى رَسولٍ الله لل كك فيكونٌ ذلك 


)١(‏ قال أبو داو السَجسْتانيّ: سَمِعْتُ أحمَدَ (يعني ابن حنبلٍ) ذكَرَ حديثاً لصالح ؛ بن كَيْسانٌ» 
عن الحارثٍ بن مُضَيْلِ الخطميّ؛ ٠‏ عن جَعْمَرٍ بن عَبْدالله بن الحَكمء 0 
المِسُْوَّرٍ بن مَحْرَمَةَ أَعَنْ أبي رافعء عن عَبْدالله بن مَُسْعودٍء ءِ عَنٍ النْبِي كَكة: «يكونٌ 
أمَراءُء يَقَولونَ ما لا يَفْعَلونَ فين جاهدقم بيَّدِهِه. قال أحمَدٌ: «جَعْمَرٌ هذا 30 
عَبدِالحميد بن جَعْمَرِ والحارثُ بن قُضَيِلٍ ليس بمحمود في الحديث» وهذا الكلامٌ لا 
يُشْبَهُ كَلامَ ابن مَسْعودِء ابن مَسْعودٍ يَقول: قال رَسُولُ الله كلهِ: اضبرُوا حنَّى تَلْقّوْني؛ 
(مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود ص: 0707. 

(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص: 555). ومعناه (ص: .)7"1٠١‏ 


/اة/ا 


الشُعورٌ علامَةٌ على علَةٍ في الروايَةِء توجبُ عليه بَحثاً عن مَحلْ الغَلَطٍ منها 
حَى يقت عليه 0 

وليسّ المقُصودٌ أن يَنْصِبَ النَاقِدٌ هواهُ ومِزَاجَهُ مُجرّداً لقَبولِ الحديث أو 
و فإنَ الرّأيَ يُخطئ؛ مَهْما اعْتَدَلَ ورافَّتَ صَاحِبُهُ رَبَهُّء والهَرّى لا تُعْصَمْ 

وَمِما وَجَدْنُهُ يَصْلّحُ لهذا مثالا حَدِيثٌ بَقِيَ في القَّلْبٍ منهُ عُصَّةٌ زّماناً 
حى:اطمالهه الل لعلبى نوف رخدي أي تعد الشذرق : ]0 ول ان باق 
لَهُ إلى النّبِيّ ل َقال: إن انْئيِي هذه أَبَتْ أن تَرَرّجَّ قالَ: فَقالَ لّها: «أطِيعِي 
أباكِ»؛ قال: قَقالث: لاء عل لحري بانكر الزوع صا رد جه 0 
مَقَالتَهاء قال: فَقالَ: «حقٌ الزوْج عَلى رَوْجَته أن لَرْ كان به فَرْحَةٌ مُلحَسَئْهاء أ 
انْتَكَرَ مِنْخَراهُ صَديداً أو دما ثم لَحَسَمْهُ ما أذث حَقَّهُ4, قالّ: فَقالَت: 000 
بالحقء لا أُتَرَوَّحُ أبداًء قالَ: كَقالَ: «لا تُنكحومُنٌ إِلَا بإذْنِهِن . 

قلتُ: قهذا الحديثٌ فيما ذَكِرَ فيه من وَصْفِ حَقُ الرّْجِ على الزُوْجَةٍ 
بهذو الألفاظ المنفرّة المسْتَنْكُرَةٍ» ليس في شَيءٍ مِنَ المغهودٍ في سُئَةِ أَعَفْ 
خَلْقِ الله كل وَالْني أُوتِيَ الحِكمَةَ ومْضْلَ الخطاب وَجَوامِ مِعَ الكَلِمء و 
َصْلَ الله في كتابه ونببُةُ دو الحُلَق العظيم َك : في ل 
الرّوجَيْنٍ بأجْمَع العدارات وأخْسّن الكَلِماتِ» كُنّها مِن باب قَوْلٍ رَبنا عَزَّ 
وَجَلّ : «وَشَنَ مِثَلُ غْلُ ال ى عَلِينَ أكون »4 [البّرة: 8؟5]. 

وأمّا عله 5 قما هِيَّ مُجِرّدُ النَفْرَةِ من صِيعَةِ تلك العِبارَاتِء وإِنّما 
رَوَى هذا الحديتٌ جَعْفَرُ بنُ عَوْنِء قالَ: حَدَّئني رَبِيعَةُ بن عُتْمانَه عَن 
محمّدٍ بنِ يحبى بن حَبَّانَه عَن نَهَارٍ العَبْدِيّء عَنْ أبي سَعيدء بو'" . 


)١(‏ أخرجه ابنُ أبي شيبة (707/4) والنّسائيٌ في «الكبرى» (رقم: 2787) والبزّار (رقم: 
606 كشف الأستار) وابنٌ حِبّان (9/؟/41 رقم : : 1175) والدَّار قطني (/130؟) 


والحاكم ١49-144/1(‏ رقم: 7777) والبيهقيٌ في «الكبرى» (//191) من طرق عن 
جعفر بن عول» به» واللفظ لابن أبي شيبة والبرّارٍ. 


مهلا 


قال البرَّارُ: «لا تَعْلَمُه يُرْوَى إلا بهذا الإسنادٍء ولا رَوَاهُ عن رَبِيعةَ إلا 
جَعفرً) . 

وَقالَ الحاكمٌ: «حديتٌ صَحيحُ الإسناد»ء قَتعقَّبهُ الذّهبىُ بِجَرْح رَبيعةَ. 

وَكُنْتُ اغْتَرَرْتُ مُدَةَ بكُوْنٍ رَبِيعَةَ هذا قد أَخْرَّجَ لهُ مُسلمٌ في 
«الصّحيح)!© حديئةه «المؤمِنٌ المَويٌ». من روايته عن محمد بن يحيى بن 
حَبّانَء مُحْتَجًا بو» فَأجِرَيْتٌ أَمْرَهُ على القَبولِ في هذا الحديث. 

والنحقيق أن تُخريج مُسلم لهُ لا يَصْلّْحُ الاحتِجاجُ به بإطلاقء 0 

قد يَنْتَقِي من حَد يثِ مَن تُكُلْمَ فيه كان الأضلٌ فيه اللْقَدء فِيُخَرجٌ مِنْ حَد بعه 

ما تبيّنَ له كونه محفوظاً. 

أمّا هذا الحديثٌ فالشَّأنُ كما ذَكرَ البزَّارُ من تفردٍ جَعْمَّر به عن رَبِيعَةَ 
وهو إِسْنادٌ فَرْدٌ مُطلَقّ . 

وَرَبِيعَةٌ هذا قال يَحيى بن مُعين وَمُحَمدُ بن سَعد: اثِقَّةٌ»» وَقَالَ 
النّسائيُ : «ليس به بأس». 0 قال أبو رُرْعَةَ الرَازَيُ: «إلى الصَّدْقٍ ما هُوَء 
6 بذاك القويٌ؛». وقال!ا: يوحاتم الرَّازيٌ : «مُنْكَرُ الحديث» يكبب 


وو (؟* 
د 


قلتُ: وَالجَرْحٌ إذا بان وَجهُهُ وظَهَرُ قَدْحْهُ فهو مُقدّمٌ على التّعديل» 
كما شَرَحْيُهُ فى مَحَلْهِ من هذا الكتابء فالرَّجُلُ أحْسَنُ أحواله أن يَكونَ 
حَسَنَ الحديث بَعْدَ أن يَزولَ عمًا يَرويهِ النَّفرُدُء فَيّروي ما يروي غيرٌةء أو 
يوجَدَ لحديئه أضل من غيرٍ طريقِهِ بما يُوافقهُ . 

وليسّ كذلك فى هذا الحديث. 
)غ0 ال ل 0 


الحمّة) واتهليت الكمال» (وم19). 
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على هذا الى تشمه ل ما زوئ ع عديق آين شُعيد وان انيد 
أن لبي عل قالَ: «إذا سَمِعْتُمُ الحديت عَنْي» تَعْرِفُهُ فلوبكمء وتَلِينٌ له 
أَشعارْكُمْ وأَبْشاركُمء وتَرَوْنَ أنه منكم قَريبٌء فأنا أولاكُم به وإذا سَمِعْتُمُ 
الحديت عَنِي تُنكِرُهُ قُلوبكم. وتَئِْرُ منه أَشْعارُكُمْ وأنْشاركُمء وتَرَوْنَ أنه منكم 
بَعيدٌء فأنا أَبْعَدُكُم منة». 

وَهذا ‏ فيما أرى ‏ حَديتٌ في صِحتِهِ نَظَراا"» ولو صَمّ فَمَحْمَلُهُ: أن 
يكونَ شُعورٌ العارِفٍ بالسَّئنِ المُخالِطٍ للعِلم التّبوي» المُجْتَهِدٍ في البّراءة من 
الهَوَّىء دليلاً على علَةِ في الرّوايَة» لا يَجْرُوُ على القَّوْلِ بها والطغنٍ على 
الحديثٍ حنَّى يَقِفْ على وَجْجهها. 

3 3 


4057/14( جَمَعْتُ طرُقَة» وبيّنْتُ عللّه في كتابي «علل الحديث»»: وقد أخرّجّه أحمّدُ‎ )١( 
الرسالة وه/ه؟:) قبن سَعَدٍ في «الطبقات» (417/1") والبِرّارٌ (رقم:‎ ١1058 رقم:‎ 
وابنُ حِبّان‎ )1١717 زوائدةُ) وَالطحاويٌ في «شّرح مُشْكل الآثار» (45/15” رقم:‎ - 7 
ْ في «صَحيحِها (رقم: 51) وغيرهم.‎ 


ك7 


المبحث الثالث: 





_- 


مُقرّماتٌ أساسئةٌ لكَشْفٍ العلّة الخفيّة 
اميه و 








هَذا مَبْحَثُ مَعْقَودٌ لِبَيانٍِ أصولٍ لا بُدّ مِن مُراعاتها قَبْلَ تَقَحُم م علم 
تعليل الحديث» إليك بَيائها: 

و ا و ِ- 
المقدّمّة الأولى: تَميِينٌ مَراتب الرُواةٍ الثقات. 

وهذه أَعْظَمُ المقدّماتٍء وبيائها في توعين: 

النّوعُ الأوّل: مَعْرِفَةُ مَراتب الئّْقاتٍ الّذِينَ تدورٌ عليهم الأحاديثُ 
الصَّحيِحَةٌء وكبفٌ التّرجِيحُ بِيئَهِمْ عند اختلافهم . 

وذلك كتمييز أضحاب أبى هْرَيْرَة) وأضحاب عبدالله بن عْمَرء 
وأصحاب نافع مولاة. وأصحاب قتادّة عن أنس ) وأصحاب ثابتٍ البَنانيٌ عن 
نس » وأصحاب الزُهريٌّ وأصحاب الحسَّن البَضْريٌّ» وهكذا. 

وهذا طَريقٌ مُعتَمَدٌ عند أئمّة التُقَادٍ في علم (علل الحديث) يُرَجَحونَ 
بتََاوْتٍ حِفْظٍ الثّقاتِ عَمِّن عليهم مَدارٌ الحديث. ' ٠‏ 

الأولى: المُقارَنَةٌ بِينَ القتين في الرُوايَةِ عن الشيخ ا المعيّنِء 
كالتّرجيح بين أصحاب الأعممش إذا اختلفوا عليه. 

7*١ 


وذلك كَمولٍ عُثْمانَ الذّارميٌ : اله يحي ب مَعينٍ عن أصحاب 
3 قلتٌّ: سَُفيانٌُ أحَبٌ إليك في الأعمّش» أو شغنة؟ فعال: سنيان 
أَحَبٌ إليّ في الأعمّش. قلتٌُ: فَرُمَيْرٌ أَحَبُ إليكٌ أم زائدَةُ؟ فقالَ: كلامٌماء 
يعدي انيت قلتُ: فأبو مُعاويَةَ أَحَبّ إلِيك فيه أم وَكيمٌ؟ فَقَالَ: أبو مُعاوِيَة 
أَعلَمُ بوء ووَكيمٌ ثقةٌ. قلتٌ: فجَريرٌ أَحَبُ إليك أو ابنُ نُمَيْرِ؟ فقال: 
كلاههما. قلتٌ: 0 إدريسٌ أحَبٌ إليكَ أو ابن تُمَيْر؟ فقال: كلاهُما ثِقَتَانِ 
إِلّا أن ابنَ إدريسٌ أَزْقَعُ» وهو بْقَةَ في كُلْ شَيْءٍ. قلت : فابو عرانة أَحَبٌ فيه 
أو عَبْدُالواحدِ؟ فقال: أبو عَوانة أَحَبٌ إلىّ»ء وعبدٌالواحدٍ ثقةٌ. قلتُ: وأبو 
شبهابٍ أَحَب إليك فيه أو أبو بكر بن عيّاشضٍ ؟ فقال: أبو شهاب أحَبٌ إلى 

من أبي بكر في كُلّ شَيْءِ. قلتُ: فأبو بكر أحَبُ إليكَ فيه أو أبو 
الأحوّص؟ فَقالَ: ما أقَرَبه اك 


والثّانية : بِينَ الثّقاتِ مُطَلّقاً في الرُوايَةِ عن الشّيخ الواحدٍ المعيّن. 

كقولٍ طائِمَةٍ من النُقَّادِ: «حَمَادُ بن سَلَمَةَ أبَتٌ الئاس في ثابتٍ 
البنارع0 

وكقولٍ أحَمِد بن حنبّل: «كان عبدالملكِ بن أبي سُلَيِماكَ مِن 
التحناظ» إل آنه تحالت أب جُرَيْجٍ في أشياء. قال: وان رج أنَبَت 
عندّنا منة. قال: عَمْرُو بن دينارٍ وابنُ جُرَيْجَ أنْبَتُ الئاس في غَطاءه”© 


والثالثة : بينَ الْقََيْنِ في جُمَلَةِ شيوجهما. 





.)04-47 تاريخ الدّارمي (النّص:‎ )١( 

(؟) قالَ ذلك أحمَدُ بن حنبلٍ (العلل. النْص : لاملاك ماه ويحيى بن معن (سؤالاات 
ابن الجنيد» النُص: ا رواية الدوري النٌص: 48 558#) 0 بن المدينيّ 
(الجرح والتّعديل :»)١57/1/١‏ ومُسلمُ بن الحسججاج (الشُمييزء ص: 207١7‏ وأبو حاتم 


الرّازَيُ (علل الحديث. رقم: )١1١5 0175١١‏ وغَيرُهمء بل حكى مُسلمٌ إجماعٌَ أئمّةٌ 
الحديث على ذلك . 


6 تاريخ بغداد .)85٠05/٠١(‏ 


ككل 


كُقولٍ أحمدّ بن حنبّل في (عاصِم بن بَهِدَلَة): الْقَهُ رججل صالح خَيْرَ 
ثقدّ والأعمَشٌ أحمَّظٌ منهة00©. وسألَهُ ابنهُ عبدالله عن أبي أسامّة حمّادٍ بن 
أسامّة» وأبي عاصِم الصَحَاكِ بن 0 مَن أَنبَتّهما في الحديث؟ فقال: «أبو 
أسامةً أَثْبَت من مِنَةِ مثل أبي عاصم»”") 

ومن هذا النّرجِيحٌ بينَ النّقتين في الروايَةٍ عن كل بلّيِهماء 
كمَنْصورٍ بن المعتّمرٍ والأعمّش في الرُوايّةِ عَنِ الكوفيّينَ حيتُ ذَهَبَ كبارٌ 
القَادٍ إلى تر جيح مَنْصورء وتنارّعوا في روايتهما عن إبراهيم م النّخعي خاصّة» 
وعلَةُ تُقديم مَنْصور كما قال أبو حاتم الرّازَيٌ: «الأعمّشٌ حافِظ يَخْلِط 
ا نا 

وَاعلّم كذلكٌ أنَّ نُقَّادَ المحدّثينَ قد يختَلفونَ في تلك المقارناتٍ النُسبيّة 
بِينَ الثَّاتِ . 

قال أحمّدُ بنُ حنبل: «كنتٌ أنا وعليُ بن المديني» فَذَكَرْنا أثبتَ مَن 
يروي عن الزُهريٌ. فَقَال علي : سُفيانٌ بن فيئقةع نروك 1ن مالك ين 
نس » وقلتُ: مالك أن خطأ عن الزُهري» وابنُ عَيَيِنَةَ يُخطئ في نحو من 
عشرينٌ حديثاً عن الزهريّ فى حَديثِ كذاء وحديث كذاء فذكزثُ منها 
كَمِانبَة عضر عنديناً» وقلث: هات ها أطنطا فيه عالك» فجاء يتحديتين أن 
ثلاث فَرَجَعْتُ فتظرتُ فيما أخطأ فيه ابن عُيََةَ فإذا هي أكمَرُ من عشرينَ 


قلتٌ: فهذهٍ الحكاية تُبِينُ م طريقة النْظَرٍ في تُرجيح الثّقاتِ بعضهم على 


.)918 العلل ومعرفة الرّجال (النّص:‎ )١( 
.)698٠ (؟) العلل ومعرقة الرّجال (النّص:‎ 
.)1١79/١/5( الجرح والتّعديل‎ )6( 

(5) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: ”5857). 


كلا 


قال مسلمٌ بنُ الحجاج: «أن يَرْوِيَ تَفْرْ من حُفَّاظٍ الئاس حَدِيئاً عن 
مل الزُهْرِيّ أو غَيرِهِ من الأئمّةِ بإسنادٍ واجِدٍ وَمَئْن واجِدِء مجتَمِعونَ على 
رِوايَتِهِ في الإسنادٍ وَالمعِنِء لا يَحَْلفُونَ فيه في مَغْنىء كَيَرُويهُ آخَرُ سِواهُمْ 
عَمّن حَدَّتَ عن الئْمّرُ الْذِينَ وَصَفْناهُمْ بِعَيْنِهء فَيُخْالِمَهِم في الإسنادٍء أو يَقْلِبَ 
المتنّ فِيَجْعَلّه بخلافٍ ما حَكَى مَن وَصَفْنا منّ الحفّاظ فَيُعْلَمَ حينئذٍ أنَّ 
الصّحيحَ من الرُوايتينِ ما حَدَّثٌ الجماعَةٌ من الحفَّاظٍ دونَ الواحدٍ المثْمَّرِدٍء 
إن كان حافظاء عَلى هذا المذمّب رأينا أهلّ العلم بالحديثٍ يحكُمونَ في 
الحديثء مثل شُعْبَة» وَسُفيانَ بن عُيَيئَةَه ويحيى بن سَعيدِء وَعَبْدِالرحمنٍ بن 
مَهْديّء وَغَيرهم مِنْ أثمّةِ أهلٍ العلم"" . 

قلتُ: ومثالَه تَمييرُ طَبّقاتِ أضحاب الرُهريٌء وَلأئمَّةِ الحديثٍ فيهم 
مُقارَناتٌ ضَروريةُ الأخَذٍ بالاعتبار» لتَمِييز المخفوظٍ مِنْ حَديثٍ الزهريّ من 
0 . 


وَقَد قَسَّمَْ أبو بَكرٍ الحازميٌ أضحاب الزُهريٌ بِالئَظَرِ إلى جُمْلَتِهم إلى 
خمس طبّقاتِ”", وتَبِعَهُ على قِسْمَّتِهِ غيرٌ واحدٍء منهّم ابنُ رَجَبَ 
الحنبليُ” ". إِلَيْكها بِمَيدٍ تهذيب وَزيادةٍ: 

الطبَمَةُ الأولى: جَمَعَتِ الحفظ وَلإِنْقَانَ وَطولَ المَُّحْبَّةِ للزّهْريء 
وَالعِلُمَ بحديثه» وَالضَّبْط لَه كمالك بن أنّسء وَسُفيانَ بن عُيَيِنَةَ وَمَعْمَرٍ بن 
راشِدِء وَيُونْسٌَ بنٍ يزيد الأيليُء وَعُقَيْلِ بنِ خالدء وَشْعَيْبٍِ بن أبي حَهْرَّة 


وَعَبَيْدِال بِنِ عْمَرَ العُمَريّء وَمُحمّدٍ بِنٍ الوَليدٍ الزْبَئْديُء وإبراهيم بنٍ سَعْدِء 
وَصالح بن كَيْسانَء وَغَيْرهِم . 


وَالطيقة الثَانِيَهُ: أهلُ حِفْظٍ وَإتقانٍء لكن لَمْ تطل صُحْبَتُهُمِ للزّمْرِيء 


.)١77 التّمييز (ص:‎ )١( 
.)156-15١ (؟) وذلك في «شروط الأئمّةِ الخمسّة» (ص:‎ 


0 في «شرح علل التَرمذَيٌ» (5:00599/1). 


نلف 


وَإِنْما صَحِبِوه مُدْةٌ يَسيرَةٌ» وَلم يُمَارِسُوا حديئة» وَهُمْ في إِنْقانِهِ دُونَ الطَبَقَة 
الأولى» _كالأزاعِيٌ» وَاللُئْثِ بن سَعْدِء وَمُحمّدٍ بن عَبْدالئحمن بِنٍ أبي 
ذئبء وَعَبْدالئُحمِنٍ بن حَالدٍ بن مُسِافِرِء وَعَبْدالمِكِ بن عَبْدالعَزِيزٍ بن 
عريج: وسُلَيمِانَ بن موسّى, وَنحُوهم. 

وَالطَبَقَةُ الدَلِئهٌُ: لازّمُوا الزّرِي وَصَحِبِوهُ وَرَوَوَا عَنهُه وَلكِنْ تُكُلْمَ في 
حِفْظِهمء كَسْفْيانَ بن حُسَيْنَء وابن أخي الزهريّ مُحَمْدٍ بن عَبْدِانهُ بن 
مُسْلمء وَمُحَمَدٍ بن اسان : راف أوكعن عَبْدِالْهُ بن عَبْدَاُ المدنيّ؛ 
وَصالح بن أبي الأخضرء وَرَمْعَةَ بن صالح. وَمُحمَّدٍ بن أبي حَنْصَةء 
وَعَبْدِالئّحمن بن أبي نَمِرِء مِسُلَيِمانَ بن كَثِيرٍ العَبْديّء وأسامَةٌ بنٍ زَيْدِ 
وَجَعْمَرٍ بن بُرْقانَ» وعَبْدالله بن عْمَرَ العُمَرِيُء وَالنعْمانٍ بن راشِدِء ونحوهم. 

وَالطَبَقَةُ الرَابِعَةُ: قَوْمٌ رَوَْا عَنِ الرُمْرِي مِنْ غَيرٍ مُلارَمَةٍ ولا طولٍ 
وَمُعَاوِيَةٌ بن يحيى الصَدَفيٌ؛ وَإِسْحاقٌ بن عبُدالله بن أبي فَرْوَةَ وإبراهيم بن 
َزِيدَ المكَيء وَالمكّى بن الصّبّاحء وَنحوهم. 


وَالطَبَقَةُ الخامِسَةٌ: قَوْمٌّ مِنَ المترُوكِينَ والمجهولينَ» كَالحكم بن عَبْدالله 

الأيْلىٌ وَبَخْر بن كنيز السَّفَاءِء وَعَبْدِالقُدُوس بن حبيب» وَمحمَّدٍ بن سَعيدٍ 
0 2 ١6م‏ 20 5 4 

ومن مثاله فى أضحاب قَتَادَة عَنْ الس قؤل أبى -5 البترديجىٌ : «(إذا 

وَرَدَ عليك حَديتٌ لسَعيدٍ بن أبي عَرُوبَةَ عَن قَتادَةَ عَن أنّس مَرْفوعاًء وَخَالقَهُ 


رو 


هِشامٌ وشُحْبَهُ”"©. جُكمَ لسُعْبَةَ وهشام على سَعيدِء وَإِذا رَوَى حَمَادُ بن سلمَة 


)١(‏ وانظر عِباراتٍ الأئمّةِ في المقارَئّة بِينَ أضحاب الزُهريٌّ فيما جَمَعَهُ ابن رَجَبٍ في «شرح 
العلل» (585-4978/5). 
(؟) هِشامٌء هو ابنُ أبي عَبدالله الدّستوائى» وَسُعْبَةٌ هُوَ ابن الحمجاج . 


ه073 


وَعنمام ين وتتجوخم من مِنَ البو عن قَتَادَة عَن نس عَنِ إشككم عَكَدِبد 
خديناء وجالف سعد أو م أو شُعْبَّةٌء كان القَوْلُ قولٌ 0 وسَعيد 
وسُعْبَة على الانفرادٍء فَإِذا اتَمَقوا هؤلاءٍ الأوَّلونَ وهم : هَمَامُ بْنُ يحيى وأبانٌ 
واد بن سلمَةٌ » على ححديث 0-6 وَخَالمَهُم كه وَهِسَام سيفيد أ 


ل وحدمةء أو ا وَحَدَمُ أو سيد وَحَْدَم رك عَن الحديث ؛ لأنّ 
هؤلاء الَلانَةَ : يه ويل وهشاء”” الوم وأبانٍ وَحَمَّادِ” 0 


النْْعٌ الاني: مَُعرفةٌ مَن هُوَ ثقةٌ في حالٍ فِيقبَل حديئة: مَجروحٌ في 


وَهُم أقسامٌ ردك( : 
أوّنْها : مَن ضُعْفَ حَديئُهُ في بعغض الأؤقات دونّ بَعْض : 


5 سن للكِبَرِء كَسَعيدٍ بن أبي عَروبَةَ وَسَعيدٍ بن إياس الجَرَيْريٌ» 
ومن تغيّر حفظة بِأحَرَةِء كابي حَمْرَةَ مُحمّدٍ بن مَيمونٍ الشكريء بَعْدَما 


ماسم م وم 


ذهب بِصَرهُ 
ومّن ساء حفظهُ لكنّه صَحيحٌ الكتاب. كَعَبْدالعَرِيزٍ بن مُحمَّدٍ 
الدَّراوَرْديٌ» وَشَرِيكِ بن عَبْدالله النْحَعىّ . 
وثانيها : من ضَعْفَ حديثهُ في بغض الأماكن دُونَ بض » وَهْوَ ثلانَةٌ أضنافٍ: 
الأوّل: :قن كد تق نكان ليق حب انع كدان اخلط وحدّتٌ في 
مكان آخرٌ فضَبّط . 





)١(‏ هَمَامٌ هُوَ ابنُ يحبى» وأبانٌ هُوَ ابن يزيد العطارٌ. 

0 القِياسٌ في العبارّة النُضبء لكن أَمْمِلَتْ (سَعيد) من ألفٍ النَضْبٍء ٠‏ فضَبَطتٌ الجميعَ 
بالرّفع على تَقديرٍ المبتدأ. 

(9) أخرجَه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١1054‏ وإسنادُة صَحيحٌ . 

(54) هذه القِسْمَةُ لابن رجب في «شرح العلل» (007/7 وما يّليها) ولخضئُها في التّالي. 


ككلا 


مثلٌ مَعْمَرٍ بن راشدٍ في لين حديثه بِالبَضْرَةٍء وقُوَتِه باليَمَنِ. 


- 


ا 


وَالئّاني : + مَنْ 2200 عن أهل بلد اغتّنى بحديثه يِثِهِ عنهم فأَثَمَئَهُء وعَن 
آخرينَ فلم يَضْبِطَهُ . 

كإسماعيل بن عيِّاش الشّامىٌّء فإنّه بِقَةَ إذا رَوى عنْ أَهْلٍ بَلِيِوء ضَعيفٌ 
في غترهع. 

وَالكَالتُ: مَن حدَّتَ عنهُ أهلُ بلَّدِ فضَبَطواء وأهلٌْ بِلَدٍ آخرّ فلم 

كزُهير بن مُحمدٍ التّميمِي» فإئّه ثقدّ إذا حَدَّتَ عنْهُ أهلُ العراقيء ضَعيفٌ 
إذا حدَّتَ عنْهُ أَهْلٌ الشَّام. 

وثالثها: مَن كان ثقةٌ في بَعْض شُيوخِهء ضعيفاً في آخرين. 

كجَعْمَرِ بن بُرقانَ في روايته عن الزُهريٌ خاصّةء فهيَ ضَعِفَةُ وَهُوَ َه 
في غيره. 

وسماكِ بن حَرْبٍ عن عكرمَة خاصّةً ضَعيفٌء لِقَةٌ في غيره. 

تعريريك جازم عن فتاذه ويّحيى الأنصاريٌ في حديثِه عنهما لك 
ولِينء بِقَة حُبَةٌ عن غيرهما. 

ومِمًا بي يشْبه هذا صورٌ: 

أوّلُها: مَن كانَ رأسًا في الحِفْظِء لكن في حِفْظٍ حَديثٍ الكبارٍء فإذا 
نَرَلَ للروايَةِ عن الصّعْارٍ والأقرانٍ لم يُثقِن. 

كالأَعمَش» إذا رَوى عن مِثْلٍ الحَكم بن عُمَيبَةَ وَحَبِيبٍ بن أبي ثابتٍ 
وأبي إسحاقٌ السَّبيعيٌ. 

ثانيها: مَن كان إذا جَمّعٌّ رواياته عن الشيوخ لم يُنْقِْء وإذا أَفْرَدَها 
أتقَتها . 

كعَطاءِ بن السّائب . 


لاك 


ثالِتُها: مَن كان يُحَدْثُ عن شَبْخْ مُجروح فَيسمْيهِ باسم ثققٍ» وَهُماً. 
كما دَق لأبي أسامَة في روايّتهِ عن (عبدالرّحمن بن يزيد ب 5_6 
وهُوّ ضَعيفٌ فيقول فيه : (عبدالجّحمن بن يزيد بن جابر)ء وهذا ثقه 
المقدَّمَةُ النَّانِيَةٌُ: حفظٌ الأسانييٍ المعروقّة الصّحَةَء والأسانيدٍ المعللّة. 
وذلك يُسْتَمَادُ بطريقّيْن : فتارَةٌ بتضريح هل المعرقة» وَتَارَةٌ: بالممارَسَة 
لهذا المَنْ . 
كالّذي قالُوا فيه: أصَحٌ الأسانيدٍ كذاء ويُقابلُهُ: أؤهى الأسانيدٍء 
والدّرَجِاتٌ التي بِينَ ذلكَ. 
والأنمودّجٌ المفيدٌ في تمييز أصَح الأسانيدٍ: كتابُ «تُقريب الأسانيدًا 
للحافظٍ زَيْنِ الدينٍ أبي المَضْلٍ عبوالرٌحيم بن الحُسين العراقيٌ (المتوفى سَئَة : 
71) ققد بَناهُ على أَصَحّ الأسائق التي هِيّ مَوازِينُ الحديث الصّحيح. 
وهذا تلخيصٌ لتلكٌ الأسانيدٍ بِحَسَبٍ الصّحابَةِ: 
00 نافع مولى ابن عُْمَرء عن عن عَبْداللَه بن عَمَرَ. 
بو الرُّنادٍ عبدالله بِنُ ذَكُوانَ» عن الاترعة عن أبي هْرَيْرة. 
5 ايت القاسم بن مُحمَّدِء عنهُ» عن ا 
 :‏ أُصحابٌ الزهريٌ» عنة» عن سالم بن عبدالله بن عمَرّء عن أبيه . 
وعَنْهُّه عن سَعيدٍ بن المسيّبء عن أبي هُرَيْرَة. 
وعَنْهُه عن عرْوَةَ بن الزبير» عن عائِشَةَ 
وعَنْهَ» عن عُبَيْدالله بن عَبْداللَه بن عُنْبَة» عن ابن عباس . 
وعَنْهُ عَن 5-5 بن مالك. 
ه ‏ أضحابٌ قتادَةَ بنٍ دعامّة السّدوسيُء عنهُء عن أنّس. 


4م 


١‏ أضحابٌ ثابتٍ البُنانيّ» عنة» عن أنّس. 

. أصحابٌ مُحمَّدٍ بن سِيرينَ» عنهُء عن أبي هُرَيْرَةَ:‎  ' 

وَعَنْهُ عن عَبِيدَة السّلمانيٌ » عن علي بن أب طالب. 

أضحابُ إبراهيمَ النّخعيّ» عنة» عَن عَلْقَمَةَ (أو الأسْوَّدِ)ء عن 
عبدالله بن مسَعودٍ. 

4- أصحاث سَغيقٍ 'المقيرق" غنه .عن أب هريرة : 

٠‏ - أَضحابٌ أبي لاسي عه عَن أبي هُرَيْرَّة. 

. أضحابٌ عَمْرو بن دينار» عنهُء عن جابرٍ بن عَبْداللُه‎ - ١ 

7 - أضحابُ مُحمَّدٍ بن المئْكدِرء عَنْهُّء عَن جابر بن عَبْدِالله . 

٠‏ أصحابُ يَرِيدَ بن أبي حبيبء عنْه» عَن أبي الخيرٍء عن 
عُقْبَةَ بن عامر. ا 

وها 

ومن ذلك مَعرفَةٌ الأسانيدٍ التي دارّت عليها الأخاذيث الصّحيحَة: 
وشاعتُ واشْتَهَوَت كثابت البياتيٌ عن أس» يُقابلُها الأسانيدٌُ الواهِيَّةٌ 
كابان. بن آبي عيّاش: عن أنس : ا 
سَلَمَةَه ثُمّ بَعْدَهُ سُلِيمانُ بن المغيرةء ثُمْ بعدَهُ حَمّادُ بِنُ زَيْدِء وهِيّ صِحاحٌ» 
وَرَوَى عنه حُمَيْدٌ شَيئاًء فأمًا جَعْمَرٌ فأكئّرَ عن ثابتٍ وكَتبّ مَراسيل» وكانٌ 
فيها أحاديثٌ مُناكيرٌ.. وفي أحاديث مَعْمّر عن ثابتٍ أحاديثُ غرائبٌ 
وتتكرة» قل تابف عن انس أن الثبئ 26 كان كذاء» شيء ذكرّه وإلما 


هذا حَديتُ أبانٍ بن أبي عيّاش عن أنّس0”" . 


)١(‏ العلل» لابن المدينيٌ (ص: 0778). حُمَيدٌ في السَّياقٍ هُوَ الطويلٌ» وجَعْمَرٌ هر ابنُ 
سُليمانَ» ومَعْمَرٌ هو ابنُ راشد. 


589 


وَقَال ابن المدينيّ: «أحاديثٌ هشام ع عَنٍ الحَسَنِ عامّتّها تَدورُ رٌ على 
حَوْشَبٍ وأمًا أحاديئه عن محمد د فصِحاحٌ» ا 


وبيّنَ ابنُ المدينيٌ مَن دارّت عليهم الأحاديثٌ في الأمصار الإسلاميّة: 
ومن انتَهّت إليهم. وخَلاصَةٌ ذلك فيما يلي: 


الإسنادُ يَدورُ على سِنَّةِ: لأهل المديئةٍ: ابن شهاب الزُهريّء ولأهل 
مكّة: عَمَرِو بن دينار. ولأهلٍ البَصِرَةٌ: ١‏ مَعَادة بن يعات درس 
ويحيى بن 5 كثير» ولأهل الكوقَة: أبي إسحاقٌ اع وسَّلِيمانَ بن 
مهرانٌ 0 ْ ْ ْ 


ثم صارٌ علمٌ هؤلاء السّنَّةَ إلى: لأهلٍ المديكة:: مالك ؛ بن أنّسء 
ومُحَمّدٍ بن إسحاق» ولأهل مكةة غبواليلك ين دا بن جُرَيْج» 
وسفيانَ بن غَيَيئَة ولأهلٍ الِبَضْرَةِ: سَعيدٍ بن أبي عروْية :وكماد بن سلف 
وأبي راي وَشْعْبَةَ بن الحججاج» ومَعْمَرٍ بن راشدٍء ولأهل الكوقّة: 
سُفْيانَ بن سَعيدٍ نوري ولأهلٍ الشَّام : الأوزاعيء ولأهلٍ واسط : هُشَيْم بن 


٠. 


٠. بسير‎ 


رَكريًا ب عاض زائدَةء ا وؤكل:. بن المبازك» 
وعَبدالئحمن بن مهدي ويحيى بن آدَمَ 


فتَمييزٌ اللْقَلَةِ بمثلٍ هذا من أسْسٍ تَمِيزٍ عِللٍ الحديثٍ» إِذْ هذه مَقَايِيِسٌ 
يُميّزْ بها ف الرّاوي وخطؤُه أي يَقَوم م إسنادٌ هؤلاء مَقَامَ الميزان لسائر من 
يُشارِكُهم الرُوايَة بمثل تلك الأسانيدء مُوافَقَةَ ومُخالْمَة. 


69 ا ابن ادي 7 0 ا - ابن < سناد ب هوّ البصريٌ» 
(؟) العلل» لابن المدينيٌ ا 


بايا 


وأمثِلّةٌ ذلك كثيرَةٌ في علل الحديث. 

وتُقَربه بالمثاليْنٍ الثَالييْن : 

الأرّل: رَوى عَبْدَالسُلام بِنُ حَرْبٍ عَن يَزِيدَ بنِ عبدالّحمن أبي خالدٍ 
الدالانيّ» عن قَتادَة» عَنْ أبي العاليّةِ» عَنٍ ابن عَبّاسِ: 

أله رَأى الي لي نام وَهُوَ ساجدّء عَنّى غط أو نَع ؛ م قامَ يُصَلَي ء 
فَقُلَبُ: ها وَسَول الله نك قن يعت قال :إن الرضوء: لا يحب إلا على 
مَن نام مُضْطجعاً؛ فإنّه إذا اضْطْجَعَ اسْتَرْحَتْ مَفاصِلُهُ)0" . 

قلتٌّ: وهذا حديتثٌ مَعلولٌ عندٌ جَميع الحفّاظٍء كأحمَدٌ بن حنبلٍ 
والبُخاريٌ وأبي داودٌ والترمذيٌ وابنٍ عدي والدَارَقُطنيٌ وغيرهمء وم كد 
عنهُم أَحَدٌ فقوا إلا ابنُ جرير الطبريٌء والعلَةٌ فيه تَعودُ إلى وُجوه'”". لكنّ 
ما تُعنيهِ منها هُنا: أنَّ الدّالانيَ في حفظِه ضَعْفٌء وقد جاءَ عن قتادَةً بما لم 
يأتِ به أصحابُ قتادّة المعروفونَ به والمعتّنونَ بحديثه» من الثّقاتٍ المتقنينَ» 
ذا قال أبو داو السّجستانئ: ذَكَرْتُ حَديتٌَ يزيدَ الدّالانيٌ لأحمّدَ بن حنبل» 
فانتهّرّني؛ استعظاماً له. وقال: «ما ليزيدَ الدّالانيٌ يُدْخِلُ على أضحاب 
قتادَة؟»2 ولم يُعبأ بالحديثِ””© 


000( أخرّجّه أبن أبي شسَيَة في (مصئفها  )1١/١(‏ وعنه: : أَحمّدٌ فى «المسنّد» وابنّه عبذالله 
153 رهم ؛ 8904) وأبوءيعلى (15/4 ارقم + 084496 - وعَنْد بن حَُمَيْد (رقم: 
48) وأبو داودٌ (رقم: 7 ومن طريقه: البيهقيٌ في «المعرفة»  )7371/١(‏ 
والتّرمذيٌ في «الجامع» (رقم: /ا) و«العلل الكبير» 4/1 ) وَالطحاويٌ في شرح 
المشكل؛؟ (49/4 رقم: 8479) وَالطبراني ة في «الكبير» ١91/11(‏ رقم: 177448) وَابِنُ 
عَديٌ في «الكامل» )١757/9(‏ وَالدّارَفُطنيُ في «سكنه؛ )١159-569/١(‏ وأبنٌ شاهينَ في 
اسح الحديث ومنسوحخفه) (رقم: )١190‏ والبيهقيٌّ في «السّئن» )١17١/١(‏ و«الخلافيّات» 
(رقم : 07 ) من طرق عن عبد السلام » به . 

(0) كما شَرحتٌ ذلك في كتاب «علل الحديث؟ . 

(0) ذكرٌ ذلك عقب روايّة الحديت في «السُئن»» وبئحوه كذلك في «مسائل الإمام أحمد؛ 
رواية أبي داوّدَ (ص: 6ه"). 


فى 


وَالمِئِال النّاني: رَوَى قُرّانُ بن تَمَام ء عَنْ أَيْمَنَ بن نابل» عن قُدامَةَ بن 
عَبدالله بن عَمَّارٍ العامِري» د ذرَانت سول الله كله يُطوت البيت على 
ناقته له الحَجَرٌ بمحجَنه»2"7 

قال أبو حاتِم الرَازِيُ: «لّم يَرْوِ هذا الحديت عَن أُيْمَنَ إِلّا قُرَانُ وَلا 
أراهُ مَحْفوظاء أيْنَ كان أضحابٌ أَيْمَنَ بن نابل عَن هذا الحديث؟)2' . 

ومن الأصولٍ في هذا الباب أيضاً: مَعْرِفَةُ النْسّخْ التي تُروّى بها 
الأحاديثٌُ الكثيرة وتَمييرُ ما يَصِحّ منها مما لا يَصِحُء ثم استعمال كَْفٍ عِلَلٍ 
الاختلافٍ فيها بحسب مُراتب زواة تلك النتع عن أطبحايهاء وذلك مثل: 

َسْحْةٍ سْهَيْلٍ بن أبي صالح» عن أبيه» عن جَذه. 

0 عن أبيه» عن جَذِّ. 

نْسْحَةٍ عَمْرو بن شعيب» عن أبيوء عن جَذَهِ. 

وهذه النُسَحْ من حيتُ الجمْلَهُ ثابتَةٌ من صاحب النُسْحَةٍ إلى مُنْتَهى 
الإسنادٍء والنّظرٌ في عِلَلِها من جِهَةِ أصحابٍ سُهيلٍ وبَهْزٍ وعَمْرِوء في مواضع 
انّماقِهم واختلافهم وانفرادهم . 


المقدّمَةٌ الثَالنَةُ: تَمييرُ المراسيلء ومّن كانَ ممَعروفاً بالإرسالٍ من 
الرُواةء وتبِدُّنُ مَواضِعَ سماعِهم من عَدَمِه. 
ويَدْلُ على هذا الطريق : مَعرِقَهُ المَرْقِ بِينَ التّدليس والإرسالٍء ومَعرِقَُ 
تواريخ الرُواة. 


)١(‏ أخرّجه عَبْدَاللهُ بن أحمّد في «زَوائدٍ المسئد» ةم رقم: )١5414‏ وأبو يعلى 
(/779 رقم: 478) وَالفاكهيٌ في «تاريخ مكة» (رقم: 459) وابنٌ قانع في امُعجم 
الصٌّحابَة؛ (؟/08؟) وَالطبرانيٌ في «الأوسَط» ١5/9(‏ -19 رقم: و'الكبيرة 
(58/19 رقم: )6١‏ وابنُ عَديّ ف «الكامل» )١217//9(‏ وأبو د تُعيم في «مُعرفة الصّحابَةَ؛ 
8/5 رقم : : الالاة) من طَرْقٍ عن قُرَانَ » به 
وَالمِحْبَنْ : عصا معْقوفه قَهّ الّأس. 

(0) علل الحديث (رقم: 885). 


يفف 


وَِمّا يُتَبّهُ عليه مِنْ هذا على النَّعبِينٍ أمورٌ كَلاتَةٌ : 

أولّها : أن يُكْشَفَ العَلَّط في التضربح بالشماع مِنّ الثّقَىَ وأنّ الصَّواتَ 
الإزسالٌ» وهذا مِن أَغْمَضِها. 

مثل : ل يه وَالحِسَنٍ 
البَصْريٌ مِنْ أبي هُرَيْرَةَ . 

ومِنْ مثاله في رواياتٍ الثّقاتِ: 

ما رَوَاهُ أنو العكدر عَبْدَالقُدُوس بن م الحجاجء عن صَفُوَانَ بن عَمْرِو 
عن يحيى بن جابر الطائىٌّ» كال تمشت التوامن عن جتان قألّ: سألتُ 
رَسول الله كِ عَنِ البرٌ والإثم؟ قال: «البرٌ خد حُسْنُ الخُلقء والإثمُ ما حاك في 

نَمْسِك وَكْرِهْتَ أن تشلعة اتام 0 

قال أبو حاتم الرّازِيُ : «هذا حَديثٌ خَطأء لَم يَلْقَ ابنُ جابر النّوّاسَ». 

قال ابن أبي حاتم : «الخطأ يَذُلُ أنّه مِنْ أبي المغيرَةٍ فِيما قال: 
(سَمِعْتٌ النّوّاسَ)» وذلك أنَّ إسماعيلٍ بن نّ عياش رَوَى عن كوا سِ عَمْرِد 
تج بن جابر كان تان جص ؛ ع ل د 
عَنْ أبيه عَنِ النّوّاس)"") 

قلتٌ: وَكَذْلِكَ وَقَعَ في بعض الرُوايَة عن أبي المغيرّة على مثل ما 
ذكره ابنُ أبي حاتم عن ابن عيّاش”". وتابعَ ابنَ عيّاش على روايّته كذلك: 


)١(‏ أخرّجه ابنُ أبي حاتم الرَّازَيُ في «علل الحديث؛» (رقم: 1849) والطبرانيُ في «مُسْئَد 
الشَّاميّينَ؛ (رقم : )48١‏ والبيهقىُ في «الشُعب» (401//0 رقم: 77/) من طرق عَنْ أبي 
المغيرَّة» بذكر 0 بين يحيى ور .والنُؤؤاس 

(9) أخرّجه أحية (89/. 0 رقم: 0 َالدارِمِيْ (رقم: 5147) كلاهُما عن أبي 
المغيرَةٍ بالعنعنة . 


رالا 


أبو اليّمانٍ الحَكَمُ بن نافه", ورَوى الحديتٌ مُعَاوِيَةُ بنُ صالح عن 
بحيى بِنّ جابر أَرْسَّلَهُ ؛ لما عُرفَ من روايّته عن الئّوّاس بواسطة9' . 

وَثانيها: الانْقِطاعٌ في محل قامّت القرائنُ على قَوَةٍ الانّصالٍ فيه 
كالإدراكِ والقِدّم واحتمالٍ اللّقاءِ. 

كروايّة سَعِيدٍ بن المسيّب عن أنّس. 


ا 0 


عام عابي 


ل 5 

وثالتُها : مُلاحَظَةٌ الرُوَاةٍ الْذِينَ سَمِعُوا من بَعْض الشيوخ حديئاً أو عَدداٌ 
ولم يَسْمَعُوا منهُم ما سواها. ١‏ 

كرواية الحَكم بِنِ عُتيَةَ عن مِقْسَم . 

وتلخظ في هذا: من سَّمِعَ يَسيراًء وأحَذَ ما سِواهُ إجارّة أو وجادَةٌ 
كالحِسَنٍ لون عو ار ين لذي وأبى فيان :عن جابر بن عبرالله: 
ولا أعني بذلك تَسْليمَ قوع الإزسالٍ هُنا؛ لما قَدَمْتُ في الكلام على (رُكْنِ 





درق أخرّجه يعقوبث بحن ن سَفيانَ ذ في «(المشرقة والتاريخ» فذاخرفرف والطبرانيٌ في (مَسْتّد 
الشَّامِيّينَ؛ (رقم: 046 وابنٌ قانع في امُعجم الصّحابة» 7 والبيهقيّ في «الشّعبِ6 
5 رقم : 0 
روايَة 7 اليَمانِء فقالَ: (حدّثنا 00 زُرعةً» حدَّثنا 0 التمان: ح2 0 أَحَمَدُ بن 
عبدالوهُاب بن نَجِدَةٌ حدّثنا أبو المغيرّة» قالا: حدّثنا صَفوانٌ . 51 
فْحَمّلَ سِياقٌ آي اليّمانِ على سِياقٍ أبي المغيرّةق؛ وذكْرٌ السّماع نما هو في روايّة أبي 
المغيرّة» ولذاء فإنّ من أخرّجَه عن أبي اليَمانٍ مُفرَّداً لا يذْكُرٌ فيه سَماعاً بِينَ يحيى بن 
جابر والتوَاسٍ 

0) شَرَحْتُ علة م هذه الرٌوايّة بذِكْر السّماع في كتاب «علل الحديث». 


ا 


الانّصال) أنَّ الرُوايَة بهذا الطريق م 26 مُنْصِلَةٌء وإنّما نَبْتُ عليه ليْلاحَظْ في كلام 
دق الحديث 200 
5 


المقدّمَة الرَابِعَة: : تَمييرٌ ما يُدْخَّلُ على أحاديثٍ بغض الذّقاتء وَهْماً 


أو تعكدا: 


مِثْلُ: ما حكاهُ ابنُ أبي حاتم الوّازِيُء قال: سَألتٌ أبي عَنْ حد 
رَواةٌ أبو عَقِيلٍ بنُ حاجب” عَنْ عَبْدِالئَرَاقِء عَنْ سَعيدٍ بن قَماذِينَ مع عَنْ 
غلهان ريق ابي سليعات: ل 0 عن 
عَبْدِاللَه بن حُبَشِي» قال: 1 الله كَكهِ يَقول: «لا ل فوأ الطَيْرَ في 
أؤكارها؛ فَإنّ اللَيْلَ أمان لّها»؟ 

فَقالَ أبو حاتّم: «يُقالٌُ: إِنَّ هذا الحديتّ مما أَدخِلَ على عَبْدِالرْرَاقِء 
وَهْوَحَدَيكٌ مَوْضوع)40) 

قلتٌ: والعلَّةُ فيما حكاهُ أبو حاتم أنَّ عَبْدَالوَرَاقٍ الصَّنْعاني» وَهُوَ ثْقَة 
اف قد ذَهَبَ بَصَرهُ بَعْدَما كبر فصارُوا يُلقّنوئه ما ليسّ من حَديثه الذي 
في كُيِهء فَيتلقَنُء فَلْقَّنَ أحاديت موضوعة. 


وَمَكَذا كل ثِقَةِ كان يَمْبَلُ الكّلقَينَ بأخَرَةَء كالّذي جا أَيْضاً عن 
سويد بن سعيدك الحَدَثانيَ وَعْثْمانَ بن ضالج بن صَفُوانَ المضريٌء 
وعَبْداهُ بن صالح كاتب اللَيْثِ بن سَعْدِء وعليه مَحْمَلُ ما رُوِيّ عَنْهُم مِنَّ 
المتكراتٍ بالأسانيدٍ النُظيفَةِ. 


وَصَحَّ عن بُسْر بن سَعيدِء قالَ: «انّقوا الله وتحمّظوا من الحديث» 


. وانظر ما سيأتي في (المقدّمة الحاديّة عَشْرَةً)‎ )١( 

() واسمُهُ مُحمَّدُ بِنُ حاجبء يُلقَّبُ ب(شاه) المروّزيٌ» صَدوقٌ. 
(6) هُوَ سَعيدُ بن مُسْلم بن قماِين اليَماني. 

(5) علل الحديث (58/5). 


هاا 


فوالله لقد رأيْئّنا نُجالسٌ أبا هُريرةَ» فيُحدَّثُ عن رَسولٍ الله يله ويُحَدَثُنا عن 
كَعْبٍ""“2» ثُمْ يقومء فأسمّع بعضّ من كان معنا يجِعَلُ حديت رسول الله وه 
عن كَعْبء وحديتٌ كغب عن رَسولٍ الله ك7" . 

وَقَد يَقَعُ مِئْلُ هذا بسَبَبٍ تدليس النّسوية”". 

كما قال الْهَيِتَمُ بنُ خارجة: قُلْتُ للوّليدٍ بن مُسْلم: كَدْ أَفْسَدْتَ حديتٌ 
الأؤزاعي» قال: كَيِفَ؟ قلتُ: تَروِي عَنٍ الأوزاعيّ عَن نافع» وَعَنِ الأوزاعِي 
عَنِ الزُهريٌء وَعَنٍ الأوزاعِيّ عن يحيى بن سَعيدِء رَغيْرُكَ يُدْخِلُ بِينَ 
الأوزاعيٌ وَبَيْنَ نافع عَبْدَاللَه بنَ عامر الأسْلّميٌ» وَبَتنَهُ وبينَ الزْهْريٌ إبراهيمٌ بن 
مُرَةَ وَفُرَةَ وَغَيْرَهُماء كما يَحْمِلُكَ عَلى هذا؟ قالَ: أَنْبْلُ الأوزاعِىٌ أن يَرْوِيَ 
عَن مثل هؤلاء. قلتُ: فإذا رَوَى الأوزاعِيُ عَنْ هؤلاءء وَهَوْلاءِ ضعفاء. 
أحاديبة ماك فَأَسْقَطْتَهُم أنتَ وَصَيِّرْتَها مِن روايّةٍ الأوزاعيٌ عَنِ الثّقات 
ُعْفَ الأززاعِيء فلم يَلَْيِثْ إلى قلي . 

قلتُ: فأحاديثٌ الصعفاء تُدْحَلُ على الئّمَةِ بيئثل هذاء فتفطن إليف 
ولحفظ له السعلعة إكالنة: ١‏ 


المقدّمَة الخامِسَة: تَمِيِيرُ النَدليسء ومَعرِفَةٌ ما يَقَعُ من بعض الثَقاتٍ 
من تدليس الأسّماء. 


و 


وفيه أصول: 
أوّلها: تَمييرُ من عُْرِفَ بِالنَّدلِيسِ عَنِ المجروحينَ والمجهولينَ. 
ثانيها: تَمييرُ مَن اشَْهْرَ بِالنْدلِيسٍ وكَثْرٌ منة» فَيْطْلْبُ سَماُهُ. 

)١(‏ يعني كَعْبَ الأحبار. 

(؟) أخرّجَه مُسلمٌ في «التّمييزة (ص: 178) وإسنادُهُ صَحيحٌ. 

() سيأتي بان مَعناهُ في (القسم الثّاني) من هذا الكتاب. 

40 لي ابن عَساكرٌ في «تاريخه؟ (7597-191/517) بإسنادٍ صَحيح . 


كبا 


الُِها: تَمييرُ المقلّينَ من التّدليس» وإسقاط تأثيرٍ الوَضْفٍ بالنّدلِيسِ في 
حَديثِهم ) ذال :جك اللدليس في ديك يعنت 

رابشها :تحير ماالم يدل فيه المدلس مع عدّم ذكره للسّماع . 

كروايّةٍ يحيى القطان عَن ابن جُرَيْجٍ عن ابن أبي مُلَيكة'2. وروايتِه 
عَنْ إسماعيلَ بن أبي خالدٍ عن عامر السّعبِيَ”" . 


عروتي قن قر عزن الك والكقة واازلق بن يتن ليرد 


سادِسّها: تَمييرُ ما أَطَلِقّ من وَضْفٍ (التّدليس) على الرّاوي وأريد به 
الإرسال؛ ظاهراً كانَ أو حَفيًا. 


في تفصيل تَيينهُ مما يأتي في الكلام على (الحديث المدلس). 


المقدّمَةُ السَادِسَةٌ: تَمييرٌ بُلدان الرُوَاةِء وَمَعرفةٌ ما يَتفرّدونَ به من 
العلت ا . 


تلك البلاد 0 


فأَهْلٌ المديئة أعلمُ بالسّئَن عَن عَبْدِاللَه بن عُمَرَء وأبي هُرَيْرَةَ» وأبي سَعيدٍ 


م( احرت ذلك 0 العلل (النْص * 4 /0ه"ء ,.)47٠6‏ وكذلك نقلَ علي بن 
المدينيٌ عن يحيى القطان» كما في «الجرح والتّعديل» (ارط/رهل/ا١1).‏ وفي «جامع 
التُحصيل» للعلائي (ص : ١7077‏ ) استَمْناء حَْمْس رواياتٍ: : خبر المغيرة فين شعة فن كان 
تلان الْذِينَ شَهِدُوا عليه وقولٍ للشّعبيٌ ذ في الجراحات» وشِعْرٍ يُرْوَى عن أَيْمَنَ بن 
خْرَيْمء وخبرٍ عن الشَّعبِيٌ في رجل حير امرأته والخامسةٍ عن علي في رجلٍ تزوّج جَ امرأةٌ 
على أن يَعتنّ أباها. والخبرانٍ الأخيرانِ خافٌ يحيى أن لا يكونّ إسماعيلٌ سَمِعَههما من 
الشّعبي . 


/البا/ا 


الخُذريٌ وعائِضَةً َه وَجابرٍ بِنٍ عَبْدالل وأفل مَكَةَ أعلّمْ بالسُئَنٍ التي نَقَلَها 
عَبْدَالَهُ بن عبّاسء وأهْلُ الكوقّة بالسّئَنٍ التي نَقَلَّها على , بن أبي طالب» 
وعَبْدَاللَهُ بن مَسْعودء وى ترضل الاتسريم خرن تعره انق الي نقلي 
أَنَسٌ بن مالك» وأهلٌ الشّام بالسَّنٍ التي نُقّلها مُعادُ بن جل » وَأبو الدزداءء وأبو 
در الغِفاريٌ, ومُعاوِيَةٌ , بن أبي سَفيانَ وأهْلُ مِضْرٌ بالسّئن الّتي تَقَلّها عَبْدلله 0 
عَمْرِو بنٍ العاص» وهل مَرْوِ بالسّئن الّتي قَلَها بُرَيدَهُ الأسلّمُ» ومّكذا. 

فإذا رَوَى المدنيُ سُنَةَ عَنِ ابن مَسْعودٍ لِيْسَت عند أمْل الكوقَةٍ» أو 
الكوفيٌ سُنْةٌ عَنِ ابن عُمَرَ ليست عنْدَ أل المديئقٍ» كانَ ذلك عنْدَ النّاقد 
شَيَهَةٌ ا زعلامة ان الحلك. 

وَلا طريقٌ إلى مَعْرِفَةِ هذا دونٌ تمبيز هذه المقدَمَةِ. 
المقدّمّة السَابِعَةٌ: تَمييرٌ المتّشابهِ من الأسماءٍ وَالكنى والألقاب. 

وَقَد بَيَنْتٌ أهمَيَةَ هذا النّؤْع من العِلم للكشْني عن حَقيقَةِ الرّاوي» إذ 
الاشنياة قد يَصيه التحديق الوايَ صَحيحاًء كأن يَجِدَ الطَالِبُ حَديئاً يأتي في 
إسنادو (ن عبدالكُريم عن . سَعِيدٍ بن جبير) فِيُفْسَرَهُ على ال« ( عب لكريم بن 
مالك الجَزّريٌ) وهو عق فيَقْضِي بصِحّة الإسْنادِء وحَقَيقَته (عبْدَالكريم بن 
أي المخارِقي) وهو واه مَتروك . 


وَتأمَّ أثّرَ ذلك في المثالٍ الثّالي : 


# ا 


رَوَى الفَضْلْ بن موسّى السْينانيّ» عَنْ حُسَيْنٍ بنٍ واقِدِء عَنْ أَيُوبَء عَن 
نافع » عَنِ ابن عُمَرَء قال: قال رَسُولُ الله كِ: «رَدِدْتُ أن عِنْدِي خْبْرَةَ بَنِضاءَ 
سا مُلَبَْةَ بِسَمْنِ وَلَبْن2» فَقامَ رَجُلُ مِنَ القؤم فَانَخَذَهُ فَجاءَ بىه» 
قَقال: «في أي شَيْءٍ كان هذا؟». قالَ: في عُكَةِ ضَبُّْء قآلَ: «ازْقَعْه20 . 





)١(‏ أخرّجه أبو داوةَ (رقم: 9818) واب ماجَةَ (رقم: )”84١‏ وَالطحاويٌ في اشَرِح 
المعاني» (149/5) والعُقيليُ في «الصُعفاء» (01/1)) وَالبَيهقيُ في «الكُبرَى» (977/9) 
وَدالشُّعَبِ» ١1/0(‏ رقم: 35007) مِن طَرْقٍ عَنِ المَضْلٍ بن موسّى» به. 


0/41 


قلتٌ: هذا الحديثٌ بإسنادٍ إذا نَطَرَهُ الطَالِبُ قالَ: هذا إِسْنادٌ نَظيف» 
جَمِيعٌ رجالِه ثقاتٌ لا يُعْرَفونَ بتدليس» وأيُوبُ عن نافع عن ابنٍ عْمَرَ مِنْ 
أصَحْ الأسانيدٍء إِذ أيُوبُ إذا جاءَ في مِثْلٍ هذا الإسنادٍ فَهُوَ السَّحْتِيانيُ الإمامْ 
0 الحافظ . 


لكنّ أئمّةٌ الشَّأَنٍ رَدُوهُ واكروة: 

فمِئْهُم مَن حَمَلَ فيه على حُسَيْنَ بن واقدِء كما قالَ الْقَهُ أحمّدُ بن 
أَصْرَمَ : سَمِعْتُ أحمّدَ بنَ حنبل» وقيلَ له في حَدِيثِ أَيُوبَ عن نافع عَنِ ابن 
مر عَنِ لبي عليه السّلام في الملَبقةِ؟ فأَنْكَرَهُ أبو عَبْدانُُء وَقالَ: «مَن رَوَى 
هذا؟ف قيل له: 00 بِنْ واقد» فقالَ بيده ويدكك رأَسَه» كأنّه لم يَر م 

وَمِنْهُم من قال: أيُوبُ هذا ليس بالسّحْتِيانيّ . 

كما قالَ أبو داوٌدَ بَعْدَ أن أَخْرَجَ الحديك: ١هذا‏ حَديتٌ مُنْكرٌء وأيُوبٌ 
ليْسَ هُو السّحْتِيانيَ 

وَمِنْهُم مَن عَيّنَ أنَّ أيُوبَ هذا هُوَ أيُوبُ بِنُ خُوطٍ أَحَدُ المتروكينّ 
الْهَلْكَىء ووجدوا حَسَينَ بن واقلٍ يَرُوي عنْهُ كما يروي عن السَّحْتِيانيٌ ؛ 
َدَخَلّتِ الشْبْهَةٌ من الاشيراك. 

فَسأل ابنُ أبي حاتم أباهٌ عَن الحديث؟ فقالَ: «هذا حَديتٌ باطِلُ» ولا 
يُشْبِهُ أن يكون مِنْ حَديتِ أُيُوبَ السّحْتِيانيُ» وَيُشْبِهُ أن يكونّ مِنْ حَديثِ 


أيُوبَ بن خوطِ). 





- وأخرجة آبو تعيم كن #الخعلية؛ ( ونا رقم: : 16074) من طريتي أبي ثراب عَسْكُرٍ بن 
الحصَيْنٍ النُحْشَبيٌ الزّامِن حَدَّثنا ُعِيمُ مم بن حمَادٍ ومُعادٌ بن نّ أسَدِ قالا : عن الفَضْلٍء به. 
لكنّه قالَ: (أيُوبِ السّختيانيَ)» وقد روا الطشاوئ امن طريقينٍ آخْرَيْنٍ عن تُعيمٍ بن 
حمّادء» والعُقيليُ من طريقٍ آخَرَ عن مُعَاذ ا (تحرّفٌ إلى راشد)ء ولم يذّكُرا 
(السّختياني)» فزِيادَنهُ وَهُمّ من أبي ثراب» أو إدراج مِمّن دونه . 

.)5501/١( أخرّجه الغقيليُ‎ )١( 


الححف 


اله وَهُوَ ل الحديث»: قلثُ: فحَسَيْن بن واقد» 5 رَوَى عَنْ 09 بن 
خوطٍ شَيْئاً؟ قالَ: «لا أذري0©. 

قلتُ: وفي «الجرح ا ذَكَرَ أبو حاتم أن ابنَ خوط هذا رَوى 
تبان وَرَوَى عنْهُ حُسَيْنُ بنُ واقد”". 

وَلابِنٍ حِبَانَ كَلِمَةَ فَصْلٌ في (الحُسَيْن بن واقدِ)ء قالّ: «رُبّما أخطأ في 
0 92000 عَنْ أَيُوتَ السَخْتياني؛ وَأَيُوبَ بن خوط نيعا نكا 

يثِ مُنكرٍ عِنْدَهُ عَنْ أَيُوبَ عَن نافع عَنٍ ابن عُمَرَء إِنّما هُوَ أَيُوبُ بن 

0 وَلَيِسَ بِأيُوبَ السختيانت»2؟. 7 

قلتٌ: فنك قر للق وي اناي ا 
أَحَدٍ من أضحاب أيُوبَ السحْتياني المثْقِن الحافِظٍ المُكْثِرِء ووَجَدِوهُ من باب 
أحاديث ابن خوط المثروكِ» قتعيّرَ تعن التفسيرز للإهمالٍ بهء استذلالا بما ظهَرَ 
من نَكارَة الحديث» وبما اعِتَضَدَ به من 5 ِقَةِ حُسَيْنِ بن واقدٍ في سائر حديثه» 
مَعَ ما قامّ من الدَّلِيلٍ عنْدَ بغضهم أن حُسَيْناً رَوَى عن الوَجُلَيْنَ. 


فتأمّل ما َل عليه اعتِبارٌ توضيح المشْتَبهِ في هذا الباب. 


المقدّمَةٌ النَامِنَةُ: تمييز المقلَّينَ من الرُواةٍ والمكثرينَ. 

وَهذا الأضل مُعْتَبّرٌ في الصّحابَة فْمَن بَعْدَهُم مِنَ الرُواة. 

فأمًا في الصّحابَةٍ فَفَائِدَتُهُ مَعَرِفَةُ مَن عليهم مَدارُ السَّئَنْء وأن لا 
يُسْتَغْرَبَ أن يوجَدَ عنْدَ المُكْثِرٍ من أفرادٍ الحديث ما ليس عنْدَ غيره» كأبي 
هُرَيْرةَ في كَثْرَةٍ ما رَوَىء حنَّى نَدَرَ مِنَ الأبواب ما لا توجَدُ لهُ فيه رَواية. 





0غ( علل الحديث ١5/0‏ رقم: .)1671١‏ 


00 انْظر: «الجرح والتّعديل» .)1147/1/١(‏ 
(5©) الثقات .)537١-١9/5(‏ 
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بَيتما تَرى الْرّوايَةَ عن الخُلَفَاءِ الرَاشدينَ مثلا قَليلَةَ. 

قالَ على بن المدِيني : اأحاديثٌ أبي بكر عن الئِّيْ يك الصّحِيحةُ قليلة”" . 

| والإخاديت عَن 3 بن بي طالب م لحر عَنْهُم أيْضاً قَلِيلَةَ» وأكثرٌ 

ككذلك الصّحابيُ لا يُعْرَفُ له إِلَّا الحديتُ الواحِدٌ أو الأحاديتٌ 
النسن 6 فإن رُويَ عنة الشيء غيره م كان ذلك المزويٌُ عنْدَ النَاقدٍ محلا 


وأمًا غيرٌ الصحابَة» فالزُهريُ مَثلاً في كَنْرَةٍ حديئه لا يُنْكَرُ لهُ التَّفُردُ 
بَيْنما الرّاوي لا يروي إِلّا القليل» يَرُوي ما لا يُشَارَكُ فيه فهُرٌ محل نَظَرِء 
ل إن كان اكَتَسَبَ 
من أجل عَدَمِ ظهور وَجَهِ القَدْحَ فيه في نَفْسِهِ وفي شَيءِ مِمًا روه إلا 

ل ا ا لإئباتِ حِفْظِهِ لما رَوَاهُ. 


وَلِذا كان انيه المججزْح والتعديل يُنبّهُونَ كثيراً على قَلَّةِ حديثٍ الرّاوي أو 
كثْرَتَه ؛ ليُعْرَفَ مَحَلَهُ في الاعِتناء بهذا العلم من عَدَّمِو وَلَغْتيد ذلك في 
تمحيص رواياته . 


المقدّمَةٌ النَّاسِعَةُ: تَمييرُ أصَحٌ ما يُرْوَى في الباب. 


ومن هذا قولّهُم: (أصَحٌ شَيءِ في الباب حديثٌ فلان) أو (حديتٌ 
كذا)ء وهُوّ كثيرٌ في الأبواب التي وَرَدت فيها الأجاديك المخْتَلِفَةٌ . 


كَقَوْلٍ َمل بن حنبلٍ في حديث تُوْبَانَ: «أَفْطرَ الحاجم والمحجوم» 
هو أْصَح ما رُويٌ في هذا الباب»”" 


.)١1١١ التاريخ وأسماء المحدّثين» للمقدّمي (ص:‎ )١ 
. بعد رقم: 48) وإستادُة صَحيحٌ‎ 471//1١( (؟) أخرّجَّه الحاكمٌ في «المستدرك»‎ 


املا 


وَقال علي بنُ المديني في حَديثِ رافع بن حديج في ذلك : «لا أَْلَمُ 
في الحاجم والمخجوم حَديئاً أصَحٌ مِنْ هذا". 00 

وَقال البخاريٌ فى أحاديث الوّضوءٍ مِن مَسٌ الكل «أْصَحْ شَيءِ في 
هذا الباب حَديثٌ بُسْرَة)0" . 

وقالَ التَرَمذْيُ في حَديثٍ غبدالله بن رَيْدٍ في م مَسْح الرّأس في الوؤضوء : 
«أْصَحّ شيءِ في هذا الباب وأخْسَنٌ»””". وَلَهُ مِثْلُ هذا نَظائدٌ أخْرَّى . 

هذه العبارَةٌ انيد فيك السدي عد كائلية :200 الازدها دجوي 
ما سِوّى ذلك الحديث عند النّاقل صاجب العِبارَةِ فهو دونه في القُوّةء ففيها ففيها 
إذاً الإشارَةٌ إلى مَنْرْلَةٍ سائر الأحاديثٍ في الات 

وَالنَاقِدٌ يه 0 العبارَةٌ فيه قد يُخْالِفُهُ فيها غير من التُقَادِء كما بِينَ عِبارَةٍ 
أحمّدَ بن حنبَلٍ وابنٍ المديني في شأنٍ أصَحٌ شَيءِ في الحاجم والمحجوم. 
إِذْ كُلّ مِنْهُما قال غيرَ مَقالَةِ الآخْرء ولكنّ المقُصودٌ أن يُحيط المعتّني بتمييز 
عِلَلٍ الحديث بِمِثْلٍ هذا كما يُحيطٌ بأقاويلهم في بَيانٍ أحوالٍ النّقَلَهَ ويَعْمَلَ 
على تُحرير الرّاجح مِنْها. 
المقدّمَةٌ العاشِرَةٌ: تَمييرُ الأبواب الّتي لا يَثْيْتُ فيها حديتٌ. 

هذا أضلٌ خصَه بالئّصنيف بغض الحُفاظٍء كالحافظٍ عَمَرَ بن بَذْرِ 
الموصليٌ (المتوفى سَنةَ: 577) في كتاب «المغني عَنِ الحفْظٍ وَالكتاب» في 
قَوْلِهم : لا يَصِحّ شَيءٌ في هذا الباب» . 

وَهِذا بات يَدْخَلَهُ التفياة: ميَرْجعٍ إلى قَدْرٍ إحاطَة العم بطرٌقٍ 
الأحاديث» لكنّ العِبارَةَ فيه إذا كانتت من مُقدّمِي أمّة هذا العلم» ا > 0 
سَبيلا للتّعقّبِ بضِدّها. 





)١(‏ أخرّجَه الحاكمٌ 458/١(‏ بعد رقم: )١195١‏ وإسناده صَحِيحٌ. 
(؟) قله التُرمذَيُ في «الجامع» (بعد الحديث: 85). 
(9) الجامع (رقم: 37"). 


7, 


وفي كلام الأئمّة الئّْمّادٍ كَثِيرٌ من العباراتٍ في ذلك مِنْ أُميلَتها : 

0 سه عند له 
قوله: راة وُضوءًَ لمن لم 0 ا الله ا قال: "فيه أعاديك نيدت 
بذاك وقالَ الله تبارَكَ وتعالى: (يا أيُّها الْذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُم إلى الصّلاة 
فاغْسِلُوا وُجِوهَكُم وأْيْدِيَكُم إلى المرافتق)» فلا أَوْجَبَ عليهء وهذا التّنزيل» 
ولم َديْتَ 23 , 

؟ - الغْسْلُ من غَسْلٍ الميْتٍ 

قال أبو دَاوٌد السّحِسْتانيُ : سودت أحمّدَ (يَعني ابنَ حنبل) ذَكَرَ فيمُن 


عَمَلَ مَيْنا مَلَمْتَسِل؟ فقّال: ليس يبت فيه حديثٌ"" . 

ومَكَذا تَقَل البُخاريُ عَنْ أحمّدَ وعليٌ بن المدينيٌ قالا: «لا يَصِحٌّ من 
5 ش27 . 

* - رّكاةٌ العَسّل . 


قال البُخاريُ: «ليسّ في زَّكاةٍ العسّل شيع 0-0 
المقدَّمَةٌ الحاديّة عَشْرَةً: تفقَدُ صِيَغْ التَّحمُلٍ والأداء» كالسّماع 
والإجارّة وَالعَنْعَنَةِ والوجادة. 


يَقومُ الدّلِيلُ على خَطأ ذِكْرٍ السّماع في أي مَحَلَّ مِنَ الإشناوء كما كما 
أن طائفَة من العلماء أعلّت بالرّوايَة بِبَعْض هذه الطرْق» كالوجاذة . 





.)577-5711/١( تاريخ أبي زُرعةً الدْمَشْقَىٌ‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمّد» روا أبي داؤد (ص: 0709 . 
(*) العلل الكبير» للتَرمذَيٌ .)507/١(‏ 

(5) العلل الكبيرء للتُرمذَيٌ .)7117/١(‏ 


ىما 


كنا قال جمد بِنُْ صالح المصريٌ في (غَطاءِ بن دينار): «هُوَ من 
ثقاتِ أَهْلٍ مضرًّء وتَفْسيرُهُ فيما يَرْوي عن سَعيدٍ بن جُبير صَحيفَة» وليسّت 
له دَلَالَةٌ على أنه سَمِعٌ من سَعيدٍ بن جُبيرا» وَقال أبو حاتم الرَازْيُ: «صالح 
الحديث» إل أن التَّمْسيرٌ أَحَدَّهُ من الدّيوان» فإنٌ عبدالملك بنَ مَروانَ كَتَبَ 
يَسْألَ سَعيدَ بنَ جُبِير أن يكْيْبَ إليه بتفسير القرآنِء فكتّبَ سَعيدُ بِنُ جُبير بهذا 
التفْسِيرٍ ا عَطاءٌ بن دينار في الدّيوانٍ فأحَدَهُ فأزْسَلّه عن د 5 
0 


٠‏ وس 
- 


وقد بيّتْ ما ينْصِلْ بذلكَ وما يقب وَما لا يُقْبَلُ منةُ في محل من هذا 
الكتاب, وإِنّما المقُصودٌ أن يَعتِيرَ الباحك عن ملل الحديث هذ الطَرٌقٌ» 
وَتَمَطْن مِنْها إلى العَنعَئةَء فإِنٌ القْقَةَ قد يَروي الحديت بهاء ولا يُذْكَرْ 


00 


بالتّدئيسء لكنّها مَظِنَة للإزسال» فتأمّل ذلك واسْتَقْصِهء حنّى تَسَفيَ مَظِئنْه. 


ل م ا روم م ذل 

المقدّمّة الثانيّة عَشْرَةَ: تَمِيِيرٌ الإدراج للألفاظٍ فى سِياقاتٍ المتون. 

وَهذا يتبيّنُ بالاعتّناء بجَمْع ألفاظٍ الحديث عند استِقصائهِ من محال 
تَخريجهء وَجِمْع مُتابَّعَاتِهِ» فذلكَ طَريقُ كَشْفٍِ زياداتٍ الرُواةٍ» وَاسْيَِظهارٍ 
القرائن الدَالَةٍ على الإذراج. 

وهو أنه تُييْلهُ أغلت المتعرّضينَ لعلم العديك من المتاحرية: 
وخصضوضا المعاصرينّ» مَعَ أنَّ تَحريرٌ رَ المتونٍ هُوّ الغايَةُ من النَظَرٍ في 
الأسانيدٍ. 

2 3 


.)787/1/9( الجرح والتّعديل‎ )١( 
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القسم الشانى 


أوصاف الحديث 
من جهة القبول والرد 








الباب الأول 


الحديث المقبول 





























الفصل الأول 
الحديث الصَحيح 





المبحث الأؤل: 





تعريف الحديث الصّحيح 








المتحرّرٌ في تَعريفٍ الحديث الصّحيح من مُجموع عباراتٍ المتقدمينٌ 
واستغمالهم» هُوّ: 
الحديثٌ الذي يَجْمَعُ الشروط الأزبّعة التّاليّة: 

الأوّلُّ: اتُصالٌ ا 

والثّانى: عَدالَةٌ الرُواةٍ. 

والغَالتُ : ضَبْط الرُواة. 

والرَابعٌ : السّلامَةٌ من العِلَلٍ المؤثْرة. 


وَجَرَّى المتأخّرونٌ على جَعْلِ تفي السّدْوذٍ لوط مُسْتقلا غير نفي 
العلّةء والتحفيق! أنه صُورَةٌ من صُوَّرِ العِللٍ المؤثْرَوٍء وأئمّةٌ النَّّادٍ في هذا 
الفنٌ أعلُوا بِالسّدُوذٍ في م مُعنى التعلِيلٍ بسائر ئرٍ العلل غير الظاهِرَة. 

وَالحديثٌ إذا حقَّقَ الشُروطٌ المتقدّمَةَ مجتمعةً فهو (الحديثٌ الصّحيح 
لذاتة)ء :إن تخلف شذط قلا يوضف: بالصّسة. 


وا 


ومِنْ عِباراتٍ الأثمّةِ المتقدّمينَ في تَعريفٍ الحديث الصّحيح ما يلي: 
١‏ ' قال الشَّافعيٌ: «وَلا تّقومُ الحيَةٌ بِحَبّرٍ الخاصّة حَنّى يَجْمَعَ أموراً: 
منها: أن يكونّ مَنْ حَدَّتٌ به يْقَةَ في دينه. 

مَعْروفاً بالصَّدْقٍ في حَدِيئِهِ 


0 5 ف 
عاقلا لِمَا يحدث به. 


الما بما يُحِيلُ مَعانِيَ الحديث مِنّ اللّفْظِ . 

وَأن يكونّ مِمّن يُوَدْي الحديت بحرُوفِهِ كما سَمِعَء لا يُحَدْفُ به عَلى 
المغئى ؛ لأنهُ إذا حَدْتَ به عَلى المغتى وهُرَ غيرُ عالم يما يُحِيلُ مَعْنافُ لَمْ 
يَذْرِ لِعَلّهُ يُحيلُ الحلالَ إلى الحرام» وَإذا أَدّاهُ بحِرُوفِهِ قَُلَمْ يَبْقَ وَجْهُ يُخافَ 
فيه إِحالَتُهُ الحديك. 


حافظاً إذا حَدَّتَ به مِنْ حِفْظِه. 


حافظاً لكتابه إذا حَذَّتَ مِنْ كتابه. 

إذا شَرِكُ أَهْل الحفْظٍ في الحديثِ وَائَقَ حَديكَهُمْ. 

بَرِيا مِنْ أن يكونّ مُدَلْساً: يُحَدْثُ عَمن لَقِيَ ما لَمْ يَسْمَعْ منه. وَيُحَدْثُ 

وَيكونَ مّكذا مَنْ فَوْقَهُ مِمَن حَدَّنَهُ حَنَّى يُنْتَهَى بالحديث مَؤْصولاً إلى 
لني كل أو إلى مَن التْهِيَ به إليه دُونَهُ ؛ لأنَْ كُلّ واحِدٍ مِنْهُم مُنْبتٌ لِمَنْ حَدَّتَهُ 
رَمِثَ عَلى مَنْ حَدِّتٌ عنهُ» فلا يُسْتَمْنَى في كُلْ واحِدٍ جِدٍ منهُم عَمَا و و وق 

١‏ - وَقالَ أبو بكر الحُمَيْدِيُ: «فَإن قال قائلٌ: كما الحديثٌ الَّذِي يَنْيْتُ 
عن رَسولٍ الله كَل وَيلْرَمنا الحبجةٌ بهِ؟ 


,) 1١١7-9٠٠١ الرسَالَةٌ (النّص:‎ )١( 


7 


قلتٌُ: هُوَ أن يكونَ الحديتٌُ ثابتاً عَن رَسولٍ الله يلك مُنّصلا غير 
مَفْطوع؛ مَعْروفٌ الرجالن: أو يكونّ حديئاً مُنَصِلا حَدَّتَنِيهِ بِقَهَ مَغروفٌ عَن 
جل جمهاثة. وَعَرَقَهُ الذي حَدَّئني عن فيكونٌ ثابتاً يَعْرِقُهُ مَن حَدَّئنيهِ عَنْهُ 

حَتَى يَصِلَ إلى النَبِي َل وإن لم يقل كُلُ واحدٍ مِمَّنْ حَدَنّهُ : (سَمِعْتٌ) _أو: 
(حَدّثنا) حَنَّى يَْتَهِىَ ذلك إلى النَبيْ ككل وَإِنَ أمكنَ أن يكونٌ بَيْنَ المحذث 
والفحدف غثة ا أو أكثَرُ؛ لأنْ ذلك عِنْدِي على السَماع؛ لإدراك 
المحدّثِ مَنْ حَدّتَ عنهُ حَنَّى يَنْتَهِيَ ذلك إلى النْبيْ كَل َلازِمٌ ضحي 
يَلْرَمُنا قَبِولهُ مِمَنْ حَمَلَهُ إلينا إذا كانَ صادقاء مُذركاً لِمَن رَوَى ذلك عنة. 

مثل شَاهِدَينٍ شَهدَا عند حاكم عَلى شَهادَةٍ شَاهِدَيْنِ» يَعْرف الحاكم 
عدالة اللَدَيْنِ شهدا عندهُ» وَلم يَعْرِفٌ عَدالةَ مَن شَهدا عَلى شَهادَيَوء فَعَليه 
إجارّةُ شَهادَتِهما عَلى شَهادَةٍ مَن شهدا عَليهء وَلا يَقِفْ عَن الحكم بجهالتهٍ 
بالمشهودٍ عَلى شَهادتِهِما. 

هذا الظاهد الذي يُحْكُمُ بهء والباطِنُ ما غاب عَنا مِنْ وَهْمٍ 000 
وَكَذِبِهِء وَنسيانِهِ» وإدخاله بَيَْه بَيْنَهُ وَبِينَ مَنْ حَدَّتٌ عنهُ رجا أو أكئر ا 
ذلك مِمًا بُمْكنّ أن يكونَ ذلكَ على جَلافٍ ما قالّ؛ كلا نُكَلْفْ ء عِلْمُهُ 
بِشَيْءِ ظهّرٌ لناء قلا يسَعْنا حيئئذٍ قَبِولَهُ؛ لما ظَهَرَ لّنا منه منة»7 . 

وقال الحافِظٌ مُحمّدُ بن يحبى الذّهلي: الا يجوز الاحتِجاجٌ إلا 

بالحديثٍ الموصّلٍ غَيْرٍ المنقّطع, الذي لَيْسَ فيه رَجُلُ مجهولٌء ولا رَجُلُ 
0 

قال ارق اللقة اوخو ان سساو راد بصي تقر خلا كت 
الخبرٌ عَنِ الئِيْ يله حَنّى يروي َه عن يقد حَنّى يتنامَى الخبرُ إلى الي كك 
بهذْهٍ الصَّفَّةَه وَلا يكونُ فيهم رَجُلُ مجهولء ولا رَجُلُ مجروحٌ» فإذا تُبَتَ 


. أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 55-357) وإسنادة صَحيح‎ )١( 
(؟) أخرّجّه الخطيبُ في «الكفايّة» (ص: 08) وإسنادَهُ جِيّد.‎ 
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الخبرٌ عَنٍِ النّبِيّ يلِ بهذه الصّمَةٍ؛ وَجَبَ قَبولهُ. وَالعَمَلُ بي وَتَرْكُ 
مخالفته)27" . 

قلتٌّ: شراط ماق يا الصحيجء ومن عرف عنهُ من الآئمّةٍ المتقدّمينَ 
الحَكُمْ على الحديث بالصحَقء وطُرُقُهم في تعليل الحديث» مع هذه 
التَعارِيفٍ عَن هؤلاء الأعلام» استَخْلصًنا مئْهُ هذهو القيودَ كحَدٌ للحديث 


الصحيم : 

وعلى المنهج ذاتِه جَرَى المتأخرونٌ كابن الصلاح فُمن يَعْدَّه في تَعريفي 
الحديث الصّحيح» وَاجْتَهُدوا على حَصرهٍ و بأؤصاف هي واضحَة المعالم في 
الجمْلة سِوّى ما حَصَلَ من مُنائَشَاتٍ لهم في اذ 0 
بالشّرْطٍ عن شَرْطٍ تفي العلة» وكذلكٌ في اشتراطٍ تفي العلّة مُطلقاء أو مُقيّدا 
بالقادِحَة ْ 

وما حورن من عباراتت جَمِيعِهم فَمُعْنِ إن شاءً الله عن الإيرادٍ والّزاع , 
وناقِلٌ إلى اعتبار تَحريرٍ المراد بهذو الأعاقك: لا الإسهاب في م نظريٌ 
أطال فيه المتأخرونٌ دونَ فائذة كه سِوّى المَضْدٍ | إلى تَقويم تَعريفي ابن 
العباوج .+ 
المرادٌ بشروطٍ صِحَّة الحديث على سَبِيلٍ الإجمال: 

تَحريرٌ المرادٍ بالشُروطٍ الأربَعَةٍ المتقدّمَةٍ المذبتِ اجتِمامُها صِحَّةَ 
الحديث» سَبَقٌّ مُفصَّادٌ فى فُصوله ومباحثه من هذا الكتاب» وإِنّما يوجبٌ 
قَهُمْ التَعريفِ إيضاح المرادٍ بِقُيودِهء ودَفْمَ مُحتَرَرَاتِهِ وبيانها كالآني: 


الشّرط الأوّل: اتّصالٌ السّند. 


المرادُ بِ: أن يكونَ كُلُ راو من رُواةٍ الإسنادٍ أَحَذََ الحديتٌ مِمّن قَوْقَهَ 





)١(‏ أخْرّجّه الخطيبٌُ في «الكفايّة» (ص : 08) وإسنادُةُ صَحيحٌ. 
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مُبِاشَرَةٌ وذلكَ بِصِيعَةٍ من صِيّعْ التّحمُل الصَّرِيحَةٍ بالسّماع كأن يُقول: 
(سَمِعْتٌ فلانا)» أو الصَّريحَةٍ بِالانّصالٍ دونَ سَماع كالمكائبّةِ من الشّيخ 
للتّلمِيذٍ بَخط مَوتُوقٍ بوء أو المحتَمِلة للسّماع احتمالاً راجحاًء كالعَيْعَئَةِ مِمّن 
انتقّت عن رواته عن شَنْحِهِ شُبْهَةُ الاقطاع بتَدليسٍ أو إرسالٍ. 

فِيَخْرْجُ بذلك المنْقَطع في جميع صوّروء وألقابه المشرونة في هذا 
العلم جِيّ: المقَطِع. والمؤكز» والمفضل» والمدلس». والمعلن. 
الشّرط الثّاني: عدالةٌ الرواة. 

العدالةٌ: استقامةٌ الرّاوي فى الظاهِر على طاعة الله تعالى وَرَسُوَلِهِ يكلله. 

وطريقٌ تمييز الطاعَة: الكتاتُ والسْةٌ وذلكٌ فيما لا يحْتَمِلٌ خلافاً مِن 

فخرج به : 

رواية الفابِقٍ بالكب ني الحديث» أو في لا في غير الحديك» 
5 الخثر المَتَمْقٍ ان حَرْمَتِه ا الكافِرٍ. 

وَلا يَفْدَحُ فى العدالَة شَىْءٌ مِمَا يلى: 

أوّلاً: فِعْلُ المُباحاتٍ مُجِرَّدةَ عَن المخَالَفَةِ في أمر آخْرَء وإن جَرَى 

ثانياً: مُواقَعَةٌ الصّغيرَةٍ بمْجَردِهِةِ من أجل انتِفاء الْعِصْمَةٍ منه. 

ثالثا: مُواقَعَةُ المعاصي بالتّأويل؛ لاعتِقادٍ المواقع كونّها مُباحَة. 

رابعاً : البدْعَهُ غيرٌ القاضيّة بكَفْرِ صاحبها لِعَيّنهِ؟؛ لكون الأضْلٍ فيه قَضِدَ 
إضائة الحق: 

وقد تَسَدّدَت طائمَةَ فمّدّحت في الوُواةٍ بما تَمَدْمَ وَحَوَوْتٌ امدقت 
الرّاجِحَ من مَذَاهِبٍ أهْل العلم في الفُصولٍ المعقودّةٍ لذلك من هذا الكتاب. 

مون 


الشّرط الثّالث: ضَبط الزواة. 

وَالمُعْتَبَرُ في الضّبْطٍ أن يَكونّ الرّاوي حافظاً لحديثهء إمّا عن ظَهْرِ 
َلْبِء مج ا 

واعتِبارٌ الحفْظٍ شَرْط ولا لواليك ديف 

وَأمّا فِقْهُ الرّاوي فوٌّجِودُهُ ليس علامَةَ على كزْنه ضابطاً؛ فإنَّ مِنَ المُقَهاء 
مَن كانَ هَمَهُ الاستِدلال للمسألَةِ: فلا يُبالي كيف ساق مَيْنَ الحديث» فربّما 
تصرّفٌ في لَفْظِهِ وحدَّتٌ به على ما فَّهِمَء وهذا كثيرٌ شائعٌ في كُنْبٍ الفقه. 

كما أن طائفةً منهّم لعَلَبَة اعتّنائها بالفقه فإنّهم لم يَكوتُوا يُقيمونَ 
الأسانيدَء فتراهّم تكثُرٌُ في رواياتهم المراسيلٌ» وحَمْلٌُ اللّفظٍ على اللْفظِء 
وإدخال حديث في حديثء مثل المَقيه: مُحمّد بن عبدالرّحمن بن أبي 
ا" 

لا رَيْبَ أن الفِقْة إذا انْضَعّ إلى الحِفْظٍ فَهُوَ مَرَيَةٌ للتّقديم» ولكنه ليو 
شَرْطٍ يُطْلَبُ لصِحْةٍ الحديث. 

وَقَدُ كان أئمّة 5 السلفن) يَعْتَرونَ فِقْهَ الرّاوي معّ حِفْظِهِ مُرَجْحا على مُجِرّدٍ 
الحفْظٍ ء وإنه نه وَالْني نفسي بِيَله لجديرٌ بذلك . 


كما جاء عن رَكيع , بن الجرّاح» قال: «أيْما أحَبُ إليكم: سُفياكُ عن 
أبي إسحاقٌء عن عاصم .بن ضَمْرَةَ عن عليٌ؟ أو سُفيانُ عن مَنصورء عن 
إبراهيمَ» قالَ: قال علىٌ؟»: قيلَ له: أبو إسحاقٌ عن عاصم عن علىٌء قَالَ: 
«كانَ حديتُ الفُقَّهاء أَحَبٌ إليهم من حديث المشْيَكةو9؟. ” 





.)47/1( انظر: المجروحينء لابن حبَّان‎ )١( 
. (؟) أخرّبه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (15/1/1) وإسنادُهُ صَحيحٌ‎ 
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كَذْلكَ قالَ الئّمَةُ عَبْذَاللهُ بن هاشم النّيسابوريّ: قال لَنا ديع : «أيُ 
الإِسْنادَيْنِ أحَبُ اليك : الأَعَمّشٌُ عَن نيع وائلٍ عَنْ عَبْدِالل؟ أؤ سُفْيانُ عَن 
مَنْصُورٍ تن إبراهيمَ عن عَلْمَمَةَ عَنْ عَتَدَاهُ4 كَقلنَاة'الأرل: فقال: 
«الأغمّش شبح وأبو وائل شَيْخ؛ وكقياة ل قَقَِيةٌء وتنعبود قَقِيهٌُء وإبراهيم 
نقيت وَعَلقفة فقية وتفيث: بتداولة "الفقياة: خزه يما يتداولة الفب 3 


ركان مالك بن | ني لا ييل الحديك عَئن لم يكن يَْهمةء حيك 
قال: «لَمَّد تَرَكتُ كُتُ جَماعَةٌ مِن أهلٍ المديئةٍ ما أَخَذْتُ عنهم من الغلم ينا 
وإنّهم لَّمِمّن يُؤْحَذُ عنهُم العلمُء وكانُوا أصنافاً : فمنهُم مَن كان كَذَاباً في غيرٍ 
علمه» تَرَكْتُهُ لكَذِبهء ومنهم مَن كان جاهِلاً بما عندّه» فلم يكن عندي 
مَوْضِعاً للأخذٍ عنه لجَهْلِه ٠‏ ومنهم من كان يَدِينٌ برأي ا 


1 


وقالَ مالكٌ: «أذْرَكتٌ بالمديئة مَسَايحَ أبناء مِئَةِ وَأَكْئَرَ ْبَعْضْهُمْ قَدْ 
حَدَّنْتُ بأحاديثه» وَبَعْضْهُمْ لم أحَدُّثُ بأحاديثه كُلْهاء وَبَعْضْهُم لم أَحَدّثْ مِنْ 
أحادِيئه شَيْئاُ وَلم أنْرْكِ الحديت عَنْهُم لأنْهُم لم يَكويُوا قات فيما حَمَلُواء 
إلا أنهم حَمَلُوا شَيْئاً لم يَعْقِلوه”" . 


وَقَدْ شَدَّدَ ابنُ حِبَّانَ فجَعَلَ الفِقْهَ شَرْطاً في راوي الحديث الصّحيحء 
وبَيِّنَ علَّةَ ذلك بِقَوْلِهِ: «إذا كان الثُمَهُ الحافِظٌ لم يكن فقيهاً وحدَّتَ من 
حفظِهء فربّما قلبّ المتنّء وغيّرَ المعنى؛ حنّى يذْهَبَ الخبّرُ عن معنى ما 
جاء فيه» ويُفْلَبُ إلى شيء ليس منه وهو لا يَعلّمه فلا يجورٌ عندي 


)١(‏ أخرّجَه ابنُ عَديٌ ذ في «الكامل؛ )1177/1) والحاكمٌ ذ فى «تاريخه» (كما في لمر 
ف فرك شرن والسّياقٌ له» والبيهُقي في «المدخل؟ (زقم ة 14 )١9‏ وإسناذة صَحيح:.' 
وأخرّجه الرَّامَهُرمُزِيُ (ص: 788) عن شيخ مَجهولٍ بإسنادهٍ إلى ابن هاشم . . كما أخرّجَه 
اجات 7 فى «المعرفة» (ص: )١١‏ والخطيّبٌ في «الكفايّة؛ (ص: ) من أروايةٍ علي بن 
حَْرَمٍ» عن وكيع . 

(؟) أخرّجه ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ (10/1) بإسنادٍ صَحيح . 

(6) أخْرّجَه ابن عبدالبئ في «التّمهيده (117/1) وإسنادُةُ حَسَنَّ . 


/ا7”23, 


الاحتجاج بخْبَرٍ مَن هذا نععّة إلا أن يُحَدّكَ من كتابء أو يُوافقٌ الثّقَات 


فيما يَرويه من مُتونٍ الأخبار)”'. 


قلتٌ: وهذا تَعليلٌ ذاهِبٌُ الأثّر باشْتِراطِنا الإنْقانَ للمحفوظ ؛ إِذ القَلْكُ 
في الإدانة ل 0 5 لا تقلع في الرّاوي غّ نَعْتِه بالحِفْظٍ . 
بذلك محرا الى 0 ود عنه فقه 7 الع فالعا يول مله د لفظة 
ويُرجَمُ في مَعناةُ إلى المُقَهاءِ. فيجتهدونَ فيه بآرائهم»”" . 

واستدلٌ لذلكٌ بحديث: «نض:”” الله اضوع ها خديناء. قلكة كا 
سمعة .4 الحديك17 

قلتٌ: وهذا الْذي قالّه الخطيبٌ هوّ امراك ولو تأمّلتَ حال أكثر 
التّقَلّة الثّمَاتِ كر تَجِذْهُم مِمُن عَرِفٌ بِالفِقّهِء أو حتّى ذكرَ به أصلاء فَالعِبْرَةٌ 
ثقّةِ الرّاوي وصِحَةٍ الإسنادٍ. 

قال صالحٌ بن أحَمَدٌ بن حنبل : قلت ل روايَةُ أ هُرَيْرَةَ عن 
النْبيْ كَلِ إذا صَحّ مثلٌ حَديثٍ سَعيِدٍ وأبي سَّلَمََ والرُوايَةٌ عن عَلْقمَةً 
والأسْوَّدٍ عن ابن مَسْعودٍء والرُوايَةٌ عن ع عن ابن عُْمَرَء إذا رَوُوا عن 
النُبيّ كَلِِ؟ فقال: «كُلْ ثقةًء وَكُلٌ يَقومُ به الحُبََةُ إذا كان الإسنادٌ 
ًِ : اا 

وذكرٌ ابنُ رَجَبٍ كلامَ ابن حِبَّانَ المتقدّمَ» وَقالَ: «وفيما ذكَرّه نَظَرٌ 





.)97/١( المجروحينَ‎ )١( 

زفق الكفاية (ص: /ا9١).‏ 

6 بالتّحْفِيفِ أْصَح: ٠‏ وانظر ما تدم من تَعليقٍ بِحُصِوصِه في (المبحث السَابع) من مُباحث 
(تفسير التّعديل) . 

(4) سَبّق تَحْرِيجَهُ في القسم الأول في المبْحَث المشار إليه في التّعلِيقٍ السّابق. 

(6) أخرجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» 21/1 وإسنادة صَحيحٌ . 
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وَما أَظُنّهُ سُبِقَ إِليْه وَلرْ متِحَ هذا البابُ لم يُحتَجّ بحديث انقْرَدَ به عامة 
حَُفَاظٍ المحذثينَ كالأعمَش وغيروء ولا قائلَ بذلكَء اللْهُمْ الك أن تنورف مه 


وعاء + 


أَحَدٍ أنّه كان لا يُقِيمُ مُتونَ الأحاديث» فَيُعَوَكَفَ حينئظٍ فيما انفرَدٌ بهء فأمًا 
مُجِرّدُ الظّنْ فيمّن ظَهَرَ حفْطهُ وإثقائهُ فلا كفي في رَدْ حَديئو”" . 

شينام َ< ع 5 0 

كَذلكَ فإِن الرّاويَ قد يكونُ حافظاء لكن جل اهِتِمامِه بمراعاةٍ الطرّقٍ 
والأسائية» .ولا يقت :إل يفاقات المعون”. 

ومن أسِوا ما يَقَعُ من بعض الرُواةِ: اختصار مَنْنِ الحديث » دُونَ وقوع 
العلم به من طريتٍ آخرّء ودونٌ تحديث هذا المختّصِرٍ له في موضع د 
بتَمام ساق فهذا يُمَرّتُ مَضْلّحَةَ ما يَمّع في ذلك المتن من الفائدة. 

لعن :هذا التعير 1ك ةن الشطلة عن معلى 3ط لط اللاي 
يَصِحْ به الحديثٌ . 
الشّرط الوابع: السّلامَةٌ مِنَ العلل المؤحرَةٍ 

وَالعِلّهُ: سبّبٌ قادح في الحديث يظهَرٌ بالتَبع . 

فإن كانت في المثْنٍ فإِنّها تظهّرُ من خلال مقارنة ذلك المئنٍ بنظائره 
بعد صحّحة الإسنادء كدر لكان الما فر قسلم آر أ ند كحكاية 
خلق الأرض دون ا لسّماواتِ فى سِنّة يام وكم كمجيئه على ع ما رَوَاهُ من 
هُوَ أوَى. 

وإذا كانّتْ في الإسنادٍ فإنّها تظهَرُ من خلال مقارنةٍ ذلك الإسنادٍ بسائرٍ 
أسانيدٍ الحديث» كالحديث يَرويه الكْمَةّ مرفوعاء فإذا بك تجذّهٌ موقوفاً أو 
مقطوعاء أو يرويه منّصِلاً فإذا بك تجِدهُ منقطعاً أو مُرسَلا. 
)١(‏ شرح علل التُرمذيٌ .)121/١(‏ 
(9) نَبّهَ على ذلك ابن حِبّانَ قبلَ سياقٍ النّصٌ السٌابق. 


1 


على ما تَقَدّمَ من بَيانِهِ في <النّقْدٍ الخَفيٌ) من هذا الكتاب. 

ومِئها الشّدْودُ وهُوَ: مُخالفةٌ التْقَةِ في روايته لمن هو أقوّى منه. 

والعلّةُ المؤثْرَةُ هُنا: هِيّ رِوايَةٌ الثّقَةِ المرجوحة. 

وفى هذا ما يدل على أنَّ وَضْفَ الرّاوي بِالئّقَةِ وإن كانت القاعِدَةٌ أن 
يُصِحححّ حديثة: 0 ذلك 0 بِسَلامَةٍ رداياك ف 07 

وها على خلا ما يل كين بن الاب رن 50006 
وَحْدّها للحُكم لحَديثِهِ بالصّحَةٍ دونَ تَحقيق هذا الشَّرْطِ . 

1 ا 


6م 


المبحث الثاني: 





تطبيقٌ لإظهارٍ ت تحقق شُروطٍ الحديثٍ الصّحيح 


قال الإمامُ أَحْمَدُ بنُ حَنبّل في «مُسئَدِوا: حَدَّئنا ابن تُمَيْرءِ عَن مالكِ - 

يعني ابن مِغْوَلٍ -» عَن مُحمّْدٍ بن سُوقَة» عَن نافع» عَنٍ أبن عمَرَ: 

إن كنا لد لوول لله يك في المخجيس يَقول: «رَبُ اغْفِرْ لي وب 
عَلَىّء إِنّكَ أَنْتَ النَّوَابُ الغَفورٌ» مِيَةَ مَو!'2. 

مُخْرّجٌ هذا الحَديثِ هُوّ أَخْمَدٌُ حْمَدُ بنُ حَنبَّلٍ وَهُوَ أحَدٌ كبار حُفَاظٍ الأمَةٍ 
وأئمُتِهاء وكتابة «المُسْئَد) مِنْ مِنْ أغظم دَواوِينٍ الإسلام في ححديث النّْبيّ عليه 
الصّلاةٌ : والعادمء ولا يشك أهْلٌ هل العلم بالحديثِ في صحةٍ نِسْبَةٍ هذا الديوانٍ 
إليهء كما لا يشكونَ في صحّحةٍ أصوله التي تُشِرَ عنها. 

ولمًا كان أحمَّدُ رَحِمِهُ الله لم يَشْتَرط في «مُسْئَدِو» أن لا يُخرّْج إِلَا 
الصَّحيحَء احتّجنا للنّظر في درَّجَةِ هذا الحديث. 

رافظ الفغيق افيد علق قد خاض: 

المرحلة الأولى: النّظْرُ فى إِسْنادٍ أحمّدَ لهذا الحديث». ويُعنى أمرَيْن: 

أوَلاً: معرفةٌ أحوالٍ تَقَلَتِهوه بتمبيز العَدالَةٍ والضّبْطٍ لكل راو. 


.)4775 مسد أحمد (رقم:‎ )١( 


وثانيً: معرفةٌ وقوع الانّصالٍ فيما بِيَهُم مِن عَدَمِهِ. 

فتحقيقُ أحوالٍ الئْقَلَةِ على الئّخو الذي شَرحتَّهُ في (تمييز النَقَّلّة): 
وبانّباع ذلك المنهاج تَبِيّنَ ما خُلاصَئّهُ: أنَّ رواةً الإسنادٍ كُلْهِمْ ثقاتٌ؛ وَرَوى 
لهُمْ البخاريٌ ومُسْلِمُ. 

وأمًا الأمد الخاتي 1 وهو وام الإسناد من نَّ الاثقطاع, فإنَّ كل مو 
يُصِرْحٌ فيه الثقةُ بالسّماع فَإنهُ ييل مَظِنْة الامقطاع فيه بيئهُ وبينَ شيخوء لكنّ 
هذا الإسنادٌ كله 0 وَالْعَنعَكَةٌ ضيعة لست ل بالاتصيال»: ولا يُحْكُمُ 
بانّصالٍ الإسنادٍ بها إلا إذا سَلِمَ المُعَنْعِنُ مِنَ النّدلِيسء وتَبَتَ إمكانُ سَماعَهٍ 
مِمّن فوقَّهُ» وقَدْ وَجَدَّنا في تراجم رجالٍ هذا الإسناد أنّ كَل راو مِن رُواتِه 
مُْكن سَماعٌهُ ِمْن فوقة» ولم يُوصَفْ أحَدَ مِهُم بتدليس. 

فحيثٌ تحقَّقّ هذا؛ فهُوَ إسنادٌ مُتَصلٌ برواية الات .. 

المرحلة الكّانية: تحقيقٌ السَّلامَةِ مِنّ العِلَلٍ المؤثرة 

وهذا يتم بتتبّع طُرْقٍ هذا الحديثٍ ومواضع وُرودِهٍ عند أحمّدَ في غير 

رجَعْنا فوَجَدْنا الحديتٌ أَحرَجَهُ أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئفهِ؛ في 
مَوْضِعَيْنِ”''» قالَ في الموضع الأوَّلٍِ: حدّثنا عَبْدَلله بنُ تُمَيْرِه حدّثنا 
مالك بِنُ مِعْوَلِء وفي الموضع الثاني كما رواهُ أحمَّد. 

وفيه أن ابنَ أبي شيبة وهُوَ أحدُ الأئمّةٍ الحَفَاظٍ واقَقّ الإمامّ أحمّدَ على 
روايته» وهذِه (مُتابَعَةُ)» وفي روايته مِنَّ الفائدةٍ تمييرُ (ابن تُمير) وذكرُ سماعهٍ 
مِنِ ابن مِعْوَّلٍ صَريحا. 


وَتابعَ أحمّدَ وابنَ أبي شيبة عليه: أحمَّدُ بنُ عَبْدِاللهء ويُقال لهُ: ١‏ 


.)1:357/١7"و‎ ,059841591//٠١( المصئّف‎ )١( 


م١‎ 


#0 
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أبي 3 شعيب الحرّانيٌ» وَهُوَّ ثِقَّةَ» رواهُ عئْهُ المَّخَاريُ فى كتاب «الأدب 


0 بل تَابَعَهُ 
جماعة مِنَ الثّقاتِ» منهم : 

١‏ أبو أسامَّة". واسْمُّهُ حمّادٌ بِنُ أسامَةً ثقةٌ مُحْبَحٌّ به في 
«الصَحيحَين) . 

؟ ‏ المُحاريخ”"» واسْمُهُ عبدٌالجّحمن بنُ مُحمَّدِء كوفيٌ ثقةٌ احتجٌ به 
السَّيِخَانِء تكلّمَ فيه بض الحُفَاظٍ ؛ لأنّه كانَ يروي عَن مجاهيلَ أحاديتٌ 
مُنكرةٌء وَالعَيْبٌ فيها من جَهْتِهِمْ لا مِن جَهْتِهِء وهُوّ هُنا رَوى عَن ثعَةٍ. 

ا ابو نكر اعدو لكي واشقة عب لكين ىا عل والك جين قال» 
(حَدَّئنا مالك بن مِعْوَلٍ): وأبو بكر هذا بصريٌ 0 احتج به الشّييخَان. 

فهذا ابن نُمَيْرِ لم ينَرذ برواية هذا الحديثٍ عن مالكِ بن مِعْوَلِء ومّل 
الْمَرَدَ بهِ ابن مِعْوّلٍ عَن مُحمدٍ بن سُوقَة؟ 

لاء بل وَجَدْناهُ تابَعَهُ الحافظ الإمامُ سُفْيانُ بنُ عُيَيِئَةَ فرواهُ عَن 

د بن سُو 0 و 

وهل واف ابن موف اعد عن لاقم ؟ لم نَجِدْ ذلك» لكنّه ثقةٌ فلا يضر 
التَفِرّدُء لا سيّما أنه لم 0 


فإن قُلْتَ: فهّل تَجِدُ أحداً عن ابن عُمَرَ غيرٌ نافع؟ 





.)514 الأدب المفرّد (رقم:‎ )١( 

(0) أَخْرّجَهُ أبو داودّ في «سننه؟ (رقم: )١917‏ وابنُ ماجَّةَ في «سُئنه؛ (رقم: 7415). 
(6) أخْرَجَه التَرِمِذِيُ في «جامعه' (رقم: 0747١‏ وابنُ ماجة في الموضع المتقدّم . 
(؛) أخرَجه النسائىْ في «عمل اليوم واللَيْلّة» (رقم: 508). 

(0) أَحْرّجَهُ التٌرمذيٌ بِعْدَ روايته الماضيّة» وابنُ حِبّانَ في «صحيحه؛ (رقم: 977). 


1م 


هل العِلّم بالحديث صالحٌ. 

فإن قلْتَ: نافِعٌ حُجَّةٌ بِئَفْسِهِ لا يُتوففٌ في صحّةٍ حديثه حنّى يوجَدَ 
المُوافقٌ. 

قلتُ: نَعَمْء لكنّ البَحْتَ قَدْ يَدُلُ على مُحالَفَةٍ لنافع مؤْثْرَةٍ في حَدِيثِهِ» 
لا لاحتِياج حديثِه إلى عاضِدٍء فحيثٌ جاء الموافنٌ دل على ضَعْففٍ احتِمالٍ 
المُخْالَمَةِء خصوصاً وأنّكَ لم تجذ مُخالَمَةَ حَصَلَتْ لأحَدٍ مِمّن روى هذا 
الحديكٌ. 

بل قَدْ روى غيرٌ ابن عُمَرَ عَن الئبِيّ كل ما يسْهَدُ لأضل هذا الحديثء 
فجاء مَعناهُ مِن حديثٍ الأغرٌ المُرّنيّ وحذيقَة بنٍ اليَمانٍ وغيرهما. 

فدلٌ التَبّعُ والبَحتُ على أن هذا الحديت سَّلِمّ مِنَ العلل المؤثرَةٍ. 

فإن قلتٌ: رأيْنا بغض مَن رواهُ قال فى لفْظِهِ فى آخرو: «الغّفور). 
وبعْضَهُم قال: «الرّحيم». 

قلتُ: هذا واسِعٌ في الألفاظِء فإنٌ الله تعالى كذلكَ, على أنه قد 
ترجحَ أن مَن قالَ «العّفور» فرواييُهُ أقوى وأبِيَنُ. 

وقّد وَجَدْنا الإمامّ التٌُرمذيٌ قال في هذا الحديث: «حديثٌ حَسَنٌ 
- « - 3 ثم ء 2 1 3 3 
صَحيح» فزاد ذلك الطمأنيئة في صِحّةٍ ما استخلضناه من هذا البَحْبْ من 

2 4 


المبحث الثالث: 





نقد تعريفات الصّحيح 








١‏ - قَسّمَ الحاكِمُ النّيسابوريٌ الحديتٌ العجع بحسّبٍ استعمالٍ أَهْل 
العلم له من فقهاء الحجاز فا العراقي» وهم فقهاء الأمصار : في العَضْرِ 
الأوّل» إلى ء شه عَشْرَةٍ أقسام. ل متفىٍّ لٌّ عليهاء د مُختَلّتث فيها: 

فالمتّمَقُ عليها: 

)١(‏ ما انمَقَ عليهِ البُخاري ومُسْلمٌء وهُوَّ ما رَواهُ الصَّحابِيُ المشهور 
الْذي عنهُ راويانٍ ثقتانء في شَرْطٍ ذكَره. 

قلتٌّ: وهذا م مُْتَقَد على الحاكم فيما ذَكَرّه من شَرْطٍ الشيِخْينِ ٠»‏ وَهُوَ 
غير مُصيب فيه » كما ذَكَرْنهُ فى فِخَله من هذا الكتاب”' . 


(8) "اتسيف نروانة القدل.غن النذك. إلى 'الشعاق الذى لين اله إلا 
راو واحد. ْ 

(") أخبارٌ جَماعَةٍ من التَّابِعينَ النّقاتِ لا يُعْرَفُ أحدُهم إِلّا بروايّةٍ 
واحل عنه. 


(5) الأفرادُ العَرائبُء تفرد بها الئَنّهّه وليس لها طَرُقٌ مُحْرّجَةٌ في الكتُب . 


)١(‏ فيما سيأتي في (المبحث السّابع) من (المٌصل الثّالث). 
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(5) أحاديث من رَوى عن أبيه عن جَدَهِ من الثّقاتِء كصَحيفَةَ 
عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جَذَه. 

قلتٌ: والمتأخخرونَ على أنَّ هذه الصَّحيفَةَ حسّئَةٌ الإسنادٍ» والمتقدّمونَ 
لم يتّفقوا على الاحتجاج بهاء لكن لك أن تَقول: أكترهم كانَ على قَبولِها 
والاحتجاج بها. 

وفي إِدْخالٍ الحاكم لها تَحتَ (الصّحيح) إِنّما هُوَ من أجل عَدَمْ فَضْلِهِ 
له عن (الحديثٍ الحسّن)» كما جََرَى على ذلك في حُكْمِهٍ على الأحاديثِ 
في كتابه «المِستَذْرَك». 

وَالخَمْسَةٌ المختلّفْ فيهاء هى: 


)١(‏ المراسيل» والمرادٌ: ما يَرفَعُه التّابعيُ أو تابعٌ التّابعيّ. صَحيحَةٌ 
عند جَماعَةٍ من الكوفيينَ كإبراهيمَ النْحَعيٌء وحَمَّادٍ بن أبي سُلَيْمانَ» وأبي 
حَنِيمَةَ وصاحِبَيهِ : أبي يوسُفٌ ومُحمَّدٍ. 

قلتُ: وهذا شامِلٌ لبَغض صُورٍ (المغضّل) بتّعريفٍ المتأخّرينَء لأنّ ما 
يَرفْعْةُ تابعُ التّابعي قد زادَ فيهِ السّقط على واحدٍ بيّقينِء وو اسقط على 
النّوالي» وهِيَ سِمَةٌ (المعضّل). 

(؟) رواياتُ المدنْسينَ الي لا يَذكرونَ فيها السّماعَ. 

هي صَحيحَةٌ عند بغض أئمّةٍ الكوقةء ضَعيفَةٌ عند آحَرينَ'''. 

(9) خْبَرٌ يَرويهِ قةٌ عن إمام ثقةٍ فَيُسْيِدُهُ وَيَرويهِ عن ذلك الإمام 
جَماعَةٌ من الثّقاتِ فيُرْسِلُوته . أو يَرْفْفُهُ الدْقَةُ ويوقِقُهُ الجَماعَةٌ . 

فهذهٍ الأخبارٌ صَحيحَةٌ على مذمّب المُقَّهاءِء إذ القَوْلُ عندهم قَوْلُ مَن 


0020 
عه . 


اما 


ز 


. وعند غيرهم من أثمّةٍ الحديثٍ قول الجَما 


)5غ( المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص: هع). 
(؟) في تفصيل بِيّننه في (النّقد الخفيٌ) في القِسْم الأوّل من هذا الكتاب. 


كثم/ 


(:) رواياتُ مُحِدّثِ صَحيح السّماع صَّحيح الكتابء ظاهر العَدالََ 
لكنه لأ يعرف ها تعدث يه ولا حيط 71 : 

فهذا يَحتَحُ به أكثَرُ أهل الحديث» ولا يَرى أبو حَنِيفَةَ ومالك صِححةً 
الاحتجاج به . 

(5) رواياتُ أهل البدّع المعروفينَ بالصَّدقٍ. 

مَقبولّة عند أكثرٍ أهل الحديث. وليسّ ذلك عند آخرينَ. 

قلتٌ: وهذه الأقسامٌُ العَشَرَةُ التي عَدَّها الحاكمُ أقساماً للصّحيحء فإِنّما 
هى بالئّظر كما قدَّمتٌ لاستعمالٍ العُلماءِ لها. | 

والنْحقَيقٌ: أنَّ الحاكمَ وغيرّه ممّن نَسَّبوا وضْفٌ (الصّحيح) لهذه 
الأقسام التي لم تَسْتَوْفٍ شُروطٌ الصَّحَةٍء فذلكَ لكونهم رَجَدوا المُقهاء 
يَحَتَجُوَنَ بالسَّىءِ منها. والواجبُ اعتِبارُهُ في هذا أن يُعْلَّمَ أنَّ القّقيهَ قد 
تحمل التحذية: الج كز أن الميكلت فيو رقعا -زوقة .أن المعدول علد 
غير مُسْقِطَةَ بمرّة؛ لكونهِ وَجَدَ تلك الرُوايَة جاءت مُوافِقَة لأضلء» أو دليل 
آخرّء لا لكونها صَحيحَةَ لذاتها مع قُصورها عَنِ استيفاءِ شَرْطٍ الصَّحَْةٍء لذا 
تَجِدُّهم يَستَعملونَ الشَّيءَ من ذلك لكن لا تَجدُهم يُقولونَ: (هُوَ صَحيحٌ)» 
0 و و ع و 0 2 5 و د هم 
كذلك تراهّم يُعلونَ رواياتٍ مُخالفيهم بالقصور عن استيفاء شروطٍ الصحة. 

١‏ - من العُلَّماءِ من عَرَّف الحديتّ الصَّحيحَ بغير ما تقدَّمَ» وهِيّ 
تَعريفاتٌ يَرِدُ عليها الاعتتراض . 

منها: تعريف الحاكم النَبْسابُورىٌ» فإنّه قالَ: «صِفَةُ الحديثِ الصّحيح 
أن يَرْوِيَهُ عن رَسُولٍ الله كله صَحابيٌ زائل عنة اسمُ الجَهالَة» وَهْوَ أن يَرْوِيَ 
عنهُ تابعبَّانٍ عَذْلانِء ثُمّ يتداوّلهُ أهْلْ الحديث بالقَبولٍ إلى وَقْتَِنا هذاء 
كالشَّهادَةِ على الشَّهادَة7" . 


.)571 معرفةٌ علوم الحديثِ (ص:‎ )١( 


م١017‎ 


قلتُ: وفي هذا أن الصَّحابيّ الذي لم يُسمّء والصّحابيّ الذي لم 
يُغْرف إِلّا بروايّة عَدْلِ واحدٍ عنه» ليس حَدِيئُهُ مِما يَصِخّ وَضْفُْهُ بالصّحَةٍ عند 
الحاكم . 

وهذا ضَعيفٌء بل ما كانّ عند الحاكم من أعلى دَرَجات الصّحيح» 
وهُوَ ما انْمَنَ عليهِ الشَّيِحَانِء فيه الرُوايَةٌ عن جَماعَةٍ لم يَرْوِ عن أحَدهم إِلَّا 
واحدّء كما سيأتي في شَرطٍِ الشّيخْينٍ في الحديث الصّحيح . 

كَذلك فإنّ الصَّحابيّ الذي لم يُسَمْ إذا صَمّ الإسنادٌُ إليهِ فَحَديتُهُ 
صَحيحٌ» كما بَيِّنْتُهُ في الكلام في (العَدالَةٍ والجَهالَةِ) مِما تقدّمَ في هذا 
الكتاب . 

23 ع 


60484 


المبحث الزابع: 





الحديث الصّحيح في اصطلاح التّرمذيّ 








يَقَول التّرمذيٌ كثيراً فى كيه على الأحاديث المخرّجة في «جامعه»: 
احديثٌ حَسَنٌّ صَحيحٌ»؛ في جُمْلَةٍ اضطلاحاتٍ أخرّى. تَبِيينُ سائرها في 


موضعه. 


قما مُرادَهُ هُنا بهذو العبارَةِ؟ 

أَوْجَدَنا النَظرُ والتتبع لما حَكُمّ عليه من الحديثٍ بذلك» أنه أرادٌ به: 
الحديتٌ من رواية الثّقات العدولٍ المتقنينٌَ » المحفوظ غيرَ الشَّاْ والّذي جاءً 

000206 

مَعناة من غير وَجِه . 

فإن زادٌ: (غَريبٌ) فيَكونُ حسناً صَحيحاً بذلكَ اللّفظٍ بذلك الإسْنادء 
وَلا يَمنَعٌ مَجِيءَ مَعتاة من وَجْه آخرء كما هو الشان في أكثر احاديث 
الثّمَاتِ. 


وكدق نا بي ضفي السدراك: ركرى قفي إن' (حشسنا صحبها) إن 
الوَّدْ ضف بالصّحَةِ المجرَدةٍ غَيْدُ مَشْروطٍ أن يكونّ مَعناهُ جاء من وَجْهِ آخرّء 
قبهذا الاعتِبارٍ يكونُ قَوْلَهُ: (حَسَنٌ صَحيحٌ) أقوى مَرتَبَةَ من القَوْلِ: (صَحيخح) 
(1) وانظر: شرح علل التَرَمذَيّء لابن رَجَبٍ (235724/1 2347 84). 


4م 


فقّط؛ من جَهَّة أنّه صَحيحٌ لذاتِهء وأنَّ مَعناهُ جاء من غير وج فله عاضدٌ 
1 6 
من عيرة 7ه 
وَلكثرَةٍ اسنتغمال التُمديٌ. لهذو الضيقة طن كثيرٌ من الئاس آله قم من 
ا عنهٌ ذلكَ» 0 كذلك, ابل 0 اتشعياله في 0 شيحه البخاري» 
فمئه 5 ابن أ حاتّم: سَألتٌ 598 4 حديث رَواه إبراهيمُ بن 
شَيْبانَ عا زر لسر عَنْ أ بى إدريس »2 عَنْ عَبْدِاللَه بن 
حَوالَة ء عَن النّبيّ كل قال: تدز أجناداً؟ ا : ١هُوَ‏ صَحِيحٌ حَسّنٌ 
00 9 


عريب» 


وقال: سالت أبي عَنْ خديك رَواهُ يتخبى بن حَهرّةق: عن ريد بن 
واقِدِء عن مُغِيثٍ بنِ سُمَيّء عَنْ عَبْدِاكُ بن عَمْرِوء قالَ: قِيل: يا رَسُولَ الله 
أي الئاس أفُضَلٌ؟ قالَ: المَحْمومُ َنْب ضَدوق اللقاف هعالو مدوق 
اللضاك نَعْرِفٌء قما مَحْمُومُ القَلْب؟ قالَ: «هُوَ التَّمَىُ النّقَىْء لا إِنْمَ فيه وَلا 
غِلٌ دلا خشد»» :قالواة من يليه يا يسول" الله؟ قال ::#الذي يشكا الذتياء 
وَيُحِبٌ الآجْرَةف قالُوا: ما نَعْرِفٌ هذا فيئا ِل راف مَوْلى رَسول الله َل 
قَمَن يَليهِ؟ قال: «مُؤْمِنّ في خُلْقِ حَسَن)؟ قال أبي: «هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
حَسَنَّء وَزَيْذٌ محلّهُ الصّدْقُ» وَكانَ يَرَى رَأَيَ القَدَره"“. ْ 


3 7 


.)2784/1( ذكر معنى ذلك ابنُ رجب في «شرح العلل»‎ )١( 
.)1١١١ علل الحديثء» لابن أبي حاتم (رقم:‎ )6( 
2 علل الحديث (رقم:‎ )9( 


م٠‎ 





المبحث الأول: 





تعريف الحديث الحسن 








الحَدِيتُ الحسَنُ في استعمالٍ المتقدّمينَ لهُ» واقِعٌ على صُورَتِينِ: 

الصُورَةٌ الأولى: ما تَقاصَرَ عن دَرَجَةٍ الصّحيحء من جِهَةٍ قَذْرٍ الإثقانٍ 
في بَعْض زرُواتِهِ فيما لا يَهْبِطْ بالرّاوي عن دَرَجَةٍ القَبِولٍ غالباً» مم اعتِبارٍ 
سائر شروطٍ الصّحة'"'. 

والطّريقٌ إلى إدراكه : أَنْكَ تجدُهُ في الرّاوي الموصوف بالصَّدْقِء لكنّه: 

إِمَا أن يثْبْتَ لهُ من الوَّهْم والعَلَّطٍ ما نزَّلَ بحفْظِه عَنْ دَرَجَةِ أَهلٍ 
الإتقانٍء غَيْرَ أنّهُ لم يَرَلْ فوقّ الضَّعْفٍ الذي يسقّط بالرُواية. 

وإمّا أن يكون لم يَرْو إلا القَلِيلَ ولم يتميّز من مجموع ما رَوى أنه 
َلْحَقُ بالثّقاتِء فيبقى دون التْقةِ. 


أنَّ المَصْلَّ بينَ مَقبولٍ ومَردودٍ في هذا المقام في غاية المشمّةِ؛ لذلك 
كان هذا الكْمَطّ من الرُواةٍ يُشْتَرَطُ لقبولٍ حديثه والحُكم بِحُسْنِهِ شرطانٍ زائدانٍ 


على شُروطٍ الصّحيح : 


.)790589/1( انظر: شرح علل التَّرمِذَيّء لابن رَجَبِ‎ )١( 


1م 


الأوّل: زيادةٌ التَّحرّي لتحقيق شَرطٍ السّلامةٍ من العِلَلٍ الهو ار 

وَالئّاني : البحثُ عن وُجودٍ ما يُوَافِقُ روايته» فلؤ تفرد بمضمونها؛ كأن 
يأئِيَ بكم لم يأتٍ به غير تغرف فى كران :او نشكة متحي كاذ 
الحديثٌ بذلك من - المردود) . 

ولهذا يُعبّرُ بعض أهْل الحديث عن الرّاوي الذي خفٌ ضصَبطهُ أو لم 
0 إلقاله 00 (يُكْتَبُ حديثُه ملز بد وهذا الشَّرْطُ لسن مطلوباً في 
ال 0 فبأني معنا من وه آخرَ صالح 
للاعيِبارٍ به» في نَفْسٍ منزلتِهِ أو يقرْبُ منهاء بحيثٌ إذا نظَرْتَ إلى كُلْ من 
الوَجِهِينٍ منفرداً رَدَدْنَهَء لكئّك إذا جَمَعْتَهما قوّى أحدمُما الآحَوٌ حيثٌ 6 
كُلَ منهُما نَقْصّ الآخْر. 


وهذا هُوٌ الحديثٌ (الحسَّنٌ لغَيْره). 
وهُرٌ في التّحقيق: الضّعيفٌ المنْجَبرُ. 


الترمذي و(الحديثٌ الحسَن): 

وَل مَن جاء عنْهُ تَعريفٌ (الحديث الحسّن) هُوَ الإمامُ التَّرمِذَيُ 
ومُعلومٌ أنَّ له في كتابه «الجامع» مُصْطَلحاتٍ مُبْتَكَرَة اضْطَرَب العُلماءٌ بعد 
في تفسيرهاء وهذا مَحلْ بِيَانٍ (الحديث الحَسَن) عندَة0". 

قال التَرمِذَيُ: «ما ذَكَرْنا في هذا الكتاب (حديتٌ حَسَّنٌ)» فإنّما أَرَدْنا 


وه عاو 


بو خُسْنَ إسنادِه عندّنا. كُلُ حديثٍ يُرْوَى لا يكونُ في إسناده مَن يُنّهَمُ 





)0غ( وسائر استعمالاته 4 في مَحانّها من هذا الكتاب» كقوله : (حَديثٌ حَسَن نَّْ صَحيحٌ) و(حديثٌ 
عرِيبٌ)» وقد ذكَرَ أبن رَجَِبِ ما تأوّله المتأوّلونَ لتَفْسِيرٍ المراد بتلك الاصطلاحات» 
انظر: شرح العلل (44884). 


15م 


بالكَذِبء وَلا يكونُ الحديثُ شادًاء وَيُرْوَى مِن غَيْرٍ وَجْهِ نحوٌ ذاك. فَهُوَ 
عندنا احديْثٌ ا" 

وهذا يُبَيْنُهُ ابنُ رَجَبِ بقَوْلِهِ: «الحديتٌ الّذي يَرويهِ الثّقَهُ العَذْلُء ومن 
كَثْرَ غلَطة و الت على تلب لوخي إنالم بن أ مهم للهداء 
كك حَسَر ع 0 أن لا يكونَ شاذًا مُخالفاً للأحاديث الصّحيِحَة» وبشَّْط أن 
يكونَ مَعناهٌ قل رُوِيَ من وجوو 0 

وكونُه جِعَلٌ الَّرْطَ فيه: روايَّة مَعناهُ من غير وَجْْهِء فإذا قالَ: (حديتٌ 
حَسَنٌ عَريبٌ) فيَعنى غَرابَةَ لَفظِهِ من ذلك الوَّجْهوء وحُشْته لمجيء معنا من 
وَجَْهِ ين 


قلتٌ: وهذا التّعريفٌ من التَّرمذيٌ يمْكِنٌ إجراؤُهُ على صورَةٍ (الحسّنٍ 
لغيره) إِذْ مَجِيءْ معنى الحديث من وَجْهِ آخرّ لا يُطْلَبُ في روايّة من نُبَتَ 
جِفْظَهُ بتْبوتٍ السّلامَةٍ من الوَّهُمء وإن كان في حفظِهِ لين إننااتطلة كه 
السَّلامَةٌ من التّمَرُدِ بما للا أضل ل وفرقٌ بين نّ الصورتين لا يُخفى . 

ولِذا كانَ (الحسَنُ لذاته) مُنْدَرِجاً عند أكثّرٍ الأئمّةٍ تحت (الصّحيح)؛ 
لاعتبار المَظر عنذهم إلى ذاتٍ الإسناد وذات المثنء ونه نَفْسٌُ ما اعتّبروة 

للحديث الصّحيح لذاته . 

والحديثٌ الحسَّنٌ بتعريفب التُرمذيٌ هُوَ الصضَعيفٌ الصَالح عند من تَقَدمّه 
من أَهْلٍ العلم . 

قال ابن رَجَبٍ : «كانَ انام أْحمَد يَحبّج بالحديث الضعيفٍ الذي لم 
يرد خلاقهُ» ومراذة بالضْعيِ قَرِيبٌ من مراد التترمذيٌ ال 


.)5051/5( كتاب «(العلل) آخر «الجامع»‎ )١( 
.07806-584/١( (؟) شرح العلل‎ 

(9) بيّته ابن رَجَب كذلك .)3785/1١(‏ 

(4) .شرح علل الثرمذي (6084/1. 


هم 


قلتٌ: وهذا تَسَبَه ذلك ابن تيميّة وتلميدة ابن القيّم إلى طريقّة أَحمَدَ 
وغَيْره من الأئمَةٍ الس 


فقالَ ابنُ تيميّة: «وَالتَّرْمِذَيُ أوْلُ مَنْ قَسّمَ الأحاديت إلى صَحيح 
وحَسّنِ وغَريب وضَعيف» ولم يُعْرَفْ قبِلَهُ هذا للْقْسيمُ عَن أحَدِء لكن كاثُوا 
يُقَسْمونَ الأحاديك إلى صَحيح وضع كما يُقَسِمَون الجال إلى ضعي 
وَغَيْرِ ضعيفٍ » والضْعيفٌ عندذهم نوعان: 50 لا يُحْتَحُّ بو وهو الضُعيفٌ 
في اصطلاح الترمذيٌ. والنّاني : ضَعيفٌ يُحْتَحّ بوء وهو هوّ الحَسَنُ في اصطلاح 
التُرَمذِيٌ» . . ولهذا يوجَدُ في كلام أحمدّ وَغيرِهِ منّ المُقَّهاءِ أنّهم يَحْتَجُونَ 
بالحديثِ الضّعيفٍ. كحديث عَمْرِو بن ع وإبراهيمم م المجَرىٌ وَغْيْرِهماء 
فإنّ ذلكَ الذي سَمَاه أولئك ضَعيفاً هرّ أرفمٌ من كثيرٍ من الحَسَنِء بل هو 
مِمّا يَجْعَلُهُ كثيرٌ من النّاس صَحيحاً»0"©. 

وَقالَ ابن القيّم وهُوَ يُبِيَنُ أصولٌ مذْمَبٍ أحمّدَ: «الأخد بالمرسَّل 
والحديث الضّعيفٍ إذا لم يكن ا شَيْءٌ يَدْفَعْهُ وَهُوَ الذي رَجَحَهُ 
على القِياس» وَلِيسٌ المرادُ بالضّعِيفٍ عندَهُ الباطِلَ» ولا المنكرّء وَلا ما في 
زوائعة 0 بحيثٌ لا يَسوعٌ الذَّهابُ إليه قَالعَمَلُ به» بَلِ الحديثُ الْضُعِيفٌ 
عِنْدَهُ قَسِيمُ الشينيع: وَقِسْمٌ من أقسام الحسَنء وَلم يكن يُقَسّمُ الحديتٌ إلى 
حجع وحَسَنٍ وضعيفي» بل إلى صعنيم وَضعيفٍ » م عندَه مَراتبٌ» 
قإذا لم يجد في النات: آثرا يَدَقعَةُ وَل كول صاحب ولا إجماعاً على خلافه» 


كان العمل به عنذة ل من نّ القياس . 


وليسّ أَحَدٌ من الأئمّةَ إلا وَهُوَ مُوَافِقُهُ على هذا 5-0 
الجمْلةٌ» ٠‏ فإنهُ ما مِنْهُم أحَدّ إِلّا وَقَدْ قَدْمّ الحديت الضّعيف على القياس» 


)١(‏ مجموع المُتاوى (151-150/14 - وفاء)ء ونحوه في: قاعدة جليلة في النّوسّل والوسيلة 
(ص : .)١017*‏ 
(؟) إعلام الموقّعين »)7751/١(‏ معنى هذا أيضاً في كتاب «الفروسيّةة (ص: 517). 


كام 


قلتٌ: : ومن هذا القّبيل ما حَكاهُ ابن <أدي حاتم الرّازْيُ في ترجَمة 
(مَخْلَدِ , بن خفافٍ الغفاريٌ)» قال: سّيْلَ أبي عنهُ؟ فقالٌ: الم زو له عير 
ابن الى 6 وليسّ هذا إسنادٌ تقوم به ال يعنى الحديثٌ الذي يروي 
مَحْلَدُ بِنُ حُفافٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ عن النّبِيّ كَل: أن الخْرَّاجَ بالصَّمانِء 
اغيرَ أني أقول به؛ لأنّه أَصْلْحُ من آراء الال30, 

وَهَذَا الحديث يتقرئ اطق عند جَماعَةِ من العُلماءء والعلَةٌ في هذا 
الإسنادٍ من جهَة عَم د مَخَلَّد فمثْله بحسن حديثة في غير الأحكامء 
أمَا في الأحكام كهذا الحديثٍ فيَحتاج إلى عاضِدء وقّد جاء ما يَسُدَهُ ويَذْقَمُ 
عن مَخْلَّدٍ فيه التَرُة0" . 

وهذا النّوعٌ من الحديث كان الأئمّةٌ من السّلّفٍِ يَصيرونَ إليهِ عند 
فَقَدِهم ما هُوَ أولى مئة» وبيّنت في (المرْسّل) أنَّ احتجاج من احتّج به من 
أكترهم كان من هذه الجهة. لا من جهة اعتقادٍ ُوتِهِ في لَفْظَهِ وروايته . 

وحاصِلٌ ما تقدّمَ أنْ (الحسَن) يَنْدَرِحُ تَحتهُ نَوعانٍ: 

الأوّل: الحسَنٌ بتَعريفِهِ الذي صَدَّرْتُ بهء وهُوَّ ما عادً الفارِقٌ بيئه وبينَ 
(الضحيج) 7 قَذْرِ 2 رجح حفظهُ ولم يتفرّدذ بأضل . 

والناني: المرويُ من وَجْهِ لَيّن أو ضَعيفٍ لم يَبْلْْ السّقوطّء جاء معنا 
من وَجهِ آخرَ الح للاعتبار به» فتَقوّى به. 

وهذا هر (الحسَّنُ لعَيْرِو) وهُوَ واي الضَعيفٍ المنجَبرَةٌ . 

رَكيفٌ يتقوّى الحَديتٌ الصضعيفٌ بتَعدّدٍ الطرْقٍ حبَّى يُلْحَقَ بالمقبولٍ من 
الحَدِيثِ؟ بيائُهُ في (الفصل الثالث) من «الباب الثَّاني). 


.0781//1١/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 
(؟) بما تَحريرُهُ في كتابي (نُصوصٌ المعاملاتٍ الماليّة) يَسّرَ الله إتمامّه.‎ 


كله 


وقّد قال السَّحْاويُّ: «قالَ النّوويُ رَحِمَهُ الله في بَعْض الأحاديث: 
وهذه وإِنْ كانت أسانيدٌ مُرَداتِها ضَعيفةً» فَمَجَموعُها يعَوي ا 
يُصَيْرُ الحديت حسّناًء ويُحْتَجُ بوء وسَبَقَهُ البيهقي في تُقويّةٍ الحديث بِكَكْرَةٍ 
50 العيية: وظاهرٌ كلام أبي الحسّن ابن القطانٍ يُرْشِدُ إليهء فإنّه-قال: 
هذا القِشْمُ لا يُحْمَجُ بو كله ا 0 
العَمّلٍ به في الأحكامء إل1381 كثرت: طراقك .]و عميد: اتضال عَمَلٍ؛ 
مُوافَقَةٌ شاهد صَحيح» أو ظاهر القرآنِء اف 1 يَعني أبن حَجَر 
وأشارٌ إلى أن مَذْهَبَ ابن دَقيقٍ العيدٍ التَوقُفُ” 

قلتُ: واعلّم أنه لم يَذْمَبٍ أَحَدٌ من مُتقدّمي أثمّةٍ الحديثء. ولا 
متأخري المحقّقِينَ منهم إلى أن َبولَ مثل هذا الحديثٍ هُرَ من جَهَةٍ اشِْمالٍ 
الإسنادٍ على شروط القيول» :وإثما بإقرارٍ جَمِيع من تعرّضٌ إلى هذا التوع : 
هُوّ حديثٌ ضَعيفٌ لذاته» لكنّهم وَجَدوا الكت مِمًا أشارَ إليه تعْريف 
التّرَمِذَيٌ للحديث الجحسن بِقَوَلِه: «لا يكون في إسناده مَن هم بالكذِب» وَلا 
يكونُ الحديثٌ شاذّاء وَيَرْوَى مِن غَيْرِ وَجَهِ نحو ؤُ ذالكى فيَطلبون فيه وجودٌ ما 
ذُكَره التّرَمِذَيٌ على النَحقيقٍ . 

وبَعْض المتأخَرينَ تَوسّعواء وأَهْمَلوا اعتبارٌ هذه الأوصافٍء فقوا 
أحاديتٌ بمجرّدٍ تعدَّدٍ الطرقٍ» وتسَهُلوا في دَرَجَاتِ الرُواقِء كما وَفَعَ لمثل 
السيوطيٌ رَحِمَهُ الله وغيره. 

واعلّم أنّه لا حاجَةَ بكَ أن تقول فيما يتقوّى عندَكٌ بهذا الطريق بِعْدَ 
اعتبارٍ شُروطِه: (حَديتٌ حسّنٌ لغيره) كما لا حاجَةً للقَوْلِ في الصُورَةٍ 
الأولى: (ححديثٌ حسَّنٌ لذاته)» وإِنّما رق عمل المتقدّمينَ وأكثر المتأخرينَ 
على إطلاقٍ القولٍ: (حديثٌ حسَّنٌ). 
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)0( فتح المغيث .)194/1١(‏ 


4816 


المبحث الثاني: 





تاريخ هذا (المضطلح) 








يَعْزو كَثيرٌ من المتأخّرينَ استعمال مصطلّح (الحَديثِ الحَسَّن) بمعنى : 
الحديث الئَازلِ عن درَّجَةِ (الصّحيح) دونَ الرّدُّء إلى الإمام التَرَمذيُ صاحب 
«الجامع» . 

َعَم تقسيم الحديثٍ المقبولٍ إلى : صحيح. وحَسَنِء لم يكن شائعاً 
قَبْلَ الإمام الترفذي: وكان بَعْضِ من قم قبل من أئمة الحديث يرَوْنَ 
الحديثًٌ اسن دَرَجَةَ مِنَ الضَّعْفٍ كما تقدّمَ عن أحمَدَ وغيْره فيما كانوا 
يُقَدّمونّه على القياس» ولم يكن مُرادُهُم الصّعِيفٌ المردوة. 

فلما جاء التَرمذْيُ أظهّرَ الاضطِلاح بجَغْل (الحَسَنْ) أحَدّ قِسْمَي 
المقبولٍ. 

0 أنه مَسبوقٌ إلى استعمالٍ هذا المصطلّح بالمعنى الذي قصَدَ 
إليهء سَبَقَهُ به أئمةُ الحديث» لكنّه لم يتحرّر يومئذٍ بتعريفٍء وفضل الترمذي 
أنّه وَل مَن صا قانونته» وحرَّرَ تعريمّه . 

فمِمّن استعمّله قبله أو من مُعاصريه من أتمَةٍ الحديث : 

)١(‏ الإمام مالك بنُ أنس» وهو أَقْدَمُ مَنْ عُرِفَ عنْهُ ذكْرٌ (الحديث 
الحسن). 
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ذلك فيمها أخرّجة الحافط أبن أبئ ي حاتم لكاي" قال خدتنا 


أحمّدُ بنُ عَبْدِالرَحمن ابن أخي ابن وَهْبْء قالَ: سَمِعْتُ عَمُي (يعني 
يا يقول : لا أن اال اما الرجْليْنٍ في 
قلت لهُ: 120000 زما فين فلك حَدَّئنا اللَيْثُ بن 


سعد » ٠‏ وابث َهيعة؛ 0 ا 3 يزيد ب بن عرق ار عَنْ 

رَأَيْثُ َسُولَ الله كه يَذلكُ صر ما بِيْنَ د رِجْلَيِه؛. 

فقال إن هذا الحذيق عَسْنٌ»: .وما سمغت ابه قط إلا الشّاغة» 
في داك ادن برو امن 

وهذا الحديثٌ لو تَتَمَعْنَهُ صرت !| إلى أنه (حَسَنٌ) بالمعنى الاصطلاحيٌ» 
مع أن الاصطلاح لم يُعْرَفْ اك 

() الإمامٌ عَلنُ بن المَدينيّ. 


ومِمًا جاء عنْهُ في ذلك في حَديثٍ عَمّارٍ بِنِ يِاسِرٍ قال: قال 

سول الله كك : امَن كان ذا وَجهَيْنِ في الدّنيا جَعَلَ الله لَهُ لِسائَيْنِ مِن نارٍ 
يوْمٌ القِيامَة؛» قال ابنُ المدينيّ: لإشتاتة عش )ول تشفط عَنْ عَمّارٍ عَنِ 
لني يله إلا مِن هذا الطريق»”" . 


و 


(9) الإمامٌ مُحمّد بنُ إسُماعيل البّخَاريٌ صاحبٌ «الصحيح». 


8 


ام 


فقدْ نَقَلَ عَنْهُ االتَرمذيُ تَحسيئهُ لعدَّةٍ أحاديتٌ» وذلك في كتابّي «الجامع» 
و«العلل الكبيراء جميعها مِمًا يتطابقٌ مع تعريفي الحديث الحسَنٍ بما تَقَدمء 
وعَنى به البُخاريُ دَرَجَةَ في التْبِوتِء منها: حَديتُ عُتْمانَ في تُخليل اللْحيَة 
)١(‏ في «تَقْدِمَةٍ الجرح والتّعديل» (ص: .)75”١‏ 
(') قله المرّي في «تهذيب الكمال» (1475/59). 


م 


في الؤؤضوءء وحديثُ ابن عَبّاس في تُخليل الأصابع» وحَديتٌ عَائِشَّةَ في 
ل للأعقاب من النَّارِا في الوّضوءٍ كذلك» وغيرُها. 

(5) أبو حاتم الرّازيٌ» فحكم بذعا التعديف المعك رةه فوله في 
ترجمة (عَمْرو بن مُحمّد) الرّاوي عن سَعيدٍ بن جُبيرٍ: «هوّ مَجِهولٌ, 
والحديثُ الذي رَواه عن سَعِيدٍ بن جُبير فهوّ حَسَنٌّ 0 

وَقالَ ابنُ أبي حاتّم: سألتٌ أبي عن حَديثٍ رواهُ شُعبَةُ واللَّيثُ عن 
عَبدِرَبُهِ بن سَعيدِء واخْتّلفا: فقالَ اللْيثُ: عَن عِمرانَ بن أي أن . 

وَقال شعبة : عَن أَنْسِ بن أبي أنّس. 

واختّلفا: فقال اللّيتُّ: عن رَبِيعَةَ بن الحارث. 

وَقالَ شعبةٌ : برا للدي عن النَِيّ يَكِِ. قال: «الصَّلاةٌ 0 
تخ وتَضرُّعٌ» وتَمَسْكُنٌَء وتُقْنِعُ بِيَدَيْكَ - يقول: يرفعُهما ‏ :يا 
رَبّء يا رَبّء فمن لم يفعَل ذلك فهيَ جداجُ»؟ 

قال أبي: «ما يقول اللَيتُ أصَحٌ؛ لأنّهُ قد تابعَ اللّيتٌ عَمْرُو بن 
الحارثء وابنُ لَهِيِعَةَه وعَمْرّو واللّيتُ كانا يكَتانِء وسُعبَةٌ صاحبٌ حِفْظِ). 

قلتُ لأبي: هذا الإسنادُ عندّكَ صَحيحٌ؟ قال: ١حَسَنٌ).‏ 

قلتُ لأبي: من رَبِيعَةٌ بِنُ الحارث؟ قالَ: «هُوَ رَبِيعةٌ بِنُ الحارثِ بن 
عبدالمطلب». قلتُ: سَمِعَ من 0 قال: «أدرّكه». قلتٌ: يُحبّحُ بحد 
رَبِيعَةَ بن الحارث؟ قال: ١حَسَنٌ».‏ فكرّرْتٌ عليه مراراً فلم يزدني على قولِه 
«حَسَنا َ قال: «الحَجَةُ 0 وشعبة). 

قلتٌ: فعبِدَرَبُهِ بنُ سَعِيدِ؟ قال: «لا بأسّ به2. قلتُ: يُحتّجح م بحديثه؟ 
قالّ: ١هُوَ‏ حَسَنُ الحديث)9) 


() الجرح والتتعديل .)7517/1١/(‏ 


/م"١‎ 


قلتٌّ: حُكُمُْ أبي حاتم على راوٍ بكونِه (حسَنَّ الحديث) كثيرٌ يأتي 
قريباً بَعْض مثاله . 

قلتٌ: والاشْبه أن يكونَ ما اصطَلَحَهُ التُرمِذيُ في عَدَّ الحَدِيثِ الحسَّنٍ 
سنا للصحيح في له الحديث المقبولٍ» مما أَحْذَّه عن شَيْحْه البخارىٌ» 
وَأَحْدَهُ البُخاريٌ عن شيْحْه علي بن المدينيّ . 

وَلا نَعْلَمُ أحداً من أئمّةٍ هذا الشَّأنِ عاب على الثمذِي هذا الاضطلاحَ عند 
ظهورهٍ منهء بل إن من جاء من بعد قَدْ توارّدوا على مُتَابَعَةٍ الذي في استعماله. 

ويَعْتَضِدٌ ما بِيّنْئُهُ عن النَّرمِذيٌ في معنى (الحسّن) وعمّن سَبَقَهُ إليه أو 
وافَقَهُ فيه: ما شاع من استعمالٍ إطلاتقٍ وَصْفِ (حسّن الحديث) على 
الرّاويء فمن تأمَّلَ أحوال من أطلِقّت عليه هذه العِبارَةٌ عند متقّدّمي العُلماء 
وجّدها صِفةً من يُحْكمٌ على حديثه بالحُسْن الاضطلاحيٌ. 

فمن ذلك : 

)0010( قال حم بن حبل في (شَهْرِ بن حَوْشَبٍ): «ما أَحَسَنّ حديئَة) 
ا قالّ: «رَوَى عن أسشْماء بنت يزيد أحاديثٌ ىَ جسانا»2© . 

(5) وقال أبو داودَ في (أشعّث بن عبدالئّحمن): احَسَنُ الحديث)(© 

إفرة وقال أبو عام الرّازيٌ في (عبدالله بن عبدالملك , عق أ عبيدة 
المسعوديٌ) : ١‏ حَسَنٌ الحدية» لا بأمن به عنده غرائب عن الأعمش»! ا" 

(:) وقال أبو حاتم في (مُحمّد بن راشدٍ المكحولي): «كانٌ صَدوقاًء 
خسن لد 17 7 


.)787/١/( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)"١7 سؤالات الآجرّي «(النّص:‎ )'( 
.)٠١5/9/؟( الجرح والتُعديل‎ )9( 
الجرح والتّعديل (؟/767).‎ )4( 


فده 


(0) وقال أبو حاتم في (مُحمّد بن عبدالله المراديٌ): «شَيحٌ لشّريكِ» 


حسن الحديث» 1 


وعلى نَفْس المعنى جَرَى التَّاقِدُ أبو أحمَدَ بنُ عدي في تُحرير عباراتِ 
المتقدُّمينَ» وإن كان قد جاءً بعد الترمذيٌ لكنّه كان على مس سَئَنِ السَّابِقَينَ» 
ومن أَمْثِلَة كَلامِهِ فى ذلك : 


تَقَلَ عن يحيى بن معن قوله في (إبراهيمٌ بن سُليمانَ أبي إسماعيل 
المؤدب): «ضَعيفٌ». ثُمّ قالَ: «هُوَ عندِي حَسَنُ الحديثء ليس كما رَوَاهُ 
مُعاويةُ بِنُ صالح عن يحبى؛ ولهُ أحاديتُ كَِيرَةٌ غرائبُ جسانٌ. تدلُ على أنَّ 


0 


أبا إسماعيل من أهْل الصَّدْقء وهو مِمَن يُكْتَبُ حلي 
وقالَ ابن عدي في (أبانٍ بن يزيد العطار): «هُوَ حَسَنُ الحديثٍ 
مُتَماسيِكء يُكتَبُ حَديئُهُء وله أحاديثٌ صالحَةً عن قتادَةً وغيروء وعامّتُها 
مُسْتَقِيمَة» وأزجو أنَّه من أَهْل الصّدْقٍ)”". 
وَقالَ ابنُ عدي في (بُرَيْدٍ بن عَبْدالله بن أبي بُرْدَةَ الأشعريٌ) وقد ذَكَرَ 
له حديئاً تَفِرّدَ به:. «هذا طريقٌ حَسَنٌ» ورُواةٌ يُقاتٌء وقّد أَدْخَلَهُ قوم في 
صحاحجهم » وأزجو أن لا يكونٌ بَرَيْدِ هذا بس ) 0 
ولابنٍ عدي بمثلٍ هذا المعنى في رُوَاةٍ آخرينَ 


قلتُ: وقول ابن عَديُّ: (يُكْتَبُ حَديئُهُ) ولم يَقُل: (يُحْتَحّ به)؛ لأنَّ 
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. "09/5 /*( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(؟) الكامل .)5١5/١(‏ 

(6) الكامل (077/5). 

0 الكامل ااا ؟). 

2 انظر مثلا قوله في: سَعيدٍ بن سالم قدا وعبدالله بن لَهِيعَةَء وعَبْداللهُ بن عُثمانَ بن 
حَنَيِم ومحمَّدٍ بن دينار الطاحيٌ» ومُحمّدٍ بن عيسّى بن م سس جنم (الكامل 
6 وه “م7 هدك ولأرغ اف 14 ). 


انفده 


من كانَ (حَسَنَ الحديثء. صَدوقاً) لا يضْلُحُ الاحتِجاجٌ بخبَرهٍ ابتداء حتّى 
يُنْظَرَ فيه فَيُعْرَفَ أنه محفوظء وإِنّما تكونٌُ عِبِارَةُ (يُكْتَبُ حديئة) جرحاً لو 
جاءت مُفْرَدَة أو مَضُْمومَة إلى لَمْظِ جَرْح . 

نَعَمِء رُبّما قال النَاقِدُ في الرّاوي (حَسَنُ الحديث) وهُوّ من النّقاتِ 
المثقنِينَء كما قال أحمَدُ بِنُ حنبل فى أمير المؤمنينَ فى الحديث شُعْبَّةَ بن 
الحسجاج : اشعبّةٌ حَسَنُ الحديث عَن أبي إسحاقٌء وعن كُل من يُحَدْثُ 
عله" وقال فى (عيسى بن يول ين أبن إشيحاق): ادرف 702 
وقال العِجلىُ في (سُفيانَ بن عُيَيْئَة): «كانَ حسّنَ الحديث””". وقالَ 
أحمّدُ بِنُ حنبل في (رَيْدٍ بن أبي أَنَيْسَةَ): «إنَّ حَديئَهُ لحَسَنّ مُقارِبٌء وإِنّ 
فبهنا لتَغْفن التكازة؛ وهو على :ذلك خسن الحديف» 7 وقال غلك بن 
المدينيٌ: «ليسٌ أحَدْ أنْبَتَ في سَعيدٍ بن أبي سَعيدٍ المقبُريُ من ابن أبي ذِنْب 
ولَيْثِ بن سَعْدٍ ومُحمّدٍ بن إسحاقًء هؤلاءٍ الئّلاثهٌ يُسْنِدونَ أحاديت جساناء 
ابنُ عَجلانَ كانّ يُخطئ؛ فيها»2 . 

غيرَ أنَّ هذا قَلِيلٌه فيكونٌ التأصيل: أن من قيلّت فيه عِبِارَةٌ (حَسَن 
الحديث) فهر صَدوقٌ حَسَنُ الحديثٍ على المعنى الاصطلاحيٌ» حنّى تدلَ 
قَريئَة على عدّم إرادة ذلك . 

ومن ذَلالَةِ المَّرِيئَةٍ على عَدَّم إرادَةٍ ذلك مثلاً قوْلٌ ابن عَديٌ في 
(خسام بن مِصَك): «عامّةٌ أحاديثهِ إفراداتٌ» وهُرٌ معَ ضَعْفِهِ حَسَنُ الحديث» 
وهُرَّ إلى الضّعْفٍ أُقْرَبُ منهُ إلى الصّذْق»”" . 


.)١77 تُقدِمة الجرح والتّعديل (ص:‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ (؟/91١).‏ 

(*) معرفة الثّقات (النّص: .)57١‏ 

(4:) الضعفاءء للعُقيليَ (/074)» قلتٌ: ورَيْدٌ ثقةّ» وأخسّبُ التكارَةً الّتى عَنى أحمَدُ التّفدِ3ٌ 
فإئّهذكما آراة ذلك 1 

(©) معرفة الرّجال» لابن مُحرز (9//ا١5).‏ 

(9) الكامل 655/8 200 


15م 


فسائِرُ قولٍ ابن عَديٌ معَ النّظَرِ في كلام غيره من ثُقَادٍ الحديثٍ في 
(خسام) هذاء يتبيّنُ أنَّ حُسْنَ الحديث هُنا لم يُرَدْ به المعنى الاضطلاحيٌ 
له إِنّما ما يكونٌ من حَديثٍ الرّاوي صالحاً للاعتبار. 

00 
في كلام المتقدُّمِينَ» يَعنونَ به لي من مراتب القَرْق والاحتيجاج : 8 
كان للتُرمذيٌّ فيه فَضلّ الوبراز والتّعريفٍ. 


تنبيهان: 
الأول : وَفَعَ إطلاقٌ لفظ (حديثٌ حَسَنٌ) في دم بغض المتقدّمينّ . 
يَعنونٌ به الغَريبَء وليسّ هذا من المعنى الاضطلاحيٌ في شيء» والقَّريئَة 
هيّ هي التي حرجت المرادّ به عن المعنى المتقدّم . 
فمن ذلكٌ: 
قؤلٌ وكيع بن الجرّاح : «كُلُ حَديثٍ حَسَن عبدَالسّلام بن حزب يزويه)”") 
وَ يُشيرٌ إلى أفرادِهِ وروايتِهِ الغرائبَ» وليسٌ هذا من الحَُسْنٍ 
الاصطلاحيٌ . ّ 
ومِن هذا ما حَدَّتٌ به أمَيِّةَ بن خالدء قالَ: قلت لشُعبَةَ: ما لَك لا 
تُحَدَْتُ عن عبدالملكِ بن أبي سُلَئْمانَ؟ قالَ: «تََكْتٌ حديئه؛» قال: قلتٌُ: 
تُحَدْثُ عن فُلانٍ وتَدَعٌ عذالطتك : بِنَ أبي سّليمانَ؟ قال: «تَرَكْتْةه» قلتُ: إِنّه 


كان حسَنٌ الحديث» قالّ: من حسيها 0 


. بإسنادٍ صحيح‎ )7١/( أخرجه العُقيليُ‎ )١( 

(6) أخرّجه ابن أبي عااان العرم الجرح والتّعديل» (ص: )١556‏ والعقّيليُ في «الصُعفاء؛ 
مم وابنٌ عَدَيٌ في «الكامل؟ (0769) - ومن طريقه: البيهقيٌ في «الكبرى؟ 
)29١7/5(‏ - والخطيبٌ في «الجامع لأخلاتٍ الرّاوي» (رقم: 5) وإسنادُةُ صَحيحٌ : 


ةم 


وَالّاني: وََعّ في كَلامٍ بغض العُلماءِ إِطْلاقٌ وَضْففِ (حديتٌ حَسَنٌ) 
يُريدونَ به حُسْنَ السّياقَة لا التْوتَء وهذا ليسّ بجيّْدٍ مِمّن َعَلهُ؛ لأنهُ يُشْكِلٌ 
ويلتَبِسُ بالاضطلاح» لكنّه قَليلٌ نادرٌ. 

منهُ قؤْلُ الحافظٍ أبي عُمَرَ ابن عَبْدِابَرٌ بعْدَ إيرادِه حديثاً هوّ عنْدَ أَهْلٍ 
للم م مُعَاذٍ بن جبَلٍِ قال قال رَسُولُ الله يلك: «تعلّموا 
العِلّْمَء ٠‏ فإِن تَعليمَهُ لله شي وَطَلَبَهُ عاق ومُذاكرَتَه تَسْبِيح) في سِياقٍ 
طويل» قالَ: «هُوَ حَديثٌ حَسَنْ جِدَاء ولكن ليس لَهُ إسْنادٌ قويٌ»0" . 
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.)00/1( جامع بيان العلم وَضْله‎ )١( 


كم 


المبحث الثالث: 














تطبيقٌ للحديث الحسن إذاته: 

قال الإمامُ أبو داوة السّجِسْتانئ7©: عَدّثنا مُوْمُلُ بن المَضْلِء حَذئنا 
مُحمْدُ بن شَُيبٍ بن شابورء عن يَحيى بن الحارث» عَنِ القايم عَنْ عن أ 
أمامّة عَن رَسُولٍ الله يكل أنّه قال: 

لمَنْ أ لله وأبْعَض لله أمظ لله وَمَنَعَ م لله فَمَدِ امَتكم 
الإيمان» . 

حال الإِسْنادٍ مِنْ حيتٌ أحوالٌ الرُواةٍ وانّصَالَهُ : 

شَِحُ أت داود مُؤْمُلٌ وشنيخة ابن اشابور وشيححة يحيى ثقاتث» 0 
مؤمّل, من شيخْهء وابنُ شابور لا يُعْرَفُ بتدليس» 8 هُوّ وشِيْحُهُ وسائرٌ 
الإسنادٍ رواةٌ مَشْقيُونَ لا يُكَرُ لقا بعْضِهِمْ بغضاً وسَماعٌ بْضِهم من بَعْضٍ. 

وأما الْقَاسِمم فهو ابن عبرال جين تابعي » وتدرف ب«اصاحب أن أمامةً» 
معروفف السماع مِنْهء وهو عَدْلُ لكديم لما في ضَبْطه وَإتّقانه: وليّنوا 
روايتة» وملهم مَن أظْلّقَ ضَعْفَّهُء كما أنَّ منهُم مَن وَنْقَهُ وحين تبث عن 





.)1581 في 'شَّئَيه) (رقم:‎ )١( 


م 


سَبَبٍ النّضعيفٍ المُطَلَقٍ تجذهُ أنَّ بغض الرُواةٍ الصُعفاءِ روَّوًا عنهُ أحاديتٌ 
تذكرة» لدج الوك نه عن مدق لها دع حرفو بر ركشي لعفي نا 
وَصَمَّهُ البُخَارِيُ أنَّ أحاديت الثّقاتِ عنهُ كيحيى بن الحارث مُقَارِبَةٌ» وهذا 
وَضفٌ يعني القَبِولَ بحيطةء إِذْ هذه درجَةٌ مَن في حديثه لين مع الصّدْقٍء 
وهِيّ درّجَةٌ مَن يُقالٌ في حديثه: (حَسّن). 

ولْنَأتِ إلى النْظَرٍ في الشَّرطِينِ المذكورين آنفاً لقَبولِ حديث الصَّدوقٍء 
فتأمّلنا فَوَّجَدْنا الإسنادٌ سالماً إلى القاِمء وأمّا هُوَ فَوَجَدْناهُ صاحباً بي 
أمامة لا يُكُرُ أن يَسْمَعَ ين أبي أُمامة ما لم يَسْمَغهُ غير من لكثًا نخشى 

مِنَ التَفُرْدٍ بما رَوى مِنَ العِلْم» فمثله لو اسْتَقلٌ بِحِفْظٍ كم لا يُعْرَكُ في 
كتاب ولا سُنْة ثابعةٍ من غيرٍ طريقِه فإنه لا يُقْبَلُ منة؛ إِدْ يُقَال: أينَ كان 
ناا الأمَةِ لم يَعْرفوهُ وعَرَقَهُ القاسِمُ عي م 
تَجِدَهُ زوع ها متنك فعاف هذا مقداة كاف للحكم بِحُسْن حد يه 


لكنّ البَحْتٌ أوْجَدَنا غَيرَ أبي ماق رَوى نَحْوّ ما روّى أبو عا عَنَ 


لني كَل فتيمّئًا حُسْنَ حديثه بل زادَهُ ذلك قوَةٌ حتّى ارتّقى به إلى درجة 
(الحديث الصّحيح لغيره) . 

وذلكَ ما أحَرّجَهُ أحمدٌ وغَيْرُه" مِن طريق أبي عَبْدِالرحمن عَبْدِالله بن 
يَزِيدَ المُقرئ» قال: #خدلني سيك بن أبي أيُوتَ:: قال: بخن أل ل 
عَبْذَارُحِيمٍ بن مَيْمُونِء عن سَهْلِ بن معاذٍ الجهنيٌ . عل أده قالّ: قال 
رَسُولَ الله كله : 


امن أغطى لله ومَنْعَ لله 52-7 للهىى. ونع لله وأنكح لله فَقَدِ 
اسْتَكمَلَ إيمانة». 
)00( هُوٌ في «مسّدٍ أحمدَ؛ »)51٠/“(‏ كما أخرّجَه الّرْمِذْيُ في «جامعِه) (رقم: 0١‏ وأبو 
يعلى في «مسندو؛ (رقم: )١585‏ والحاكمٌ في «مستَذْرَكده (رقم: 51944). 


0 


المُقرئ وشَّيِحْهُ سعيدٌ من ثقاتِ المصربْينَ ومُتْقنِيهم» وقد بَيَّا السّماعَ» 

على أنّهما لم يرا بتدليس» وأبو مَْحوم هذا مصريٌ لا بأسّ بهء أطَلَقَ ابنُ 
مَعينٍ تفغيلة بعبارة 'تجملة فسّرَنُها ار النّسائيٌ فيهء قال: «أزجو أنَّهُ لا 
أ بداء وهذا هو انرق الذي ىق حِفْظه لينٌ» والّذي يُحسّنٌ حديئُة بِعْدَ 
النّظرٍ والتّحرّيء وشيخة شيل هذا لياتس يف إذا ولاق اعقة مز ) ستل مده 
وأبوهٌ مُعادٌ الجْهَنِنُ صحابىُء فحيت أنْبَتَ التّحرّي أنَّ هذين الصَّدوقِينٍ أبا 
موحوم وسَهْلا رَوَيا ما لَهُ أَصْلٌ مِن حديث غيرهماء فحديثُهُما حَسَنٌّ. 


أخرّج ابن حِبَانَ وغيرُ”"2. من حديثٍ الصّلتٍ بن مَسْعودٍء قال: 
ا لم بل ابخالدء قالَ: حدَّئنا شَرِيك بن أبي تمر عَنْ أبي سَلَمَُ بن 
عَبْدِائْحمن. عَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قالَ رَسِولُ الله 6: «لَيِسَ للنْساءِ وَسَطُ 
الطريق» . َّ ١‏ 
فهذا الحديثٌ بهذا الإسنادٍ ليس بالقويٌّ» اختلٌ فيه من شروطٍ القَبولٍ 
شَرْط الضَبْطٍ في أَحَدٍ رُواتِه» وهُوَ مُسَلمْ بن خالدء وهُوَ المعروف بالرّنْجيٌ» 
كان سيّءَ الحفْظٍء ضَعيفاً فيما يتفرّدُ به. 
لم تجذ بِعْدّ النْظَرِ في الإسْنادٍ علَّةَ سَوى ذلك» فقُلنا: ما نَحْشَاه من 
سُوءِ حفْظٍ مُسْلم فجائرٌ أن يندَفِعَ بالوؤقوفٍ على الحديثٍ لَفْظأ أو مَعْنَى من 
غير طريقه. 


فَرَجَدْنا الحديك رجه الدولايم وغيئة؟ من طريق محمد بن يوشف 


3( ويح :ابن 1131010010 رم أنده). وأحرّجه ابن أبي عاصم في «كتاب 
الدّيات» (ص : 0 وابن عدي 4 في 0 (ه/4) ومن طريقه : الببهقي في «الشُعب» 

»0 أخرّجَه الدولابيُ في «الكنى والأسماء»ة ل ا والبيهقيٌّ في الشّعب» (رقم: 
0١‏ وله عنده مُتابَعةٌ هاشم بن القاسم لسُفيانَ عن ابن أبي ذئب. 


4م 


الفزيابيّ ع فيان النُوريٌّ عن ابن أبي ذنُبء عن الحارث بر: بن الحكمء 
عَنْ أبي عَمْرِو بن جماس» قالّ: قال الكَبنْ له: «ليسّ للنُّساءِ ستراة 
الطريق» . 


والسّراةٌ فسّرّها بض الرُواةٍ: وسَطّ الطريق. 
وهذه طريقٌ ثاببةٌ إلى ابن أبي ذئب. 


لكن أذخل مرَة بيتّه وبين الحارث: أبن شِهاب الزُهريّ» كما أخْرّجَه 
الطبرانيُ ساد فيه لا ولو فكك الزياذة :فال مرق هو الحائطظ الام 
والطايتف بن الحكم م هُوّ الصَمْريٌ , بعد يعتبِرٌ بحديثه» صالح للاعتبار لم يجرَّح ) 
وونقه ابن عتات” كي وإن كان المحفوظ رواية ابن أبي ذئب عنه لا الزُهريٌ, 
فابنُ أبي ذئبٍ لم يَكُن يروي إلا عن ثقةٍ سِرّى رَجْلٍ واحدء ليس 
الحارثٌ بن الحكم بهء وابنٌ جماس غيرٌ مَشْهورٍ يدا الاعتبارء 
ا الانصالٍ إلى مُه الإسنادٍ قد تخللق؛ فهذا مُرْسَلٌ ولم يصِبْ 


وقد رُوِيَ من طريقٍ ابن جماس مُنّصلا بإسنادٍ دونَ هذا. 

أخرّجَه أبو داو وغيرُة "' من طريقٍ عَبْدالعَرِيزٍ بن مُحمَّدٍ الدَرارَرديّ» 
عن أبي اليَمانٍ الرَخَالِء عن شَدَادٍ بن أبي عَمْرِو بن حماس ١‏ عن أبيه » عن 
حمْرَّةَ بن أبي ين الأنصاريٌ. عن أبيهء أنه سَمِعَ رَسولَ الله كه يَقول وهُوَ 





.)7047 في «المعجم الأوسط» (54/5 رقم:‎ )١( 

(9) الثّقات (177/5). 

0) هو في اسان بي داودً» (رقم: »6 وأخرّجه كذلكٌ: البيهقيّ في «الآداب» (رقم : 
١لاة)‏ و« السّعب» (رقم: 007857 والمريٌ في «التّهذيب» )107-501١/١7(‏ جميعاً من 
طريق الدَراوَزديٌ به. 
وللمزيٌ أيْضاً من طريق الدّراوّرديٌ عن أبي الِيّمانِ عن شَدَادِ دعن أبي أسَيْدِء باللّفظٍ 
المختّصر. ؛ أَسْقَط من إسنادهٍ السَابقٍ رجُلِينِ وهُوٌ راجم م إلى نفس العلَة. 


م 


للنْساء: ا فإنّه 05 0 تَحْقمْنَ 0 الطريقَ » عليكنٌ بحافاتِ 
الطّريقٍ»» فكائت المرأهٌ تَلنَصِنُ بالجدارٍ حبَّى إِنَّ ثوبّها ليتعلُّ بالجدارٍ من 
لصوقها به. 

قلتُ: وهذو مُخَالفةٌ فى الإستادٍ ضَعِيفَةٌء وسِياقٌ مُفْضَل لا يَشْهَدَ له 
اللّفْظْ. المتقدّمُ لاختصاروء وإن كان معناة متهن قله يصيفة أدلن فى شدة 
الخكم . 

نا ضَعْفُها فمن جَهَةٍ أن أبا اليَمانِ هذا غيرٌ مشهور. وَشَدَاداً شيخة 
عي 

فالعيرَة بوم ابن حل الا هي العافيد الذي 3 عن رواية 

3 ا 


.)4189/١ قال ابن الأثير: «هْرَ أن يَركَبِنَ حُقّهاء وهُرَّ وَسَطُها (النّهاية‎ )١( 


ام 





المبحث الأول: 





الكّثبُ في الحديث الصّحيح 





أصحٌ الكنّب المصئفةٍ فى الحديث الصّحيح : صحيح البتخاري» تّ 
- 3 و لى 8 يَسْبقُه | في الم َه كتابٌ ل مِثُُ درجت ا ولا حَلنَء ا 
كذلكء وهُما أُوَّلُ الكت المُجِرَّدَةٍ في الحديث الصّحيحء والبُخاريّ قبل 


وقّد جاء عَنِ الشّافعيّ تقديمٌ (الموطأ) للإمام مالكِ بِنِ أ 


فعَن يونس بن عَبْدِالأَغْلىء عن الشَّافعيٌء قال: «ما في الأزض كتابٌ 
من العلم كك ضوابا من قوط نالف20 , 


وقالٌ الرّبِيعُ بنُ سُلَيْمانَ: سَمِعْتُ الشَّافِعيٌ يُقول: «ما بَعْدَ كتابٍ الله 
تعالى كنات أككدٌ ضُواباً من مُوَطأ مالك»9*. 


)1١95-1960 و«آداب الشّافعيٌ» (ص:‎ )١١ أخرّجه ابن أبي حاتم في «التَّقَدِمّة؛ (ص:‎ )١( 
والبيمقي في «مَُناقب الشّافعيٌ؛ (207/1) وَابنُ عساكرٌ في اكشف المغطى في فَضْلٍ‎ 
الموطأ» رقم : 5) وإسنادُةُ صَحيحٌ . . وأخرجَّه ابن عبدالبرٌ في «التّمهيده (1لالاء و/‎ 
.هوحن-)١9 وَابنُ عَساكرٌ كَذلك (رقم:‎ 

(؟) أخرَجَه أبو تُعيم في «الحليّة؛ (750/5 رقم: 4987) وَابِنُ تساكرٌ في «كُشْف المغطى» 
(رقم: )٠١‏ وإِسَّنادُهُ صَحيحٌ. 

م 


قال عاروة تن اتتعيو الأزلة ميف القاقعة تقول + سيد كنات كه 
كتاب الله تعالى أَنْمَمٌ للمُسْلمِينَ] مِن كتاب مالكِ بر ترق 6 
كتا تفع ينّ] من نس 


لس 


وَقالَ أبو الطاهر أحمَّدُ بنُ عَمْرِو بن الشرح:- سَهِعْتُ الشّافعىٌ يَقولٌ: 
«ما أعلَمْ شّيئاً بعد كتاب الله أَصَمّ من موطأ مالك»0©. 

قلتٌّ: وهذا حُكمٌ قَبْلَ أن يوجَدَ «الصَّحيحانِ»» فإنَّ النّاسَ صِنَمَّتَ 
الكت في حَديثٍ رَسُولٍ الله كله كَبِلَ البخاريٌ ومُسَلمء » فكان «الموطّأً» أصحّ 
تلك الكتُبِ حديثاًء فهُوَ مُقَارَنٌ بما زَامَئَهُ إلى عَهْدٍ الشّافعيٌ فلك الف 
«الصَّحَيحان) لم تق تلك الدّعوىٍ صَحِيحةً مَصيوضيا ون تمالكا رَحَمَّهُ الله 
ضَمَنَ كتابّة الأحاديتٌ والآثار وَرَأقّ نَفْسِه كما وَقَعَ في أسانيدٍ أحاديثه 
العتمنن والمُرْسَلُ والمنقَطِعْ والبّلاغاتُ» فلم يُجِرَدْ ذ للحديثٍ الصّحيح 
المنصل . 

نَعمء (الموطأ) من كُتّبِ الحديث الصّحيح» وَلبسن افيه ديت مسلل 
ِل وهُوٌ صَحيحٌ . 

وَقَدٍ استحقٌ «الصَّحيحانِ» التّقديمَ لشْدَّةٍ ما اشْتَرَطَ صاحِباهُما الإمامان: 
البخاريٌ ومُسْلِمٌء ولاجتِهادِهما في تحقيقٍ شَرْطِهِما؛ فإنَّهِما الَرّما بشُروطٍ 
الحديثٍ الصّحيح إلى أْصَى حَدَّ مُمْكنِء ؛ لكن صَنيعُهُما صنيعٌ بَشَرِ؛ٍ ذا لم 
يَسْلَمْ مِن مُؤْاحَذَاتِ هي على أخرّفٍ يسيرةٍ في «البُخاريُ»: وعلى أحاديتٌ 
قَليلةٍ في امَسْلِم). قل مُيرَثْ وعَرفث . 





)غ0( أخرّجه أبن حِبّان في «المجروحينٌ» )1/١(‏ وأبى نُعيم في «الحليّة؛ )74/9 رقم: 
1١1‏ والجوهري في «مُسَبَدٍ الموطأ» (رة قم: 77) والبئْهُقَيُ في «مُناقب الشّافعيٌ» 
(١/ل/امه)‏ والريادَةٌ له والخطيبٌ في «الجامع' (رقم: )١‏ ا عبدالبرٌ (اإكاء 
) وَابنُ عساكرٌ في ١كُشْف‏ المغطى» (رقم: 31) وإسنادُهُ صَحِيحٌ. 

زفق أخْرّجَه البيهقيٌ في «المناقب» )2 اوإستاده جِيد. ورُوِيٌ هذا المعنى الذي قالّه 


الشّافعيُ عن عبدالرٌ حمن بن مَهِديٌ ولم تلت عنه . أخر جه أبن حِبّان في «المجروحين» 
(١/؟:).‏ 


كلم 


وَالقاعدَةٌ: أن كُنَ ما في الصَّحيحَيْنٍ متلقّى بالقَبول» محكومٌ بصححته » 
واكت توي ديك برو ولا متكرة عل ولا ل ِل أجاديك معللة 
معدودةٌ في او مسنم . 


وقذ يرْعُمُ بغض أهل البدّع وُجودَ مَوْضوع أو مُنْكر ساقطٍ فيهما؛ 
لمجيءٍ بغخض الرّوايات على غير اكرادهم؛ أن آخرونٌ ظنُوا في بغض 
الأحاديثٍ مُخْالَمَةَ لمعقولِهم فردوهاء وفَهُمْ معاني الأحاديث يتفاوّث فيه 
النّاسُ كما يتفاوتونَ في قَهْم القرآنٍ العَظيمء وقَوْقَ كُلْ ذي عِلْمِ عَلِيمْ. 

ولا يّهِوَّلُ بما وَقَعَ مِن انْتقاداتِ بغض الحُفَّاظٍ على «الصَّحيحَين) 
كالحافِظٍ الكبير أبي الحَسَنٍ الدَارَقُطنيٌء عابّ علَيْهما في التُخريج لبَعْضٍ 
الرّجالٍِء وعابٌ بغضٌ الأحاديث بالتّعلِيلٍ الخفيٌ» كما في كتاب ب (التتبْع» له. 


وَسألَ السّلميُ الذَّارَقُطنيّ : ِمَ ترك مُحمُدُ بن إسماعيل البُخارَئ حديث 
سُهِيلٍ بن أبي ا في الصَحيح؟ فتال ‏ قلا أعرِفُ له فيه عُذْراَ فقد كان 
أبو عبدالوّحمن أحمَّدُ بن شعيبٍ النّسائي إذا مَرٌ بحديث لسُهيلٍ قال: ا 
والله - خيرٌ مخ أن اليَمانِ ره وكتاث البُخاريّ من هؤلاء 
ماديع7؟؟ , 


وقالَ أبو عُتْمانَ سَعيدٌ بنُ عَمْرِو لدعي : شَهِدْتٌ أبا رُرْعَةَ ذَكَرَ كتابٌ 
العنديم الِْي لَُْ مُسْلِمُ بن الحججاج ؟ ثم المْضل لحان على بلي 4 
لي ابو رُرْعَةَ : : «هَؤُلاء قَوْمُ أرادُوا الَقَدّمَ قَبْلَ أوانهء َعَمِلُوا شنا : و يَتَشَوّفونَ بهك 2 
أَلْمُوا كتاباً لَمْ يُسْبَقُوا إليه؛ ليُقِيمُوا أنفْسِهمْ رِياسَة ة قبل وَقتها». وأتاهُ ذات 
يوم وأنا ]0 بكتاب (الضّحيح) من رواية مشلمء ٠‏ فجعل ينظ فيه 
فإِذًا حديتٌ عَنْ أسباطٍ بْن نَضْرء فَقالَ ال لي أبو درغ لما أبعد هدذاامة 
الضّحيح! يُدْخِلُ في كتابه أسْباط بْنّ نَضْر؟!». ّ م رَأى في الكتاب قَطنّ بْنّ 


.)١59 وبنحوه كذلك (النُص:‎ )١58 سؤالات السُلميٌ (النّص:‎ )١( 


لايم 


نُسَيْرِه فَقالَ لي: «وَهذا طم مِنَ الأوْلِء قَطَنُ بن نُسَيْرٍ وَصَلَّ أحاديتٌ عَن 
ثابتٍء جَعَلها عن أنّس). سي اليَرْوِي عَنْ أحمدٌ بِنْ عيسَى 
المصريٌ في كتابه (الضُحيح)؟!. َ 0 


أحمد بن عِيسَى)» وَأُشَارَ أبو رُرْعَة بِيَّدِهِ 2 لسانهء كأنهُ لكذب» ُ 
8 لي : «يحدّثٌ عَنْ أمثالٍ هؤلاءع وَيَتْدْكُ عَن محمد بن ا وَنُظرائهء 

ف لأهلٍ البدّع عَلَيْناءِ فَيَجدونَ السَّبِيلَ بأن يَقولوا لحديث إذا اختّحٌ 
07 : ليس هذا في كتاب ب (الصحيح)'؛ رأث يدم وَضْعَّ هذا الكتاب 


ود ووم 


ويؤسه. 


قلَمًا رَجَعْتْ إلى نَيِسابُورَ في المرّةٍ التَائيَء ذَكَزْتُ لمسْلم بن الحمجاج 
إِنْكارَ أبي ُرعَةٌ علي ايه في هذا الكتاب عَنْ أسْباطٍ بن نَضْرِء َقَطن بن 
تُسَيْرِء وَأحمد بْنِ عِيسَىء كَقالَ لي مُسْلِم: (العاا نلك لي ان 
أدْخَلْتُ مِنْ حَديثٍ أسْباطٍ وَقَطنِ وَأحمد ما قَذْ رَوَاهُ لانن سير و 
ل الي وَفَعَ إليّ عنهُمْ بازتفاع» وَيكونٌ عِنْدِي مِنْ روايّة بغار 
منَهُمْ بئزولٍ» فأْقْتَصِرٌ على أولئك» وَأصْلُ الحديثٍ مَعْروفٌ مِنْ رِوايَةٍ 
الثّقات) . 


وَقَدِمَ مُسْلِمٌ بعد ذلك إلى الرّيّء فَبَلعَني أَنَّهُ خَرَجَّ إلى أبي ‏ عَبْدِالله 
محمَّدٍ بن م بن وارَةَء فَجَفاهُ وَعاتبَهُ عَلى هذا الكتاب» وَقال لهُ 
مِمّا قالَه أب زُرْعَةَ : : «إِنّ هذا يُطرقٌ لأهل البدع عَلَيْنافق قاعدره إليه 0 
وَقال : «إِنّما أْخْرَجْتُ هذا الكتابَ وقُلْتٌ: هُوَ صِحاحٌ» وَلْمْ أقن: إِنْ ما لم 
أَخْرِجْهُ مِنَ الحديث في هذا الكتاب ضَعيفٌ» وَلكَنْي إِنّما أُخْرّجتٌ هذا مِنّ 
الحديك لجع ليكرد مَجْمُوعاً عِنْدِي وَعِنْدَ من يَكْْبهُ عَنْيء قلا يُرْتَابُ 
في صِحْتِهاء وَلم أقْل: إِنّ ما سِواهُ ضَعيفٌ» وَنحرٌ ذلك مِما اعِتَدَّرَ به مُسْلِمُ 


إلى محمد بن مُسْلِمٍ فُقَبلٌ و0 


.)517/7/-51/4 ساق هذه الحكايّة بطولها البَرْدّعىُ فى «سؤالاته لأبى رُرعَةه (؟/‎ )١( 


4م 


قلت: فهذا عَيْبٌ للشَّخِينٍ في بَعْضٍ من حرجا لهم» لكنْ قولَهُما في 
ذلك أقْوَى عند نُمَّادٍ الحديث» بل مع تَقْدٍ النّسائي والدَّارَفْطنيٌ للبُخَاريٌ في 
ل ا وي لم يَقع 
لأ عند من ادء على أن النخاري لم تحتع إلا با ل ا في كون 
محفوظأا من الحديث» وإن كان خلافٌ الأولى عند غيرة» ونقد ابي زُرعَةً 
لمسلم فيه تَشديدٌ الشّيخَ على التَلمِيذٍ حملا له على مَرِيدٍ النّحرّيء وتغزن] 
من قَنّح الطريق لأهل الأهواء. 

قال الحازمي : أمًا إيداٌ البُخاري ومُسْلم كتايئهما حَديتٌ ثقْرٍ نبوا إلى 
ع الا سخ اله دمحو ب ا بوك » مع أنا لا 

قَدُ بأنّ البخاريٌ كان يَرَى تخريج حَديثِ مَن يُنْسَبُ إلى نَْع من أنواع الضعف» 
ولو كان ضَعْفُ هؤلاء كذ تبت عدده لما حَرْج حديئهم. نُمْ ينبغي أن يُعْلَمَ أن 
جهاتٍ الضّعفٍ مُتبايئةٌ مُتعدّدَةٌ وأَهْلٌ العلم مُخْتَلفُونَ في أسْبابه»"" . 

قلتُ: يُرِيدُ الحازميُ أن البُخاريّ لم يُخَرْجْ لمن يَرَى تسليمَ القَوْلٍ 
بَضَعْفِهِء وإن حَالَمَهِ فيه غيرُهُ؛ إذ الاختلاف في جَرْح الرُواةٍ وتعديلهم 
مُوجود» 0 
000 

أولا: أكوما الققياتفة جديقوينئ كان مستوطا تعروفاً “مل : 
إسماعيل بن أبى أوَيْس المدنيّ. 

ثانياً: غالبُ ما حَرّجاهٌ من حذيث هذا الصّئْفٍِ فهُوَ في المتاتعات» لا 
في الأصولٍ. 


.)١ا/ال-‎ ١/7 شروط الأئمة الخمسة (ص:‎ )١( 


م 


ورُبّما حَسِبَ بعض النّاس أن المرادٌ ب(المتائعات) هُنا أن يأتي الإسنادٌ 
من طريتٍ المتكلم فيه بعد إسناد القةٍ غير المتكلم فيه؛ وليسّ ذلك شرطًء 
فَالتَّقَدِيمُ والتأخير هنا لا أثرَ رَ له» ما دام تخريجٌ صاحب ب «الصّحيح) لذلك 
الرّاوي المتكلّم فيه لم يكن بما تفرّدٌ به. 

ثالثاً: أنّ هذا الصَّنْفَ من الرُواةٍ أقلّ عن صاحبا «الصّحيح». 

رابعاً: أنّهما إذا اعتّمداهُ فخرّجا عنهُ من مَحفْوظٍ حديثه فلا يعتّمدانه 
في الأحكام» إِنْما ذلك في الرّقائق وشِبْههاء مثل لبح نخ شليهان: 

ومن هنا يتين خطأ الحاكم في كثيرٍ مِمًا استدركه على الشْيحْينٍ» 
وأطلَّقّ القؤلَ أنَّه (على شرطهما) أو (شرطٍ أحدهما) على ما سيأتي نَقَدُهُ 


فيه . 
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وأمّا النَقْدُ ل«الصَّحِحَيْنِ؛ بتعليل بَعْض أئمّةٍ الحديثِ لبغض الرُواياتِ 
العلل الخفيّةَ» كما صَنَعَّ الدَارَقْطنيُ في كتاب «اليَتّع» فَأْكرُهُ على قَلْتهِ يَعودُ 
إلى مُعنى الصّناعَةٍ الحديئيّة» لا إلى رَدٌ الحديث؛ على أنَّ مَذْمَبَ الشَّيخْين 
فيه أقوّى وأَرْجَح . 

وفي الجَمْلّة : 3 فاصحيح البخاريٌ» أقوّى وأرجح من اصحيج سيره 
وذلك يعود لق قود شَرْط الانُصالٍ عئذهة وزيادة تحزيه في الرحال؛ وَنَدَرَةٍ 
الحَدِيثِ المُعلْلٍ في «كتابه». 

قال النّسائيُ: ما في هذو الكُتّبٍ كُلّْها أجْوّدُ من كتاب مُحَندٍ بن 
إسماعيلٌ 000 





. أخرّجه الخطيبٌ في "تاريخه؛ (1/1) وإسنادُة صَحِيحٌ‎ )١( 
. أحخْر جه الخطي لخطيبت في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: 1) وإستادة صَحيحٌ‎ 00 
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قال ابن تيميّة مُقارِناً بِينَ (الصّحيحين): اوليك اصح سكم يخ 
تصحيح المُخاريٌ بل كتاتث البخاريٌ أَجَلُ ما صنّفْ فى هذا الجانك 
والبُخاريٌ من أعرَفٍ خَلْقٍ الله بالحديث وعِلَلِهء مع فِقْهِهِ فيه». 

قالَ: «جُمهورُ ما أنكرٌ على البُخاريٌّ مِمّا صَحََحَهُء يكونُ قولهُ فيه 
راجحاً عَلى قَوْلٍ مَن نارَّعَهُء بخلافٍ مُسْلِم بن الحجاج» فإنّه نُوزعَ في عِدَةٍ 
أحاديت مما حَرّجَهاء وَكانَ الصّوابُ فيها معَ من نارّعه"'2» وضرب أمثِلة 
لما انتُّقَدَ على مُسْلم وكان النَّقْدُ صَواباً. 

د امح للبخاريٌ جمعة الأبواب وتوزيعة هه الأحاديتٌ عليها» ولمَسْلِم 
حَسَنٌ سيا قته للأحاديث مَجِموعَةً الطروق والألفاظٍ في موضع واحد. َّ 

وَبِيالُ شَرْطٍ الشيخِين يأتي في (المبحَث السّابع) . 

ا 3 


10 فامددا جداتقي التركل والوميلة ارق ا 


م4١‎ 


المبحث الثاني: 









نكو المصدّفاتٍ المسّمّاة اق ب(الصّحاح) 1 
غيرٍ كتابَي الشَيخَيْنٍ 








وَصَنْفَتَ بِعْدَ الشّيِخَيْنِ كت لقَبَها أضحابها ب«الصّحاحا»» أ شهرها مما 


رملا نقضة أز كله : 
- صحيخ ابن خُزَيْمَةَ. 
للإمام أبي بكر محمد بن إِسْحاقٌ بن خَرَّيْمَةَ النُسابوريٌ (المتوفى سَّنة: 
0 


3 فيه جَمْمَ 00 والحَسّنٍ مِنَ الحديثٍ على وَفْقٍ 0 


عَنِ اعد من غير لع في في السك 0 جرح في ا 
قال الخَطيبٌ: «شَرَط فيه على نَفْسِهٍ إِخراجَ ما انَصَلَ سَنَدُهُ بتفل 
العَدْلِ عَن العَذْلٍِء إلى الئَبتَ له" . 





.)591/1١( و143/6) الكت على ابن الصّلاح ؛ لابن حجر‎ »”/١( صحيح ابن خُزيمة‎ )١( 
(؟) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب الشّامع (؟/188).‎ 


م 


كما تَبيّنَ تَحقيقُ هذا الشَّرْظٍ من دِراسَّةٍ كتابه. 


 "'‏ صَحيحٌ ابن حِبّان. 

0 أب جا مُحمَّدٍ بن حِبّانَ البَسْتيّ (المُتوفّى سَنَةَ: 05") تلميذ 
ابن م 

وكانَ كشَيِجْهٍ ابن خُرَيْمَة لا يُفَرّقُ في «صَحيحِه' بِينَ الصّحيح 
والحَسَنء بل كُلْ ما يصلْحٌ للحُْبَةٍ عندّه فهرّ صَحيحٌ. 

قال الحافظٌ ابنُ حبر وقد ذَكَرَ ما يتفرّدُ به (مُحمّد بن إسحاق) 
صاجب «السيرّة»: ١ما‏ ينفردُ به وإن لم يلغ درجَة الضّحِيح فهرٌ في درَجَةٍ 
الحَسَنٍ إذا صر حَ بالنُحدِيثِء وإنّما يُصِحْحٌ له مَن لا يُفرْقُ بِينَ الضّحيحٍ 
وَالحَسَنء ٠‏ ويَجْعَلُ كُلْ ما يصلْحُ للحُجَةٍ صَحيحاًء وهذه طَرِيقَّةٌ ابن حِبّان 
ومن ذُكِرَ معه' يعني ابنَ خُرَيمةَ والحاكم”" . 

وشَرْطهُ في «صَحيحو) عُلِمَ بقصريحه به في أُوْلِ كتابد» إذ لم يَدَع 
منهجه الذي سلّكَ في انتقاء الحديث والححكم عليه بالصححة إلى الطْْنْ 
والتشسيةء :قال 

«شَرْطنا فيما أُوْدَعْناهُ كتابّنا هذا مِنَ السّئَنء فإنّا لم تَحْنَحّ فيه إلا 
بحديثٍ اجتَمَعَ في كُلّ شبخ من رُواتِهِ حَمسَّةٌ أشياء : 

الأوّل: العَدالَةَ فى الدّين بالسّتر الجَميل. 

والئّانى : الصَّدْقُ فى الحديث بالشُّهرَةٍ فيه 

والذّالتُ: العَقّْلُ بما يُحدّتُ منّ الحديث. 

والرّابعُ : العِلْمُ بما يُحيلُ مِن معاني ما يَزوي. 
(1) فتح الباري (17/11). 
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والخامس : المتعرّي خْبّرُهُ عن التّدلِيسِ. 
فكل مَن اجِتَمّعَ فيه هذه الخِصال الحَمْسُ احتّجَجنا بحديثه» وبِئَيْنا الكتابَ 
ٍ. 1 

على روايتهء وكُلُ من تَعرّى عن حَضْلَةٍ من هذه الخصال الحَمْس لم تَحبَجٌ 0 

وعليه وعلى شَّحْهِ ابن خحَرَيْمَةَ في «صَحيِحَيْهِما) مآجِذٌ فيهماء ٠‏ فقث 
غالباً في ضَعْفٍ بغض الشُروطِء وتخريجهما لحديث طائفةٍ مِمّن اخْتُلِفَ فيه 
وراجحٌ القولٍ فيه أنّه ضَعيفٌ. 

ذا رأى جَماعَةٌ مِنَ التّقَّادٍ عَدَمّ الاكْتِفاءِ لقَبولِ الحديث بكؤنهما أو 
أحدهما حر جَهُ » ورأؤا أنه لا 5 من إعادة 00 لأحاديث هذينٍ الكتابَيْن؛ 
على أنْكٌ تَجِدٌ مَن عَمَدَ إلى ذلك طَهَرَ لَهُ ها يكل خلهنا: 

وَالْذي أقولُ به: ال 00 العلم على تصحيجهما 
جَائرة حت يعدن الحطا إجزاة لمااغلتعلن ما .فهها من الضقة 
على ما يجِورُ لغير المتخصّص من التّقليد لأغل الاختصاص. 

وسَبّقّ إلى ذلك عَمَلُ أكْثر متأخري العُلماءء قال أبو عَبْدِاللهُ بن رُشَيْدٍ 
الفِهُريٌ وذّكر ابن حجان : «وإن كان من أئمة الحديث » فعئذة بغض التساهُلٍ 
في القّضا بالصحيح» نما حَكمَّ بصِحْتِهِ مِمًا لم يَسْكُم به غيرُه إن لم 
يكن مَن كُبيلٍ َيل الضّحيح يكن من قبيلٍ الحسَن» ٠‏ وكلاهما يُحْبَّحَ ب به ويَعمل 


عليه ِل أن يَظْهَرَ فيه ما يوجب مَعْقكه7 , 


١8 


" - المسْتدْرَك على الصَّحَيِحَيْنٍ. 
للإمام أبي عَبْداه مُحمْدٍ بن عَبْدِاُ بن مُحمْدٍ بن حَمْدُوَيِْ بن نُعَيِمٍ ابن 
الم ع الحاكم الئمسابوريٌ (المُتَوفى اسن 6 6). 





00( الإحسان )ل ثم م شَرَحَ أبنٌ حبّان ما ذكُرَ من هذه الشُّروط» وكنت شَرحَ صِفَة 
العَدْلِ عندّه في القسم الأول من هذا الكتاب. 


() السّئن الأبين (ص : 6). 
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قَصَدَ في هذا الكتاب أن يِجمَعَ الأحاديت التي اشْتَمَلَتْ على شَرْطٍ 
الصَّحََةَء ولم يُحْرْجْها البُخاريٌ ومُسْلِمٌ أو أحدُمُما. 

لكنّه تَساهَلَ فيه جذَّاء وكَكْرَتْ عليه فيه المآجِدٌ. 

قال ابنُ تيميّة بَعْدَ أن ذكَرَ عَن الحاكم تَصحيحَهُ لأحاديتٌ مَوضوعَة: 
الهذا كان أهلُ العلم بالحديثٍ لا يَعْتَمِدونَ على مجرّدٍ تَضْحيح الحاكم» وإن 
كان غالِبُ ما يُصَحْحُهُ فَهُوَ صَحِيحٌ» ٠‏ لكن هُرَّ في المصَحححينَ بمنزلَّةِ التق 
الذي يَكْثُرُ غَلَطْهُ وإن كان الصَّوابٌ أغلبّ عليه وليسٌ فيمن يُصَحُحٌ 


الحديتٌ أضعَفٌ من تَصْحيحدء بخلافٍ أبي حاتم بن حِبَّانَ البْسْتَيّء فإِنَ 
نُصحِيحَة فوق تصحيح الحاكم وأَجَلُ قدراء وكذلك 5 تَصْحيحٌ التَرْمذْيٌ 


وَالدَارَفُطنيٌ وابن حرق وابنٍ مَنْدَم وأمثالهم فيمَن فيمّن يُصَحَُحُ ا فإِنَّ 
رارز كان في بعر نا جتارنة بر يق اننع او بهد اليا وين 
البخاكرء ولا يبلعٌ ‏ تصحيحٌ الواحدٍ من هؤلاء مَبلغَ تَضْحيح مسلمء ولا يبلغُ 
امبيخ سل عل تمبعيع التفاري” . 
وقالَ ابن القيّم: ١لا‏ يَعبأ الحمّاظ أطبّاءُ الحديث بتصحيح الحاكم شيئاء 
َلا يَرفعُونَ به رأساً الب بل لا يَدْلُ َصحيحُة على حُسنٍ الحديتِء بل 
يُصَحَُحٌ أشياء مَوضوعَةٌ بلا شَكُ عند أهل العلم بالحديك :ون كان مَنْ لا 
ال اس ا ل مدي الله كية. ولا 
يَعْبأْ أهلٌ الحديث به شيا 0 نفسة يُضَحُحُ أحاديتٌ جماعَةٍ وقد أخبر 
في كتاب (المدحّل) له أن لا يُحْتَحّ بهم. وأطلقٌ الكَذِبَ على بَعْضِهم)”" . 
وَقال: انَصحيحٌ الحاكم لا يُسْتَفادُ من حَُسْنٌ الحديث البََهّ مَضِادُ عن 
00 
)١(‏ قاعدة جليلة في النّوسّل والوّسيلة (ص: .)١791-1١7١‏ 
(0) الفروسيّة (ص: 57). 
(" الفروسيّة (ص: .)7١‏ 


6م 


وقَالَ ابْنُ دخيَة في كِتَابهِ (الْعَلَم الْمَشْهُورُ): «رَيَجِبُ عَلَى أفل الحَدِيثِ 
أن كسختطرنية كول للخم أبي عَبْدٍ اللهء فَإِنّهُ كَثِيدُ الْغَلَطِ ظَاهِرُ السَّقْطِ 


وَقَدُ غَمَلَ عَنْ ذُلِكَ 0 مِمنْ جَاءَ بَعْذَهُ وَكَلَدَهُ في دَلْلكَ02" , 


وَقالَ الرْلّعُ بعد حديثٍ ذكرَهُ في الجهر بِالبَسْمَلَةِ: «رَوَاهُ الْحَاكِمُ 
وَقَالَ: رجالَهُ يقَاتٌ وَتَوْئِيقُ الحاكم لا يُعَارِضٌ ما يَعْبْتُ فِي (الصّحِيح) 
خلاقة ؛ لعا كر ين 1 حَبَّى قِيلَ: إن تَصْحِيحَة دُونَ تَضْحِيح التَرِْذِي 
والدَارَفُطنيٌ» بَلْ تَضْحِيحُهُ كَتَحْسِينٍ الترْمِذِيٌّ» وَأَشَيانا تكن ذزتف :رأمانانن 
حرق وَابْنُ حِبَّانَ وهنا ار بد لحم اهيا نزاع»”” . 

قلتٌ: ومن أَجَْمّع الكَلِماتٍ في ورَضْفِهِ قل الحافِظٍ أبي عَبْدِاله 
الذّهبِيّ: «في المُستَذْرَكِ شَيء كَثِيرُ على شَرْطِهِماء وشَيءْ كَثيرٌ على شَرْطٍ 
أحَدِهِماء ولعلٌ مجموعَ ذلك ثُلْتُ الكتاب» بل أقَلُ» فإِنَّ في كثير مِن ذلك 
أحاديت في الظَامِرٍ على 3 شَرْطٍ أحَدِِما أو كِلَيِهِما وني الباطن لها عِلَلْ حَفِية 
ور وقِطعَةٌ مِنّ نّ الكتاب إِسْنادُها وه وحَسَنٌ وَجَيِّدُءُ وذلك نحو ربعهو» 
وباقي الكتاب مناكيرٌ عا وفي عُْضونٍ ذلك أحاديثٌ نحو المبَدَ هد 
للك رتطاكييا كلش قد الكت ا 0 

وَسيأتي ذِكْرُ تَساهُلِهِ في الحُكم على الحديث بِكَوْنِهِ على شَرْطٍ 
الشيحْينِ أو أحَدهما. 

ف«المستدرَك» وإن قَصَدَ فيه إصابَةَ شَرْطٍ الصَّحَةٍ على طَريقَةٍ قَةٍ الشِيحْين» 
لعن لش اله تقان بسيؤلة#الشتعيعين» ابد رلة لقا رنهماء بل لا يُعتمّدُ على 
كيه حبّى يُوافَقَ عليه من عارفٍ بالصّناعة» وذلك لضَعْففٍ تحقيقه فيه. 


كما يَجَدْرُ بِالمُلاحَظَة أن الحافظ الذُهبيّ <١‏ خُتَصَرَ «المستدرّك» وتعقّبَ 
)١(‏ نقّله الزيلعيُ في «نصب الرّاية» )787-751/١1(‏ عن كتاب «العلّم المشهور» لابن دخيّة. 
(0) نصب الراية (761/1). 
(6) سِيّر أعلام الثبلاءء للذَّهبِيَ (175/197). 
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الحاكمّ في مواضِعٌَ كثيرة» وَأَهْمَلَ مواضِعَ أخرىء ونُشِرَ «مختصر الذَّهِبِي» 
في هامش «المستدركِ». وحينَ يقولُ الحاكِمُ مَقَلآ: «حديثٌ صحيحٌ على 
شَرْط الشَّيخْينٍ ولم يُخرِجاهُ» يختَّصِرٌ ذلك الذهبيُ بقولِهِ مََلا: «على 
شرطهما»ء فهذا مِنَ الذّهبِيّ ليس موائَقَةَ ولا مُحالَفَةَ وإِنّما هُوَ سُكوتٌء فلا 
يصلحٌ أن يُضافَ إليهِ القولٌ بالمواقَقَةَء فيُقال في الحديث: «صَحَحَهُ الحاكم 
ددائقه الذّهبِيُ»» إِنّما الصّوابُ: «صحححة الخدم وسَكَتَ عنْهُ الذَهبِىْ؛: ولم 


مع و 


بين الذّهبيُ ان سكوتة دالٌ على المواققّة فَقَةَ 


تنبيهات: 

التَبِيهُ الأؤل: شاعَ عند بغض المتأخَرِينَ إطلاقٌ عِبارَةٍ «الصّحاح السّنّة) 
وَيعنونٌ إضافَة للبخاريٌ ومُسَلِم : سين نأف داودٌ» والتٌرمذيٌ» والنّسائيّ» وابن 

وَهذا إطلاقٌ ليس بصَّحيح. فإنَّ هؤلاء الأئمّةَ غيرَ الشَيحْينٍ لم 
يشترطوا صِحْةٌ الأحاديث التي في كُتبِهمْ وهِيّ وإن كان أَكْثَرُ ما فيها مِنَّ 
2 لكات ِل أنها ستول 1 الحديك 0 والضعيفي أنوم 

3 وَقَعَ على ا بغض لات «الجامع» يه من تسميَتِهِ 
ب«الجامع الصّحيح» فإنّها مِن أغلاطٍ الناشرينَ» والتّرمذيُ مؤلّفٌ الكتاب لم 
يُطلِقْ وَضْمَّهُ بالصحةء بل إِنَّه علْلَ في كتابهِ كثيراً مِنّ الأحاديث» نينا 
وجا «الجامع». وكثيرٌ من متأخري العلماء سموهة «السّنن» وجِعَلوه أحَد 
كت 0 التَالِية 0 في التّرتيب. 

0 الخايظة | بي طاهر السَلَفَيٌ وقَذْ ضَمّ السَئَنَ عدا ابن ماجَة إلى 

ا عن شل ننه علماذ المشرقٍ والمغرب»"' 2 فهذا في 
كت «الْسّئَن») ط اعتبار الأغلب» وقِلَةِ الحديث الْضُعِيِ فيها. 


(1) تَقَلهُ ابن سَيْد الئاس في «التفْح الشّذَي» (0190/1). 
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التَنبِيهٌ الئّاني: كتاب «الأحاديثٌ المختارّة»» للحافظ ضياءٍ الدّين 

مُحمَّدٍ بن عَبْدالواجِدٍ المقدسيّ (المتوفّى سَئَةَ: 5847)» كِتابٌ متأخّر التَصنِيفٍ 
5 ِ. 1 وى ميرو - ع 

لتآخر وَفاةٍ مؤلفه» عَمْدَتَهُ فيما حرّجَه فيه على تخريج الحديث بأسانيده إلى 
أضحاب المصئّفاتِء كامُسئد أبي يعلى) و(مُعاجم الطبرانيُ) وغيرهاء وحطَتُهُ 
فيه بيتها في صَذْرِهٍ بِمَوْلِهِ : 

«هذه أحاديثُ اخْتَرْتُها مِمّا ليس في البُخاريٌ ومُسْلمء إِلْا أنّني ربّما 
ذَكَرْتُ بَعْضٌ ما أَوْرَدّه البُخَاريُ تَعليقاً ورُبّما ذَكَرْنا أحاديتٌ بأسانيدٌ جيادٍ لها 
عله َنَذْكُرُ بَيانَ علّيها حبَّى يُعْرَفَ ذلكَ»2 . 

وهذا الكتابٌ يَغْلبُ عليه الحديثٌ الصَّحيحٌء لكن فيه ما هُوَ مُعلّلُ بما 
يذكلة الصياة تقشة قن تعليلةة كما أعناذ هناء: ونيو ها بتكت عنه ول 
يصحٌ» لكنّ جِرْصّه على أن يكونٌّ مُنتقّى من أجوَّدٍ الحديث ظاهرٌ فيه. 

وَلا يضلْحُ أن يُطْلَقَ عليه وَصْفُ الصِحَّة إِنّما فيه الصّحِيحٌ الغالبُ» 
كما يُوجَدُ الصَّحَيحُ الغالبُ في كُيْبٍ السّئن المعروفّةء غير أَنّهِ يَمتارٌ بكونٍ ما 
فيه من الصّحيح فهُو مِما يَزِيدٌ على البُخاريّ ومُسْلم. 

وهُوٌ فيه أَشَدٌ احتياطاً من الحاكمء ولذا قدَّمّه طائفةً من متأخّري 
العَلماءِ على «المستَدرَك» للحاكم . 


اح م 5 1 
ري 

وَقالَ تلميدّهُ ابنُ عَبْدالهادي المقدسئّ: «اختارَهُ مِنَ الأحاديثٍ الجيادٍ 
الرَّائَدَةٍ على ما في الصَّحِيِحَيْنء وَهُوَ أعلى مَرْتَبَةَ من تصحيح الحاكمء وَهُوَ 
)١(‏ الأحاديث المختارة .)017/١-79/1(‏ 


(؟) الفتاوى الكبرى (/18). 
() الرّسالة المستّطرّفة» للكمّانيٌ (ص: 58). 


14م 


فريك عن لعطيع مرت وأبي حادم الْبَسْتيٌ ؛ ونُحوهماء فإِنّ الغَلَطْ في 
هذا قَليلٌ» ٠‏ ليس هَوَ مغل صَحيح الحاكم» ٠‏ فإنَّ فيه أحاديت كثيرةً يَظْهَرُ أنّها 
كَذْبٌ مَوضوعَةٌ فهذا ات دَرَجَتُهُ عن دَرَجَةٍ 0 


وَقال السَّخَاويُ: «هِيّ أحة نمق المند و71 


قلتُ: هُوَ مُرَنْبّ على مسانيدٍ الصّحابَدء ولم يُكجِلَهُ. 

النَنبِيهُ الثَالتُ: كِتابٌ «المئتقى» للحافظٍ أبي مُحمّدٍ عبدالله. بن علي بن 
الجازوة الكتسابورئ (التشوقى بيك 48:4 قات الشخصر في أحاديك 
الأحكام» غاكثة احادوك محكيكضة ‏ إلذ فعا سير ا: ْ 

التّنبية الرّاعٌ : اذّعَى الإباضيّةُ أن أُصَحّ كتاب في الحديث بعد كتاب الله 
تعالى هُوَّ ١مُسنَد‏ الرّبييع بن حَبيبٍ الأزديٌ» وَيُقدَّموئَهُ على «الصَّحيحِينِ). 

وهذا «الْمُسْئَدُ» مَنسوبٌ إلى الرّبيع» وَهُوَّ بَصْريٌ 00 من أل المئَةٍ 
الغَّانِيَة» مُقاربٌ في الطَبَقَةٍ للإمام مالك بن أنّس» لكنّه لم يسْتَهِرْ عند أَهْل 
العم بالتجالٍ كما اشْتَهَرَ أغيانُ طَبَقَتِهِ مِنّ ال أو غيرِهِمْ» وَالأشبَه من 
خلال دواسة 'ترجمعه أنه ل 11 ل في قَلِيلٌ أمّا هذا «المسئد» 
الْذي سمّوهُ ب«المسند الصّحيح» إنًا نقْبَلهُ لو ثُقِلَ إلينا مِنْ أضْلٍ صحيج 
النُسبةِ إلى الرنيع؛ لكنْ هذه تَغَيَة قَصَدَّها بغعض مُعاصِري الإياضيّة منتصراً 
لنْبوتٍ هذا الكتاب» ولم أ عئْدَهُ غيرٌ الدّعرّى» فليِسَ للكتاب نُسحَةٌ 
صحيحةٌ) ولا لهُ إسْنادٌ معروف. 
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.)44 الصّارم المنكي (ص:‎ )١( 
.)78/١( (؟) فتح المغيث‎ 
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المبحث الثالث: 





الأحاديث المعلقاثٌ فى «صضحيح التخار ي2« 








الحديثٌ الععلة: هُوّ: الحديثٌ الذي خذفٌ جميع إسنادو» أو خذفٌ 
من أوَلِ إسنادِه راو فأكثرٌ. 

مِثالَهُ : قولٌ الإمام البخاري : ويروّى عن ابن عبّاس وجَرْهَلٍ ومحمّد بن 
جخش عن الي كله : «المَحِذُ عَوْرَةً). 

هكذا ذكرّه البُخاريُ فى «صحيحِو('' بغير إسنادء ويُقال في مثله: 
(عِلّقَه البُخاريٌ). 

ومِثال ما حَُذِفٌ بَعْض إسْنادِو: قل البُخاريٌّ: وَقالَ عَمَانُ: حَدَّثنا 
صَحْرُ بن جُوَيْرِيَة عن نافع : حن ن ابن عْمَرَ أن الئبىّ كل قالّ: رانين 
تسوك بِسِواكُء فجاءني رَجُلانِء حدما كبر مِنَ الآخْرِء فَنَاوَلتٌ الاك 
الأَضِعْرَ منهماء فقيل لي : كك فَلفَعْنهُ إلى الأكبر منوُما”" . 

علْقَهُ البُخاريٌ فيما بَيْئَهُ وبِينَ عَفْانُ وَهُوَ ابن مُسْلِم الضّفَّارُ لم يُذْرِكْه 
البُخاريٌ» إِنْما يَرْوي عَنْهُ بالواسطة. 


.)١45/١( الصّحيح‎ )١( 


(؟) صحيح البخاريٌ (رقم: 587). 


6م 


إطلاقٌ مُضطلح (المعلّق): 

ولول مَن غْرِ فَ عنهُ من النّفَّادٍ إطلاقُ تَسمِيّةِ (المعلق) هُوٌ الحافظ أبو 
الحسّن الدَّارَفْطنن”"' . 

يُعلقُ الحديثٌ لواحدٍ من سَبَبَْنِ 

الأوّل: أن لا يكونَ على المّرْطٍ الذي ارتضاه المُعلْقُ لتُبوتِ الحديث. 

فالبُخَاريُ مَكَلاً اشْتَرّطَ أن يكونّ كِتابَهُ في الحديث المُسْنَدٍ إلى 
النَبِيْ كَلِ» فيّرى فائدةً في ذكرٍ بغض الآثار عَنِ الصَّحابَةِ أو مَن دوتهمٍ في 
التمْسيرٍ والأحكام وغيرٍ ذلكَء فلو أَسْئَدَّها خرّجَ بذلكَ عن شَرْطِدِء فَيُعلْقُها 


وإن كانت محيحة.: 


والتزمَ أن لا يُخرّجَ أحاديت جماعَةٍ تُُلْمَ فيهم بما يَنْزِلُ بِهِمْ عن شَرْطِهِ 
في القوّوء ورأى لهم بغض الأخبار مِمًا يصحٌ الاسْتَشْهادُ به فيُعلْقُ عنْهُم 

والثّاني : أن يَقْصِدَ به مجرّدَ الاختصار. 

وذلك كأنْ يَرُويَ البُخاريٌ فى الباب ما يُغني عن الإطالة بتخريج حبر 
تام إسناداً ومَثناً زيادة على ما حَرّجَ . 

وأحياناً يكونٌ الحديثٌ عنْدَهُ بإسْنادٍ واجِدٍ على شَرْطِهِء ويحتاجة في 

0 فَيْسِيدة في أحدهما 000 في ي الخو 0 اتقَاءٌ 0 الا نفس 
الإسْناد لالد ِنَم ترق ف 0 فائدةٌ جديدة وله ل 

وَقَدِ اشتهرٌ بكثرة الأحاديث المعلّقة: صحيحٌ الإمام البُخاريٌ . 


وإذا كان التّعلِيقُ عنده ممًا يندرخ تحت السَّبب الأوّلٍء وهو كوئة ليس 


)1١(‏ صيانة صَحيح مُسلم من الإخلالٍ وَالمَلَطِ لابن الصّلاح (ص : ك/ا). 


م6١‎ 


على شرطهء ذلك لا يعني ضَعْفَهُ عندّه: وإِنّما القول في معلّقاتٍ البُخاريٌ 

أول: إذا علْقَ الحديت بصيغة الجَرْم بأن قال مَثَلا: (قال الب عكلةِ) 
أو: (قالَ ابنُ عَبّاس) فهو ثابتٌ عنده. 

كان : إذا علق الحديت بصيغة البَزم إلى بعض رواةٍ ذلك الحديث» 
كأنْ يقول: (قالَ فلانٌ) وَيسوقٌ طرفاً من آجْرٍ الإسناد؛ فهو صَحيحَ منة إلى 
من سما أمّا من ذلك المسمّى إلى منتّهى الإسنادٍ فيحتاجُ إلى كَشْفِ. 

وهذا كنديث عَفَانٌ بن مُسْلِم المتقدّم» فهرَ صَحيحٌ عند البُخاريٌ إلى 
عَفَاكَء لكثه من عَفّْانَ إلى ابن عْمَرَ يحتاجُ إلى تحقيتي ثبوته. 

ثالثاً : إذا علْقَ الحديتٌ بصيغة التمريض» كقّوله: (يُروَى» رُويَ) ونحو 
ذلك من صيغ المبني للمَجهولٍ» فليسٌ فيه حكمٌ منه بثْبوتٍ ذلك المعلّقٍ» 
بل فيه إشعارٌ بتعليله» فهو على الضْعْفٍ حتّى يتين وضْلَةُ من طريت ثابتٍ . 

وأمّا ما يعلْقُهُ البُخَارىُ لأجل الاختصارء فإنّه يَسوقُة لمرصولاً فى 
موضع آخْرَ من «الصّحيح»؛ فهذا ليس من قَبيلٍ المعلْقٍ الذي يتخلّفُ عن 


ص 


شَرْطِه ؛؟ للعلم بمخرجه في نفس «الصّحيح؟ . 
تنبيهان: 

النّنِبِيهُ الأوّل: اعلَّمْ أنّه ليس في معلَّقاتٍ البُخاريٌ ما هو شديدٌ 
الضْغفٍ». إل نادراً ويبينّة إِنّما ذ فيها: فيها: الصَّحيحٌ». والحَسَنْ» والضخيف 
المحتَّمل» وأ 2 ذلك آثاد َ عن الصّحابَة والتّابعينَ أو متاتعات وزيادةٌ طرق قَدْ 
رَوى ما هُوَ أَحْسَّنٌ منها ا 

ومثال النَادِرِ الذئ يلحي بمعلفائه وَيبَينّهُ كُوْلهُ: ويُلْكَه ء عَنْ أبي هَرَيْرَةً 
رَفَعَهُ: «لا يَتَطوّعٌ الإمامُ في مَكانه» ولم يَصِخ0©. 





.)590/١( صَحيح البُخاريٌ‎ )١( 


هم 


التَمِيهُ النَاني: قل البُخاريٌ: (قالَ ُلانَ)» وقُلانٌ هذا من شيوخهء هَل 
عد على قوط الك لصّحيح أم لا؟ مسألةً اخَتَلّفَ فيها العُلماءُ على قؤْلين: 

أوّلهما: ليِسَتْ على شَرْطِهِ وشأئها شَّأَنُ سائِر المُعلّقاتٍ التي تحتاج إلى 
النْظِرٍ في وَضْلِها في مّوضع آخْرَ غيرٍ «الصّحيح'؛ وَحَجَتُهُم : : أن البخاريٌ إذا 
ا 

وثانيهما: هُوَ 5 فل 5 ١الصّحِيح)‏ إن البُخارِيٌ لم يُعْرَفَ 
بالتّدلِيسِء والرّاوي إذا قال في بغض حديثه عن شَيْحْه : : (قال فُلان) أو (عن 
قُلان) ولم يُعْرَف بالتَدلِيسِ؛ فذلك مُتَصِلّء قالوا: ووَجَذْنَا التخازئ. فى كتابه 
«التَاريخ الكبير؛ روى عن شُيِوخجِهِ حديثاً كثيراً لا يذكُرٌ الصّيعَةَ بيئَهُ وبِينَ 
شِيخْه إلا (قال)» وهُوَ جار عندَ أهْل العلم على الاتَّصالٍ. 

وهذا 0 0 0 فى الأصولٍ. 
ا قال 0 َال 5 بن + حَدّئنا صَدَقَةٌ بن خالد» 
حَدّئنا عَبْدُالرَحمِنٍِ بن يَزِيدَ بن جابرء حَدَّئنا عَطِيّةُ بن قَيْسِ الكلابيُ» حَدَئنا 
عَبْدَالرّحمنٍ بنُ غَنْم الأعري قال: 00 عايرٍ أو أبو مالك 
الأشْعَريٌء والله ما دي سَمِعَ النْبِيّ كله يَقو : الَيكُونَنَ مِنْ متي أفوامٌ 
دق ذو وحم ف اها ل ىد ال أ اال لضو الو و 00 
يَسْتَجِلونَ الجر وَالحَريرَ وَالخمْرٌ وَالمَعازف». 0 أَقُوامٌ إلى جَنْبِ 1 
يَروحٌ عَلَيْهُِمْ بسارِحة لَهُمء يأتيهُم - يَعني الفَقيرَ لِحَاجَةء فيّقولوا: ارْجغ 
إِليْنا غَداء فِيِبِيتُهُمْ الله وَيَضْعْ العَلَمّء وَيَمْسَحُ آخْرينٌ كه وَخْنازِيرَ 0 يوم 
ا )١2--‏ 
القيامة) © . 


(١؟)‏ صحيح البُخاريٌ (رقم: 0778). 


وم 


فهشامُ بِنُ عَمَارٍ مِن شيوخ البُخاريٌء رَوى عنْهُ البُخاريٌ بالسّماع 
المُباشِرٍ داخلَ «الصّحيح» وخارِجَةٌ أحاديت» ومِئْهُ إلى النَبِيْ كه كُلُ راو قل 
صرح بِسَماعِهِ بن قَوْقَهُه فلا شُبْهَةَ في الانّصالِء والبُخاريُ أُورَدَ الحديتٌ 
المذكورٌ تحت باب (ما جاء فيمّن يَسْتَجِلُ الخَمْرَ وَيُسَمْيهِ بِعَيْرٍ اسْمِه) وساقٌ 
هذا الحديتٌ ولم يذْكر شيئاً غيرَه فهُرٌ حُجتْهُ للباب المذكورء فهذا مِمَا 
يؤكُلٌ انَصَالَّهُ . 

لكن لماذا لم يَقُل: ١حَدَّئني‏ هِشامٌ)؟ جوايهُ: للشّْكُ في اشم صحابيه 
وهُوَ غيرُ قادح عند جمْهورٍ أهل العلم؛ لأّه كان عن أبي عابر أو أبي مالك 
فكلاهُما صحابيٌ سَمِعَ الحديتٌ مِنَ النْبِيّ كلء رَجَهَالَةٌ الصّحابيٌ لا تُوثْرُ 
لعَدالَِ جَمِيعِهِمْ على ما شَرَحْنُهُ في (القِسْمْ الأوّل)» فكَيْفٌ وقَدْ سُمْيَ هُنا 


وَإنها وَقَعَ التَرَدُدُ في م 


تتمّة في مسائل تتَّصلٌ بالمعلقات: 

١‏ اعتنى الحافظ ابن حَبجَرٍ بذِكْرٍ وضلٍ المعلّقات التي في «صَحيح 
البخاريٌ») في في «فُتح الباري». وفي كتاب مُفْرَدِ سَمَاهُ: «تَغْلِيقَ التَعلِيق»)» 3 
ناف مُبْرِرٌ لصِحَةِ ما دَكَرْتُ آنفاً من قِسْمَةٍ المعلّقاتٍ في «الصّحيح. 

١‏ - ليس «صَحيحٌ مُسْلم' مَظِنَةَ للحديث المعلق» وفيه شَيءْ نادرٌ. 

ويوجَدُ المعلّقُ في بغض كُْبٍ السُئَنء كأبي دود والتُرمذيّ كما 
يوجَدُ في غيرهاء وِيَنْعَدِمُ أو لا يكادُ يوجَدُ في كُنُبٍ المسانيدٍ أو المعاجم 
وشبهها. 


<2 


و 


والقاعِدَةٌ فيما يُوجَدُ منهُ عنْدَ غير البُخاريٌ: أنه حديثٌ ضعيف حنّى 
يُعْلَمَ و من وجه ثابت» وذلك للجهل بدرّجَة الساقط مِنَ الإسناد. 


)١(‏ وانظر كتابي «الموسيقى والغِناء في ميزانٍ الإسلام». 
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: بلاغات «الموطأ»‎  "“ 

ما يُعْرَفُ ب(البلاغات) في (الموطأ) للإمام مالكِ هِيّ من قَبيل 
المعلّقاتٍ. فلا يُجْرّمُ بثبوتهاء بل الأضلٌ فيها الضَّعْفٌ لانقطاع الإسنادء حتّى 
توصّل بإسنادٍ ثابتِء وقد وُجِدَ في «بلاغات؛ مالكِ كثيرٌ مِنَ البّلاغاتٍ 
موصولاً بِإسْنادٍ ضَعيفٍِء أو ضَعيفِ جدّاء وإِنْ كان كثيرٌ منها ثابتاً. 

5 كُلُ حَبّرِ يُذَكرٌُ بغير إسنادٍء فهو: 

]١1[‏ إِمَا أن يُعْلَمّ مخرجهء كأن يُقالَ: (رواهُ البُخاريُء رواه أبو داودً) 
مَكَلا وهو مَوْجِودٌ فَئْ كتابيهما. فليس قات إذا كان إسنادة مَذُكوراً في 
كتابيهما . 

[1] وإمًا أن يُنْسَبَ إلى النّبيّ كل أو قائله بغيرٍ إسنادء ولم يُعَلّمْ 
وَضْلَّهُ فَهُوَ من قَبيلٍ الحديثِ الضَعيفٍ. 

وهذا كثيرٌ ا في مُختَلفٍ الكتّبِ الي تورِدُ الأحاديتٌ من غَيْرِ عر 
إلى مُخرّج ولا اشتِر تراط صحّةق ولا التزام لبَيانِ درجاتهاء فيجبٌ 2 
الاغتمادٍ على ما كان مِن ذلك حبّى يُسْتَنبَتَ مِنْه ففي الأحاديث المعلّقة في 
كلام كثيرٍ مِنَ المؤلْفِينَ أحاديثٌُ كثيرةٌ لنِسَ لها أضلّ عَنِ الي يل. بل منها 
ما لا يوجَدٌ في كنب الرٌواية أضلاء وَلا بإسْنادٍ مَؤْضوع . 

3 4 


8/6 


المبحث الرابع: 


و 


السَُّنُ الأرْبَعَةَ والمسنّد 
أَعْظمٌ دَواوين السّنة بغعْدَ الصّحيحَيْن 











المغنيُ ب(السئن الأرْبَعَة): سُئَنُ أبي داوٌدَء والتّرمذيّء والنّسائيٌء وابن 
ماجة . 

وب(المسئد) مُسْئَدٌ أحمَّدٌَ بن حنبل. 

وإذا ذُكِرّت (الكيُبُ السّنّة) فالمرادٌ: (الصّحيحان) و«(السُئَنُ الأريعةٌ) . 

وأوّلٌ مَن عَدّ ابِنَ ماجة سادساً: الحافِظ مُحمّدُ بن طاهر المقدسئ» 
ومن متأخري الغلماء من رَشْحَ 
(الموطأ) لمالكِ بدلّه. كما صَنَمّ ابنُ الأثير في «جامع الأصول”" . 


(مُسْئَدَّ) الدّارمِيٌ بِدَلهه ومنهم مَن عَدّ السَّادِسَ 


والعلَة في التَّردْدٍ في كتابٍ ابن ماجَةَ ما شائّه من تخريج الواهي 
والموضوع في مُواضِعَ» وكَثرَةٍ الصُعيِفٍِ على ما سيأتي نَقُدهُ فيه. 

وهذه الكيُبُ يَعْلِبُ عليها الحديثٌ المقْبول» بِنَوعَيْهِ: الصّحيحء 
والحسّن» وَيَقِلُّ فيها الضُعيفٌ وما دونّه. 
)١(‏ وانظر: «التككت على ابن الصّلاح» لابن حجر (581/1)» والرّسالة المستطرفة للكتّانيٌ 

(ص: *01). 1 


6خ 


وتبيّْنُ ذلك بكمييز شَرْطٍ كُلّ منهاء وهذا بياث : 


شَرْطُ أبي داوٌدَ في (سُنَنْه): 

بَينّ أبو داوّدَ في «رِسالَتِهِ إلى أهل مكَةَ في وَضْفٍ سُئَنِهِ) منهجَه 
وخطْتَهء والّذي يعنينا في هذا المبحَث مَعْرِفَةٌ شَرْطِهِء وتّوضيحُهُ من عِباراتِه 

5 قال: «ذُكَرْتُ الصّحيحَ وما يُشْبِهُهُ وما يقري" . 

؟ - لم يَتَحاش تَخريجٌ المراسيل؛ لكن باحتِرازء حيثٌ قال: «إذا لم 
يكن مُسئدٌ مُنّصلٌ ضِدّ المراسيل» ولم يوجَدٍ المسئدُء فالمرسَل يُحْنَج به 

7 امم ٍّ 22 

وليس هو مثل المنّصل ة في القوٌة) 1 

وَقالَ: «وإنّ من لاني في كتابٍ السّئَنٍِ ما ليس بِمُنَّصِلِءْ وهو 
ل 506 وهو إذا لم توجدٍ الصّحاحٌ)» قال: «ما في كتاب القع من 
هذا الحو قَليلٌ1 . 

000 9 2 > ب ولاس م 

وَقال: «وَما رُويَ عن لبي كك من المراسيل»؛ منها ما لا يصح» 


ومنها ما هُوٌ مُسْئَدٌ عند غيري وهُوّ مُنّصل صَحيح». 

 *‏ وقالَ: «ليسّ في كتاب السّئن الذي صَنَفْمُهُ عن رَجْلٍ مَثْروكِ 
الحديث شَىع» . 

5 ؤقال: #وإذا كان فيه عديث منكو ينث أنه 'منكر :وليس على 
نَخْوهِ في الباب غيرّة». 





)01 -0-00 النّصّ الحازمئٌ في «شُروطٍ الأئمّة الخمسّة» (ص: )١14‏ من روايّة ابن داسَة 
عن أ بي بى داود» وليسّ في جملة الرّسالة المفرَّدّة المطبوعّة في وَصفِ الْسَئّن . 
(؟) رسالة أبي داود إلى أهل مكّة في وَضْفٍ سُّئَنِه (ص : #) + وكذاسائد ما'سياتي ذكرهُ 
من النُْصِوصٍ عَن أبي داوّدَ حنّى الفِقرَة (6) فهوَ من هذه الؤسالّة من (ص: )١‏ حنّى 
(ص: .)0١‏ 


باهم 


ه ‏ وَقالٌ: «إذا ذكرٌ لكَ عن الي يل سْنْةُ ليس مما > حَرجنه) فاعلم 

أنه حديثٌ واو ِل أن يكونّ في كتابي من طريق آخرٌ فإِنّي لم أخرّج 
الطْرْقٌ؛ لأنّه يكدّدٌ على المتعلّم». 

قلث: .يشير إلن أنه اجْتَهَدَ في اسْتِقُصاءِ ء أبواب السّئَنِء وَحَكمُهُ ‏ بالوهاء 
فالا مرج عن السديف ونا ايلات ِ يبت سه لم يَذكْرْهاء لا يسَلْمُ له بهذا 
0 وإنما الور شوب الزدائة علق السُنَّهَ وَفَوْقَ كُلْ ذي عِلْم عَلِيِمٌ 

وكانَ قال قبلَ ذلكَ: «لم ا فى 5 35 خَذكا أو د وان 
كان في الباب أحاديتٌ صِحاحٌ؛ فإنّه يكثُرُء وإِنّما أَرَدْتُ قُرْبَ مَتْفَعَتِده. 

5 - وَقال: «وَما كانَ فى كتابيى من حَديث فيه وَهْنّ شَديدٌ فقد بَيتهُ 
ومنهُ ما لا يَصِحْ سَنَدَه). 

١‏ - وَقال: «وّما لم أَذْكُرْ فيهِ شَيئاً فهُوَ صالحٌ» وبَعْضُها أصَحّ من 

قول أبي داودّ في شأن ما سكت عنه فهرٌ صالح» ما مُعناه؟ 

الحديثٌ يكون صالحاً للاحتِجاج» أو للاعتبار» وكلاهما مُرادٌ لأبي 
داود» فالأحاديثٌ التي سَكَتّ عنها في كتابو» هي أكتر ما فيه » وهي مقهِمة 
إلى أقسام : 

أولُها : الصّحيحٌ المحتّح به وهو لحي 

وثانيها : الحسَنٌء وهو من مَظَانّه . 

َثايثها: ما يتقوى من الرٌوايات الليكة. 

وَرابِعُها: ما هُوَ من رِوايَةٍ الصُعفاءٍ الّذين لم يُجْتَمَعْ على تَرَكِ 
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6 - وقال :+ «الأحاديك الى وَصعْثها فى كناب الشئّن أككدها مشاهية: : 
فإنّه لا يُحْتَحُ بحديثٍ غُريبء, ولو كان من رِوايَّةٍ مالكِ ويحيى بِنٍ سَعيدٍ 

قلتٌ: هذا الوَّضْفٌُ قُرَّةٌ لكتابه» ولكنٌ الغَرِيبَ الصَّحيحَ حُبَة وعِنْدَ 
أبى داوُدَ كثيرٌ من أفْرادٍ الثّقاتِء بل فيه من أفرادٍ الصّعفاءٍ كذلكٌ. 

وقارَّنٌ ابن رَجَبٍ بِيْنَ أبي داودٌ والترمذي”: في التّخريج لبغض الرواة 
المتكلّم فيهم» ؤقال فن أبى داوق :فقو شد اتقاداً للتجال هه .آي هن 
التُرمذيّ . 

وقالَ الذّهبِيُ بعدّ ذِكْرِه لِما بِيَْهُ أبو دود من شَرْطِهِ في 'سُئَيِو؛ : 

«قَد وَفَُى رَحِمَهُ الله بذلك بحسب اجتهادو» وَبَيّنَ ما ضَعْفُهُ شَديد 
وَوَهْنهُ غيرُ محثَّمَلٍ) ا و ل اد يلزم من اسكره 
والعاله هذه هو عن الحديق أن يكونَ حَسّناً عندة» وَلا سِيّما إذا حكننا على 

حَدُ الحسَن باصطلاحنا المولد الحادث الْذي هُوََ في عَرْفٍِ السَّلَفِ يَعودُ إلى 

ف من 0 الصحيح الْذِي يجب ب العَمَلُ به عند جمهور رٌ العلماء» أو الذي 
يَرْعبٍ عنة 1 عبدالله البُخاري وَيُمَشْيه 0 1 1 را في 
ل والخسن . 

فكتابٌ أبى داودَ أعلى ما فيه من الئَابتِ: ما أحَرَّجَهُ الشَيْحَانِء وَذلكَ 

04 م يليه ما أَخْرَّجَهُ أحد الشّيْخْينِ» وَرَغْبَ عنة الآخرٌُ. 


ّم يليه ما رَغِبا عنهُ» وكانّ إسنادُه جيّداً سالِماً من عِلَّةِ وشذُوذٍ. 


.)994/١( شرح علل التَّرمذيٌ‎ )١( 


16 


َم يليه ما كان إسنادةٌ صالحاء وَقَبِلَهُ العغلماءً ؛ لمجيئه من وَجْهَيْنِ لَبَْيْنِ 
تصاعداً, يُعَضْدٌ كُلُ إسنادٍ منهّما الآخْرٌ. 


ع يليه ما ضَعُفَ إسنادة؛ لقص حفظٍ راويهء فحثل هذا يَمْشيه أبنو 
داود ك3 عنة غالياً. 


ْم يليه ما كان بَيْنَ الضْعْفٍ من جَهَةٍ راويهء فهذا لا يَسْكتُ عنهُء بل 


وا برع )0 


يُوَهْنهُ غالبا وقد يَسْكتٌ عنهُ بحسب شُهْرَتِهِ ونكارته» 


وقال الذهبِي : «مَن جع على اطراحه وتركه َعَدْم قَهُمِهِ وضَّبْطِو 
لكونه مَتّهما متهماء فِيندُرٌ أن يُخْرّجَ لهم أحمدُ والنّسائيٌ» وَيُورِدُ دُ لهم أبو عيسَّى 
فِيبِيِنه بحسب اجتهادو. لكنّه قليلٌ» ويورد دُ لهم ابن ماجة أحاديتٌ قليلَةَ ولا 


يبي 2 5 2 وقل ما يورِدُ منها أبو داود» فإن أُورَّدَ بيّنّه في غالب 
الأؤقات)00() 


قلتٌّ: وبهذا التّفصيلٍ الدّقيقٍ الحسّن مِنّ التّاقدٍ الذهية: يك مط م 
راق فيما اكت عه واد اد لل ال تلا ا 


كما قال السَّاجيُ في (الوَضِينِ بن عَطاءٍ): «عندّه حديثٌ واحدٌ منكَدٌ 
غيرٌ محفوظ. عن علقمة عن عبدالرّحمن بن عائذ. عن علي حديث: 
الينان وكاءٌ السَّها"». قال السَّاجِيٌ: «رأيتُ أبا داوّدَ أدخلَ هذا الحديتٌ في 


كتاب جه ولا أراة ذكره فيه إلا وهو عنذه صَحيح 1470 . 





.)710-1514/1( سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام الثُبلاء (0177/15). 

السّوء قال ابنُ الأثير: «حَلْقَةُ الدُبْ. . وَمَعنى الحديث: أنَّ الإنسانٌّ مَهْما كان مُنْعَيْقَظاً 
كان اسْنَّة كالمشدودَةٍ المَوْكيٌ عليهاء فإذا نام الحل وكاؤهاء كَنى بهذا اللّفْظٍِ عن الحَدَثِ 
وخُروج الرُيح؟ (التّهاية: 470-459/7). 

(؟) نقّله ابن حَجَرِ في «تهذيب النُهذيب» .001١/5(‏ 


“كم 


وأطْلَقَ بعْض العلماءِ على كتاب أبي داوٌدَ اسم (الصّحيح)» كالحاكم 
النّيسابوريٌ”""2» وما تقدَّمَ بيانّهُ يرْدُ هذا الإطلاق. 


شرط التّرمذيٌ في «سُنَيِْه»: 

حَرَّجَ التّرمِذْيٌ فى «سنَيْه) الّتى سَمَاها «الجامِع» الحديت بمختلفب 
دَرَّجِاتِهِء لكنّه كانَ في غايّة الاعتناء بتمييز درّجات الحديث» ونَمَدِهِ. 

وفي كتابه : الصَّحيحٌ: والحسَنٌ» والقعيت بأنواع الضعفٍ المختلفة» 
والميكة والواهي والموضوعٌ. وإن كان هذا النَّوعٌ الح كليلاء :وريه : 

قال ابن رَجَبٍ : «العّرائتٌ التي حَرّجَها فيها بغض المناكير» ولا سيّما 
في كتاب الفُضائلء ولكله يْييّنُ ذلك غالباً وَلا يَنْكْتُ عنةء وَلا أَعَلمهُ خَرّجَ 
عن مُنْهُم بالكَذِبٍ مُتْفَقِ على اهام حَديئا بإسناد مُثْمُرِدِ إل لم 
حديثاً رو 1 طرق أو مُختَلفاً في إسناده وفي بغض طَرُقِهِ مُنّهِمْ : وعلى 
هذا الوّجه حرج حديتٌ محمّل بن سَعيدٍ المضلوب» ومحمّد بن السّائبِ 
الكلبي» نَعَمء قد يُخْرٍ عن سَيْءِ الحفظء وعَمّنْ غَلَْبَ على حَديثِه الوَهْمْء 
ويبير” يُبِينُ ذلك غالباً وَلا كت 20 

أنه لم يخرّج حديتثٌ من هُوَّ كهذَّيْنِ المتروكيْن الهالِكَيْنٍ تويك 

م 0 بحر جه فيبيئة 4 وين ما هُوّ الأصَحٌ أو المحفوظ من طريق 


ام زف 


وأكئرُ ما في (جامع) التُرمذيٌ فهُوَ من الصّحيح والحسَن» » وأكئرُ رُوَاتِه 


.)181/1١( الكت على ابن الصّلاح» لابن حجر‎ )١( 

0( 3 علل التّرمذيٌ 910/1 

م لم يخر ٍ يخوج للمصلرب ِل حديثاً واجداً في كتاب (الدّعوات) (رقم: 8 وبِينَ نَّ وَهاءَة» 
كما حرج بعدّه ما هُوَ أصَحّ من حديئه. وكذلك الكلبيُ؛ إنْما خَرّجَ له حديثاً واحداً في 
كتاب (التّفسير) (رقم: 8 وقالَ: «حديثٌ غْرِيبٌ» وليسن إسنادهُ بسع ؟ وذكّر 
وَهاءً الكلبيٌ. 


اكم 


الْثّقَاتٌ الضَابطونٌ. وفيهم من يَهِمْ قليلآاء ومّن يهم كيرا ومن يَعْلِمٍ يَعْلِبٌ على 
حديثه الوّهُم. لكنّه لا يَكاد يحرج حديثٌ هذا الصّنفٍ على قلَته إلا و: بسي 
ذلك . 


والتّرمِذْيُ غير امل في التّحقيق. خلافاً لما أطُلَقّهِ بَعْض متأخّري 
العُلماءِ» وجَرى عليه بغض المنتسبينٌ إلى هذا العلم من أهْل رزَماننا. 

والعلَةٌ عند هؤلاء ما لخَصّه ابنُ القيّم بقَوْلِهِ: «التَرمذيُ يُصَحَحّ أحاديتٌ 
لم يُتابغة غيرُهُ على تصحيجهاء بل يُصَحُحٌ ما يُضَعْفُهُ غيرُهُ أو يُنْكرُهُ فإِنّه 
صمح حديث كير بن غبلاله بن عرد بن في وطن كلام اأعلة في أ 
ضَعْفهء وَقالَ: اوَيْصَحَح أنضا عدنة معدن بن إسحاقًّء وهو أعذَّرُ مِنْ 
تتصحيحه حديتٌ كثير هذاء وَيْصَحْحُ بقن للجمع بن أرطاةً مع اشتهار 
ضعْفْه ويصَحَحٌ حديثٌ عَْمْرِو بن شُعَيِب وأَحَسّنّ كل الإحسانٍ في ذلك 
وَالمقصود أنه يُصَحَحٌ ما لا يُصَحْحْهُ غيرُهُ وما يخالّفُ في تصحيحو2" . 

قلتُ: وهذا يُقابلهُ أنه يُعَلُْ أحاديت يُصَحَحُها غيدهُ 

والوَجْهُ في ذلك كُلَهِ أنه إمامٌ مُحتَهِدٌ في هذه الصّنْعَةٍ كغيره من أئمْةٍ 
هذا الشَّأنِء واختلافٌ الأئمّة في النُصحيح والتََضْعِيفٍِ لحديث هوّ من نفس 
باب اختلافهم في التّعدِيلٍ والنّجر يح لراوٍ » فاحيّمال هذا احتمالٌ لذاك. 


والترمذيٌ جَرى في هذا العلم على خطى شَيْحْه البَخاريٌ في منهاجب. 
كما أَظْهَرَ ذلك جليًا في كتابهء تُعمء كُلُ أحَدٍ يُؤْحَدُ من قولِه ويُثْرَكُ إلا 
الي كلل . 

والآئمة 'بغذا التْرْمِذي لم ترالوا يُمُتَمَدونَ تميديكة للحديف أن تحيية 
لهء حنّى يتبيّنَ خطأ قوْلِهِ فيهء وهذا هُوَ الأليَقُ بخرّيج مَدرسَةٍ البُخَاريٌ 
والدّارميٌ وأبي رُرْعَةَ الرّازيٌ . 





إلل4 الفروسيّة (ص: 67 


ككم 


واعلّم أنَّ مِنَ العُلَّماءِ مَن أطلّقّ على «الجامع» للتّرمذيٌ اسم 
(الصّحيح)» كذلك فعل الحاكم النّيسابوريٌ » والخطيبٌ البَعْداديٌ والحاكم 
سكاع 9 ٍ- 200 
سماه «الْجامِعٌ الصحيح) : 


وهذا إطلاقٌ غيرُ صَحيح يدل على نَقْضِهِ طَريقَةُ التُرمذيٌ نَفْسِو كما 


به 1 م 


شرط النسائيٌ في «سُنَيِه»: 

وَذْلكَ في الرُوَايْتَيْنٍ عئه: «الْسّئَنِ الصّغْرَّى»)» أو والمجدىي ب وَهِيّ 
وَدَانَةٌ أبى تكن امد ف محمد انه القت و«السَنَنٍ الكُبرّى» مِن روايَةٍ 
جَماعَةٍ آخْرينَ من الحُمَاظٍ عَن النّسائي 

وشَرْطَهُ فيهما بيّئه بَقَوْلِهِ: هلما عَرَمْتُ على جَمْعِ كتاب السُّئَنِء 
اسبَحْرْتٌ الله تعالى في الرُوايَةٍ عن شيوخ كانَ في القلب منهُم بض 
الشَّىءِء فوَّفَعتٍ الجيّرَةُ على تركهمء فترّكتُ جُمْلَّةَ من الحديثٍ كنت أعلو 
فيه عنقم" . 

قلتٌ: فمن هؤلاء عبلالله بن لَهِيعَةَ. 

قالَ الحافظ أبو طالب أحمَّدُ بن نَضْر البَغداديُ: «مَن يَضْبِرٌ على ما 
صر عار ابوغيدالحسن ن؟! كان عندّه حديثٌ ابن لَهبعَةَ ترجَمةٌ ترجمةٌ فما 
حدَّتٌ بهاء وكان له يرى أن يعد بحديث 1 بن لَهِيعَةه7. 

وَسُلَ الدَّارَفُطنيُ: إذا حَدَّتَ أبو 520 النّسائيُ وابنُ خْرَيْمَة 


)١(‏ نَقَلهُ ابنُ سَيّد الئاس في «النْفْح الشَّذَيُ» (189/1)» وانظر: «الُكت على ابن الصّلاح؛ 
لابن حجر .)81/١(‏ ّّ 

(5) أَخْرّجَه ابنُ طاهر في «شْروطٍ الأثمّةٍ السّنّقَة (ص: )٠١4‏ وإسنادهُ صَحيحٌ. 

() سؤالات السُّلميٌ (النّص: 07”7. 


"كم 


أحدا لايم لم يُحدَْ بما حدَّتٌ ابن لَهِيعَةَ وكانَ عندّه 
عالياً عن قنَيبَة 2 0ك 


وقال أبو المَضل بِنُ طاهر المقدسيُّ: سألتٌ الإمام أبا القاسم سَعْدَ بنَ 
علي الرّنْجانيٌ 1-8 عن حالٍ رَجْلٍ مده الذواقء: فوئقة: فتلت : :إن آنا 
عبدالرحمن النّسائىٌ ضَعَفَّهء فقال: فيا بُئَيّء إن لأبي عبدالرّحمن في الرّجالٍ 
شَرْظا أشد هو شط البُخاريٌ ومُشلم»”. 

وَقال ابنٌ رَجَبٍ مُرجحاً له على أبي داوٌدَ والتّرمذْيٌ فيمّن يُخْرُحٌ له: 
«وأمًا النّساء ئي فَشَرْطهُ امنهن دولل وَلا يَكادٌ يُخَرْحٌ لمن يَعْلِبُ عليه 
الوَهْمُء وَلا لِمَنْ فَحْش حَطَوهُ وكثره©. 

وأطَلَقَ بَعْضٌ العُلماء على كتاب النّسائيٌ ْم (الصحيح)» جاءً هذا عَن 
الحفاظ : أبي علي النّيسابوريٌّ» ابي 0 بن عَديٌ وَالدَارَقُطنيٌ؛ ٠‏ وابن 
مَنْدَهء وعَبْدالمَني بن سَعِيدٍ الأزديٌء والحاكمء رأف بعلن 00 
والخَطيب البَغداديُء وأبي طاهر السَلّفَئْ”*». وذْلكَ من أجل ما رأؤهٌ في 
كتابهِ من قَوَّةٍ شَرْطِهِ وتّحريه. ٠‏ 


كما ذَهَبَ إلى الْقَوّلٍ بصحة رواية ابن الصاي. والمسمّاة و ب(المجتبى) أو 
(المجتتى).ء أو (السّئن الصُغرى) تلميذٌ النّسائيٌ مُحمّدُ بن مُعاوِيَةَ الأحمّه” . 


والواقع : أن النساء ئىّ أعلّ في الكتابَيْنٍ (الكبرى) أو «الصٌعْرّى) أحاديتٌ 
كَثيرَةٌ» وضَعَفَهاء وجَرَحَ 5 من الرُواة فيهماء والمتحررز لي : أنَّ الاختلافٌ 





.)١١١ سؤالات حمرّة السّهميٌ للدّارَفْطنيْ (النّْص:‎ )١( 
.)1١4 (؟) شروط الأئمّة السّنّةَء لابن طاهر (ص:‎ 
.)294/1( شرح علل التُرمِذَيٌ‎ )9( 

(5) الكت على ابن الصّلاحء لابن حجر .)541/1١(‏ 
(5) الكت على ابن الصّلاحء لابن حجر .)185/١(‏ 


5كقم/ 


بيئهما طولاً وقِصّراً إِنّما هُوَ من جَهَةٍ الرُواةٍ لهُماء لا من جَهَةٍ النّسائي نفْسِهٍء 
والله أعلّم, والمعنى في الكتابين خط رطا انحل 


شَرْطٌ ابن ماحّة في «سُنَيْه»: 
فيه حديثٌ كثيرٌ صَحيحٌ وحَسَنٌء م 


والموضوع. وهو ل يميد قيهبية: ها قنك وما “لاقت اطق ل 2 
الكتاب. 7 


٠. 
- 


قال الذّهبِىُ : «قّد كان ابنُ ماجَةَ حافظاً ناقداً صادقاً وَاسِعَ العلم» وإنّما 
2 َ 00000 
عْضٌ من رُنْبَةِ سُنَنِهِ ما في الكتاب من المناكير» وقليل من الموضوعانية7©. 


وَقالَ في موضِع آخرّ: «عُلاةٌ الرَافِضَة وَالجِهْمِيّةٍ الدُعامُ رَكالكَذَابِينَ 
وَالوَضَاعِينَ ركالمتروكِينَ المهتوكِينَ» كَعْمَرَ بن الصّبْحِ وَمحمّدٍ المضلوب؛ 
توح بن أبي مَرْيَمَ» وأحمد الجُوَيْبارِي وَأبِي حَُذَيْمَةَ البخاريٌ» فَما لَهُمْ ف 
الكُنَّبِ - حَرْفٌء ما عدا عَمَرَء فإِنَّ ابنَ ماجة حرج له حديثاً واجداً فلم 


يصب وَكذا خْرَّجَ ابن ماجة للواقديٌ خديكا واجداء دل اسمة 
والامة 7 


وقال ابن حجر : 0 فيه بار أحاديتٌ عن رجالٍ مُتَّهمِينٌ بالكذِبٍ 


وسَرِقَةٍ الحديث» وبَعْض تلك الأنعاديية لا رف ِل من جهتهم) وسمئى 
له ”)2 


بعضهم 
وقد حكى عَنْ أبى رُرْعَةَ الرّازيٌ أنه نَظَرَ في كتاب ابن ماجَةء فما 
عاب عليه إِلَا تَخواً من ثلاثينَ حديثاً. 
لكن قالَ الذّهبِيُْ: «تَوْلُ أبي رُرْعَةَ إن صَحّ فإنّما عَنى بثلاثينَ حديثاً: 
)١(‏ سير أعلام التُبلاء (7179-578/17). 


(0) سير أعلام التّبلاءِ (؟١/كلاة).‏ 
(5) الكت على ابنٍ الصّلاح .)489/1١(‏ 


هوكم 


و 


الأحاديت المطرَحَة السَاقِطَةَ وأمًا الأحاديثٌ التي لا تقوم بها حُجَةٌ فكثيرَةٌ 
لعلّها نسو الآلفى206, 

وقالَ ابنُ حجر: «همِيَ جِكايَّةٌ لا نَصِح؛ لانقطاعهاء وإن كات 
مَحفْوظَةٌ فلعلّهُ أرادَ ما فيه من الأحاديث السَّاقِطَة إلى الغايّة» أو كان ما رأى 
من الكتاب إِلّا ججزءاً من فيه هذا القَدْرُء وقد حكمَ أبو رُرْعَةَ على أحاديتٌ 
كثيرةٍ من بكونها باطِلَةَ أو ساقِطةً أو منكرةً» وذلكَ مَحكيّ في كتاب (العلل) 
لابن أبي حاتم»”” . 

قلتُ: فَبَعْدَ هذا كَيِفَ يَصْلْحُ تَسمِيَتُه (صحيحاً) عند من أطَلَقّ عبارَة 
(الصّحاح السّنّة)؟ 


شرط أحمد فى «المسئد»: 

قال ابن تيميّة: «نْرّْهَ أحمدُ مُسْئَدَهُ عن أحاديثٍ جَماعَةٍ يَزُوي عنهم أهلٌ 
السكء كاب داودَ والتَزمذيٌ» مثل نُسْحَةٍ كثير بن عَبْدِالْهُ بن عَمْرو بن عَوْفٍ 
المزنيء عَن أبيهء عن جَدوه وإن كان أبو داوٌدَ يروي في سُئَيِهِ منهاء فَشَرْطٌ 
أحمد في مُسْئَّدِهِ أَجِوَدُ من شَرْط أبي داودٌ في سكنه770 , 

وَقال في مَوْضِعِ آخرّ: «ولَيْسَ كُلُ ما رَواهُ أحمدٌ في المسدٍ وَغيرِهٍ 

نُ ل عندة» بل يروي ما رَوآه أهل العلم ل فئ المسئّد: أن لا 

يروي عن المعروفينَ بالكَذِبٍ عندَهُ» وإن كان في ذلك ما هوّ ضَعيفٌ 
وَشَرْطهُ في المسئدٍ مِكْلُ شَرْطٍ أبي دَاوٌدَ فى سُكنهو 2 . 

وثَقَلَ ابن القيّم جكايّة حَئْبّل بن إسحاقّ قال: جَمَعَنا أحمد بنُ حَبّل 
)١(‏ سير أعلام الثبلاء (717/9/1). 
() التككت على ابن الصّلاح (58/1). 


(0) قاعدة جليلة في النّوسّل والوّسيلّة (ص: .)١57‏ 
(؟) منهاج السّنّة النبويّة (/91-95/6) . 


ككلم 


أناء وَصَالحٌ» وَعَبْدَاللْهء وَقرأ علينا المسنَدّء وَما سَمِعَهُ مِنْهُ غيرُناء وَقال لنا: 
«هَذا كتابّ. جَمَعْتُهُ من سَبْع مِنَةِ ألفٍ وَخمسينَ ألف حَديث» فما اختلف 
المسلمونٌ فيه من حَديثِ رَسولٍ الله كله فازجعوا إليه» فإِنْ وجدتموهُ فيه 
وَإِلَّا فليسّ بحجَةه. ثُمْ قالَ ابن القيّم: «هذو الحكايَّةٌ قد ذكرّها حَنبلٌ في 
تاريخه» وَهي صَحيحَةٌ بلا شَكُء لكن لا تَدلُ على أنَّ كُلّ ما رَواه في 
المسئدٍ فهو صَحيحٌ عندَهُ» فالمَرْقُ بِينَ أن يكونّ كُلْ حديثٍ لا يُوجَدُ له 
أصل في المسْئدٍ فليسٌ بحجةٍء وبينَ أن يقولَ: كُلُ حَديثِ فيه فهو حُبَةٌ 
وكلامُة يَدلُ على الأوَّلٍِء لا عَلى الثّاني. 

وقد استشكلَ بعضُ الحفَّاظٍ هذا من أحمدّء وَقالَ: في الصَّحيِحَيْنِ 
العاؤيك اتكهابفى الستكنء برا نفيك نر هد بان يلك الألقاظ كينها نوإن 
خلا المسئدُ عنهاء لها فيه أصول وَنَظَائِدُ وشَواهِدُء وأمًا أن يكون مَمْنّ 
صَحيحٌ لا مَطْعَنَ فيه ليس له في المسئدٍ أضلٌ ولا نَظيرٌء قلا يكادُ يُوجَدٌ 
البنَّهِ0" . 


م 


قلتٌ: وهذهٍ حَقَيقَةٌ لا يَتجاوَّرُها من دَرَسَ هذا الذَيوانَ العَظيمَ 
وتأمُلَه . 


دَعْوَى (ما سَكَتَ عنة أحمَّد فى «المستّد» فهُوقَ صَحيحٌ): 
قال الحافظ أبو موسّى المدينئٌ: «ما أَوْدَعَهُ الإمامُ أحمَدُ رَحِمّهِ الله في 
مُسْكَدِوِء قد احتاط فيه إسناداً ومَثْنآّء ولم يور فيه إِلّا ما صَحّ عنْدَةُ»”” . 


وهذهٍ الدّعوّى رَدَّها ابنُ القيّمء فقالَ: «هذهو المقدَّمَةٌ لا مُسْتَئَدَ لها 
لبَنَهّه بل أهلُ الحديث كُنّْهُم عَلى جلافِهاء وَالإمِامُ أحمدُ لم يَشْتَرِطْ في 
)١(‏ الفروسيّة (ص: 569). 


(؟) خصائص المسئّدء لأبي موسى المدينيٌ (ص: 55) وثقّله بمعناه ابن القيّم في «الفروسيّة» 
(ص: 59-55). 


لاكم 


مُسْئَدِهٍ الصّحيحَ وَلا الْتَرَمَهُه وَفى مُسَْدِهِ عِذَّهُ أحاديتٌ سيل هُوَ عنها فضَعَفَّها 
نيلها ا وانكدع 3 

أوذكز اين القكى ها ؤاة عل عشرين تحديفك: حيسكها يكاج فى 
(المسنَدِ) وهِيّ عنده إِمّا ضَعيقَةٌ أو مُنكرة" . 


و 


تُمّ قالَّ: «وهذا بابٌ واسمٌ جدّاء لو تَتَبَعْناهُ لجاء كتاباً كبيراًء 
وَالمقصودٌ أنه ليسّ كل ما رَواه وسَكتت عنه يكونٌ صحيحا د20 , 


قلتٌ: وهذا هُوٌ التّحقيقٌ» إِنّما فيه الصَّحيحٌ وهُرٌ الغالبُء وفيهِ الحسَنُ 
وَهوّ 200 وفيه الضُعيفٌ وهو أقلُ بكثير من الصّحيح والحسّن» وفيه المئكة 
وهُوَ قَلِيلُ» وهل فيه مَوضوعٌ؟ 


قال ابن تسميّة : : «تَنارّعَ اللحافظ أبق العلاء الْهَمَذَانَيُ والشيخ أ بو المَرَج 
ابن الجوزيٌ: هَل في المسئدٍ حَديتٌ مَوْضوعَ؟ فأنكرٌ الحافِظٌ أبو العَلاءِ أن 
يكونّ في المسنّد حديثٌ مَوْضوعٌ وأثبتَ ذلك أبو المَرَج» وَبَيّنَ : أنَّ 
أحاديت قَدْ عُلِمَ أنّها باطِلة. 


وَلا منافاةً بِينَ نَّ المَوْلَيْنِء فَإنَّ الموضوع في اصطلوح في الفرّج : هو 
الْذي قامّ دَلِيلٌ على أنه باطِلٌ» ٠‏ وإن كان المحدِّثٌ بهِ لم يَتَعَمّدٍ الكَذِبَء بل 
غَلِط فيهِ؛ ولهذا رَوَى في كتابه في الموضوعاتٍ أحاديتٌ كُثيرةً من هذا 
انوع . . وأمّا الحافظ أبو العَلاءِ وأمقالة- فإئما يُرِيِدُونَ بالموضوع : المخْتلقٌ 
المصنوعَ الذي تَعَمّدَ صَاجِبْهُ الكَذِت)9). 





)١(‏ الفروسيّة (ص: 15) وذكر ابن القيّم في هذا المعنى ل اح ري أبو 
موسى المدينيُ في «خصائص المسئد؛ ص : 401 هِيَّ من روايّة أبي العرّ أحمّد بن 
عُبيدالله بن كادش العْكُبَري وهُوَ شبح مُنّهُم لم يكن ثقة. 

(9) انظر: الفروسيّة (ص: 53-5). 

(©) الفروسيّة (ص: 55). 


(54) قاعدة جليلة في النّوسّل والوسيلة (ص: .)١٠١‏ 


ك8 


دحل ابِنُ الجوزيٌ في كتاب العرسرعاة؟ من تلك الأحاديث 
كود 4 تعتكه: نييا الحافط أو المَضْلٍ العراقيٌ» ثم لمي ابِنُ حَجَر في 
«القَوْلٍ المسَدّد في الذْتَ عن المسئد»ء وييّنا أنّها لا 5 الوَضِعٌ . 
قال ابن حَجَر: «ادْعَى قوْمٌ فيه الصّحََةَه وَكَذلكَ في شيوجهء وَصَئْفَ 
الحافظ أبو مُوسَى الْمَدِيننُ في ذلك تَضْنيفاء وَالحق أن أحاديئهُ غالِيها جياذ» 
وَالضعافٌ مها إلا يُورِدُها للمُتاقعات» وَفِيهِ القَلِيلُ مِنْ الضْعافٍِ الغرانت 
الأفراد» أَخْرَجَهاء ثُمّ صارّ يَضْرِبُ عَلَيْها سَيْئاً فَشَْعَا وَبَقِيَ منها بَعْدَهُ بَقِيَة 
وَقدٍ ادْعَى قوْمٌ أنَّ فيه أحاديتٌ مَوْضْوعَةء وَتتَبَعَ م شَيْحُنا إمامٌ الحَفّاظٍ أبو 
المَضْل''' مِنْ نْ كلام ابن الجوزِيٌ في (الموضوعات) يِسْعَةَ أحاديتٌ أَخْرّجَها 
لالجو كه عليها بالوَضعء وَكُنْتُ قرأتُ ذلك الجزْءَ عليهء ثُمْ 
عت بَعْدَهُ مِنْ كلام ابن الجوزيٌ في (الموضوعات) ما يَلْتَحِقُ بو فَكَمْلَثْ 
نحو العِشْرينَ» ثُمٌ تَعَقَبْتُ كلام ابنٍ الجوزيّ فيها حَديئاً حديئاًء وَظَهرَ مِنْ 
ذلك أنَّ غالِيّها جيادٌء وأنّهُ لا يَتَأنّى القَطعُ بالوَضْع في شَيْءٍ منهاء ٠‏ بل وَلا 
لخم بكوْنٍ واجِدٍ منها كر قيوط ]| ِل الدرة النّادَِ مَعَْ م الاختمالٍ المَوِيٌّ في 
دَفُع ذلك» وَسَمَيَه 0 المسَدَّدّ في الذَّبُ عن مُسْنَدٍ ل 


أبيه » ا السَابقَة ئَةِ أبضاً بِينَ الكّابتٍ وَغَيْرِهِء مد للك ا 
زياداتٍِ أبن بكر القَطيعيٌ راوي «المسْئَدِ) عن عَبْدالله . 
2 3 





)١(‏ يعني العراقيٌ. 
(0) تعجيل المنفّعّة .)5811-750/١(‏ 


5م 








المستخرّجات على «الصّحيحين» 








المسْتَخْرَجُء هُوّ: أن يَعْمِدَ المُحدّثُ إلى كتاب مِن كُبْبٍ الحديثٍ 
المسئَدة سيج البخارئٌ», فيَرُويَ أحاديتٌ ذلك الكتاب تأساننت الخاصّة 
بحيتٌ يله ي مع اباي في كُلّ حَديثٍ في شَيْخِوء أو من فَؤقة؛ ولا 
تا الشَّيحَ الأقرّبَ إلى البُخاريٌ حنّى لا يجدّ في سوق ذلك الحديتت 
عن ذلك الشيخ» ويجبٌ أن يسَْخْرِجَ الحديت مِن طريقٍ نَفْسٍ الصّحابِي 
الذي أخَرّج البخاري عنْهُ الحديثٌ. 


هذه صِمَّةُ ما يُسمّى ب«المُسبَخْرَج» 

مِثالَهُ : قال الإمامٌ مُسْلِمُ في «صحيجهن”": حَدَّئنا أبو بَكْرٍ بن أبي 
شينة4 وزهرز ين خب :واين لمثرء تقالو خذقا شنيانة عن زياد ين 
عِلاقَةَه سَمِعَ جَريرَ بن عَبْدِاللَهِ يقول: 

بايَعْتٌ لي - على 5 لعن 00 
الإسْفرايينئ م في المطدن 15 صحيح ا قال : حَدَّئنا ا َ 





.)88 كتاب الإيمان (رقم:‎ )١( 
.)78/١( يك كي عوانة المسمّى «مُسّد أبي عَوانة؛‎ 0 0 


الم 


سَيَّاره قالَ: حَدّئنا عُبَيْدَاهُ0': قال: أحْبَرّنا سُفْيانُء عن زيادٍ بن عِلاقَةَ 
فال : سَحِقت خريرا تخدكه صن مات المفيرة بن شف خطكة اللا ففال: 


أوصيكم بتَقُوى الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وَالسّكيئَةٍ وَالوّقارٍء فَإني 
بابغت رشول الله: كلق يتري حو على الإسلام» واد شْتَرَطَ عَلَيّ النُضْحَ لكل 
مُسْلِم فَوَرَبٌ الكَعْبَة؛ إن لكم ناصِحٌ أجمَعينَ» واسْتَغْفَرَ وتَرّلَ. 

فآنت رايت" مُسَلِما لم يَرْوِ هذا الحديتٌ بهذا الثّمام؛ وفي اسْتِحْراجِهِ 
عليه فوائدٌ عَديدةٌ في الإسْنادٍ والمثن» فأبِرَرُها في الإسْتادٍ أن مُسْلِماً روى 
هذا الحديتٌ من حديث سُْفْيانَ بن عَيَيئَة فجاءً في في «الاستخراج» مِن رواية 
سُفْيانَ النُوريٌ مُتابَعَة بَعَةَ لابن عُيَيْئَةَه كلاهما عَن زيادِء وفيه أنَّ النُخْرِيجَ للرّواية 
لم يلتق فيه أبو عَوانَة بِمْسْلِمِ في 0 وَلا في شَيْخْ شَيْخْوِ ابن غَيَيَةَه » إِنّما 
في شيخ ابن عَييئة وفي المَيْن زيادةٌ لا تخفى فائدثها. 


وَاسْتَحْرَجَهُ الحافظ 5 عَيِم الأضْبّهانيُ في المستحرج على بجو 
مُسْلِم»”" مِن طريقٍ الحافظٍ الحُمّيْدي قالَ: حدّئنا سُفْيانُ حدّئنا زِيادُ بِنُ 


- 


عِلاقَةَ» سََمِعُْتٌ جَريرَ بنّ عَبْدِالله . 


م رواة من طريقي الحافظ الحَسَنٍ بن سفَيانَ قال: حدّثنا أبو بكر بن 


أصن شيبة ) حذثنا سُفِيانُ بن غُيَيِئَةَ جذنا دياذ و علاقة »سيقت كريو بن 


عَبْدِانُ قالَ: «بايَغتُ رَسُولَ الله يكل على اللضح لكل مُسْلِم؛ . 


ا 0 ل 0 
0 ل 


م الام 


مُبيالله (العدك تحفوظٌ ‏ من رواية الشفيائين.. 


(20 المسئّد المسْتَخْرَجُ على صحيح الإمام مسلم الرقم: 6). 
الام 


ولكَ أن تقولَ: فيه مِنَ الفائدةٍ كذلكٌ أنه ميّرّ (سُفيانَ) في رواية مُسْلِم بأنَّه 
ابن عُييئَةه وإن كان مثلّهُ لا يخفى فى هذا الإسنادٍ على مشتغِل بالحديثٌ. 


وللكتتكوحات فرانة قرع" تلد علنها كد دق الخاك وي أشليا 
ابنُ ناصر الدّينٍ الدّمَشْقىُ إلى عَشَرَةَه هيّ: 
أ لا: زيادةٌ ألفاظٍ . كتَتَمةَ محذوف» أو زيادة شَرْج في حديث » ونحو 


ذلك» وريّما دلت على زيادّة خكم. 

ثانياً: عُلّوُ الإسنادٍ. 

قلتٌ: وذلكَ أن المُْتخرٍج مع م تأخر وَفاتِه أو زَمانِهِ عَن وَفَاةٍ البُخَاريٌ 
مَكَلاء ِل أنّه يروي الحديثٌ الذي رواة الببخاريٌ بعدد د من الرّجالٍ يتساوى 
مع عَدَدٍ رجالٍ إِسْنادٍ البُخاريٌء فيكونٌ المسْتخرج كأنه عاش ممٌ البُخاريٌ في 
2 )00 ّ 
زمن بواحد ٠‏ 

الثاً: قُوّة الحديث بكثرَةٍ الطَرْقٍ؛ للتّرجيح عند المعارّضة. 

قلث: ولدفع العَرابَةِ عنهُ كذلك. 


رابعاً: وَصْلّ تعليق عَلَّقَهُ الشيخان أو أحذهما. 


- 


خامساً: بَيانٌ مَن تابعَ من الرُواةٍ الرّاويَ من رجالٍ «الصَّحيِحَيْنِ؛ على 


حذبثه . 


سادساً: معرفةٌ انَّاقهما أو اختلافهما فى الحرف أو الحرفين فصاعدًا. 
سَابعاً © بان الؤَّيَادة الى على لَفْظ «الشحكن» أو أحذهما من حُديث 
مَن وَقَعتء. وَهَل انفرّدَ بها أم لا؟ 





)١(‏ وتقدَّمَ في (المدحّل) لهذا الكتابء بان مَعنى العلوٌ وفائدته. 


كبام 


تا كر قِصَّةَ فى الحديثث لم تفغ للبخاريٌ في «صَحيحه) مَكَلاء 
ووَفَعت في ا - لمستخرج . 

ا 3 إشكالٍ وَقَعَ في لفظٍِ منّ «الصَّحيحَيْنِ» أو أحدهما. 

عاشراً: من فائّه سَماعٌ «الْصَّحيِحَيْنِ) أو أحدهما قد يَصِل إلى ذلك بأحاديثه 
وترائحنة 0 أَحَدٍ الكتّب المستَحْرّجَةٍ على الكتاب الذي ا 3 

قلتٌّ: وهذه الفائدَةٌ الأخيرَةٌ حين كان التَّلمَى للقت بالسّماع» له 
يُحْتاجُ إليها اليوم في تلنّى «الصَّحيحَيْنَ»: خخصوصاً أنَّ انتِشارهما في الئاس 
أكْئَرُ من انتشارٍ المستّخرّجاتٍ عليهما 


من أمْيْلَةِ محريام على «الصّحيحَّين»: 

و 55* ما متف من المسْتخرّجات» كان على أحد (الصَحيحَيْنِ) . 

َمِنَ المسْتَخْرَجاتِ على «صَحيح البُخاريٌ) : 

١‏ - مُسْتَخْرَجُ أبي بكر أحمّدَّ بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيليٌ 
(المتوفى سنة: .)”1١‏ 

في 5 بكر أحمدٌ بن ٠‏ يد بن أحمّد بن غالب البَزْقانيٌ 
(المتوفى سَنة:ْ 876). 

0-5 مف ا عَم أحمدّ بن عَبْدالْهُ بن أحمد الأصبّهانيٌ (المتوفى 
سئة: .)57١‏ ْ 

وعَلى ١صَحيحٍ‏ مُشلما: 


ٍ ات المستَّخْرَحٌ لأبي عَوَانَة يعقوت بن إسحاقٌ الإسفرايينيٌ (المتَوَفى 
سَنَه: .)3١*>‏ 


)١(‏ ساق هذه الفوائد للمستخرّجات: الحافظٌ ابن ناصر الدّين الدّمَسْقيُ في «افتّتاح القاري 
رام 


” - المستَخْرَجٌ. لأبي تُعَيِم الأضبهانيٌ . 


“" - المسْتَخْرَحٌ. لأبي سَعِيدٍ أحمدّ بن أبي بكر محمَّدٍ بن أبي عُتْماَ 


- 


كما صَنّْمْتَ مُسْتَحْرَّجاتٌ على بَعْضٍ كُبُّبِ الأصولٍ غير «ا ّ لصحيحخيّن)» 
على تمس | لمنحى فيهما. 


تيد ان: 

التّنبِيُ الأوؤّل: قالَ السَّحاويُ: «وتَقَمُ في (صَحيح أبي عَوانَة» الذي 
عَمِلَه مُستَخْرَجاً على مُسْلمٍ أحاديث كَيرَة زائدَة على أضْلِوء وفيها الصّحيحُ 
والْحَسَنٌ» ٠‏ بل والضفيفت ما فيْبّغي التَحورٌ في الحكم عليها»7' . 


وَقال: «المسْتَخْرِجونَ ليسّ جل قَضْدِ قَضْدِهم ِل العْلوٌء يَحَتَهِدونَ نَّ أن 
يكونوا هُم والمُحَوْجٌ عليه سَواءَء فإن فاتّهم فأعلى ما يَقْدِرونَ عليه كما 
صَرّحّ به بغعض الّاظ ممًا يُساعِدَهُ الوجدانٌء وقد لا يتهيّأ لهم علو 
فيوردوتّه نازلآء وإذا كان القَضْدُ إِنّما هوّ العُلّوُ ووَجَدومُء فإن انمق فيه 
شَرْطَ الصّحيح فذلكٌ الغايّةٌ» وإِلَا فقد حَصَلوا على قَصْدِهِمء فرْبٌ حديثِ 
أخرّجّه البُخَاريُ من طَريقٍ بَعْضٍ أضحاب الرُهريٌ عنه مثلاء فأورَدَه 
المُخَرْجُ من طريقٍ آخرَ مِمّن تُحُلْمَ فيه عن الزُهريٌ بزيادَة» فلا يُحْكَمْ حينئذٍ 
فيها بالصحقَ»''. 

قلتٌ: وهذا تَنْبِيهٌ جَديرٌ بالملاحظة في + جَميع المستَّخْرّجاتٍ على 
«الصّحيحين»؛ إِذ التحاجة إلئ تخريج 0 5 غير طريق صاجب 


ص 


الضّحيح قد تلجئ إلى تخريجه من طريقٍ مُجروح. 


.)"8/1١( فتح المغيث‎ )١( 
.)50/١( فتح المغيث‎ )1( 


:/ام 


ويؤكُدُ ذلك ل و ال ل 
اشترط أن لا يحرج ع عَمُن يُحْنَحْ به. 

والمطلوبٌ اعتبارٌة من النْظْرِ في إسنادٍ المستَخْرّج: البَحْتٌ في ذَرَجَةٍ 
الإِسْنادٍ من جهَّةٍ المستخرج حنَّى يَلتَقي في إسنادِه مع صاحب «الصَّحيح»؛ 
لا ما بَعْدَه إلى مُنْتَهى الإسْنادِ؛ فذلك إسنادٌ «الصّحيح» فلا يَحتَاجٌ إلى 
النّظر. 

التَبِيهُ النّاني: وَقََ الاستخراجُ على «الصَّحيحَيْن؛ للحَديثٍ بعد الحديثٍ 
في بغض مُصِئّفاتِ مَن جاء بَعْدَ الشيخْينء وليسٌ على سَبِيلٍ الاستِقلالٍ 
بالنَصنيفِ في هذا الموضوع» وذلك مِثْل ما يَقَعُ في كُْبٍ البَيهقيّ وأبي 
محمد البَغويٌ وغيرهماء يشتحون الحديثة بإسنادٍ يَنْطْبِقُ عليه نَعْتٌ 
الاستِخراج» ُمْ يُمْبَعُ مثلا بالقؤلٍ: (مُتَفْقٌ عليه) أو (أخرّجَه البُخاريٌ عن 
فلان) أو (من طريق فلان) وهكذاء فاعلم أنَّ هذا العَرْوَ إلى «الصَّحيحَين» أو 
أحدهما إِنّما يعني الاتّفاقَ على الإسنادٍ من موضع الالتِقاءٍ بِينَ البَغويٌ مثلا 
وصاجب اليه والانّفاقَ على أْصلٍ العتنة وقد يتَطَابَقُ المثنُ أو يتغايرٌُ 
زيادة واغتصارا. فاخدَّرُ أن تأَحَدّ من هذه الكثْبِ ما عُزِيَ إلى «الصَّحَيحَيْن) 
وتّقول: (مُتَفْقُ عليه) أو (أخرّجهة البُخاريٌ) 0 (مُسلم) دون الرجوع إلى 
«الصَّحيِحَينِ) ذاتّهما. 

كما عليك أن تَحْذَّرَ من الحُكم على لَمْظٍ البَغوِي مثلا بالصّحْقٍ 
بمجرّد عَزْوهِ الحديتٌ إلى «الصحيح» وَهُو قد استك جه عليه 
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هام 


المبحث الشاردس: 








أين يُوحَدُ الحديثُ الصّحيحُ في غير 
الكَتّبٍ الموسومة مَةِ بالصّكّة؟ 








لم يخصَّر الحديثٌ الصَحيحٌ في كتابي البَخاريٌ ومُسْلمء انما أخْرّجا 
أَحسّنٌ ما في الأبواب من صَحيح الحديثء وقَصّدا إلى الاختصارء كما 
سيأتي في «المبِحَثٍِ السابع). 20 

ويُسْتَفَادُ الحديثٌُ الصّحيحٌ الرّائدُ على ما في «الصَّحيحين' مِنّ الأمّهاتِ 
المشهورة: وَالكْتّبٍ الحديثيّة المنثورة. 

وأكْئَرُ تلك الكَثّبِ تخريجاً للحديث الصّحيح الْسَئنٌ الأرْبَعَةٌ المتقدمُ 
تِيانُها : قي داؤدٌ اماق والنّسائيٌ؛ وابنٍ ماجة . 

م 0 أُحَمَدَ بن بل أَوْسَعُ تلك الكَثبِ ومن أُشْمَّلِها على 


وفي «صَجِيحَى» ابن خَرزِيمَةٌ وابن حِبَّانَ زياداتٌ جليلةٌء وكذا «مُسْتَدْرَكُ) 


الحاكم . 


- 


هذه الكَبّتُ قلّما يفوثها مِنَ الحديث الصّحيحء وَما يِجْتَهِدُ المحدّثونَ 
للؤقوفب عليه في غيرها هُرَ في الغالب الأسانيدُ لا المُتونُء وَرْبٌ حَديثِ 


كلامم 


بإِسْنادٍ ضَعِيفٍ عنْدَ التَّرمِذِيُ يوجَدُ لهُ طَريقٌ أخرى صَحيِحَةٌ مرويّة في كُتُبٍ 
الطبرانيٌ . 
الكتبِ المُصِنَّفَة فيه : 

كسائر كُبْبٍ السَّئَنِ غيرٍ المذكورّقء مثل : سكن سشعيل: بن منصور» 
وَمَسَدْكَ الدّارميٌّ وهو على طريقة يقةٍ السّنن في التَّصنِيفٍِء والسَنْن الكبرق 
للنسائيٌ وهيّ غيرُ السَابِقَة الذَّكْر وسَئَن الدَارَقُطنيّ » وسئَنِ البيهقيٌ . 

وَسائر المسانيدٍ غير «مُسئّد أحمدَ؛» مثْلُ: مُسْنَدِ ابن أبي شيبةَ » وَمُسْئَدِ 
أبى يَعلى الموصليٌ» ومُسَْدٍ البَزّارٍ المسمّى ب«البَحر الرّخار) . 

والكُثّبِ المسمَّاةٍ ب«المصئف»»: وموجودٌ منها بأيدي الئّاس: «مُصَئْفْ) 
عَبْدِالرٌرَاقٍ الصّنعانيّ» و«مُصئّف» ابن أبي شّيبة . 

وكذا كُنْبُ «المعاجم؛ وعلدق 'تألبقها شاف ومن أخليا: لمعاجم 
الكلاثةٌ للحافظ الطبرانيٌ» وهِي : «الففكة: الكدذة و«الأوْسَطً» 0 

وفي كٌٍِ الطحاويٌ :فوائد حَيد: وكذا الكُتّبُ المصَلَفَةُ في أبواب مِنّ 
العِلْم» لير والتاريخ وَالزُهْدِ والعقائد مما جحرىق مؤلّفوها على الرواية 
بالإسْناد . 

كما فى الكُبّبٍ الموسومَةٍ ب«الفوائد» و«الأمالي» و«الأجزاء» فوائدٌ لا 
تُخصى كَثْرَةَ في طَرُقٍ الحديث والرُيادَةِ في مُتونه. 

ك1 تلك اكيب م مِن مَظَانُ الوقوفٍ على الحديث الصّحيح أو الإسناد 
و : وَالأضل في جميعها بعد «الصّحيحين) وجوت بُ النْظرٍ لمعرفة 
الشُوتِ 00 عَدْمِهِ في أسانيلها ومتونهاء ولا يَكفي مجرّد د الأخل منهاء» وذلك 
لاشتمالها على المقبولٍ والمردُودٍ. 

وقد قال أة الكقيةة شيعكة يحي بن تعين تقول + قن أهلك 


لالالم 


الحديتّ أَحَدٌ ما أهلكه أضحابُ الإسناد» يعني الَّذينَ يَجْمَعونَ المسئدّء أي: 
يُمعِضونَ في الأحْذٍ من الرّجاليه"". 0 

وليسّ في المسانيدٍ فيما وَصَلنا منها كتابٌ له شَرطٌ الصَّحَّةَء لكنٌ 
(المسكد) للإمام أحمَدَ بن حنبل أجلّها وأثقاها حديئاً. 

سائرٌُ الكتّبِ الممثّل بِأهَمُها أو المشارٍ إليها من مَعاجمَ وأمالي وفوائد 
وأجزاءء كذلك تواريحٌ وتراجم تَشْتَمِلُ على الرُوايَةِ بالإسنادء وَما ذَكَرّهِ ابن 
مَعينِ من عَيْبٍ المسانيدٍ وارِدٌ عليها كذلك. 

وإنْما يُسْتَدئَى من الحاجَةٍ إلى النَظَرِ فيه في حَقْ غيرٍ أَهْلٍ الاختصاص: 
ما رَجحْناهُ من قبل في شأنٍ ما أَخْرَجَه ابن خُرَيْمَةَ وابنُ حِبّانَ. 

وَكَذْلكَ حُكُمْ بعْضٍ مؤلفي تلك الكُتْبٍ م مِنَ الحَفَاظٍ على الحديث 
بالصححة أ أو الحَسْنٍء ٠»‏ فلك أن تُعْتَمِدَ قولَوُ ما لم يَظُْوَدْ يلاق يوه وذلك 
مِئْلُ أحكام الإمام الثر مذي على الأحاديثٍ بالصّحْةٍ والحُسْنٍء وأحكام 
الدّارَقْطنيُ والبيهقيٌ على كثير مِن الأحاديث بِالتْبوتٍ. 

وكذا إذا رأَيْتَ إماماً عارفاً أو مُحدَّثاً بارعا حَكمَ على شي, مِن أسانيدٍ 
وأحاديث تلك الكُتّبء ولم يُعْرَفَْ ذلك المحدّثُ التَساهُلٍ في الحُكم على 
الرّواياتِ يما يغالف. طريقَة نُقَادٍ المُحِدَّتِينَ الأقدمينَء فلا أن أن يُسْتَفَادَ مِنْهُ 
تمي "الحديث الصّحيح الزَائِدٍ على «الصَّحيحين»» مِن أولئك الأئمّةِ من أعْيانٍ 
المتأخرينٌ َ: المئذريٌ والنُوويٌ والذّهبيُ وابنٌ كثير وأبو المَضل العراقيٌ وابنُ 
حَجَرٍ العَسْمَلانيُ والألبانيُ. ْ 


وأمّا مَن عُْرِفَ بتساهله وكَثْرَ وَهْمُهُ في الحُكم على الأحاديثِ بحيتُ 
أَضعَف الْقَهَ بأخكايهِ فلا يضلح الاعتمادٌ عليه» مئْلُ: نور الدين الهيئميّ وجَلالٍ 


الذين السيوطيٌ» ومِنَ المعاصرينٌ نّ الشّيْ أحمَدُ مُحمَّدٍ شاكرء رجِمّهم الله. 





.)51 سؤالات ابن الججنيد (الئّص:‎ )١( 


1م 


تنبيه: 

الكُتّبُ الحديثيّةٌ كَثِيرَةٌ للغايّة» وما تقدّمت تَسمِيتُهُ أو الإشارَةٌ إليه فَهُوَ 
أَعْظمُها وأْوْعَبُهاء واستِفادَةٌ الحديث الفح من أيّ من الكْتبُ التي عُنيَ 
أضحابها بتَخريج الحديث فيها بأسانيديهم توجبٌ التحَفّقَ من أمور تَلانَةِ : 


الأوّل: أن يكونّ الكتابُ المستفادُ من صَحيحَ النسْبّةَ إلى مَوْلّْقِه. 


| وهذا الشرط يِل به به ككثيرٌ من المتأخَرينَ في شأنٍ كُنْبٍ لم نُغْرَف 
صِحَتها إلى من نُسِبَت إليهء أو عْرِفَتْ بالصضَّعْفِ كل مسد الذي تمده 
0 المعروفٍ بال مُسَئَد زَيْدِا والمسْئّد الذي تعتييدة الإباضيةٌ المعروي 


بِامسْئّد الْرْبِيع بن حَبيب2)» وكتاب «الجهاد» لعبّدالله بن المبارَكِء وغيرها. 

وهذا التَّنبِيهُ مُطلوبٌ اعيِبارُهُ في جميع كُتُب العتيافة وقَدٍ اعبَبرّه أئمّةُ 
الحديثٍ حنّى في رواياتٍ «الصّحيحين؛» وعتووا سك اباقرهم"وتشيدهها 
إلى الشِخِينِ ‏ وكذلك فعَلوا في شأنٍ السّئَنِ الأربَعَةٍ و«المسندِ؛ للإمام أحمّدٌء 
ومَعاجم الطبراني» والأمّهاتٍ الشَّائعَةَ 

ووَقَعَ لهم الكلامُ ذ فيج االشيى عن ذلك» ككلامهم في رواياتٍ كُنْبِ 
عَبْدِالرَرَاقِ الصَّنْعانيُ عنهُ من طريق إِسْحافٌ بن إبراهيمٌ الدَبّريّء وإن كانَ 
التَحقِيقٌ صحّة صِحَْةٌ الشماع والنّسبَة . 

والثاني : أن يَكونَ المؤلّف مُخَرْحٌ ذلك الحديث مِمّن يُحتّج به. 

والإخلال بَرْكِ التّحِقّق من هذا مَوجودٌ عند بغعض الساخرية أيْضاًء 
ومَعلومٌ أنَّ طَائِفَةَ مِمّن صَئّْفُوا في الحديثٍ لم يكونوا من الثّقاتِ في النيهم» 
بل هم من المجروحين على تَفاوتٍ درجاتٍ الجَرْح» مثْلُ: مُحمّدٍ بن عَمَرَ 
الواقديٌ» وُعَيْم بن حمَّادٍ الخزاعيٌ» وأبي بَكرٍ احمذ ”تخ تدوان 'الدذينوزي» 
وغيرهم . 

وَالثَالَتُ: مراعاة جَمِيع شروطٍ صِحََةِ الحديث أو حُسْيِهِ في ذلك 
الإسنادٍ المخرّج من مِؤْلْقِهِ إلى مُْتَهاه. 


1م 


المبحث الشابع: 








- 


تصحيح الحديث على شَرْطٍ الصّحيح 








المرادُ بهِ: (على شَرطٍ البُخاريٌ ومُشْلم) أو (أحدهما). 


وتوضيحٌ هذا يوجبٌ تَحريرَ شَرْطٍ كُلْ من الشَّيحْين فيما حَرَّجِاهُ في 
(كتابَيْهما) . 
شَرطُ البُخاري 

1 البُخاريٌ في «صَحيحه): أنه جَرّدَ الصَّحَيحَ المستوفيّ لشُروطٍِ 
الصَّحّةٍ: من انصالٍ الإسنادء وثِقَةٍ الوا والشّلامة من العِلَل . 

وذلك مُسْتَفَادٌ من تتبع كتابه. ا 

كذْلك يَتَبَيّنُ من عُنوانِهء فإنّه سَمّاهُ: «الجامِعَ المُسْئَدَ المختّصّرٌ مِنْ 
أمُورِ رَسولٍ الله َكَلِةٍ وسئنِه وأيّامِه؛ . 

وقال البُخَارِيُّ: «ما أَدْخَلْتٌ في كتابي (الجايع) ِل ما صَحّء وَتَرَكْتُ 
من نّ الضّحاح لقال الول 


)١(‏ أخوّجَه ابن عَديٌ في «الكامل» )117/١(‏ و«أسامي من رَوى عنهم البُّخاريٌ ومُسلمٌ) 
(ص: 51) ومن طريقه: الخَليليُ في «الإرشاد؛ (/477) والخطيبٌ في «تاريخه؛ 
(9/5) وابنُ عَساكر في «تاريخه؛» (75/01) من طريقٍ إبراهيمٌ بن مَعْقِلٍ النْسَفَيْ عن 
البخاريٌ» به. . وعندٌ ابن عساكرٌ من وَجْهِينَ عنه» هوّ صَحيحٌ بهما. 


8/8٠ 


قلك:. وعدا صريخ هبه الدالم يقضد إلى ” مُجَرّدٍ الجَمْعء بل جَرَّدَ 
اا كَذلكَ يدل ماك 00 


فأنا خوط 58 الانُصالٍ فشَّديدٌء فإنّه لم يَكْتَفٍِ بمُعاصَرَةٍ الرّاوي 
لشيئخه يلاست تَوَط لقاءه له ولو مَرَةّ وقد حَوّرنّه في الكلام على (الاتّصالٍ) 
في (القِسم الأوّل). ؛ 
وأمّا في الجال» فإنَّه عَمَدَ إلى أحاديث الئّقاتٍ الّذِينَ مُم في أعلى 
دَرجاتٍ الئْقَةّه واحتَرَرَ من أحاديث من قامّت الشُبْهَةُ أو قَوِيَت مَظِنَتُها في 


روايته . 


قال الدَارَفْطنيٌ: «أخرّج البُخاريُ عن بَقيّةَ بن الوليدٍ وعَن بَهْرٍ بن 
حكيم اعتباراً؛ نَّ بقيّةَ يُحدَّتُ عن الضعفاء وود الوط 


ويس َينَ الحاكم د 1 البخاريٌ في صِفَةِ الْعّمَة الذي 1 له افقال» 
شَرْطِ البُخاريٌ في (الصّحيح) أنّ الحديت لا يَشْتَهِرٌ عِنْدَهُ إلا به تين ييقان 


على ر روايته)” . 


وَزْادَ ذلك بيانا في موصع آخرّ وض م إلى البخاريٌ متلا فقال: 
«الحَديثٌ الذي يروي الصّحابِيُ المشهور بالرُوايَة عن رَسُولٍ الله علي وَلَهُ 
راويانٍ ثقَتَانء ّ يَرُويهِ عنّه هُ التّابعيُ المشهور بالرُوايَة عن الصَحابَقء وَلَهُ 
راويانٍ يِقَتَانِء - يَرُويه عنة مِن ا التَابعينَ الحافظ المثْقَِن المشْهورٌء 1 
رُواةٌ ثُقَاتٌ من الطْبَقَةِ 0 ثّ ون شَيحُ البُخاريٌ أو مسلم حافظاً 
تجهورا بِالعَدالَةٍ في روايته»”” 


)١(‏ سؤالات السُلميٌ للدَّارَقطني (النُص: ه 


(؟) سؤالات مَسْعودٍ السَّجِرَيٌ للحاكم (النّْص: 5517). 
(”) المدخل إلى كتاب الإكليل (ص: "079. 


مم 


ومَرادٌ الخاكم بهذا أن أحاديثتٌ الصَّحيحَينٍ مس فيها راو حرجا له أو 
3 له أحذهماء إل وَهُوّ مَعروقفٌ برواية اثنين فُصاعداً عنهة وليس مرادة 
أن ذلك الحديتٌ رواة انْنانِء وعن كل واحد هما انْنانٍ . 


وَالْذي يرف الإشكال عن كلام الحاكم في تفسيره ه لشَرْط الشيِحِْينِ في 
الرّجالِء ما بَيّنهُ بَفْسِه في كتاب «المدحَل إلى كتابٍ الإكليل؛ حينّ قَسّمَ 
الحديت الصَّحيحٌ المتّفقَّ ل الاحتجاج به هفل تيا الحجاز وقُقهاءٍ 
الكوقة» لا المختّلفٌ فيهء إلى حَمْسَةٍ أقسام» فذكَرٌ أوَّلَ الأقسام ما انّمْقَ 
عليه الشّيخانء وأنْبَعَه ببيانٍ الشَّرطٍ المذكور نم قالّ: «القِسمْ النّاني من 
الصّحيج المثّْقِ عليه: الحديثٌُ الصّحيحٌ بتقْل 5 عن العَذْلِء رَوَاهُ التْقَاتُ 
الحَفاظ إلى الصّحابِيٌ» وليسٌ لهذا الصّحابيٌ إِلّا راو واجدً؛. 


م مَئْلَ لهُ بحَديثِ عُرْوَةٌ بن مُضَرّس الطائي يّ في الحَجٌء ثُمّ قالّ: 
حديتثٌ من أصولٍ الشَّرِيعَة مَقَبوَل درل بين َّ فقهاء المُريقين؛ 1 
ثقاتث. ولم يُحْرّجْهُ البُخاريُ وَلا مُسْلِمّ في الصَّحيِحَيْنء إِذْ ليسّ له راو عن 
عُرْوَةَ بن مُضَرْسِ غيرُ الشعبي . وشَواهِدٌ هذا كثِيرَةٌ في الصَّحابَة؛ فذكَرَ جَماعَةً 
من الصّحابَةِ لم يُعْرَفوا إِلّا بروايّة واجِدٍ عن كل منهُم ا 


وتفى الحاكِمُ أن يكونٌ الشَيحَانٍ أو أحذهما قد خَمرّجا لراو لم يُعْرَفْ 
إلا بروايّة واحلٍ عنه. 
لكنّ هذا 5 قالّه الحاكمٌ لم يَقْبَلْهُ التْقّادُ. 


الوط ولا قل ء ع | فاح هما أ 3 ذلك ولحاي قَدْرَ هذا ذا ادن 





. 10/86 المدخل إلى كتاب الإكليل (ص:‎ )١( 


ىم 


موجوداً في كتابَئِهماء إِلَا أنَا وَجَدْنا هذه القاعِدَةً التي أسَّسّها الحاكمُ مُْتَقِضَةً 
في الكتابين 7 

فذّكّر أمثْلّةَ لذلك» فمِمًا أحرّجَه البُخاريُ: مِرْداسٌ الأسلمئٌ» تفرد عنة 
قيس بن 0 حارم وعَمْرُو بن تَعْلِبَء تفرّدَ عنة الحسنٌ البَصريٌ. 

تفقّ هر ومُسلمٌ على تخريج حديث المسيّبٍ بن حَزْفٍء وتفرّدٌ عنة 

أبيّه معيد : 

وممًا أحرجه مُسلم : الأغرُ المرّنىٌ» تفرد عنة أبو بَزْدَةً بن أبي, موسَى . 
وأبو رفاعة العَدَويٌ ‏ تفرّدٌ عنه هُ حَُمَيْدُ بِنُ هلالٍ. إلى غير ذلكٌ. 

ومن الغّريب فى هذا أن الحاكمَ قد درس والمحيكين» قِراسَة 
الخارت». فككا لهُ كيف أطلَقَ تلكَ المقالَهٌ بل إِنّهُ كانَ يَعْلَمْ أن النّيحْينٍ 
احتيّجا بِمَن لم يَرْوِ عنة إلا واجد» ا «وقد أخْرّجا 
ميا عن جماعَة 4 من نَّ الثّقاتِ لا راوي لَهُم ِل 00 

وَوَجَدْتٌ البَيْهَقىّ كذلكَ جَرَى على مَذْمَبٍ شَبِخِهٍ الحاكم في تلك 
الدّعْوَّى» فإِنّه ذْكَرَ (عَمْرَو بن يُجدانَ) فَقال: «ولَيِسَ له راو غير بي قلابَةَ 
وهو فقول عند أكثّرهم ؛ لأنّ أبا قلابَةٌ 1 وإن 7 بخلاف شرْط الشيخين 
في خروجهٍ عن حََد المجَهالَةٍ بأن يَرْوِيَ عنهُ انْنانِ»”"© 

والوَدُ المتقدَمُ لكلام الحاكم رَدْ على البَنِهقي كذلك. 

وأمّا تَحرّي البُخاريٌ في سَّلامَةٍ الحديث من العلّل المؤثْرَة» فغايَةٌ في 
الظهور المن دَرَسَ كتابّهُ» ولذا نَدَرَ التّعمّبُ عليه فى ذلكٌ» وكانٌ لِفِطَتَتِهِ لِما 
قد يُتعقّبٌُ به مِمًا يَمَع من اختلافٍ الرُواةِ فى حديث» فإثلك :ا قراة اتسوق 
)١(‏ شروط الأئمّةِ السّنَّهَ (ص: 95). 


(9) المستدرّك 8/١(‏ بعد الحديث رقم: 15). 
(7) الخلافيّات (؟/لاه5). 


يم 


2 2 > االو 0 2 سه خسو 000 
الحدييف تأحشق إسناة عمده محعتجا بن ثم يَذْكرٌ بَعْده ما وَقْعَ من 
الاختلافء. كأنَّهُ يَقول بذلك: قّد اطلعتٌ على الاختلافٍ فى الرُوايَةِ وعَلِمْيُهُ 


شَرط مُسلم في كتابه: 

ما مُسْلِمٌ فَقَدٍ اتَهَدَ في استيفاء شروطٍ الصّحَةٍ فيما حَرَجَهُ في 
اصحيينهة» كما رقع من شبخة :البُخاري: وإن كانَ خالّفٌ في شيء,ٍ غير 
مؤثر في تقدّم كتابه . 

وكتابُةُ مُختَصَرٌ أيْضأ في الحديثٍ الصّحيحء فإنّه قالّ: «صَئَفْتُ هذا 
المسئدً؛ يعني صَحيحه «من ثلاث مِنَةِ ألفٍ حَديثِ مَسْموعة©. 

وسَئِلَ عَن حديثٍ لأبي ُرَيْرَة في القراءة وراء الإمامء فقال: « 
عندئ محيخ) فقَالَ السائله: لِمَ لم تَضَعْهُ هُنل!"؟ فقال: «ليِسَ كُلُ شيم 
عِنْدي صَحيحٌ وَضِْعْتَهُ ههناء إنّما وَضْعْتٌ ههنا ما أَجَمءْ جمعوا 0 


2 0 0 


ومسو أن الصّلاح قَوْلَه: (ما أَجْمَعُوا عليه) من وَجْهَينء فقال: 
«الأوك: أنه أرادَ أنه لم يَضَعْ في كتابه إِلّا الأحاديتٌ الي وُحِدَ عنده فيها 
شرائط المجْجمّع عليه وأنّه لم يَظهّرِ اجتِماعُها في بَعْضِها عند بَعْضِهم. 
والئاني : نه ل ل ا ل 
مَثْناً أو إسناداً ولم يرذ بال قد إِنّما هُوّ في توثيق بَعْضٍ رُوَاتِه» 
وهذا هُوَ الظَاهِدُ من كلامي)©» 





)١(‏ أخرّجه الحاكمٌ في «تاريخه' (كما في «السَّيّرة 189-588/17) والخطيبُ في «تاريخه' 
))١١(‏ وإستادة صَحيحٌ . 

00 يعني داخِل «الصٌحيح؟. 

(*) صَحيح مُسلم .)9054/1١(‏ 

2( صيانّة صَحيح مُسلم (ص: 76). 
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وِيَيّنَ مُسْلِمَ شَرْطْهُ في «مُقَدْمَةٍ صَحِيحِها فقال: انَعْمِدُ إلى جُمْلَةٍ ما 
أَسْيِدَ مِنَ الأخبارٍ عَن رَسُولٍ الله يوه مَنَفْسِمُها عَلى ثَلائَةٍ أقسَام وَثْلاثٍِ 
طَبَقَاتِ منّ الئاس اك 7 

قالَ: «فأمًا القِسْمُ الأَوْلُ كَإنًا نَتَوَحَى أن تُقَدّمَ الأخبار التي مِيّ أسْلَمْ 

مِنَ العُيوب من غَيْرِها وَأَنْقَىء مِنْ أن يكونّ ناقِلوها أل استقامّة في الحديث 

َإتقان لِما تَقَلواء لم يوجَد في روايتهم اختلافٌ شَديلٌء وَلا 56 فاجشٌ»ء 
كما قد عُئِرَ فيه على كثير منّ المحدّثينَ وَبانَ ذلك في حَديثِهم . 

فإذا ين م تَمَضَّيْنا أخبارَ هذا الصَّئْفٍ مِنَ النّاس أنْبَعْناها أخباراً يَقَعٌّ في 
أسانيدها بَعْضُ من ليس بالموصُوفٍ بالحفْظٍ وَالإتقانٍ كالصّئْفٍ المقدّم قَبْلَهُم 
عَلى أَنْهُم وَإِن كانوا فيما وَصَمْنا دوتهم» فإنّ اسْمَ السّْرٍ وَالصَّدْقِ وتعاطي 
العِلم يَشْمَلْهُم ٠‏ كعطاء بن السّائبٍء ويَزيدٌ بن أبي زياوة 'وَلَيْت بن أبي 
سْلَيِم وَأضْرابهم» مِنْ مال الآثار وَتَْالِ الأخبارء فَهُم وَإِن كانُوا بما 
وَصَفْنا مِنَ العلم والسّئْرٍ عند أهلٍ العلم مَعْروفِينَ» فَعَيِرُهُم مِنْ أقرانهم مِمْنْ 
عِنْدَهم ما ذَكَرْنا مِنَ الإتقانٍ وَالاسْتِقَامَةِ ل الروايَةِ يَفْضْلونَهُمٍ في الحالٍ 
وَالْمَوْتَبَة4. لأن :هذا عند امل العلم درج توفيكة وخصلة افك آلا :نر اتلك 
إذا وَارَّنْتَ هؤلاءٍ الئّلاثة الْدِينَ سَمْئْنَاهُمْ عَطَاءً ويَزِيدٌ وَلَْثَاَه بمَنْصورٍ بن 
المعتمر وَسُلَْيْمانٌ الأعمّش وَإسماعيل د من أي خالدء في إتقانٍ الحديثٍ 
والاستقامَة فيه» وَجَدتهُم مَباينِينَ لْهُم لا بدانوتهُم؛ لا ضَكٌ عند أهل العلم 
بالحديث في ذلك؛ لِلْذِي استفاض عِنْدَهم من صحة حفظ مَنْصور وَالأعمَشٍ 
وَإِسْماعِيلَ وإِنقانهم لحديثهم, وَأَنّهم لم يَغْرِفوا مِثْلَ ذلك مِنْ عَطَاءِ وَيَزِيد 
وَلِيْثِ. 


وبي د 5 


4 مُقدُمة صَحيح مُسلم (ص:‎ )١( 
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وابنٍ سِيرينٌ ' كما أنَّ ابن عَوْنٍ وَأيُوبَ صاحباهماء ِل أنَّ البَوْنَ بَيْنَهُما و وبي 
هذينٍ بَعيدٌ في كَمالٍ الفْضْلٍ وصِحةٍ النْقْلٍء ا 
مَدْفُوعَيْنِ عَن صِدْقٍ وَأْمانَةٍ عند أهلٍ الجلم270. 

قلتٌ: لم يَنْص مُسْلِمْ على سوى القِسْم الأول من الثْلانٍّ, لكنّه في 
التَّحقِيقٍ ضَمَنّ القِسْمَينٍ الثاني والغَّالِتٌ بَيَانّه الذي ذكرَ لمراتب الذواةء- فإن 
مُقتضى يانه للثقلة الْذِينَ حرج لهم في كتابه أنه على كلالة أقسام : 

الأول الشقاط المتقدون + مقل: الأعمّش» ومَنْصور بن المعتّمرء 
وإسماعيل د بن أبي خالد» وعبدالله بن عَوّْنَء وأَيُوبَ السَحتيانيّ . 

وهذا القِسْمْ هو الأضل في التُقديم عنده» وهو الذي يَقَومْ عليه بناءٌ 


(صحيحه) . 


والثاني: قات دوئهم. مثل: عَوْفٍِ بن أبي جَمِيلَةَ الأعرابي» 
وأشْعَتٌ بن عبدالملك الحُمرانيٌ. 

وهذا القِسْمْ يُحْرَجٌ حديئهم في كتابه كما يُخْرّجٌ الأول ويَحْتَّحُ بهم. 

والثّالثٌ : صَدوقونَ في الأضلء ليسُوا بالمثقنِينَ» من جَهَةٍ ما عُرفوا به 
من سُوءِ الحفظ, مثل: عطاء بن السَائب» ويزيد بن أبي زياد» ولبِثْ بن 
ابي شل 

فهذا القِسْمُ قد يُخْرُجُ لهم في المُتابَعاتِ. حيثٌ واققوا فيما رَوَوا أَهْلَ 
القِسْمَينِ السَّابِقَينِء وإن كان قد أقلّ من هذا جدًا"". 


.)55 مُقَدْمَة صَحيح مُسلم (ص:‎ )١( 

(؟) فهُوَ هُنا قد مَئَْلَ بثَّلانَةِ: : عَطاءِ بن السّائبء ولم يُخرّج له شَيئاً أصلاء ويزيدَ بنِ أبي 
زيادء وليسّ له عنده سوّى موضع واحد مُتَابَعَةً 730 )١‏ من رواية ابن عُيَيِئَة عنه. 
ولَيثٌ كذلك له في موضع واحِدٍ مَقّروناً بأبي إسحاقٌ الشَّيبانيٌ (/1777). 


كلم 


وَللحاكم في هذهو الأقسام قَوْلَ لم أجذْ له فيه مُسْتَتداًء قالَ: «لَما فْرَعَ 
من هذا القِْم الأوّلٍ أَذْرَكَْهُ الميّهُ رَحِمّه الله وهُوَ في حَد الكهولة»7" . 
كما نص مُسلمٌ أنه لا يُخَرْجُ في كتابه لِصِئْمَيْنِ من الرُواة: 
الأوّل: المتّهمونٌ عند عامّةٍ أهل الحديثء أو عند أكئّرهم. مثلُ: 
والثّاني: من الغالِبٌ على حَديئِهِ المنكدُ أو الغَلَطُ . » مثلٌ: يَحَبى بن 
أبي أَنَيْسَةَ وعَبّادٍ بن كثير»ء وعُمَرَ بن صُهْبانَ. 
قال الحازِميّ فيما يَكونُ. بياناً لشَرْطٍِ الشِخْينٍ جَميعاً في الْتِقاء أحاديثٍ 
الثّقاتِ: «مَذْمَبُ مَن خْرّجَ الصَّحيحَ: أن يَعْتَبِرَ حال الرّاوي العَذْلٍ في 
مَشَايِحْهِ وفيمّن رَوى عنهمء وهُم قات ا وخديكة عن بعغضهم صَحيحٌ 
ثابتٌ يلرَّمُهُ إخراججةُ» وعن بَعضِهم مَدخول لا يصلْحُ إخراجة» إلا في 
الشُواهِدٍ والمتابّعاتِ» وهذا بابٌ فيه عُموضٌ» وطَريقُهُ مَعرَةُ طبقاتٍ الرُواةٍ 
. 50-7 2 2020 
عن راوي 0 ومراتّب مداركهم» ٠.‏ 
: ثُمّ مَئْلَ بمثالٍ حاصِلُهُ: تخريجٌ حديث الرُهريٌء فهرٌ على 
ل بحسب طبقاتِ أصحابه الّْذِينَ حَمَلوا عنه9© 
فالأولى: النّقَهٌ المتقِنُ المقدّمُ كمالك وابن عُييئة ومَعمّرء فحديثٌ هذه 
الطبقةٍ أعلى حَديثِ الزُهِريّ وأْصَحُهُ 


والمّانيّة : طَبَّقَةُ مثل اللّيثْ بن سعد والأوزاعيٌ. وحَديثُهم عنه ليس 


)١(‏ المدخّل إلى كتاب الإكليل (ص: 005 وممّن رَدّْ مَقالَّة الحاكم: القاضي عياض في 
«إكمال المغلم» )م وَالذّهبِىُ ذ فى «السّيّرة (؟١/هلاه).‏ 

(؟) شروط الأئمّة الخمسة (ص: 0 

مم2 َقَدّم أن ذَكَرْتٌ هذه الطبّقات لأضحاب الزُهريٌ بِأَبْسَطْ مِمًا مُنا في (المبْحَثِ الثّالث) من 
(القضل الثّالث) من «التْقْد الخفي) . 
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بالمردودٍء ولكنّه ليس الأمكَلَ؛ لأنّهم لم تكن لهم من الملارّمَة للزُهريٌ ما 
مكئهم من إتقانٍ حَديثهء فيُخْرّجٌ في أدنى درّجاتٍ الصَّحيح. 

والمّالكَة: طبَّقَةُ سَفيانَ بن 4 حسير و جَعَفَرَ بن بُرقان» لَرِمُوا الزهوق 
لكنّهم لم يُنْقِنوا عنه حَديئّه» فتفرّدوا وأخطأواء وحديئهم صالمحٌ في الشُواهِد 
والمتابعاتٍ . 

والرَّابِعَةُ: طَبَّقَةُ الضعفاءء كرّمْعَةَ بن صالح, والمثئّى بن الصّبَّاح» 
لزمواء لكنّهم غرفوا بالض لضعفي أصل . 


وَالخَامِنَة :طَبَقَةٌ :المعزوكين > فإسحاق بن أبن قرو وعبدالقدوس بق 


وقال. التحافظ ابن حََجَر : «وأكتر ما يُخَرّحُ البخاريٌ حَديتٌ الطَبَقَةٍ الثاني 
تعليقاً وَرُبّما أخرّج اليَسِيرَ مِن حَديتٍ الطَبّقّة الثَالئةِ تعليقاً أيضاء وهذا المثال 
هو في حَقْ المكثرينَ» فيُقاسٌ على هذا أضحاتٌ ايم وأضْحاتٌُ الأعمّش 
وأصْحابٌ قَتادَةٌ وَغيرّهم . 


فأمّا غيرُ المكثِرينَ» فإِنّما اعتَمَدَ الشَّيْحَْانِ في تُخريج أحاديثهم عَلى 
لدقَةٍ والعَدالَةٍ وقِلّةٍِ الخَطأء لكن منهم مَنْ قَوِيَ الاعتِمادٌ عليه فأخرّجا ما تَفَرَد 


به كيّحيى بن سَعيدٍ الأنصارِيٌّ» ومنهم من لم يَقْرَ الاعتِمادٌ عليه فأخرّجا له 


ما شَارَكَهُ فيه غيرُمء وهو الأكته) . 


وَقال مُحبّدُ بِنُ طاهر المقدسيُ: 'شَرْطَ البخاريٌّ ومُسْلم أن يُخَرّجا 
الحديتٌ المّمّقَ عَلى بْقَةٍ نَمَلتِهِ إلى الصَّحابيُ المشهُورء من غَيرٍ اختلافٍ بينَ 
الئّقَاتِ الأثبات؛ وَيكونَ إسنادَهُ مُتَصادُ غيرَ مَمْطوعء فإن كان للصّحابيٌ 
راويانٍ مُصاعداً فِحَسَنٌء وَإن لم يَكُن له إِلّا راو واجِدٍ إذا صَمّ الطريق إلى 
ذلك اذاو اختجاة» إلا أن متلما أخرّجَ أحاديت أقوام نوك التخاوي 
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حديئّهم ؛ ؛ لشْبْهَةِ وَفَعَتْ في نَفْسِهء أخرّجٍ مُسْلِمٌ أحاديتهم بإزالة الشُبْهَقٍ ٠»‏ مثل : 
حَمَادِ بن سَلْمَهَ وسْهَيْلٍ بن 39 0 وداود بن الي هندء وأسن الزْبِيرِء 
وَالعَلاءِ بن عبدالرّحمن» وغيرهم”"© 


وَقَالَ الحافظ الزيلعَيُ: «صاحبا الضّحيحء رَحِمّهما اللهء إذا أخرّجا 
لِمَن تُكُلْمَ فيه فَإِنْهم يَنْتَقَونَ من حَديئه ما نُويع عليه» وَظورك شواهدة) 
وعَلِمَ أن له أضْلٌ وَلا يَدوُونَ ما تَقَدَدَ بوء سِيّما إذا خالقَهُ التّْقَاتُ». 


ومَئّلَ بروايّة مُسْلِم حديت أبي أوَيْس: «قَسَمْتُ الصّلاةً بيني وَبينَ 
عبدى). 


6 
و 


قالَّ: «لأنّه لم يمر بوء بل رَواه غيرهُ مِنَ الأثباتٍء كمالك وشُغبَة 
2 01 


وابن عَبَيْتَة فصارَ حديثه متابعة 
فالواجبُ اعتِبارهُ لفَهُم شَرْطٍ الشَّيخِينٍ فيما انْتَّقيَاهُ أمورٌ أهمّها: 

أولاً: أن يُلاحَظ أنّهما يُخْرَّجانٍ للرّاوي أصولاً ومُتابَعاتِ وشَواهِدَ 
فمن حَرّجا له في غير الأصولٍء فليسٌ على شَرْطٍ الصّحيح. 

ثانيا : انيما يُخَرّجِانِ حديتَ الرّاوي عن بَعْض شُيوجْدء ولا يُخرّجانِه 
عن شيخ مُعينٌ مع ثقَةِ ذلك الشّيخ؛ لكون الرّاوي عنه نا فيه » وذلك 
كسُفيانَ بن حُسَين حرجا له ما لم يَكُن من حديثِهِ عن الزُهريّ؛ لأنّه كان 
ضَعيفاً فيه . 


ثالثاً : يُخَرْجَانٍ ليخ في بَعْضٍ حَديِهِ ضَعْفَء فيلتَقيانٍ منة ما هُوَ 


مَحفوظٌ دون سائروء كتّخريجهما لإسماعيل بن أبي أُوَيْسِ وشِبهه. 


رابعاً : يُخْرّجِانٍ من رواياتٍ الثمَاتِ الموصوفينٌ بالنّدلِيس ما ثم 1 نَبَتَ أنْهم 
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لم دلوا قلف أن الْذِينَ اختلطوا في أواخر أعمارهمء ما نَبَتَ أنه ليس مِمًا 
ضَّ به الاختلاط . 

وهذا مما أغْفَلَه المستدركونَ على الصَّحيِحَينِ ما لم يُخْرّْجاك وَابْرَرُهم 
الحاكمُ في كتابه «المستَذْرَك». 

وَمِن أَشَدُ ما عيب على الحاكم الإخلالٌ في تَعَمُبِهِ بِسَبَّبٍ تَسامُلِهِ في 
تخريج أحاديثٍ من أخرّجٌ لهم الشَّيِحْانٍِ من الرُواة» دون اعتِبارٍ الصّمَّةٍ التي 
أخرّج لهم عليها الشِّيخان. 

وبي َيّنَ الزْيلّعيُ أن الشيِحْينٍ أو أحدَهُما قد يُخَرَجِانٍ حديتٌ الرّاوي فيه 
ا اليقاة ‏ للمستفوظ امنا حدينو ويح ل ف بن رن قلعن كرد 
الرّاوي و له السَّيِحْانِ دون مُراعاةٍ هذا المعنىء فقالَ: «وَهَذِهِ العِلّهٌّ رات 
على كَثِيرِ مِمنِ اسْتَذْرَكُ على (الصَّحِيِحَيْنِ) َتَسَاهَلُوا في اسْيَذْرَاكهِمْء وَمِنْ 
أَكْتَرهِمْ تَساهّلا الحاكمُ أبو عَبْدِاُم فِي كتابه (المُسْتَدْرَك)ء فإِنّهُ يَقُولَ: هَذا 
حَدِيتٌ على شَرْطٍ الشّيِحَيْنِء أو دهن وَفيهِ هَذْهِ العِلّةٌ إِذْ لا يَلْرَمْ مِنْ 
كَوْنِ الرَّاوِي مُخْنَجَا به في الصّحِيح أنه إذا وُحِدَ في أَيْ حَدِيثْ» كان ذَلِكَ 
الحَدِيتٌ عَلَى شَرْطِهِ؛ لِمَا يِناه. 


بَل 0 كيرا مر جيم إلى . حَدِيثِ 0 يُخَرخْ الت دُواته في 
حَدِيتٌ ا اط التخارق)2:4 : نف كن البُخارِي أَخْرَجِ لِكُرمَة وَهَذا 
أيْضاً تَساهُلٌ. 

وَكَهيرًا ما يُسُرْجٌ حَدِيثَاً بَعْضُ رجالِهِ لِلبْخَارِيء وَبَعْضهُمْ لِمِسْلِمء 
فُيَقُولَ: (هَذَا عَلَى شَرْطٍِ لسار وَهَذَا 2 ل 
ل َم وا عدية عن كت 
لِضَعْفِهِ فيوء أو لِعَدَم ضَبْطِهِ حَدِيبَهُء أو لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَشْهُور بِالرُوَايَةِ عَنْهُ 


:44م 


أو لِغَيْرٍ ذَلِك» فَيُخَرَجْهُ هُوَّ عَنْ غَيْر ذلك الشْيْخْء 3 يَقُو : لَ: (هَذا على شَرْط 
الشَّئِحَيْنِ)؛ أو: (البُخَاريٌ)» أو: (مُسْلِم)؛ وعدا َس تام لأنّ صَاحِبَيْ 
(الصجيح) لَمْ يَسْتَجًا به إلا فِي شَيْحْ مُعَيْنِ لا فِي غَيْرِء فلا يَكُونُ عَلَى 
شَرْطهما. 

وَهَذا كُمَا أَخْرَجَ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ حَدِيتٌ حَالِدٍ بْنِ مَخْلَدٍ القَطْوَانِيْ عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ بلالٍ وَغَيْر وَلَم يُخْرجَا حَدِيئَهُ عَنْ عَبْدِالهِ بْنِ المَتَنى فَإنُ 
خايدا غير واي 2 عَن نات الجتي» فَإذا قال قال في حَدِي يَرْوِبِ 
مُتساهلا . 1 


وَكَثِيراً ما يجي إِلَى حَِيثٍ فِيه رَجُلَ مَتَعيف أز مُنّهَمٌ بالكَذِبٍء 
وَغَالِبُ رجالِهِ رجال الصَّحِيحء فَِيَمُولُ: (هَذَا على شَرْطٍ الشّيْخَْيْنِ) أو 
(البْخَارِيّ) أو (مُسْلِم) وَهذا أيْضاً ساف فاجش . 

وَمَنْ تَأملَ تابه (الْمُسْتَذرَكَ) تَبيِنَ لَهُ ما ذكزنا"". 


وقالٌ ابن القيّم ناقِداً صَنِيعَ الحاكم وقننية «لأن تون كه الل عد 
1 وشهِدَ له بالصدقٍ والعدالة» أو رع حديتُهُ في الصَحيح؛ ؛ فيَجَعَلَ كل 
هنا ووه معن شل العم هذا اخلط طاهة» نإئة إلماء كرون فلن قد 
الصّحيح إذا انتقث عنهة 4 العلر” وَالشدودٌ والتَكارَةٌ» وَتُوبِعَ م عليهء فأمًا مع وجودٍ 
ذلك أو بَعْضِهِ فإنَّه لا يكونُ صَحيحاًء ولا على شَرْطٍ الصّحيح» ومن تمل 
كلام البخاريٌ ونُظَرائه في تُعليله أحاديت جماعَةٍ اع حَديئَهُم في 


صَحيحوء عَلِمَ إِمامَتَهُ ومَوْقِعَهُ من هذا الشان» وتيّق اله حفيقة ها ذكزناءة”. 


وَقَالَ ابنُ القيّم أيْضاً مُنبّهاً على معنى تخريج 0 خديك (مطنر 
)١(‏ نصب الرّاية (7537-751/1). 


(9) الفروسيّة (ص: 57»» وانظر كذلك لهذا المعنى: الصّارم المُنكيء لابن عبدالهادي 
المقدسيٌ (ص: .)177-1١١‏ 


م4١‎ 


الورّاق) وشبْهِهٍ: «وَلا عَيْبَ على مُسْلِمِ في إخراج حَديئهِ؛ لأنّه يَنْتَقي من 
أحاديثٍ هذا الصُرْبٍ ما يَعلم أله حَفِظَك ». كما يَطْرَحٌُ من أحاديث النْقَّةِ ما 
اماع أله زط فيو انخاط في بهذا المقا تر زرك علي إخراع حدم 
حَديثِ التٌقَق ومن ضعنه جيتع خنين َي الحمْظء فالأولى طريقة 

الحاكم وأمثالهء وَالكَانِيةٌ طَريقّةُ أبي محمَّدٍ بن حَزْمٍ وأشكالهء وطريقَةٌ ِقَة مُسْلم 
هي طَرِيقَة 5 أئمّة هذا الشَّأنِ م 1 


قلتُ: فالواجبٌ على من قَصَدَ إلى إصابَةٍ شَرطٍ الشَّيحْينِ فيما لم 
يُخْرّجاءٌ أن يَسْلّكَ طَريقّهما فى الانتقاء. 

وخُلاصَةٌ هذا ١‏ 3-3 لمبحث : 

أن على الباجث أن يَجِتَهدَ فى. تحقيق صورة الأنتقاء .من احاديك من 
أخرّججهم الشّيِخانء وَلا يُبَادِرَ إلى الحُكم على حَديتِ بأنّه على شَرْطٍ 
الشَّيحِينِ أو أحَدِهما بِمُجِرّدٍ تخريجهما لذلكَ الرّاوي. 

لما كان تتحقيقٌ ذلك ممًا يسُقُ ود ويَعْسْرٌ فيَنْبَغي أن يُسْتَغْنى عن القوْلٍ 
مثل : (حديتثٌ على شَرْطٍِ الشّيخين) بالقولٍ: (إسنادة إسنادٌ العيكيع؟ وشِبه 
ذلك» هِما لا يقعٌ به إيهامُ استيفاء شُروطٍ الشّيِحَينَ: ٠‏ خصوصاً معّ استحضارٍ 
أنّ رط الشيِحْينٍ غير مُقصور على أحوالٍ الرُواة» وإِنّما يُطْلَبُ فيه سائر 
شروطِ الصحّة . 

2 3 
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المبحث الثامن: 





مَسائلٌ في الحديثٍ الصّحيح والحسّنٍ 








المسألةٌ الأولى: الحديتُ الصّحيحُ والحسَنْ كلاهُما حُجَةَ في الدّينِ. 
قال الإمام الشّافعيُ : «وإذا تَبَتَ عَن رَسُولٍ لله يكل الشَّيْءْ هُرَ اللّازم 
مَن عَرَقَهُء لا يُقَوٌيهِ وَلا يوهِنّهُ شَيْءٌ غيرة» بل المَرْضُ الذي على 
الئاس اتباغه)0" . 

قلتُ: أمّا الحديثٌ الصَّحيحٌ فهذا المعنى ظاهِرٌ فيه. 

وأمّا الحديثٌ إذا دَلَّ التّحقيقٌ والنّظرٌ 0 حُسْيْوء فذلك يُلْحِقُهُ 
بالصّحيح في الاحتجاجء من جَهَةٍ أن حُشْئة لم ينبت يَنْيْت إِلَّا عندّما تحقّقّت فيه 
شُروط القَبولٍ وانتَقّت عنة مَوانِعُهُ» وتلكَ م صَِةُ الحديثٍ الصّحيح» وان 
افتّرقا في نوع بض تلك الشْروطٍ وكَيفيّةِ تحققهاء » على ما تقد تَقدَمّ باه . 

وكما أن (الحديتٌ الصَّحيحَ) تنْبْتٌ به الأحكامُء فكذلك الحسَّنُء لكن 
يَجبُ أن يُعْلَمَ أنَّ (الصّحيحَ) يَسْتَقِلُ بِإِنْباتِ كم لا ضِدٌ له أقوّى منةء آم 
(الحسَنٌ) فَإنّنا اشتَرْطنا أن لا يتفّدَ راويه بأضلِهء وهذا يعني أنه لا يُنْبِتُ 
كما لا يُعْرَكُ إِلّا من تلك الجهّةء ولكنّه يُسبَدلُ به على الإبانّةِ والتُفصيلٍ 
لمكم أضْلَهُ في الجُملةٍ ابت من وَجِْ آخرّ. ْ 


- 
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وَالْعِلَةُ في هذا الفارقي: أنَّ راويّ الحديثٍ الحسّن إِنّما قصرّ عن دَرَجَةٍ 
بن تخت اله العداة بعتي النطن قو روايقة» لان أجل ما تختى من خطتة 
ووَهْمِهِء وذلك لما أُورَدَنْهُ شُبْهَةُ خطئه في بَغض ما رَوَىء أو قُصور دَرَجَتِه 
في الحفظٍ عن درَّجَةٍ المتقنينَ لعدّم الشُهْرَةٍ بالعلم والاعتّناء به. 

وإذا كانَ هذا ظاهراً في الأحكام» فمن الخطأ البَيّنِ القولٌ بِصِحَةٍ بناء 
اعتِقادٍ على (حدي يثِ حَسَنٍ) ججرى الحُكُمْ بِحَُسْيِهِ على ظواهر قواعِدٍ 
المتأخرينّ في تُعريفهم للحسّنء دون استِقصاء قَذْرٍ الموافمَةٍ فَنَة للمحفوظ 
المعرويء أو المخالَمَةَء أو التَّمرّدِ. 

وإذا تَحَقَّقْتَ هذهو المسألة لم تَجِدْ لأهلٍ الإسلام عقيدَة لم يَأتِ فيها م 
إلا حديت حسَنٌء بل إِنّك لا تَجِدُ عقيدة يُفْصَرْ العم بها على حد 
صجيح فَرْدء فإنَّ العقائدَ أبْلعُ من الأحكام وأكذء .:والدياثة بها 00 
أل ذلكَ لا بصِحُ تصورٌ أن يكوت الشّيء 8 
فد لا يُعْلَمُ له أضل من وَجْهِ آخرَ. 

َعَم ند تَجِدُ في تفاريع بغض ما يِنْصِلُ بالاعتِقادٍ ما لم يرد فيه إلا 
الحديتٌ الواجدٌ الصَّحِيحٌ أو الحسَنُ» لكنّ أضلّه مَحفوظ مُعروفٌ» كتفاصيل 
سؤالٍ القَبْر والشَّفاعَةِ وصمَّة الميزانٍ يوم القَيامَة فإنّك لا تَجِدُها ِل مؤيدَة 
لأضل مَعلوم من دينٍ الإسلام: جاء به الكتاث) أو الصَّحِيحُ المقطوعٌ 007 
الك وَالجَهْلُ بتلك التفاريع أو عدم اعتِقادٍ تُبوتِها لا يَقَدَحُ في دين 
الإنسانٍء ولعُذْرٍ صاحبها بِالتَأُويل مَساغُء بخلافٍ الإيمانٍ بأصولها في 
الْجَمَلةَ . 


- 


وتَقَدَمَ أن بَعْضِ الحُفَاظٍ أذرّجوا «(الحسنّ) تحت سَمئ (الصحيعا 
علي ٠‏ كما وَقَعَ الشَّيءْ منه في «الصَّحيحَيْنِ) وكما هُوَ صَنيعٌ ابن حُرَيْمَة 
وابن حبّان في «صَحَِيحَيْهما». 
وَالنمِيِيرُ بيتهما في الإطلاقٍ أدَقُء إِذْ فيه إِنْقاة للإشعارٍ بطَريقٍ الؤصولٍ 
45 


به إلى هذه المرتَبَة» كَذلكَ فيه فَائِدَةٌ تَمييز دَرجاتٍ الحِفْظٍ للتَقَلَقِء فلو أطلقنا 
عليه وَضْفْ (الصحّة) فَرُيّما أُوهَمَ ذلك أنّ رُوَاتَّهَ رُواةٌ (الحديث الصّحيح). 
المسألةٌ النَانيةُ: دَرَجِاتٌ الصَّحَةَ تَتَفاوَتُ في القؤةٍ بِحَسَبٍ القرائن. 
المقصودٌ بهذا مَلاحَطَهُ أنّ بَعْض الصّحيح أصحٌ مِن بَعْض0ء فَرِوايةُ مَن 
وْصِفَ بِأنّهُ (ثقةٌ حافظ) فؤقٌ روَايةِ مَن وْصِفَ بِكوْنِهِ (ثقة» فقّطء وَالحديثُ 
يأتي من طَرِيقَيْنَ صَحَيحَيْنِ أقوّى مِنَ الحديث لا يأتي إلا مِن طريقٍ واجِدَةٍ 


.ٍ - 


ص حدححة . 


2 0. 


كما أنَّ الحديت فى الفقْهِ يَرُويهِ الثّقَهُ المُقيهُ أعلى من الحديثٍ يَرويهِ 


وكذلك (الصَّحيحٌ) فوقٌ (الحسّن). 
شُروطٌ الحُسْنء يكونٌ (صَحيحاً لغيره)» فهذا فوقٌ (الحسّن لذاتِه). 

المسألة الثَّالئّة : هَل صِحََةُ الإسنادٍ تُوجبُ صَِحَة الحديث؟ 

قلتٌ: إذا قيلَ: (إسنادة صحيحٌ) وقَصَدَ القائلٌ أنه استوفى جميعَ 
الشّروطٍ الأربَعَةٍ المتقدّمَةٍ فلا فَرْقَ بِينَ ذلك وبِينَ قولِهِ: (حديتٌ صَحيحٌ). 

وَكَذْلكَ إذا قيلَ: (إسنادُهُ حَسَنٌ) بشُروطِهء فهُوَ كالمَوْلٍ: (حديثٌ حَسَّنٌ). 

والواجبٌ أن لا يُقال لحديث: (إسنادهُ صحيحٌ) أو (حَسَنٌ) إلا ويراد 
بذلكَ استيفاؤةُ جميعَ الشّروطٍ الموجبّة لصِحَةِ الحديث» أو حُسْنه؛ لأنْ هذا 
اللّفْطَ ينغي أن لا يُفْهِمَ إِلّا النبوتَ. 

قال الإمامُ شُعْبَةٌ بن الحَجَاج: «إِنّما يُعْلْمُ صِحَةٌ الحديث بِصِحةَ 
الإسناد)7؟ . 5 


)١(‏ أخرّجه ابن عبدالبرٌ فى «التّمهيدة )01//١(‏ وإسنادٌة جيّد. 
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لكن في المتأخَرينَ مَن لا يُراعي ذلكَء وكأنّه كان يكتفي بتحقٌّقٍ 
الشُروطٍ الئَّلانَةِ الأولى فيحكمٌ بصحّةٍ الإسْنادٍ وحُسْيِهء فتّرى بعْضٌ ما 
يحكمونَ عليه بذلكٌ لا يَسْلَمْ , مِن عِلَةٍ قَادِحَةٍء كما وَفَعَ ذلك في صنيع 
الحاكم التبُسابوريٌ» وكَثْرَ مثْلّهُ بعْدَ الذهبِيٌّ فالعراقيٌ فابن حَجَرِء وفي زمائنا 
ناو هذا :التمط يغصي عقر فيحتاجٌ قبول كثيرٍ مِن تلك الأحكام إلى 
احتياط شَديدٍ. 

المسألةٌ الرَابِعَةُ: قولْهُم في الحَديثِ: (رجالهُ ثقاتٌ) هل يعني الصّحَة؟ 

الجَوابٌ: ليِسَّت هذهو العبارَةٌ ححكماً من قائلها بِصِحةٍ الحديثٍ وَلا 


وَبيّنَ ابنُ القيّم خطأ الحكم بصِحَةٍ الحديث بناءً على مُجَرَدٍ ثُقَةِ رُواته» 
وذلك من وَجْهِين» قالّ: 

«أحدهما: أن ثقةً الرّاوي شَرْطَ من شروطٍ الصّحَةٍ وَجُرْءَ من 
المقتّضي لهاء قلا يَلْرَمُ من مجرّدٍ توثيقه الحكمُ بِصِحْةٍ الحديثِ. 

يُوَضْحُهُ أن ثقة الرّاوي هي كَْنْهُ صادقاً لا يَتَعَمُدُ الكَذِبَء ولا يَسْتَحِل 
تدليسٌ ما يَعلمُ أنه كَذِبٌ باطِلٌ. 

وَهذا أحدٌ الأوصافٍ المعتَبَرَةٍ في قَبِولٍ قَوْلِ الرّادي. 

لكن بَقِيَ وَضْفُ الضَّبْطٍ والنَّحَمْظِءِ بحيتُ لا يُعْرَفُ بِالتّغفِيل وَكثْرَةٍ 
الغَلّط . 

انيهما: أن لا يَسُذّ عن الئّاسء فيَرُويَ ما يخالقُهُ فيه مَن هُوٌ أُونَّقُ منه 
وأكبرُء أو يَرْوِيَ ما لا يُتابَعْ عليه وَلِيسَ مِمّن يُحْثَملُ ذلك منهُء كالرُهْريٌء 
وعَمْرِو بن دينار. وسعيك بن المسَيّب» 0 وَحَمَادِ بن ريد وَسُفيانَ بن 
عَييْئَة ارم فإِنّ - إِنْما احقملوا تف د أمثالٍ ا للق بما لا 
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فأمًا مثلُ سُفِيانَ بن حُسَيْنء وسَعِيدٍ بن بَشِيرِه وَجَعْفْرٍ بن بُرْقانء 
وضالخ. بن ابن الاحفيو زرفي فإذا أنفرد أَحَدَهُم بما لا يُتابَعٌ علي 
فإنّ أتمّةَ الحديث لا يَرْفَعونٌَ ةراما 

وأمّا إذا رَوى أحدُمُم ما يخَالِفٌ الئّقاتٍ فيهء فإنّه يَرْدادُ وَهناً على 
وَهْن . 


فكيف تَُقَدَ نُقَدُمٌ رواية أمثالٍ هؤلاء عَلى روايةٍ مثل مالك؛ والنَّيثْ» 
وي وعْقَيِلء وشعَيْبٍء ومَعْمَرء والأؤزاعيّ» وَسُفْيان ويحيى بن 
سعيدٍ» وعَبْدِالئحمن بن مَهْديُ وأضرابهم» هذا مِمًا لا يَسْتَرِيبٌ من له 


مَعْرِفَة بالحديث وعِلَلِهِ في بُطلانه»”"2. 


المسألةٌ الخامسّة: عَدَهُ الحديث الصّحيح. 

باعتبار عَد الرّواياتٍ الحديئيّة في الكَتُبِء فإنَّ هذا لَيْسَ مما يكن 
المصيرٌ إليه؛ 0 مِنْ أجل انتِشارٍ طُرُقٍ الحديف: فَالكُيُبُ التي تَجْمَعْ 
الأسانيد كَثِيرَةٌ جد 

كذلك ار ضصَبْط ا 0 ل عليها 0 رواياتٍ الحديث» فيُقال: 

58 جاءَ عن 5 الأئمّة ل كانوا ا الأسانيد المتعدّدَةٌ 
للمَئْن الواجِدٍ أحاديتٌ» فيما يَحْفَظهُ أحدُهم. 

مِثْلُْ قَوْلٍ البُخاريٌ: «أخفَّظ مِنَهَ ألفٍِ حَدِيثِ صَحيحء وأخفّظط مني 
ألْفي حديثِ غَيْر صَحيح)”" . 2 
وَقالَ ابنُ حجر العَسْقلانيُ: «إذا كان الشَّيِحْانٍِ مع ضِيقٍ شَرْطِهما بِلْمٌ 





.)75-077“ الفروسيّة (ص:‎ )١( 
)957/( ومن اطريقه : الخليليُ في «الإرشاد»‎ - )777/١( (؟) أخرّجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
. والخطيبٌ في «تاريخه» (70/7) - وإسنادة مُحَتَمَلُ‎ 
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جملَةٌ ما في كتابَيْهما بالمكرّر هذا القَدْرًةا©» فما لم يُخْرِجاهُ من الطُرُقٍ 
للمُتونٍ التي أخرّجاها لعلّه يبِلُعُ هذا القَدْرَ أنْضاً أو يَزِيدُء وَما لم يُخْرِجاهُ من 
المتونٍ من الصّحيح الذي لم يبلُغ شَرْطَهما لعلّه يبلُمُ هذا القَذْرَ أيضاً أو 
يَقُرْبُ منهء فإذا انُضافَ إلى ذلك ما جاءَ من الصَّحابَةِ والتّابعِينَ تمّت العِدَهٌ 
التي ذكَرَ البُخاريٌ أنه يَحْفَظْهاء بل رُبّما زادت على ذلكَء فصَّحّت دَعوى 
ابن الأخرّم: إن الذي يَفوتُهما من الحديثٍ الصّحيح قليلُ» يعني مما يبلْعُ 
اينات الس زان ا 11 ١‏ 

قلتٌ: وهذا الذي جاء عن حِمْظٍ البُخَاريٌء ذُكِرَ عن غيره ما يُشْبِهُهُ أو 
يزيد عليهء كالّذي قيلَ في مِقْدارٍ حِفْظٍ أحمَّدَ بن حنبل» وأبي زُرْعَةَ الرّازَيٌ» 
لكنّه جميعاً إخبارٌ عن حِفْظٍ الواجِدٍ من هؤلاء الأئمّق لا عن مجموع أسانيل 
الحديث . 

والشَّأنُ في كَثْرَةٍ الأحاديث المرويّة كما قال محمّدُ بِنُ أحمدّ بن جايع 
الرّازيٌ : سَمِعْتُ أبا زُرْعَةَ وَقالَ لَهُ رَجُلٌّ: يا أبا رُرْعَدَ» أَلَيْسَ يُقالَ: حديتٌ 
النَبِيْ كل أرْبَعَةٌ آلافٍ حديث؟ قالَ: «وَمَنْ قالَ ذا؟! قَلْقَلَ الله أنيابَة» هذا 
قَوْلَ داوق وَمَن يُخْصِي حَديتٌ رَسُولٍ الله؟ قُبِض رَسُولْ الله َك عَن مِةٍ 


ألف وَأَرْبَعَةٌ عَشْرَةَ ألفاً من الصحابة مِمّن رَوَى عن وَسْمِعٌ ين 


قلتٌ: أمّا إذا قال القائلٌ: يُمْكِنُ ضَبْطُ السّئَن الصَّحيِحَةٍ المرويّة عن 
النَبِيْ كل بِالعَدَّدِه فهذا صَحيحٌء فإِن ذلك يَقِلُ خُرِوجُةُ عن الكثْبِ السَنَةٍ 
الأمّهاتِء فإذا ضَمَمْتَ إليها «المسْئَدَ؛ لأحمّدَ بن حنبل» نَدَرَ من السّئَن ما 
يَخْرُجٌ عثهاء وذلكٌ اللَاِرُ يُمْكِنُ تتبعه من سائرٍ كُنْبٍ الحديث. ْ 


)١(‏ يعني على ما ذكَرّه قبلَ هذا النّصّ: أن عِذَّةَ ما في البُخَاريٌ بالمكرّر (717176) حديثاًء 
وعِذَّةُ ما في مُسلم بالمكرّر أيْضاً )١٠٠٠١(‏ حديثاً. 

() الكت على ابن الْصّلاحء لابن حجر (598-7917/1). 

(8) أخرّجَه الخطيبٌ في «الجامع؛ (رقم: 1844) وتكلّمتٌ عن إسنادِه في (القسم الأوّل)' 
عند الكلام عن الصّحابَةِ . 
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وما أْكَنَ حَضْرَهُ أمْكنَ عَدّهء وإن لم يَقُم عُلماءُ الشّأنٍ بِحَدَُوِ بِعَدَدِ إلى 
اليم . 

المسألةٌ السَّادِسَةٌ: قَوْلُهِم: (أصَحٌ شَيءِ في الباب). 

قولُهُمْ: (هذا الحديثٌُ أصحٌ شيء في هذا الباب) لا يعني صِحٌة 
الحديثٍ في تَفْسِهء فيجورٌ أن يكونَ ضَعيفاًء إِنّما قالوا: (أْصَحُ) مُقارَنة بغيرِه 
مِمًا رُوِيَ في نفس البابٍ. 


“رهس 


وَوُقَوعٌ هذه العبارَة أو معناها كير في كلام المتقدمية”" . 

المسألةٌ السَّابعَةُ: أصَحُ الأسانيدٍ. 

اشتهرث عَن بعض أئمّة الحديث عِبارةٌ: (أصحٌ الأسانيدٍِ قُلانُ عن 
ثلان). 

وَقَد اختَلفوا فيها احتلافاً واسِعا'"'. ثُمَرَتُهُ : النَّرَجِيحُ عند الاختلافٍ. 

والصّوابُ فيه اخْتِيارٌ الحاكم: لا يُمْكِنُ القَّطَعْ لإسنادٍء بأنه أصَحٌ 
الأسانيدٍ مُطْلَقاًء إِنْما يُمْكِنُ القؤلٌ: أصَحٌ أسانيدٍ ابن عُمَرَ ككذاء وأصَحٌ 
أسانيدٍ المدنيّينَء أو البصريّينَ أو المضربِينَ» كذا وكذا. 

وسَبَبُ صِحَةٍ هذا الاختيار: وُجِودُ النّكاقؤ في الصّحَةٍ بينَ كثير من 
الأسانيدٍ. 

غيد أن ها يوعد يك حلك التقالاك يفيد كنية ععة د كما معدم - 
للتّرجيح بِينَ التّقاتِ في حال الاتلافٍ في سََدٍ أو مَنْنِ. 

َلوِ احْتَلَفَ ملا نافِمٌ ومُجاهِدٌ عَنِ ابنٍ عُمَرَ في حَديثٍء فإنًا تَستَفيد 
)١‏ وانظر ما تقدّم في «النّقد الخفي - المٌصل الثّالث ‏ المبحث الثّالث - المقدّمة التَّاسِعّة). 
00 انظر: معرفة علوم الحديث (ص: 601-57). 
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مِن قَولِهِمْ: «أصحٌ الأسانيدٍ: نافِمٌ عَن ابن عُمَرَ» في ترجيح نافع على 
ء 200 2 8 
مجاهد © . 


وتفصيلٌ القولٍ فيه يُعْرَفُ من أحوالٍ اللَقَلَةِ في كُتْب الجَرْح والتّعديل. 

المسألةٌ النَامِئَةُ: قولهم: (حديتٌ جيْدٌ) يَعْتَونَ به الصّحَةء لكِنٌ 
المتأخُرينَ رُبّما استَعمَلوهُ في منزْلَةٍ تَردْدٍ بِينَ الصّحيح والحسّن بعد التفريقٍ 
الاصطلاحئ . ّ 

وجَرى استعمالَهُ في وَضْفٍ الحديثٍ في كلام المتقدّمِينَ قليلاً نادراً. 

ومنهُ قولهم في الرّاوي: (جيِّدُ الحديث)» فهر في النّحقيقٍ يُساوي 
قولّهُم: (صَحيحٌ الحديث)» وهذا تكرّر في جماعَةٍ من الرُواةٍ. 

وَشَبِيةٌ ب قولهم: (هذا حَديثٌ قويٌ) و(إسْنادٌ قوي). 

وليس في الْقَسمَة دوج بين نَّ (الضحيح) و(الحَسَن)؛ فلذا فإن هذينٍ 
الاستِعمالَيْنٍ يَلْحَقَانِ عَنْدهُم ب(الصّحيح). 

وله أمثلةٌ كثيرةٌ ذ فى «الصّحيحين» وغيرهماء وهُوَ مثلٌّ أحاديث: 
عَبّدِالملك بن عَمَيرِ: وحقاد بن لم وسَهيْل بن ب صالخ والعلاء بن 
عَبْدِالرحمن. ومحمّدٍ بن إِسْحاقٌ صاجب السيرة» وَسماك بن حزب» وأبي 
بَكرٍ بن عياش . 

المسألة النَاسِعَةٌ: أينَ يوجَدُ الحديثٌ الحَسَنُ؟ 

الحديتٌ الحَسَنُ حيتٌ إِنَّ مَرْجِعَهُ إلى رواةٍ مِنَ دَرَجَةٍ متوسّطةٍ في 
الحمْظِء فإِنّكَ لا تكادُ تَجِدُ كتاباً من كُبُّب السّئَةَ يَخَلو مِنْهُء والتّحقيق أنَّ فى 
«الصّحيحين» بعْضٌ الأحاديث الحَسَّئَةِء خصوصاً فى أبواب الرقائق وشِبْههاء 





- وسَبَقَ مَِيدٌ في فائدَةٍ هذه المسألة في «التّقد الخفيّ  المٌُصل الال المبحث الكّالث‎ )١( 
. المقدّمة الَّانيّة)‎ 


و4 


مثلُ حَديث فُلَيْح ؛ بن: سُلَتْمَانَ رَعبْدالرحمن بن عَبْلله بن دينارٍ ودُعَيرٍ بن 
مُحمَّدٍ التّميمِيُ يي ٠‏ فهؤلاء لا يُمْكِنْ لحديثهم أن يزقى فؤق (الحَسَن) 
لذاتِو» وروايثهُم عِنْدَ البُخاريٌ» ولبِعْضِهم عنْدَ مُسْلِمء كما روى مُسْلِمْ 
لجماعَةٍ حديثُهُم لا يرقى فؤقٌ (الحَسّن) منهُم: إبراهيم بن مُهاجِرٍ البَجَليُ» 
راان ولاك الله وعقاء ,لمق تيدان . 

وإظلاقٌ اشم «الصّحيح» على كتاب مُسْلِم والبُخاريٌ فَإِنّما هُرٌ بِاغْتِبارٍ 
عليه زلك دار لاندِراج (الحسَن) تَحْتَ (الضّحيح) بجامع القيول وومةه 
الاحتجاج . 


وأمّا في غير «الصَّحيحين) فِيوجَدُ كثيراً في «سُئَن أبي داودً» و«جامع 
التّرمِذْيٌ»2» وفي وي التّرمذيٌ في الحُكم بِحُسْن كثير مِنَ الأحاديثٍ ما 
يُساعِدُ في معرفةٍ ذلك . ْ 

المسألةٌ العاشِرَةُ: أَؤْصافٌ للحديث تُفِيدُ القَبِولَ» لكنّها رُبُما اندَرجَت 
تحت (الصّحيح) أو تَحْتَ (الحَسَنْ)» ورُبّما دلت على الضّعْفٍ الصَّالح 


للاعتبار . 
0 (حديتٌ ثابتٌ» و(إسنادٌ ثابتٌ»» تدلُ على القَبولٍ: وهُوّ إِمًا 


وقولّهُم: (حديثٌ مَُعروف) ويُقابل عَنْدَهُمُ (المنكرً)» وقد يعني كونَ 
الحديث صَحيحاً أو حسّناً أو في مَرتبَةِ ما يضْلُّحُ للاعتبارِ» فلا يَلْرَمُ منه 
القَبولٌُ والاحتِجاجٌ . 

رَيقولونَ: (حديتٌ محفوظ) و(إسْنادٌ محفوظ) ويُقابلُه (الشَّادْ)ء وهذا 
لا يعني صِحةٌ الحديث أو حُسْئة إِنْما هُوَ حْكمّ الجخ »وقد يكونٌُ الرّاجِحٌُ 
ضَعيفاً لذاته» كأن يُخْتَلّفَ فى إسنادٍ وَضْلاٌ وإرسالء فتكوتٌ الروايَةٌ المرْسَلَُ 
هي المحفوظة» والمرسَل عا 


ونقو أوث: (حَديتٌ صالحٌ). و(إسنادٌ صالحٌ)» وهذا قد يُرادِفُ الحُسْنَ» 
وقد يكونٌ أدنى منهٌء فيكونٌ المرادٌ أنه صالحٌ للاعتبارٍ لا للاحتجاج . 

ويَقول بَعْضُهم: (إسنادهُ وَسَطْ)» فهذا بمنزِلَةٍ (صالح). إِلَّا إن دلت 
قَرِيئَةٌ على إرادَةٍ الحُسْن. 

وَيقول بغضٌ المتأخّرينَ في بغض الأسانيدٍ: (هذا إِسْنادٌ مُحتَمِلٌ 
للنّحسين)» فهذا لا يعني ثبوت الرٌواية» بل هُوَ بمنزلةٍ القؤلٍ: (هذا إِسْنادٌ 
لبَن) "او :(ليدئ بالقوق).. أن لالبست نذلك). اومده من أرضاف (الشدية 

المسألةٌ الحادِيّة عَشْرَةَ: استدلال العالم بِحَدِيثِء هل يعني تَصحيحَةُ له؟ 


م 


يمرفى بين العلماء فى هذا من جهة المغرقّة بصحيح الحديث وسَقيمه : 
فإذا رأَيْتَ القّقية الذي لا ْيْرةَ له بذلك يَسْكَدلُ بححَديثء فهذا لا 
يُحنّجّ باستدلاله بذلكٌ الحديثٍ على كونه صَحيحاً عندّهء ولا يُقْنِمُ حُسْنُ 


<2 <2 ٠ ٠. م‎ 


- 


لقن في الجمْلةٍ لتمية مثلٍ ذلك» فالواقِمُ شاهِدٌ أنَّ هذا الصّنْفَ من العُلماء 
استدُوا بكثير من الحديث المردود. 
أمّا إذا كان لقي مُحَدّثاً عارفاً بالضّحيح والسّقِيمٍ» ٠‏ فَاسْتِعمالَهُ لحديث 
أو اشتدلاله نه + كة عنثة بتكف أو نيه الكن بفوظ أن يكون ذلك 
الحديثُ هُوَ الدَّليلَ الواحِدَ عندّه لتلكٌ المسألة؛ إذ لو ضَمّ إليه سِواهٌ فرْبّما 
كان ذكرة له على سَبِيلٍ الاستِشْهادٍ والاسيئناس» لا الاحتجاجء فتأمّل! 
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الخديث: المتدزة عن عيك العمل هو الحديث الضعيف: 

وتعريفه : مِنَ الضّعْف المقابل للقُوَةٍ. 

والمرادٌ بهِ هُّنا: الحديثٌ الذي فقدَ شرطاً فأكئرٌ من شُروطٍ الحديث المقبولٍ. 

وَالضْعْفٌ دَرَجاتٌ عَدِيدَةٌ: أذناها ما يكونٌ بسَبَبٍ الاتقطاع» أو خطأ 
الرَّاوي» وأشَّدُها ما كان بكذِبه. 

ويُقالٌ أيْضاً: الضَّعْفٌ توعانٍ: ضَعْفٌ يُمْكِنُ جَبْرْهُ وضَعْف لا يَنْجَيرُ 
على ما يأتي بَيائهُ . 
ما يَعودُ إليه سَبَبُ الصَعْفٍ: 


الأّل: ما يَرْجِعُ إلى عَدَّمِ الانّصالٍء وتندرجٌ تحتّه ألقابٌ للحديثٍ 
الْضْعِيِ» هي : 

المعلنُء المنقطعٌ» المعْضَلُ» المِرْسَلُء المدلْسُ. 

الئّاني: ما يَرْجِعٌْ إلى الججرح القادح في الرّاويء وتندرجٌ تحنّه عِذَهُ 
ألقاب» هِيّ: 

ْ المَجْهولُ» اللَيّنُّء المقلوبُء المصَححفٌ؛ المذْرَجٌء الشَّادْ المعلل» 
المضطربُ» المنكرٌء الموضوعٌ. 
م 


وليسّ يخلو جديتٌ ضعيفٌ من أن يكونً مُعلْلاً بواحدٍ من هذه 
الأوصافٍء وهيّ منبئةٌ عن تفاوْتِ الضَّعْفِء بِينَ الضّعفٍ اليّسِيرٍ المحتَمّل» 
وَالشَّدَيدٍ الذي لا ينجية : 

وَإِطلاقُ لَقَبِ (حديتٌ ضَعيفٌ) صالحٌ أن يكونٌ لأيّ من السَّبَبِينَء وإن 
كانَ يوهِمُ حِقَةَ الضّعْفٍ أحياناًء فيُشْكِلٌ إطلاثُهُ على (المنكر) و(الموضوع) 

تَقَدمَ ذِكْرُ (المعلّق) ومعناهُ في شَرْح (الحديث الصّحيح). 

وَسائرٌ الألقاب يأتي بَيانُها في الفصلين التَالييْنِ. 
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الفصل الأول 
ألقاب الحديث الضعيفه 
إسسد ك3 جم الاتصال 





المبحخث الأول: 











مَعناهُ اللُغويُ يَسْتَوْعِبُ ما ليس بانّصالٍء في أي مَحلٌ كان ذلك في 
الإسنادٍء لكنّه كلقب خاص في هذا العلمء ينْبَي حَصْرُه في صُورّتين: 

الصور الأولى: حديثٌ الرَاري حكن الم يشمن مله في أي برع ني 
الإسناد دون الصّحابيٌ ؛ ويَقَعْ في محل أو أكنة. 

وَقالَ الحاكمٌ: «أن يكونٌ في الإسْنادٍ رِوايَةٌ راو لم يسم من الذي 
يَروي عنهُ الحديتٌ» قبل الوُصولٍ إلى التَابعيٌّ الذي هُوَ مَوْضِعٌ الإزسالي»"" . 

قلتٌ: وَلّو قالَ: (قَبْلَ الوُصولٍ إلى الصّحابيٌ) لكان أَصَحٌ. 

وتَعريفٌ الحاكم على أي حالٌ أولى من التّعريفٍ الذي ذكَرّه الخطيبُ 
فقال: #هذه العبارَة تُسْتَعْمْل غالبا فى روايّة من دون التابعئ عن 
إل ايه وا 

قلتٌ: وهذا و ا فصورة الالقطاع فيما بين © تَبّع أتباع 
التّابعينٌَ والتّابعينَ مثا لا تَندَرج في هذاكء وكذلك الانقِطاعٌ في طَبَقَةِ ا 
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فإن سقط رارٍ فهو منقطعٌ في موضعء وإن سقط أكثرٌ من راو غيرٌ 
متواليّينٍ فهو منقطعٌ في موضعين أو أكتّر. 


مثال سَقْطٍ راو واحِد مِنَّ الإشناد: 

ما أَخْرّجَهُ الإمامٌ أبو داوٌد”"2. قالَ: حَدَّئنا مُوسَى بن إسماعيل»؛ حَدَّئنا 
بان حَدَئنا قَتادَةُء قالَ: حَدّئي أبو مِجْلّره عَنْ حُذَيْمَة: 

أن رَسُولَ الله له لَعَنَ من جَلَسَ وَسَط الحَلقةِ. 

أبان هق أن يريك الملا ولم يَنْفَرِدْ بهذا الحديثٍ عَن قَتادَة» بل تابَعَةُ 
شُعْبَةُ بن الحَجاجء عند الإمام أحمّد"'' وغيره. 

وليسّ في رجالٍ هذا الاتناد أَحَدَ غيرٌ بْقَةِه بل كُلْهُم بقاتٌء والاتّصال 
صَريحٌ فيه إلى أبي مِجْلَرٍ اق لا ا لقن أمَا بيئه وبينَ حُذَّيْمَة 
وهو ابنُ اليَمانٍِ ليس بِمُنْصلٍ» فإن. شلئية قال بعْدَ روايته: «لمْ يُدْرِكُ أبو 
مِجْلَرِ حُذدَيْمَةَةى وحيتٌ إِنّ أبا مِجْلْرٍ هذا تابعيٌ لْقِيَ بغض الصَّحابَةَء فإِنٌ 
اتصى ما تتصيؤة ين الشلط به ورين خلئئة ل تدر أن بكرن رَجُلاً واجداً 
هذا على اعتبارٍ الأغغلّب. 

هذه الصورة مِنَ لطاع كُثيرةٌ شائعةٌ؛ خخصوصاً فيما بِينَ التّابعِينَ 
والصّحابَة انين لم مويو يَسْمَعُوا منهُم. 


ها 
1١‏ 
م 


مثال الانقطاع في موضِعَيْن: 
قال الإمامُ التَّرمذِيُ” : حَدّئنا أحْمَدُ بن مَنِيع» حَدَّئنا يَزِيدُ بن هارُونَ» 
ا حْبَرَنا الحجاح اح بن أزْطاةً» عَن يَحيى بن أبي كثير» عَنْ عْوْوَةَ» عَنْ عائِشَةً تشم قَالّت : 
فَقَذْتُ رَسُولَ الله يل لَيْلَهَ فَحْرّجْتٌ فإذا هُوّ بالبّقيع» فقالَ: «أكُنْتِ 
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تعافنة أن تح انه كلتك و فو تع نلك وديا وشول شد إن طتنت انك 
أَنَيْتَ بَعْضَ نسائِكَء فقالَ: (إنَّ الله عَنَّ وَجَلَ يَنْزْلُ لَيْلَهَ النَْضْفِ مِنْ شَعْبِاَ 
إن الشناء الذنا وينقة لاد دمن عدو شثر غنم كلك 

قالَ التّرمِذيُ: «حديتٌ عائِمَةَ لا تَعْرِقُهُ إلا مِن هذا الوّجْهِ مِنْ حدب؟ 
الحَجاج» وَسَمِعْتٌ محيدا - يعني البُخاريٌ 0 ا هذا الحديثًٌ» ؤقال: 
يَحيى بن أبي كثير لم يَسْمَعْ مِنْ غُرْوَة وَالحَجَاجٌ بن أَرْطاةً لَمْ يَسْمَعْ مِن 
يَحبى بن أي كثير . 

وهذا المثال وهُوّ مقوط ما يزيد على واو شقطا غين متوال! قليل: تادر 
الوّرودٍ إذا قارَنتَهُ بِسَقْطٍ واحدٍ. 

الصّورَةٌ الغَانِيةٌُ: أن يكونَ بدلَّ السَّمْطٍِ إبهامّ لراوء كأنْ يُقال: (عن 

0 وإن در كواسطة» إل أنّها لإنهامها أَشْبَهَتِ 1 للنساوي 
فى جهالة الرّاوي عيناً ومالك وصح الدراجها تَحْتَ مُسمّى (المتقّطع) في 
ال 2 

ويُشْبهُ هذه الصُورَة: الانْقِطاعٌ في قولٍ الرّاوي: (حُدَّنْتُ عن فُلانٍ) 

مثالها: قالَ أبو داوُة20: حَدَّئنا موسى بن إسماعيل» حَدَّئنا وُمَيْبٌ 
عَنْ سْهَيْل عَن رَجُلٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة: 

أنَّ رَسُولَ الله بك سَمِعَ م كَلِمَةَ فأَعْبَيَيْهُ فقالّ: «أحَذنا قَأَلَكَ مِنْ فِيك». 

قلتُ: هذا إِسْنادٌ مُنْقَطِمٌ بِينَ سُهَيْلء وَهُوَ ابن أبي صالحء وأبي 
هُرَيرَة. 
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يَف إلى أَنْكَ رُبّما وَجَدتَ في عِبارَةٍ متقدّم إطلاقٌ لقب (المنقطع) 
يعني به (المقطوع) الذي هُوَ ار عن التّابعيٌ لا يُجَاوِرُهُء فقد ذكر ذلك 
الخطيبٌ عن بعض أهل الحديث” ''. كما وُجِدَ في كلام بعْضِهم إطلاقٌ 
(المقطوع) على (المئقطع)» وتبينُهُ بالقريئة. 


سَبَبٌ إبهام الرّاوي 
وهذا الهم وما في معناهٌ رُبَما كان ثقةّء ورُبّما كانَ مَجروحاًء لكن 
يُقَالٌ: لو كان ثقة ثقةَ مَعلومَ القَدْرِ والمنزِلة مَقَبولَ الأمْرِ عند من سَمِعَ م بذِكْرِهِ لما 
ْهَمَهُ الرّاوي عنةء قفي تصوَّفهِ ما يُشْعِرُ بكونه ليس بثقةٍ. 
قال الخطيبٌ: : ل من تزوي عن شيخ فلا ُشتدء بل يني عنة» ِل 
لقلكفة وسوى حال1 1 
وقال يحيى بن سعد المَطانٌ: سَمِعْتُ سُفيانَ (يعنى النُوري) يَقَولُ: 
حَدّئني من رأى إبراهيم يَرْفَعُ يَدَيْهُ تحت الكساء في الشبلدة: فَجَعَلْت أسالة 
عن اسم الرّجُلِء فَيَمْطْلي بهء ثُمْ قال لي يوماً حينَ أَضْجَرْتُةُ: حَدّئي أبو 
الصاح سلئِمانُ بن كُسَيم. قال يحيى: وأخطأ في اسمهء يويد سَليْمَان ين 
لستمرة: قال يحيى : وإِنّما مَطَلَّني به؛ لأنّه كذ عَلِمُْ أي لا أزضاة”". 
“كلت وري كان :لدت من الجوو كن الماش ' 
كما قال علي بن المديني: «كُلُ ما في كتاب ابن جُرَيْج : أخيزْتٌُ عن 
دَاوْدَ بن بن الحَصَيْنء وَأخيوت عن صالخ مولى التَّوأمَقٍ فهوَ من كت 
إبراهيمَ بن أبي ار 
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قلتُ: وإبْراهِيمٌ هذا متروك ليس بيمَةٍ 

نَعَمء رُيّما أَبْهَمَ الرّاوي شَيْحَهُ لكونه حَدَّتَ عنهُ في حَياتِهء أو لكونه 

حدّتَ أبو إسحاقً القَراريُ بحديثٍ فقال فيه: عن رَجْلٍ من أهْل 
السام ع عَنْ أبي عَثْمانٌ» عن ابن خداش» فقال أ خادم الرّازيٌ : «هذا 
الوّجُلُ من أهْلٍ الشامٍ هو عندي بقبّةُ وأبق عُعمان مو عشي حريرٌ بن 
عُْثْمانَ»: وقالَ في سَبّبٍ إبهام بقيّةَ: «وإِنّما لم يُسَمّهِ أبو إسحاقٌ؛ لأنّه كانَ 
حيًا في ذلك الوقت2©370 


كيف يَنْيْتُ الانْقطاغٌ؟ 
الصّورةٌ النّانِيةُ من الانقطاع ظاهرةٌء فإِبْهامُ راو في الإسْنادٍ عَلامَةٌ 
صَرِيِحَةٌ ْ 
وإِنّما تحتاجٌ الصورَ “اليلق إلى طريق 5 ربا مله الطزق التيع 
يُسْتَعانٌ بها لمعرفة ذلك ْمْسَةٌ: 


الأولى: الننصيصٌ على عَدَم السّماع . 


َع 


ويمع ٠‏ 
تارَة من الرّاوي نَفْسِهِء وهُو قَليلُء كَقلٍ عَمْرِو بن مُرَّةَ: قلتُ لأبي 
عُبَيَدَةَ (يعتى ابن عَبْدَاللهُ بن مشعود): تَذْكُرُ مِنْ أبيك شَيئاً؟ قال: «ل2" . 


.)450 تقله ابه في «علل الحديث»؟ (رقم:‎ )١( 
)101 أخرّجه أحمّد في «العلل؛ (النْص: 401) وابنُ أبي حاتم في «المراسيل» (ص:‎ )١( 
. وإسئادة صَحيح‎ 


0 


وتارَةٌ بِتَنْصِيص مَن رَوَى عنْه من الثّقاتٍء وهُوّ قَليل أيضاًء كقَّوْلٍ 
عَيْداا لك بن ا «الَ اك 8 ل 7 ابن عَبّاس)"". 


ل ل ا د » عَنِ ابن 
عُمَر: أن الئبيّ يكل سَِجَدَ َ في الرَهْعةٍ الأولى من ضَّلاةٍ الظفْرِ فرأى أضحابة 
أنّهُ كذ قَرَاْ (تنزيل السّجْدَه): قال سُلَيْمانُ: «ولم أَسْمَعْهُ مِن أبي ملز" . 


وتارَةٌ بتُصيص النَاقِدِ العارفٍ» بناء على الاستقراء والنّظرء على عدم 
الإدراكء أو اللّقاءء أو لحار بقوله مَكَلا: (فلانٌ لم يُدرِكُ قلاناًء لم يَلْقَ 
قُلاناًء لم يَسْمَعْ م قلاناء عن قُلانٍ مُرسَل). 

كقَوْلٍ علي بن المدينيّ: «لم يَسْمَعْ أبو قِلابَةَ من شام بن عامرِء 
وَرَوَى عنة» ولم يَسْمَعْ من سَمْرَةَ بن جُنْدُب)". 

وهذا كتير واعتَئّى به أئمّةُ الجرج والتُعدِيل» وفيه كنت مُصئَّفَةٌ من 
أُنْمَعِها: «المراسيل» لابن 0 جادم الرّازِيّ ؛ واجايع ٍ التٌتحصيل في كام 
0-00 للحافِظٍ صَلاح الدّينٍ الْعَلائِيء كما يوجَدُ ذكُرُ ذلكَ في كُتُبَ 

جم الرّجالٍ. 

0 يُخْتَلَتُ فيه بِينَ اناده فِيُحَرّرُ الرّاجِحُ بأصوله. 


الثاني : مَعرِقُةُ التاريخ . 

والمقصودٌ تَميير تاريخ وَفَاةٍ الشيخ » ومَوْلِدٍ التّلمِيذِء فإن كان التُلمِيدٌ لم 
يولذ بَعْدُ يَوْمَ مات الشَّيْحُء أو كان صَغيراً في سِنّ لا يَحْتَمِلُ السَّماعَ» فهو 
يام 

وهذا طريقٌ سَلَكَهُ الُّقَّادُ الكبارٌ في معرقَةٍ الاتَصالٌ والاقطاع في 
الأسانيد» واستدلوا به كُثيراً. 





. أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «المراسيل» (ص: 40) وإسنادُةٌ صَحيحٌ‎ )١( 
.)0001 (؟) أخَرّجه أحمد في «مُسئّده؛ (رقم:‎ 


6) أخرّجَه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص: ص: )1١9‏ وإسنادُةُ صَحَيحٌ. 
415 


العِلْمُ بالتّاريخ قد يكونُ صَريحاً بتحديدٍ السَّنينَ» وقد يكونٌ بالقرائنٍ 
المساعذة .على :ذلك: 


م 


فَمثالَهُ فيما هُوَ صَريحٌ : عَبْدَالرحمن بن أبي ليلى» من كبارٍ التَّابعِينَ» 
وقّد رَوَى عن أبي 0 الصَّديقٍء وماتٌ أبو بَكْرٍ سَنة 1 وقال ابن أب 
ليلى: «وُلِدْتُ لَسِتٌ بَقِينَ من خلاقة غمَ20. فِروايَئُة عنةُ بهذا الاعتيارٍ 
مُتْقَطعَةٌ جَرْما. 


0 رواية مُحّدٍ بنِ علي بن أبي ٠‏ طالب ار 0 الحتفيّق» عن 
٠) 0‏ اتروايكة عله منتلنة؛ ري 


ود يَتحمّلُ الصَّغْيرُ شَّيئاً عَمّنَ أذرَكَء كأن يَذْكْرَ أنه رآ م يوي عنة 
لبيك جياه يذه من العليك فهذا مْمطِع فيما رَواهُ عن ذلك الشّيخ 
سِوّى ما جاءَ عنه هُ من ذلك اليَسيرٍ في رَُوْيتهِ أو شِبْهه وأدنى دَرَجِاتِهِ أنّه 
قامّت فيه شُبْهَةُ الانقطاع. 


وذلك مثْلُ رواية إبراهيم للخم عن عات ْ المؤمنينٌ » فإِنّه أَدْخِلَ 
علَيْها وهُوَ صَبىْ صَغيرٌء كما قَالَهُ يحيى بن مَعين”" :وابوارزعة الرّازَيٌ وأبو 
حاتم الرٌازئُ”*2» وَبَتت الرُوايَةُ عنهُ بذلك”"'. 


. وإسنادُةٌ صَحيح‎ )١15 أخرَجه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص:‎ )١( 

(؟) الجرح والتّعديل (15/1/4). 

(5) تاريخ يحبى بن مَّعين (النُْص: 057377 . 

(4) المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: 24 .)٠١‏ 

(©) فقد خخ البُخاريُ في «التاريخ» (1/1/””) وابنٌ حِبّان في «التّقات» (9/5) من طريق 
أبي مَعْشَرِ أن الخعيّ حدّئّهمء أنه دَخَلَ على عائشةء فرأى عليها تَوْباً أخْمَرَء فقال له 
أيُوبُ: كَيِتَ دَخَلَ على عائشة؟ قال: 0 وهُوَّ غلم فدَخَلَ 
عليها. قلتٌ: وأبو مَعْشَّرِ اسمُة زِيادُ بن كُلَيبِ ثم ثقةّء وأيُوبُ المذكورٌ هُوّ السّختياني . 
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ا 
ممه ا > هوج 


أبي 5 عَن عَمَّرَ بن الخطاب» فَإنَّ 000 عن 9 من 6 


وام 


عبدالله بن مَسْعودِء كأبي وائلٍ شَّقِيقٍ بن سَلَْمَةَ وزِرٌ بن حُبَئْشء ومن دوتهم 
كمجاهدٍ بن جبْرِء والقاسِم بن ُخَيرَة) ورأى عبْدَالله بنَ عْمَرَ بالشَّام”'"» 
وهَلْ يَصِحْ 01 ثَثَه ينض الأعقة #التشارف © وطافة ا أ 
حاتم الرّازيٌ 7 يكن له نضيبا من ابن عُمَدَ غير الدؤية» فإنّه قالَ: «رأى 
2 0 فإذا كانَ هذا شأنهُ. فأنّى لهُ أن يُذْرِكَ عُْمَرَ؟ 





)١(‏ نص على ذلك أحمَدٌ بِنُ حنبلٍ في رِوايَةٍ الميمونيٌ عنه» نقلّه ابنُ عساكر في «تاريخه؛ 
84/0" والمرْيُ في «التهذيب» (018/18). 

)2( التاريخ الكبير »)١١5/9/(‏ ويّبدو أن مُستَئَدَ إنْباتِ السّماع ما أخرّجه الفاكوي. : في «أخبار 
مكة؛ (رقم: )47١‏ من طَريقٍ عُثِمانَ بن ساج. وأخرّجّه ابنُ عَديٌ في «الكامل» 
)"71/١(‏ وابنٌ الأعرابي في امُعجَمِهِ) (رقم: )١1198‏ وابنُ عَساكرٌ في «تاريخه؛» (//177؟ 
ولاث1/8م”) من طريق سَلَمَةَ بن عداليات ٠‏ العَرْصِي ؛ كلاهما عَنْ إبراهيم بن يزيدٌ» عَن 


عَبْدَةَ بن أبي, ُباب قال: سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ يتقول: قال رَسُولُ ألله علِلد : «تابعُوا ب بِينَ الح 
وَالعُمْرَقٍ وَالْذي تُفسي بِيِذِهِ إِنَّ مُتابَعتهما لكلفي الفَثْرَ وَالذَنُوبَ عَنِ العَنْدِ كما يني الكيرٌ 
حْبَتَ الحديل؛. 


قلتُّ: وإسنادُهُ ضَعيفٌ جدَّاء إبراهيمٌ هُوَ ابنُ يزيد الحُوزيٌ» واه مَتروكُ الحديث» وليسّ 
خوابن يزيد النُصريٌ الشَّاميّ» خلافاً لما حَسِبّه ابنُ عَساكِرَ من أجل رواية العَرْصيٌ عنه 
وهُرَ شاميٌء فإنّه رَوى عن العراقيِّينَ» وحَديتٌُ الحُوزيٌ أيضاً وَفّعَ للعراقيّينَ» وأمًا 
النْصِريٌ فلا يوجَدُ فيما جاتنا من تِرجَمَِهِ ما يُساعِدُ على اعتباره المقصوة هُناء بل هُوَ 
لعَدَم شهرَّتِهِ كان يَحتاجُ إلى تَمييز بِالنُسْبَةِ» فحيثُ أَهْمِلَ ولم تقو القرائنٌ في تُرجيجهٍ 
فلم يصحٌ أن يُحمَلَ الحديثُ على أنه له بل قُويّت وترججحت القرائن في أكون المقصوة 
هر الخوزي فابن ساج وهُرَ عُثْمانُ بن عَمْرِو بن ساج جَرَّرِيّ حديئُهُ عن الحجازيِينَ 

وأهلٍ بلدى: والحُوزيٌ مُكَي) وزادَ تأكيداً أنّ للحديث أضْلًا من حديث الحُوزيٌ» كما 
أخْرّجّه من طريقه الفاكهي (رقم: 69) وابنُ عَديٌء يَرَويَهِ بإسنادٍ آخرّ عن ابن عُمَرَ. 
عم له صل من روايةٍ عَبْدَة بنِ أبي لَبابٌَء لكن من غير حديثٍ ابنِ عُمَرَِ كما بين 
قضّّه الدَارَقْطيُ في «العلل؟ (1781-10/5). 

() جامع التّحصيلء للعّلائيٌ (ص: 23587» والعبارّة في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: 
21) لكن سَقطت منها كلمة (ابن)» وهو خط رما : 


41 


والغّالئّة : مُجيءُ الزوانة مضيكة عدل حل وود واسطة ب بِينَ الرّاوي ومن 
فوقه. 
الانققطاع بي ين أل 0 البناء للمَجهولٍء وأمئلتة ارق في الأسانيدٍ بِنِسْبَةٍ غير 
قليلة . 


مر 


كان إذا نط عند أل بيت كان «أَفْطرَ عندكم الكائدزة : وأكل امك 

0 
الأبرارٌ 

والرَابعَةٌ : أن يَقومَ دَلِيلٌ على أنَّ روايّة قُلانِ عن فُلانِ بواسِطة بِيِتَهُماء 
فإذا وُحِدَتْ دونَ الواِطة فهيّ مقَّطِعَة وَهذهٍ لها صُورَتانٍ: 

أولامُما: أن لا يات الإستادٌ بين الدَاويَئِنَ دائماً إلا مُعَتْعْبَاء ويوكف 
على أنَّ التّلمِيلَ رُبّما أدْحَلَ بيئه وبِينَ ذلك الشّيخ واسطة . 

مثل : روايَة سالم , 50 الجَعْدٍ عَن تَوْبِانَ مولى النَبِيْ كَل فإنّه لا 
بعراقى شتيب :عبن رزو جد ماع مق كزان وغالِبٌ ما يرويه من ححَد 


نَؤْبِانَ 0 0 


8 مَعْدانُ بن ف 70 
وثانيهما: أن يُرْرَى الحديثٌ المعبّنُ مثلآ عَن (زَيْدٍ عن عَمْرِو) 
ويُومَفَ على روايّته عن زَيِدٍ بواسِطةٍ عن عَمْرِوء ولا يدل دليل على أن 


)١(‏ أخرّجَه النّسائئ ف في "تمل اليوم وَاللْثْلّة» (رقم: 4 و«الكبرى» (رقم: 5407) من 
طريق عَبْدالله بن المبارّكِء عَنَ هسام الدَسْتَوائيٌ » عن نحيى» به. 
وقد روه بغض أضحاب هشام عنه عن يحبى عن أُنْسٍء فبّئتت هذهو الرُوايَةُ عله . 


(؟) المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: .)8١‏ 


017 


الحديتٌ وَقَمّ لرَيْدٍ من الوّجْهينء فيكونّ ما بِينَ رَيْدٍ وعَمْرو منقطِعاً في ذلك 
الحديث خاصة . 

وقد نَعَتَ النْقَادُ أحاديتٌ بالانقطاع. لمثل هذه العلّةِ. 

مغالة :ف أسيانيو اللشافيق: المروقة :جا اخوجة التضارة ادال 
خذتنا فيس بن حمسن : حذتنا عد دَالواخقاء! خذتنا الكسر يذ عترو «خيذتنا 
مُجاهِدٌء عَنْ عَبْدِالَهُ بن عَمْروء رَضِىَ الله عنهُماء عَن الى كله قال: 

«مَنْ قَتَلَ مُعامّداً لم يرح رائِحَةَ الجَنّةَ» وإِنّ ريحها توجَدٌ مِن مَسيرَةٍ 
أَرْبَعينَ عاماً» . 

عبْدّالواجدٍ هذا هُوَ ابنُ زياد» ثقةٌ. 

وافْقَهَ على روايةٍ الحديث مَرُوانُ بن مُعاوِيَةَ المَارُء لكنّه قال: حَدَّثنا 
عَمْروء بالحديث عَن الئِ لهو" . 

فتُلاحِظ أن مروانٌ حفظ واسطة بين مجاهد وعبدالله بن عمرو» 
ومزوان كقة حافظ» فنَظَرَ الحَُفَّاظٌ فوجَدوا أن مُجاهداً لم يَقّلْ: (سمِعْتُ 
عَبْذَاْه) وإِنّما قال: (عن). وان مروانٌ ههنا دلت على الاقطاع بين وبيئّه » 
عُرِفٌَ ذلك بِالبَحْثِ في طرق الحديث. 

وقَدْ رجح الحافظ الدَارَفُطَنيُ الانْقِطاعَ في رواية البُخاريٌ» وأنَّ 
الصّوابَ كما جاءً فى رواية النّسائت59 . 


:هم 


نَعَمْ؛ مُجاهِدٌ لم يُعْرَفُ بالنّدليس» وقذ ثَبَتَ أنه سَمِعّ غير هذا الحديثٍ 


)00( في ااصحيحه؟ (رقم: 6 00١5‏ ). 
(؟) أخرّجه النّسائيُ (رقم: .)416٠‏ 
(6) ذكَرَ ذلك في كتاب «التَيّع؛ (ص: 517). 
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مِن عَبْدِاله بن عَمْرِوء ولولا ما بّدا بن علّةِ في إِسْنادِهِ الأوّلِ لكان إِسناداً 
10 وإن كانت هذه صورةً مطابقة لمع :(التذلهني)" كما مات 


وَالخَامِسَةٌ : افتِراقٌ بِلَّدٍ الرّاوي وشَيْحْهِ بما يكونُ قَرِيئَة على عَدَم 
التّلاقى . 


2 


قال أبو رُرْعَةَ الدْمَشْقيُ: سألْتُ أحمَّدَ بنَ حنبلٍ عن حَدِيثِ سَعيدٍ بن 
ال اي تعْلبَة: 50 تس 0 


2 الس ا للا ل 0 ) 
أضل؟ قالَ: « 
قلك: يريد لا تعد لأبق المسكب :زوائة عق آبقى تعلبةء: لا لدم 
الإدراكِ؛ وإِنّما لافتراق البَلَدِء سَعيدٌ مَدنِنُء وأبو تعلبةَ شاميٌ» وَحَديتُهُ في 
الشَّام . 
2 3 


)00( تاريخ أبي زُرْعَة .):09/١١(‏ ومن طريق ضِمْرَة وهوّ ابن رَبِيعَةَ أخرّجَه ابن ماجة (رقم: 
.)"51١‏ 
وذْكرّه الدَارَقُطنئُ فى «العلل» )"١1918/5(‏ وقالَ: «يَرويهِ الأوزاعئ» وَاخْتُلِفَ عنةء 
0 0 2 فساقٌ روايته ؛ 00 0 «وغيرُه يَرويهِ عن الأوزاعي عن يحيى بن سَعِيدٍ 
قلتٌ: اال تفع ا الطريتٍ موافقٌ لقوْلٍ أحمّد» وإنْما نفي أحمد أن يكونَّ له 
أَصْلٌ من حديث سعيدٍ عن أبي تعلبة» لعدم اللقاىء فلا تُعرَفٌ له عنه روايّةٌ ولم يرد أن 
ينفيَ للحديث أصلًا عن أبي ثعلبة» فهرّ معروفٌ للشَّاميينَ بأسانيدهم . 
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المبحث الثاني: 





فد 








مَعناهُ لُعْةَ من قولكٌ: (أعْضَّلّ الْأمْرُ) إذا اشتدٌ واسْتَغْلّق. 

وأمّا في الاضطلاح» فقد أريدٌ بهِ صورَةٌ من صُوَرِ السَّقْطٍِ في الإسنادء 
على ما يأتي تَحريرُةُ. ' 

ولم يَكُن إطَلاقٌ هذا الوَضْفِ (الحديث المُعْضَّل) بهذا المعنى شائعاً 
عند المتقدمين» وإِنّما كان هذا عندّهم مُندَرجاً تحت المنقّطع أو المرْسَلٍ 
شوم تعاقها. 

وَقَدِ استعمّلَ المتقدّمونَ (المغضّل) وَضْفاً للمُنكر والموضوع من 
الحديث. كما بِيمَهُ في (شَرح عباراتٍ الجرح والتّعديل). 

أمّا بمَعناهُ المتأخرٍ كصّورَةٍ من صُوَّرٍ السَّقْطِ في الإسنادٍء فقد وَجْدتُ 
الحاكمّ النّيسابوريٌ”© أقدَمَ مَن أصّلَ لهذا الئّوع من علوم الحديث» وقسّمّه 

الأوّل: ما أرسّلّه عَن النَّبىّ يكهِ مَن دون التّابعىَء فيكونٌ قَذْرُ السّقط 
منه أكثرٌ من واحد. ' ١‏ ْ 


)١(‏ في «معرقّة عُلوم الحديث؛ (ص: 0/55؟). 


9 


وتَقَلَ هذا التّعريفٌ عن الإمام علىٌ بن المدينىٌ» فُمن بعدّه من 
11) 5 َ 
الأئمّة"''. 


و 


والدّاني: قَوْلُ الرّاوي من أتباع النَابعينَ الموقوفٌ عليه» يوجَدٌ نفس 
ذلك القولٍ من غير 5-3 0 إن 5 كله . 
إليه» 0 بالشيء 0 5 ا ولا يعون قال 
وشنول الله عله ولا سكل عن 5 وذلك في مقام الاستشهاد» ولم يرل 
العلّماءً يفعَلونَ ذلكٌ. 
أمَا القِسمُ الأول فَهُوَ مُرادٌ بتعريف هذا اللْقَّبِ عند بعغض السَّابقينَ من 
العغلماء . . 

قال الخطيبٌ: «أما ما رَواهُ تابع التابعىّ عن النْبِّ يلل فيُسمُونّه: 

0 27 

المغضل» وهُوّ أَحْمَض رُتْبَةَ من المرْسَلٍ» 

وكذلك هُوَ عندٌ المتأخرينَ» لكن تعريقة هُ عندهم أَشْمَلُ من هذاء فهُو: 
ما سَقَط من إسنادِهٍ راويانٍ فأكترُ على سَّبِيلٍ الثُوالي. 

وصورَنُهُ: أن يرويٌ مالك حديثاً يقولُ فيه: عن عُمَرَ بن الخطاب» 
وهو إنّما وَصَلَ إليه بواسطة (نافع عن عبدالله بن عُمَرَ عن عُمَرَ)» فأسقط 
نافعاً وعبدّالله» وربّما بلعَهُ عن (الرُهريٌ عن سالم بن عبدالله بن عَْمَرَ عن 
أبيه عن جدَّه عُمَرَ) فأسّط ثلاثة على نَسَقء وجعَلّه عن عَمَرَ. 





)0( ل الي ا ا ا 0 
(رقم : 7 في كفّارة مَن أتى امرأته وهيّ حائض قَولَهُ في رواية: لوقك عدف ري 
يتن في معناهُ مع ما ذكَرّه الحاكمُ هنا عن ابن المديني» لكي لم أتوثق من صححة يَسبَ 

هذه اللّفظة لأبي داود» وانظر تعلي العلامة ل ون (رقم: 

00( اما (ص: 088). 
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وَمُّاسَبَةٌ هذا الاضطلاح للحمق النُخويٌ للإغضالٍ» كما قال العلائيٌ 
«يكونٌ الرّاوي له بِإِسْقَاطٍ رجلينِ منه فأكئرٌء قد ضَيِّنَ المجال على هن يؤديه 
إليه وال بيئّه وبين معرفة رُوَاتِه بالتُعديلٍ أو الجَرْحء فد عليه 
الحالَ:30” , 

ا ما 5 الحافظ 0 لع ل اك 0 

ار على الفا 07 على النَّارٍ). 

ابنَ أبي جَعْفْرِ هذا من طَبَقَدِ أثباع لتابعينَ» , ومن كان كذلكَ 00 ما 6 
بِيئَهُ وبين ع الكبيّ كك رَجُلانِء فأسْقَط الواسِطَة بيئهُ وبِينَ رسولٍ الله يل 
فسَقَطٌ بذلكٌ الحديثٌ. 


طريق معرقةٍ المغضل: 
رق الإعضال في الإسنادٍ يما يلي: 
أوَلاً: التاريخ» وذلك بِبُعْدٍ طبقةٍ الرّاوي عن طبقةٍ شيجدء بحيتٌ إِنَه 
لو رَوى حديثاً من طريقٍ ذلك الشّيخ كان بينهما راويانٍ على أقلّ تقدير. 
ثانِياً: دلالة السّبرٍ طرق الحديث. كئحو الذي تقدّمَ في الانقطاع» 
لكن تُبوتُ الإغضالٍ بهذا الطريقٍ كَليلٌ نادرٌ. 
7 5 





.)١5 جامع التّحصيل (ص:‎ )١( 
.)1917/ (؟) في «مُسئّده؛ المسمّى ب«السئن؛ (رقم:‎ 
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الحديثٌ المرْسَلٌ 








ترية العدك العمل : 

لَعَة: من (أرْسَلْتٌ الشَّيْءَ) إذا أطلَقْتَهُ . 

قال العَلائئ : «فكأنٌ المُرْسِلَ أطلّقٌ الإسْناد ولم قَيْدْهُ براو مَعْروفٍ)"" . 

واضطلاحاً: هو الحديتٌ الذي يرفعة التَّابعنْ إلى النّبِيّ كل فيقول: 
(قال رسولٌ الله يكل) لا يذكُرُ له إسناداً بذلك. 

هذا هُوّ المحرّرٌ في مَعْناهُ الاضطلاحيّ بعْدَ اسْتِقراره» ويُسمى 
ب(الإرسال الظّاهرِ) لظهوروء وِيُقابلَهُ (الحَفِيْ) وسيأتي. 

وَالمعْتَبَرُ في (المرْسَلِ) رواية التابعيَ الذي له سَماعٌ من صَحابِيٌ فأكئر 
يَقول: (قالَ ‏ أو: فَعَلَ - النْبيْ 6ة) . 

ويَجبُ التَنبُهُ هنا لقلاثِ صُور يَقَعُ فيها الالتباس : 

الصُورَةُ الأولى: تَدْخْلُ في (المرْسّل)» وَظاهِرُها الانّصالُء وهِيّ رِوايَة 
تنراق الكين ل ولم ينتكم عنة شيا * 





)١(‏ جامع النُحصيل (ص: 2»)١5‏ وقد ذَّكَروا في المناسّبّة بينَ اللّةٍ والاضطلاح غير هذا 
الوَّجْهء لكن هذا أَحْسّئها. 
0 


فهذا لَهُ ترك النقفية اله سعتوتاد ف االزؤانة» التحديفة من تبنل 
المومل» نول يكذ متف لكنّه بمنْزلة رواياتٍ كبار التّابعينَ . 

مثل : جَعْدَةَ بن هْبيرَّة المخزوميٌ» أمه أَمُ م هانئ بنت ب طالب» وَلِدَ 
فى حَياةٍ النَّبِْ لل وله ردن تبت لةابها شََدَفَ الضحة» وإذاا شك 
بصَحْبتِه بغض أهمل العلم» وراعى آخرونَ عَدَّمَ سَماعِهِ من النَّبيْ كلل 
فحكمُوا بتابعيته» مما و 

فالتّحقيقُ أنه صَحابئىٌء لكن لحديئه ثِهِ حَُكمُ رواياتٍ التّابعينَ؛ لأنَّه لم 

قال يحيى بِنُ مَعِين: «لم يَسْمَمْ من النْبيْ 46"". وَقالَ أبو عُبَيْدٍ 
الآجْرّيُ لأبي داوٌد: جَعْدَةٌ بن هُبِيرَةَ رأى النّبيّ يكل قالَ: «لم يَسْمَع من 
الئيّ صلى الله عيه وسلم»”" . 

والصُورَةٌ المَانيَةٌ : ظاهرها الإوسال وهي معقلة 3 روا 0 له 
رؤْيَهُ لبَعْض الصَّحابَةٍ ولم يَسْمَعْ من أَحَدٍ منهمء فهذا د 3 لست له 5 ف التّابعيّة 
لا أخكامها. 

وعليه. فروايئُه عن الي يه مُعْضَلَةٌ وروايئه عن الصحابة منقطعة منقطعة 

وذلك كرِواياتٍ إبراهيمَ النّخعي أو الأعمّش عن الْبِيّ كلل 


قال أبو حاتم الرّازِيُ: «لم يَلْقَّ إيراهِيمُ التنّخعي أحداً من أضحاب 
النّبىَ يلل إِلّا عائشة نشة» ولم يَسْمَعْ منها شيئاء فإِنّه دَخَلَ عليها وَهُوَ صَغيرٌ 


وَقال أبو عُبِيدٍ الآجْرّيُّ: سَمِعْتٌ أبا داودَ (يَعني السّجِشْتاني) يَقول: 


() تاريخ يحبى بن مّعين (النُْص: .)١85‏ 
(؟) سؤالات الآجرّيٌ (النّص: .)١1715‏ 
(©) المراسيلء لابن أبي حاتم (ص: 9). 
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1 


الم يس يَسْمّع الأغمّشُ من واحدٍ من أضحاب 0 الله عدا قلت قلتٌ: نس؟ 
قال: 0 كَلِمَة» إنما رآى ١‏ أنساء ولم يَرَ ابنَ أبي أؤفى» وَلا سَمِعَ ه700 
وَالْصُورَةٌ الثَالتَهُ: مَن يّروي من كتاب لني يذ على ما بَلَْغَهُ عنه في 
حَياتِه» ولم تثيّت له صُحْبَةٌ . 
فهذا وإن أذْرَكَ رَمانَ اللي يل فهُرَ تابعيّ» وحَديئُهُ مُرْسَلُ؛ لتَعيْنِ بُلوغ 
الحديث لهُ بالواسِطةء وهِيّ مَجهولَة. ٠‏ 
وليس لدَيْنا مِثالٌ في الواقع يَضْلُحُ للاستدلالٍ به لهذا يَسْلّمْ من علَةِ 
وإنّْما ذَكَرْتَهُ لجَوازه على مَن يَقْبَلُ بَعْض ما رُوِيَ بهذا الطريتي. 


نَقَدُ تَعريفاتٍ المرسّل: 

قال الحاكم: «هُوَ قوْلٌ الإمام العابعئ أو تابع التَابعيّ: قال 
ستول الله هه وبيته وبَيْنَ رَسُولٍ الله كيه قَرْنُ أو قَرْنانِء ولا دك سَماعه 
فيه مِنّ نَ الذي سَْمِعَهُ م لم وا 

قلتٌ: هذا 050 لبن اخبيار الاك » وإِنّما بَيِنَ أنّه احتِيارٌ الفُقهاء 

من أهل الكوئّة» أمّا عِنْدَهُ فالمرْسَلُ هُو: «الّذي يَرويه المحدّثُ بأسانيد 

مُنّصلةٍ إلى التّابعيٌء فيّقولٌ التّابعيّ: قالَ رَسُولُ الله كلق" . 

وَقالَ الخطيبٌ: «المرْسَلٌ: ما انقّطع إسنادُهُ بأن يكونٌ في رُواتِهِ مَن 
لم يَسْمَعْهُ مِمْن فَوْقَهُء إلا أن أكثر ما يوصَفُ بالإزْسالٍ من حيثُ الاستغمال: 
ما رَواهُ التّابعىُ عن النَبِيَ كلق . ْ 


قلتٌُ: وَعلى هذا ينْدَرِحُ في «المرسّل) كذلك «(المنقطع) بتَعريفِهِ 


.)5159 سؤالات الآجُرَيّ (النّص:‎ )١( 

(5) المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص: 47). 
(9) معرفة علوم الحديث (ص: 238 .)56١‏ 

(5) الكفاية (ص: 88). 


١ 


الاصطلاحيٌ. ولذلكٌ قالَ الخطيبٌ: ا بكر الموشل)ييتها 
يتميّرانٍ بِاخْتِيارٍ ما جَرى عليه الاسْتعمال في معنى المرْسّل . 


2 اعرف 0 الذي كر وي عن فقهاء العوقة ال فَإنّه دحل ف فيه 
للإزسال. 

قال الخطيبٌ: «أمّا ما رَوَاهُ تابعٌ التّابعي عن النّبيّ يكل فَيُسمُونّه : 
المغضل» وهوّ أخمّض زر قو من المرْسَلٍ)"" . 

وعلى حَضْرٍ (المرْسَل) فيما يردي التّابعيُ عن النْبِىْ كله جاء 7 
ابن عبدالبَرٌ عن أَهْلٍ العِلّم» وهُوّ الأدَقُ والموافقٌ لما اخْتَرْناة» قال: 
الاسم أَوْقَعوهُ بإجماع على حَديثِ التّابعيٌ الكبيرٍ عن النَّبِيْ صلى الله علي 
وسلوك» وَمَئَّلَ بجَماعَة ئّ قال: «وَكَذْلكَ من دون هؤلاء» مكل بآخرينّ ‏ 
ثم قال: اومن كانَ مثلَهُم من سائر التّابعينَ الْذِينَ صَحٌّ لهم لِقَاءُ جَماعَةَ من 
الصّحابَةِ ومُجالسَتُّهمء فهذا المرسّلُ عند أهْل العلم»”” . 

ما ما يُرْسِلُهُ صِعْارُ التَّابِعينَ» كمّن لم يَلْقّ من الصٌّحابَةِ إِلّا الواجدَ 
والاثنين وأككد رواياتهم عن النَابِعينَ» فَذَّكَرَ عن طائفةٍ أنه (مُنْقَطِْ) ”2 . 


مِثالٌ المؤسّل: 


قال أبو داوٌة”©: حَدَّئنا مُحمّدُ بن سُلَيْمانَ الأنبارئ» عَدَّثنا كَثيرُ بن 
هشام » عَنْ عُمَرَ بن سُلَيْمٍ الباهليّ» ء عَنِ الْحَسَنِء قال: قال رَسُولُ الله كلِ: 





.)088 الكفاية (ص:‎ )١( 
.)088 الكفاية (ص:‎ )0 

.)0٠١ 2019/1١( التّمهيد‎ )9( 
.)7؟١/١( التّمهيد‎ )5( 

)2( في كتاب «المراسيل» (رقم: 0 


1 


حَصّنُوا أوالكم بالرّكاقء وَداوُوا مَرْضاكُم بِالصَّدَقَةَء وَاسْتقبلوا أَمُواجَّ 
البَلاءِ بالدّعاء وَالُضَرْعظ . 

إِسْنادٌ هذا الحديث َس حَسَنْ إلى الحَسَنٍء وهو البَصْريٌ 0 ع سادة 
التَابعينَ » لكنّه أَرْسَلَّهُ إلى النَبِيّ ككل ولم يذْكُر عَمّن حَمَلَهُ فَهُوَ ضَعيف من 
جهَة إرسالِه. 

يبك عون الضليف تزسلة يمجدةو أن يتغل أن الذي عدت يعن 
الي ل تابعيّء وتَمييرُ النَابعينَ من غَيرِهمْ يُعْرَفْ من كُتْبٍ رجالٍ الحديث. 

3 4 


يفف 


المبحث الرابع: 





مسائل في الانقطاع والإرسالٍ 








المسألُ الأولى : تَداحُلٌُ استعمالٍ مُضطلح (المنقّطع) في (المرْسّل) عند 
السَّلّف: 1 

قبل تَميِّرٍ الاضشطلاح الفاصل بينَ (المئمّطع) و(المرْسّل) في زَمَنٍِ 
المتقدّمينَ لَب عندّهم استعمال لَفظٍ (المرْسَل) في كُلّ مُْقَطِعء مِمّا يوجبُ 
التيَقّطَ عنْدَ النُظر في عباراتهم . 

ومثال ذلكٌ: ما أحَرَّجَهُ أبو داوّد”'" مِن طريق الوَلِيدٍ بن مُسْلِم؛ عن 
سَعيدٍ بن بشيرء عَن قَتادَة» عَنْ خَالِدٍ بن ذُرَيِْكِء عَن عائِشَة : 1 

أنّ أشماء بئتَ أبى بَكْر دَخَلَّثْ على رَسُُولٍ الله يله وعليها ثِيابٌ 
رقاق» فأغْرّضٌ عنها رَسُولُ الله يك وقال: «يا أسْماكء إِنَّ المرأةً إذا بَلْعَتِ 
المَحيضٌ لم يَصْلْحْ أن يُرى مها إِلّا هذا وهذا» وأشارٌ إلى وَجْهِهِ وَكَفْيْهِ. 

قال أبو داودٌ بِعْدَهُ: «هذا ل خَالِدٌ بن ذُرَيِْكَ لم يذرك عَائشَةً) . 

قلتُ: وهذا في الاضطلاح مُتْقَطِعٌ. 

ومن هذا قَوْلّهُم: (فلانٌ يُرْسِل)ء و: (كَثِيرُ الإزسال)» يَعنونَ رَوى 


.)5٠١5 في السئنه ا (رقم:‎ )١( 


المسألةٌ النَانِيَةٌ: المفاضّلّة بِينَ المراسيل. 

مَراسيل التَّابِعِينَ مُتَفَاوِنَةٌ في القوّةٍ بِحَسَبٍ قِدَم التَابِعيّ المُرْسِل وكِبَرف 
أو صِعْرِهٍ. ْ 

وتَصوُرُ ذلكٌ بتقسيم النَّابعينَ إلى طَبقاتٍ ثلاث بِحَسَبٍ من لقوا 
وتوتو اهن هرو لمان " 

الطَبَقّة الأولى: كبارٌ التّابعِينَ»ء وهُمُ الّذِينَ أذْرَكُوا كبارٌ الصَّحَابَةَء كأبي 
بكر وَعْمَرَ وعُثمانَ وابن مَسْعودٍ ومُعَاذٍ بِنٍ جَبلء وجل أو أككرٌُ رواياتهم إذا 

وهؤلاءٍ مثْلٌ: قَيْس بن أبي حازم» وسَعيدٍ بن المسيّبء ومُشْروقٍ بن 

ويَنْدَرِجُ في جُملتِهم من يُطَلَّقْ عليه اسم (المخَضْرّمين)» وهُم التَابعونَ 
ا هارا 2 2 رقع ا 26 ٠‏ 
الْذِينَ أذرَكوا الجاهليّةَ والإسلامَ» لكنّهم لم يَنْبْت لهم شَرَفَ الصَّحْبَّةَ مثل: 
سويد بن غَمَلَهَ وعَمْرو بن مَيمون الأوديٌ» وأبي رَجاء الغطارديٌ» 
وغيرهم . 

فمراسيلٌ هذه الطَبَقَةِ تَعَرْبُ من المتّصل . 

الطّبقة الَانيَةُ : أؤساط التَّابعِينَء وهُمُ الّذينَ أَدْرَكُوا علي بنَ أبي طالب» 
ومّن بَقيَ حيّا إلى عَهْدِهِ وبّعَيْدَهُ من الصَّحابَةٍء كحُذَيْمَةَ بن اليَمانِء وأبي 
وقاص»ء وعائشة م المؤمنينٌ . وأبي هَرَيْرَةً) والبراء بن عازب » وعبدالله بن 
عْمَرَ وعبدالله بن عبّاس» ووَقَعَ سماغهم من بغضهم . 

ومِثال هؤلاء التَّابِعينَ: الحسَّنٌ البهبرزى» ومجمل بن سيرينّ» 
وعَطاءٌ بنُ أبي رباح» وطاوّسٌ اليّمانيُ»ء والقاسم بن محمد وأبو سَلمَة بن 
عبدالّحمن»ء وعامرٌ الشَّعبِىُء ومُجاهد بن جَبْر. 


41 


فمراسيل هذو الطبَمَةٍ صَالِحَةٌ نُكْتَبُ ويُعْتَبَرٌ بها. 

الطبّقةٌ الكَالكَةُ : صِغْارُ النَّابعينَ» وهٌّم مَن أذركٌ وسَمِعَ كد تاحدهرةة 
من الصَّحابَةٍ في الأفنصارء الواحدٍ والاثئينٍ والعَدَدٍ الِيَسِيرِء كمن سَمِعَّ من 
أن بن مالكء» وسهل بن سعد وأبى أمامة الباهلىٌ . 

وهؤلاء مثل: ابن شهاب الزُهريٌّ, وقتادّة بن دعامَة السَدوسيٌء 

فمَراسيلٌ هذه الطَبَقَةٍ ألْصَىُ بالمْضّل منها بالمؤسّلء من أجل أن أككرَ 
حديثئهم حَمَلوهُ عن التَّابِعينَء فإذا أَرْسَلَ أحدهم فالمظَبَةٌ الغالِيَةٌ أن يَكونَ 

وَلمُقّادِ 0 نْزاعٌ في تَقَوِيَةٍ بغض المراسيل وتضعيفٍ بعضيهاء 


وذلكَ تار من جِهَّةِ النسهِيلٍ في الاعتبارٍ بهاء لا من جِهَةٍ كونها م صَحَيحَة 
صِحَةَ المتّصلء وتارةً: من أجل أن الاستقراة لتلكَ المراسيل دل على أنْها 
مَحفوظَةٌ من وجوه ابت . ا ا 
وفي الحالتين جميعاً ما يدل على أن المِرْسَلَّ ضَعيفٌ لذاته لقص 
شَرْطٍ الانّصالٍ في الرُوايَ» وإنّما يكتبُ القوّة بسَبَبٍ خارجي . ّْ 
وهذه أُمْثِلَةَ من أقوالهم في طائِقَةٍ من أئمّةٍ التٌابعينَ مختلفي الطبقاتِ» 
ر تحرر رُ ذلك إن شاءً الله : 


القَوْلُ في مَراسيلٍ سَعيدٍ بن المسيّب: 
9 عمد 0 امرلات شعيد ل تت 0" 





)١(‏ أخرّجَه يعقوبٌ بن سُفِيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (/140-774) ومن طريقه: الخطيبٌُ 
في «الكفاية» (ص: )07١‏ وإسنادَةٌ صَحيح . 
(9) أخرجه البيهقيُ في «الكبرى؟ (57/1) وإسنادُةٌ صَحيحٌ . 


ل 


وَقال يحيى بن 00 5 سَعِيدٍ بن | المسيّب من 


العدكي 7 
قلتٌُ: أحسَنُ المراسيل عندّهم مَراسيلٌ ابن المسيّب» وما تعر 
جِهَةٍ صِحَة آحادها لذاتهاء وإنّما الَّأنُ كما قال الحاكمٌ: «تأمّلَ الأئمّة 


المغدمزة: فرافيلة تزعدوها باجائية حي 


3 مد قلت ليحيى بن سَعيدٍِ: سَعيدٌ بن 
9 15 - ام و66 زم 2 
ا بكر؟ قال: 0 


#2 ويم ابم أ 


الام ما يرل سيد عن اللي 1؟ 

وطَائِقَةٌ نَسَبَثْ إلى الشَّافعيٌ أنه صَحَحَ مَراسِيلَ سَعيدٍ مُطلقاًء واحتج 
بهاء بل عَدّى 0 قوله إلى سائر الطَبَقَةٍ الأولى . 

فما حَقِيقَةٌ قَوْلٍ الشَّافعيٌ في ذلك؟ 


قالَ رَحِمَهُ الله: «لَيِْسَ المنقَّطِعْ بِشَيْءِء ما عدا متقطع اك العم . 


وَقال يمد 55:31 هن .ووايَة انق العسيب أن وَسُْول الله كله نهم عن 


)١(‏ تاريخ يحيى بن مَّعين (النُص: ا90). 

(؟) أخرّجَه الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» (ص: 185) والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 
)١‏ وإسنادُة صَحيح . 

() معرفة علوم الحديث (ص: 55). 

(4) أخرّجه ابن أبي حاتم في «التَّقدِمَة؛ (ص: )١47‏ وإسنادُة صَحيحٌ . 

(ه) أخرّجه ابن أبي حاتم في «آداب الشَّافعيٌ ومناقبه» (ص: 1177) ومن طريقه: الخطيبٌ 
في «الفقيه والمتفقّه؛ (077/1) وإسنادُةُ صَحيحٌ . 
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بيع اللْخم بالحيوان» وأتبعة بأئر عن أبي بَكرِء ومَذْهَبِ جَماعَة من التَابعينَ 
في النّهي عن ذلكٌ: (إرْسالٌ ابن المسيّب عنذنة اة واثا 


وأضحابٌ الشّافعيٌ اضْطَرَبوا في تُفسير مُرادِهِ في قَبولٍ مُرْسَلٍ ابن 
المسيّبٍء وذَكرَ الخطيبٌ لهُم في تفسيرِه قَوْلين: 

أَؤلّهما: مُوْسَل ‏ شعين: حجة فإله استعدل يها فىالثفى عن بَيْم للخم 
بالستوان» روكتقله "اصن" لنارهد. ّْ 

وثانيهما: ليس بِحُبةَء والشّافعىُ 5 يَقْل: هُوَ حَجَةٌ وإِنّما رَجَحَّ به 
والتّرجِيحُ بالمرسّل صَحيمٌء وإن كان لا يثبْتُ به الحَُكمُ لذاته. 

قالَ الخطيبٌُ: «وهذا هُرَّ الصّحيحٌ من القولين عندّنا؛ لأنّ في مُراسيلٍ 
سَعيدٍ ما لم يوجَذْ مُسْئداً بحالٍ من وَجْهِ يَصِعُ» وقد جِعَلَ الشافعي لمراسيل 
كبارٍ النَّابعينَ مَرْيّةَ على مَن دوئّهم». كما استحسّنّ مُرْسَلَ سَعيدٍ بن المسيّب 
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على مَن سواه 

وَقالَ الخطيبٌُ أيْضاً: «أما قؤل الشَّافعيٌ: وليسّ المنقَطِعٌ بشَيءٍ ما عَدا 
مُنقَطِعَ ابن المسيّبء. فقد ذَكَرَ بَ+ بَعْضٌ القُقهاءٍ أنَّ الشّافعيّ جَعَلَ مُرْسَلَ ابن 
المسيّب حَجةَ ؛ لأن مراسيله كُلّها اعثيْرَتْ فوُجدذت مُنّصلاتِ من غير خديئه » 
وهذا القَوْلُ ليس بِشَيءٍ؛ الذي رار كفنا لو ارود ساد تور 
بِنَّهَ وَالْذي يَفْنَضي مَذْهَبُ الشّافعيٌ أنه جَعَلَ لسَعيدٍ مَزِيَة في التّرجيح 
أضلا يُحْبَحُ ا 

قلتُ: وهذا الذي رَجحَه الخطيبٌ ذَهَبَ إِليهِ قُبَيْلَه الحافِظ البيهقئ» 
)١(‏ مختصر المُرْنِيٌ (ص: 2078 وأخرّجه الخطيب في «الكفاية» (ص: .)00١‏ 
(؟) الكفاية (ص: الاة). 


(*) الفقيه والمتفقّه .)5157/١(‏ 
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رارك ل الى تعره ارا امد رانو موزل با انك ار 
مراسيل كبارٍ التايعيق إذا انضعٌ إليها ما وكذها ا وإذا لم يَنْضَمٌّ إليها ما 
يُؤكُدُها لم يَقْبَلَهُ سواءًٌ كانَ مُرْسَلَ ابن المسيّب أو غيروء وَقَد ذَكُرْنا. . 
مراسيلَ لابن المسيْبٍ لم يَقْل بها الشافِعيّ حينَ لم ينضمٌ إليها ما يُوكدُهاء 
ومراسيل لغيره هِ قد قال بها حينَ انضمٌ إليها ما يؤكَدُّهاء وزِيادَةٌ ابن المسيّبٍ 
على غيرهِ في هذا أنه أصَحٌ التَابعينَ إزسالاً فيما زَعَمَ الحفّاظً»2 . 


قلثك: من ذهعتة إلى أن الشافعئ كان يرع َمَرَاسين الخ المسكف 
جميعاً حُبَة فإنّما استفاة ذلكَ من ص الَافمي حيثُ قال في سجوابٍ مَن 
قال لَّه: كَيِفَ كيلم ء عَنِ ابن المسَيّبٍ مُْقَطِعاً وَلم تَقبَلوُ هُ عَنْ غَيْرِهِ؟ قال: 
«قُلنا: لا قط أنْ ابنَ المسيبٍ رَوَى مُنقطعاً إلا وَجَذْنا ما يدل على 
تسدكدو ول اتن عن أن فنها عَرَكْناة عنة إلا ثِقَة مغرو فْمَنْ كان 
0 حاله قَبأّنا مُنْقَطِعَهُ وَرَأينا غَيْرَهُ يُسَمُي المجهولء وَيُسَمْي مَن يُرْعْبٌ 

عَنِ الرُوايةٍ عنةء دَيُرْسِلٌ عن النْبِي يك وَعَنْ بعض مَن لم يَلْحَقْ مِنْ 
أصيحانه المستَئكرٌ الذي لا يُوَجَدُ له شَيْءِ تسد + فَمَرَقنا بَيْنَهم لافتراقي 
اكانينية وَلم تُحاب أخداء وَلكِنًا قُلْنا في ذلك بِالدَّلالَةٍ البَيْئَةٍ على ما 


ساسم كذ يء 5 - 020( 
وَصَمناه من صحّةٍ روايته» 


قلتٌ: والتّحقيقٌ أن الشائعي إيين في :هذا فؤة مراميل سَعبل» من حجهة 
أنّهها جاةت من وجوه صَحَيحَةٍء فهُوَ لم يّقل: مُرْسَلُ سَعيدٍ حُجَة لذاته» أو 


صَحيحٌ لذاته» إِنّما هُوَ صَحيحٌ من جِهَةٍ مَجيئهِ من غير ذلك الوَّجْهِ المرْسَلٍ 
مُنَصادْ محفوظاً فصِحَنّه عنذه حاصِلَة بأمر خارج عن نفس روايته الْمَرْسَلة: 
يويد ذلك أن هذا 20 منةُ إنْما جاءَ عقبّ اسْبَدلالِه بمؤصل لسعيدٍ 


)١(‏ مناقب الشّافعيٌء للبيهقيٌ (؟/097. 
)م( الأم (/اروه١).‏ 
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عَنى بقولِهِ آخرّ النّصٌ المتقدّم: «وَلكِنًا قُلْنا في ذلك بالدّلالة البَيْئَةِ عَلى ما 


وَصَفْناهُ من صححة روايته”" . 


وَتَقوَيةٌ المرسّلٍ بالقرائن» كان الشَّافعيُ قد أصّلَ له تأصيلاً دقيقاً في 
«الرْسالّة» وسيأتى في (المَضْل الثّالثِ). 

فعا لكر كيده المسألةٍ المختصّةٍ بابن المسيّبء أنّ أَهْلّ العلم قَبِنُوا ما 
رَوَاهُ ابنُ | لمسيّبٍ عن عُمَرَ بن الخطاب» وأَجْرَوْهُ مُجْرَى | لمسْنَدِء وهو لم يَسْمَعْ 
منه أكترٌ ما حذِّتٌ بهِ عنهُ» فقد كان صَغيراً يومَ كُتِلَ عُمَرَ رَضي الله عنه. 

لكن كما قال مالك , بن أنّس : ل ا 
على المسألة عن شأنه افر حش عل 1 “> يريد حتن كاله كان أَحَد ذلك 


كذ 


عنة ؛ لأنّ ؤُؤْنتَهُ له مسسية : 

وذكز مالك الدديلكة أن عَبدَالله بن عَمّرّ كان يَرْسِلُ إلى ابن المسيّب 
يسألهُ عن بض شأنٍِ عُمَرَ وأمره. 

بل قال فيه يحيى بنُ سَعِيدٍ الأنصاري وهو تلميلة يتن اديه 
عَمَرَ بن الخطاب؛ لأنّه كانَ أخْمَّظَ الئاس لأحكامه وأقضِيّته»””" 

ومن أخل الإدراكِ في الجَمْلَةِ وصححة التقْلٍ لمادّة ما نَقَله عن عْمَّرٌَ 
قال أحمَدُ بن حنبلل : «هُوَّ عنذّنا حُجّةٌ قد رأى عُمَرَ وسَمِعَ من إذا لم 
يقل سَعيدٌ عن عُْمَرَ فمن يُقبه؟)9©. 

وَالقَاعِدَةٌ أن يكونَ هذا ضَعيفاً لذاته لانْقِطاعِهء لكنّ قَبِولَ السَّلَّفٍ له 
مع ما ينضَمٌ إليهِ من كونهِ مَذاهِبَ عُمَرَ في القّضاءٍ وشِبْهِهِ ومثلَهُ ليس من 





)١(‏ انظر: تعليقي على كتاب «المقنع في علوم الحديث؛ لابن الملقّن (1//ا15). 
(0) أخرجه يعقوبٌ بن سفيانَ في «المعرفة» )578/١(‏ بإسنادٍ حسّن . 

(6) أخرّجه يَعقوبٌ بن سُفْيانَ )4171-470/١(‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(4) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (/31/1). 


نايف 


تنأنه- أن يكون سْداء فتَقْلُ سَعيدٍ للشَّيءِ منهُ دونَ إنكارٍ أَحَدٍ لشيءٍ مما نَقَلَه 
دلينٌ على صِحَتِهِ عن عُمَرَ زِذْ عليه أنَّ سَعيداً كان يتبّعُ أقْضِيَةَ عُمَرَ ويعتني 
بهاء وهذا يوجبُ التَّحرّيّء كذلك فإنّ كَوْنَهُ مِنْ مَذاهبٍ الصَّحابَةِ مِما يَجَعَل 
مَنْدوحَة للتسَهلِ فيه» بخلافٍ ما يكونُ عن اللِيْ 26. - 


٠. 5‏ ّ وومداة 2 
قؤلهم في مراسيلٍ غَرْوَة بن الزبيرٍ: 

ومِمًا قوَّاهُ طَائِمَةٌ من الأئمّةٍ من المراسيل: مَراسيلٌ عرْوَة بن الرْبير» 
وذلك من أجل أنه قالَ: «إنّي لأسْمَعُ الحديت فَأْسْتَحْسِئُةُ» فما يَمْنَعْنِي من 
كرو إِلّا كراهِيَةٌ أن يَسْمَعَهُ سامِعٌ كَيَفْتَدِيَ بوه أُسْمَعَهُ م مِنَ الرّجلٍ لا يق به قَذْ 


#يم ام هع 


حَدََهُ عَمَن أَِقّ بى وَأَسْمَعْهُ مِنَ الرّجُل أَئِقُ به حَدْنَه ا 


قال ابنُ عَبْدِالبَرُ : «كَيْفَ تَرَى في مَرْسَلٍ عْرْوَةَ بن الزْبِيرِء. وقد صَحّ 
عنهُ ما ذَكَرْنا؟ أَلَيْسَ قد كَفاكَ المؤّة؟”"' . 

قلتُ: لا رَيبَ أنَّ هذا الئّصّ عن عُرْوَة يُفِيدُ شِدَةَ تَحرّيهِ واحتياطهء 

لكنْ العلمَ بتحرّي التّابعيٌ وخنهالا بكي ليع يمرسله دونَ عاضد؛ 
لجواز أن يَكونَ حمَّلّه عن غير ثقةٍ عند غيرة» وَحَسَنْ م الظن بالمتروك ذَكْرُهُ 

من الإسنادٍ لا يكفي نصِحّةٍ التَقْلِ ما لم يَشْهَد له شاهِدٌ. 


قؤلهم في مَراسيلٍ الحسّنٍ البصري: 
قال يخيئ ني ستعيد الماك قال السفة فى عييفة :قال 
سوال لله يلد إِلّا وَجَدْنا له أصلاء إِلَا حديثاً أو حديثين»"” . 





)000 رجه الشّافعيُ في م1 08/1" ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفايةة (ص: "الا 
٠‏ وابنُ عبدالبرٌ في «التّمهيد» 278/١(‏ 9") وإسنادة صَحيح. 

.)79/١( التّمهيد‎ )0( 

(9) أخرّجه التُرمذي في (العلل) آخر «الجامع؟ (118741/5) بإسنادٍ صَحيح. ٠‏ وَرُوِيٌ نحوة 
عن أبي زُرعَةَ الرّازَيٌ من قولهء لكن قال: ما علا أربَعَةَ أحاديث». أَحَرّجَه ابنُ عدي 
)١718/١(‏ عن شَيحْهِ الحسَنٍ بن عَثْمانٌ السستَريٌ » وهو واو. 
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قلتٌّ: هزو د توي في الجَمْلَةٍ لمراسيلٍ الحِسَنٍء ولتتحف تصعيدييها 
لمفرّداتٍ رواياتهاء ولم تُسلّم هذه ليحبى القطَانٍ: 

فعَن عَبْدِالله بن عَوْنِء وهُوَ من ثَلامِذَةِ الحسّنء قالَ: «كانٌ الحسَنٌ 
يُحدَثّنا بأحاديت» لو كان يُسْيِدُها كان أحَتٌ إلينا»" . 

وَقال أحمّدُ بِنُ حنبل: «ليسّ في المرْسَلاتِ شَيْءْ أضعَفَ من مُرْسَلاتِ 
الحَسَّنِ وعَطاءِ بن أبي باح » فإِنْهُما يأخذانٍ عن كُل أحد)”"“. 

قلتّ: ومن هذا جاءث شُبْهَةُ رَدْ د المِرْسَلء وأرادٌ أحمّدٌ أنْ هذه أضعَفٌ 


المزسلاات بالئْظر إلى أَهْلٍ هذهو اللية وهيّ الوسطى من التّابعينَ » فما بالك 
من بَعْدَها؟ 


قولّهم في مراسيلٍ جِماعَةٍ آكَرِينَ: 

وَقَوئ الهجليُ مراسيلَ عامر الشْعبي ا ال قا 
«مُرْسَلُ الشّعبيٌ صَحيحٌء لا يكادٌ يُرْسِلٌ إِلّا صَحيحاً» 2 . 

قلتٌ: وهذا مَفيدٌ في قوّةٍ الاعتبار بها لذاتهاء ولا يصِحٌ أن يكونَ 
خكماً بصحة أفراد رواياته المَرْسَلَة دون شاهدء وظاهرٌ 0 أن العجليّ 
تتبّعٌ مُراسيل الشّعبِي فوجّد أكترها ييا من وجوه أخرّى. فعْلِمَت صحّتها 
بأمر خارج عن نفس المِرْسَلِء ولذا قال: (لا يكادّ)ء ففيه أنَّ ما لم تَشْهَدْ له 
الشّواهدٌ أَنّهُ صَحِيحٌ فهُوَ باق على الضَّعْفِ. 





)١(‏ أخوّجه أبن عبدالبرٌ في «التّمهيد) (0/1) وإسنادة صالخ وقع في اسم راويه عن ابن 
عون تحريفٌ» وهرّ على الصّواب: الحسَنٌ بِنْ عبدالوّحمن)» وهو ابن العريانٍ» بَصْريٌ 
لا بأسّ به. 

زفق أخرّجّه يعقوبُ بن سُفِيانَ في «المعرفة والتّارد يخ» (110-79/7) ومن طريقه: الخطيبٌ 
في «الكفاية» (ص : 8 إ/اه) وإسنادة صَحَيحٌ »؛ وأخرّجه نَحوّه البيهقيٌ في «الكبرى» 

)2 بإسناد صَحيح . 

(9) معرفة التّقات. للججليٌ بترتيب الهيثمي والشبكيٌ (؟/17). 


0 


ومِمّن ذَهَبَ بغض العُلماء إلى تَقَوِيَةٍ مراسيله ممّن جعلنا مَرَاسِيلَهُمْ في 
التّحقيق مُعْضَلةٌ لا مُرْسَلّة: إبراهيمٌ بن يزيد النْخعي. 


قال يحيى بِنُ مَعين: المُوْسَلاتٌ إبراهيم عي إلا حديتٌ تاجر 
البَحْرَيْن وَحَدِيَك الضّحَك فى الصّلةي0 : 


قلتُ: يعني لقِيام الك ع على ضَعْفٍ ِذَيْنِ الحديكين . 
وَقال أَحمَدٌ ِنُ حنبل : امُرْسَلاتُ إبراهيم النّحَعِيٌ لا بأسّ بها» 
قلتٌ: هذا دال على د ة تَحرّي إبراهيم » حيثٌ وجدوا أكْكَرَ 00 


مَرِويّةَ من وجوه صحاح » وليس ف فيه تتصحيح مُرسَّلهِ لذاته» ولذلك استَئْئو 
بَعْض ما رَوَى» اا 


مَسْعودٍ» 0 قالَّ: قل لإبرَاجيم لنحَمِن : كم 
عَيْدِالله بن مَسَعْودٍ فَقال إبراهيم : «إذا دك عَن رَجُلٍ عَنْ عَبْدِالُه» فَهُوَ 
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. 4 : تاريخ يحيى بن مَعين (النّص‎ )١( 
قلتُ: أما حديتٌ تاجر البَحْرَيْنِ فهُرَ ما رَواهُ الأعمّش» عَنْ إبراهيم» قالَ: جاء رَجُْلُ‎ 
إلى النّْبِيّ يكل كَقالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي رَجْلْ تاجرٌ أَخْتَلِفٌ إلى البَحْرَيْنِء فأمَرّه أن يُصَلَيَ‎ 
من‎ )7١ أخرّجَّه ابن أبي شَيْبَةَ في «مُصَئَّفِه (؟/154) وأبو دود في «المراسيل» (رقم:‎ 
من‎ )11١ طريق ذكيع بن الجراح » وعَبّاسٌ الدذوريٌ في "تاريخ يَحيى بن معين» (النُص:‎ 
طريق أبي ' يَحبى الجِمَاني » كلاهُما عَنِ الأعمّش » به.‎ 
وام حَديتٌُ الصّحِكِ في الصَّلاقٍ قرواه الأعْمَشُ أيضاً عن إبراهيمٌ؛ قال: جاء رَجُلُ‎ 
ضَريرٌ البَصَرِء وَالنْبِيْ كَل في الصَّلاوٍء فَعَكَرَ كَتَرَدَى في بثرء فَضْحِكُواء فأمَرَ النِْي كله‎ 
. مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعيدَ الوؤضوء وَالصَلاةٌ‎ 
من‎ )١11/( ومن طريقه : البَنْهَقَيُ في «الكبرَى»‎ )١79/1١/١( أحرّجّه الذا رَقُطْنيُ في «اسَئَنه)‎ 
طريق أبي مُعَاوِيَة الصَريرِء حَدثنا الأعمّش» به.‎ 

() أخرّجّه يعقوبُ بِنُ سُفِيانَ في «المعرفة والتّاريخ» )١10-74/0(‏ ومن طريقه: الخطيبٌ 
في «الكفاية؛ (ص: 6 )١‏ وإسنادة صَحيحٌ» وأحرّجَه نحوه البيهقيُ في '«الكبرى» 
بإسْنادٍ صَحيج أَيِضاً. 
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الْذِي سَمْيِتُء وإذا قُلْتُ: قال عَبْدُانُ فَهُوَ عَن غَيْرٍ واجِدٍ عَنْ عَبْدانه2 . 


قال ابن عبدالبرٌ: «في هذا الخبر ما يدل على أنَّ مَراسيلَ إبراهيمَ 
النّحْعيّ أقوّى من مَسانيدِهِء وهُرٌ لَعَمْرِي كَذلكَء إلا أنَّ إبراهيمَ ليس بعِيارٍ 

: »)0 
على غيره) : 

قلتُ: كذا قالء وهذا عَجيبٌ أن تكونَّ الرُوايَةٌ فيه عن مَجهولٍ من 
أضحاب عبدالله بن مسعودء ولو كان أكْثَرَ من واحدٍء أقوى من قولٍ 
إبراهيمٌ : (حَدَّئني عَلقَمَةُ عن ابن مَسْعودِ)! 

كلّاء فمَعلومٌ أنّ في أضحاب عبدالله من كان مَجهولاً لا يُعْرَفُء 
فكيف يجوز تَنزِيلُ المَجهولٍ منزلة المعروفٍ»ء فضلاً عن تَقديمهِ عليه؟ 

والتّحقِيقٌ الذي فصَّلْتُ أسْبابَهُ في غير هذا الكتاب: أنَّ ما أَرْسَلَّه 
إبراهيم عن ابن مسعود فعفت لذاته 4 من أجل الالقطاع, وهو قويٌ للاعتّبار 

ا" 

وتكلْمَ أثنهُ الحديث في مراسيلٍ طائقَةٍ من التَبعينَ ممْن هم أعلى من 
إبراهيم في اقم كالذي تَقَدّمَ في مُراسيلٍ الحسَنٍ وعطاء. 

وقالٌ يحيى بن سَعيد القطَانٌ: لمُرْسَلاتٌ مجاهدٍ أحبٌ إليّ من 
مُرْسَلاتِ عَطاءِ بن أبى رَباح بكثير؛ كان عَطاءً يأحَدٌ عن كُلّ ضَرْب». 

وَقال يحيى القطانٌ: «مُرْسَلاتُ سَعيدٍ بن جُبَئْر أحبٌ إلى من مُرْسَلاتِ 
عطاء» . 





)١(‏ أخرّجه التّرمذْيُ في كتاب (العلل) من آخر «الجامع؛ (159/5) وابنُ عبدالبرٌ في 
«التّمهيد) )"8597/١(‏ وإسنادة صَحيحٌ. وأخرّجه يعقوبٌ بن سُفِيانَ في «المعرفة» 
(109/9) مختصراً. 

.)78/١( التّمهيد‎ )9( 

9) شرحت ذلك في كتابي «الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام». 


0 


قال علىُ بنُ المدينئ: قلتُ ليَحْيّى: مُرْسَلاتُ مُجَاهِدٍ أب إليك أم 
تلاك ماوع ؟قان ف ا و 7 

قلتُ: وقولهم: (مراسيلٌ فلانٍ أحبُ من مَراسيلٍ فلانِ» لِيسّ تصحيحاً 
لهاء وإِنّما هُوَ تَرجِيحٌ في القوّةٍ مُارَنة بيتهما. 

وَقَال أبو عَمْرِو بن العلاء : «كانّ قَتَادَةٌ لا ع 
عن كة ا 

ؤثال احمة وخ تان الرايظطة: كان تش :دل ,شعي النطاة لاير 
رسال الزُهْرِيٌ وَقَتِادَةَ شَيْئَاَ وَيُقولَ: الهو بِمَنْزْلَة الرْيح» تقول : (هَؤُلاء 
قَوْمُ م حَفَاظٌ كانوا إذا سَمِعُوا الشَّيْء عَلِقُوهي*. 


وكال نحن القطان : «مُرْسَلُ الزُهريٌ شر مِن مُرْسَل غَيْرِهِ؛ لأنّه اقل 


وَكُلّما قَدَرَ أن يُسَمِيَ سَمَىء تزتها ف يو لتقي ع ان يتفي أن لقي : 


قلتٌ: ووّجَدْتٌ أبا حاتم الرَّازَيٌ قجآلة .ابه عن حديث يُرْوَى عن 
لي ا ال 2 وقال: 
ولو كان سَمِعٌ من سعيد لَبادّرَ إلى : ميته 0 3 0 

قلتُ: وَتلاحِظٌ من هذا العلهَ الى لأجلها صار أئمّةُ الحديثٍ إلى رَدْ 
المزسلات . 





)١(‏ أخرّجه لثمي في (العلل) آخر «الجامع» (/717)ء وابنٌ أبي حابم في «تقدمة الجرج 
والتّعديل» (ص: 07847 544) والخطيبٌ في «الكفاية» (ص : )00٠0‏ وإسنادة صَحيح . 

)2( أي لا يَرى شيعا مِمًا يَسْمَعْ عَنَا لا يَسْتَحِقُ أن يُرْوَىء وإِنّما يروي كُلَ ما وَقَفَ عليه: 
العَلّ والسّمِينَ. 

(6) أخرّجَه الرَامَهُرْمُرِيُ. في «المحدّثِ الفاصل» (ص: 517) وإسنادة صَحيحٌ . 

(54) أخرّجه ابن أبي حاتم في «النّقَدِمّة» (ص: 2)75155 وإسنادة صَحيح. 

(6) أخرّجه ابن عساكر في «تاريخه» (3758/00) وإسنادة صَحيحٌ . 

(5) علل الحديث (رقم: ”7). 


كيل 


وقالٌ يحْيى بن سَعيدٍ القطالُ: «مُرْسَلاتُ أبي إسحاق”" عِنْدِي شِبْهُ لا 


هه 0١‏ الم 2 
سي ء ) والأَعمَش» وَالنّئِمِي”” ٠‏ وَيَحيَى بن أبي كثير» وَمُرْسَلاتٌ ابن عْيَيْئَة 
شِبَه الرّيح»» ئ قالّ: «إي واللهء وَسُفيان بن سَعيل) . 

قال ابنُ المدينيٌ: قلتُ ليَحْيّى: فمُرْسَلاتُ مالك؟ قال: «هِيّ أحَبٌ 
إليّ». 

ثم قال يَحْى: "ليس في القَْم أحَد أُصَحّ خديثاً من مالك)”" . 

وَقالَ يحيى القطَانُ كذلكٌ: المَرْسَل مالك أَحَبٌ إليّ من مُرْسَلٍ 

اك 
سُفْيانَ» 


وسْئِلَ أحمَّدُ بِنُ حنبل عن مُراسيلٍ يحيى بن أبي كثير؟ قالَ: ١‏ 
تُعْجبُني ؛ لأنّه رَوَى عن رسال ضعاف صِغار 6ك 

وقالٌ يحيى بن سَعيدٍ القطانٌ: «مُرْسَلاتُ ابن أبي خالدٍ ليس بِشَّيءٍ 
ومُرْسَلاتُ عَمْرِو بن دينارٍ أَحَبُ إلي". 00 

وقال يحيى كَذلكٌ: «مُرْسَلاتُ مُعاويَة بن 
زَيْدِ بن أشله»9" . 


قلتٌ: وهذهٍ نُصوص في مُراسيل طائفَّةٍ من رُوَاةٍ الحديث مُختلفم 


931١ 
1 


أَحَبّ إليّ من مُرسَلاتٍ 


)"يني لشي 

(0) يعني سُلَيْمانَ بنَ طرخانٌ انيمي . 

(9) أخرجَه الئْرمذي في (العلل) آخر «الجامع» (18417/1) وابنُ أبي 1 في «تقدمة الجرح 
والتُعديل» (ص: )١155‏ والخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص: 000) وإسنادُة صَحيحٌ . 

(4) أخرّجه يعقوبٌ بِنُ سفيانَ في «المعرفة» )187/1١(‏ ومن طريقه: الخطيبٌُ في «الكفاية» 
(ص: 2044) وإسنادُهُ صَحيحٌ . 

(9) مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ (577/9؟). 

(5) أخرجّه ابن أبي م في «تّقدمة الجرح والتّعديل» (ص: )١55‏ والخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: )00١‏ يإسناد” 

0897 حر جه ابن أبي حاتم 0 (ثقدمة الجرح والتّعديل» (ص: 518) ا صَحيحٌ . 
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الطبقات» منهم مَن حليئُهُ مُرْسَلٌ) ومع ان عدي بتملء ؛ كما يدْخْلُ فيما 
دك ها يروية إعدم عن شن لم اشع افده وهو هُو المنمَطِع . وفيه الإبانَةٌ أن 
(المْسَلَ ضَعيفٌ) لذاتوء إِنّمَا قوّةُ بَعْضِه من جِهّةٍ تَحرّي المزسِل وتثبتهء 
ووّهاءِ بَعْضِه من جَهّةٍ النُحدِيثِ عن الثّقاتِ وغيرهم. ْ 
والطريقٌ إلى جُواز الاعتبار بهذا المِرْسَل أو ذاكَء هُوَ الاستقراءً لطَرُقٍ 
وشُواهدٍ تلك الرُوايَةِ . 
فمن قوّى مَراسيلَ مالكِ بن أنّسء وهِيّ مُعضلات إذا كانت مِمّا يروي 
عن النَّبيّ كل فذلكَ من جِهَةٍ أنَ التْبّعَ دل على قوتها مع ما.عرف عن 
مالك من التّحرّيء كالشَّأنِ في بلاغاته في «الموطأ»» على أنه مع ذلك وُجِدَّ 
فيها ما لم يوقّف له على أضل. 
وحاصلٌ هذهو المسألة: 
أنَّ المرْسَلَ يتفاوَتُ في قوٌّتِهء والشَّواهِدُ معَ تحرّي المرزسِل معيا 
للتّرجيح بيتهاء وللاعتبار بما يُعتبرٌ به منها. 
المسألةٌ الَالَهُ: حُكُمُ الحديثٍ المْرسَلٍ . 
بالئظَرِ إلى الإسنادء فإِن المرْسَلَ من جَهَّةِ الصّناعَة الحديثية مُنْقَطِعْ غير 
والمرسّلٌ بِمَعْناهُ الشّائع والمنقَطِعٌ في المعنى الاضطلاحيٌّ والّذي يُسَمْيه 
الكثيرونَ (مُرْسَلاً)» حُكُمُّهما فيما يأتي سَواءً. 


وللعُلماء في الاحتجاج بذلك وعَدَمِه مَذاهِبٌ: 


المذعب الأوّل: صِحَه الاحتتجاج نه بشوط أن يكوة المؤسل'ثقة 
عَدْلآَه وهؤلاءِ يكونٌ المرْسَلٌ عندّهم من جُملَةَ الحديث الصّحيح. 


وَالقَوْلُ به مَنقولٌ عن إبراهيمَ م النَحْعيّ ) وحَمّادٍ بن أبي سلئحاتء وأبي 
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حَنِيفَةَ وصاحِبَيْهِ: أبي يوسُفَ ومُحمّدر"'2, وكذلك هُوٌ قوْلُ مالك وأهل 
المذيكة”"'؛ :ؤذكن اشينات أحمّدٌ أن الصَّحيحَ عنهُ الاحتِجاجُ بالمَزْسَل9, 
وأبو داوٌدَ وغيرُهُ نقلُوا عنهُ كقؤلٍ الشَّافْعيَ الآتى. 

قال أبو داودَ السَحِسْتانِيْ: «أمّا المراسيلٌ فقد كان يَحْتَحٌ بها العُلماءً 
فيما مَضىء مثل سُميانَ النُوريٌ» ومالك بن أنّسء والأوزاعئّ» حنّى جاء 
الشّافعيُ فتكلّمَ فيها»29' . 

وَقالَ أبو داوّدَ: «إذا لم يَكُن مُسْئَدٌ ضِدّ المراسيل» ولم يوجَدٍ المسئد 
.2 .درم مم - 2 هاء 1 5 كه )6( 
فَالمِرْسَلُ يُحتَّحْ به وليس هُوَ مثل المتصل في القوقه””'. 

قال ابن عبدالبَرٌ: «زْعَم الطبري أن الَابعينَ بأشرهم أَجْمَعُوا على قَبِولٍ 
المرْسَلء ولم يأتِ عنهم إِنْكارُهُ»؛ وَلا عَن أحَدٍ الأئمّةِ بعدَّهُم إلى رأس 
لمن . كأنه يعني أنْ الشّافعيّ أوّلُ مَن أبى من قَبولٍ المرْسّل»9©. 

ورأيُ ابن عَبِدِالبَرٌ لَخْصَه قولّه: «كُلُ مَن عُرِفَ بالأخذٍ عن الضُعفاءٍ 
وَالمسامّحَةٍ في ذلك. لم يُحنَجٌ بِمُرْسَلِهه تابعيًا كانَ أو مَن دوئهء وكُلْ مَن 


عع ير 


عْرِفَ أنه لا يأحَذ إلا عن ثقة فتَدلِيسْهُ ومُرْسَلَُهُ مَقبول2©. 


0 


قال الحاكِمُ: «مِنْهُم مَن قالَ: إِنّْه أصَحٌّ من المتّصل المسْئد؛ فإن 
كم: ١مِنْهم‏ مَن إنه اصح من المتصل 





:)4" فتح الغفّار لابن نْجَِيم (47/5): المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص:‎ )١( 
.)554/١( والبرهان» لإمام الحرمين‎ »)20/١( والتّمهيد. لابن عبدالبَرٌ‎ 

(؟) الكفاية؛ للخطيب (ص: 087).» والتّمهيد» لابن عبدالبك (23/1 ”). 

() شرح علل التُرمِذيٌّء لابن رَجَبٍ (547/1)» وعدّه العلائي إحدى الرُوايتين عنه (جامع ' 
التُحصيل» ص: 2057 واعلّم أن عامّة مُطْوّلاتِ كُتُبِ الأصولٍ اعتّتت بذِكر مذاهمب 
الفقهاء هذه. مِمّا لم نْرَ ضرورة للإطالة بالعَرْوٍ إليه. 

(5) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَضْفٍ سُئئِهِ (ص: 7). 

(4) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَضْفٍ سُئنِهِ (ص: 8). 

(5) التّمهيد »)4/١(‏ والطبريٌ هو أبو جَغْفَرٍ مُحمّدُ بن جرير. 

.)70/١( التّمهيد‎ )90 
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التَابِعيّ إذا رَوَى الحديتٌ عَنِ الذي سَمِعَه أحالَ الرُوايَةَ عليه» وإذا قالَ: قال 
سول أللّه عبد فإنّه لا ول إلا 5 اجتهاد في مَعرِفَةٍ صِكَحته 2370 . 


المذْمَبُ العَانى : ع بحجة » وهو من جَمْلَةٍ الحديث الْضَعيٍ . 


وَشَوَ فؤل الأئمة: الأو رَكِء والشافعيٌء 
ع اام )2( ل عرثم 
واحمد بن حنبل © » وقول أكم 

1 |إاذان : َ 0 50 مسن . 

قال الشَّافَعيُ: «الحديثٌ | ى لصي ٠‏ وَقالَ: 
لا تَقْبَنُ الحديت المنقَطِع»”*'. و يد رَجْهِ الانفر 2 


وَبِعْدَ أن ذَكَرَ أبو دود |١‏ ابعر مر في المراسيل» 
قال: '«وتاتعة. غلق ذلك أحَمد رن 


لن) ما هيب 
2 


وَكانَ الإمامُ أحمَدٌ بنُ حنبلٍ يُقدُمُ عليه الحديتٌ الموقوف» فلو كان 
مما يُحتَخُ به عندّه لم يُقَدّم عليه قوْلَ الصّحابِيّ أو فَعْلَهُ. 


- 





)00( الدحل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص: ”17). وانظره عن الحنفية في «شرح المنار» 
لابن نيم (940/7), وحكى معنى ذلك ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ )7/١(‏ عن بعض 
المالكيّة . 

زففق المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص: +5 0560 وكلام الشّافعيٌ في 8 
من كُتبه» انظر من ذلك: الأم .)"58/1١(‏ وابنٌ المبارَكِ ربّما قبل مُرْسَلَ الثّقَةَه كما 
نقَلَ ذلك عن أحمَّدُ بنُ حنبل» ٠‏ قال: حدّئني الحسَنُ بن عيسَى» قالَ: حَدَنْتٌ ابن 
المباركِ بحديث أبي بكر بن عَيّاشِ عَن عاصِم ع عَنِ النِْي كك قال: «حَسَنٌ»: فقلتُ له - 
يعني لابن المبارك -: إنَّه ليس فيه إسنادٌ؟ فمّالَ: «إِنَّ عاصماً يُحْتَمَل له أن يُقولَ: قال 
رَسول الله كله قال: فَعَدَوْتُ إلى أبي بكرء فإذا ابن المبارَكِ قد سَبَمَي إليو» وَهَُ إلى 
جَنْبهء فَظَئَئْتُهُ سأله عَنْ . هذا الحديث. (أخرّجه أحمدٌ في «العلل» (النّص: 481754) وهو 

صَحيحٌ» الحسَنٌ هذا ثقةٌ. 

6 ا للخطيب (ص: 17 2؛» والتّمهيد» لابن عبدالبرٌ .)0/١(‏ 

(5) الأم (؟4845/1» وداره5؟). 

(ه) الأم .)453/6١(‏ 

(5) الختلاف الحديث (ص: .)١9١‏ 

(0) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَضْفٍ سُتَنِهِ (ص: 075. 
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قال ابن هانئ: قلتُ لأبي عَبْدِاللهُ (يعني أحمّد): حديتٌ عن 
رَسُولٍ الله يك مُرْسَلٌ برجالٍ نَبْتِء أحَبُ إليك» أو حَديثٌ عَنِ الصَّحابَةِ أو 
التَابعينَ مُنٌصلٍ برِجالٍ كه ثال أو غتدالة دعق الطيدانة فحت 1 
وَقال ابنُ رَجَبٍ: «ظاهِرٌ كلام أحمّدَ أن المرسَلَ عندّه من نَؤْع 
الضّعيفٍء لكنّه يأخْذُ بالحَديثِ إذا كان فيه ضَعْفٌء ما لَمْ يَجئ؛ عن الى كلل 
أو عَنْ أضحابه خلافُهُ)0© 


وَقالٌ مُسْلِمُ بن الحججاج : "وَالمُرْسَلُ مِنَ الرُواياتٍ في أضل قَوْلِنا وَقَوْلٍ 
هل العِلّم بالأخبارٍ لئس بحجقه0. 
وقال التّرمذيٌ: «والحديتٌ إذا كان مُرسَلاء فإنّه لا يصح عند أكثر 


أهل الحديث» قد ضَعقَه غيرُ واحدٍ منههم)” . 


قال: «ومّن ضَعْفَ المرسّلّ فإنّهِ ضَعَمَه من قِبَل أنَّ هؤلاءٍ الأئمّةَ (يعنى 
أصحاب المراسيل) قد حَدَّئُوا عن النّقاتِ وغير الثّقَاتِء فإذا رَوى أَحَدُهُم 
حديثاً وأنشله لحل أَحْدَهُ عن غير مج200 , 

وَقالَ أبو زرُرْعَةَ الرّازَيُ وأبو حاتم الاي وابئهُ: «لا يُحْتَجُ بالمراسيل» 
وَلا تقومٌ الحجّةٌ إلا بالأسانيدٍ الصّحاح المتّصِلَةِو9'' . 


وَقال ابنُ حِبّانَ: «المرسَلٌ والمنقّطِعٌ من الأخبارٍ لا يَقومٌ بها حُجَةُ جه ؛ 
لأنَ الله جَلَ وعَلا لم يُكَلْفْ عِبِادَهُ أخدّ الدّين عمّن لا يُعْرَكْ والمرْسا” 





)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ )١159/5(‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: لام ه).. 

0( ع العلل 20717/١(‏ وتقل عن الأثرّم عن أحمَدَ ما يؤيّدُ هذا. 

(*9) مقذمة صحيح مسلم (ص: .)5١‏ 

(4) العلل الصّغيرء في آخر «الجامع» (417/5؟). 

(0) العلل الصّغيرء في آخر «الجامع» (5148/56). 

(5) المراسيل (ص: 07. 
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والمنقطع ليس يخلو مِمّن لا عو وما لم العباد بول الدِينٍ الذي هُوََ 
من جِنْس الأخبار إذا كان من روايَة العُدولٍِ» حتّى يَرُويَه عَدل عن عَذْلِ إلى 
رَسول الله َل موصو م230 , 

وقآنَ :الخطيث: «الدى تختاة شقوط قدفن العمل بالمراسبل» وأن 
الْمَوْصَلَ غيد عفبول» :والدي يدك على ذلك: أنَّ إؤْسَالَ الحديث يُوذي إلى 
الجهل بعيْنٍ راويه» ويَسْتَحيلٌ العلمٌ بعدالته مع الجَهْل 0 


وَقَالَ ابن رم : «هُمّ غيرٌ مَقبولء ولا تَقَومُ به نه عن 
00-0006 


ورَدّ الخطيبٌُ الاعتِراض .بكون إِرْسالٍ الثْقَةِ تَعديلٌ من لمنْ أَرْسَلَ عنة» 
بسّكوت الّقاتِ عمّن يَروونٌ عنه. وذتها لي يكن ذلك المّمةّ عالماً أضلة 
بحالٍ من أسقّطه . 

قلتٌ: وهذا مُصَدَّقُ بالواقع العملىٌ مِنْ حالٍ المرْسِلينَ» فإِن منهُم مَن 
كان يَزْوي عن كُلّ أحَدِء كما تقدّم بغضٌ بثاله في المسألةٍ السَابَِة 

كذلكٌ فليسّ كُلْ ثقةٍ له أهليّهُ ب تمييز النَقَّلَةَه كما بُيّنَ هذا في محلهء 
وإذا كانت رواية العذلِ في التحقيتٍ عن مُسئّى لا تُعَدُ بمُجريها تَعديلة لهء 
فكيف بِمّن أَسْقِطَ أصللاً بما حال دون العلم به؟ ُمّ لو سَلّمْنا ثقة ذلك الذي 
أَسْقِط عند من أزسل روايَتَهُ» فإنّه مَعَلومٌ أنَّ راو قد يكوث محقلا نب 
جَرْحاً وتعديلاء والجَرْحٌ فيه أَرْجَحُ» فكيفّ السّبِيلُ إلى تحريرٍ هذا في - 1 
من لم يُذْكَرْ في الإسْنادٍ أضْلا؟ 


ثّ إن اعتناء الثّقاتِ بالأسانيدٍ ده لها هُوَ الأضلٌ الّذ به عُرِفَ 


)١(‏ المجروحين (؟/77). 
(7) الكفاية (ص: »)2001-56٠‏ ومعناهُ أيضاً في : الفقيه والمتفقّه .)597/١(‏ 
(6) الإحكام في أصولٍ الأحكام (75/5). 
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فيط وإنُقاهم» والعُذْرُ لأحدِهم أزجى في ذكْرٍ من حَدَنّه بالخبرء فعُدول 
أحَدِهم إلى الإرسالٍ يُورِدُ مَظِئَةَ المَدْح في ذلك الرّاوي الذي أسْقَط من 
الإسناد. 


والشَّأن أن العّْقَهَ المثْمَنَ العارفٌ لا يُقَضْرٌ في ذِكْرٍ مَن حَدَنّه لو كان 
ا كبا باد يحي بن اتصير الملاق «سْفْيانُ عن إبراهيمَ شِبْهُ لا شَيْءَ؛ 
لأنّه لو كان فيه إسنادٌ صاحَ به)”2 


وهذا قال بعض الأئمّة مَعناهُ في غير واحدٍ من أعيانٍ النّقاتِ يُبِهِمونَ 
شيوخَهم أو يُسْقِطوئهم» كالزُهريٌ كما تقدّم عنْهٌُء ومن ذلكٌ: 

رَوَى 0 بنُ أسْلْمَ حديثاً احتّلِفٌ عليه فيه: فرَواهُ مَعمَّرُ بن راشل عنه 
عن غعَطاءِ بنِ يسارٍ عن أبي سَعيدٍ الخُدْري عَنِ اللي يليه ورواه يان 
الَنُوريّ عن زَيْد , بن أسْلْمَ قال: حدّثني النَّنْتُ قال: قال النَبِىْ ككل فقالَ أبو 
حاتم الرّازي : «فإن قالَ قائل: الْبْتُ مَن هُوَ؟ أليسَ هو عَطاءً بن يَسارِ؟ قِيلَ 
له: : لو كان عطاء بنَ يَسارٍ لم يَكْنِ عنة». وقال ابنُ أبي حاتم : قلتُ لأبي 


زُرْعَةَ: ألَيْسَ الئَنْتٌ هرّ عَطاء؟ قالَ: «لاء لو كان عَطاءً ما كان يَكني 
)000 
عنه) ٠.‏ 


وسَألَ ابن أبي حاتم أباهُ عن ححديث رُوِيَ عن الأوزاعيّ عبن 
إسماعيل بن عبيدالله عن يَزِيدَ بن الأصَمّ عن مَيمونّة؟ فقال: «رَواهُ بَعْضٍ 
أضحاب الأوزاعيّ عن من سَمِعَ يزيد بن نَّ الأصَمْ عن مَيمونّة) قال: «وَالْذي 
يَرويهِ الدْمَشْقِيُونَ عن الأوزاعيّ عن من سَمِعَ يزيد بن الأصَم أشْبَّهُ؛ لأنَّ 
الأوزاعي لو كان سَمِعَ من إسماعيل بن عُيَيالله لم يَكُنٍ عنة0”" . 





)١(‏ أخرجه ابنُ أبي حاتم في «التقيمَة لص : 14 و««المراسيل» ص: 5) والخطيبٌ في 
«الكفاية» (ص: 40 وإسئادة ده صَحيح . 

(') علل الحديث (رقم: 147). 

(9) علل الحديث (رقم: .)146٠‏ 
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المذْمَبُ الثَالتُ: التَمرِيقُ بِينَ المراسيل؛ بحسّب المُزْسِل. 

ب عُزِيَ ا أنَّه او 0 مراسيل كبارٍ التابعينَ' كمأ 0 بَيانُه 
لذاتِهء نما يَعْبلهُ 5 ويه 

فهذا مَذْمَبٌ في التّحقيق لم يَقُل به أحَدّء فعاد الخلافٌ إلى المَذْهِيين 
الأوْلَيْن. 

وَظاهِرُ ما تقدّمَت حِكايَئُهُ عَنْ أفل العلم: الاختلافٌ بِينَ المُقهاءء وأهلٍ 
الحديث في صِحَْةَ المزْسّل . ا 

لكنّ التَحقيقٌ كما حَرَّرَنْهُ عِبِارَةٌ النّاقدٍ ابن رَجَبٍء حيث. قال : «اعلّم أنَّه 
لا تَنافِيَ بين 0 الحفَاظٍ وأعلام الفُقَهاءِ في هذا الباب. فإنَّ الخقاط انها 
يُريدونَ صِحَة الويف المعمّنٍ إذا كان ا وهوّ 0 بصحيج على 
طريقهم ؛ لانقطاعه وعدم اتضال إشتادة إلى النَبِيّ ككل وأمًا المُمَهاءُ فَمرادُهُم 
صِحَةٌ ذلك المعنى الذي دَلَ عليه الحديثٌ» فإذا أعضّدَ ذلك المرْسَلَ قرائنُ 
تدلُ على أنَّ له أضلاً قَوِيَ الظَن بصِحَةٍ ما دَلَّ عليه فاحتّحٌ به مع ما احتف 


به من ع وهذا م ا في الاحججاج بالمؤْسّل عند الأئمّةِ)7'. 


أضحابه ب المالككة ومن وافقهُم في قولهم بول المرسل: 40 م إي 7 َمل كت 
المناظرين والمختلفينٌ من المتفقّهينَ وأضحاب الأثْر من ن أضحاينا وغيرهم». 
لما او ا 0 0 


ذلك آَم 0 عند > المناظر يُطالبٌ خصمه هُ بالانصالٍ 
١‏ الأخنا 00 


)00( شرح علل التُرَمذَيٌ (ل/لا؟؟). 
2( أي : مُنقطعاً . 


.07/١( التمهيد‎ )"( 
94/ 


المسْأْلَهُ الرَابعَةٌ: رِوايَةُ الصّحابِيَ ما لم يَسْمَعْهُ من النبِي يكلل. 

وهذا ما يُصْطَلَحُ عليه بإمٌراسيل الصَّحابَةِ) 

وَقَد وَفَعَ ذلك من كثير مِنَ الصّحابَةٍء وَأكْئَرُهُ في صغارهم مِثْلُ: 

فما حُكُمٌ ما يرووثهُ عَنِ الي كل لا يَذْكْرونَ فيه السَماعَ؟ 

م ك2 1 5 5 ع 3 00 2 

صَورَةٌ هذه المسألة صُورَةٌ التّدليسء على ما سيأتى بيانهُ فى تعريفه» 
وذلكَ أنّ الصّحابيٌّ يروي عن النّبيّ كل مُبِاشَرةٌ ويّروي عنهُ بالواسِطةء 
وتارةً يُسْقِطهاء وإسقاطً الواسطةٍ بِينَ الرّاوي وَشَيْحْهِ تَدلِيسٌ. 

لكن هَل يجوز إطلاق مثْلٍ ذلك على ما وَقَعَ من صَنْيعِ الصّحابَةِ؟ 

حُكيَّ عن شُعْبَةَ بن الحَجّاجٍ قالّ: «أبو هُرَيْرَةَ كانَ يُدَلْسٌ70" . 

وهذا خبرٌ واو من جِهَةٍ الإسنادِء والتّحقيق: أنه قُبِيحٌ من جِهَّةٍ اللْفظٍ 
أن يُنْسَبَ للصّحابَةِ تدليسٌء فلَفظ التّدليس وإن كان له معنى اصطلاحىٌ 
يتناوّل ما تُسمّيه بمُراسيل الصّحابّة» إلا أنَّ الاضطلاح مُئْشَأْ من قِبَلِناء قَصَدْنا 
به دَفْعَ ما وَقَعَ من الموصوفينَ بِالنّدلِيسِ من إِسْقاطٍ الوّسائطِ المجروحَةء يما 
يوهِمُ سَلامَةَ الإسنادٍ في الظاهرء ومُرّ أمْوٌ حادِثٌ بِعْدَ الصّحابَة. 


)١(‏ أخرّجه ابن عدي -)151/١(‏ ومن طريقه: ابن عساكر 0 - قال: أخبّرنا 
الحَسَنُ بن عُثمانَ التْسْتَريُء أخبرنا سَلَمَةُ بنُ شَبِيب» قالَ: سَمِعتٌ [يَزِيدَ بن هارونٌ» 
قال: سَمِعْتٌ] شُعبةء به. سَقط ما بينَ المعقوقين من مَطبِوعَةٍ ابن عَديّ ومن مخطوطةٍ 
أحمّد الثّالث لكتاب «الكامل», واستدرَكتُها من ابن عساكرء وهذو الرُوايَةٌ ساقِطةٌ بسشقوط 
التْسْتَريٌ هذاء فإنه مُنهُمْ بالكذب . 
ووجدتٌ الذّهبِيّ ذكرَ هذا النّصّ فى «سِيّر أعلام الثبلاء» (208/59) وَقَالَ بعدّه: اتَدليِسٌ 
الصّحابَة كَثيرٌء وَلا عَيْبَ فيه فإنْ تدليسَهم عن صاحِبٍ أكبّرٌ منهم. والصٌحابَةُ كُلّهم 
عُدولٌ؛. قلتُ: وليته بيّن وَهاءَ الرُوايَة» ولم تعلق بمثل هذاء فزادٌ على تلك العِبارَةٍ 
القَبيحَة المنسوبّة إلى شعبَة أن عَمْمَ إطلاق التّدلِيسٍ على ما يَمَعُ من إرْسالٍ سائر 
الصَحابَةء وهذا أقبَحُ وكُل” يُوْخْذُ من قوله ويرك لا النْبيّ عبد . 


1. 


وَقَد صَمّ عَنٍ البّراءِ بن عازب» قال نا كزع تلسرتككرة يكنا 
من رَسيولٍ الله تكله وَلكن حَدَّنّنا أضحابناء وكات تَشْعَلَنا رِغيَةُ يه الإبل»"؟. 


وفي رِوايّة» عَنِ البّراءء قالَ: «ما كُلُ ما تُحَدَتُكُم عَن رَسولٍ الله يلل 
سَمِعناهُ مِن رَسولٍ الله كله وَلكن سَمْعناةٌ» وَحَدَّتَنا أصْحائناء وَلكنا لا 
ع 5(0) 
تكذبث»)” *. 


ورَوَى قَتَادَةٌ السّدوسئُ عن أنّس بن مالك قِصَّدَء فقالٌ له رَجَُلٌ: 
سَمِعْتَ هذا من أئّس؟ قالَ: نَعَمء قال رَجُلُ لأئس: أسَمِعَهُ من 
رَسولٍ الله كلِ؟ قالَ: «نَعَمء وَحَدّئني من لم يَكْذِبْء والله ما كُنَا نَكْذِبُء 
ولا نَذْري ما الكَذِبُ)9". 

قلتٌ: فهذا يُبْطِلُ وَصْفَ ما وَقَعَ من الصّحابّة من هذاا لقبيل 
بالعد ان 


كذلك: فإن النْظرَ :فئ. اتضال: الإسشناد لضكة: الحدينك :نما يجب أن 





)00( أثْر ضَحيحٌ. 0 في «المسئد؛ (400/0, 4048 رقم: 18197. 184198) 
و«العِلل؛ «النصس: 6ل/اك 53/5م) وَالحاكم في «المستدرَك» 0465/١(‏ رقم: ا 
و«المعرفة) (ص: )١5‏ وأبو د تعيم في «مُعرفة الصٌحابة» (رقم: 6) وابنٌ حَزْم في 
«الإحكام؛ (/11) من طريقين عن سُفْيانَ النُوريّ» عن أبي إسحافٌء عن البّراءء بهم 
قال الحاكِمٌ: «هذا حَديثٌ له طُرْقٌ عن أبي إسحاقٌ السّبِيعيٌ» وَهُوَ صَحيحٌ على شَرْطٍِ 
الشيخِين » ٠‏ ولم يُخْرِجاة . 

0) أئْرَ صَحيحٌ. أخرجه أحمدُ في «العلل» (النْص : ويّعقوبٌ بِنُّ سُفيانَ في «المعرفة 
والتاريخ؟ 00 مِن روايةٍ زكيغ» وجَعَفَرٌ رٌّ الفِريابيُ في «فوائده؛ (ق: ١8/ب‏ ظاهريّة) 
وان عَديٌٍ (١/501؟)‏ من طريق علي بن مُسْهِرِء وكذا ابنُ عَديّ من طريق مالكِ بن 
سُعَيْرٍ وإسحاقٌ بن الربيع: أربَعتُهم عن الأعمَش» عن أبي إسحاقٌ» عن البّراء؛ به. 

وإسنادٌهُ صَحيح . 
'وخْرَجْنُهُ كذلك من طريق يوسّف بن أبي إسحاقّ » عن أبيه ء وفيه سَماعٌ أبي إسحاقٌ من 
البَراءء وذلك فيما َقدمَ من هذا الكتاب في (عدالة الصّحابة) . 
(6) أخرّجه يَعقوبٌُ بن سُفِيانَ في #السنافة- والتاريخ» (57”5-577/9) وإسنادُةُ حَسَنٌّ . 
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يُراعى فيما دونَ الصّحابيٌء أمّا الصّحابيُ عَن النْبِىْ كك فإنّه لا يخلو مِن أن 
بكوة اشيكة فين زشرل اله ل أر تيع ين محابة اكد سيف دن 
رَسُول الله كد لا يروي الصّحابيُ عن تابعيٌ عن صحابيٌ آخْرَ عَن النَبِيْ ككل 
إلا في صوّرٍ نادرةٍ تُسْتَطرَفُء ولعلّها لا ينْيْت منها كبيرٌُ شيءء فحيثُ عادّت 
(مراسيلُ الصّحابة) إلى وسائطً مِن الصّحابَةِ أَنْفْسِهِمْء وهم جميعاً عُدولٌ 
فليسٌ لهذهٍ الصّورةٍ إذاً تأثيرٌ في صِحةٍ الإسْنادٍء وإن أَطَلِقَ عليها لَمْظُ 
(الإزسالٍ) . ١‏ 

قال الخطيبٌ في كَلامِه عن (المرْسّل): «إن كان من مراسيل الصَّحابَةٍ 
قبل ووَجَبٌ العَمّلٌ به ؛ الأن الصَّحابَة مَقطوعٌ بعدالتيهم. + فإرسَال بغضهم عن 
بغض صَحيح270 . 

وصِححةٌ الاختجاج بمَراسيلٍ الصّحابَةٍ في الواقع التُطبيقي العمليّء جَرى 
عليه عامَةٌ أهْلٍ العلم » فلم يَرْدٌ أحَدٌ حديثاً لابن عباس صَمٌ الإسنادُ به إليه» 

من أجْلٍ كونه كان كَثِيرَ الإرسالٍ عن النّبِيْ كلل وذلكَ لقلَةِ ما سَمِعَ من 
لصِعْر سِنْهِ يومَئذِء كاد (كل عددر وها كلب بالرابطة كو اللي 31 فلم 
يذكُر تلك الوسائطً في كَبِيرٍ مُمَا حدَّتٌ به. 

وهذا القؤل هق الذي ره الحافظ التغطي 7و وشكاة ادق شين 
عن جُمْهورٍ أَهْلٍ 0 

وذْكَرَ السيليت أن فيمّن رَدّ المرْسَلَ من العلماء ءِ من رَدّ 0 
الصحابة» ولم يسَمْ 1 

وذَّكَرَهُ بَْض من جاء من بعد عن 7 بَعْضِ أهْل الكلام 0 


.)791/1١( الفقيه والمتفقّه‎ )١( 
.)058 الكفاية (ص:‎ )9( 


© السَّئن الأبين (ص: .)١١5‏ 
(5) الكفاية (ص: /657). 


)2( انظر: جامع التحصيل » للعلائيٌ (ص: /9ا8). 
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وأنْ من حُجّة صاجب هذا المذْهَبٍ مَظِئَةَ أن يكونَ ذلك الصّحابيُ قد 
سَمِعَ ذلكَ الحديتٌ من تابعيُ يحتَاجُ أن يُميّرَ حالهُ في النَقْلِء أو أعرابي 
مُجهول . 
وهذا القَوْلُ في التّحقيق مَهجورٌ لضَعْفٍ حُجَتهِ. 
3 3 
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المبحث. الخامس: 





الحديثٌ المدلّسٌ 








تعريفه: 

التّدلِيسُ لَمَةَ: كِنْمانُ العَيْبِء ومِئْه التّدلِيسٌ في البَيْعء وهوّ كِتْمانَ 
العَيْب في السّلْعَةِ على المُشْتَريء فيوهِمٌ السَّلامَةَ منة. 

وامطلات) ماخوة من هذا البعى::وهز ترضاق فى الجملة: أولهما 
يَنْدَرِجٌّ تحت الانقطاع في الإسنادٍء أمّا الئّاني فليسٌ الْقطاعاًء إِنّما صِلُهُ 
ِعَدالَةٍ الرّاوي المدلّس وسَبْطِهِ خاصّةًء وهذا بَيانُ النُوعَيْن: 
التّوعٌ الأوّل: تدليسٌ الوقضل. 
وَجوَ قِسْمانٍ: 

القِسْمْ الأوّل: تدليسٌ الإسُناد. 

تَعريقُهُ: أن يروي الرّاوي عمّن سَمِعَّ منه ما لم يَسْمَعْهُ منه؛ بصيغة 
مُوَهِمَةٍ للانّصالٍء يَقولَ: (عن فُلان) أو (قالَ فلانٌ) أو شِبْهَ ذلك. 

وقالَ الخطيبٌ: «روايَةٌ المحدّث عمّن عاصَرَهُ ولم يَلْقَهُ فَيْتَوَهُمْ أنّه سَمِعَ 
منهء أو رِوايَتُهُ عمّن قد لَقِيَهُ ما لم يَسْمَعْهُ منه» هذا هُوَ النَّدلِيسٌ فى الإسْنادِ)7. 


.)09 الكفاية (ص:‎ )١( 
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قلتُ: وهذا التّعريفٌ قد اشْتَمّلَ على صُورَتيْنٍ لعَدَم السّماع جَمعهنا 
الإدراكُ» وافترّقا في تُبوتِ السّماع في الجَمْلَة : 

فالأولى: إِذراكُ مُجِرَّدْء دونَ سَماع ذلك الرّاوي ولا في حبر واحدٍ 
مِمَّن رَوى عنه. 

وَالئَانِيةُ : أنّه سَمِعَ مِمّن رَوى عنهُ غير ذلكَ الحديث» وإِنَّما حدّتٌ عنه 
بما سَمِعَه من غيرهِ عنهُ» نَأَسْقَط تلك الواسِطةً» ورَوى الخبرّ بِالعَنْعَنَةِ عن 
ذلك الشّيخ . 

وَطائْفَةٌ من المتأخّرِينَ يُسمُونَ الصُورَةَ الأولى: (الإزسال الخفيّ)» مع 
أنَّ معنى الإيهام موجودٌ فيهاء من أجل إدراكِ الرّاوي في الججَمْلَةٍ لمَن أْسَل 
عنة . 

وعَرّفٌ ابن عبد المَْرّ هذا النَوعَ من ) التَدلِيسِ» بعبارة أكقة م منة 
الصُورَةَ الأولى» فقالَ: «التَّدِلِيسُ: أن يُحَدَتَ الرَّجْلُ عن الرَّجْلِء قَدْ لَقِيَهٌ 


0000 


وأذْرَكُ زَمائه وَأخْل عنة» وسْمِعٌ منة» وَحَدَّتٌ عنة بما لم يسمه منة» وإنّما 
َهِعةُ من غيرو عن يمن ُرْضَى حالة أو لا تُزضىء على أن الأغلت في 
ذلك أن لو كانتث اله مَرْضِيَة لذَّكَرَة وقد يكونُ لأنّه اسْتَصِعْرَة . هذا هُوَ 
لسر عند جماعتِهم » لا اختلاف بيهم في ذلك)0" , 

والمقصودٌ: أن يأتى بصِيعَةِ الأداء غير صَريحَةٍ في السّماعء وهيّ (عن) 
١ ١ 0‏ . 
و 





)١(‏ التّمهيد )١15/١(‏ ونحره كذلك (١//ا5:‏ 758). وقولَّهُ: (لا اختلاف بيتهُم في ذلكَ؛» 
ظاهره: في حَصْر التَّدليسِ في هذا المعنى» وليس كذلك» بل تقدّمٌ عن الخطيب أنه 
أدْرَجّ فيه المرسّلَ الخفيّ» » كذلكَ صَحٌ وُجودٌ بعض عباراتٍ الأئمّةِ في النّدلِيسِ قيلت فيما 
هُوَ من قَبيلٍ الإزسالٍ الخفيّ؛ » كبغض ما قيلَ في تُدليسٍ الحسّنٍِ البصري. 

0( وكُن يَقِظاً لما بجرى من بَعْضٍ المتأخَرِينَ من إطلاق وَضْفٍ النّدلِيسٍ على مَن رَوَى 
بطر يق الإجارّة فقال: (أخبّر نااء فالئّدلِيسٌ روايَّةٌ بالواسطةء بخلافٍ الإجارّةِ فلا واسطة 


بِينَ المجيز والمجاز. 
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والإِسْنادُ الذي َقَعُ فيه التَّدلِيسٌ إسنادٌ مُرْسَل في ذلك المحل؛ لكنّه 
عيوزة خاضة من الإزسالٍ أو الاتقطاعء فارَقَت مَعنى الإرسالٍ والانقطاع 
المعروفَيْن فيما يَمَعٌ فيها من إيهام السّماع فذلك بَيْنّ يَسْهُلُ إدراكُهُ بخْلافٍ ما 
يْطُُ أله مَسْموعٌ وليسّ كذلكٌ. 7 ْ 

قال الخطيبُ: «والتَّدلِيسٌ يَْتَمِلُ على ثلانة أحوالٍ تَقتّضي ذم المدلس 
ودوهينه : 

فأحَدها: إيهامُهُ السّماعَ مِمْن لم يَسْمَعْ منهُء وذلك مُقاربٌ الإخبارٌ 

وَالمّانِيةٌ : عُدولَهُ عَنْ الكَشْفي إلى الاحتمال» وذلك خلافٌ موجب 
الوَرّع والأمائة. ش 

وَالئَالئَهُ: أنَّ المدلُسَّ الها لم رين من كته وقين “مو توق شن لقليه 
أنه لو ذكرّه لم يكن مَرْضِيًا مَقبولاً عندٌ أهْل النّقْل؛ فلذلكٌ عَدَلَ عن ؤكْره. 
الإإسْبَادء والأاتقة من الرُوايَةٍ عَمّن حَدَّنَهه وذلكَ جِلافٌ مُوجب الْعَدالَة 
ومُقتضى الذَيانةِ من النُواضع في طلب العلمء وثَرْكٍ الحَمِيةِ في الإخبارٍ 
ا | 1 

وَهِمَا يُبِيْنُ كيِفٌ يَقَعُ النّدلِيسٌ في الإسْنادٍ: قَوْلُ الأعمّشٍ: قالَ لي 
خبيت بن أبى كانت : لو أن وجي حَدُّئني عنك بِحَديثِ ما بِالَيْتُ أن أزويّه 
ك0 ١‏ 0 

وَرْبّما أسْقَط المدلْسٌ أكثرٌ من واسِطَةٍ بيئه وبِينَ شَيِخْوِء كما قال 
أحمَدٌ بن حنبّل وذكرَ المباركً بنَ قَضالَة: «كانّ يُرْسِلُ [عن] الحسّن»» قيلٌ: 





() الكفاية (ص: .)011١-51٠١‏ 
(؟) أخرجه الرَامهُرْمُرْيُ في «المحدّث الفاصل» (ص: 4057-408) بإسناد حَسَن. 
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3 قال: نم1 قال: «وَحَدَتَ يوماً عَنِ الحسَنٍ بحديثك » فوّقف عليه» 
قال : حَدَّثَنيهِ بعض أصحاب الحديث عن أبي و ا 


قوق اناشقل كلاف وسباتط» الكاري الذئ لم يُسَمٌّء وأبا حَرْب» 

َقالَ علي بن المدينيّ: قلت ليحيى (يعني القطَانَ): حَديتُ حابن 
زيدٍ عن أبي عبدالله الشَّمَريُء عن إبراهيمَ» في العَبْدِ يتسَرّى؟ فقال: 
وبِينَ إبراهِيم ثلاتةٌ» أي لم يَسْمَعْهُ من إبراهيه'" 

وَقال الشّافِعيٌ : حَدَّتٌ شع عَن حَمَادِ عَنْ إيراهيمم بحديث» قال 
شُعْبَةٌ: فقلت لحمّادٍ: سَمِعْتَهُ من إبراهيم؟ قال لأ ولكق حدر مخيرة : 
قالَ: فَدَهَبْتُ إلى مُغيرََ فقلتُ: إِنَّ حمّاداً أخبّرني عنكٌ بكذاء فقالٌ: 
صَدَقّء فقلتٌ: سَمِعْتَه ا قال: لاء ولكن حَدَّئني مَنْصورٌ قالّ: 
فَلّقِيتُ مَنْصوراً فقلتُ: حدَّئنى عئْكٌ مُغيرَةُ بكذاء فقالَ: صَدَقَء فقلتُ: 
سَمِعْتَهُ من إبراهيم؟, ا * لاء ولكن حَدّئني الحَكُمُء فَجَهِذْتُ أن أغرف 
طُرْقَهُ فلم أغرٍ ول كن 0 

9ب 0 00000 
ما يَرُويه بالعَنْعََةٍ عن جميع من رَوَى عنّهُمء ومِنْهُم من انحَصَرٌَ تدليسة في 
بعض حديئه ) لا مُطلقاء فهذا لا يجورٌ تَعمِيمٌ رَدٌ ما لم يذكُر فيه سَماعاً عن 
كُلَ من رَوى عنهء فيفط للتّريتٍ بينَ الصَتقَيْن. 





. أخرّجه يعقوبُ بِنْ سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (577/1) وإسنادةُ صَحيحٌ‎ )١( 

م( أخرّجّه ابن أبى ي احاتم في «التَّقَدِمّة؛ (ص: 175) وإسنادةُ صَحيحٌ. اسمُ الشّقَريٌ 
سَلَمَةُ بن تمّامء وإبراهِيّمُ هو النّحَعيُ» والنّسرّي: أن تكونٌ له الأمَةٌ يطأها. 

2 أخرججه البيهقيْ في «معرفة سكن والآثار؛ (177-115/1) و#الخلائيات» (رقم: : وملا 
ولامُناقب الشَّافْعيٌ» (011//1) وإسنادة إلى الشّافعيٌ صَحيحٌ » وهُوّ عند ابن أبي حاتم 
في «آداب الشّافعيٌ» (ص: )١5١9-751١8‏ بمعناه . وإبراهيمٌ فيه هُوٌ النُخعي ‏ 00 ل 
سَُليمانَء ومُغيرَةُ هُوّ ابن مِقْسَم الصّبِّىُ ومَنْصورٌ هُوَ ابن المعتَمِرٍ» والحكم هُوَ ابن عْتَبَة 


مه4ة4 


وَمِن قَبِيلٍ تدليس الإسناد: 

عي ان مو ال ور لسو 

يقول: (حَدّئنا)ء و(أَحْبّرّنا)» ثم م ذكَرَ أ له لم يَسْمَعْ» فَقالَ: يا صباخ» 
مض توس سَعونَ الطريق حثى يَمُرْ الصبِيُ والمرآ» ثُمْ قالَ: قُلانُ عن 

ا مُغيرَةو90 , 

يوسنو د 

القسمُ الثاني : تدليسٌ النّسوية. 

وَهُوَّ: أن يُسْقِط الرّاوي مِمْن فَوْقَ شَيْحْهِ في الإسناد» كراو مجر أو 


عد دده 1 0 


مجهولٍ». أو صغير الْسَنّء ويحسن الحديتٌ بذلك 

وهُوٌ شَرٌ صُوَّرٍ النّدلِيسء وقَرْعٌ عن (تدليس الإسْنادٍ). 

سَتلَ يحبى بن مَعينٍ عن الرّجُل يُلقِي الرّجُلَ الضعيف من بَينِ ْتَينِء 
ء يوصل الحديثٌ يق ثْقَةَ عن ثِقَ ويقول أُنفُصٌ من الحديث وأصِل ثِقَه عن ثْقَق 
يُحَسْنّ التحديلك بدلك؟ فقال: «لا يَفْعَلَ ٠‏ لعَلٌّ الحديت عن كَذَابِ ليسّ 


5 
بشي » فإذا هو قد حَسّئه ويه ولكن يُحَدّْثُ به كما رُويَ”". 


وسْمَيَ هذا النوعٌ من نَّ اتليس (تَسْو يَه)؛ لأنّ فاعِلّهُ 10 المجروح مِنَ 





011 العلل ومعرفة الرّجال» لأحمّد بِنٍ حَتبّلٍ (النُص:‎ )١( 
قلتٌّ: وهذو الصُورَةٌ أطلَقَ عليها ابنُ حجر من المتأخرينَ نّ اسم (تدليس القَطع)؛ وهِيّ‎ 
نادِرَةٌ إِنّما عَرِفٌ مثالها من صَنيعٍ مُشَيِْه ولا تخرّجٌ عن تدليس الإسناد ولم أ عا يدهو‎ 
للتُوسُع في اسيم لتُعدٌ هذه بمنزلة انوع المستقلٌ للنّدلِيس.‎ 
كما أَهُملتٌ من الْقِسْمَةٍ ما سَمّاهُ بعض المتآخَرينَ (تدليسٌ العَطفٍ) ويذكرونٌ مثاله من‎ 
صَنيعٍ هُشِيمٍ في ذلك في حِكَايَةٍ عنة أرادّ أن يختبرَ بها تلاميدّه أورّدها اللداكم هن‎ 
بدونٍ إسنادء ولا يوجَدٌ لها في الواقع صورَةٌ حقيقيّة‎ )٠١5 : امعرقة علوم الحديث» (ص‎ 
مَؤثُرةٌ) والحكايةٌ المذكورَةٌ عن مُشِيمٍ لو صححت فإنْها لا نُخْرِجُ هذه و الصّورَةٌ عن (تدليس‎ 
. الإسناد)‎ 

(؟) الكفاية (ص: .)0١8‏ 

(6) تاريخ عثمان الدّارمي عن يحيى بن معين (الئّص: 457) ومن طريقه: ابنُ عدي 
)5١1/١(‏ والخطيبٌ في «الكفاية»؛ (ص: .)051١‏ 
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الإسْنادٍ مِن بَعْدٍ شَيْحْهِ ليَسْتَوِيَ حال رِجالِهِ في التق وكان- تفن السحعدنيق 
يُسمُيه (تجويداً) لأنَّ المُدلْسَ يُبقي جيّدَ رُواتِه. 

وكانٌ جَماعَةٌ من الرُواةٍ يُعرّفونَ بفِعْل ذلك» منهم: 

سُليمان بن مِهرانَ الأعمّشُء قال عُثِمانُ الدّارميُ: «كانَ الأعمّش ريما 
فَعَلَ ذلك»9'. 


وَكذلكَ جاءَ عن سُفيانَ النُوريٌ» فَعَن قَبِيصَةٌ بن عُقْبَةَ قال: حَدّئنا 
سُفِيانُ يوماً حديثاً تَرَكَ فيه رَجُلاٌء فقيلَ له: يا أبا عَبْدِاللُهء فيه رَجْل؟ قال: 
«هذا أَسْهلٌ الطريق)»”". 

وَمِن أفْعَلٍ الئاس له: بَقيّهُ بن الوليدٍء وَالوَلِيدٌُ بن مُسْلم. 

قال أبو حاتم ابنُ حِبَّانَ: «دخَلت جِمْصٌ وأككر همي شن بقيّة. 
فتتبّعتُ عديئة وكَتَبْتُ النْسَعّ على الوَّجْوء وتَتَبّعْتٌ ما لم أجذ بعلو من 
روايةٌ القُّدَماءِ عنْهُء فرأَيْبُهُ ثِقةَ مأموناء ولكنّة كان مُدلْسأء سَمِعّ مِن 
عَبَيْدِالله بن عَمَرَ ال ومالك أحادية بسيرة مُستقيقة » 3 سَمِع عَنْ أقوام 
كَذَابِينَ ضُعَفَاءَ متروكينّ عَنْ عُبَيْدالله بن عْمَّرَ وشْعْبَّةَ ومالك» مِثْل: 
المجاشع بن عَمْرِوء وَالسَرِيٌّ بن عَبْدِالحَمِيدِء وعَمَرَ بن موسى العيلمي؛ 
وأشْباهِهمْ. وأقوام لا يُعْرَفونَ لا بالكنى» فروّى عَنْ أولعك الثقات الْذِينَ 
رآهُم بِالتَدليسِ 1 سَمِعَ من هؤلاء الضُعَفاءء وكانٌ يُقول: (قالَ عَبَيْداللهُ بن 
عَمْرَ عن نافع) و(قال مالك عَن نافع كذا)» فحمّلوا عَن بَقيّةَ عَنْ 
وععن بَقَيَّةَ عَن مالك» وأشسقط الواهي بيتهماء فَالتَرّقَ الموضوعٌ ببَقيّةٌ 


عَبيدِالله 2( 





)١(‏ تاريخ عثمان الدّارمي عن يحيى بن مَعين (النّص: 407) ومن طريقه: ابن عدي 
000 والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: .)05١‏ 
وتعقنت هذا منه الحافظ ابن حجرء فقال في مقدّمة «لسان الميزان» :)1٠١8/1١(‏ 
علمتٌ أحداً ذكَرَ الأعمش بذلك». 

(؟) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 219-518) وإسنادة صَحيح. 
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وتَخلّصَ الواضِعٌ مِنَ الوَّسَطِ) ثُمّ اعِتَدَّرَ [ه0©. 

وقال الدَارَفْطنيُ : رايد س مُسْلم يرْسِل في أحاديث الأوزاعيّ : عند 
الأوزاعيٌ أحاديثٌ عن شيوخ ضَعَفاءَ عن شيوخِهم َذْرَكَهُم الأوزاعيٌ» مثلٌ 
ع والزُهريٌ بللا قط الضعفاء» فليا عَنِ الأوزاعيّ عن نافع 
والزّهِرِيّ وعَطاء»””» ْ 

وقال أبو زُرعةَ الدَمَشقيّ: «كانَ صَفْوانُ بن صالح ومحمَّدُ بن المصَمَّى 
يُسَويانَ الحدية»2 , 1 

قلثك: لم يُذكر أحد من الرَّجَلِينِ بتدليس النّسويَةِ إلا في هذا النّصّء 
وعليه بنى من ذَكَرَهُما في المدلُّسينَ ٠‏ فهل تُسَلْمْ دلالةٌ هذا اللَفظٍ على 
المعنى الاصطلاحيّ لهذا النّدلِيسِ؟ في هذا تَرَددُِ لاحيِمالٍ إرادةٍ غَيْرٍ مَعْنى 
التَدلِيسِء والله أَعْلَمُ. 

مِثال الحديث يُعَلُ بتدليس النّسوية: 

قال اببن أي 00 الرّازَيُ: سَمِعْتٌ أبي رَوى عن هشام سن خالل 
الأَزْرَقء قال حدتنا فيه بد الؤليقة :قال: حَدّئنا ابن جُرَيْح عَن عَطاءء 
عَنٍ ابنٍ عَباسِء قال: قال رَسُولٌ الله كلق : امَنْ أصيبٌ بِمُصبةٍ من سَقُمٍ أو 
ذُهاب مالٍ فَاخْتّسَبَ ولم شك إلى النّاس؛ كانَ حَقًا ابعل الله أن يَعْفْرَ لَّهُ) 
قال ا هذا حَدِيتْ موضوعٌ لا أضل لَهُه وكانّ بَقيّهُ يُدَْنُء فَطَنُوا هؤلاء 
أنه يقول في كُلْ حَديثِ: (حدّثنا) ولا يَفْتقدونَ الحَبَرَ من . 


يعني يعْرّضم قَوْلَهُ : (حدّثنا قُلان), وهُوٌ لا يُسْقِطَ لَّهُم واسِطَة بِيئَهُ وبِينَ 
شَبْخْهف إنها سقط + مِنّ المجروحينّ من بَعْدَ شَّيِحْهِ. 





.)00١/1١( المجروحين‎ )١( 
009 سؤالات السَلّميٌّ للدارقُطنيٌ (النّص:‎ )0( 

(6) أخحرجه ابنُ حِبّان في «المجروحين» )914/١(‏ بإسنادٍ 2 

)2 علل الحديث. لابن أبي حاتم (1717/5)» وانظَْهُ كذلكَ 8/97/اك 590). 
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سَبَبُ وقوع الندليس في الإسنادٍ: 

تقل الذّهبيُ قولَ أبي الحسّن بن القطّان في (بقيّة بن الوليد): «بقيّهُ 
لس م عن الصُعفاءء تيح ذلك» 0 إن 5-4 مَفسِد 00 5 
مُسلمء بل وعن جَماعة 0 له 2 فعلوا ذلك 
باحنياد» وما جوزوا غلن :ذلك التكضن النائ: ينتقطون ذكزه بالتدليس أنه 
تعمّدَ الكَذِبَء هذا أمثَلُ ما يُعتَذّرُ به عنهُمه”" . 

ومن الجتهادهم: إِخسانٌ الظَّنّ بَمن أسْقَّطوةُ؛ وإن كانَ مَجروحاً عند 
غيرهم» وَأَسُّقَطوه تُمْشية لزوايته. 

ومن ذلكٌ: صِعْرُ سِنٌ الشيخ المدلس عن سِنّ المدلس. 

ومن ذلك: كَرَاهَةُ ذكروء لسُوءِ حاله من - جِهَّةٍ أمْرِ لا يَعودُ إل فسن 
حديثه . 

0 حَدْتَ بحديث عن َنْبا بن 
17 من الإسنادٍ (سُلَيماقٌ بن عل بن عبدالله بن بن تاي بين : ذلك وَعَلُلهُ 
فقالَ: «الّذي أرَى أنَّ الوَليدَ بنَ مُسلم ” تدك ااسلَيِمَانَ) من الإسنادٍ على 
الْعَمد؛ لأنّ شَليِجان: أسرف فى القثل والئكايّة فيهم» فكانَ 0 أن يَكونٌ 
ذكُرُهُ في الحديث»”" 
التّؤعٌ الثّاني: تدليسٌ الأسماء. 

ويقال + تدليسن الشيوخ . 
(1) انظر: بيان الوّهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكامء لابن القطان (النْص: 157). 
(؟) ميزان الاعتدال .)”9/1١(‏ 
(6) علل الحديثء لابن أبي حاتم (رقم: 978). 
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تَعريقُه: «أن يَرْوِيَ المحدّتُ عن شَيْخْ سَمِعَ منهُ حديثاء فغيّرَ سمه 
أو كُنْيتَه أو نُسَبَهُ أو حالَهُ المشهورٌ من أمْرِهِ؛ لثلا يُعْرَقَ)2©. 

وذلك يُفْعَلُ لأسباب» منها: 

كونُ الشّيخ مجروحاً. 

١‏ - كونُ المدلْسٍ قد شُورِكٌ في الرُوايَةِ عن ذلك الشّيخ من قِبَلِ مَن 
هُم دونه في السّنّ أو العلم أو غَيْرٍ ذلك. 

" - كونٌ ذلك الشّيخ أضْعْرَ سِئًّا من الرّاوي عنة. 

كما اا ع مع ع ل حذثنا 


- 


الفح التي لي لالحنا قن و كل مَعْمَرٌ» 
قلنا: مَن دون مَعْمَرِ؟ قال: ذاك الصّنعانيٌ عَبْدَالوَرَاق”” . 


؛ - كَثْرَةُ ما عند ذلك الرّاوي عنٍ الشّيخ» فَيُغْيّرُ في اسْمِهٍ دفعاً 
للب ار 00 

ومن أُمْئِلَةٍ هذا النُوع من التّدلِيسِ: 

عَطيّة بن سَعْدٍ العَوفيُء كانَ رَوَى عن أبي سَعِيدٍ الخذريٌء ورَوى 
التَفسِيرْ عن مُحَمَدٍ ين السّامت الكتلبئ؛ فكت هذا الأخيد (أبا سَعيل)0)) 





() الكفاية (ص: )05١‏ ونحوه (ص: 64). 

() أخرّجه ابن عبدالبرٌ في «التّمهِيدِه (١/1؟)‏ وإسنادُهُ صَحَيحٌ . وفي «مُصئّف عبدالرّرَاق» 
(514/1 رقم: )1١14‏ عن مَعْمَرِه عن زَيْدٍ بن أسلَمَ في الرّجُلٍ يَغْسِلُ رأسَهُ بالخطميٌ 
وَهُوَ نْب ثم يتركةٌ حتى يَجِفُء قال: سَمِعْتُ عَليّ بنّ الحسَينٍ يقولٌ: ما مَسٌ الماءٌ 

منك وأنتَ جُنْبٌ فَقَدْ طَهّرَ ذلك المكانُ. 

(6) ذكَرَ هذه الأسباب الأريعَة الخطيبٌ فى «الكفاية» (ص: .)07١‏ 

(5) العلل» للإمام أحمد (النْص: 23705 7 المجروحين., لابن جِبَّانَ (7/ 017 ؟)» 
الكفاية» للخطيب (ص: .)605١‏ 


1 


والكلبئٌ مُنّهِمّ بالكَذِبء كما يَرُويهِ في التَّفْسيرٍ عَن أبي سَعيدٍ فَالمَظِنةُ أن 
تون 0 ما لم يقل : (الخذري). 


ومنهم زُهَيِرٌ سن مُعَاوِيَة فمّد رَوَى عن أن يحيى القنّات» أحد 


المعماءة كاد قو (أبو تحن الكتاسين) بنسية يَْسْبُهُ إلى كُناسَةٍ الكوكة""2» وَهُوَ 


وَمِنْهُم: : الوليدُ بن مُسْلِمٍ الدَمَشْقيُ شْقيُ؛ وَمِن أمثلّة فعْلِهِ ذلك» أنَّه كانَ 
يروي عن (عبدالرّحمن بن يزيد بن ميم) فيقول: «قال أبو عَمْرِو)» و١حدّثنا‏ 
أبو عَمْرِو عن الزُهريٌ» يوه أنه الأوزاعئٌ» وإِنّما هو ابن تَمِيمٍ؛ وَكلاهما 
رَويا عن الزُهريٌ”"'» وابنُ نَميم هذا مُنْكُرٌُ الحديث ليس بئِقَةِ. 

وي د بِقَيةٌ بن الوليدٍ الشّامَك) ومن أُمْثِلَةِ صَنِيعِه : أنه كان يُقول : «حدّثنا 
الرُبَِدِيٌ»ا: فِيلهَبُ 2 ال إلى أنه عنى (مُحمَّدَ بن الوَلِيدِ الزبيْدئ)ء الثّقةء وإنَّما 
هُو (رُرْعَةٌ بن عبدالله» أو: عَمْرو الزبيديُ)”" أَحَدُ المجهولينَ الصٌعفاء . 

بل ذُكرَ بهذا النَدلِيسِ سان النُّوريٌ على جَلالَتَهء فقد كانَ يروي عن 
الكلبي . فيّقول: 0 أبو النُضراء فَيْظَنٌ أنّه أزَادٌ به (سَعيك. بن أب عروبةً) 
أو (جَريرَ بن را 2 '؛ فالجميعٌ يُكنَوْنَ بهذو الكنية: كلهم يروي عنهم 
النُوريُء والكلبئٌ منّهِمْ بالكذب, والآخرانٍ ثقتان. 

ركاذ يلك عن فنئل: بق معنب الشين: اك 
«حديثه لا يَسُوى كينا وكانٌ الثورئي إذا حَدَّتَ عنة كنامةء قال: 
عبدالكريم» ولا يَكادٌ سُفِيانُ يكني رَجُلاً إلا وفيه ضَعْفٌء يَكْرَهُ أن 0 


اق ل اا 





.)1917 العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (النُْص:‎ )١( 

(؟) المجروحين .9١/١(‏ و5؟/06). 

.)11/١( المجروحين‎ )*( 

.)91/١( المجروحين‎ )4( 

(6) المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سّفيان المَسَويٌ (#ره5١-45١).‏ 


كةو 


وَذْكَرَ ابن حِبَّانَ في تَرجَمَةِ (محمّد بن سالم الكوفيّ) أنَّ التووئ كان 
يُحَدتُ عنه ويُكنيهء يقول: (حَدْثني أ سَهْلِ) قال ا حِبَّانَ : «كانَ هذا مَذْهباً 
للنُوريّ: إذا حَدّتَ عن الصعفاء وكنامي سن لا يُمركواء كانَ إذا حدَّتٌ عَنْ 
عُبَيْدَةَ بن مُعنِّبِ قالَ: : حذّئنا أبو عبدِالكَريم وإذا حدَّتٌ عَن سّلِيمانَ بن ن أَرْقَمَ 
قال: حدّثنا أبو مُعاذْء وإذا حدَّتَ عن بَحْرٍ السّقَاء قالّ: حدّثنا أبو المَضْلِء وإذا 
حدّتٌ عَنٍ الكلبيّ قالَ: : حدّئنا أبو النْضرِء وإذا حدّتَ عن الصّلْتِ بن دينار قالَ: 
حدّثنا أبو شعيب» ومن يُشْبِهُ هؤلاءِ من الصعفاء ممّن يكنُرُ عَدَدُهُم 1 


ومنلهم : قست بن ابيع » فقد رَوَى عن عَمْرِو بن خالد ب الواسطيٌ أحد 
المتروكينّ. فسمّاه مَوَةَ و عبدالله مولى عنبسّة) ومرَةٌ: : (عميراً 

عسة)0 
مولى عَنْبسَة) ". 

ومنهم : مَرُوَانُ بن معاوية المُزاريٌ» قال يحيى بن معين: «كان 
مَروانٌ بن لكاي ا ع يعدي - لكان كان تيحَدتنا 7 
الوليق ل 

وقال يحيى بِنُ مّعين وسُئلَ عن مَروانَ المَزاريٌ : «كان ثقة فيما يَرْوي 
عَمَن يُعْرَفُ وذاك أنّه كان يَرْوِي عن أقوام لا يدوق مد هُمء وَيَغْيْرٌ 
ابيماتدم: وكانٌ يَحَدك عن محمد بن سَعيك دِ المصلوب» وكان يغْيْرُ اسمة 
يقول: حدّثنا محمّد بن أبي قيس ؛ لعله يُعْدَفق ا 





() المجروحين (177-777/5), وقالَ نحوه الحاكمُ النّيسابوريُ في «سؤالات مُسعودٍ 
السجزي له» (النٌص: .)0١‏ 

(9) انظر: الموضّح لأوهام الجمع والتّفريقِء للخطيب (789/1). 

9) المجروحين )9131/١(‏ والَخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: )275-57١‏ وابِنُ عساكر في 
«تاريخهة ه؛ (00/01؟) من رواية ابن أي ارتم .. عنه ات غيره عن 


0 الشعفاك للعقِيليٌ ١‏ 0 ومن ريق : كك عساكرٌ في 5 1 قبط 


السياق منهء وهو من روايةٍ محمّد بن عُثمان بن أبي شيبة عن ابن معين. 


كو 


قلتُ: والمصلوث هذا كان يُدلْسُ اسمُهُ على نحو من مئَةٍ اسم'") 


وملهم: لغشنم بن بدبر الواسطي» » فمّد كان يَرُوي عن (عَبْدِاللَه بن 
مَيْسَرَةَ السّجِسْتانيٌ) أحد الضعفاءء ويكنيه يكن متعلفة) قال حوس كن 
0-6 «كان كيه بثلاث كك أبو إسحاقٌ الكوفيٌ» وَأبو ليلى» وأبو 


و زراك ان عدي كيه زايعة (آنا غبدالجليل)”" . 
رن غَريبٍ ما وَقَفْتُ عليه من أَمْئِلَةِ نَدلِيسٍ هذا النُوعٍ ما حكاة 

الدَّارَفُطنيٌ عن (سُلَيْمانَ بن ابيع التهدى). قالَ: «يُقال: كادِحُ بن رَحْمَةَ له 
اسم كان يُعدَفُ بهء فَعْيرَة سَلَيمِان بن الرّبيع فسَمَاهُ كادحاًء ذهب إلى قولٍ الله 
تعالى: يها الِنَنُ إِنَكَ كايح » [الانشٍِقاق: 245 قالَ: «وقد رَوى 
سُليمانٌ بن الرّبيع هذا أحاديتٌ مُناكير عن شيخ آخرّء كك نجه سكا 
هَعّامَ بنَ مسلمء وأظئَهُ ذهب إلى قولٍ النّبيٌ كله: كُلْ بني آدمَ هَمَام)*. 
قال درفني : «أرادَّ : منهم من يَهُم م بالخيرء ومنهم من يَهُم بالك وذهبت 
إلى أنّ أباهُ كان مُسلماء فقال: هَمّام بن مُشلم» . 


ومن كان بَفْعَلهُ ل لجزج في الرّاوي» وَإنْمَا للسّبَب الزابخ المتقدم» وهو 
دَفْعُ مم الملالة بالتتكرارء جاع من المتأخْرينٌ» منهم العطليث البغدادئٌ» قله 


3 - 


(أخبرّنا أحمّدُ بن أبي جَعْمْرٍ المَطيعي)؛ ويَقولٌ أحياناً: (أنخْبَرّنا أحمد: بن 





)١(‏ الصّعفاءء للعُقيليُ (077/5: والكفاية» للخطيب (ص: ؟057). 

(؟) أخرّجّه ابنُ عدي في «الكامل» (187/0) وإسنادهُ صَحيح . 

فى 00 (581/0). 

(5) لم أقِفْ عليه بهذا اللّفْظٍِ من وَجْهِ يَنْبْتَ ورُويَ من حديثٍ لسن وذَكرّه ابن أبي حاتم 
في «العلل) (رقم: 151) من حَحديثٍ جابرٍ بن عَبْداللهُ لكن بيِّنَ أبو حاتم أنها لفظةٌ 
أذرجت في الحديث . 
ويُرْدَى من غيرٍ وَجْهِ عَنِ النَبِي كه: «أخحبٌ الأسماء إلى الله: عَبْدَاللهُ وعَبْدُالئَحمن» 
وأضدَفُها حارث وهمامٌ؛ وأمبُها حَرْبٌ ومُرَُه: فقد جاة من وُجوو مُرْسَلَةٍ ثلاث عن أَهلٍ 
الشَّامء لتفصيلها مُقامٌ آخْرَ. 

(9) تاريخ بغداد (06/9). 


0 


محمن ون الحم الزونانزة) ءاوهو فيه الثقة الشافط أن الخحسن أحمد بن 
مُحَمّدٍ بن أحمد العتيقةء تبه إلى (القطيعة) مخلة ببغداد تدلها لا يُعَوَفَ 
بالنْسْبَةِ إليهاء ونسْبتّهُ (الرُويانيُ) صَحيحَةٌ لكنّه غيرُ مَشْهورٍ بها كذلك؟". 

وَمن مَظانٌ كَشْفي هذا النوع من التّدلِيسء كتاتث «الموضح لأؤهام 
الجَمْع والتّفريق» للحافظٍ النَّاقدٍ أبي بكر الخَطيب البَعْداديّ . 

واعلّم أنَّ تَدِلِيسَ ا يَصيرٌ إلى الجَهالَة بهاء والجَهالَةٌ سَبَبٌ لرَدُ 
الحديث أضلاء فإذا لم ته تند حَقيقَة ذلك الَاوي فَهُرَ مجهول» لكن تَكَمْنُ 
الخطورَةٌ في إيهام هذا اديس أن الاي ثقَةٌ إذا التَبَسَ باسم أو كُنْيَةِ شيخ 
له من الثّقات» ذا يوجتٌ 1 زائداً. 

وكذلك ينبَغي الاعتِناء بمعرقة أسماء مَن كان يَفْعَلُ هذا من الشيوخ. 
فإنّه يورِدُ ريبّة في كُلْ شَيْخْ لأحَدِهم غير مَعروفٍ. 

تحريرٌ الفَرْقٍ بينَ (التدلييس) و(الإرسال الخفي) : 

تَقَدْمَ تعريفٌ (تدليس الإسنادِ) عن أبي بكر الخطيب» وأنّه شامل لما 
يرويه الرّاوي عَمُنْ لم يلق ولم يَسْمَعْ من وَقَدُ أذرك رَمائه. 

أَشَرْتُ إلى أنَّ هذهو هِيَ صُورَةٌ (الإزسالٍ الحَفيٌ) لا النّدلِيس. 

وذْكَرَ ابن عبِدِالبَرٌ عن طائِمَةٍ تَسْمِيَتَها لرِوايّةِ الرَّجْلٍ عَمّن لم يُذْرِكْهُ 
تدليساً أيْضاَء لكن تَعَقَّبّهِ بَِوْلِهِ: «إن كان هذا تَدْليساًء ما أعلَمْ أحداً من 
العُلْماء ء سَلِمٌ منةء في قّديم الذّهر وَلا في حَدِيئِد اللُْمْ إلا شُعْبَةَ بنَ 
الحجاج» ويحيى بن سعيك القطان71 7 


4 


0 


قلتٌ: وَهذه الصُورَةٍ إِنْما هِيّ الْقِطاعٌ ظاهِرٌء ولَيِسَتْ تدليساًء وَلا 
إؤضالا حفن 
)١(‏ وانظر: سِيّر أعلام الثبلاف للذَّهبِيٌ (50/17). 
(؟) التّمهيد .)١65/١(‏ 
56 


وتتصرية القرلة ِ الإرسالٍ الخفيٌء أنه : روايّةُ الرّاوي عَمَّن أذْرَكَه 
بَصِبِكَة العتعئة + ونيت أنّه لم يَسْمَّع منهُ البنّةه أو سَمِعَ منه شيئاً مُعيّناً ولم 
يَسْمَعْ منة غيره. 

وهذا يَعودُ إلى أسباب : 

أونّها: صِعْرُ الرّاوي» م يتهبّأ له السّماعٌ من الشّيخ المِنَّهَّ أو سَمِعَ 
منة أو رأى شيئاً فحنا 5 مق فبَقِى يذْكُرى فرّواة. 

ده رأوا بغض الصَحابة ولم يَسْمَعُوا منهم» 
كالاعدشن» وأيُوبَ السّحْتِيانىٌ ' وعَبْدالله بن عَوْن» رأوا لمن بنَ.مالك ولم 
يَسمّعُوا منه. 

ومِمّن سَمِعَ لهذهٍ العلّةِ حَرْفاً أل قنها اهيدا ولم يَسْمَعْ غيْرَة ما رَوَاه 
الحسَنٌ البصريٌ عن عَثمانٌ أنه رآة يَصْنَعْ أَشْياءَ » أو يمر بأشياءً » فمن ذلك : 

قَوْلّهُ : رانك عقمان. كلت وأنا ارق خشن عَشْرَة مننة قائما بوقاعي”". 


موعء ج عرد ث6 2١‏ 


وعئه : أنَّه رأى عُثْمانَ بنَ عَفَانَ يُصَبُِ عليه من إِبْريقٍ 


موعاي و . جه * ث2 عه ج ؟مو . ع ٠.‏ 33 2 . 
عَنْهُ قالّ: شَهِدْتٌ عُثْمانَ يأمُدُ فى خخطبته بقَثْل الكلاب وبح الحمام”" . 





. أخرّججه ابنُ سَعْدٍ في «الطبقات» (//1917) وإسنادُهُ حسَن‎ )١( 

(؟) أخرّجّه ابنُ سَعْدٍ )١61//9(‏ وإسنادة صَحيح . 

(8) أخرّجَّه البُخَاريُ في «الأدب المفرّد؛ (رقم: ١‏ وابنٌ أبي الدّنيا في «دُمّ الملاهي» 
(رقم: )١174‏ - ومن طريقه : البيهقيُ في «الشُعب» (145/0 رقم: 0 - وعبذالله بن 
أحمّدٌ في «زوائد المستّد» (رقم: 0 والذَّهبِي في 'السيّ؟ ١‏ من طرق عن 
المبارَكِ بِنٍ قَضَالَة» عن الحسّن» به» وبين مُبارَكُ سَماعَهُ من الحسّن» وإسنادة صالخ . 
وتابعه عليه: يونُسٌ بن عُبِيدٍ عن الحسَّن أنَّ عُثمانَ» ولم يقل: : شَهِدْتُء أخرّجّه 
عبدالرٌزٌاقَ 7/١١(‏ رقم: 4 وإسنافُة صَحيحٌ . 
كما تابَعه: يوسُفٌ بن عَبْدَةَ قِالَ: حدّئنا الحسَنٌ» » قالَ: : كانَ عُثْمانُ لا يخطبٌ + جْمُعَةٌ جُمْعَة إلا 
أَمَرَ. . الأثر. أخرّجه البُخاريٌ في «الأدب» (رقم: ا وإسنادة حَسّنٌ» توشف 
ضال الحديث: 


1 


ثانيها: أن يكونا تَعاصًرا لكن لا ينْبِتٌ بت اللقاه من أجل اختلافٍ البلّدء 
وعَدَمِ 17 الذليل على اجتماعهما في محل" . 


00 


سُفَيانَ) ؛ فكان الضحَاكُ 7 بالبّوادي 0 يَسْمَعْ 1 

وَقَالَ الدَارَقُطنيُ : «لا يَنْيْتُ سَماعٌ سَعيدٍ (يعني ابن المسيّب) من أبي 
الدّرْداء ؛ لأنهما لم ا 

قلتٌّ: فكأنّه يَقول: لأنَّ أبا الدّرداءِ سَكَنّ الشَّامَ وأقامَ بهاء وسّعيداً 
كان بالمديئة . 


وفي مَعْنَامٌء ما نَقَلَه ابن أبي حاتم عن أبيوء قالَ: شل أبي عن ابن 
سيرينٌ : سَمِعٌ من أب الدّرداء؟ قال: «قد أدركه ولا أظبهُ سمِعٌ منةء ذاك 
بالشّامِ وهذا بالبصرة»9. 





| كما ذكرَه الذَهِبِيْ و في «السَّيّرِ) (08/5) من طريق قتادة وشعيب بن الحَبُحاب عن 
الحسّن  ٠‏ قال في رواية قتاةة : سَمِعْتٌ عثمانٌ» وفي رواية شعيب: شَهدتٌ عثمانٌ. 
فالخب بهذ الطرْقٍ صَحيحٌ بلا ريب عن الحسَنٍ عن عُثماق. 
تنبيه: من غريب ما وقمتٌ عليه من التّحريف: أن البيهقيّ احرج هذه الرُوايَة في 
(السَنن» (41/5) من طريقٍ عبدالرَّرًاق» عن معمَرِه عن يونُسَء عن الحسّنء أن 
عُثْمانَ بنَ عفَانَ رضي الله عنهء كان يأْمُرُ بِعَسْلٍ الكلاب في الحمّام. كذا وَقَع في 
المطبوعة؛ وفي هامشها تنبية على الرَوايَةِ الصّحيحة عن أكثر من يُسحْة: (يأمرُ بقتل 
الكلاب 000 لكن يبدو أنَّ النَاشِرَ أبقى, على هذه الرّوايَةِ في أصل الكتاب من 
أجل الباب الذي أورّدها البيهقيٌ تحتّه.ء حيتٌ قال: «باب نّجاسة الأبوال والأرواث 
وما خرع من مخرع حيّ' مع ما ذكّره تحتّه من الرُوايَة فإنّه لا يُنَاسِيّه إل هذه 
الرُوايَةُ المحرّقةٌ . 

.)57 العللء لابن المدينيٌ (ص: 250).» والمراسيل لابن أبي حاتم (ص:‎ )١( 

(5) العللء للدَّارقُطنيَ (704/5). 

©) المراسيل (ص: .)١87‏ 


كىكة 


وعَن أحمّدَ بن حنبل» :1 «لم يَسْمَعْ زُرارَةٌ بِنُ أوفى من تميم 
الدَارىٌ» ميم بالشَّام وروا 0 1 

قلتٌ: شاد القبيل» ٠‏ لكنْ صَح عن زُرارة قال: احَدّئني نَمِيمٌ 
الدّارِيُ»”"'» وهذا نض لا يَقْبَلُ التَأُويلَ في عدّم ُبوتٍ السّماع» ل فيه ار 
على أن عدّمَ القاء في رأي أحمَدَ كان مَبيًا على مُجِرّدٍ المَظِنّة؛ فحيك نلك 
سَماعَهُ منه فقد اندَفَعَتَ للك كلك لظ : 

الِتُها: أن يكونٌ اللّقاءُ مُمْكناء ولكنّ الراويَ عن ذلك الشيخ لا يَذْكُرْ 
في شيءٍ من حديثِه عنه ما يدل على السّماعء وتَبَتَ أنه أحيانا يَزوي عنة 
بِعْضٌ حَديثِهِ بالوسائطٍ . 

وهذا مثلُ سالم نوع أبن الجَعْدِ عن تَوبانَ مولى رَسولٍ الله ككل فإنّه 
حَُدَتٌ عنة تأحافية وعاعة التُقّادِ كأحمّدَ بن حنبلٍ والبخاريٌ على أنه لم 
يَسْمّع منه» وأنَّ روايّته عنهُ في مواضِعٌ جاءت اط مُعدانٌ بِنٍ أبي طَلْحَةَ . 


َعَم قال أن عباتم الرّازيٌ مَرّ مَدَة: ةَ: «لم يَسْمَع من ثوبانَ شيئاً» ُدَخِلُ 
بيتهما مَعدانَ؛» وهُرٌ كقولٍ أحمّدٌ بن حنبل والبُخاريٌ وَغَيْرِهماء وقالَ 00 
«لم يُذْرِكُ ثوبانَ”". واللفظ الأرّكُ في تفي السّماع أولى» من أجل فُرَةٍ 
مَظِنَة الإدراكِ في الجْمْنَة» ولذا قال يَعقوبٌ بن سْفيانٌ: الم يَسْمَعْ مم سالم من 
ثوبانَ» إِنّما هُوّ تَدلِيسٌ5*. 

واسْتَعْمَّلَ هذا الطّريقَ في التعليل ثُقَّادُ الحديث» وهُوٌ من حَفِيْهِ 
ومُشْكِلِهء ويّحتاحُ إلى فِطَنةٍ زلقدن وَتَقَدّمَ في (النَقْدٍ الحَفي) . 


وأَعَلَ الدَّارَفْطنيُ يثلة ها ثروية الحسن الصدرف عن الى امكوة اهن 
)غ0( نقلّه أبن رجب في شرح العلل» 11د" . 


(0) أخرّجَ ذلك البُخاريُ في «التاريخ الكبير؛ (؟/474/1) بإسنادٍ صَحيحِ إلى زُدارَةً. 


م المراسيل (ص: 04 
(54) المعرفة والتاريخ ). 


ا 


أجل أنّه وَجََدَ أحاديتٌ الحسّن عن أبي بكرَةً تأتي تارَةٌ بواسِطةٍ الأخئفٍ بن 
فيس » وبه أعل أَرْبَعَةَ أحاديتٌ في (صَحيح البْخارَيّ0”" . 

غيرَ أن قوله مَرجوخ » لثبوتٍ الرُوَايَةِ عن الحسّنٍ صَرِيحَة بسَماعِه من 
أبي 50 وتوت الماع مَوَةَ يُخْرِجُ روايّته عن شموليا بمبحث (الإزسالٍ 
الخفيّ) . 

والعِلْمُ بونوع الإرسالٍ الخفيّ حاصلٌ إِمَا بتنصيص التُقَاد كانّذي ذكزتُ 
بعض مثاله عنهم» أو أن يتبيّنَ باستقراء وسَبْرٍ طَرْقٍ الحديث» وهِيّ الطريق 


لتمييز علل الحديث. 


وُقوعٌ النْدليسٍ قَديمٌ في الأسانيدء بدأ في عَضْر التَابعي9© 





00( “ال ففجم (ص: 0" : «أحرَجَ البخاريٌ أحاديتٌ الحسَّنٍ عن أبي بَكْرَهَ منها: 
الكُسوفٌ» ومنها: زادَكَ الله جِرْصاً وَلا تَعْدء ومنها: لا يُفْلِحُ كوم ولو أمَرّهُّم امرأةٌ 
ومنها: ابني هذا سَيْدٌ. والحسَنٌُ لا يَرْوي إِلّا عن الأختفٍ عن أبي بَكرَةً. 
قلتٌ: وهُوَ مُتَعَقُبٌ بما وَقَعَ عند البُخاريٌ في رِوايَةٍ حديث : «ابني هذا سَيّذّق فإِنَّ 
الحسّنّ قال فيه: : «ولقد سَمِعْتُ أبا بَكْرَةَه: كما أخرّجه البُحارِيُ في (كتاب الصّلح) 
(رقم: 617 ) و(كتاب الفتن) (رقم: 0 ومُختصراً في (كتاب فضائل الصٌّحابَة) 
(رقم: 7075). قال البُخاريُ في الموضع الأرّل: قال لي علي بن عَبْدِالْه (يعني ابن 
المديني) : : «إنْما تَبَتَ لنا سَماعٌ الحسّنٍ من أبي بِكُرَةٌ بهذا الحديث)» ومعنى ذلك في 
التازيخ الكبير» .)53/9/١(‏ 
وفْسّرَ أبو الوليدٍ الباجيُ ذ في «التُعدِيلٍ والنّجريح» (487/5) (الحَسّنَ) قائل تلك العبارَةٍ: 
«سَمِعْتٌ أبا بَكْرَ» بأنّه الجن عر جر سِياقٍ القصّةٍ بذِكرو. فجمّلَ هذا 
اليك دمن روانة الحِسّنٍ بن علي بن أبي طالب عن أبي بكْرَةٌ وهر فول ظاهرٌ 
الضْعفٍ» ومُخالفٌ للظاهرٍء ولم يو الحسَنُ بن علي عن أبي بَكْرَة. 
وأنْبَتَ سَماعَ الحَسَنِ البصريّ من أبي بِعْرَةٌ بَهْرُ بن أسَدِ فقال: «سَمِعَ من أبي بَكْرَةٌ 
شَيئاً» (المراسيل» لابن أبي حاتم » ص: 80). 

(؟) أما ما كي عن شُعْبَةَ أنّه قال: «أبو هُرَيْرَةَ كانَ يُدَلْسُه. فهذا بِيّنتُ وَهاءه سئداً» ومُبْحَه 
إطلاقاً في (المبحث السّابق). 


448 


قالَ يَعقوبُ بن سُفِيانَ: «أبو إسحاقً رَجُلُ من التَابعِينَ» وهُوّ مِمّن 

تلكية عليه الكادق نكن لتويك هق والاعية إل انيما “وشنان بدلسرنة 
3 )ام 3 000 

والتدليس من فديم) 3 

وَهَولكر الثلاقة من آانثنة الأئةة :أبنو إسحاق التتيمنع 'وشليجان بن 
مهرانَ الأعمّشُء وسُفيانُ بنُ سَعيدٍ النّوريُ» ومع ذلك كانوا يَفعَلونّه» بل 
ُبّما سوّغ صَنيعْهُم ذلكَ أن يُترخصٌ فيه بعض مَن بعدَهُم . 

كما قال عُبَئِدَاللهُ بن عُْمَرَ المَوارِيريُ: ١كتَبَ‏ وَكيعٌ إلى فشن :: يلغم 
أَنّكَ تُفْسِدُ أحاديكك بهذا الذي تُدلّسُها. فكتَبَ إليه: بسْم الله الرحمر: 
الرّحيم» كان أستاذاكَ يَفعَلانِهِ : الأَعْمَشٌ وسُفيانُ)0) : 

وَقَالَ عَنْذاه ابق النتارة : فلك قشم : :ما لك تدذلى وقد سَيوغت؟ 
قالَ: «كان كَبيراكَ يُدَنْسانِ) وَذكَرَ الأغمش وَالنَوْرِيَ”” . 


وَهذا الذي حمل مغيرَةً بن مِقْسَم الضَبَّيّ » وكانٌ من نْ أضحاب إبراهيم 
النّحَعيٌ ؛ عن أن .تقول انا افيد خَقنق أهل الكوقة غيرٌ أبي إسحاقٌ 
والأعمّشء أنَيا 0 لذ يدوع ناا وجوقيا ول تعانيهاا” : 


قلتُ: هذا مَعَ أن مُشيرَة نْفْسَه واقَعَ ذلك . 


وكانّ التَّدلِيِسُ في الكوفيِينَ كثيرأء مَع ما كان فيهم من حِفْظٍ السَئَنٍ 
والعلم بها. 


. 0١ المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(؟) تَقله عبذالله بن أحمدّ فى «العلل ومُعرفةٍ الرّجالٍ؛ (النْص: .)5١9٠‏ 

(0) أخرّجَه التّرمذْيٌ في «العلل الكبير؛ (417/1) وابنُ عدي في «الكامل» (2570/5 
و507/8) وإسناذة صَحيحٌ . 

(4) أخرّجّه أحمَّدُ في «العلل؛ (النّص: 277 440) وابِنُ عدي (/14) واللّفظ له 
وإسنادُةُ صَحيحٌ. كما أخرّج طرفاً منه مُعناه الجورّجانيُ في «أحوال الرّجال» (ص: 
0 


15 


0 57 


مذاهب أهل العلم في خبر المدلّس: 

ذَهَبَ , بعض السَّلَفٍِ مَذْهَباً شَديداً في التّدليسء حنَّى عَذَّه بعضهم 
بمنزِلَةٍ الكذب» 2 أن الواقِعَ العمليّ أنّنا رأينامُم جميعاً لا يَجْعَلونَ التّدِلِيسَ 
جَرْحاً يرد يه ديك الرّاوي مُطَلَقَاٌء وائنا يُرَدّ ما عَرِفٌ أله لس فيه» أو ما 
ظَنّ أنه دس فيه بمجرّدٍ عَنْعَئيهِ على قولٍ آحَرِينَ . 


فلم يكن وُقوعٌ النّدلِيسِ من الرّاوي قادحاً عندَهُم في عَدالَتِهه ممَّ ما 
جاءً عن طائمَةٍ من عَيْبهِ وإنكاره. 


قال حَمَادُ بِنُ زيدٍ وعَوْفٌ الأعرابيئُ: «الَّدِلِيسُ كَذِبٌ)9'. 
وَقال شعبةُ بنُ الحَجَاح: «التَدلِيسُ أخو الكَذِب]9© 
وقآنة لأف الخد نين 7الشماء اك إل امن أن 290 


وَقَالَ أبو اميم النجل : «أقنُ حالات المدلس عندي». أن يَدْخْلَ في 
حَديثْ النْبِيْ كةِ: المتَشَّبّ بما لم يُعْط كلابس وبي زور" 


)١(‏ أخرّجه ابنُ عدي )187/١(‏ ومن طَريقِهِ: الخطيبٌُ في «الجامع لأخلاقٍ الرّاوي' (رقم: 
4) وإسنادة صَحيح . 

(0) أخرّجه أبن عدي )٠١7--0/1(‏ بإسناد حَسَنٍ عن حماد» طحي عن عَوْفٍ. 

(9) أخرجه 8 عدي )٠١/1(‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص : 000 من طريق الشّافعيٌ» 
قالّ: قال شعية به. وإسئادة صَحيح . 

(4) أخرّجه ابن حِبّان في «المجروحينَ» )47/١(‏ وإسنادُهُ صَحَيحٌ. ورُوِيَ عن عبدالله بن 
المبارّكِ مَعناةُ. أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 204) وفي إسنادهٍ أحمّدُ بن 
محمد بن عِمرانَ الجَتَديُ وهوُ ضَعيفٌء ومنهم مَن الْهُمه. 

0 ابن عديٌ في «الكامل» )١١8-٠١1//١(‏ وإسناذة صَحيحٌ. ٠‏ ورُويٌ قبلّه عن 
حمَّادٍ بن زيد أيضاًء أخر جه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 0095-508). 


ا 


فهؤلاء شَدَدوا في إنكنارٍ التَّدلِيسِء لكن ليس فيهم من جَرّح راويا 
وبَيّن الشَّافعي فيما سيأتي من عِبارَتِهِ أن الّدليسَ ليس كَذيبا يُرَدُ به كل 
حديث الرّاويء وَقالَ ابنُ رَجَبٍ: «هذا أيضاً قوْلٌ أحمّدَ وغيره من 


قلتُ: التْهَمَهُ بالنّدليسِ جَرْحٌء لكنّه نِسبيّء فَهُوَ لا يُنافي التْقَهَه وما من 
أحَدٍ شَدَّدَ في النّدلِيس إلا رَوَى عمّن ذُكِرَ بو. وشُعْبَةُ من أظهّرهم في ذلك» 
رَوى عن جَماعَةٍ من شُيوحْهِ من المعروفينَ بالنّدلِيسء كأبي إِسْحاقٌ السَّبيعيّ 
والأعمّش من أئمّةٍ زَمانِهِء فما مََعهُ وُقوعٌ ذلك منهم من الرُوابَةِ عنهمء ولا 
دَعاهُ إلى الطعن عليهم. 

وَالمذاهِبٌ المعتبَرَةٌ لأفل العلم في حَديثٍ المدلّس الذي لا يَذْكُرُ فيه 
السّماعَ تُخصّرٌ في الأربَعَةٍ الثَاليِ: 


المذْمَبُ الأوّل: قَبِولُ روايَتِهِ مُطلّقاً ما دام ثقةٌء ولم يتبيّنْ فيها علَهٌ 
قادِحَةء وإن لم يِبَيّنْ سَماعَهُ. 

وهذا بتكن أن تُنَزّل عليه مذاهت من راق كول المزاسيل 4 لآنه: في 
التّحقيق أولى بالقَبولٍِ من المرْسّلء فالمِرْسَل قد عَلِمَ فيه الانْقِطاعٌ جَرْماًء 
والمدلْسُ اْقِطاعٌهُ على سَبِيلٍ المظِثةِ الواردةٍ بِسَبْبٍ العَْعئةٍ. 

ومِئّن ذَّهَبَ إلى هذا أبو مُحمَّدٍ ابن حَرْمء فقال: اتُثْرُكُ من حَديئه ما 
عَلِمْنا يَقيناً أنه أَسَلَّهَ وما عَلِمْنا أنه أسْقَطٌ بَعْض مَن في إِسْنادِوء ونأخد من 
حَديئهِ ما لم ُوقِنْ فيه شيئاً من ذلكٌَء وسّواءٌ قال: (أخَبَرّنا فلانٌ)» أو قال: 


- وأمًا الحديتٌُ الذي اسْتَدلٌَ بِهِ أبو عاصمء فَهُوّ مُتَفْقُ عليه من حديثٍ أسماءً بنتٍ أبي 
بكر : أخرّجَه البُخاريُ (رقم: )497١‏ ومُسلمٌ (رقم: .)5١7١‏ 


.0967/١( شرح علل التّرمذَيٌ‎ )١( 


اا 


(حَن قُلانِ)» أو قالَ: (فلانٌ عن فُلانِ)» كُلُ ذلك واجبٌ قَبِولَُهُ ما لم يُتَيمّنْ 
أنه أوْرَدَ حديثاً بِعَيْيِهِ إيراداً غيرَ مُسْنَدِء فإِنْ أُيْقَنَا ذلك تَرَكْنا ذلك الخريك 
وَحْدَهُ فقطء وأحَذّنا سائرٌ رواياته)”"© 

والمذْمَبُ الثّاني: مَنْعُ قَبولٍ روايّة مَن عُرِفَ بِالنَّدليسِ ولو مَرّةَ واحِدَةٌء 
إل فيما بِيّنَ فيه سَماعَهُ صَريحاًء ورد ما رَواهُ بصِيعَةٍ احتِمالٍ السّماع واحتمالٍ 
الَدلِيسء كَالعَنْعَنَة . 

وَهذا هُوّ مذهبُ النّافعىٌ» فإنّه قالَ: «ومّن عَرَفْناهُ دَلْسَ مَرَة فقّد أبانَ 
لّنا عَوْرَتَه في رِوايتِهوء وليسَت تلك العَوْرَةٌ بالكَذِب فنرُدٌ بها حَديئَهُ وَلا 
النُصبحَةٍ في الصَّدْقٍ فَتقْيّلَ منه ما قَبلنا من أهل الْصِيحَةٍ في الصَّدْقء فَقُلنا 
لانيل من اتليس حديا بح يقون ف خذني ءار تيل 

وقالَ ابنُ حِبّان: «المدلْسٌ ما لم يُبَيْن سَماعَ حَبَّرِهِ عَمّْن كَتَبَ عن لا 
يَجوزُ الاحتجاجُ بذلكَ الخبرٍ؛ لأنّه لا يُدْرَى لعلّه سَمِعّه من إنسانٍ ضَعيفٍ 
بطل الخبرٌ بذكْرِهِ إذا وُتِفَ عليه وَعُرِفَ الخبرُ بوه فما لم يَقْل المدَلْسُ في 


حبر وإن كان قر : (سَمعتٌ) أق: (حَدَنّي) فلا يجوز الاحتجاح 00 ف 


وقال: «وهذا أصل انين عبدالله الشَافعىٌ» رَحِمه الله» ومن تبعه من 
3 200007 
شيوخنا» ‏ . 

قال الخطيبُ: «وهذا هُرَ الصّحِيحُ عندنا»”* . 

وَقال الخطيبٌُ: «قَإن قيلَ: لِمَ إذا عْرفٌ تَذْلِيسُهُ في بَعْض حَديئه وَجَبَ 
حَمْلُ جَمِيع حد يثِهِ عَلى ذلكَ» مَعَّ جَوازٍ أن لا يَكونَ كذلك؟ 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .)١47/7(‏ 
(9) الرّسالة (الفقرات: *77١1_ه١1),.‏ 


(*) الثّقات »)١7/1(‏ ومعنى ذلك له أيضاً في «المجروحين» )47/١(‏ وااصّحيحه) (151/1). 


(5) المجروحين .)87/١(‏ 
(©) الكفاية (ص: .)0١9‏ 
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فنا : لأنْ تَدْليسَهُ الّذِي بان لَنا صَيْرَ ذلك هُوَ الظَاجِرَ مِنْ حالهء كما أن 
مَنْ عُرِفٌ بالكَذِب في حَديثِ واجدٍ صار الكَذِبُ هُوّ الظاهِرٌَ مِنْ حالهء 
وَسَقَط العمل بجميع أحاديئه» مع جَوازٍ كَوْنِهِ صادقاً في بَعْضِهاء فَكذلك 
حال مَنْ عُرفَ بالئّدليسء وَلَوْ بحديث واجدء فَإن واَقّهُ يِه عَلى رِوايَتِه 
ع لين ف لأجل .روائة القْقَةِ لَهُ خاصّةً دُونَ غيرو»” 

والمذْهَبُ الثَّالتُ: رَدْ روايّة من شاع عنهُ التَّدلِيِسٌ واشْتَهَرَ به وكَثْرَ منةء 
حنّى يُبينَ سَماعَه صَريحاً. دون مَن ذُكرَ بو» ولم يُعْرّف له كَبيرُ أثّرِ على 
صِحْةِ حَديثِه وروايّته في الجْمْلَةَ ٠‏ فهذا يُقْبَلُ حديثه وإن عَنْمَنَ فيو» من أجل 
ضَعْفِ مَظِنَةٍ التّدلِيسء خصوصاً وأنَّ حديتٌ الرّاوي مَعروضٌ في العادَّةٍ على 
المعروفٍ من حديث الثّقاتِ المتقنينَ» فلدينا بهذا الاعتِبار ميزانٌ لكشْفٍ أئْرِ 
تَدَلِيسِهِ إن وجد. 

كُذلكَ يُقالُ كما سَبَّقَ: التَّدلِيسٌُ قَدْحٌ نسبيٌّ في الرّاوي» مَظِنْئَهُ فيمن 
استقرّت ثقثُهُ ولم َكْثْر منه شَبِيهَةٌ بِمَظِئَة خطئهء فمعٌ احتمالٍ وُقوع ذلك منةء 
إلا أنَّ روايتة مَقبِولَةٌ ما لم يكْبْت حَطَؤُهُ فيها 

رهن هذ الماعن تن التسعيق عمزة التيقيوء وغليه الك جبارات 
كبارٍ أئمَةِ الحديثٍ: 0 ْ ْ 

قال يَغقوبُ بن شَيْبّة: سألتُ يحيى بن مَعينٍِ عَنٍ التّدلِيس؟ فَكَرِهَهُ 
وعابّهةء» قلتٌ له: أفيَكونُ المدلْسُ حُمَْةٌ فيما وو و حت يَقُول: (حَدّئنا) 
و(أنخة)؟ عقان :وله كرون خف لعا 

قلتٌ: فابنُ مَعينٍ هُنا لا : ا م 
وإتما تقو 'للانه تقول الما لع أنددلمن افيه 


.)6١8 الكفاية (ص:‎ )1١( 
والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 017) وإسناده‎ )1١1//١( أخرّجه ابنُ عدي في «الكامل»‎ )9( 
را‎ 


أيَكونٌ خب فيما 5 5 (حَدّئناا؟ قال «إن كان 0 عليه اق 
فلاء حبّى يقول: حدنما0 0" , 


قلتٌ: فجَعَلَ عَلَبَةَ النّدلِيسِ على الرّاوي هيّ السَّبَبَ في رَدْ ما لم يِيَيْنْ 
فيه السماعَء دونَ مَن لم يَعْلِبْ عليه وكانٌ بزكة به نادراً. 


وكأنُ من هذا صَنِيعَ أحمَّدَ بن حنبلٍ في توقّفِه في تَبِولٍ روائةٍ 
لهِشَيِم بن بشيرء وهو معروف بالنْدلِيسِ مَشْهورٌ به» فقد قال فق 01 
سَمِعْتُ أحمّدَ يقول: «حديثٌ ابن شُبْرْمَةَ : قال رَخل للشعية : تَذَّرْتُ أ 


أطَلْقَ امرأتى» لم يقل فيه هُشَيْم: أخبّرناء فلا أدري سَمِعَه أم م20 


كذلك قال أبو داودٌ: سَمعْتٌ أحمَدَ سيل عن الرّجْلِ يُعْرَفْ بِالنّدلِيسِ 


لدع فيما لم يَقْل (سَمِعْتٌ)؟ قالّ: رلا أذري»ي» فقلتٌ: الأعمسش: مُتى 
تُصادُ له الألفاظ؟ قالَ: «يَضِيقُ هذاء أي: أنْكَ تتح بو . 


قلث: فهذا دَلْ على توقفٍ أحمَدَ في قَبولٍ عَْعئ ل 
وقَبولها دونَ توقّفٍ في حالٍ أخرّىء فحال التوقفي: يدتقن أن تحمل على 
عَنْعَنَةِ من اشْتَهِرَ أمره بِالنّدلِيسِ وكثر ذلك هنف كمشيم» 0 
وكان كثيرَ الحديث يثِ الصّحيح المنّصِلٍء وشَقْ تتبِعُ ذكرو للسماع في كَثْرَةٍ ما 
رَوَى وَنَدَرَةٍ أنْرٍ ما ذُكِرَ به من التّدلِيسء كالأعمّش» ٠‏ فهذا يُحبَحُ به. 


لكن يجبٌ أن يُقَيْدَ بالقؤلٍ: ما لم يَنْبْت أنه دلْسَ فيه. 


وَمِن ذلك قَوْلُ البُْخاريٌ : «لا أغرف لسُفيانَ النّوْريٌّ عَنّ كبن زن. أبي 





. أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص : 0107-517) وإسنادُهُ صَحَيحٌ‎ )١( 
.)777 (؟) مسائل الإمام اعد روايّة أبي داوّد (ص:‎ 


©) سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل (النّص: 18). 


5/ا4 


ابتِء وَلا عَنْ سَلَمَةَ بن كهَيْلٍء وَلا عَن مَنْصورٍ - وَذْكَرَ مَسْايحَ كثيرَة - 
أغرفٌ لتقياة عن هولاء تدذلياً اعانافة د01 


وقال مُسلمُ بن الحججاج : اتوإنما عن تققد من تفقّدَ منهم سَماعٌَ رُواة 
الحديث ممّن روى 0 إذا كانَ الوّاوي ممّن عُرِفٌ بِالتّدلِيسِ في الحديث 
وشهِرَ بهء فحينئظٍ يَبْحَنُونَ عن سَماعِهِ في روايته» وَيتفقّدونَ ذلك منهُ حتّى 
تتزاح عنهُم علَةُ التّدليس)""" . ٍِ 

وَقَالَ يَعْقَوبٌُ بن سفيان: «خذيك سَفيَان وابق :إسحاق» والاعستن» ما 
لم يُعْلَمْ أله علش يَقومٌ مَقامَ ال : 

قُلتُ: وقد جَهَدْتُ ل لأبي حاتم الرّازِقٌ أو صاجبه أبئ ار 

يثِ أعلَاهُ بمجرّدٍ العَنْعَنَةِ من مؤصوف بالئّدلِيسء فلم أجذء وإلّما وجَدتُهما 
شَيِءٍ قليل يُحيلانٍِ التّْهَمَةَ بتكارّة الحديثٍ على عَنْعَنةٍ المدلّس» حيتُ لم 
3 0 ولا رَيْبَ أن هذا أولى من تَحْطِئَةٍ الكَقَةِ أو الصَّدوقٍ أو حَمْل 


- 


التكارة ف" الؤوانة عليه إزيارة لشوت الدليس في الحديث المعيّن”''. كما 


سه 


- 


رت أب حا ا شي خل الدليس لله المهلزةة . 

وَجَائد خم عبارَةٍ ابن عبدٍ البَّرٌ على هذا المذَْمَبِء حينَ قال بعد أن 
كو الاتَفاقَ على قبول الأسناد المعتغن: دلا أن يكرد الوَجَل معَروفاً 
بالتدلسى» لس عدف حت رن ١‏ ا أو: سَمِعْتٌء فهذا ما لا 
أعلّمُ فيه خلافاً”" . 


)١(‏ العلل الكبيرء للتّرمذيٌ (؟/955). 

(؟) مقدّمة صحيح مُسلم (ص: 77). 

(*) المعرفة والتاريخ (5731//9). 

(؛) انظر إن شئتّ: علل الحديثء لابن أبي حاتم (الأرقام: 231١9 .5٠‏ 244 15لاء 
اال طلاءن لعفلل هلاه ؟). ' 

(5) علل الحديث (رقم: 251١9‏ 58557). 

.)١7/١( التّمهيد‎ )5( 


ها 


ولمّا ذكَرَ ابنُ رَجَبٍ مَذْهَبَ الشّافعىّ في رَدُ خبر المدلس بوُقوعِهِ في 
التّدلِيسِ م455 قال > «واعتير غَيْدة من أَهْلِ الحديث أن يَغْلِبَْ التدلس :على 
حَديث الرَجْلِ) وذكّره عن علي سس العو ل 

والْمذهت الرَابع:, التّمْرِينٌ بِينَ أضنافٍ المدلسينَ من الثّقاتِء بينَ من 
عُرِفَ أنَّه لم 0 إلا عن ثقَهةَ مُعروف عند هل العلم بالحديث» وبين 

200220 

من عْرِفٌ بالتّدليسِ عن المجروحينَ والضفناء ال 7 

وَهذا المَذْهَبُ يجبٌ اعتِبارٌة على تفصيل : 

فمّن قَالُوا فيه: (لا يُدلْسٌ إِلَا عن ثقة) فيَجبُ أن يَكونَ ذلك التّقَهُ 
مَعروفاً لأَهل العلم ء ٠‏ لا بناءً على مُجِرَدٍ قوْلٍ الثَاقدٍ: (فلانٌ لا يُدلْسُ إِلّا عن 
ثقة)ء فذلك العْقَهُ عنذه ركما كان مَجْرُوحاً عندٌ غيره لو سُمْيَ . 

ولّو قيلَ: بل نَقْبَلُ ذلك بإطلاق» ما دام قائلّهُ في الرّاوي من التُقَّادٍ 
العارفينّ . 

قلنا: إذاً يَرَمُ أن تَقْبَلَ بإطلاقٍ كَذلكٌ خبرٌ الحافظٍ التَاقدٍ المدلس إذا 
رو لنا عن شَيْخْ له بالعَعَة» من أل ما أحْسَنَاة فيه من الظَنْ: أنه وله 
وَهُوٌَ عنده ثقةٌّ أنه لو كانَ يَعْده مُجروحاً فدلْمَه كانَ ذلكَ مِمّا يقدّحُ فيه؛ لِما 
فيه من ضِدٌ الأمانّةِ في الدذين» والصَّوابُ أنَّ خد حَُمْنَ لظن هُنا لا يُغني شَيئاً. 

وَقَد بَيَئَا في (مَبِاحِتٍ التَّعْدِيل) أن قولَّ الناقدِ: (حَدَّئني الئُمَهُ) ولا 
يسميه » لا يُعْتَمَدُ عليه» بل هُوّ مُنَزْلُ منزلة المجهول» وفي النّدلِيسٍ لم يَقْل 
شَيئاً من ذلك» بل أُسْقَطهُ جَمْلَة فزادت فى الْريبَة» خصوصاً مَعْ م استحضار أن 
المدنُس قَدْ يُسْقِطُ واسِطَتَيْنِ أو أككرَ 
)١(‏ شرح علل التَرمذَيٌّ .070145607/١(‏ 


() نَقَلَ ابنُ رَجَبِ هذا المذب في «شرح العلل» (704/1) عن الكرابيسي وأبي الفْمج 
الأزديٌ وبعض فُقهاء الحنابلَة وَقالَ: «هذا بناة على قولهم في قَبولٍ المرسّل». 


كا 


وَالواجبٌ تقسيمُ هذه المسألَة إلى صورتين: 

الأولى: مَن عُرِفَ بالتّدلِيسِ عن الدْقاتِ في الجمْلَةِء كالّذي ذُكِرَ به 
سُفيانُ بن غَيَيِئَة: فهذا إن احتَملنا تَدلِيسَه عن شيخ في موضع العَنْعَئة؛ 
وقُلنا: لا يُدلْسُ إلا عن ثقدء فحيثٌ جهلنا مَن يكونٌ ذلك التْقَهُ فهو بمنِلَةٍ 
تصريجه بمّن دَلّسَهُ بصِيعَةٍ الإبْهام فقالَ: (حَدَّئني ثقةٌ عن ذلك الشيغ) 
والرّاوي إذا أَبِهمَ شَيْحَهُ فإنّهِ لا يُغني في قَبولٍ روايّته أن يُطْلِقَ توثيقّه دون 
تَسْمِيته من أجل أنه لو سَمّاه فجائرٌ أن يكونّ مَجروحاً عند غيره» كما 


م 


تقدّمَ . 

فهذه الصورَةٌ لا تَكادٌ تَختَلفْ عن صَورَة التُدليسن عن مَجِهولٍ» فلا 
يصِح إطلاقٌ القَبولٍ فيها. 

وقد شَبْهَها ابنُ حِبّان بمراسيل الصَّحابَةٍ في القَّبولٍ'"2»: وليسّ كذلك» 
فإِنَّ جَهالَة الصَّحابيٌ لا تضرٌ على التّحقيق؛ لعدالّتِهم جميعاًء » بخلافي جَهالَة 
غيرِه. 

والغنهةُ: أن تون قن عدفنا' مو دلشه الزاوى :إن كان :ذلين» :ركان 
المُدَلْسُ ثقةٌء فهذا لا يَقْدَحُ في تُبِوتٍ الرُوايَة بِينَ المدلس ومن رَوَى عنة. 

ومن أمثِلّة من كاثوا يُدلْسِونَ عَن الثّقاتِ جَماعَة منهُم : 

١‏ حْمَيْدٌ الطويلٌ عَن أَنّسِ بن مالكِ. 

قال ابنُ عَديٌّ: «الّذي رَواُ عَنْ أنس البَعْضُ مِمًا يُدلْسُهُ عن أنّس» 
وقد سَمِعَهُ من ثابت»7*. 

. يونْسٌ بن عُبِيدِء وهُوّ من أصحاب الحَسَّنٍ البصري‎ - ١ 
.)151/1( )غ0( في (صَحيحه»‎ 
.)517/( الكامل‎ )5( 


يف 


هه 


قال شعبَهُ: عام تلك الدّقائت التي حَدّتَ بها يونّسٌ عن الحسّنء إِنّما 
كانت عن أْشْعَفَ» يعني ابن عبدالملك . قال ابن أي م يعني أنَّ و 
أخَدّها من أَشْعَتَ عن الصاو ودلّسَها عنٍ الحسّنء ولم يذْكُرٍ الخبر»”" . 

ذكرَ ابن أبي خَيْئَمَة 1 غلنا عن علي بن عليه أله شيع يحي بن سعد 
وذكو تقس مُجاهِدٍء فقال: «لم يَسْمَعْهُ ابنُ أبي نُجيح عن مُجاهدٍء كُلَهُ 
يدور على القايم , بق أن 1 

, ا الحاكم قتادَةٌ وأبا سَفيانَ طايدة بن م فيمن يدل بضة 
الثّقات 


0 هذهو الم م ابن بان قولهِ: ار 


7 كاه وعد سق ييه حب دلْسَ فيه إِلّا وُجِدَ ذلكَ 0 
بعَيْنهِ قد بَيّنَ سَماعَهُ عن ثُقَةِ مثل نَفْسِه) 0 

قلتٌ: لسري موا 2 

وهؤلاء لا يَضْرٌ تدليسهم لعو دلترة ولا يَقَدَحُ في صحّة رواياتهم 
بذلك لدليس» ف فحيثٌ عَلِمَ طريقٌ الانّصالٍ فقّد كال الإشكال. 


النرجيخ: 
من خِلالٍ ما تقدّمَ عَرْضْهِ من مَذاهبٍ أَهْلٍ العلم فإنه لا ينبَغي العُدولُ 
عن المذهَبِ الثّالث» الذي جَرَى عليه عَمَل الشيِحْين . 





. تقدِمّة الجرح والتّعديل (ص: 1120-115) بإسنادٍ صَحيح إلى شُعبة‎ )١( 
.)"5١ (؟) أخرّجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» في (أخبار 0 (ص:‎ 
.)٠١*” معرفة علوم الحديث (ص:‎ 2 

05 الإحسان في تُقريب صَحيح ابن جِبّان (1517/1). 


يمف 


كَذَلك يُستَفادٌ من المذمَب الرايع انا قَبول حَديثُ من ذُكوَ بِالتّدلِيسء 
غيرَ أنه كان يُدلْسٌ ثقةٌ مَعروفاً. 

والحديثٌ إذا تَبَتَ تَدلِيسٌ الرّاوي فيه فهُوَّ مُنْقَطِعَ ل 

وإن لم يَنْبْتَء ولكنّه كانَ مُحتّملء من أجل ما اشْمَهّرَ به بالرّادي 
وكرت عنة» 00 تدليسة عَن غير الثّقاتِ» قير 0 0 ما عَنْعَنهُ 0-00 

ل 
السّماعَ فيمّن فَوْقّه إلى أن يَبْنُعَ الصّحابِيّ؛ لأنَّ مَحذورَ تَدِلِيسِهِ مُحتَمَل في 

لكن يُسْتَثِنى من هذو الصَّورَةٍ الأخيرَةٍ أن يكونَ سائرٌُ الإسنادٍ سِلْسِلَة 
مالك حديثاً فقال : (حدثناء ثّ كرو بِالعَنْعَنَةِ بين مالك رناف» وبين نادم 
وابن عُمَرَءِ لم يضُرَّهُ ذلكَ؛ لأنّها سِلْسِلَةٌ قد عُرفَ انُصالها . 

واعلّمْ أنَّ بَعْضّ العُلماءِ التَرَمُوا مَذْعَبَ الشَّافعيَء ومُرّ الذي جَرَى عليه 
عمل المنتّسبينَ إلى هذا العلم مِنَّ المتأخّرينَ» خخصوصاً من أهل رَمائناء فلمًا 
وجَدوا أحاديثٌ ا بالْدلِيسٍ ٠‏ ُخرجةُ في «الصحيحين» 
الجواب» 0 مقتّضى أضلهم رَدْ مثل تلك الأحاديث. 

قالّ'ايق خقر :لانن الطعصين خئلة كنيز من أحاديث المالسيز 
0 . 

فأجابّت طائِمَةٌ بأجوبّةٍ ضَعيفَةِ عن ذلك تَحسيناً للظّنّ بِالمَّيحْينء وهذا 
ما لا يَصْلّحُ في العلم. 
)١(‏ الكت على ابن الصّلاح (576/5). 
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ونَقَلَ ابن حجر عَنِ الْمْقيه صَدْرِ الدِينٍ ابن المرّخلٍ قَؤْلّهِ : «(إن فى 
النّفْس من هذا الاستئناء عُصَّةَ؛ لأنّها دَعْرَّى لا دَلِيلَ عليهاء ولا سِيِّما أنَا 
وَجَدنا 0 من الحَُفّاظٍ يعللون أحاديتٌ وَفَعَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ أو أحدهما 
بتدليس رُو ا 

2600 نَتَجّ من إجراء أحاديث الصَّحَيحَينٍ على قَوْلٍ 
الشّافعيٌ؛ واعتِبارٍ ظاهر النصطلحات: وقد علقت أن مَنْهَجَ الَشيحْينِ وكبار 
هل التُحقيق قبلّهما وبُعَيْدَهما بول الحديث الحمئعن لموضوف بِالتُدليس 
على معنى غيرٍ قاوح» على ما تقدَمَ بياله. ش ْ 


إئ 


تنبية: 
0 للتّقَة بالتّدليس دونَ دليل من قَبِيلٍ الجرح المنْهمء فيُعتَبَرُ لقَبولِه 
0 ُعتَبَرُ لقَبولٍ الجر 
تسليمٌ وَضْفِ الرّاوي بِالئْقَةٍ مُوجبٌ لقَبولٍ ما يُحْيِرُ به لا يُسْتَئنى من 
حبر إلا ما قامَ دليل على رَدُوء ولا يُقْبَلُ فيه الجَرْحٌ إلا أن يكونَ مُفْسّراً. 


ومن هذا الجَرْحٌ بِوَضْفٍ الرّاوي بالتَّدليس» فإنَّ إثبائئه في حقٌ راو 
معن يَجِبُْ أن يكونٌ بِبّرْهانِء فإذا وَفَع من إمام من أئمّة الشرج: والتُعدِيلٍ 
أن أَطْلَّقَ كونَ فلانٍ مُدلْساًء فهذا لا عِبْرَةَ به حتّى يَكْبْتَ أنه دلْسَء فإن 
ثبت في خبر معيّن رُدٌ ذلك بما تبّنَ من نَدلِيسِه فيه إن كان دَلْسَه عن غيرٍ 


هس م 


وإِنّما يُسْتَثنى منه من كان النَّدلِيسُ شعاراً لهء حبّى كَثْرَ فأحدَتٌ الريبةٌ 
ف همي ما تقول فيه 0 هذا د د حديئه 0 من أجل الرُيبَةِ الغالبة 
)١(‏ الكت (57"0/5). 
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والعلةُ في تُنزيل مجرّد الوَصْفف بِالنّدلِيسِ مئزلة الجرْح المجملٍ تَعودٌ 
إلى أَسْباب » أظهَرُها : 

أوْلاً: أنّنا وَجَدْنا إِظلاقٌ اسم التّدليس على صُوَّرٍ لِئِسَت منهء فَأطَلِقٌ 
على الإزسالٍ الظاهرء وعلى الإرْسالٍ الخفئٌ» كما أطَلِقَ على أعيان» شَّهِدَ 
بض النُقَادٍ ببّراءةتهم منه. 

وَممًا يُبيّنُ ذلك مكلا - أن الحسَنَ البَصريّ أطَلِقٌ عليه وَصْفٌ التَّدلِيسء 
لكنْ الدُليلَ عليه أنه رَوَى عن ججماعَةٍ لم يَسْمَعْ منهمء أو سَمِعَ منهم شَيئاً 
مُعيّناً دونَ سائر ما يَروي عنهُمء وهذا لاحِقٌ بالإرسالٍ أو الإرسالٍ الخفيّ. 

كذلكَ قال أبو حاتم الرَّازِيُ في (أبي قِلابَةَ عبدالله بن رَيْدِ الجرمي): 
الل الام 

يتما قالَ الذَّهَبىُ: «يُدلْسُ عَمّن لَحِقَهُم وعَمّن لم يَلْحَفْهُم» رَكانَ له 
متحت تشدث مها ولد 

قلتُ: فَكانُوا يُطلِقونَ على الإرسالٍ اسْمَ النّدلِيسِء وأبو قِلابَةَ لم يكن 
يُدنْسٌ بمعنى التنّدليس الاضطلاحيء إِنَمَا كان يُرْسِلٌء وذلك مُنصوصٌ عليه 
في رُواةٍ أدرَكهُم ولم يَسْمَعْ منهم. 

وقول أبي حاتم أولى بالاعتبار والتّقديم؛ لموافقَّتِهِ المعنى الاصطلاحيّ 

انار خعريية اويا الى عانم فيا الى لابين أن لا: 
«وهذا يُقوْي من ذُمَبَ ان أ شتراط اللّقَاء في الَّدلِيسء لا الاكتفاء 
بالمعاصة)7” ., 


)١(‏ الجرح والتّعديل (؟/؟08/5). 
(؟) ميزان الاعتدال (؟/877). 
(0) تهذيب التّهذيب (/7”50). 
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ثانياً: اام من الوا من 0 في إطلاق وَصَفِ التّدلِيسِ عليه» 

قال أبو دود القند في (مُغْيرَةَ بن مِفْسَم الضَبّيٌ): «مُغْيرَةٌ لا 
دل سَمعَ مُغْيرَةٌ من إبراهيمَ مئةٌ وتّمانِينَ حديناً/9' ." 

وقال العجليُ: «كانَ (يعني مُغيرَةً» يُرْسِلُ الحديت عن إبراهيم» وإذا 
أوقِفٌ أَحْبرَهُم عمّن سَمعه7" . 

قلتُ: وهذا من قوْلٍ العجلي يُنْبتُ تَدليسَه عن إبراهيمء فكأنٌ أبا داوٌدَ 
أرادٌ غالِبَ أمْره 

الثاً: وَجَدْنا بَعْضَ من أَظَلِقَ عليه وَضْفُ التّدليس استُفِيدَ ذلك فيه من 
جِهَةٍ وُقوعِهِ منه في روايّتِهِ عن بَعْض شيوجِهِ دونَ سائرهم. فإطلاق العبارَةٍ 

وذلك مثل روايَة 5 حَرَّة واصلٍ بن عبدالرٌ حمن البصريٌ عن ادر 
البضريٌّ. فإنّه كان يُدلْسُ عن رفح وس اجر لدت بع لاز 
شيا يسيرأء 0 0 في 0 0 عنة . 0 ادم سق 

فهذو الأسْبابُ 3 لتمييز مَعنى لَفْظٍ النّدليس وصكته وَوَجهِهء فأمًا اللْفْظُ 
المجْمّلٌ فلا يصِحٌ اعِتِمادُهُ لرَدْ الحديث المعئعن للرّاوي الئْقَةِ يَرويهِ عن شيوجه. 


كَيْفَ مُعْرَفُ التّدلِيسُ؟ 
يُعْرَتَ 0 في الرُوايَةِ طرق : 


الأولى: 7 تمد السّماع من قم الرّاوي نَفْسِه. 





)غ0( سؤالاات الآجْرَيٌ لأبي داود (النّص: 55ل). 
(9) ترتيب ثقات العجليٌ (النّص: /ا/ا/19١).‏ 
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وَذلك كثِيرٌ الأمْثِلَةِ من صَنيع الأئمّةِ في تَوقِيفٍ الرّاوي على ما سَمِعَ 
وما لم يَسْمَع» يَسْتَكْشِفونَ به وُقوعَ النّدلِيسِ أو عَدَمَ السّماع . 

كما كان يَضْنَعُ شُعْبَةُ بِنُ الحجّاج في حَقْ من ذُكِرَ من شوج 
بالنّدلِيسِء كقَتادَةَ وأبي إسحاقٌ السَّبيعيء وهُوّ أَبْرَرُ من شاعَ عنهُ ذلك من 
الأقدّمِينَ في تَتبّع السّماع؛ والحكاياتٌ الصَّحيِحَةُ عنهُ في ذلك كُثِيرَةٌ جذّاء 
وكانَ لا يُدلْسُ أبداء وَكانَ شَديداً جدًا في إنكارٍ النّدليس. 


فكانٌ يَقَولٌ مغلا : «كُنتٌ أَتفْقَّدُ قم قَتَادَّةَ فإذا قالّ: ست أو : 
حَدّثناء ا وإذا قال: حَدَّتَ فلانٌ» 1 


وكذلك ريما فعلٌ سُفيانُ النّوريُ»ء وإن كانَ رُبّما وقعّ منه التَّدلِيسٌ في 
الشّئم الثادر. 

قال عبدُ الرّحمن بِنُ مَهديٌ: «كُنتُ مَعَ سُفِيانَ عند عكرمَّة (يعني ابنَ 
عمّار)ء فَجَعَلّ يوقِفة على كُلّ حَديثِ على السّماع»”"© 

وفي روايّة» قال ابنُ مَهديٌّ: «قال لي سُفيانُ النُوري بمئى: مُرّ بنا إلى 
نير عر اليماميٌ» قال: فَجَعَلَ يُملِي على سُفيانَ ويوقِمُهُ عند كل 


# و١‏ 
حديث: قل حَدئني» ينك ” أ 


)١(‏ أخرّجّه عُثْمانٌ الدّارمىُ في «تاريخه؛ (النُْص: )7١‏ وابنُ أبي حاتم في «التّقَدِمّة؛ (ص: 
١0؛ ١١4‏ والبغويٌ في «الجعديّات» (رقم: )1١1/5‏ وعبثالله بْنُ أحمدّ في «العلل» 
(النْص: /00377) والخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: 217) بإسنادٍ صَحيح. ورّوى ابن أبي 
حاتم كذلك في «التٌقدِمَة؛ (ص: )17١-1١79‏ و«الجرح والتَّعديل» 254/١/١(‏ 
و77071/1) والبغويٌ أيضاً (رقم: )1١18 .٠١7*‏ وعبثالله في «العلل» (النّص: 
4 والرَّامَهُرمُرَيُ (ص: 205) وابنُ عدي )١151/١(‏ والحاكمُ ف في «المدخّلٍ إلى 
كتاب الإكليل؛ (ص: *1) والخليليٌ في «الإرشاد» (5417/5) والخطيبٌ في «الكفايّة» 
ل فى «التّمهيد» (30/1) معناه من غير وجه. 

(؟) أخرّجه أبن أبي حاتم في «تقدمّة الجرح والتّعديل» (ص: 388) بإسناد لصحم" 

(5) أخْرّجَه ابن أبي حاتم في «تقدمّة الجرح» (ص: )١١17‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ. 


مه 


وَقالَ يحيى القَطَانُ: «شَهِدتٌ سُفيانَ يَقولُ لأبي الأشهّب: قل سَمِعْتُء 
ف 00" 1 
0 وفيت ولب عنٍ 0 حي جاءَ عن اعفد بن حبلي. 0 
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قلتٌ: ا 0 0 منصلا . 
المنكدرء فيقوٌ/ العرق: ا عُمَرَ كذا ١‏ وكذاء فإذا كان بعدَ ذلك جَلَسْنا 
إليه» فقلنا له: الذي ذَكَرْتَ عن ابن عَمَرَ مَنْ احتدك به؟ قال: ا 
سال" . 

النّانِيَُ: مُقارَئَةُ الأسانيدِء فيُكْشَفْ بذلك مَن أسْقِط في مرضع العَْعََة 
للشّيخ المعيّنء مع إدراكِ ذلك الشَّيخ وَسَماعِهِ في الأضْل ممّن عَنْعَنَ عنه. 


- 


وذلك مثلٌ: حديثِ رافع بن خديجء رَضِيَ الله عنْهَء قال: قال 
رَسُولُ الله ككِ: «أَسْفِرُوا بالمَجِرء فإنّهُ أَعْظمٌ للأخر». 

هذا الحديثٌ رواة سيان الشوري شما بن غَيَيْنَةَ وأبو خالد 
سُلَيْمانُ بِنُ حَيَّانَ الأَخْمَرُ ويحيى بن سَعيدٍ القَطانُء وهؤلاء كُلْهُم يُقاتثّ» عَن 
م محمد بن عَجْلانَ) عن عاصم بن عُمَرَ بن قُتادَةَ عن مَحْمودٍ بن لبيدء عن 
رافع. به . 


)١(‏ أخرّجّه ابنُ أبي حاتم في «تقدمّة الجرح» (ص: )85١‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ. 

(؟) أخرّجَه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَةة (ص: 74-777 وإسنادُهُ جيذ . 

فرغ أخرّجه حمل في «العلل» (النْص : كلاع2 - ومن طريقه: ابن عبدالبَرٌ في «التّمهيد») 
(/") - وابن سَعدٍ في «الطبقات» (ص: ١9/9‏ القسم المتمُم) وإسنادة صَحيح . 
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ورواهُ جَماعَةٌ عَن مُحمَّدٍ بن إِسْحاقٌ صاحب السّيرَةٍء عَن عاصِم بن 
عْمَرَه ولم يقن في شَيءٍ مِنَ الرُواياتِ: (حدّئني عاصِمٌ). ا 

وهذه مُتَابَعَةٌ لابن عَجَلانَء هكذا أَوْهَمَ ابن إسْحاقٌ بتَدلِيسِهء وكَشَفَت 
روايةٌ أخرّجَها الإمامُ أحمّدُ9" عَنْ حَقَيقَةِ ذلكَ قالَ فيها: حَدّئنا يَزِيدٌ (وهُوّ 
ابنُ هارونَ)» قال: أحبَرّنا مُحمَدُ بن تحاف قال اثآنا اذ عخلانة عن 
غاصو و بيافي. الإسناد جد: 


فعادٌ الحديثٌ لابن عيجلان» فتأمّنَ كيف أَوْهَمَ التّدلِيسُ طريقاً جَديدةٌ 
للحديث» ولو كان ابن عَجَلانٌ فسنا 0 وبقيّ في السَّنَد الثّقَاتٌ 
لوهم هَمَ القَبول» وقذ عَهِدَ اين إسحاقٌ بكئْرّة التّدلِيسء وهو يُدلْسُ عن 
مجروحينٌ . 
غير ذلك عَلِمنا أنه إِنّما تلقّاهُ عنهُ بواسطّةء فَأسْقطها. 

لكنّ هذا الطّريقٌ يوجبُ تحرّياً شَديداً قبل الجَزْم به. 
فلو اعتَمَدْتَ مثلاً قولَ يحيى بن سَعيدٍ القطانٍ: «كانٌ ابن جْرَيْج لا 
أنه 00 ِنّ الزْرِي ٠‏ شيا قال: الا به عرو إِنْ ناسا 
امات دكات قال: 0 ا 5 0 را 


مِنّ الشَّعْبِيٌ إلا حدياً : + ل تور صَدَكَةٌ حتى فب 77 


فهذا لا يُسَلْمُ على إطلاقِه فِيمّن ذُكِرَ ولا يَصْلّْح أن يُبنى عليه بِمُجِرّدهٍ 


ماس 
راد اير 





.)556/6( في «مُسئدهة‎ )١( 
. بإسنادٍ صَحيح إلى يحبى‎ )١55 (؟) أخرّجَه ابن أبي حاتم في «التَّقَدِمّةة (ص:‎ 


ه64 


متلا أن يكونَ جميعُ ما يَرويهِ ابنُ جُرَيْجِ عن الرُهريّ غيرُ هذا الحديث يا 
لم يسْمَعهُ منةء فيحمَلَ على أن ابن جرَيْجِ دل فيه؛ وذلك لأثّنا وَجَدْنا في 
أحاديتٌ كثيرَةٍ يَقولٌ فيها ابن جَرَيْج : : (أخبرني الزُهريُ) وغيرٌ ذلكَ يع 
التَحَمُلٍ المباشر. 

وَقَد قال سُفيانٌ بن عُيَيْئَةَ: «ابنٌ جُرَيْجٍ جاءً إلى الزْهْرِيٌّ بأحاديتٌ» 
فَقال: أريدٌ أن أغرضها عَلَيْكَء مَقالَ: كَيِفَ أضْئَعٌ بشْعُلِي؟ قال: قأزويها 
عَنْكَ؟ قال: 0 


وَقَالَ أحمّدٌ بن حنبل: «ابنُ جُرَيْجٍ عَرَضَء وهُوٌَ يقولُ: سألتٌ ابنَ 
. 22 ا 5 
شهاب») . 


وَقال علي بن المديني : «آبِنْ جُرَيْجٍ لم يَسْمَّع من ابن شِهابٍ شَيئا 
نما عرض له عليو؛ء قال: «رَقَالَ يحيى (يَعني القطّانَ) : قال لي سُفيانُ بنُ 
حبيب : : بلى قد سَمِعَ منه كذا وكذاء قالَ: فأتيتهُ» فسألتُهُ عنهُ؟ فقالَ: ما 
ادرف م رأته 6 


م م؟5عوعء 


قلتٌ: عَرَض على الزُهريٌّ. وطائِفَةٌ من الأئمّة منهم الزُهريٌ نفسه 
إذأء فلا تحمل روايَنُهُ عنهُ لغيرٍ الحديثٍ المذكورٍ لو ذكَرَ السَّماعَ على 





)0( أثْرٌ صَحِيحٌ . أخْرجه الخطيبُ في «الكفايّة» (ص: 01 4) من طريقٍ مُحمْدٍ بن عبّادِء عن 
سْفيانٌ به وإسنادة جيذ . 
وزدى ابن عُيَيَة عنه مَغنى ذلكَ كذلكَ في قطّةٍ ابن جُرَيْجِ من غيرٍ هذا الوَجْوِ أحرجَه 
الرَامَهُرمُرِيٌ (ص: 875) والخطيبٌ في «الكفايّة» (ص: /ا6ع). 


(؟) أخرّجه البغويُ في «الجعديّات» (رقم: 1937) عن مُحَمّدٍ بن علي الجورّجانيٌ المعروف 
بحمدانٌ الوَرّاق عن أحمد» وإسنادة صَحيحٌ» الجورّجانيٌ من أصحاب أحمد بغداديٌ 


د 


(9) أخرّجه يعقوبٌُ بن سُفِيانٌَ في «المعرفة» (؟/ )174‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: 4 بأوّله - وإسنادة صَحيحٌ . 


41و 


- 


الخطّأء بل هئ أحبارٌ مُتَّصلةٌ إِلّا أن تَكُونَ مُعَنْعَئَةٌ فتُحمَلَ على مَظِئةٍ 
وَكذلكَء ثبَتَ سَماعٌ ابن جُرَيْجِ من عبدالله بن طاوّس لغيرٍ الحديثٍ 


وأما مُجاهِدٌء فقّد رَوى ابن جُرَيْج عنهُ كثيراً في التمُسِيرِء لكنّها مُدلْسَة 
ات و ف و اا ع 
ا بن أب بَرَّة. نَظَرَ الحكمُ بِنُ عُحَنْبَةَ بن أبى سُلَيمٍ وَابن : 
نُجيح وَابِنُ جَرَيج وابنٌ عَيَيْتَة في كتاب ا وَنَسَحْوة 8 لمر عن 
١‏ 5 1 
مجاهد 


. طَبقات المدلّسين: 


وباعتبار ما تقدّمَ بياثة وترجِيحٌه من مذاهب أَهْلٍ العلم في رِواية يه من 
ذُكرَ أو اشَْهّرٌ بِالتّدليسء فإِنّ ممًا يُساعِدُ لمعرفَةٍ المدلْسينَ اعِتِبارٌ تقسيمهم 
إلى طَبّقاتِء بحسّب مَن يَقْدَحُ وَضْمُه بهِ في رواياته ومن لا يَفْدَحُ. 


وقد ذَّهَبَ جَماعَةٌ من متأخّري الحُفَاظٍ إلى تقسيمهم إلى خمس 


- 


٠‏ َ - 7 2 شو ىه 
الأولى : مَن لم يوضف به إلا ثادراء بحيث إنه لا ينبغي عده فيهم» 
مئلٌ: يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريٌء وهشام بن عَرْوَةً. 





)١(‏ ووجدبتٌ النّضّ عن يحبى القطَانٍ قد حدّث به يحيى بن معين عنه في «تاريخه؛ (النٌص: 
04) وفيه: (طارّس) لا (ابن طاوس)» وكذلكٌ في نُسخة من «التّقدمة؛ لابن أبي 
خاتم» كما في الهامش» فإن كان كذلك فإِنَ ابنَ جرَيجٍ رَوى عن طاوّس شيئاً مُعنعنا . 

زفة قاس عائاء الأمصار (ص: »)١55‏ ونحوه في «الثّقات؛ (381/0). وعَدَمْ سَماع ابن 
ريج النْفسيرٌ من مجاهدٍ هو قولُ يحيى القطان؛ كما نقلّه عنه يحيى بِنُ معين في 
«تاريحّه؛ (النّص: 5549). 


941 


والنَّانيَةٌ: م مَن اخْتَمَلَ الأئمّةُ تَدلِيسَهُ واحتّجٌ به أضحابُ الصّحيح وإن 
لعا نيدن الماع + لأماميب أو قله اتدليية» أ لكوي لا يلس له عن ققد 
مثل : الزُهريٌ. والأعممش» وسُفيانٌ التوري : 

قلتٌُ: الإمامَةٌ لَيِسَتْ يعياراً لقَبولٍ حَديثِهِ لو كان كثيرَ التَّدلِيسء فابنُ 
جُرَيْجٍ إمامٌ؛ لكن لا تُقْبَلُ عَنْعَئتهُ لكثْرَةٍ تَدْلِيسِهِء سِوَى ما يَرُويه عن عَطَاءٍ 
وَالتمَسِير عَن مُجَاهِدٍ. 

والفَالئَهُ: مَن توئُفت فيهم ا 5 العُلماءِء و٠‏ فلم يحتكجوا اننا بكترا 

والرَابِعَةُ: من انّفقوا على أنه لا 0 بشيءٍ من حديثهم؛ إِلَّا بما ينوا 
فيه السَماعَء لغلبَةٍ ذلك منهمء وكثرّة ة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولينّ» 
مثل : محمد بن إسحاقٌء وبقيّة بن بن الوليدٍ. 


ع 


العاف من ضَعفوا بأمر آخرَ مع جَرْجَهِم بِالتّدلِيسء مثل : مثل: أبي 

هذه القد ا وال لتمثيل للحافظ العلائىٌ بتصرّف» وهىّ 5 لفق 
بالمذاهت المقولة :عن 'الشلفٍ من قشمة من جاء يف27 

ار ل اه من أولئك 00 يع إلى 3 تُحرير 
والثديل فيه » ا ا تقذ ب تبائة من كَون إطلاق َع التْدِيسٍ عن الؤاوي . نما 

وكثيرٌ من 00 من العلماء وطلبَة هذا العلم صاروا إلى تَقليلِ ابن 
حبر فيمن سَمَاهُم فى «طبقات المدنُسينَ» من تأليفهء سلما له مجرّدٌ 
إيراده للرّاوي فيما اضْطَلَحَهُ (الطّبقة الثالئّة) وما بِعْدّها لَرَدٌ حديثئه بمجرّد 





.)171-1١ جامع التحصيل (ص:‎ )١( 


58/ 


الْعَنْعَنَةَء وفي ذلك قصورٌ ظاهرٌء ' والتّقلِيدٌ في هذا لا يَجوزُ فهذا علمٌ بناؤة 
على البَحْثِ والنظَرِء فلا يَسوعٌ لمنتصب له أن يُقلَدَ فيء فيصر إلى الطعنٍ 
في الحديثٍ الصّحيح بمجرّدٍ كون ابن حَجَرٍ أورَدَ هذا الرّاويَ أو ذاك في 
كتابو» علماً بأنّ ابنَ حجر أورد الأسماء في غايّةٍ من الاختصار» والمتتبع 
لكَلامِه نفسِهِ في تقويّة الأحاديث يجدَهُ لا يَلتَرْمُ ما الترّمَه هؤلاءٍ المقأّدونَ. 


فائدّة في الرُواة الواردٍ عليهم مَظِنَُ الندلِيس: 


1 1 يل 0 ل وقد 
خالدء وغيرّهماء فأمًا العليقة النَانِيَةٌ» فمثا” أبي أسامّةَ حَمَّادِ بن أسامَة 38 
مُعاوِيةَ مُحمّدٍ بن خازم الصَّريرِه وغيرهماء فإِن أكترّهم لم 0000 


وَقالَ: «أهلٌ الججاز والحَرَمَيْنِ ومِضرّ وَالعَوالي ليس الَّدلِيسُ من 
مَذْهَبِهِم وكذلك أَهْلٌ خرَافِيَان وَالجبالٍ وأضبّهانَ وبلادٍ فارس وخوزشتان 
رما ورا الْرِ لا يُعْلم أحَدٌ من أئمّتهم دَلْسَء :وأككد المحدتين تذليسا هل 
الكوقة ونَمَرٌ يَسيرٌ من هل الْمَصِرَةّ) ا أهْلَ بغدادء» وتفى أن يكون التدليس 
فيهم موجوداً إلى زَمانٍ أبي بكر مُحمَّدٍ بن مُحمّدٍ بنِ سُليمانَ الباعَنْديٌ» فهو 
الْذي أظْهّرَ فيها التّدليسَ”"' . 

رند ضغ عن شنبة بن الحجاح قالَّ: «ما رأَئْتُ أخداً من أصْحاب 


النفديت إلا يدلسء: إلا ابق عون وقمرو بن 716 
قلتٌُ: وهذا عام فيمّن رآهُ شُعبّهُ من المعروفينَ بالاعتّناءء بالحديث» 
وحَمْلَهُ على العراقيّينَ أل بلدِه أَظْهَرُ من أجل قلة ذلك في غيرهم. 





)5غ( المدخل إلى كتاب الإكليل» للجاكم (ص : 25 
0( معرفة علوم الحديث (ص: 200.15 17). 
(6) أخرّجَه البغويٌ في «الجعديّات» (رقم: 0 وإسنادٌةُ جيّد. 


م1 


وأمّا ما رُوِيَ عن يزيد بنِ هارونٌ أنّه قال: «قَدِمْتُ الكوفّةً. فما رأئِتٌ 
بها أحداً لا يُدَلْسُء إلا ما حلا مِسْعراً وَشَريكا»» فهذا لا يِثتُ عنة2© , 


الصَّيغَةُ التي يَنْدْفِعْ بها التنَدليس عن الموصوفٍ به: 
كك صِيِعْةٍ أداءِ صَريِحَةٍ في عَدَم احتّمالٍ الواسطة بينَ الرّاوي وشَيحْهِ 
فهيّ دافِعَةٌ لمظئة التْدلِيسِ ما دامت يوط عنة . 


مثلّ: (سَمِعْتٌ) و(حَدّئني) و(حَدَّئنا) و(أخبرّني) و(أخبرّنا) و(أنبأني) 
و(أنبأنا) و(قال لي) و(قالَ لنا) و(ذْكْرَ لي) و(ذكر لنا)ء وما في معنى ذلك. 


ولا يَمْدَحٌُ في هذا استغمال بعض الرُواةٍ صيغة (أخبرّنا) مثلاً فيما 
تحمّلوة بالإجارَة والمكاتبّة والمناوَلة فَإنَّ التَّحَمُلَ بتلك الطَرْق الصال؛ 
لانعدام الواسطةء كما بِيّنْنّه في موضعه. 


عي حامق 


والْمعتَبَرٌ في النّدلِيسِ إسْقاطً الواسطة , بِينَ الرّاوي وشَيْحد فك ما لم 
يكن للواسِطَةٍ فيه وُجودٌ فلا يُفْحَمْ في النْدلِيس» وإن لم يكن تلقيهِ بطريقٍ 
السماع . 


ومن ذلكَ الرُوايَةُ من كتاب الشْيخ الصّحيح النبة إليه. 
تتمّة في مسائل في التّدليس: 
المسألة الأولى: الرّاوي إذا لم يكن مُدلسا وقالَ :فين يَرويه ّّ 


شوخ : اعن) فهو اتصال. وَلا يُطَلَبُ كد السماع إلا زيادَةً ذ في تونق 


وهذا د َعَدّمَ م شَرْحَُهُ في بَيانٍ رُكْنِ الاتصال في «القسم الأوّل). 





)١(‏ أخرّجه أبو نُععيم في «الحلية؛ 19٠0/9/(‏ رقم: )1١4٠‏ والخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 
5 وإسنادة وا بمرّةء فيه الحسَّنٌ بن عليٌ بن زكريًا العدويٌ البصريٌ كان مَعروفاً 


9 


0 00 شيءٍ 1 به فد سَمِعْتّة ما لنت حديثاً 07 00 أَحَدتٌ 


فالتّقاتُ الّذِينَ لا يُعْرَفونَ بِالنّدلِيسِ إذا حَدّئُوا عن شُيوجِهم فقالُوا فيما 
يَروونّه عنهم : : (عن قُلان)» فالأصلٌ أنه مَسْموع ع لهم من أولعتك الشيوخ . 

المسألة النّانة: تمييز من عرف بالئّدليسء لكنّه لا يدلْسُ عن بعض 
الؤُواةٍ خاصّة . 

وهذا مُرادٌ به الرّاوي يُرَدْ ما لم يُبِيّن فيه السَّماعَ من حديثِه. حنَّى 
يوفَفٌ على ما يَدْفْعٌْ مَظِنَةَ تَدلِيسِوء لكنّه اسْئَئِيِوَ ممًا يُدَلْسُ فيه روايّته عن 


م 


دي عن المجروحين: ارين ةم اه وهو 
فََذْ صَحّ عنه قالَ: «إذا قلتٌ: قال عَطاءٌء فأنا سَمِعْتَهُ مئْهُء وإن لم 
قل : لت : 
وكذلكَ فيما يَرويهِ عن عبدالله بن عبيدالله ب بن أبي مُلَئِكَةَ فقد قال 
عَمْرُو بن على الفلاسٌ: سَمِعْتُ يحيى بنّ سَعيدٍ القطانً يقول : «أحاديثٌ ابن 
جْرَيْجٍ عنٍ ابنٍ أبي مُلَيِكَةَ كُلْها صِحاحٌ»» وجَعل تخدلني بهاء ويَقول: 





)غ0( أخرجه الخطيب في «تاريخه» )81/9 بإسناد 1 

زفة أخرجه ابن أبي خيثمَةَ في «تاريخه؛ (ص: 205 أ أخبار المكيِّينَ) وإسنادُهُ 
قل رعذ نس من ابن جُرَيجٍ عن تَفِهء مُقدُمٌ على ما جاء عن أحمّدَ بن حنبلٍ قال: 
م شيءٍ قال ابن جُريج: قال عطاءً, أو: عن عطاء, فإنَّه لم يسمَعْهُ من عطاء« (شرح 
علل التّرَمذي ا ). 


44 


«حَدّثنا ابن جُرَيْج قال : حذثني ابنُ أبي مُليْكَة؛2 فقال في واحدٍ منها: « 
ابن أبي ل فقلتٌ: قل حَدئني» قالّ: «كُلها صِحاح» 2 

وَقالَ أحمّدٌ بنُ حنبل: سَألتُ يَحْيَى بنَ سَعيدِء قُلْتٌُ: هذو الأحاديثٌُ 
كُلّها صِحاح - يَعْنِي أحاديتٌ ابن أبي خَالِدٍ عَنْ عامِرٍ انا ميقل فيهاة 


2 عمهم 


حَدَّنَنا عامِرٌ؟ فَكأنَّهُ قالَ: «نَعَمْ»2 وَقال يَحْيَى: «إذا كان يريد انهات لج 
يَسْمَعْ أخبر ك7 , 

ولك أن تعد من هذا قَوْلَ لدعي في لمان بن مهرانَ الأعمّش): 
ال وريما ع عن 00 ولا يدري | به نمتئ قال: (حدّثنا 17 
عنهم. 55 وأبي وائل ‏ وأبي صالح الماك فإنَّ 100 عن هذا 
الصّئْفِ مُيَحْمَوَلَةٌ على الانصالي)20 . 

قلتُ: أرادَ بهذا الصَّئْفٍ سِرَى من ذكَرَ من شيوخ الأعمّش الْذِينَ 0 
نوات عنهم» ٠‏ والتّحقيقٌُ: أنَّ روايّةَ الأعمّشٍ على القّبولٍ في الجمْلَة 
أورّده الذّهبِيُ من احتّمالٍ النّدلِيسِ نادرٌ لا أثْرَ له في كثْرَةِ حديث 0 
غير أن النَحرّيَ لدفع العلّة مَُطلوتٌ لتحقيق صحة الحديث . 

المسألةً الثَالئَهُ: مَن عُرفٌ بالتَشْدِيدِ فى الأخذٍ عمّن عُرفٌ بالنّدليس»ء فكانٌ 
ا ا و اده 
و د لعولل . عتن كناو له م 


. وإستادة صَحيحٌ‎ )١5١ أخرّجه ابن أبي حاتم في «التَّقَدِمَةة (ص:‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرٌجال. لأحمدّ بن حنبل (النّص: 031718 #0319 »)477٠‏ وابنٌ أبى 
خالدٍ هرو إسماعيلٌ» وعايرٌ هُوَ الشّعبيُ. 

(90) ميزان الاعتدال (775/79), وإبراهيمٌ هُوَّ ابن يزيد النّحَعي ؛ وأبو وائل شَّقِيقٌ بن سَلَمََ 
وأبو سالج هُوَ ذَكُوانٌ . 
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قال :شين ني شعيل: القطان؟ كل عات يواح عور رقل: فقد 
كَفاكُ أمرّ فلا تَحتاج أن تقول لذلك الرّجْلِ : : سَمِعٌ مِمّن حَدَّتٌ عنه 200 , 

وعْرفٌ هذا التّحرّي عن يحيى بن سَعيدٍ القطانٍ نفْسِه . 

المسألةُ الرَابعةُ: الرّاوي المعروف بالْقَةِ والإتقانء يوجَدُ له الحديثُ أو 
الأحاديثٌ المنكرَةٌ يأتى بها مُعَنْعَنَةَ فوَجهُهُ أن يُحمَلَ من ذلك على التَدليس» 
وإن لم يَنْصّ على نَعْتِه بالتّدليس أَحَدٌ. 

مثلٌ ما حَكاهُ الحافظ صالحٌ بن مُحمَّدٍ الأسَدي المعروفٌ ب(جَرّرَة) 
قال: أنكروا على الخفَّافٍ (يعني عبدَالوماب) حَديئاً رَواه لنَوْرٍ بن يَزِيدَ عن 
مَكحولٍ عن كُرَيْبٍ عن ابن عَبَّاسِ عن اللي كَل عدينا في فضل. العباس»؛ 
وما انكر وأ عله دك فكانَ يحيى بِنْ مَعينٍ يقولٌ: «هذا مَؤْضوعٌ» 
وعبدالومّاب لم يقل فيه : دك نور ولعله دَلَْسَ فيه»ء وهو 0 

وقال البخاري: (يُكْتَبُ حَديثةُ»»: قيل له: يُحْنّحْ به؟ قالَ: «أرجوف إلا 
أنّه كانَ يُدَلْسُ عن نَوْرٍ وأقو م أحاديتٌ مُناكير»” . 

المسألةٌ الخامسّة : الرّاوي يروي الحديثث عن بِقَة ة ومجروح أو مُجهول» 
فَيِسْقِط غير التْقَه م دي 
ال سمي ل الل لد 


فهذه الصُورَةُ لأهل العِلّم بالحديث فيها قَوْلانٍ: 
أَوَنُهما: لا يَحْسُنُ فعْلٌ ذلكَ» قال الخطيبُ: «حَوْفاً من أن يُكونَ في 
)١(‏ أخرّجّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل؟ (7"0/1/1) وإسنادُة صَحيحٌ . 


(؟) أخرّجه الخطيب في «تاريخه؟ )14-1/1١(‏ بإسنادٍ صحيح إلى صالح . 
(5) تهذيب التّهذيب» لابن حجر (510/7). ١‏ 1 
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حَديثٍ المجروح ما ليسّ في حَديث الئَّقَةِ» ورُبّما كان الرّاوي قَدْ أَدْخْلَ أحَدَ 
اللْفْظَيْن فى الآخّر وَحَمَلَه عليدة( 2 . 


وهذا قؤل الومام أَحَمَدَ س0 خنبل» فقد رَوَى حت بن إسماعيلء أن 
أبا عَبْدِاللهُ قيلَ له: فإذا كان الحديثٌ عن ثابتٍ وأبانٍ عن أنّس» يَجورٌ أن 
أسَعئ ثايقا وأتَرْك: آبانا؟ قال :ل لعل فى خديت آيان شيعا لين فى 
ححَديث ثابت»24 وقال: «إن كان هكذا فأجبٌ أن 0 

وثانيهما: جَوارٌ ذلكٌ. 

وفَعَلَه البُخاري ومُسْلِمٌ في «صَحِيحَيْهما؛. 

فمئالَه عند البُخاريٌء قَوْلَّهُ: حَدَكَنا عَبْدَالله بن يَزِيدَ المقرئاء عَدَّكنا 
حَيْوَةُ وَغْيْرُهُ قالا: حَدَّنّنا محمّدُ بنُ عَبْدِالئَحمنٍِ أبو الأسْوَّدِء قالَ: مُطِعَ 
على هل المديئة بَعْفٌ فَاكْتْيلِتٌ فيه» قَلْقِيتُ عِكْرِمَة مَهَ مَوْلَى ابن عباس ») 
000 00 عَن ذلك أَسَدٌ 0 قا : أخبرني بن ان ا ناساً 
0 الله َك (وذكرَ 0 0 


ويثالهُ عند مُسْلمء ٠‏ قوله : حَدني أبو الطاهرء أحبَرنا عَبْدالله بنُ وَهْبِء 
عَنِ اللْيثِ وَغَيْروه عن يَزِيدَ بن أبي حبيبء عَنْ عَبْدِالرَحمنٍ بْنِ وات 3 
سَمِعَ عُفْبَةَ بنَ عامِرٍ عَلى المبَرٍ يقولُ: إِنَّ رَسولَ الله يه قالَ: «المؤْمِنُ 
المؤون فلا بر للغؤين اد راع على تم اخلف لي 


أخيه» حَتّى يَذْرَ مم20 





.)877 الكفاية (ص:‎ )١( 
. أخرجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 077) وإسنادُةُ صَحيحٌ‎ )0( 
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قلتُ: فهذا (الَيْرُ) في الموضِعَينٍ هُوَ عبثالله بن لَهِيعَةَ» وليسّ على 
شَرطِهماء فكنّيا عنة. 
8 للك لكايه البُخاريٌ أنَّ ابنَ أبي حاتم الرّازِيٌ أخرّجَه في 


4 


ااتفسيره»”١‏ ' وغيرُهُ من روايّة ابن لَهِيعَة. 

والحديثٌُ مَعْروفٌ من روايتِهِ وروايّة حَيْوَةَ بن شرّيح وَاللَّيْثِ بن سَعْدِء 
فأمًا رِوايَةُ حَيْوَةَ فهي الّتي احتحٌ بها البُخَاريُ» وأمًا رِوايَةُ اللّيثِ فعلقها 
بعدّهاء فدلٌ على أنّ ذلك (الغَيْرَ) ليس سِوى ابن لَهِيعَةَ. 
الْحَسَن بن مُعيَانةة قال حدننا أو اه حدثنا 0 وَهْبِء عَنِ الث 
وابن لَهِيعَةَ» عن يزيد به”© 

فدلٌ مَ صَنيعٌ الشيحْينٍ أنَّ الحديثٌ إذا رَواهُ الرّاوي عن رَجلِينِ عن شيخ 
لهُماء ا احدقما لكر تسروجا أن اتوقت اذل أنه لذلك»: بناء على 
اعتبار صل ما تُفِيدُهُ المتابَعَةٌ من الانّفاقٍ في اللْفظِء أو في المعنى» وكوْنٍ 

جَمَّعَ بيتهما من التّقاتِء فالأضل أنه يَعْلْمْ انَفَاقَمُماء ولو اخْتَلفا لوَجَبَ 

0 0 

وكذلكٌ فإنّهِ لو سَمَّاهُما جميعاً: الئّقَهَ والمجروح» فإنّ الحديتٌ ابت 
صَحيحٌ» اعتماداً على التق منهماء وأنَّ رواية المجروح جاءت على وفاقِه 

وبهذا ينَّضِحُ رُجْحانٌ طَريقَةٍ ِقَةٍ الشَمِحِْينِء وفثت المظئّة الت ذكَرَّها 
الخطيبٌ وسبَّقّه إلى معناها الإمامٌ أحمَدُ بِنُ حنبل» » وأنَّ الأمْرَ على أي حالٍ 
كان فليس هُوٌ من باب التّدليس. 

3 3 


.)٠١55/9( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
"6 المستخرّج على صَحيح مُسلم (رقم:‎ (2 
16 


الفصل الثاني 
ألقاب الحديث الضعيف 
بسبب جرح الرّاوي 





المبحث الأول: 





حديث المجهول 


تعرئيفه: 

هو الحديثٌ الذي يُروَى بإسنادٍ فيه راو مجهول. 

ويَمَعْ فى كلام أئمّة الحديث قولّهُمْ : (إسنادة متعيول)ء ويريدونَ هذا 
المعنى . ١‏ 

وَالجهالةٌ وإن لم تكن جَرْحاً حقيقيًا للرّاويء غير أنْها اغْبْرَت سبباً لرَدْ 
حديثٍ الموصوفٍ بهاء إِذْ كونُ قَبِولٍ الرُوايَةِ يَقنَضي عدالةَ الرُواقِء وهِيّ لم 
تَنْيّت للمجهولٍء فكانّ القَّدْحٌ فيها من أَجْلهء فصّحّ أن تكونٌ بمنزِلَةِ الجَرْح . 

قال النّافعي: «لا يُقْبَلُ إلا حديتٌ ثابتٌء كما لا يُقْيّنُ من الشُهودٍ إلا 
من عَرَفْنا عَذْلَهُّه فإذا كانَ الحديثُ مُجهولاً أو مَرغوباً عمّن حمَلَهُ كان كما 
الم يأتِ؛ لأنّه ليس بثابت)27 . 

وقالَ ابنُ عَديٌّ: «إذا لم يُعْرّف الرَّجُلُ وكانَ مَجهولاًء كان حَديتُهُ 
)2 
مثله)” .. 


.)787 أخْرّجَه الخطيبٌ في «الفقيه والمتفقّه؛ (رقم:‎ )١( 
(؟) الكامل (“ره07).‎ 
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وتفسيرٌ البجهالَةِ وبَيانُ رَدُ حَديثِ المجهول بتفصيله في «القِشْم الأَوْلٍ). 
واعهال أَهْلٍ العلم بالحديث للقت (الحديث المجهول)» مَعروفٌ 
عند المتقدّمينَء فمن أُمْثْلْتِهِ : 


ا وى م )١2(9#‏ َ 5 ع و - عره ع سار 

أخرّجَ ابنُ عَديّ '' من طريقٍ ابن أبي فذَيْكِء عَن بُرَيْهِ بن عمرٌ بن 
سَفيئَةَ» عَن أبيهء عن جَدَوِء أنَّ لنب كَل احنَّجَمَ فقالَ له: «خحذ هذا الدَمَ 
فادْقُئهُ من السّباع وَالدّوْاتٌ)» :قال فَعَعْيَيَت فشرئئة» فذكزث ذلك 
لرَسولٍ الله كلل مَضَحِكَ 

وقّد قال البُخارئُ فى (عمّر بن سَفيئَةً): ١عَنْ‏ أبيه» رَوى عنة ابنه 
بر 

وقال الترمذي”": حَدَّثنا القاسِمُ بن دينار الكوفئ» حَدَّئنا إسْحاقٌ بن 
مَنْصورٍ السَلوليُ الكوفيٌ» عَنْ عَبْدِالسَلام بن حَرْب» عن يَزِيدَ بن عَبْدِالرٌَ حمن 
ا خالد الدّالانيّ» عَن عَمَرَ بن إشبفان: بن أ طلس عَنْ 8 عَنْ هاه 
َال : قال رَسُوَلُ الله كله : يتكث العاطِسٌُ ثلاث فإن زاد فإن شِئْتَ فَسَمُنْهُ 
وإن شِنْتَ قلا . 

قال الترمذي : «هذا حديثٌ غُْرِيبٌ» وإِسْناده تشهول4: 

قلتٌّ: قال ذلك لأنّ عَمَرَ وأمه وده مجهولونٌ. 

3 2 


.)1١9/5( في «الكامل»‎ )١( 
(؟) التاريخ الكبير (/؟/170).‎ 
.)1156 في «جامعه؛» (رقم:‎ )9( 


1و١دو‎ 








تعريفه: 

هو الحديثٌ الذي يُروَّى بإسنادٍ فيه راو لين الحفْظ» كالموصوفٍ بسوء 
الحفظ وكثرة الأوهام والخطأ أو الغفلة مع صدقه في الجملة» ولم يلغ به 
خطؤهة درجة المُْحْشِ 9 حدٌ الثرك: 

والواقِعُ في كلام هل الحديثٍ وَضْفْهُمْ لهذا النوع من الأحاديث 
بقولهم: (حديثٌ شَعيف)-: فمعَ أن كل أنواع الحديث المردود موْصووفة 
بالضَعْفٍِ إلا أنْهم يستعملونٌ وضف تت (الضَعيف) لهذا اللوع كالاسم العَلّم له 
كما تجذ قولَهُمْ : (إسنادٌ ليّنَ) و(إسنادٌ ليس بالقوي) وشبه ذلك . 


وأمثلتُهُ كثيرةٌ شائعةٌ» كرواياتٍ حَْصَيْفٍ بن عَبْدالرَحمِنِ؛ ويزيدٌ بن أبي 
زياد ولتكذين امن سْلَيِمٍ وعليٌ بن زَيْدٍ بن جُدْعانَء وأمثالهم مِمّن تُبَتَ 
صِدَقُهُ لكن كَثْرَ غَلَطْهُ وَوَهْمُهُ واضطرابَة في رواياته» فصار دون مَن تُمْبَلُ 
روايانّة عنْدَ انفرادي» ولا يخلو حديثٌ هذا الصَّنْفٍ مِن وقوع المُنكرات فيه» 
لكنهُم لا يُطرَحونَ طرحاً تامًا. 

وَمِن العِبارَةٍ المفسّرَةٍ المبيئة لهذا" لحن قزل ابن حِبَّانَ في تحرير حالٍ 
(أبي هلال مُحمّدٍ بن سْلَيِم الرّاسبيٌ): «وَالّذي أميلُ إليه في أبي هِلالٍ 
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الرّاسِبِيٌ : تَرْكُ ما الْقَرَدَ مِنَ الأخبارٍ التي خالف فيها النّقاتِء وَالاحتِجاجٌ بما 
واقَقّ الثَّقَاتِء وَقَبولُ ما الْمَرَدَ مِنّ الرُواياتٍ التي لم يخالِفٌ فيها الأثباتَ التي 
لَيْسَ فيها مَناكيك؛ لأنّ ع إذا 0 بالصّدْقٍ وَالسّماعء ثُمْ ثُمْ تَبينَ منهُ الوَهْمُ 
ال كك اليم 0 يَسْتَحقّ أن يُعْدَلَ به عَنِ العُدولٍ 0 المجرُوحينّ ‏ 
إِلّا بَعْدَ 0 7 وَهَمَهُ فاحشاً ١‏ وَغليا, فإذا كانَ كذلك 00 ل ام 
إلا أذ لسغم في مث حا إن لع خط كفا نما لم شير هه. 
هذا حكم جماعة من المحدثينَ العارفينَ الْذِينَ كانُوا يخطئونَ. وَقَد َصَلْناهِم 
في الكتاب"'' عَلى أجناس ثَلانَة 

فُمنهُم من لا يُْتَجٌ بما القَرَدَ مِن حَديئِهِ ذلكَ» ويُقَْلُ غيرُ ذلك من روايته . 

وَمنهُم من يُحْتَجّ بما واققَ الثّقاتٍ كَقَط مِن روايته. 

وَمنهُم مَن يُقْبَلُ ما لم يُخْالِفٍ الأثباتء وَيُحْتَخْ بما وافقّ الّقاتِ»”" 

قلتٌ: هنا المعنى الذي بيْكه بن جبّان هر من أحسَنٍ التفصيل لحالٍ 
المراد بليْنٍ الحديث» أو سيء الحفظء ٠»‏ ممن لط حديثهم » ولا يُحبّحُ 
به لذاتهء وفي كلامه ما يبن أنهم درّجاتٌ تعودٌ إلى قَدْرِ اين في حفظهم 
من جهّة خطيهم كما وكيفاء مما ينه منصلا فى محله ين هذا الكتاتن: 

ويّلخْصٌ القَوْلُ في علَةٍ إلحاقٍ هذا النوع بالحديث الضّعيفي: هُوَ 
رُجَحانُ جانب الخطأ من قِبَلِ الرّادوي الموصوف بسوء الحفْظٍء وإن لم تجزم 
به أنه وَمَع في الحديثٍ الذي صَعْفناة لأَجْلِه.ء فحيثٌ عَلِمْنا ضَعْفَ حِفْظ4 
فمجردُ نُزولٍ ضَبْطِهِ عن دَرَجَةٍ من علب عليه الحفْظء جِعَلَ ذلك كافياً في 


م 
رد حديئه . 





)١(‏ يعني كتايّه: المجروحين من المحدّثينَ والصّعفاءٍ والمتروكينٌ. 
(؟) المجروحين (/781-787). 
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ولكَ أن تقولَ: رَدَدْنا حديقة من أجل الشَّكُ الرّاجح في شوتِه 

فأمًا إذا تبيّنَ أنَّ الحديتٌ المعيِّنَ مِمّا خالّفَ فينء أو أخطأء فهو 
مَحكومٌ عليه بِلَقَبِ آخَرَ وَهُوَّ (المنكر)ء وَما في مَعناهُ. 

وَهذا النُوعٌ من الحديث المردود عله سوءٍ حففظ راويه» مِما يتَنارّعَه 
علماءٌ الحديث» فمنهم من يَجِعَلُهُ حسّناً؛ ؛ وذلك من أجل صِدْقٍ راويه في 
الخفلو 00 ل د العدن» ل لما 

والدّ 00 أنه حديتٌ ضَعيفٌ؛ من أجل أن الحُْسْنَ مَطلوبٌ فيه 
رُجْحانُ الرّاوي إلى جانب صِحَةَ حديثه» لسَلامَتِهِ في غالب أُمْرِهِ من الوّهم 
والخطأء حي علج ره بالحنْظٍ على وَضفِهِ بسوء الحفْظء بخلافٍ 
راوي. هذا الوع من الحديث فإنَّ احَتِبارَ أْمْرِهٍ أوجَدنا وَهما انا ومُخْالفاتِ 
إسنادية وَمَديّة وفعت مئه أوزثت الْريبَة في سائر ئر أفرادِهٍ الي لا تَقْطعْ بيخطئه 
فيهاء إلا أن يندفِع ذلك عنة هُ بطريق مالع فيَرقَى حديثُه إلى القَبولٍِء» وهو 
د 0 
الواقِعَةٌ بعْدَ ااانا المؤثر؛ فإنّه باختلاطه صاد سي الحذظ لما حدّث به 
بعد الاختلاطء على ما بِيِّنْتَهُ فى (المبحث الخامس) من مُباحث (تفسير 
الجَرْح) . 

3 1 


١٠# 


المبحث الثالث: 








لحديث المقلونُ 








وهو تثَلاتٌ صَوَر | بحسب محل القَلْبِء مها يتبيّن معناة: 


الصُورَةٌ الأولى: قَلبٌّ في الإسناد. 
وهو أن يَقْلِبَ الرّاِي اسمَ راو في الإسنادٍء فيقولَ مثلاً: (مُعادُ بن 
سَعد) بَدل (سعْدِ بن مُعَاؤْ) أو (مَرَةُ بن كَعْبِ) لال (كَعْب بن مَرّة) . 


فإن كان الاسم لواحِدٍ لم يؤنّز فيكرن خط مقن فلكم كا زف كان 
صيْرّه بالقَلْبٍ رجلا آخَرَ فلا يُشْكلُ على صِحْةٍ الرُوايةٍ إذا كانا ثقعينٍ أو 
ضَعفها إذا كانا ضَعيفِينِء إِنّما يقدّحٌ فيها لو كانّ أحدُهما ثقةٌ والآخدُ ضعيفاًء 
وَيْعَلُ بذلك الإسنادُ» فيَكونُ الوَضفُ بالقلب بسَببِ خطأ الرّاوي كما على 


الحديث بالضعْف.. 

كما وَقَعَ لعَبَدِالعَرِيزِ بن محمل الدراوَرديٌ» قال أَحمَد بن ميا 
حدّتٌ عن عَبَيْدِالله بن عُمَرَ فهرٌ عن عَبْدِاللُه بن عمَرَّا ل 
قَلَبَ حَديتٌ عبدالله العْمَريٌ ‏ يَرويه عن غبيدالله 1 


- 


قلتٌ: الدَراوَرْدِيُ سَمِعَ من عَبَيْدِالله بن عَمَرَ العُمَريٌ وهو بِقَةه و سَمِعَ 





.)"15 790 /8/9( أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتُعديل»‎ )١( 


٠٠6٠١: 


من عبَدِالله بِنِ عُمَرَ العُْمَريّ وَهُوَ ضَعيفٌ»ء فكانَ ربّما قَلَبَ أحاديتٌ عَبْدِالله 
فجَعَلّها عَن عُبَيْدِالله مِمَا أُوقَعَهُ في رواية المئكرات عن عَبيدالله» والعى 
اقتلينا أحاديثٌ عَيبْدالله؛ فضازَ حجديثّه اتنعينا عَن عَبَيْدِالله وإن كان 
الدراورديُ ثِقَةَ في غيره. 

ومن مثالٍ وقوع ذلكَ من الرّاوي دون أن يَقْدَحَ في نَفْسٍ حَديئِهِ وإن 
كان خظأ متهُء من أجل قَلْبه من ئِمَةِ إلى ثقَةَ) » قوْلٌ الحافظ يحيى بن 
محمّدٍ بن صاعد: «انْقَلَتَ على إبراهيمَ بن صِرْمَةَ نُسْحْةُ ابنٍ الهادء فَجَعَلّها 
0 قالّ: «انقلّّت عليه وكانَ عند عن 

بن الهادٍ عن عبدالله بن دينار» فقال: عن يحيى بن سَعيدٍ عن ابنٍ دينار» 
يال ا 


2055 10 العام م وم قَدٍ انْتَمَلَ بها 
من ثقةٍ إلى تقو وسيم 
0 رواء ابن الشبازك. عن علبئة بن مله عن الشغبي» عَنْ 
ار رسن م تت 030 
بض لو ؤزفة ل وف (ابنُ المُبارَكِ عَنْ عَنْبْسَةَ بن سَعيدٍ عن جابر 
عَن الشّعبي عَنٍ لني يكله) . 
يي 0 ل إذ 





.)408/1( نقّلّه ابنُ عدي في «الكامل»‎ )١( 
.)١"الا (؟) علل الحديث» لابن أبي حاتم (رقم:‎ 


١١١ه‎ 


أَحَدٌ المي بالكذب في م 52 


الصُورَةٌ الَّانِيَةُ: قلبٌ في المتن. 

2-0007 «ضحيح مُسْلم» في سِياقِهِ لِلَفْظِ حَديثٍ أبي هُرَيْرَة 

عَن النبئْ يكله: سب مم اله في يِل وم لا يل إلا ل» فساق 
العديف وفيه : «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ فأخفاهاء حنَّى لا تَعْلَمَ يَمِينّهُ ما تنْفق 
شالك 

فعَكسٌ لَفْظ الحديث. وَالرٌوايةٌ المحَفُوظَةٌ : «حنّى لا تَعْلَمَ شِمالَهُ ما 
لق يَمِينهُ) كما هي عند البخار ان وغيره. 

ومِمَن وَقَعَ الخطأ في رواية مُسْلم؟ فيه اختلاف» يُرْجَعٌ ف يه فيه إلى مظان 
إذ ليتق للإطالة به نا و20 * 

فهذا إذا قامَ عليه دليلٌ بأنّه مقلوبٌ. كما هو الشَأنُ في هذا المثالٍء 
فالمقلوت ع وهو لاحقٌّ بِقِسْم المردود» ولا يعتبَرُ به ولا يُتكلّف له 
التأويلٌ. 


الصّورَةٌ الثَاليْةُ: التّحوّلُ من حَديثِ إلى كديث. 

وَيْفْسرُ هذه الصُورَةٌ قَوْلُ ابن عَديٌ في (ثابتٍ بن حمّادٍ أبي زَيْدِ 
البَضْريٌ): «لَه أحاديثٌ يُخالِفُ فيها وَفي أسانِيدِها الثّقاتِء وأحاديثُهُ مُناكيذ 
وَمَفْلوباتٌ). فلمًا جئنا تين معنى القَأْب فيها وَجَدْنا ماله ما أخرجه ابن 
عدي من طريق قال: عن ا »؛ عن قتادَّةً» عَنْ أنئسء قال: قال 


؟ 


11 





00( في الصحيجه! (رقم: 0059 لاه لل .)513١‏ 
00( انظر لذلكٌ: إكمال المعلم بفوائل مُسلمء للقاضي عياض مم2 وفتح الباري. لابن 
ار 


ل 


رمتوك الله يكلن: «لو يَعْلَمُ الئاس ما في الصّفْ المقدّم» لكات قُرْعَةف قال 
أبن عَدَيٌ : «وَّهذا الحديثٌ وَهَمَ فيه ايت بن حَمَاد وين يَرُويهِ قَتَادَةٌ عَنْ 
أبي راوع عن عَنْ أبي د 0م 

قلتٌ: يعنى ابن عَديٌ أنّه قَلَبَه فركبّ إسناداً على غير مثيه . 

وَعِباراتٌ التُّمّادٍ في المجروحينّ من الرُواةٍ لهذو العلَّةِ كَثِيرَةٌ فمن 
ذلك : 

قال عَمْرِرُ بن على الفَلاسُ: كان عَبْدُالرّحمن بِنُ مهدي لا يُحَدْتُ عن 
فْرَج بن فَضَالَةَ ويقول: «حَدِّث عن يحيى بن سَعيِدٍ الأنصاريٌّ أحاديتٌ 
علوي لاا 
اك ون رن ور حديتٌ الأهريّ) وجَعَلَ يُضَعْفُُ ل 

وقال في (مُضْعَبٍ بن سَلُام) : «انْقَلبَت عليه أحاديثُ يوسف بن 

٠‏ جَعَلّها عن الّبْرَِانٍ السّرّاج» وَقَدِمَ ابن أبي شَيبَةَ مرّةَ فجعل يُذاكِرٌ 

0 عن شعي هي أحاديثٌ الحسّن بن عَمارَة» القلبَّت عليه 
لض 

وَقَالَ أبو زُرْعَةَ الرّازَيٌ في (مُعَاوِيَة بن يحيى الصَّدفَيٌ) : «ليس بقرويٌ» 
اعادقة كلها تعلو ناا خدك بالقى ولق حدّتٌ بالشّام أحَسَنُ حالاً»”” . 


هؤلاء كان القَلُْ يَقَعُ لأحدهم دون تعمّدء نما هو لسوء الحفظ . 


.)”07/5( الكامل‎ )1١( 

(0) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (85/1/6). 

(9) العللء لأحمد (النّص: .)4"8٠‏ 

(4) العلل (الئّص: 0817)» وانظر: التّاريخ الكبيرء للبَخَاري (04/1/54”) والجرح 
والتّعديل» لابن أبي حاتم .)708/١/5(‏ 

(0) الجرح والتّعديل .)0”85/١/5(‏ 


٠١٠١و‎ 


ومن كان: يتعمد القلت من المتروكينَ الهلكى: صالحٌ بن أحمدّ 
القيراطي» قال ابنُ حِبَّانَ: «يَسْرِقُ الحديت. ولعلَّهُ قد قلبٍ أكئرَ من عَشْرَةٍ 


آلافٍ حديث70' . 


وَقَالَ ابنُ عدي : اليَسْرِقٌ الأحاديت» يلزِقَ أ أحاديثفٌ وف بَقَوْم لم 
يرهم على ْم آخرينَ لم يكن عندّهم وقد رآهُم"") 

قلتُ: وهذا هُوَ وَجَهُ إطلاقهم: (يَسْرِقٌ الحديت) على الرّاوي7", 
لكن لا صخ تَسليمٌ العِبارَةٍ لقائلها في حقٌ من أَزْكَعَه في القلب سوءٌ الحفظٍ 
وف التفْظ ِنْما هِيَ في المتعمّدِينَ من جِهَةٍ ادّعاء أحدهم سَماعَ ما لم 


يشمغ. 
ومسا يسك ل بو تا رَةَ لهذهٍ الصُورَةٍ عند النّقَّادٍ شَبَهُ حديثٍ الرّاوي 

بحديث راو آخرَء فِيَسْتَدلُونَ بذلك الشَّبّهِ على كونٍ أحَدهما سَرَقَه من الآخْر. 
دوي ار الحديثٍ المقلوب. وما نَبَتَ أنه 0 

خطأء حبَّى ما ذَكَرْئهُ في الصُورَةٍ الأولى من وُقوع القَلْبٍ بالتَّحوّلٍ من 

إلى نِم ثْقَةِ في الإسْنادٍء والحدية نري هلم الحالّة وإن كان ا 5 

ِل أن ذلك الإسْنادٌ الْذي وَقَعَ فيه القلث نظلا حكين لا يعبر 


2 2 


بد 





. )"08/1( المجروحين‎ )١( 

.01١5/0( الكامل‎ )5( 

زفي وانظر: الاقتراح» لابن دقيق العيد (ص: 753775) والموقظة للذهبيٌ (ص:502). وانظر 
تَفَسِيرَ هذهو العبارَة في (المبحث الثاني) من مباحث (تففسير الجزْح). 
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٠١٠١م4‎ 


المبحث الزايع: 











تعريفه: 

هو الحَديتٌ يَقَعُ فيه تغييرٌ في نْقْطٍ الكلمةٍ في إسنادٍ أو متن» مع بقاء 
صورة الخط . 

مثلّ تصحيي: (جَمْرَة) إلى (حمرّة) في الأسْماءء و(الجر) إلى (الحَر) 

ويعدُونَ تغييرَ (عُبِيدالله) إلى (عَبْدِالله) تصحيفاً لقُرْبٍ الرّسْم. 

فإن وَكَعَ النُغييرُ في حُروف الكلمةٍ مِمّا تختلفٌ به صُورةٌ الخطّء ع 
(المحكف). 

مثلٌ تحريف: (وَكيع بن حُدُس) وهو الصّواب» إلى: (وَكيع بن عُدُس). 

وعنْدَ كُثير من العُلماء جَوارُ إطلاقٍ أَحَدٍ اللّفظين على الآخرء ومن 
اعتّنى بهذا الباب سَمَّاه جَميعاً (النَضْحيفَ) . 


و ب 
هو 


طريقٌ مَعْرفَةٍ التَصحيفٍ أو التّحريفٍ في الرٌوايَة: 
إن كان في أسماءٍ الرُواةٍ فبِمُراجَعةٍ كُتْبٍ التَّراجُمء خصوصاً كُنْبَ 


00 


المتشابه والمؤتلف والمختلف». وإن كان في المتون فبتتبع لفظ الحديث في 
كت الرّواية» وبمراجعة كت اللّعْق وَعْرِيبِ الحديث . 

وفي هذا الباب كُتبٌ خاصّةٌ مُفيدةٌ منها: لإصلاحٌ غَلَطٍ المُحَدَنينَ» 
حر 5057 المُحَدَْينَ ّ( 4 أحَمَّدٌ العسكري . 


4 


ِالتُضْحيفٍ ٠‏ من الإحالة وت الرّاويَ ار نف أو 98 وما 
يَقَعُ في أَلْفاظٍ المتونِ من 3 0 والخُروج به عن جادّتِه . 

وَالقَدْرُ | لمعم ره أو نص تصْحيفةٌ من الحديثٍ ع مَبعيف: وهُوّ خطأ لا 
يَعتّبْرٌ به وسبية: وهم مم الرّاوي وخطؤٌةء فهو نَتِيِجَدٌ عَدْم إِنّقانِه لما أخطأ فيه 
من ذلكٌ. 

ومن مثاله: ما رَواهُ قَيصَةٌ بن عُقْبَةه قالَ: حدّثنا سُفْيانُ» عَن زرَيْدٍ بن 
0 عَن عياض" "2 عَنْ أبي سَعيك» قالّ: 

ار على عَهْدٍ رَسولٍ الله َه يَغني الجدٌ. 

فبَيْنَ مُسلِمْ بن الحتجاج أن قبِيصَةٌ لم يُحْسِن قراءتّه نه فُصَحَفَ فيهء قال 
مسلم : «وَإنّما كان الحديثٌ بهذا الإسنادٍ عن عياض » قالَ: كُنًا ُؤَديه على 
عهد رَسولٍ الله عليه يعني في الطعامٍ وَغَيْره في أزكاء الفِطر؛ء قال مسلم : 


و 


«فَقَلَتَ قَوْلّه إلى أن قال: ور ثّ ل له مُعنى فَقَالّ: يَعنى ال 
وَتكلّمَ التُقّادُ في طائقَةٍ من الرُواقٍ» بِسَبَبٍ ما عُرفوا به من التَّصحِيفٍ 
في الأسماءٍ والمتونء كما بِيّنتُ ذلك في أسْباب الجرح في باب (تمييز 
التّقلة). 
7 4 


. هو عِياض بن عَبْدالله بن سَعْدٍ بن أبي سَرْح العامري‎ )١( 
.)150-184 التّمييزء لمسلم بن الحجّاج (ص:‎ )5( 


١٠١٠ 


المبحثٌ الخامس: 

















0 القِسْمُ الأول: : مُدْرَح الإسناد 








وهو أَرْبَعٌ صُوَرٍ: 
الصُورّة الأولى: أ م يتُ للورّاوي عَن جَماعَةٍ يَحمِلهُ عنهُم 
مع فيجمَعَ الكل بإسناد واحد» ولا ب ار ين الاختلاق . 
وَصِورَثهُ : أن يروي الثْقَهُ الحديت عن رجلن؟ ٠‏ يجمّعٌ بيتهماء ا 
أحدهما ل وروايّة الآخْرٍ مُتّصلةٌ فيَسوقُةُ متّصلاء وَمْلٌ هذا الصّنيع 
قِيلَ: فُعَلّه سُفِيانٌ بن عَيَيئَة مَعَ حِفْظِهِء كما ذَكَرهُ بَعْضُ الحُفّاظِ2"0. ولم أقِف 
له على مثالٍ صالح من فغْل سَفيانَء أو من فعل غيره مِنّ الّقاتِ المثقنينَ. 
كذلك شال ايوب بن إسحاق بن سافرئ احمد من .قبل عن 
(مُحمَّدٍ بن إسحاقً)» قال: يا أبا عَبْدِللَه ابنُ إسحاقّ إذا تفرَّدٌ بحديث 


)0 تقد 2 َ َقَعُ الإدراجُ فيه من رواياتِ المّمَاتِ في مَباحث (النّقَد الخفي) . 
0 نقله ابِنُ رجَب في «شرح العلل» (7270/1) عن يَعقوب بن شّيبة. 


١٠١1١ 


تقْبَلهُ؟ قالَ: «لاء واللهء إن رأنْتُهُ يُحدّتُ عن جَماعَةٍ بالحديث الواحدٍء ولا 
يَفْصِلٌ كلام ذا من كلام ذا»0" , 

قلتٌ: فأحمَدُ ليه لهذا الصّنيع . 

زكذلك كان من اتاب الطفه على (تكفن يق عمو الواقلق) :- نيف 
قال" جمد بن حنبل : دنا تر أن عِنْدَهُ كثبا من كت الزهري أئ: كثببه اين 
أخني الزّغْريْء فكانٌ يحيل2 وَرَيّْما يَجَمَعٌْء يول لان وَقْلانُ عَن الزُهِريٌ 
إخال حَدِيتٌ نَبْهِانَ عَن مَعْمَرِ. والحنيك الم يزو مدر 5 أيضاء هُوَ حَديثٌ 
يوننء حَدَّئناهُ عَبْدَالرَرَاقِ عَنَ ابن المبارَكِ عَن يونُسٌء كان يُحيلُ الحديت» 
ليس هذا ِنْ حَديثٍ : بكا املمرة1" : 

الصُورَةٌ الفَانِيةُ: أن يكونَ المتنٌ عند راو بإسْنادء إلا طرفاً منه فإنّه 
عنده بإسناد آخْرّء فيرويّهُ راو عنه تامًا بالإسناد الأول . 

ومن هذا ما رأْيْتُهُ وَقَعَ من بغض أهْلٍ الحديثء يَحِدُ خبراً ساقّة 
مُحمّدٌ بنُ إسحاقٌ في السيرِ والمغازي» ذكرَ طرفاً منه مُسْنداًء ثم أَذْرَجَ فيه 
شيئاً في ذلك الحَبّرِ ليس مِما وَقَمَ له بنَفْس ذلك الإسنادء فَيْخَرِججه الرّاوي 
من طريقٍ ابن إسحاقٌ بالإدراج ا من ذلك الحديثٍ المسْئدِء بل ريما 
قَصَلَ المدْرَجَ عن سياقٍ الخبر المِسْنَدٍ مُركْباً له على إسنادو'” . 


)١(‏ أخْرّجه الخطيبٌ فى «تاريخه» (١/70؟)‏ بإستادٍ لا بأسّ بهء وابنُ سافريٌ صَدوقٌ. 

(؟) العلل (النّص: 0184). 

0 ع و ا و د في مسألَةٍ متربّبَةٍ على إسلام 
المرأةٍ قبل رَوْجِهاء وهو ما جاة في قصّوٍ زَينبَ ابئة الي 5ل في شأنها مع زُوجها أبي 
الغاض بن الزيم ققال: «أي بُنَيّةَء أكرمي مَثواه ولا بعصي إلبيكه فائلك لا تعلين 
لهك وَسِياقَهُ وعلْنّه في كتابي لإسلام أحَد الوجين ومدى تأثيره على عقد التُكاح». 
ومن مِثاله أيْضاً ما وَنَعَ لسَعيدٍ , بن أبي مِريمَ في روايتِهِ لحديث أنّس بن مالكِ عن 
النْبِيْ يك : «لا تَبِاغَضْواء ولا تَحاسّدواء وَلا تَدابَروا..» الحديتٌ» فأذرجٌ فيه: «ولا 
تَنافسَواكة» وكانّ قد رَواهُ كذلك بالردراج. عن مالك» وأخطأ فيه» دخَلّت عليه هذه اللّمْظَهٌ 
من حديثٍ أبي هُرَيْرَة انظر بيائه في تعليقي على كتاب «المقنع في علوم الحديث» لابن 
الملقّن (771-70/1). 
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الصُورَةٌ الثَالتَهُ: أن يكونٌ عند الرّاوي مَبْنَانِ مختلفانٍ كُلّ منهما بإسنادٍ 
يخصةء فيرويّهُما راو عنه بأحَدٍ الإسنادين» أي يُدُخْلٌ مَنْنَ أحدِهما على 
إسناد الآخْر. 

وهذهٍ من صُوَّرٍ دُخولٍ حَديثِ في حديثء وشَرَحْتُ مثالها في (النّقَدِ 
الخفيّ)» وهِيّ غيرُ الصُورَةٍ المتقدّمَةٍ في (القَأْب). 

العو ا أن يَسوقّ الرّاوي الإسنادً فيَعْرِضٌ له عارضٌ» فيقول 
كلاماً من وِبَل نة نفْسِهِ فيظن بعضُ من سَمِعَهُ أنَّ ذلك الكلامَ هو متنُ الحديثٍ 
فيروِيّهُ بذلك الإسنادٍ. 

وَمِثِالٌ هذا ما وَقَعَ لثابتِ بن موسّى الرَّاهدِء قال ابنُ حِبَّانَ: «رَوَى عن 

شَرِيكِ عَنٍ الأعمّش عَنْ أبي سُفْيانَ عَن جابرء ءَ عَن النّبِيّ كله قال: (مَن 

كَثْرَت ضَلائُهُ باللَِل حَسّنَ وَجْهُهُ بالنّهار)» وهذا َل شَرِيكِء قالَهُ في عَقب 
حَديثِ الأغمَش عَن أبي سُمْيانَ عَنْ جابر: (يَعْقِدُ الشَّيطانُ على قافِيَةٍ ل 
أحَدِكم لات عَقَدِ) فاج ابت بن مُوسَى في الخبرء وَجَعل قَوْلَ شويك 
كلام اللي كل له 
عَن شرياك 7 


قلتٌ: وهذا شف بَسٌُ وَعْمَلة ظاهرَةٌ كانت من أسْباب ضعْفٍ ثابت 
هذا في الحديث. 


قال أبو الأضبّغ مُحمدُ بِنُ عبدالرّحمن بن كاملٍ 00 0 قلت 
لمحمَّدٍ بن عبدالله بن ثُمَيرٍ: ما تقول في ثاب بن مُوسَى؟ قالَ: ١‏ شيخ له مضل 
وإشلام رقن وضلا رغاد قلت" ما 5 تقول في حَديثِ جابر: ا 
باللَيِل؟ فقالَ: «غَلَطَ من الشّيْخَ» وأمّا غيدُ ذلك فلا يُتو لم177 


(1) المجروحين (2707/1» وانْظّر: الإرشادء للخليلئ »)171/١(‏ وانظر كذلكٌ قصّة ثا 
هذا في «المدخل إلى الإكليل؟ للحاكم (ص: 17). 
(؟) أخرّجه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص: 57) بإسنادٍ صَحيح . 
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قال الذهبِىُ : «هِيّ لف لق من بخض الؤواة قصل بالثه ل 
للسامِع ِل العام كلب العديت”» ويدل دَليلٌ على أنّها من لَفْظٍِ راوء 0 
يأتي الحدية من د بَعْضٍ الطَرُقٍ بعبارَة تَفْصِلُ هذا من و30 


طريق معرفة الإنراج: 

يُعْرَفُ الإدرامٌ في المثن بأمور: 

أوْلُها: وُجودُ قري في السّياقٍ تدل على أنَّ الجُمْلَةَ مُدْرَجَةٌ كاستحالة 
إضائيه إلى الئبي .0 

مِئْلُ ماوَفَعَ في روايَةٍ المُخَاريٌ(" عن أبي هُرَيْرَة رَهَء قالّ: قال 
رول الله يكلق: «للعَبْدٍ المملوكِ الصّالح أجران. وَالْي نَفْسي بِيَدِوء لولا 
الجهادُ في سَبِيل الله والحَجٌء وبرُ أمّي. لأحبَنْتُ أن أموتٌ وأنا مَملوك». 

فقولَّهُ: «وانّذي نفسي بيّدِه؛ إلى آخروء ليس من كلام ع 
بِقَريئَةٍ قوله: «وبِرُ أمّي». فإنّ أمّهِ كَل مانّت عنه وهُوَ صَغيرٌ. 

وَهذو الصُورَةٌ من الإدراج مُتميْرَةٌ دونَ حاجَةٍ إلى ذَلِيلٍ خارجي ع م أن 
فتايها حينّ أخرّج السو قال في روايَتِهِ: «وَالْي تفيل أسض هُرَيْرَة 
بِيَلِه. .) فذَكرَه. 

وثانيها: تصريحٌ الصّحابيٌ راوي الحديث بأنَّ تلك الجمْلَةَ من كلامه. 

وذلك كحَديثٍ عَبْدِالله بن مسعودء قالَ: قالَ رَسول الله يكلك: 
مات يُشْرِكُ بالله شَيعاً مَحَلَ الئَارّه. وقلتٌ أنا: مَن مات لا يُشْرِكُ 53 
ل 





.)05-57 الموقظة (ص:‎ )١( 

(؟) في «صَحيحه؛ (رقم: .)541٠١‏ 

م2 في (صَحيحه) (رقم: .)١550‏ 

(؟1) أخرجه البُخاريٌ (رقم: 2114١‏ 47117. 358006). 
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قلتُ: وهذا الإدراجُ لا يَخفى. 

وثالتُها: تصريح بض رُواةٍ الحديث بِفَضْلِها عن أضل الحديث. 

وَمِثالَّهُ ما وَقَعَ من بَعْضٍ الرُواةٍ لحديث أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال 
ستول الل 836 :إن كله تشقة وتسعية اشفاء عند اله واععدا- تن الخصضاها 
دَخَلَّ الجنةَ . َ 

فأذرَجَ فيه بَعْضُهم سِياقَ الأسماءء كما أَخْرَجَه التُرمِذَيُ0©» 0 من 
طريق الردي ساي » قال: حدّثنا شعيبٌ بن أبي حَمْرَةَ عَنْ أبي الزْنادٍء 
عَنِ الأعرج» عَنْ أبي هِرَيْرَةَ مُرفوعاً زادَ بَعْدَ قؤله َل : 7 "الجن : 
«مُوَ الله الذي لا إِلَهَ إل هُوَ الرّحمن الرّحيمٌ الملكُ..» إلى آخرهاء لم 
تُفْصَل فيه هذهو الزَيادَةُ عن الحديثء مما ظَنَّه بَعْضُ الئاس مُرفوعاً في جُمْلَةٍ 
الحديث. 

وهوّ عند البُخاريٌ”) وغيره» عَن أبي الِيَمانِ 3 شعت دونَ ذكرهاء 
وكذلك رَوَاهُ فيان بن عَيَيْنَة عييئهة عن أي الرّنادء 5 كَ ومن غير وَجَه عَن 
أبي هُرَيْرَةَ بدونها أيضا. . 

ولك أن تقول: زادّها ثقةّء والريادَةٌ غيدُ المخالِقّة من لَه مَقبِولَة . 

وُقول: تَعمء على التّحقيق» هِيّ كذلكَء لو كان بغضٌ الرُواةٍ لم 
يَذكرها وبغضهم ذكرّهاء وليس في مجرّد ذلك دَلِيلٌ على الودراجء ولكنًا 


وَجَذْنا ما بَيّنّ أنه مدرحة: 


فأحرّجَ الحديت عَتْمانٌ بن سَعيدٍ الدّارميُ بإسنادٍ آخرَّ للوَّلِيدٍ بن مُسْلمء 


)١(‏ في «جامعه» (رقم: ديد وقال: «عريبٌ»» وقال: «لا نَعْلْمُ في كبِيرٍ شيءٍ من 
الرّواياتٍ ذِكْرُ الأسماء إِلّا في هذا الحديث». 


(0) في «الصّحيح» (رقم: 358046 5441). 
() مُتَفْقُ عليه : أخرجّه البُخاريٌ (رقم: )5١41‏ ومُسلمٌ (رقم: //751). 
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قال عُثمانٌ: حدّثنا جِشامُ بِنُ عمّارِء قال: حدّثنا الوَليدُ بنُ مُسْلمء قالَ: 

حدكيا جاتد بن دَعْلّحء ٠‏ عن قتاقة» عن مُحمّدٍ بن سيرينَه عن أبي هُرَيْرَة: 
عن ومتول' آل كله قال > #لله منمة وعييي 437 ]شما “عن احضاها كلها دح 
الجنّةً . ْ 


زادَ بَعْدَه: قال هشامٌ (يعني ابنَ عمّار): وحدّثنا الوّليدٌ بنُ مُسْلم 
حدّثنا سَعيدُ بِنُ عَبْدِالعَريزِه مثْلَ ذلكَء وَقالَ: كُلّها في القرآنٍء هُوَ الله الذي 
لا ا إل إلا هُوَِ فساق الأسماء . 
فَدَلَ هذا على أنَّ الوّليدَ كان يُحدَّثُ بالحديث المرفوع بإسناديْن» وَكانَ 
يُدْرِجُ فيه الأسماءً مِمّا أَحذّه عن سَعيدٍ بن عبدالعزيز قله . ّْ 


لكن يَجِبُ أن تَعْلَمَ أن كَشْفَ مثل هذهو العلَةِ ليس مِمًا يتهيّأ بيْسْرء بل 
هُوّ صورَةٌ من الصّوّرٍ الخفيّة لعلّل الحديث. 

قال الذَّهِبِنُ : «هذا طريقٌ ظَئْ فإن ضَعْفَ توقَفْناء أو رَجَحْنا أنها من 
المئن00" . 


واعلّم أنَّ الإمامَ مُحمّدَ بنَ مُسْلِم بن شهاب الزُهريّ كانَ ممّن عُرِفٌ 
بالإدراج في المتونء يُدْرِجُ اللّفْظَ يُفِسُرُ فيه اللّفْظَّء ونحو ذلكَء وليسّ 
بالكثير في حديثه . 

والتأصيلٌ في الجمْلة: أَنَّهُ لا يصحٌ ادْعاءُ الإدراج في إسنادٍ أو مَمْنِ إلا 
إذا 0 ايعاد عن على ١‏ وُجودوء وإذا ل ثَبَتَ فإن كان 0 مُدرَج ل كم 


ويكونٌ 6 لَدْدُ من جم الصدية الضَّعِيفٍ ز رَفْعَهُ عه إلى ال كل. " 


للق كذاء والجادةٌ : (وتسعون). 


(7) انظر: النّقض على المريسيئء لعُفْمانَ الدّارميّ (185-180/1). 
(©) الموقظة (ص: 65). 


١١الك‎ 


إن كان من مُدرَجٍ الإسنادٍ فإنه قذ يُستدلُ به على لين الرَاِي أد 
ضَعْفِهِء وإنْ كان من الكّقَاتِ المتقنين فبَيانُ إدراجه فيها ل لأثر مُحذورهاء 
وَلا يَقَدَحْ صَنيعُ ذلك فيهء إِنّما يَفْدَحُ فيما نَتَحَ عن إذراجه من نر وحَديتُهُ 
دونَ الإدراج صَحيحٌ . 
وللحافِظٍ أبي بكر الخطيب كتابٌ «الفَضل للوَضْلٍ المدرّج في النّقل)» 
وهو كتابٌ ثري نافع في بابه. 
3 3 
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السّدُودٌ هُوّ: مُخالفةٌ الثّقةِ في روايتِهِ لمن هو أقوّى منهء وفَّعَتَ 
المخالفةٌ في الميْنٍ أو السَّنَدٍ. 


والأقْوَى منة قد يَكونُ كك آخرٌء وقّد يَكونُ عَدَداً حاصاد بمجموعِهم 
وُجحَانُ إنُقانهم على إنُقانِه . 


كما أله إذا وفع فد يَكونُ في سََدٍ أو بَْضٍ سَئدِء ومْنِ أو بَعْضٍ مَنْنِ. 


وقّد عَرَفَهُ الشّافعىُ , بِقَوْلِهِ: اليس الشَّاذُ من الحديث: أن يرُوِيٌ الّقَهُ 
غدينا لم يزو غيرة» إنّما الشَّاذْ من الحديث: أن يرُوِيٌ الثُقَاتٌ حديئاً» فيَشِذٌ 
عنهُم واجِدّء فَيُخَالِمَهم)”" . 

وعَرَفَه الحاكم بقوله : «حديثٌ تفرد به ل ف يمه من الثّمَاتِ» وان للد 
ع5 #» جل * 111 2000 
اصل متابع لذلك التْقةه ‏ . 





)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعيّ ومناقبه؛ (ص: 77؟) بإستاق صبخيج؛ ونحوة 
(ص: 5754). 

00( معرفة علوم الحديث (ص: 6) وفي سؤالات مُسعودٍ السّجزيٌ له (النّص: )١6١‏ 
قال: : بَهْزُ بن حكيم بن مُعَاوِيَةٌ بن حَيْدَةَ المُسَيْرِيُ من ثقاتٍ البصربْينَ مِمْن يُجْمَعْ 
حديثُه» وإنّما أسقِط من الصّحيح روايَنُهُ عن أبيه عن جدّه؛ لأنها شاذةٌ لا مُتابحَ لها في 
الصَحيح». قلتُ: بل لم يُخْرِجاها لأنها دونَ شَرطِهما في القَووٍء إلا فهي جِيّدَةٌ قويٌّ. 
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ّ م استدل بتعريفي الشّافعيٌ للشَّافُ وَبِينَ التّعَرِيمَيْنٍ مُقارَكة: وهي أن 
الشَّافعيٌ اشتَرّطً لصِحةٍ الوَضْفٍ بالشُْذوذٍ المحَالَقَةَ من قَِبَلٍ الْقَةِ» واقتصَرَ 


الحاكمٌ على مُجرَّدٍ تفرّدٍ الئََّةِ يما لم يأتِ عَن غيره. 


وَالتّحَقَيِقُ أن تعزيف الشافِعن بُبَطِل تعزيف الحاكم الذي استَشْهَدَ بوء 
فإنّه لقي 0 يكون الشلاود م ا وا مله ل الث 0 


مث 


غَرْوَةٍ ارك وهو حَديت لم 0 زلا في مَْنه تُحالْفَةٌ من ثقة 
ولكنّه حديثٌ قَرْدُ. 


والحاكِمُ حَكمَ عليه بِالشُدْوذْء بل زَعَمَ أنَّ الحديتٌ مَوْضوعٌء مع أنه 
قال لله تفرفة لفعلة تعللة 7 


والتّحقيقٌ: أنَّ تَفِرْدَ النّقِ بحديث من غير مُحْالفَةِ لا يُعَدٌ من الشَذونِء 
بل وقوعٌ التمقالفة قوط في الشّدْودْء أو ما 0 مَنزْلَة المخالَمّةء كَزِيادَةٍ 
2 9 وراع 9 مث .6 3 ورةه رو 
الثعَة المتوسط الْرَفعَ أو الووصل وليس محله في الإتقان محل من تَسَلمَ زيادته 
على من لم يَأتِ بهاء هذه هي القاعدة"© 


و 2 
مِثالٌ الشذوذٍ في الإشناي: 
حَدِيتُ حَمّادٍ بن سَلَمَةَه عَنْ أُيُوبَ السَّخْتِيانِيُء عَنْ أبي قِلابَة» عَنْ 
عَبْدِانْهُ بن يَزِيدٌَ الخطميٌء » عن عَائِشَةء قالَثْ: كان رَسُولُ الله طَلِِ يَفْسِمٌ 
فَيَعْدِلَ) ويٌقول: «اللّهمٌ هذا د فيما أْمْلِك, فلا تلمتئ فيما نيلك ولا 
0 
املك» ‏ . 


)5غ( معرفة علوم الحديث (ص : .)١‏ 


(6) انظر الكلامَ حول التَِّوْدٍ في (التٌقد الخفيّ) . 
(0) أخرّجَه ابن أبي شَيبةَ (787/4) وأحمّدُ )١155/1(‏ وَالدّارميُ (رقم: )5١177‏ وأبو داود 
(رقم: 04 والثّرمذيٌ في «الجامع» (رقم: )١١508‏ و«العلل» -)448/١(‏ 


١8 


حَمَادُ بن سَلَمَةَ بَِهَه لكنّه تفرّد بَوَصْلٍ هذا الحديث. 
قال أبو رُرْعَةَ الرَازيُ: «لا أَعلّمُ أحداً َ حمّاداً على هذا . 
قلتٌ: حالْمَهُ حَمَادُ بنُ زَيْدٍ وإشماعيل بن عُلَيّةَ وعَبْدْالومابٍ التّقفى» 


فقالوا: عن انوت عَنْ أبي قلابَةء قال: كان وسول اللّه عَلَدِبهِ فذكّرٌ 
230 
الحديف” '*. 


وهذه ا ل وَحَمَادٌ بن زيد وابِنٌ عَلَةَ وعَبْدَالومابِ كك واحد 
ا أُونّقُ من ا بن سَلَْمَةَ ة 5-0 بهم مُجِتَمِعينَ ؟ 
فَرَجحَ أبو رُرْعَةَ الرّازِيُ الإزسال. 


وَقال التَرمِذْيُ بعد ذِكْرِ مُخْالَفَةَ حمّاد بن رَيْد وغير واحد لابن سَلمَة 
«وهذا أْصَحْ من حديث حمّادٍ بن سَلْمَّة وكان ذ في «العلل» سأل البُخاري 
عنه؟ فأشارَ إلى تَعليلِهِ بإرسالٍ حمَّادٍ بن رَيْدِ له. 


0007 


وكذلك أعمَبَه النسائي بذكْرٍ إرسالٍ ابن رَيْدٍ له» مُشيراً إلى علْته. 





والنّسائيُ (رقم : 441" وابِنُ ماجة (رقم: )197١‏ وابنُ أبي حاتم في «العلل» (رقم: 
0) والطحاوي في «شرح المشكل» (رقم: ضف 0 وابنُ حبّان (رقم : ه) 
والحاكم ماما رقم: اكلا والبيهقيٌ في «الكبرى» (/ا/مة ؟) والخطيبٌ في 
الموضح لأوهام الجمع والتّفريق» )١07(‏ من طَرقٍ عن حمَادٍ بن سَلْمََ بإستادو به. 

.)١١19/9 علل الحديث. لابن أبي حاتم (رقم:‎ )١( 

(١‏ أخرَججه ابن جرير في «تفسيره؛ (710/6) من طريتٍ حمّادٍ بن زيلٍ. ود بن أبي شيب 
(7 وابنٌ سَعَدٍ في «الطبقات» (مرحد) عنٍ ابن عليّة. وابنُ جرير أيضاً (811/0) 
من طريق ابن عَليّةَ وعبدالوَهَاب. 
وكان قد أخْرّجه عن عبدالوهاب بواسطة محمد سن شار عنهة2 بالرّوَايَة المرسّلّة ع 
(ه/01) عن سفْيانَ بن أوكيع عن عبدالومهابٍ» بمثلٍ روايّة حمَادٍ بن سلمة موصولةً» 
لكن هذه روايَةٌ ضَعيفَةٌ أبن دكيع ضعيف: وخَالفٌ ابن بشَارٍ الثّقة الحافظ عن 
عبدالوهٌاب . 


١٠ 


وحاصلة: أنَّ رواية القذاقة (محموظة ) ووؤاية أبن تلق (شاذة): 

وهذا مِثالٌ للشُّدوذٍ مَعَ أنَّ وَجْهَ المُحْالَمَةِ فيه ليس على مُعنى المعارَضَةٍ 
للدوائة الأخْرّىء وإنّما جاة من جهّةٍ أنَّ حَمَادَ بنَ سَلَمَةَ ليس في الإثقانٍ في 
دَرَجَةٍ من يَسْتَقلُ عَنِ الجَماعَةٍ بزِيادة» لما له من الأزهام مَعَ مَعَ ثُقَتِه 


بعند 


و 2 6 
مئال الشّوذٍ في المثن: 
ما رَوَاهُ هَمَامُ بِنُ يحيى» عن ابن جُرَيْحء عن عن الزُهري عن أنّس بن 
مالك » قالّ: كان وول الله عند إذا دَخْلٌ الخلا وَضعٌّ حاتم 
قال فيه أبو داودٌ: «هذا دي لك وألما يُعْرَفْ عن ابن جَرَيْج » 
عن لباد بن صعب عن الزُهريّ عن أنْسء أن لبي يه انحَذٌ خاتماً من 
وَرِقٍ» ّ جَّ ألْقامُ والوّهُم فيه من همام ) ولم يَرْوهِ إلا 01 
قلتٌّ: أرادّ أبو داوُدَ بالمئكر المَّااً؛ لأنّ مُخْالّمَة الئْقَهِ شُدودٌ لا نَكارَةٌء 
000 ثققٌ 0 هذا معنى وير 000 و 2 هذا الجديت 
وما ذَكَرّه من تفرد همّام بهِ بهذا اللّفظٍ صَحيحٌ بِالنّظرٍ إلى وُرودِه من 
طريق ثُقَوّ وإِلّا فقد جاء من وَجهٍ آخْرٌَ ضْ ضَعيفبٍ لا يُعتَبْرٌ به. 
وقد قال النّسائيُ: «هذا الحديثٌ غيدُ مُحفوظ”"©2: وهذو العبارَةُ أَلْصَىُ 
بالاصطلاح من عِبارَةٍ أبي داودٌ. 
والحديثٌ شاد لمخالقّة سِياقٍ مَْنِهِ لما هُوَ المحفوظ من روايّة أضحاب 


8 _ 4 - 0 وا6اعء 1 2 3 0 
الرُهريٌ كيوتُسَ بن يزيد الأيليٌ وسْعَيْبٍ بن أبي حمزة وإبراهيم بن سعد 





)ع0 سنن أبي داود (رقم: 8 ). 
(9) السّئن الكبرى (رقم: ؟464). 


٠١" 


0 والحَكُمُ بالوهم. فيه من قِبَلِ همّام مَظِنٌ لا قَطمْ) إِدْ 
يُحتَمَلُ أن يكون :ابن خريج دلس: فيو . 

والحَُكمٌ بشذوذ هذا اللّفْظٍ إذراك من الناقدٍ لِما وَّراء ظاهر الإِسْنادِء 

وإبائة لوّهُم الثّقَهَ بالبّرهانء إِذْ أتى بما هُوّ على خلافٍ المحفوظٍ عن الزُهريٌ 

من روا مقي أضحابه . 

وتُلاحِظٌ من هذا أنَّ اعتِبارٌ دَرَّجَاتٍ النّقاتِ هُوٌ المقْياسٌ لتَمِييزٍ الحفْظٍ 
من السَّذْوذ. 

وَيتفرّعٌ عن الكلام في (الشَُذُوذْ) مسألَتانٍ: 

المسألةٌ الأولى: زيادات الثّقات. 

القّه يَرَيدَ أحادية: يَحِنَظليا لا يَرويها غيرُةُ» أو يُشارِكُ غيرَهُ في روايّة 
حديث» ا ل رات غيْرُهُ في إسناده أو مَثْنِهِ. 

فهذان توعانء فأمًا الأوّلُ فليسٌ مُراداً هُناء إذ هُوَ في أفرادٍ الثّقاتِ 
التي يسدر بها الرّاوي عن غيرِهء وهِيّ الأكئّرُ في رواياتٍ الأحاديثٍ 
٠ 0‏ لا يكادُ ثقةٌ يخلو من أن يأتي بالشيءٍ الذق ذلا يروو فير 

صا أولئكٌ الحفّاظ لد أكئروا روايّةَ الحديث والاعتناء به. 

0 «نَظَرْنا فإذا يحيى بِنُ سَعِيدٍ يَرْوي عن 
سَعِيدٍ بن المسيّبٍ ما ليس يروي أَحَدْ مثْلهاء ونَظَرْنا فإذا الزُهريُ يَرْوي عن 
سَعِيدِ بن المسيّبٍ شّيئاً لم يرو أحَدّء ونّظَرْنا فإذا قتادَةُ يروي عن سَعيدٍ بن 
المسيّب شيئاً لم يَروهِ أحَذه”" . 

وأمًا النُوعٌ الثاني فهُوٌ المرادُ بهذو المسألة. 





دلق وانظر الحديثٌ بتتخريجه والكلام في علته في تعليقي على كتاب «المقنع في علوم 
الحديث» لابن الملقّن .)185-185/١(‏ 


(0) سؤالات ابن أبي شيبة (النُص: 075. 


٠١ 


وَجُْمْلَةُ ما يُحتاحُ إليه في هذا المقام هُوَ أن الزيادَةَ كانّت في الإسْنادٍ 
أو المدوع الا تخلق من أن شكوة: تخالقة لروابة كن لم تاحنيها آى عير 

فإن كانت مُخْالِفَةَ لرواية الأنوف متلا ككمنا يكزنها (شاذة: 

وإن كانت غير مُخْالِمَةٍ نَظَرّنا اعبار أَمْرَيْنٍ لقَبولها: أن تكونَّ من ثِمَةِ 
مُثْقَن» وأن لا يَقومَ دَليل على خََطئهِ فيهاء فإن كانت بهذو المعائة خكننا 
يها (تتحفوظة): 

وإن لم يكن مَن أتى بها في إثقانه في المئزلة التي تُرَجْحُ مَعْها زِيااتُه 
لين في حِفْظِه كحمَّادٍ بن سَلَمَةَ في المثالٍ المتقذم» 0 
(شادٌ 0 

وما كينا يلتوةو نيو (شعيف): 

المسألةٌ الثانية: المزيد في متّصل الأسانيد. 

هذا مَبِحَتٌ يُرَادُ به الإسنادُ الذي يأتى صَريحاً بذكر السماع بين ثقتين» 
فيقولٌ الرّاِي الفْقَةُ المسمّى (خالدٌ) مَثلاً: (حدَّثني زَيدٌ) ثُمْ يوجَدٌ عن خالدٍ 
هذا قولَهُ : (حدَّثني بَكْرٌ عن رَيْدِ)» ويُبِحَتُ في كُلُ من الإسنادَيْنٍ إلى (خالدٍ) 
فلا يوجَدُ فيهما عله تدل على وهم أو خَطَلِء وخالدٌ نفسّهُ لا يُعابُ في 
حِفْظِهِ وَصِدْقِهِء بل هو ثقةٌء فيُقال: (هذا من المزيد في متّصل الأسانيد) 
حَمْلاً على كُوْنِ (خالد) سَمِعَ الخدت أذلا بو نْمّ لقي (زيداً) فحذّنّه 
بهء» وهذا ادانع في الأسانيدٍ غيرُ 0 
0 لا أن يوجَدَ اك خالداً لم يُدرِكُ 7 فيكونَ بعض الذواة 5 
فيه» أو وَقَعَ في الإسنادٍ سَقْطَْ من نُسخةٍ أو كتاب. 


)١(‏ وراجع القَوْلَ في (زيادات الثّقاتِ) فيما تقدّم في (النّقْدٍ الخفيّ). 


1١٠* 


مِثِالّهُ : ما رَواهُ حَمَاجُ بن أبي عُثِمانَ الصّوافُء عن يحيى بن أبي 
كثير»ء عن عِكُرمَة مولى ابن عبّاس» عن 0 بن عَمْروِ الأنصاريٌء قال: 
سَمِعْتُ رَسول الله يل يَقول: «مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حَلء وَعَليهِ حَجَةٌ 
أخْرّى؟ . 


قال (أي عِكْرمَةٌ): فَذَكَرْتُ ذلك لابن عَيّاس وَأبى هُرَيْرَةٌ فَقَالا: 


فهذا | سنادٌ صَحيحٌ مُنَصِلٌ لوخي حوور 
وجوه عن حَحجاجٍ الصّوّافِء وهو ثقة 

ورَوَى الحديثٌ عبراب راتيد ومُعاويةٌ بنُ سلام» وهما ثقَتَانء 
وسَعيدٌ بن يوسُفَء ع لعن أي حر عن كرد امن 

وهذهٍ رِوايَةٌ صَحيِحَةٌ كذلكَ» لكنّها لا تَفْدَحُ في انَّصالٍ الأولى» لبِمَةٍ 
حججاج الصّوَّافٍ وإِثقانه عن يحيى بن أبى كثير. 

فهذهٍ صَورَةٌ للمَزيدٍ في مُنْصل الأسانيدٍء يُنِيَت على اعتبارٍ انتفاء 
المسوغ لتخطئة العَقَقَ فيكونٌ الجمع: أنَّ عكْرمَة سمعه بواسِطةٍ عن 
الحجاجء ثُمْ لْقِيَ الحجَاج فسَمِعَه منه دون ا 

أمَا إن جاءَ الإسنادٌ مُعنْعَناً في موضع ؛ وجاءَ من جهَةِ أخرّى صَحيحَةَ 
بزيادّة راو في ل العَنْعَتَةّء فليسَ من المزيدٍ في مُنَصلٍ الأسانيدٍء بل 
الرُوايَه النّاقِصَةٌ ضَعيفةٌ للاققطاع , لا للشّذوذء والمزيدةٌ هىّ هِىَ المحفوظة. 


وذلك مشر ماازواة انان بق كويد العطة وحَرْبٌ بن شَدَادٍء 





)١(‏ شَرحَتٌ الاختلاف في هذا الحديثٍ في كتاب «علل الحديث»» وهناك تخريجة. 


ل 


عر 2 


لَه حل علن عباتشة 3 ا في 0 فقالت 00 3 0 
سَلَْمَةَ اتيب الأزضء فإِنَ رَسولَ الله يكِ قال: «مَن ظَلْمَ قَيْدَ شِبْرٍ من 


الأزرض» 0 يوم مَ الْقَيامَة من سبع ا 


ولا إشكال في صِحْتِهِ على هذا الظَاهِرٍء لكن رَواهُ أضحاتٌ ابن أضن 
ور 4 أخرى: علي بن «العادةة وحسين ادا ونان البطان 


الحارث» 0 سَلَمةَ 0 


يحيى سَمِعَهُ من أبي سَلمَةَء فدلٌ على أنه تلقّاه عنهُ بالواسطةء وروايَتُهُ بدونها 
8 لعة. 


7 


هو 


أما مَجِيءْ الزيادة وهِيّ لاحوكة قاذ فمثلٌ ما رَوَاه زُهَيْرُ بن مُعَاوِيّة 

حميئد حَُمَيْدٍ الطويل» ء عن ثابت البنانيٌّ » عن أنّس بن مالك» قال : 

ام رَسُولُ الله يكل بالعُمْرَةِ والحَجٌ مَعأَء فقال: 'لَبْيِكَ بِعْمْرَةٍ وحَجّوًا. 

قال البُخاري: 351 كنلا انكيات خوين ولزن :كن مدن سيم 
0 





)١(‏ أبخرّجه أحمَّدُ (55/5»: )١59‏ من طريقٍ أبانٍِ بن يَزِيدَ العطارء والطحاويٌ في اشَرِح 
المشكل» (رقم: 25158 )1١155‏ من طريقٍ خب بن شَدَاد ومحعك بن المتتى» 

جميعاً» عن يحبى بن أبي كَثيرء به» واللّفظٌ لأبانٍ. 

(0) أخرّجه أحمّد (2728/6) والبّخاريٌ (رقم: )0١‏ من طَريقٍ حُسين المعلّم» والبخاري 
(رقم : 207" من طريق علي بن المباركء وأحمَّدُ (5017/5؟) ومسل ارقم : 7) من 
طريق حَرْبء ومُسلمٌ من طريقٍ أبانٍ» وفي روايةٍ حُسينٍ وأبانٍ قال يحيى : ا 
مُحمُدٌ بن إبراهيمء أن أبا سَلَمَةَ حَذَّنّه . 


(*) العلل الكبيرء للتَّرمِدَيٌّ .)”08/١(‏ 
ه١٠‏ 


قلتٌّ: كذلك قال هُشَيِمُ بن يَشير”"''» وتجيى نل سند القطان 93 


وسُفيانٌ بن غَيَيئَة”" ذكروا جَميعاً عن حُمَيْدٍ سَمِعَ أنساً. 


كما رَوَاهُ غيرُهم ما يزيد على سنَّةَ عشَّرٌ نَفْساً من أضحاب حُمَيْدِ 
عنهُء لم يَذْكُروا واسِطَةً بيئه وبينَ أنّسء بما يأتي على تأييدٍ روايّة من ذَكَرَ 
السَماع . 
فهذهٍ الصُورَةٌ أنْضاً ليسّت من المزيدٍ فى مُتُصل الأسانيدٍ. 
4 3 


)١1/940 وأبو داود (رقم:‎ )١ أخرّجه أحمّد ا رقم: : 11908) ومُسلمٌ (رقِم:‎ )١( 
والنّسائيٌ (رقم: 70759) وابنُ خْرَيِمَةَ (رقم: 56) والطبرانيُ في «الصَّغير؛ (رقم:‎ 
.)9/5( والبيهقيٌ في «الكبرى؟‎ 006 

(9) أخرّجَه أحمّد ٠7/٠١(‏ رقم: .)1541٠‏ 

(9) أخرّجه الحُمَيديٌ ارقم : 05) وأبو يعلى (516/5*. "94١‏ رقم: 3548, /الالالا 
وسقط منه ذكرٌ سُفيان ذ في الموضع الأوّل) . 


١ك‎ 


المبحث الشابع: 





تعريقه: 

هو الحديتٌُ الذي يُطَْلَّعُ فيه على عَلَةٍ قادحةٍ في صِحيِوِء مم أنَّ 
ظاهره السَّلامَةُ منهاء ويتطءقٌ ذلك إلى الإسناد الجامع روط الصححة في 
الظاهِر. ١‏ 


وَيَنْدَرِحٌ فيه فيه مما تقدم: 1 صوَرٌ من المعللٍ بالقأب» والتّضحيفٍ» 
والإذراج» كما 5 تَحنّه : السُدُودُ والاضطراتٌ. 

فهذهٍ وإن كانّت لها ألقابُها في الصَّعفٍء لكن يَضْلُحُ تَسمِيتُها عند 
اكْتِشافٍ الضّعْفٍ بسَبّبها: (المعلل). 

ويَدْخَلٌ في المعلّل ما هُوَ أَوْسَمُ من ذلكَء إِذْ تارَةٌ تكونُ العلَهٌ من 
جِهَةِ تفرْدٍ الرّاوي» وتارةً من جِهَةٍ المخالَقَةِ» وتارَةً من جهَةٍ الاختلافٍ. 

وشَرْحٌ هذا النّؤع بِعُمُومِهء وأمثِلته. وصُوَرِوء وطرُقٍ كُشْفِها في (النَْدِ 
ا 


ع ع 


فى وك الحديفة كشك الدّاوي وتردُده بين ثقتين » يقول: (حدثني لون 


١٠١ /ا؟‎ 


أو قُلانٌ), فهذا وشبهه لا يمدخ ؛ أن الحديثٌ كيْمُما كان فَهُوَ ع 3 


وَمنْ هذا: «الحديثٌ الذي يَرُويهِ العَدْلُ الضَابطٌ عن تابعىٌ مغلا عن 
صَحابيٌ» ويّرويهِ آخَرُ مِثْلهُ سواءً عن ذلك التّابعيٌ بِعَيْنِهه لكن عن صَحابيٌ 
آخْرَءِ فإِنّ الفقهاءَ وأكثرٌ المحدّثينَ يُجَوّزونَ أن يُكونٌ التّابعْ سَمِعَهُ منهما مَعاً 
إن لم يَمْنَعْ مله مانِعٌ) ين 

قال السَخاوي : اوفي الصَّحِيحِينِ الكثير من هذاء وبغض المعدت: 
عون بهاء متمسّكينَ بأنّ الاضطِرابَ دَلِيلُ على عَدَم الصّبْطٍ في الجٌمْلَةِ؛. 

قالّ: «والكل؛ مُتَفْقَونَ على التّعليل بما إذا كان أحد المتردّدٍ فيهما 
ّ< 7 

والأضل أن طَريقَ مَعْرفةٍ علَّةِ الحديثٍ جَمْعُ طَرُقِه ثُمْ النَظَرُ في 
اختلافٍ رُواتِه» ومُراعاةٌ مكانِهمْ في الحِفْظٍ والضَّبْطِ . 

2 3 


- 


.)084 انظر معنى ذلكٌ في «الكفاية»؛ للخطيب (ص:‎ )١( 
.)3١/١( فتح المغيث» للشّخاويٌ‎ )0( 
.)070/١( فتح المغيث» للسّخاويٌ‎ )( 


٠١4 


المبحث. الثامن: 








عو 8© سس 
الحديثٌُ المضْطّرتٌُ 








تَحريرٌ مَعْنى الاضطِراب يتبيّنُ من حَضْرِهِ في في الصّورَّتين التَاليتين: 

الصُورّة الأؤلى: أن يُرِوَى الحديثٌ على اعد لع مُعَساويّةٍ في 
القُوّوَ بحيثٌُ يتعذّرُ التَّرجِيحُ. 

فهذا وإن لم نَجَْرِمْ بخطأ أحدٍ من رُواتِهِء لكنّ الخطأ مَوْجودٌ من راو 
أو أكثرٌ من غَيْرٍ تعيين. 

وتصح دعوى الاضشطراب حينَ يتعذّرُ الجمْعٌ بينَ الوجوو المختلفةء 
فإذا أمكنَ الجمعٌ فلا اضطرابٌ. 

وهذه الصّورةٌ واردةٌ في السَّدٍ والمتن. 

فمعالُها في السَئدٍ: نارنه دن الاصطراب السَّدِيدٍ في إِسْنادٍ حديث 
جَرْمَدٍ عَنٍ النَيْ كله قال: «المَحِذُ عَوْرَة. 

فهذا الحديثٌ اضْطَرَبَ فيه الرواةٌ على نُخو من عشرينٌ يا مُخْتَلِفَاً 
قد يمَكِنٌّ إزجاعٌ بَعْضٍ منها إلى بَعْضِها الآحَرِء لكن لا انفكاك عن بْقاء 
الاختلاف المؤثّر الذي يتعذَّرٌ مَعَهُ ترجيحٌ بَعْضِها على بغعض 00 





)١(‏ شَرَحْتُ علّته في كتابي «أحكام العَورات». 


1١» 


كما يصلْحٌ لَهُ مثالاً حديتُ: (إذا بَلَعَ الماءُ قُلْتِينِ لم يمول الحَبَكَفق 
فإنّ التَحقِيقٌ أنه 300 سَنداً ومَئنا9" . 

والصّورة النّانيةٌ: التَّردُدُ في الإسْنادٍ أو المثْنٍ من ا 
فيّقالٌ: (كانَ قُلانٌ يَضْطَرِبٌ فيه فتارةً يقول: كذاه. وقازة رفول 036 : 


- 


مِثَالهُ : ع اللرمدئا”, ل ا قال: 
كّ ليلىء ء ل نوت أن ون الله كَل قال 

«إذا عَطْسَ أحَدُكم فليَقّل: الحَمْدُ لله لله على كل حال» لْيَكْلٍ الذي يرد 
عليه : حمل الله» وليقّل هوّ: يهديكُم الله ويُصْلِحٌ بالَكم). 

قال الترمذي : «كان ابن أبي ليلى يَضْطْرِبُ في هذا الحديث» يقول 
أحياناً: عَن أبي أَيُوبَ عَنِ النّبيّ كلل. ويَقول أخيانا: عَنْ عَليُء عَن 
الي يلد . 

قلتٌ: 0 أب ليلى هو محكد مذ “خرا ل حمن : تن أي لملى كان 

وفي هذا أن اضطرابَ الرّاوي المعّنِ في أحاديثه من أسْباب ضَعْفِهِ في 
حفظه. والحديثٌ الْذي اضطرَبَ فيه يُعَلُ من جهّةٍ لِينِ ذلكَ الرّاوي في 
حفظه. ومن جهَةٍ اضطرابهِ في تلك الرُوايَة. 

وريما وَقَعَ الاصضْطرابٌ مِنّ التَقَىَ وري لد ري 
نوالا يوج احتياطاً ومزيد تحر قبل تُسليم قُبولٍ روايته» وذلك بت بتتبّع طرق 


حديئه ل فإن سَلِمَ من الاختلاف المؤثّر فهو صَحيح ا إعمالاً 
لما ترَجَحَ من ثقته تُقَتِهِ المقتضيَة لضبطه . 





)١(‏ كما بِئْنهُ في كتابي «علل الحديث»؛ وتقدّمَ لهذهٍ الصُورَةٍ مَزِيدُ تمثيل في «النْقْدٍ الخفي). 
زفق في #جامعه؟ (رقم : 3 ). 


د “هآ 


مثال هؤلاء (عَبْدُالملكِ بنُ عُمَيْرِ)» فهُوَ بِقَّدَّه وقد ذُكرَ بذلكَ» قال 
أحمَّدٌ بن حَئبل: امُضَطَربٌ الحديثٍ جدًا مع قل حديئء ما أرَى له حَمْسَ 
مِنَةّ حديث» وقد غَلِطَ في كثير منها»» وقال يحيى بن مَعين: اد 
وهُوَ يريد هذا المعنى. 

وَاضطرابة بيّته أَحَمد بِنُ حنبل في رِوايَّةٍ أخرّى عنه» فقالَ: «يخَتَلِفْ 
عليه الحَفاظ)9"' . 

قلتٌُ: وهذا يعني أنَّ ما لم يُخْتَلَفَ عليه فيه فهوٌ من صَحيح حديئه؛ 
وما اخَتُلِفَ عليه فيه اختلافاً غير قادح على أي وُجوهِهٍ كانَء فهَُ.كذلكٌ من 
صحيح حديئه ؛ وما كان منهُ غيرَ ذلك فهُوَ مما يُعَكُ باضطرابه فيهء د 
لذلك. 

وقد د يَف يَقَعُ الاضْطِرابٌ للرّاوي الدَّهَ في روايتِه ته عن شَيْخَ معيّنٍ لا مُطلقاً. 

وذلك كقَوْلٍ أحمدٌ بنٍ حنبل في (مُحَمَدٍ بن عَجِلانَ) : يقد فقيل 
له: إِنّ يحيى (يعني التعّان) كَْ مَكَنَه؟ قالّ: «كانّ كت 4 إِنننا اضْطَرَبَ عليه 
حديثٌ المقبريٌ» كان عن رَجُلِء جَعَلُ يصيرة عن أبي هُرَيْرَة”" . 

قلتُ: فمثل هذا إن قَدَحَ في حديث الرّاوي» فإنّه لا يَقْدَحٌ إلا فيما 
رَواهُ عن ذلك الشيْخْء ٠‏ على أن ابنَ عَحْلانَ لم يَضْرٌ حديئة عن المقبريٌ أنه 
اضْطَرَبَ فيه خلافاً يما قد يُْهَمُ من جَرْحٍ يحيى القطانٍ؛ لأنّ اضطرابه من 
جهّة أنَّ سعدا المقبريٌ كان يَرْوي عن أبيه عن أبي هَرَيْرَةً) وسمِعٌ م كذلك 
مين أببي هرَيْرَةٌ فذكرَ ابن عجلانٌ عن نَفْسِهِ أنّها اختلطت عليه.» فجعلها 
جَميعاً عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَه فما ذكَرَ فيه من روايّته عن سَعِيدٍ: (عن 


.)751/1/5( الجرح والتُعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) الجرح والتُعديل (00310/9/9. أي: أن الزواةً الثّقاتِ المتقنينَ إذا رَووا عنه يذُكرونَ 
في رواياتّه اختلافاً» وذلكَ من جهته لا من جهتهم؛ لحفظهم. 

(*) العللء رواية أبي بكر المرُوذيٌ وغيره (النْص: .)١57‏ 


١٠١ 


بيدا نهو تمل صبجح” وما لم يذْكُر (عن أبيه) فإمًا أن يكونَ سَعيدٌ بِيِّنَ 
تناع در بي هْرَيْرَةَء وإمًا أن يكونٌ رَوَاهُ بِالعَنْعَنَةَء فإن كان مُبيّنَ الماع 
فهُوَّ كذلك مُمَّصلّ وما لم يَبِيِّنْ فإن وافَقّ ابنَ عجلانٌَ عليه غير و 
٠ 0‏ وإِلّا وَرَدت عليه مظِنهُ الاتقطاع بِينَ سَعيدٍ وأبي هُرَيْرِةَه وإذا احتّملنا 
فيه سُقَوط الرايطة انون مق معطلا لكن حيتُ عَلِمْنا الواسطة المظنونٌ 
سَقَوَطي وهيّ (أب و سَعِيل المقبريٌ) وهُوَ تق فلك أن تَقول: عاد الإِسْنادٌ 
إلى أن يكونَ صَحيحاً للعلم بالسّاقطٍ المتعيّن كوه ثقةٌ. 
4 9 


١ 


المبحث التأسع: 














هُوّ ضِدٌ (المعوف). 

وَلهُ بَعْدَ الاضطلاح صُورَتانٍ: 

الصُورّة الأولى: الحديتُ المَّردُ المخَالِفٌ الذي يرويه المستورُء أو 
المت ضبوف بسوءٍ الحفظ» أو المُقييفت فى بغض شنوكه دونَ بعض» أو 
بعض حَديثِهِ دون بغض . 
الزبيره عَنْ عائِمَةَء رَضِىَ الله عنهاء قالَّتْ: قال رَسُولَ الله وَكه: 

«عَشْبٌ مِنَ الفِطْرَة: كَصُ الشَّاربء وَإِعْفَاءُ اللّخيّةء والسُواكُ» واسْتئشاقٌ 
الماء» وَقَص الأظفارء وَعْسَلٌ البَراجم» وَتَنْفْ الإبط» وك العانّة» 
وَانْتتقاصٌ الماء» . ١‏ 


سك ع ه شدي ع اسه .اع و انق ل 4 2 2 2 
قال مصعب بن شيبة : وَنَسِيتَ العاشِرّة إلا أن تكون المضمضة . 


قلتُ: حالف مُضعباً سُلَيمالُ النَّيِمِيُ وأبو بشر جَعْمْرُ بن إياس» فقالا: 
عَن طَلْقء قالٌ: فذكراهُ من قَوْلِه. 
فيل 


وَهذانٍ ثِقَتَانِء ومُصْعَبٌ ضُ معيف: ولا مُتابع ج200 

الصُورّة الثَانِيةٌ: الحديثٌ الذي يتفرّدُ به الرّاوي الضّعيفٌ ولا يُوجَدُ له 
أصل من غير طريقِه . 

فهذا مُْكُرٌ لمجرّدٍ تفرّدٍ الصّعيفٍ وإن لم يُخالِف. 

مِثْلُ ما رَواه مُحَمُّدٌ بن عُمَرَ بن الرُوم» قالَ: حدّثنا شَريكٌ» عن 
سَلَمَةَ بن كُْهَيْل عن سُوَيْدِ بن غَفَلَهَ عَنِ الصُنابحيٌ»؛ عن علي قال: قال 
رَسول الله ككئِ: «أنا دارٌ الحِكمَةَء وعلىٌ بابُها»" . 

فهذا تفرد به ابن الرُوميٌ هذا عن شريلك» وهوّ فَعَتغ قال أ عام 
الرَّازَىّ: ١رَوَى‏ عن شّريك حديثاً مُتكرأ»9” . 

قلتٌ: يعنى هذا الحديتٌ. 

وقال التّرمذيٌ: «هذا حديتٌ غَريبٌ منكرٌ». وقالَ ابن حِبَّانَ: هذا حبر 
لا 00 له عن النّبيّ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ ولا شَرِيكٌ حدّتٌ ب وَلا 

سَلَمَةٌ بن كُمَْلٍ رَوَاةُ» وَلا الصُنابحيُ أَسْئَدَةُو' . 

قلث: والرُوميٌ هذا ليّنُ لك 0 5 

واعلَمْ أن التكارةً تَقَعُ في الإسنادٍ وتَمّمُ في المتنء إِذِ التَّفُرْدُ أو 
المخْالَمَةٌ واردّةٌ فيهما. 

ومَظِنَةُ وجودو: كُتُبٍ الصعفاءٍ التي عُنِيَت بذكر ما يُوْحَدُ على الرّاوي 
أو بَعْض ما يُؤْحْذٌ عليه» مِما يَنْدَرجٌ تحت أسْباب ضَعْفِهِء مثلُ: «الكامل» 





)١(‏ خَرّجِتُ هذا الحديت وبيّنت علته بتفصيل في كتابي «إعفاء اللْحية» دراسة حديئيّة 
فقهية . مادص 

(؟) أخرّجه التُرمذَيٌ (رقم: 0/ا"). 

(9) الجرح والتّعديل .)77/1١/5(‏ 


(5) المجروحين (45/7). 


0 عَديٌ والعيناء ' للعقيليٌ» و«المجروحينّ» لابن حِبّانٌ» وهي أنْمَعْ 


تفسيرُ مُضطلح (المذكّر) في كلام المتقدّمينَ: 
وَقَعَ في كلام مُتَقدُّمي أئمَّةٍ الحَديثِ إِطَلاقٌ وَضْفٍ (المُئكر) على ما 


ع 


١ 


أوَلاً: تَفَرْدُ التق وَقَعَ هذا في بغض كلام أحمّدَ بن حنبل» وَقاله أبو 
بكر الترديجن”"'"' . 
وَكان يشي القطَان يُتَشَِدْدُ فى تفاد الثقة» 'حتى زيما عد ذلك من 


وَهمه. 


قال أحمّدٌ بنُ حنبل: قال لي يحيى بن سَعِيدٍِ: «لا أعلَمُ عُبِيدَالله 
ليعني ابن عُمَر) أخطأ إِلّا في حَدِيثٍ واحدٍ لنافع؛ حَديثِ عُبّيدالله عن نافع 
عن ابن عْمَرٌَ أنّ النّبى كل قالَ: لا تساف امرأة.فؤق: ثلانة ة أيام»؛ قال 
أحمَدٌ: فأنْكَرَه يحيى بن سَعيدٍ عليهء فقال لي يحيى بِنُ سَعيدٍ: لفْوَجَذْثُهُ 


فوجَدتٌ به العمريٌ ا عن دانم عن ابن عَمْرّ) مثلّهدا قال عند لم 
يَسْمَعْهُ إلا من عُبيدالله» فلمًا بلئَهُ عن العُمريٌ صَححَه". 


ا 


3 : حكمٌ بالئُكار ة للعّرابَة» فلما فلمًا زالّت بالمتابعة كم بصحيّهء مع 
أنّها متابَعَةٌ من ليّنء إذ العُمريُ الصَّغيرُ ضَعيفٌ ليس بالقويٌ في الحديث» 
لكنه صالحٌ في المتابَعاتٍ. 

وهذا مِمًا لم نَجْرِ عليه طريقّة قَةُ الشّيِحْين وَلا غيْرهماء بَل النْقَهُ مَقبولٌ 
لوده ما لم يأتٍ بما يُخالِفٌ فيه. 


)012 مر شوح 0 لمي و 
»2 مسائل الإمام 2 رواية 3 هانئ (717/9). 


1١١6 


ثانياً: أنواعٌ من الحديث الضَعيفٍ لأسباب أحراق) #اليحديك الشاذ» 
أو الحديثٍ القَّرْدٍ الذي قامّ الدّليلُ على أنه قد وهَمَ فيه النَّْهُ والمُْرَج؛ 
والمتطع) وحَديثِ المجهول. :زع ذلك في كلام غير واحدٍ من الأئمَةٍ 
المتقدّمينَ» كيّحيى بن معن القطاتة رامد يد حنبل» وأبي زُرْعَةَ ال 
حاتم وأبي داودٌ» والنّسائيٌ ؛ وغيرهم». يُطْلِقونَ لت (المنكر) على هذو 
الأنواع . 

ثالثاً: الحديتُ المَرْدُ الذي يَرويهٍ الصَّدوقُ النَازِلٌ عَن دَرَجَةٍ أَهْلٍ 
الإثقانٍء وليْسَ لهُ عاضِدٌ يُصَحَحُ بو ترى هذا في كلام أَحْمَدَ بن عَنْبَلٍ 
وأبي داوْدَ والنّسائيٌ والعقيليٌ وابن عَديٌ وغيرهم. 

وهذا هُوّ (الحديثٌ الحَسَنٌ) وهُوٌ أحد قِسمّي (الحديث المقبولٍ). 

فالتَّكارَةٌ ه هُنا لا يُرَادُ بها غيرٌ معنى التَفِرُدِء ويَزول أنَدْها إذا اسَتَقَضْيئا 
تَحقِيقَ شروطٍ حُسْنِ الحديث. 

رابعاً: الحَديتُ القَرْدُ الذي يَرْوِيهِ المستورٌء أو الموصوفٌ بِسُوءِ 
انظ أو المُضعًفٌ في بغض شيوخهٍ دون بَغض» أو بَعْضٍ حديئه دون 
بَْض» وَليْسَ لهُ عاضِدٌ يَقْوَى به. ا 

ْ وهذا يوجَدُ في كلام كثير مِن أثمّة الحديث. 

رتنا زرلا حلت بن ملنيان لطعي :اق الاين بلقاي 12 
أبي عَبْدِالرحمن» عَنٍ ابن مَسْعودٍء عَنِ اللي كل قال: 

«إذا عَطْسَ اعدف فَلْيَمُل: احفر لله رَبٌ العالَمِينَ»ء وَيُقال له 
يَرْحَمُكُمْ الله. وَإذا قِيلَ لَهُ: يَرْحَمُْكُمْ الله قَليَقْنَ: يَغْفِرُ الله لكم”". 


)١(‏ أخرّجّه النُسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (رقم:. 174) وعنه: ابنٌ السُئْيّ في «اليوم 
والليلة؛ له (رقم: 264 وأْحرّجّه الهِيئَمُْ الشَّاشْيُ في «مُسنده؛ (رقم: 075١‏ والحاكمٌ 
57 رقم: 75945) وابنُ عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ (/ا١7”71/1)‏ من طريق مُحمَدٍ بن 
عبدالله الرّقاشيٌ» عن جَعْفْرِ به. 


١ 


عم 


قال النسائيئ : لمالطظييق ققم ولا اذى كفك 1 كيهان الادستيقة 
مِنْ عَطاءِ بن السَّائِب يَعْدَ الاختلاطء وَدَخَلَ عَطَاءٌ بن السَّائبٍ البَطْرَةٌ 0 
من سَمِعَ من أوْلَ َو ُحديئة صَحيخ؛ رمق شيع من لجر مةاقني جد 
شَيْ12. 

وهذه الصّورَةٌ يُمْكِنٌ إِدْراججها تحت السَّادِسَةٍ الآبيّةِ؛ من أجل أنّها 
جاءت عن الرّاوي في حال الضّعْفٍِء وإن كان ذلك بي 
حالٍ أخرّى. 

غناميسا: الحَديتٌ المَرْدُ الققالف الذي يَرويهِ مَن سَبَقَّ وَضْفَهُ في 
الصُورَة الئّانية» وَيوصَفٌ الرّاوي بالصضَعْفٍِ بحَسَب كَثْرَةٍ ذلك عنة أو قليفء 
وربّما كَثْرَ منة حتّى يصيرٌَ متروكاء كما شَرحنُه في (تفسير الجرح). 

وعلى هذه الصُّورةٍ أَككَرُ ما يقَعُ إطلاقٌ وَضك: (المنكر). 

سادساً: الحديثٌ الذي يتفرّدٌُ به الضُعيفٌ بما لا يُعْرَفُْ مِن غير طريقه» 


ولا يُحْتَمَلُ منة. 





- تابَعَ جعفراً عليه: : أَنِيَض بِنٌُ أبان. أخرّجه الطّبرانيُ في «الكبير» ( ٠‏ رقم: 
م )٠‏ و«الأوسَط) (050” رقم: 0 وهكتاب الدعاء» (رقم: )١94«‏ والحاكمم» 
والبيهقيُ في «الشُعب» (/ا0” رقم: 41 97, 9544). 

ل عبان المغيرّةَ بنَ مُسلم رواهُ عن عطاءٍ كما كما رَوَاهُ أنييض. 

وقال الحاكم : «هذا حديثٌ لم يَْفَمهُ عن أبي عَبْدالرُحمن عن عَبداَه بن تسود عير 
عطاء بن السّائب» تفرّدٌ برؤايّته عنه جَعفرٌ بن م سُليمانَ الضبعيٌ وأبيض بن أبانٍ القُرَشَْىُ 
والصّححٌُ فيه راي الؤمام الحافظ المتن سُفيان بن سَعيدٍ القُوريُ عن عطاءِ بن السّائب» 
يعني موقوفاً من قوْلٍ ابن مَسعودٍ. 

وَكذلكٌ قال البيهقيُ ة فى الموقوفي: «وهُوٌ الصَحيحٌ؟. 

والرُوايَةٌ الموقوقةٌ أخرّجها البُخاريُ في «الأدب المفرّد؛ (رقم: 5 والحاكمٌ (رقم: 
6 والبيهقيٌ في «الشُعب؟ (// رم )0 من طرق عن سُفيانَ» به. 

وأخرّجها ابن أبي شَيبة (4/ ٠ ٠‏ قالَ: حدّثنا ابنُ فُضيلٍ » » عن عطاء» بإسناده به موقوفاً 
كذلك . 

كذلك ذكرّ الدَارَقْطنيُ أن جَريرَ بنَ عبدالحميدٍ وعليّ بنَ عاصم رَوَياءُ عن عطاء موقوفاً 
أَيْضاّء وقالَ: «والموقوفٌ أَشْهَرُه (العلل 775/5). 


1١٠١و‎ 


وهذه الصّورةٌ مع التي قَبْلَها ينبغي أن يجري عليهما الاصطلاحٌ على ما 
تقدّمَ احَتِيارُه . 

سابعاً: حَديتٌ المتروكينَ والكذَابِينَ. 

وتسميئّه ب(المنكر) أولى من غيروء وهوّ غنيٌ عن التّمئيل؛ لكثْرّة 

وحَديثٌُ هؤلاءٍ كذلك يُطْلَّقُ عليه وَضْفٌ: (الحديث الواهى)؛ وذلكٌ 
لألٍ شِدَةٍ ضَعْفٍِ راويهء وسٌقوطٍ الاعتِبارٍ به بمرّةٍء يَُقولونَ في ذلكٌ: 
ااخديثٌ واو)ء و(إسنادُهُ واه). 


قَذْ يوصَفٌ (الحديثٌ المُنْكَرُ) عندَهُم ب(الحديث الباطل)ء ويكدُرُ مثله 
في كلام الإمام أبي حاتم الرّازيُء ورُبّما أطَلِقّ هذا الوَّضفٌ على أي من 
دَرجات الئكارة المتقدّمَة ينا تقدّم بغض مثاله . 

ومن ذلك قولٌ ابن عَديٍّ في (إبراهيمٌ بن البراء الأنصاريٌ): «ضعيفٌ 
جذَاء حَدْتَ عَنْ شُعْبَةَ وَحَمّادٍ بن سَلَمةَ وَحَمّادٍ بنٍ ريد وّغيرهم مِنَ الثّقاتٍ 
ايل 0 وساقٌ بَعْض حديثه ثّ قال «أحاديثة الي ذَكَرْنُها وما ٍِ 
أذكزْهاء كلها مناكية مَوْضْوعَةٌ وَمَن اعتبر حَديئَهُ عَلِمّ أنه ضَعيفٌ جذَاء وَهُوَ 
مَثْروكُ الحديث»0 . 


قلتُ: بل فيه تَسويَةٌ بِينَ (المنكر) و(الباطل) و(الموضوع)» ولا يخفى 
إمكانٌ التَّناسُب بيئهاء وإن تَفاوَتت عند التّفريق بيئها دلالاثّها . 
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المبحث العاشر: 











هو الحديثٌ المخْتَلّقْ المكذوبٌ على الئَبِىَ يل رُكُبَ له إسنادٌ أو جاء 
بغيرٍ إسناد. 


وهذا النُوعٌ يُدْرَحٌّ في ألقاب الحديث النَاتجَةٍ تجَةٍ عن جَرْح الرّاوي» ويُذْكَرٌ 
في أنواع الحديث الضعيفي» وإ كان العقت فيه بسن 1 إن الضْعْف 
لا يَمْنَعْ الاحتمال المرجوح . بخلاف (الموضوع). نه المقطوع بكذٍ 1 لبه . 
والكَذِبُ في الحديث من جهَةٍ التَّعمْدٍ وعَدَمِهِء يَعودُ إلى سَبَيْنٍ 


الأوّل: التَّعمدُ والقصد. 
وهذا ظاهرٌء وَعْرِفَت به طَائِفَةٌ من الهَلككىء لأغراض سيأتي التّنبيه 
لها 


مِثل : محمد بن سعيك الشّاميٌ المصلوب» وَكان من أجرأ الئّاس على 
الل 
١‏ 


سه > ه 


وَضْعِ الحديث. حنّى جاءَ عنة أنه يَسْمَعْ الكلامٌ يَسْتَحْسِئْهُ فيَضَعٌْ له إسناد 


وَمثْلٌ: أي البَختَريٌ وَهُبٍ بن وَهُبِ القاضي» فَمّد كان 0 
الحديتٌ بلا حياء » انمَقَتَ على ذلك عِباراتٌ جميع التّقَادِء وَأْمثِلَةُ ما و 


أسانيد ومتوا كَثِيرَة في كُتّبٍ المجروحينّ. 
وَمثْلٌ: : جَعْمَرٍ بنٍ الزْبِيرِء قال مُحمْدُ بن جَعْمَرٍ عُنْدَرٌ: اك تي 
(يعني ابنَ الحساج) راكباً على جمارِء فقيل له: أن تُريدٌُ يا أبا يسطام؟ 


قال: «أذْهَبُ فأسْتعدي0© على هذا (يعني جَعفرٌ بن الزُبير)؛ وَضعَّ على 
رَسولٍ الله كله أزبَع مئة حديثِ كُذباً»9' . 


وَمَكْل: : مُحمّْدٍ بن أحمّدٌ بِنٍ عيسّى الورّاقء قال اين عدى: (يَضْعْ 
الحديت. ويُلْزِقٌ أحاديتٌ قوم ُ 0 يتفرّدُ بها على قوم يُحَدْثُ عنهُم 
لسو عندَهُم)» قالَ: «عندٍي عنهُ آلاف الحديث» ولو ذكزتٌ ماكز لطال به 
الكتاث220 . 

وهذا الصَّنْفٌ نُفوسُهُم مَرِيضَةٌ عرِيّةٌ من الوَرّع» رَخيصّةٌ» يَكْذِبِونَ على 
رَسولٍ الله يك بغايّة من الوقاحَةٍ وَسُوءٍ الأدب وَرِقُةٍ الدذين. 

وفيهم طائِقَةٌ رُبّما تَدَّرّعوا بجَهْلٍ أنهم مَصَدوا نَضْرٌ الدِينء فقالوا: 
نَكَذِبُ له كلِ لا عليه» وَكْذِبُ لمضلحة لا لمفْسَدِةٍء والكَذِبُ المحرّمٌ إِنّما 
هُرَ في حقٌّ من كَذَْبَ عليه يُرِيدُ بذلكَ شَيْئَهُ وشَيْنَ الإسلام» كما يتنزّلُ على 
هذا حال نوح بن أبي مَرْيَمٌ وشِنهه. 

وهذا الصّنْفٌ من الرُواةٍ هُمْ المعنيُونَ بالوَعيدٍ الشَّدِيدِ الوارِدٍ في الكذِب 
على النّبِيْ كل حي ل «مَن كَذَبَ علي مُتعمّداً فليتبرًأ 


ع 


مقعذه من النار»؟» 





)١(‏ أسْتَنْصِرٌ عليهء كأنّه يعني يَشْكو أمرّه إلى السّلطان ليَدْقَمَ سوءه. 

(9) أخرجه ابن عَديٍّ في «الكامل» )187/١(‏ وإسنادُهٌ صَحيحٌ. 

9) الكامل (لأروهه. ؟5ه). 

(1) جَمَعَ طُرُقّه الحافظ الطبرانيٌ في اجُجزء»» وابنُ الجوزيٌّ في صَدْرٍ كتاب «الموضوعات». 


1١١5٠ 


وَالئّاني: الكَفلَةٌ والخّطأ. 

كمّن لا يَفْهَمُ الحديت, فيُحدّتُ فَيُشسَبّهُ له» أو يكونٌ أَتِيَ من تغيّرٍ 
حِفْظِهِ واختلاطهء أو من قَبولِهِ التّلقِينَ» أو أن يُدَسسٌ في كُتبِهِ وهُوَ لا يَعْلَم. 

وهذا مِمّا يُصابُ بهِ كثيرٌ من الرُواةٍ ليسوا مُتهِمِينَه لكنّ الحديت يكون 
مُوضوعاً. 

كقصَّةٍ ثابتٍ الزاهِدِ”'2, وكمّن جعل الأثرّ عن بني إسرائيلَ حديثاًء 
كلما ينه ميك رالقا تعر كابا ال ولد مت الكت نا بدك نه 
عبدالله بِنُ سلام» وابنُ سَلَام كان من أحبارٍ أَهْل الكتاب فَأسْلَّم”" . 

وفي الوُواةٍ عَدَدٌ ذُكروا في الكذَابِينَ» وعلْتُهم من جِهّةٍ الَفْلّة. 

مكل : عَبَادٍ بن كَثيرٍ التّقفيّء ققد قال أبو طالب: فكت أخيد ين 
خبل يَقول: «عَبَّادُ بن كثير أسشوأهم حالاً»؛ قلتٌ: كان له هَوى؟ قالّ: «لاء 
ولك رَوَى أحاديكٌ كَذِبِ لم يَسْمَعْهاء وَكانَ من أهل كان ف 
مالحافه كلك كنف كان يَرْوي ما لم يسْمَغ ا ا ل ل ن” 

ومثْل: عَطاء بن عَجْلانَ العطارء قال يحي :دن مَعيِنٍ : + «لم تكن 
شور وكان يوضع م له الحديثٌ: حَديتٌ الأعمّشء عن أبي مُعاوِيّة الصَريرٍ 
وغَيْرِهِ» فيُحَدّثُ بها0”*'. 

وبِسَبَبٍ العْفْلَةٍ رما وُضِعَ م للراوي الحديثُ» فحدّتٌ به على أنه من 

يِه وهوّ لا يَعْلْمُ سل (مُحمّدِ بن مَيمونٍ الخيّاطٍ المكيّ)؛ قال أبو حاتم 

5 «كانَّ أمْيًا مُعْمَلاء ذْكِرَ لي أنّه رَوَى عن أبي سَعِيدٍ مولى بني هاشم 
عن كته عدن باطقا ينا اليد أذ كرد رقع لفق 1 ترف كان 0 


' وذكرثُها في (الحديث المذْرّج).‎ )١( 

(؟) شرحت علل هذا الحديث في كتابي «علل الحديث». 

(9) أخرّجّه ابن عَديّ في «الكامل» (078/0) وإسنادٌة جِيْد. 

(5) تاريخ يحبى بن مّعين (النُص: .)0117٠‏ 

() الجرح والتّعديل .)81/١/5(‏ قلت : علّلَ بالأميّةِ وأرادَ الجَهْلَ؛ لأنّهِ المعنى المناسبٌُ للعَفلَةِ . 


٠١5١ 


بدايَةٌ ظهور الكَذِبٍ في الكديث: 

عَن طاوّسٍ بن كَيْسانَ» قالَ: «جاء هذا إلى ابنٍ عَبّاسِ (يَعني يُشَيْرَ بنَ 
كَعب) نكعل تحدلة فقال ادن كاسن ه31 لحديت كذا وكا قماة لذ 
كُ عد فقال له: عُدْ لحديث كذا وكّذاء فعادَ لهء فقالَ له: ما أذري» 
أَعَرَفْتَ حديثي كُلَه وألْكَرْتَ هذا؟ أم أَنْكَرْتَ حديئي كُلّه وعَرَفْتَ هذا؟ فَقالَ 
لَهُ ابن عباس : ا ال ل و 
فلا ريت النامن الصقت: والذلول» تكن الحدية نار 

ون محَمُودٍ بِنٍ لَبِيدِء قالَ: أمْرَتِي يَحْيَى بن الحكم على جَرَسَء 
701 فَحَدَّئُوني أنَّ عَيْدَاللَه ا أن زيول الله كيد قال: 


نُقُوا صاحِب هذا الذَاءِ ‏ يَعْني الجُذَامَ - كما نََى السْبْم؛ إذا هبط وادياً 
0 غَيْرَهُ فقلتٌ: وَاللوء َيْنْ كانَ ابن جَعْمَرِ مر حَدئكْ هذا ما كَذَّبَكُمْ 
قال: قَلَما عَزَأَني عَنْ جَدَه ش قَدِمْتٌ المديئةَ ليث عَبْدَاله بن جَغَْرٍ قل 


8 


لَهُ: يا أبا جَعْمَرِهِ ما حديتٌ حَدَئَهُ عَنْكَ أهَلُ جَرَسَ؟ ثُمّ حَدَّثُْهُ الحَديتَ» 
ققال: كُذَبُواء وَالله ما حَدَّنئهُه”” . 

فقلثُ: هذا يدل على أن الكذت: بدا ظهورٌة فى عضر 'التابعيق 
صارٌ يزيد مع الإقبالِ على الحديث والإسنادٍ والاشتغال بذلك . 


2 





)١(‏ أَنْرَ حَسَنُ. أخرّجَه الدّارميٌّ (رقم: 477) ومُسلمٌ في «مُقدّمته؛ (ص: )17-١7‏ وعبثالله بن 
امد لي لمر (النّص: 5054) وابنُ عدي )١١١/١(‏ وابنُ حِبّان في «المجروحين» 
)4/١(‏ والحاكمٌ في «المِستَذْرَك؛ 117-1١7/1١(‏ رقم: 84) و«المدحّل إلى الإكليل» 
(ص: 075) وأبو نيم في «المستّخرّج على مُسْلم» (رقم : */) وابنٌ عبدالبرٌ في «التّمهيد» 
)5/١(‏ من طرق عنّ سُفيانَ بن عُيَيَْةَ ععنام بن حير عن طاوؤس» به. 
قلتٌ: إسنادة حَسَنٌ» ابن حجر صَدوقٌ فيه ضَعْفٌ وقد حرج له الشَّيِحْانِ حديثاً انفقا 
عليه هُوَ مَروي عندّهما أيضاً من غير طَريقوء وة تفرد عنه مُسلمٌ بحديثٍ أيضاً لم ينفرد به 
كذلك . ولخبره هذا عن طاوس ال من رواية ابن طاوؤس عن أبيه ع ومن رواية مُجاهد 
أيضاً عن ابن عاق بمعناه . 

(؟) أخرّجَه ابن عبدالبّرٌ في «التّمهيد؛ )07-07/١(‏ وإِسنادُهُ حَسَنٌ» وبعدّ هذا ساق ابنُ جَعمَرِ 


ه 26 


قصّه عن عَمَرَ. 


٠١5" 


أُسْبابٌ تعمٌّدٍ وَضْع الحديث: 

الحاملٌ للكَذَابِينَ على وَضْع الحَديثٍ على النْبيّ يل يَرْجِمْ إلى 
أُسْباب عِدَّةٍء تَعودُ جُمْلَتُها إلى ما يلي : 
السّببٌ الأوَّلَ: الطّعنّ على الاسلام» والتّشكيك فيه. 

قال حَمَّادُ بن زيدٍ: «وَضَعَتٍ الرُنادِمَةُ على رَسُولٍ الله يك اثتي عَشَرَ 
ألفَ ححديث)7"' . 


وَِهَذَا'سَبَبٌ ظنٌ تعض الطاعيية عل :الككة أن :أفكة الحديق غقلوا 


وواقِعٌ الأمر أنَّ حقيقةً هؤلاءٍ كات مَشْهورَة وأباطيلّهم كانت 
مكشوقة» ومن عَرَت مَبلعَ اكيت الذي أَصْلْتْ عليه قُوانينْ التق في 
الحديثء والْتي لا تُمِرْرُ يَسيرَ الوَهُم من الثّقةِ الحافظ؛ عَلِمَ أنَّ أمثالَ هؤلاء 
المُعْرِضينَ لم يكونوا ليَقْدِروا على إفسادٍ سُنّة النبِيْ يل على هذه الأمّة دونَ 
أن يقيّض الله لهُم من أنصار دينه من يُظهِرٌُ حقيقةً أمرهم . 

كما قيلَ لعبدالله بن المبارّك: هذه الأحاديثٌ المَصُنوعَةُ؟ قالَ: ١يَعِيش‏ 
لها الجهابدة7 , 


مِن هؤلاءٍ المفضوحينّ: مُحَمَدُ بنُ سَعِيدٍ المصلوبٌء ومُغيرَةٌ بن سَعيدِ 
البجَلىُ» وبَيانٌ بنُ سِمْعانَء وَعَبْدُالكريم بن أبي العَؤْجاءِ. 


ومن مِثالهِ في الحديث: ما رَواهُ مُحمَدُ بن سَعِيدٍ المضلوبٌء عن 


)١(‏ أخرّجّه العُقيليُ في «الصعفاء» )١5/١(‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )1١5‏ وابنُ 
الجوزيٌ في «الموضوعات» (رقم: 1) وإسنادُةُ صَحِيحٌ. لكن عند ابن الجوزيّ: (أربعة 
عشرٌ ألفٍ حديث) . 

(؟) أخرّجه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمّة؛ (ص: *) و«الجرح والتّعديل؟ (18/1/1) - ومن 
طريقه: الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: )5١‏ - وابنُ عدي في «الكامل» )١97/١(‏ وابنٌ 
عبدالبرٌ في «التّمهيدة )10/١(‏ وإسنادُةٌ صَحيحٌ. 1 


١٠١57 


حُمَيْد أ ٠‏ أن النّبى يل قال: «أنا حاتم الْنَميّيكَُ لا تقد الا 
عَنْ أنس دسم بي 1 ي)'* ع 
000 

أن يشاءً الله» 


ايا 


فهذا من كَذِبٍ هذا المضلوب الذي فضَحه الله به. 
السب الثّاني: نْصْرَة الأهواء. 


تدهم من يضع م للشلاطين تزلفاً لهمء في فضائلهم أو 
خُصويهمء كالّذي وُضِعَّ في بني أميّة وبني العبّاس . 
ومئهُ التََّرْبُ إلى السَُّلطَانٍ بوضع الحديثٍ في فضل ما يُحبٌ. 
قال داودُ بنُ رُشَيْدِ: دَخَلَ غِياتُ بِنُ إبراهيمَ على المهديٌء وكانَ 
يُعْجِبُهُ الحَمامٌ الطبّارَةُ التي تَجِيءٍ من البّعْدِء فرَوَى حَديئاً: أنَّ رَسُولٍ الله يك 
قال له سي سَبَقَ إلا في خف أو حافرٍ أو نَضْلٍ أو ججناح . قال: مر له بِعَشْرَةٍ 
آلافٍ دزقيم» فلمًا قام خوج 0 «أَشْهَدُ أنّ قَفاكَ كَفا كَذَابِ على 
سُولٍ الله يكوه وَاللهِ ما قال رَسُولُ الله ككلهِ: ججناحء ولكنيهةا ازا أن 
0 ب إليناء يا عُلامُ اذْبَح الحَمامٌ». قالَ: فَذَبَحَ الحَمامّ في الحالي”" . 


١‏ - ومنهم من يضَعٌ نُضْرَةٌ للمذْمَبٍ العَقَّديُء كالأحاديثٍ التي وُْضِعَتَ 
لنُضْرَّة عقائدٍ أهل الإثباتٍ في أبواب الصَّفَاتِء كبّغض المنتسبينَ إلى طريقّة 
الإمام اعم اعد منهم مُقابلوهُم كالمنتصرينّ لمذعن ب جهُمٍ والأحاديثٌ 
التي وَضعها سنن لنُْصِرَّة مذهبه في الصَّحابَة» فقَابَله شيعي فوّضعٌ في فضائل 
أهل البيتِ وفي مَثالب الصّحابَة . 


)١(‏ ذَكَرّه الحاكمٌ في «المدخل إلى الإكليل؛ (ص: .)05-5١‏ وأخرّجه الجُوزقانيُ في 
«الأباطيل» (رقم: .)١١7‏ والحُكُمُ بِوَضْعِهِ مِمًا لا يُخْتَلَفْ فيه. 

(0) قصّةٌ صَحيحَةٌ. أخْرّججها الحاكمُ في «المدخّل إلى كتاب الإكليل» (ص : 50) والخطيبٌ في 
#تاريخه» (775/15) وإسنادها لا بأس به. ولها إسنادٌ آخْرُ عند الحاكم» وثالثٌ عند الخطيب. 


١ع‎ 


ومن أمثِلة هؤلاء : 

عَمْرُو بن عَبْدِالمَمَار الُقَيْمِمُء قال ابنُ عَديٌ : «كانَ السَّلّفْ يَتّهموئه بأنّه 
يَضْعُ الحديت في فضائل أهْل البيتِء وفي مُثالب غيرهم)""'. 

ومُحمّدُ بنُ شجاع ابن النلجيّء قالَ ابن عَديٍّ: «كانَ يَضَعْ أحاديتٌ في 
النّشْبِيهِ ينسبّهُ إلى أضحاب الحديث ليَثْليَهِم بههء فذكَرَ منها حديثاء ثُمّْ قال: 
«مَعَ أحاديتَ كثيرَةِ وَضَعها من هذا النّحوء فلا يَجِبُ أن يُشْتَعَلَ بو؛ لأنّه 
ليسّ من أَهْل الرُوايَةِ» حمَلَهَ النَعصُّبُ على أن وَضَعَّ أحاديت يَثْلِبُ أهْل الأثْر 
ذلك 

ومن أكثّر ما يوجَدُ من هذا ما شُحِئّت به كُُبُ الأصولٍ والمُروع العَتِيقَة 
عندٌ الشَّيعَةَء فإنَّ فيها الكثيرَ من الأحاديث والأخبار نينت إلى" امير 
المؤمنينَ علي بن أبي طالب» وغيره من سادَةٍ أَهْلٍ البيت» بأسانيد واهيّة. 

قال عَبْدْالَ حمن بن أبى لعلئ: «صَحِبْتٌ عليّاء رَضِيَ الله عنه» في 
الحضّر والسَمَرٍ وأكتَدُ ما يُحِدِثُونَ عنهُ باطِل)29 . 

وَكانَ عامِرٌ الشّعبيُ يَقولُ: اما كُذْبَ على أَحَدٍ من هذه الأمّةِ ما كُذِبَ 

60) ّ 0 

على علي بن أبي طالب»”7'. 

*" - ومنهم مَن يضَعٌ للمذمّب الفقهيّء كمّن وضع في فضل أبي حنيفة 
وذ الشَّافعيٌء ومنه الحكاياتٌ الكثيرَةٌ المتضمُْنة للمبالغاتٍ في المُضائل» 
والتي تُنسَبُ إلى الأئمّة الفقهاء؛ وذلك بغرّض تَنفِيقٍ مَذاهبهم عن طريقٍ نسبَةٍ 
تلك المٌضائل لهم. 


.)557/5( الكامل‎ )١( 

() الكامل (/001/0). 

(9) أخرّجه الجورّجانيُ في «أحوال الرّجال؛ (ص: )4٠‏ والبيهقىُ في «المدخّل» (رقم: 84) 
واللّفظ لهء وإسنادُة صَحيحٌ . 

(4) أخْرّجه البَغويُ في «الجعديّات» (رقم: 5007) وإسنادٌة جيد. 


٠١ه‎ 


3 ومنهم مَنْ يَضْعٌْ انتصاراً للأوطان» كمن وضع في فضائل بلّدء 
ومثالب آخر. 


السّبب الثَالِتٌ: التّرغيت في الأعمال الصّالكة. 

وَهذا يوججد في طائفةٍ تُبِيحُ الكذبَ فى الحديث لمصلحة الدِين» وريّما 
احتسَبَ بعضّهم الأجرَ في ذلكٌ» يرغي فل اظاقة أو يله بين عضي 

ود 2 مثل هذا عند الوَعَاظٍ . 

قال أبو عَمّارٍ الحُسَيْنُ بن حُرَيْثِ المروّزيُ (وكانَ ثقة): قيلَ لأبي 
عِضْمَةَ (يَعني نوحَّ بن أبي مَرْيَمَ): م ين أزنا للك. عن مكرمة عن انون خسان 
رَضِيَ الله عنه في فضائل القرآنٍ سُورَةَ سُورَةَ وليسّ عند أضحاب عِكْرِمَة 
هذا!؟ فَقالَ: «إني قَدْ رأَيْتُ الئاس قَذْ أَغرّضوا ء عَن القرآن» َاشْتَكَلُوا بفِقْهِ أبي 


حَنْيفَة ومُغازي محمد بن إِسْحاقّ» فَوَضْعتٌ هذا الحديتٌ ا 


ومِمَن كانَ يَفْعَلُ ذلك من أولئكٌ الكذَابِينَ : مَيْسَرة بن" عسدرنهن 
وأحمَّدٌ بن مُحمَّدٍ بن غالب الباهلي المعروفٌ بعُلام ليل" . 

قال أبو رُرْعَةَ الرّازيُ وسيْلَ عن مَيْسَرَةٌ بن عبدرَبُه: «كانَ يَضْعْ 
الحديتٌ وَضِعاء قَدْ وَضَعّ في فُضائل قزوينَ نحواً من أرْبعينَ حديثاً. كان 
تقول: إِنْي أخْتَسِبُ في ذلك0". 

ومن هذا ما ذَمَبٌ إليه بعض أل الضَلالَةٍ من جوازٍ وَضْعٍ الحديث في 
التّرغيب والتّرهِيب» والتُواب والعقاب؛ لأنّه ليس كَذِباً عليه كل إِنّما هُوَ 
كذبٌ لمصَلْحَةٍ الإسلام” أ زعموا! 





)١(‏ أخرّجّه الحاكمٌ في «المدحّل إلى الإكليل» (ص: 05) ومن طريقِهِ: ابن الجوزيٌّ في 
١المرضوعاث؟‏ (رقم : 7) وإسنادة صحيح . 

2( انْظَر قصّته في «الكامل» لابن عدي .)777/١(‏ 

م2 الجرح والتّعديل »)75515/١/5(‏ قلتٌ: فكأنّه وضعَها للتّرغيب في الرّباطٍ هناك . 

(5) وانظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ .)179-175/١(‏ 


٠١65 


السّبب الرَابِعٌ: الرَغْبَةٌ في استِمالَةٍ السَامعينَ» وصَرْفِ وَجِوهٍ النّاس إليه. 
كشأنٍ أحاديث القُصّاص. 


قال ابُ الجوزيٌ في تُعليل هم هؤلاء: ايُريدونَ أحاديك: تَنفق 
0 والصّحاحٌ يَقَلُ فيها هذاكء ثم إِنَّ الحفظ 1 عليهم. ويتّفقٌ عَدَمُ 
الذين» ومن يحضرُهم 1 

وَمِن مِثالٍ هذا صَنيعٌ (مُحمَّدِ بن أبانٍ ابن عائشَّة القَضْرانيٌ)» قال أبو 
زُرْعَةَ الرّازِيُّ: «أوَلُ ما قَدِمَ الرّيّ قال للئّاس: أي شَيءِ يشتهي أهل الرّيّ 
من الحديث؟ فقيل له: أحاديتٌ فى الإرجاءء فافتَعَلَ تي الجزءاً في 
الإزجاء»”” . 

قلتُ: فهذا لم يَفْعَلْ ذلك يتَصِرٌ به إلى مَذْهَبِء إِنَّما قَصَدَ به استمالَة 
وجوه العامة إليه. 

كذلكٌ الإغرابٌ بالرٌواياتِ؛ لما يَخْصلُ به من الإعجاب. 

وذْكَرَ ابِنُ عَديٍُ (جَعْفَرَ بنَ أحمدَّ بن علي الغافقيّ المصريٍّ المعروق 
بابنٍ أبي العلاء) وكانٌ قد أذْرَكَه وكتبٌ عنئةف لكنّه انّهمه بوَضع الحديث» 
وذلك أنَّهِ كان مُغْرَّماً بأبواب اعتنى بوّضع الحديث فيها عن المصريينَ 
وغيرهمء وَضعٌّ في فَضلٍ النَّحْلَةَ والثّمْرِء وفي المَراعِئَةِ والسَرِقَةٍ وأكلٍ 
الطين» أحاديتٌ بِالْفاظٍ رَكيكَةٍ واضِحَةٍ في الوَضع ". 

ومن هذا: العَمَدُ إلى وَضْع أسانيدٌ لأحاديتٌ صَحيحَةٍ مَشْهورَةٍ مَرويَةٍ 
بغير تلك الأسانيدٍء كما كان يَضْنَعُ إبراهيمٌ بن اليَسَعء وحَمَّادُ بنُ عَمْرِو 
النْصِبِيُ ٠‏ وغيرُهما من المذكورينَ بالكذِب. 
)0 التوشوعات 1101 1 


م انظ ترجمته في «الكامل» ورم 


٠١5 /7ا‎ 


مَصايِرٌ المتونٍ الموضوعة: 

مُتونُ الأحاديثٍ الموضوعَةٍ تَرْجِعُ إلى واحِدٍ من مَصَادِرَ ثلانَةٍ 

الأوّل: من ذاتٍ واضعهء وذلكٌ بأن يصْئَعَه بألفاظ نَفْسِهِ. 

وَالئّاني: أن يكونَ مأثوراً عن صَحابيٌ أو تابعيٌ قوْلَهُماء أو قولا من 
الحكمّة أو آمثال الثامن السّارَية :»فتلت إلى النث كله 

والئّالث: أن يكونَ من الأخبار المستَوْرَدَةٍ من بّني إسرائيل» والتي 
تُسمّى (الإسرائيليّات)» فتُضاف إلى اللَبيَ لله 

وأمّا الأسانيدٌ لتلكٌ المتونء فإنَّ مَن وَضعٌ م المتنَ فلا يُعْجِرُهُ أن يُركْبَ 
له الإسنادّء» وقد يكونٌ إسناداً لا يُْرَف ِل لذلك الخبّرء يكونُ الواضع قد 
عننة كها م المين» وهذا ك8 5" وقد يكونُ إسناداً 0 


ركب عليه الواضع ذلك المثنّ» وهذا هو الأكئكث ويَفْعَلوئّه لما يَمَعْ يمع 
الإغراء بهِ لتظاقَة الإسنادٍ في الظَاهر. 


فإن كان الواضِعٌ صَيْرَ مدر يا ل عن انحن وود اميه عالاتار 
والإسرائيليّاتِء فتلك يما ى كانت مَرويّة بإسنادء فيّزِيدٌ فيه الواضِعٌ النُسْبَةَ 
للنّبيّ كل أو يَصِلَّه إليه بزيادَةٍ ما يَقتَضيهِ الوَصْلٌء وربّما وَضعّ لتلك الآثار 
الإسناد أيضاً وركبها عليه. . 


ومن تلك المتونٍ ما لا سند لهء وشاعٌ بينَ الئاس مُنسوباً إلى 


الحديتفً» وار على تدم أكرية: ا قوم لا ع ركو تيم يه 
إن الله لم يخلقهم», قلتُ: ومن أمئِلّة هؤلاءِ ممّن ذكر ابنُ عدي رَجِلْ يقال له: 
(خراش بن نْ عبدالله) اضْطبّعه العَدويٌ هذا ورَّعَمَ أنه م أئس بن مالك؟ وبعد أن ساق 
ابن عدي له أحاديت عته قال : فوهذه الأخاديك أآريَعة عشن حديناء وجراش هذا لا 
يُعْرَفَء ولم أَسْمَعْ أحداً يذْكُرُ حراشاً غير العدويٌ؛ (الكامل “/2198 .)508-7١5‏ 
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وهذا أظهّرٌ في الوّضع مما صيفّت له الأسانيدٌ؛ لأنّ الخبرَ عن 
الى يكل لا يُقْبَلُ بدونٍ الإسنادٍ. 


والكَذْبُ في الحديث يُعلَّمُ بطرُقٍ» تَعودُ حُمْلَتّها إلى ما يلي: 
الأولى : أن يقر واضعة بأله وَضعه. 


ووَقَعَ من بَعْض مَن عُرِفوا بالكذِبٍ اعتراقفهم بذلك» كنوج بن أبي 
مَرْيَمَّء وعَبْدِالكريم بن أبي العَؤْجاءء وزيادٍ بن مَيِمُوقِء وغيرهم. 
قال أو داود الطبالنبي "١‏ «أتَيْنا زياد بن ميمونٍء كسيف تقول 


أسْتَعْفِرُ اللهم» وفعت هذه الأحاديتٌ 0م 


قلتُ: لكنّ كَشْفَ الحديثِ الموضوع المعيَّنٍ بهذا الطريق فيما في 
أيُد الئّاس من الحديث المرويٌ لا يكادُ يوجَد إِنّما كان طريقاً تَكشّفَ به 
خَان ولك المعدوليق: 
الكَانِيةُ: أن يكونَ ظاهراً مئْهُ بِحِيْثُ كأنّه يُزّلُ منزلةً إقراره بِوَضْعِه. 
وذلك كما قال يحيى بن مَعينِ في (أبي داودٌ النَحعيٌ) : «رَجَل سُوءِ 
كَذَّابُء يَضْعٌ م الأحاديتٌ» انصَرَّفْنا من عنْدِ مُشَيِم في أبواب من الطلاق؛ 
فقال: ليس منها شيع إلا وعدي بإسناد» كان يَدْخُلُ تفخ م الحديثٌ 2 


يَخْرُج؛ قال د يحيى : اسَمِعْتٌ أبا داود كول د ميت وَحََياف 


ومِخُصَفٌ» كَذِبٌ 056 


قلتُ: كأنّ ابن مَعينِ يقولٌ: كان الكَذِبُ ظاهراً في وَجْههِ. 
وانْكشّفٌ لكثير من التُقَاد حال طائفة ة من هؤلاء الكذَّابِينَ» فقَضوا نهم 
وضعو الحديت المعيّنَ أو الاجاديم مِثْلُ قُطعهم بوَضع مَيْسَرَةَ بن عَبْدِرَبهِ 





. أخرّجَه عبدالله بن أحمد في «العلل» لأبيه (النُص: 54937) بإسنادٍ صحيح‎ )١( 
5 1 214 من كلام أبي زكريًا يحبى بن مَعِينِ (النُص:‎ (02 
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كتاباً في أحاديتٌ في فَضَلٍ العَمْلِء ٠»‏ سَرَقَه منه داودٌ بن المحبّر وغيزة» 
وحُكُمهم على تُسَخ مَجموعَةٍ من قِبَلٍ بغض الكذَابِينَ بكونها موضوعَة 
كتشكة احم بن إسحاق بن إبراهيمٌ بن تُبَيْطِء وغيره. 

الغالدة :أن يَظَهَرَ من حال الكاوئ عند محديعة به ما يَدُل على اله 
وَضْعَّه . 

كالذي وَفَعَ من غِياثِ بن إبراهيم حينَ دحَلَ على الخليفة المهدي في 
زِيادَتِه فى حديث: «لا 2 ل فى 1 ؤِكْرَ 0 حينَ نَّ علِم أن 
المهديّ يُحِبٌ الحمَامَء اراد التَرلْفَ لهء فكشّفَ المهديٌ حَقِيقَةَ أمْره من 
ا 200 

وهذا طريقٌ كان مُعتبراً فى كَشْفٍ رواياتٍ الكَذَابِينَ لمن كان يَقِظاً عند 
مُباشرَةٍ الماع منهم . 

الرَّابِعَةُ : أن دل بما عُرِفَ عن الرّاوي م أنه كان يَكُذْت: بكون 

يئِهِ مَوْضوعاً (الشسية كك 3 ار ولا ف له ما يدل على أنَّ له 
00 

وهذا طريى تستفييلة غاقة مه الثقَادٍ في الحُكم على كَثيرٍ من الأحاديثٍ 
الموضوعة. وهو الطرينٌ الواجبٌ اعتبارة فيما لم َ نَمُم قَريئَةٌ أخرى على 
اعتباره كذباً؛ وذلك لإمكانٍ إجرائة .في الواقع 

ويياثة : أَنْك تَجِدْ الحديتٌ يرويه رَجْلُ من نّ المعروفينَ بالكذب بإسناد 
لَه لا يوجَدُ له أل من وَجْهِ آخرّ بحي لا تَْرَأ عُهدَُ ذلكَ الكَذّابٍ منه 
فتقول: هذا حديثٌ مَوضوعٌ . آفْْهُ من جهّة هذا الكَذّاب. 


مِثْل: ما رَواه أحمدٌ بنُ مُحمّدٍ بن عَليُ بن الحسَنٍ بن شَقيقٍ 





دلق وتقدّمَ في هذا المبحث سِياقٌ قصّته 
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المروّزيٌ» قالّ: حَدّثنا الحسَيْنُ بنُ عِيسَىء قالَ: أنبأنا عَبْذَالله بن تُمَيْره عَن 
هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عائِشَةَ قالَّتْ: سَمِعْتٌ الى كَل يَقول: 


امَنْ سَقى مُسْلِماً شَرْبَةٌ من ماء في مَوْضِعٍ يُوجَدُ فيه الماء فكائما 
أعْتَقَ رَقْبَهَ إن سَقَاهُ في مَوْضِعِ لا يوجَدُ فيه الما فكائما أحيا نُسَمَ 


مُؤْمِنَةً) . 
قال ابنُ عَديُّ: «هَذا الحديثٌ كَذِبٌ مَوْضوعٌّ عَلى رَسول الله يلها . 


وحَكمَ على (أحمدّ بن عليّ) راويه بقوله: «يَضَعُ الحديتّ عَنِ 
0 , 5 
الثقات») © . 

وهكذا ترى أحكامّه 0 ابن حِبَّانَ دابنٍ الجوزيٌ وغيرهم على. 
الأحاديث الكثيرة بالوّضعء فإنّما هُرّ لكونها لم تُندف إل من طريق من هُوَ 
مَذكورٌ بالكذِب» وريما يكونُ كِب ذلك الرّاوي لهم قد انكَشَّف بالمجيء 
بمثلٍ تلك الأحاديق: فصّحّ لهم أن تتتدلرا علق كذية بها: وغلق كَذِيها 
به . 

الخايتة: أن يكون الخديث شبيهاً يديت الكذابين :ون كان لا لهم 
بِوَضْعِهِ مُعّنُ في إسنادِوء بل رُبّما كانَ من روايّة مَجهولٍء أو مِمّا أذخل على 
بَعْض الرُواةٍ الصُعفاءء أو دُلْسَ اسمٌ الكذَّاب الذي تُلْصَقُ به التّْهَمَهُ. 


وقد دكت في (تفسير فرعن تُماذج الرّواةَ من رمه الجَرْح 
إدخالٍ الموضوعات عليه وهو لا ِعْلَمُ ومن له 09 من المدلس 0 
بالنّدليسِ عن المجروحينَ ما لم يُيْنَ فيه السّماعَ لو كان ثقة 


ومن مِثالٍ هذه الصُورَةٍ ما ذَكَرَهُ عَبْدَلله بِنُ أحمّد بن حنبلٍ» قالَ: 
0غ( الكامل 1/1 . 
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سَلَامُ بنُ رَزِينٍ قاضِي أنطاكيّة» قالّ: حدّئنا الأَعُمَشُء عَن شَقَيقٍء عَن 
د فَقَرَأْتُ في 3 3 جايماً: قال لين لذ «ماذا كَرَأتَ في دنه 
يا ابن أمّ عَبْدِ؟4: قلتٌ: فِداكَ أبي وأمّيء قَرَأْتُ: «أفَحَيبَْرَ أنَمَا ما َلفتكمْ عا بع 
سل أ-ه 
وَأَكم ِلكَنا لا زجعن 462 [المؤمنون: »]١11١5‏ قَقَالَ لي الب كل : «وَالَذِي بَعَذّنِي 
بالحق» لو قَرَأها موقن عَلى جبلٍ لزَالَه؟ 

قال أحمَذ بن حنبل: «هَذا الحديثٌ مَوْضْوعٌ ‏ هذا حديثٌ الكَذَّابِينَ» 
متك الاسناو7 . 

قلتٌ: هر حَديتثٌ لم يتعيِّنْ واضِعُهء أو واضِعٌ إِسْنادِهِء وجائرٌ أن 
تكونّ حُبّهُ أحمّدٌ من جهَةٍ أنَّ الأعمَشٌ مَعروفٌ الحديث» وليسّ هذا عند 
أحد ل من أضحابه » فكيفٌ صارَ مثْلَهُ إلى رجلٍ مُجهولٍ كسلام هذا وجائرٌ أن 
تَكونّ الكقة من ةا هذا التعدية مروف موق جد يق عذال ون وني 
رواة عن عَبدالله بن هبَيْرَةً عن حَنْش الصّنعاني ؛ عن عَيّداله بن 0 

ولم يَأْتِ من ابن لَهِيعَةَ ذكْرُهُ السَماعَ في روايَتِهء ومّعروف أنه وَقَعَتَ - 
فى روايته المنكراتٌ تارة من جهة حفظه. وتارَةٌ من مَظِنَه الَدلِيس . 


ومن أَنْبَتِ الرزوايات عنة كاه عبدالله بن وَهْبْء وقد رَوأه عنة بإسناده 
اا 
إلى خنّش ء مرسلا 





(1) العلل (النُص: 0974) وعنه: العقيليُ في «الضعفاء؛ (17/5) وابنٌ الجوزيٌ في 
«الموضوعات» (رقم: 198). 00 

م( أخرّجَه أبو يعلى (رقم : 06 وابنٌ السُئْيّ في «اليوم وَاللَيلّة» (رقم: 571) والحكيمٌ 
التّرمذيُ في «نوادر الأصول» (رقم: 8417 - تنقيح) والطبرانيٌ في «الدّعاء؛ (رقم: 
)٠١ 41‏ وأبو تُعيم في «الحلية؛ /١(‏ رقم : )١‏ من طريقينٍ عن ابن لَهِيعَةَ به. 

(9) كذلكٌ أخرّجه ابن أبى ي حاتم في #تفسيره؛ (1517/8): وأيضاً هُوَّ مُرِسَلُ عند الخطيب 
في "تاريخه» 117" من طَريقٍ عَفيف بن سالم الموصليٌ عن ابن لَهِيعَة. 
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السَادِسَةُ: أن يَدُلَّ جَمْمُ الطرْقٍِ وتيُمُ الرواياتٍ على عَوْرَةٍ الكذَّابٍ فيه. 

وهذا طَريقٌ كَشَّفَ عن حالٍ كثير من الموصوفينَ بالكذب» وخخصوصاً 
أولئك الّذينَ عُرِقُوا بالكذب في الأسانيد» كتوصيلٍ مُنقَطِع يَضْعٌ مُُ له أحدهم 
الإسناد يوصِلّه بو أو وَضع إِسْنادٍ مُختلفٍ لحديثٍ صَحيح مَعروفٍ مَرويٌ 
بإسنادٍ آخْرَ صحيح . 

ومثْلٌ هذا لا يَفْدَحٌ في مَنْنِ الحديث. ولا يُحَُكُمُ بِسَبّبِهِ بكونِه 
مَوضوعاًء وإِنّما الموضوعٌ هُوٌ الإسناد. 

وذلك كحالٍ (خالدٍ بن القاسِم أي الهَيِتْم المدائنيٌ)» قال يحيى بن 
معبرخ: «كان: يريد فى الأحاديث الرّجال» فيليا لتَصِيرٌ مُسْنَدَةَ)؛ ويفسْرٌ 
ذلك أبو رُرْعَةَ الرَّازِيُ فَيَقول: «مُوَ كذَابٌء عان ترثك الكت هرم اللي 

عَنِ الزُهريّ فكُلْ ما كانَّ: الرُهريُ عن أبي هُرَيْرَةَ جَعَلَه: عن أبي سَلْمَة 
عن أبي هُرَيْرَة وكُلْ ما كانَّ: الزُهريُ عن عَائَِة جَعَلّه: عن عُرْوَةَ عن 

عَائِضَةَ: مك20 , 

وترى الحم بالّضع بهذا الطّريتٍ وَّع من طاقَةٍ من متقدّمي الحفّاظِ» 
كأبي حاتم الاي في «علل الحديثِ». 

السَّابعَةُ: أن يُعْرَفَ بالتّاريخ» كأن يوجد من الواري ذكز السماع من 
قؤْمٍ لم يُْركْهُم فيُكونٌ قريئة على كون ما حدّتٌ به عنهم كَذِباء وهو 
معْدودٌ فيمن يرق الحديثٌ . 

وَلا يَلْرَم منهُ أن يكونّ المتنُ أو حنّى سائرٌ الإسنادٍ مَوضوعاء إِنَّما قد 
يَكونُ الكك مُوضوعاأء وقّد و0 حَُكمُ الوَضع مَفَصَيوواً على روايَة ذلك 
الكذّاب عن ذلكَ الشيخ الذي لم يَلْقَهُ فتتكونُ روايتُهُ تلك من طريقه ساقطة 
لا افعداة بها؛ لأجله. 





.0758 27 51//5/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
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والتاريح مِن أَبْرَزِ طرق كَشْفٍ الكَذِب وَالكَذَابِينَ في الحديث: لحدث 
0 أو كانَ يوم مات الشَّيحُ في سِنّ لا يَحتَمِلُ السّماعَ 
مله . 

قال حَفْصٌ بِنُ غِياث: «إذا انْمَمْتُمُ المّيِحَ فحاسِبوهٌ بالسّنِينَ» يعني 
احسِبوا سِنَّهُ وسِنٌ مَنْ كت ا 


وَقالٌ أبو تُعَيْمِ المَضْلْ بِنُ دُكَيْنِ وذَّكُرَ المعلى بنَ عُرْفانَ: «قال: حَدَّئنا 
أبو 00 قالّ: ام مسعود بِصِفْينَ) فقال أبو نُعيم : «أثُراه بُعثّ 

قال البُخاريُ: «وهذا لا أصْلَ له؛ لأنّ عبدّالله مات قبل عُثْمانَ 
رَضِيَ الله عنه. وقبلَ صِفْينَ بسِنينَ ا 

وَقال | إبداعيل بن عيّاش: «كُنْتُ بالعراق» فأتاني 0 الحديت» 
تقالواء هذا وجل يعدت هن حالو بن فدات" ذال فائئية) سَكَة 
كت عن خالدٍ بن مَعْدانَ؟ قال: سَئَةَ تلات عَشْرَةَ فقلتٌُ: 0 0 7 


سَمِعْتَ من خالدٍ بَعْدَ مُوَتِهِ بسَبْع), قال إسماعيلٌ: «مات خالدٌ سََةَ سِتٌّ 
وَمِنَةِو(4', 1 





)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية»؛ (ص: 197) ومن طريقه: ابنُ عساكر في «تاريخه؛ 
(04/1) وإسنادُةُ لا بأمن به. 
ورُوِيَ في هذا المعنى عن سُفيانَ النّوريُ قال: «لَمّا استَعْمَلَ الرُواةٌ الكَذِبَء استغملنا 
لهم التَارِيخَ» أخْرّجه ابنُ عدي في «الكامل» )170-159/1١(‏ ومن طريقِه: الخطيبٌ في 
«الكفاية» (ص: )١197‏ وابنُ عساكر )05/١(‏ وفي إسنادِه من لم أقف عليه . 

00 أخرّجه مُسلمٌ في «مُقَدُمتهة (ص: )5١‏ وعنه: أبن أبي حائم في «الجرح والتّعديل» 
(30/1/4) وإستادُةُ صَحيحٌ إلى أبي تُعيم . 

0 التاريخ الأوسط 0 

(5) أخرّجه ابن حِبّان في «المجروحينَ» )72١/١(‏ والحاكمٌ في «المدخل إلى كتاب الإكليل» 
(ص: 11-108) والخَطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١55‏ وإسنادُة جِيّدٌ. 
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وَقال صالِحُ بن مَحَمَّدٍ الأسَديُ المعروفف باجَرَرَة في (مُحمَّدٍ بن 
مُهاجر الطالقانيٌ أخي حَنِيفٍ) : «أكُذَّبُ خَلْق النّه» تُحَدث عن قوم ماثوا قبل 


أن دق سََةٌ وأعرقة بالكَذِبٍ مُنْذُ حَمِسِينَ سَلَة نه و01 1 


وَقالٌ ابن أبي نجام الرَازِيُ في (مُحَمّدٍ بن مَنْدَهِ الأضْبَهاني): «لم يكن 
عندي بصّدوقٍء خوخ ولا عن مُحمَّدٍ بن بُكَيْرٍ الحضرَمي» فلمًا كْيبَ عن 
استَحلّى الحديئٌ» م ارج عن يكن نين بكاره والحْسَيْنَ بن حَفْصء ولم 
يكن سِنْهُ سِنّ من يَلْحَقهُماة"". 

وَقالَ ابنُ عَديٌ في (أحمدَ بن محمَّدٍ بن الصَّلْتِ أبي العَبّاس): «رَأيئَهُ 
في سَّنَةِ سَبْع وَتِسْعينَ أومثثينٍ يُحَدتُ عن ثابت الزَّاهدِ مع النُعمانِ 
وَغَيْرِهما مِن قُدَماء الشيوخ . َوْمّ قد ماثُوا قَبْلَ أن يُولدَ ِدَهْرء وَما رأيتُ في 
الكَذَابِينَ قن حا منهُء وكانّ يَنْزِلُ عِنْدَ أضحاب الكتُبِ يَحْمِلُ من عِنْدهم 
رمآ كَيُحَدْتُ يما فيهاء وَبام ينه اكاك انيف َبُحَدُْتُ عَن لخر 
الْذي اسمهُ في الكتاب» وَلا يُبالي ذلك الرَّجُلَ مَتى ماتء وَلعِلَّهُ قَدْ مات 
قَبْلَ أن يُولَده9 . 


ومِثْالَهُ أنقنا : مُحمّدُ بن عَبِدَّة بن حَرْبِ العَبّادانَيُ» أدرّكه ابن عَديٌ 
وكَتَبَ عنة» وقال: (قَوْلَهُ : كُتَبِتٌ عن بكر بن عيسى كَذِبٌ عَظيم » وذاك أنه 


- 


كان يَقولٌ: وُلِدَ سَنَةَ تَمانى عَشْرَةَ وبَكرٌ مات سنة أربّع ومئتين» فكيف 
يكت د20 , 8 

وَقالَ ابنُ حِبَّانَ فى (أبى العَبّاس أحمّدَ بن مُحمَّدٍ بن الأَزْمَرِ) وقد 
أدركّه : «قد رَوَى عن مُحَمَّدٍ بن المُصَفّى أكثرٌ من حَمْس مَِةِ حديث» فقلتٌ 
)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه» (707/0) وإسنادة صَحيحٌ. 
0) الجرح والتّعديل .)1١1//1/4(‏ 


(5) الكامل (١753717/1ل7378).‏ 
(5) الكامل (/8/ر556). 


١١هم‎ 


له: يا أبا العبّاس+ أين رَآيْتَ مُحَمَدَ بن المصَمى؟ فقال :: بمكةء فقلتٌ: في 
أي سَنَةِ؟ قال: مله عبت وأ عد 4 ومَعَت 260 قلت ٠:‏ وَسَمِعْتٌ هذه الأحاديفٌ 


2. 


منهُ في تلك السّكةٍ بِمَعْة؟ قالّ: نعم كَقْل: يا أبا العَبّاسء سَمِعْبٌ 


م 


محمد بن عُبَيْدِالله بن الفُضَيْلٍ الكَلَاعِيّ عابدَ الّام بحِمْصٌ يُقول: عادَلتُ 


جعنة ب المعري ير :شق إلى كا تن ملك اسه فَاعْتَلَ بالجخفة 
عِلَهَ صَعْبَةُ وَدَخَلْنا مَكْدَ فَطِيفَ بو راكباء وَحَرَجنا في يَرْمِنا إلى مِئى» 
وَاشْتَدتُ به العِلهُ فاجِتَمَعَ عَلىّ أضحابٌ الحديثء وَقَالُوا: أتأدّنُ لنا حَبّى 
نَدْخَلَ عليه؟ قلتٌُ: هو لما بهء فَأَوِنْتُ لَهُمْء مَدَخلوا عليهء وَهُوَ لِما به لا 
يَعْقِلُ شَيْئاء فَقَرَأوا عليه حَديت ابن جُرَيْح عَن مالكِ في المَغْفَره وَحديتٌ 
محمّْدٍ بِنِ حَرْبٍ عَن عُبَيْدِال بن عْمَرَ: ليس مِنَ اليِرٌ الصّيامُ في السَمَرِ 
وَخْرَجُوا مِنْ عِنْدِهِء وَمات فَدَقَنَاهُ. قَبْقِيَ أبو العَبّاس يَنْظدُ إلع)”©2. 


قلتُ: قَرِوايَةُ الواحِدٍ من هؤلاء شيئاً عَمّن لم يُدْركوهُ يدّعونَ السَّماعَ 
منهء كَذِبٌء وإسنادُ ذلك الرّاوي عن ذلك الشَّيخْ مَوضوعٌ . 

الغّامِئَةُ : أن يُحْتَبَرَ الرّاوي بسؤاله عن المكانٍ الذي سَمِعَ فيهِ من شيخ 
5 5 هم موك 8 2 ع 7 2 وام عكر 
معين» أو عن صِفةٍ ذلك الشيخ. فيذْكرٌ ما يخالِف الحقيقة» فيَكون تحديثه 
بما حدّتٌ به عن ذلك الشّيخ كَذِباً. 


مثلٌ: سُهَيْل بن ذَكُوانَء فقد ادّعى أنه ع من أمّ المؤمنينَ عائشة» 
فسئل : أينَ لقيتَ عائشة قال: بواسطء وعائشّة ة ما دخّلت اط 

كما قيلَ له: صِفَ عائشة»ء فقال: كانت أذماءء أو: سّوداء9"©. وكَذّبَ 
فى ذلك. 


.)1515/1( المجرحين من المحدّثين‎ )١( 

(9) الجامع لأخلاقٍ الرّاوي»ء للخطيب (رقم: .)19١‏ 

زفي التاريخ الكبيرء للبخاريٌ (؟/5/1١23»‏ العلل» لأحمد بن حَئبل (النّص: 988)» تاريخ 
يحيى بن مّعين (النّص: 51845). 


٠١٠١هك‎ 


التَاسِعَةٌ: أن يكونّ مَُعلوماً أنَّ رَيْداً من الرُواةٍ غيرُ مَعروفٍ بالرُوايَة عن 
فلانء فيّرويَ رَجَلُ حديثاً يَذْكُرُ فيه روايّةٌ لرَيِدٍ عن فلانٍ هذاء فيُسْتَدلٌ به 
على تَركيبهِ الأسانيد» وأ ذلك الإسنادٌ مَوضوعٌ مُرَكْبٌ . 

مثل: (عبيالله بن حفص الوكيلٍ) رَوى بإسناده عن سُلَيمِانَ النّيمِيٌ عن 
حَُمَيْدٍ عن أس حديثاً ا فقالَ أبن عَديٌ: «هذا موضوع غم المتن 
والإسنادء وذاكَ أنَّ سُلِيمانَ المي لا يُحمَظُ له عن حُمَيِدِ شيع" . 


والوكيل هذا مُنَّهُمُ بالكدك ب وَوَضع الحديث» ومثل هذهو اللعلة دَليلٌ 
على أنه كان يُركَُتُ الأسانيدك. 

الغاشدة: أن تتكدل بطزازة الخط “قن «الكفات”" العنيق: أو كلونالعير 
مثلاً على أن الرّاوي أضافٌ اسمّهُ في طِباقٍ السّماعء فادَّعى لنَفْسِهِ السّماعَ 
وَاتُصال عا بئكة وبيةفنن :توق عينة ذلك التحديت أ :الكعات»: وإنما هو 

وَصَنِيعُ هذا وَقَعّ من طائِمَةٍ من المتأخّرينَ بعْدّما صارّت الرُوايَةٌ إلى 
الكُبّبء ولذا يَلْرَم تتبع ذلك من التَقَلَه لكَضْفٍ صحة يه أو عَدْمِه قال 
الحاكمٌ : «يَتَأْمُلُ أصولَه : أَعَتَيقَةٌ هيّ أم جَديدَةٌ» فمّد نْبَعَ في عصرنا هذا 
جما يَشْتَرونَ الكيبَ فِيُحِدَثُونَ بهاء وكناعة يُكتبونٌ سماعاتهم بخطوطهم 
في كُتْبٍ عَتِيقَةٍ في الوّقتٍ فيُحدَئونَ بها" 

قلتٌ: ومن أميِلَةِ مَن فَضَحه الله بتزويرٍ السّماع: مُحمّدُ بن عبدالخالقٍ 


اليوسفىٌ 0 وأو عاد دلا ول اسعتو رن رو 0 


)١(‏ الكامل (ه/578). 
0( معرفة علوم الحديث (ص : ا" 


6 انظر ترجمته في : : ميزان الاعتدال (51/0) ولسان الميزان )١1/0(‏ وتكملة الإكمال 
لابن ثقطة (585/5). 


(5) انظر ترجّمتّه في: ميزان الاعتدال (1-0/4”) ولسان الميزان (2759/0©. 


١٠١ /اه‎ 


ومِنهُمْ: مُحمّد بن أيُوبَ بن سُويدٍ الرّمليُء قال أبو زُرعَةَ الرّازِيُ 
أتَناهٌء فأخرّجٌ إلينا كُثْبَ أبيه أبواباً مُصَئَفَةَ بخَطْ أيُوبَ بن سُويْدِء وقد بَيْضَ 
أبوهُ كُلّ باب» وقد زيدَ في البّياض أحاديثٌ بغيرٍ الخَطّ الأوّلِء فنظرتُ 
فيهاء فإذا الذي 1 الأوّلِ أحاديتُ صِحاحٌ » وإذا الرّياداتٌ أحاديثٌ 
مَوضوعَةٌ ليسّت مِن حَديتِ أُيُوبَ بن سُوَيْدِ فلت هذا الخط الأول خط 
مَن هُوَ؟ٍ فَقَال: خط أبي» فقلتٌُ: هذه و الريابات» خط مَن هُوَ؟ قالَ: 
خطي » قلتٌ: فهذو الأحاديثٌ مِن أينَ جِنْتَ بها؟ قال: أحرَجْئُها من كُتْبٍ 
أبي» قلتُ: لا ضَيْرَ أخرخ إليّ كُنُبَ ايك التي أخْرَجْتَ هذهو الأحاديتٌ 
منها»ء قال أبو زُرْعَة: «فاضْفارٌ لونهُ وبَقِي”"2. وقالَ: الكتُبُ بِبَيْتِ المقيس» 
فقلتُ: لا ضَيْرَء أنا أكُتَرِي فيُجءً ا إلىّ. 2١‏ قال: «فَبَقِيَ ولم 1 
جَوابٌء فقلتٌ له: وَيْحَكٌ! أمَا تَتّقَى الله؟ ما وَجَدْتَ 0 
هذا؟ أبوك عند الئّاس مَسْتورٌ د وَتَكُذتُ عليه؟ تَتْقِّي الله؟ فلم أَزَّل أكلْمهُ 
بكلام من نحو هذا ولا يَقْدِرُ لي على جَواب»”"/ 


واعلّمْ أله ليس كُلْ مَن ادْعِيَ عليه أنه يَفْعَلُ ذلك يكونٌ مِمًا يَفدَح فيه » 
فقد تكلم الحافظ ابنُ النْجَارِء في شَيْحْهِ (عبدالرّحيم بن الحافظٍ أبي سَعْدٍ 
عبدالكريم السَمْعانيٌ) فقالَ: «كائت سَماعاتَهُ التي بخَطُ والدِهٍ وَخْطوطٍ 
المعروفينَ من المحدّثينَ صَحيحَةَ فأمًا ما كان بخطه فلا يُعْتَمَدُ عليهء فإنّه 
كان يُلْحِقُ اسمَّهُ في طِباقٍ لم يكن اسمُهُ فيها إلحاقاً ظاهراًء ويذّعي سَماعَ 
أشياء لم يُوجَدْ سَماعُهُ منهاء وَكانَ مُتَسامِحاً”". 

فاعتَدّرَ عنهُ ابْنُ حَجَرء فقالَ: «هذا الّذي قالّه ابن النّجّارٍ فيه لا فدح 
بعدَ تُبوتِ عَدالَتِه وصِدْقِهِء أمّا كونُهُ كان يُلْحِقُ اسمَهُ فى الطباق»ء فيجوزٌ أنه 
(؟) سؤالات البرذعيٌ (79190/5). 

(6) المستفادٌ من ذَيْل تاريخ بغدادء لابن النْجَارء انتقاء: الدُمياطيّ (ص: 584). 


٠١م‎ 


- 


كان ب 008 يَحَمَقٌ سَماعَهَء وأمًا كوه اذّعى سَماعَ أَشِياءً لم توجَدء فهذا إنما يتم به 
القَدْحُ فيه لو وُجد ذَ الأضل الذي اذّعى أنّه سَمِعَ فيه» ولم يوجَدٍ اسمة فيه 
أمَا فَقْدانُ الأصولٍ فلا ذَنْبَ للشيوخ فيه»”"2. 
ده ع 3 ََ ع 2 م ل تقد 

الحاديّة عشرّة: أن يَكونَ في نفس المرويٌ قريئه تدل على كونه كذبا. 

كالأحاديث الطويلة الى يشهّدُ بوضعها ركاكةٌ ألفاظهاء أو تُخَالِتُ 
البراهينَ الصّريحةً ولا تقبّلٌ تأويلاً بحال. 

قال الشّافعي : «لا يُسْتَدلُ على أكْثَرٍ صِدْقِ الحديثٍ وكَذِبهِ إلا بِصِدْقٍ 
المخير وكَذِيهء ل في الخاض القليلٍ من الحديثء. وذلكَ أن يُسْتَدَلَ على 
الصَّدْقٍ والكذِب فيه بأن يُحَدّتَ المحدّث ما لا يحور أن يَكونٌ مكُلّهُ» أو ما 
يُخالِفُهُ ما هُوَ أَنْبَت وَأكْتَدُ دلالاتٍ بالصَّدْقٍ منة”" . 


وذكرَ ابن الق 9 لتمييز الحديث الموضوعٍ بهذا الطريق علامات» 
إلكها ملخصة مقرّبة مع زيادةٍ فائدَةٍ يَقتّضيها المقامٌ: 

]١1[‏ اشْتِمالٌ الحديث على المجارّفاتٍ في ترتيب الجزاءٍ المبالّغ في 
وَضْفِهِ على العمل اليسيرٍ. 

مثل: «مَّن صِلَّى الضحَى كّذا وكذا رَكْعَةَ أَعْطِي نَوابَ سَبعيرَ 
0 

[1] مُخْالَمَةٌ الواقع المحسوس. 

مثل : «الباؤِنْجانُ شِفاءً من كُلُ داءه”. 
)١(‏ لسان الميزان (5//). 
(؟) الرّسالة (الفقرة: .)١١99‏ 


2 ف كتابه : الخارا المنيف في المع والضَعيفٍ' . 


)6( ار المقاصد الحسنةء للسّخاوي (رقم : 136 . 


8 


قلتُ: كالّذي رَوَى العلاءٌ بنُ زَيدَلَء عن أنّسء عَنِ الئَبِي كلله. قال: 
«العالِم للا دف : 


كل أن حاتم الرّازَيُ عن هذا الحديث؟ فقال: «العَلاء ضَعيفٌ 
الحديث» مَتروكُ الحنيف: قد وَجَدْنا مَن يُنْسَبٌ إلى العلم: المسْعوديٌء 
والجَرَيْريٌ» وسَعيدَ بن أبي عَروبّة» وعَطاء بنّ السّائبء وغيرهم)7© 

قلتٌ: يعني أنه كَبرُوا فَخْرِفُوا. 

['] مُناقَضَةٌ السَئَنِ الإلهيّة في التّشْريع والتّكليفي. 

مثل ما يُرْوَى في خُرْمَةِ الئّار على مَن انه محمد أن :حول 


[:] أن يَشْتَمِلَ على تُحديدٍ تاريخ مُسْتَقْبلٍ تمّعُ فيه حوادتثٌء فيُقال: 
«إذا كائتت سَنةُ كذا وكذا وقَعَ عت و09 


ومن هذا ما يُذْكرُ في عُمْرِ الدنياء وأنّها سَبْعَةُ آلافي سد . 


والمبينُ لكذب هذا الوع من الأخبار: خْلوٌ أخبار الوّخي المعروقّة من 
ذلك بالاستقراءء مع ظهور كذبٍ تلك الأخبارٍ في الواقِع المشامَدٍ. 


[4] أن تقوم الشُواهدٌ الصّحيحَةٌء والعلمٌُ القاطِمٌ» اللدلالة على بطلانه. 

مثل: «إنّ الأزضٌ على صَحْرَةَ والصَّحْرَة على قَرْنٍ َوْرِه فإذا حَرَكَ 
الثُورُ قَْنَهُ تحرّكتٍ الصّحْرَةُ فتحرّكّت الأزْضء وهيّ الرُلِْلَكُ». 

3 أن يَشْتَمِلَ على خلافٍ الصّحيح النَّابتِ. 

مثلُ حديثٍ وَضع الجزيّة على يهودٍ خيبَرَه فهُوَ باطلّ لأنّ فية شَهادَة 





.)187١ علل الحديثء لابن أبي حاتم (رقم:‎ )١( 

زفق انظر: الموضوعات, لابن الجوزيٌ (رقم: 0757. 

60 انظر من ذلك ما في «الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم: .)١598-1788‏ 
(5) انظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم: .)١99١‏ 


١١5٠و‎ 


سعد بن مَعاذْ» ولم يكن حيًا يومئذ» 0 مُعاوية. 5 يكن أَسْلَمَ يومئذ» 
والجزْيَةٌ لم تكن شُرِعَت يومئظِء إلى قرائنَ أخر 

3 أن يكونٌ سَمْيَ اللَفْظِءِ أو يكونّ كلاماً ا إقيافة مثله إل ىه 

مثل: «لا تَسبُوا الديكَ» فإنّه صَديقي» ولو يعْلّمُ بَنو آدَمّ ما في صَوتِهِ 
لكشكدوا ركة ولخمة بالذمت 1 

ومثل: «أرْيَعٌ ١‏ نشي من انع : أنقى من ذَكَرِء وأَرْض من مَطْرِء 
وعَيْنٌ من نَظَرِء وأَذُنَُ من خَبّر»”" 

ومن قبيح كذبهم: «عليكم بالوُّجوهٍ الملاح» والحَدَّقٍ السُودِء فإِنُ الله 
يَسْتَحِي أن يعَذْ يعدت وَجهاً مَليحاً بالئّار ا ١‏ 

[4] أن يَشْتَمِلَ على ما يوجبٌُ انْفَاقٌَ الأمَةٍ في رزَمَنٍ على الضَّلالَة . 

0 لخر ا كا ل 0 
الصٌحابّة» ثُمْ م انّفقوا على كتمانهء مكْلُ الذي تَذَّعِيهِ الرَافِضَهُ في شأنٍ الوّصيّ 

[9] أن يكونّ كلاماً هُوَّ أَلْصَىُ بكلام الأطبّاء أو أضحاب المهّن أو 
الُكماءء منهُ بكلام الأنبياء. ّ 

مث : «كُلوا الثّمْرَ على الرّيقء فإنّه يَقثْلُ الدّوة»”*) 


قلتٌ: وممًا يُشْكلُ على هذا الطريق : أن مِنَ الكذَابِينَ مَن كان يُحاكي 
الكلماتٍ النَّبويّة ويأتي بالعباراتِ التليفة والقق نو القول» مركا على 
الأسانيد الي ظَاهِرُها السَّلامَةُ فيَحسَّبهُ بغض الئاس من كلام النّْبِيْ كَكة) 





.)17 417 انظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم:‎ )١( 
.)5514-551 انظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم:‎ )9( 
,. 037741777 انظر: الموضوعات» لابن الجَوزيٌ (رقم:‎ 
( .)١797 انظر: الموضوعاتء لابن الجوزيٌ (رقم:‎ )5( 


لك١ءكأ‎ 


وهذا مِن أَعْمَضٍ ما يكونٌء [ذكلة تكن إل حاذقٌ عارف» يُقَارِنُ بينَ المتونٍ 
والأسانيد فيقيس على المحفوظٍ المعروفٍ. 

ومِثال ذلكَ من هؤلاء الكذَابِينَ (أبو جَعمّر عبثلله بن المِسْوَّرٍ 
الهاشمئٌ). فقد صح عن الئّقَةِ رَقَبَةَ بن مَضْقَلّة العَبْديُ قولّه: «كانَ يَضَعْ 
أحاديثفٌ» كلام و وليسّت من ديق التدى عليه وكانٌ يرويها عن 
ار 

تَبَتَ عن محمْدٍ بن سَعيذٍ الشَّامِيّ المصلوب قولَهُ: «إني لأسْمَعْ 
الكلمةً الحسَّةَء فلا أرى بأساً أن أنشئ لها إسنادا»2 . 

قلتُ: ووجودُ مثلٍ هذا يُبْطِلُ عبارةً يدّعيها بعض الئاس في بعض 
أحاديثٍ الضعفاءٍ المنّهمينَ والمجهولينَ: (هذه الكلماتٌ حنٌء لا بد أن 
تكونَ خارجةً من مِشكاة التُبرّة6: كذلكٌ يُبِطِلُ قَبِولَ حبر المجهولٍ الذي لا 
يعات على غير شان مَعْتَبَرَ على ما رَوى؛ لجَواز أن يكونَ على نفس 


صمَة هذا الهالك. حنَّى يتبيّنَ أمرهُ فى التق والأمائّة. 


مسائل في الموضوع: 

المسألة الأولى: مُصْطلّح (حَديثٌ لا أضل له). 

كان يُسْتَعْمَلٌ في عُرْفٍ السَلَفٍ في الحديث يُرْوَى بإسْنادٍء لكنّه خطأً 
أو باطل لا حَقِيقَةَ له ولم يوجَذْ أضلاً. 


)١(‏ أخرّجه مسلمٌ في «مقدّمته؛ (77/1) وأبو أحمدّ الحاكم في «الكنى» (/17) والخطيبُ 
في اتاريخه» )177/١١(‏ بإسناد صحيح . 

(0) أخرّجه أبو زرعة الدُمشقيُ في «تاريخه؛ )1041/١(‏ ومن طريقه: ابنُ حبّان في 
«المجروحين؛ (148/1) وان الجوزيُ في «الموضوعات» (رقم: 14) وابنُ عساكر في 
«تاريخه؛ (2)091//07 وبنحوه أخرّجه يَعقوبُ بن سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ؟ 017٠١/1(‏ 
وابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل؛ (/777/1) والبرذعي في «أسئلته لأبي زُرعة» 
(777/0) وابن عديٌ (//7117) وابنُ عساكرء وإستادة جيّد. 


حديل 


وإذا حكمُوا بذلك على الحديث أرادوا: لا أل له عن النَّبِنْ يل 
وإذا حكموا على الإِسْنادٍ أرادُوا: لا أَصلَ له عمّن أضيفٌ د 98 ذلك 
الطريقٍ مِمّن لم يُعْرَّف من حَدِيئِهٍ من الئّقاتِء وجائرٌ أن يكونَ له أضلّ 
تحفوظٌ عن الل من غير ذلك الوجو. 

والفاذة نُساوي : ما هُرَ كَذِبٌ في لَفْسِهٍ مَتناً أو سَنداّء أو في كِلَيْهماء 
ولِذلك كثيراً ما د تَقتَرِنُ بلَفْظٍ (موضوع) أو (كزِب). 


وَكثيراً ها يَسْتَعمِلٌ هذهو العبارَةً أبو عات وأبو رُرْعَةَ الرّازِيَانِ والعقيليُ 
وابنٌ عَديٌ وابنٌ حبّان» وغيرُّهم من السَّالفِينَ في في الخبر له إسنادٌء «لكنّه باطِل 
أو كَذِبٌ. 


ومِنْ أَمْئلَته : 


مثال ما ليس له أَضْلّ بإسنادٍ مُعيّْنِء ومَبْتُهُ محفوظ عن النْبِيْ كله من 


سَيْلَ أبو حاتم الرّازِيُ عَنْ حديث رَوَاهُ نوحٌ بِنُ حبيبء عن 
عَبْدِالمجِيدٍ بن عَبْدِالعَرِيزٍ بن أبي رَوَادء عن مالاك.: بن أنس» 0 
أسلّمٌ؛ عن عَطاءٍ بن يَسارِه عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِي» عَنٍ عَنِ اللي كله: ٠‏ 
الأعمالٌ بالَيّاتِ)27؟ 


فَقالَ أبو حاتم: «هذا حَديتٌ بِاطِلُء لا أضلّ له إِنْما هُوّ: مالِك» 


)١(‏ أحرّجَّه من هذا الوَّجْهِ: أبو د نُعيمٍ في «الحليّة» (5/5لا رقم: 844184) والخُليليُ في 
«الإرشاد» )777/١(‏ والمّضاعيٌ في «مُسَدٍ الشهاب» (رقم: )١١1“‏ من طرق عن 
نوج به . 
كم أحرّجّه الذَارَقْطنيٌ في اغرائت مالكِ؛ (كما في «تُخريج أحاديثٍ المختصّر» لابن 
حجر 157/1) وابنُ حبر نفِسُهُ في الكتاب المذكورٍء من طريق إبراهيمٌ بن مُحمَّدٍ 
العَتيق» عن ابن أبي رؤاد نف ما ذكز ابن حجر (118/1) تخريجٌ جّ الحاكم له في 
«تاريخ نيسابورٌ» من وجه الث عن ابن أبي رؤادٍ.. 


يلل 


عن يحبى بْنِ سَعيدِء عَن محمد بِنِ إبراهيم النَيِميّ عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ وَقْاصِء 
عَنْ عْمَرَ عن النّاه 20230 , 


ومثال ما رُوِيَ بإسنادٍء ولا أضلٌ له عن النَِّيْ كك من وَجْهِ: 


ما رَواهُ العَلاءُ بِنُ عَمْرِو الحنفيُء قال: حدّثنا يحبى بن بُرَيْدِءِ عن ابن 
جَرَيْج عَنْ غطاءء عَنِ ابن عبّاس» قال: قال 10 الله عَكَدِهِ : «أُحِبُوا 
اعون لتَلاث : لأني عربيّ ' والقرآنَ عربيٌ ' وكلام أَهْلٍ الجنَّةَ عر يكين" 

فهذا قال فيه العُقيلنُ: «مُنْكَرٌء لا أَضْلَ له '. 

وسَبَقّه يو خانم الرّازَيٌ فقالَ: «هذا حديثٌ كَذِبٌ» ا 


والمتاخروة اتعملوا الجبازة ايشا فتها ثقياف إلى النَبِيّ كلِهِ من المتونٍ 





)4747 كُذلكٌ هو مُخْرّحٌ في «الصّحِيحين؛ من طريتٍ مالكِ: أحرّجه البُخاريُ (رقم: 4ه.‎ )١( 
.)947 ومُرَ في «الموطأء رواية مُحمّد بن الحسَنٍ (رقم:‎ 2)1١901/ ومسلمٌ (رقم:‎ 
وروائه عن يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريٌ خَلْقٌ كنيد مخرجَة روايائهم في أكْثَرِ الأصول.‎ 

(؟) علل الحديثء» لابن أي حاتم (رقم: 0787. 
وَقال 0 في «الإرشاد؛ (177/1): «عَبْدُالمجِيدٍ صالحٌ» محدّتٌ ابن محدّث. . لكنهُ 

يُخطِئ» ولم يُخرْجْ في الصّحيحء وَقَدْ أخطأ في الحديث الَّذِي يَرُويه مالك والخلقُ عَن 
يحيى بن سَعِيدٍ الأنصاريٌ» فذكّرَه بإسناده المعروفٍ إلى عُمَرَ بن الخطاب» ثُمّ قالَ: 
«وهذا أصلّ من |أصولٍ الدِين» وَمَدارُهُ على يحيى بن سَعِيدِء فَقَالَ عَبْدالمجِيدٍ وأخطأ 
فيهِ: أخبرنا مالكُ» عَن رَيْدٍ بن أسلم. .» فذكرٌ هذا الإسنادّء وقالٌ: «َغَيْدُ مَحفوظٍٍ من 
حَدِيثِ زُيْدٍ بن أسلمٌ بوَجْو فهذا مما أخطا فيه الْنهُ عن اللْقّدَه. 

9) أخرّجه العُقيليُ في «الضعفاء» (18/6") وَالطبرانيُ في «الكبير» ١80/١١(‏ رقم: 
0١‏ و(الأوْسَط» (11/5؟ رقم: 0004) وابنٌ الأنباريٌ في «الوقنفي والابتداء» 
(رقم: )١9‏ بالخات في" االمارة؟ ://ام رقم: 1949) و«معرفة علوم الحديث» 
(صص: )111-١‏ والبيهقيّ ف فى «الشُعب» (203169/0 77١‏ رقم: 7 147ء )١١1١١‏ وأبو 
زكريًا ابنُ مَنْدَّهِ في «ذكر 0 القاسم الطبرانيٌ» (ص: 709707) من طريقٍ العلاء 
المذكور. به. 


(5) الضعفاء "). 


(©) علل الحديثء لابن أبي حاتم (رقم: .)5514١‏ 


٠55 


الموضوعّة» ولا تُرْوَى عنهُ بِإسْنادِء وَلا رَيْبَ أنه استعمال صَحيحٌ أيْضاً لِيسّ 
بخارج عمًا استَعمَله فيه السَلْفٌء بل إطلاقُهُ على هذه الصُورَةٍ أذ 

وذلك كحُكم ابن حَجَرٍ العَسقلانيٌ وغَيْرِهِ على حَديث: «غلماءً 
كأنْبياء بَني إسرائيل» قرل ل أ 10 

هبه هذه العبارَةَ فى المعنى قول النَّاقِدِ في حديث مّا: «ليسٌ له 
إسنادّا وول شك كر لا ا له. ْ 

ومن ذلكَ ما حكاهٌ أبو دود المّجِسْتانيُ» قال: سَمِعْتٌ أحمَّدٌ بنَ 
حنبل يَقولُ: ايُرْوَى عَنِ الي يل قالَ: (ما بِينَ المشرقي والمغرب ِبْلَه) 
وليسٌ له إسْناداء قال أبو داوُدَ: «يعني حَديتَ عَبْداللُ بن جَعْفَرٍ المخْرّميّ من 
لد مِسْوَّرِ بن مَخْرَمَةَه عن عُثمانَ الأختّسي» عن ل عن أبي هْرَيْرَةَ 

عن لكين ل يُريدٌُ بقوله: ليس له إسنادٌ؛ لحا عُتْمانَ الأختسيّ؛ لأنَّ في 


حَديثه تكادة27 , 


المسألة الثَانِية : الحديتُ الذي لا أضلّ له يكنُرُ في أبواب المٌضائل» والتّرغيب 
والّرهِيبٍء والقّصّصء والتّمْسيرِء والفِئَنِ والملاجم, والسَّيَرٍ والمغازي . 

قال أَحْمَّدُ بنُ حنبّل: هلاه كُنُبِ ليس لها أصول: المغازي» 
الف و 7 ْ 

قال الخَطيبُ: «وهذا الكلامُ تيزل عن وني وهو أن المراة. به كنت 





.07١؟ المقاصد الحسّنة» للسّخاويّ (رقم:‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمدء روايّة أبي داود (ص: .)701٠٠‏ 
والحديثٌ أخرّجَه ابن أبي شَيْبَة (857/9) والتّرمذيٌ (رقم: 15”) والطبرانيٌ في 
«الأوسَط» (رقم: 15لاء 7 من طرق عن المَخْرَمِي ؛ به. وقالَ التُرمذيُّ: «حديثٌ 
حَسَنٌ صَحيحٌ1» كذا قال» وقول أْحمَد في تعليله أرْجَحٌ ‏ وفصَّلتٌ القولٌ فيه في كتاب 
«علل الحديث». 

(9) أخرّجه ابن عدي في «الكامل» )1١7/١(‏ ومن طَريقِهِ: الخطيبُ في «الجامع لأخلاقٍ 
الرّاوي» (رقم: )١17*‏ وإسنادة صَحيحٌ . 


١كم‎ 


مَخْصُوصَةٌ في هذه المعاني الكْلانةِ عَيْرُ مُعْمَمَد عَلَيْهاء وَلا مَوْئوقٍ بِصِحُتِهاء 
لسُوءٍ أخوالٍ مُصَئّفِيهاء وَعَدَم عَدالَةِ ناقليهاء وَزياداتٍ القّصّاص فيها”" . 

قالّ: «أما كُتبُ الملاجم فجَميعُها بهذهٍ الصّفَة» وليسّ يَصِحّ في ذكر 
الملاحم المرتَقَبَةٍ والفئّن المِنْتَظَرَةٍ غير أحاديتٌ يَسِيرَةٍ انَّصَلَت أسانيدها إلى 
[١ 2‏ صا 3 0006 رةه . »سم 2(كسى(5) 
الرَسولٍ َك من وجوه مَرْضِيّةِ» وطرُقٍ واضِحَةٍ جَليْتَه". 

قلتٌ: ومن تأْمّلَ الكنّبّ العَتيقَة المدوَّنَةَ فى هذه الأبواب وجَدَ الوّهاء 
سِمَةٌ مؤلفيهاء ككتُبٍ مُحمّْدٍ بن عُْمَرَ الواقديٌ وَسَيْفٍ بن عُمَرَ الضَّبْيّ في 
السَيّرٍ والمغازي» وتفسير الكلبيٌ ومُقاتل بن سَّلَيمالَ. 

إن كان المولت موصوفا بالثلاقة كتسمد ين إننشاف :كان تَصَدقة 
كثيرَ العَثْ قليلَ الصّواب. 

نَعَمء رُبّما يُتَسَهلُ في قَبولٍ بَعْض ما جَمَّعهُ هذا الصَّئْفَء مِمّا استفادوة 
من كلام العَرّب ولْكَتِهاء لا الرُوايَة . 

قال يحيى بِنُ سَعيدٍ القطان: «تَسامَلوا في التَمْسِيرٍ عن قَوْم لا يُوَتقونّهم 
في الحديث» ثُمْ ذكَرَ لَيِتَ بنَ أبي سُلَيْم» وَجُوَئِبِرَ بنَ سَعيدِء وَالضَّحَاكَ 
وم محمد بنّ السّائب يَعنى | لكلبىّ» وقال «هؤلاءِ لا يُحْمَدْ حَديئُهُمء ويُكتبُ 
ل 3 .)2 دا 

وبين انهف وجة عدا التوحضن - فقول : :#وإنما تساغلوا فى احد 
التفيي عنهم ؛ لأنّ ما فْسّروا به ألفاظة 20000 لات الْعَرَبْ» وإنّما عَمَلْهُمْ 
في ذلك الجَمْعٌ والتّقِريبُ فقط)”*'. 





.)177/7( الجامع لأخلاتٍ الرّاوي‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاق الرّاوي (157-177/1). 

(9) أخرّجه البيهقيٌ في «دلائل الْتُبِوّة؛ )”31-56/١(‏ والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 1584) 
وإسنادُةُ صَحيحٌ . 

(5) دلائل التُبوّة .)1//١(‏ 


كا 


المسألةٌ الَالَِهٌ: الكَتْبُ المؤلْفةٌ في تمييز الأحاديث الموضوعَة. 


اعلّم أن الأحاديت الموضوعَة في أزمان أولئكَ الكذَّابِينَ كانت كَثِيرَةٌ 
زلكن الله تفي أككرّها بأئمّة الهُدَى الَّذِينَ سَحَرهم للدت عن ديف فَمَضَحَ 
به أمْرَ الكذَابِينَ» وكَضَفوا عن حَمَيقَةِ أمرهم. وأَِطَلُوا ما جاءوا ب ثُمّ 
صُئْفت النّصانيفٌ المونّقَةُ في حديث رسول الله يكل فَعَمَدَ أضحابها إلى 
انتقاء الحديث فيهاء متَّقِينَ ما انكسَفَ وظَهّرَ بُطلانهُ ووَضْعْهء وأكتّروا تَخريجَ 
أحاديث الثّقات» وانِعَدَمَ تارةً ونَدَرَ أخرّى فيما حرّجوه هُ أحاديثٌ الكذَابِينَ؛ 
خحصوف] تلقف الكنت"الآنيات المحتوية على تُفاصيل السَئَنِء والتي لا يَكادُ 
يَخْرُحّ عنها من الحديثٍ الصّحيح إِلَّا ما نَدَرَ. 
فحينّ تَرَى مثلاً ما جاء عن الرّجُلِ الواحدٍ من رُءوسٍ الكَذِبٍ أنه وَضَعّ 
الآلاف من الحديثء فلا يغرَئكَ هذا فتَحْسَبَ له أثراً في حفظٍ سُْةَ النْيّ كلل. 


وذلك كقولٍ الحاكم النّيسابُوري : اليد بن تميم الفاريابيٌ» قد وَضعٌّ 
على رَسولٍ الله يك أكمّرَ من عَشْرَةٍ أ الأق حديث: وهو قري هين 
8 /0)00 
الجوباري» . 


وقَولٍ ابن حِبَّانَ في (محمّد بن يوك الكدّيميّ) : + ضع على الثّقاتِ 
الحديتٌ وضع ولعلهُ قد وَضَعّ م أككرَ من ألْفي 0 

فهذا وشِبْهُهُ جَميعاً مِمّا لم يَبْقّ له وُجودٌ من رِوايَةِ هؤلاء وأمثالهم إلا 
الشَّىءْ اليَسيرُ المتميّرُ الذي تَسْلَمُ منهُ أمّهاتٌ السُّنَةِ بِقَضْلٍ الله ونِعمَتِهء فله 
الحمد. 

ولعلٌّ مِن حِكْمَةٍ بَقاءِ ذلك اليّسيرٍ أن يُسْتَدَلَ بو على كَذِبٍ هؤلاء 
وفْضيحَتهم » وقد اعتنى بميانه غلماءٌ الأمَق ولا يَزالونَ . 
)١(‏ سؤالات مسعود السَّجِرِيٌ (النّص: /1). 
(؟) المجروحين (717/9). 


١١ /اك‎ 


ومِنْ أَشَهَرِ المؤْلّماتِ فيه كُِتابٌ «الموضوعات» لأبي الفرّج ابن 

وهُوَ كتابٌ نافِعٌء غيرَ أنه انّقِدَ في مَواطِنَ من وَعِيبَ عليه فيه أمران 
أساسيّان : 

الأوؤل: أنه أَدْحَلَ فيه أحاديت لا تَبْلُُ الوَضْعَء بل الضَّعْفَء إِنْما هِيَ 
من الحديث المقبولٍ» وبَعضٌ ذلك في كُتْبٍ «السّئن» و«مُسْئد أحمّد»ء بل 
فيه حَديثٌ هُوٌّ في (صَحيح 00 

وأكترُ من اجتَّهدَ في تعقُّبهِ في ذلك : جلال الدّينِ السُّيوطيٌ في كتاب 
«اللآلئ المضنوعَة»» وكانٌ قبله قد تعقّبّه العراقئُ وابنُ حبر فيما أورّده فى 
«الموضوعات» من أحاديث «المسْئد) . 

والتّحقيقٌ: أنّ زَعْمَ أن يكونَ شيم م مما أوْرَدٌه ابن الجوزيٌ في 
االعرمرعات مما هُوَ من قشم المقبولٍ» مَحَل بحث في أكثّرو» فقد يَْلَم 
فيه الحديثٌ بَعْدَ الحديث» لكنّ أغلّبَ ذلكَ ممًا اجتّهدَ في دَفْع الضَّعْففِ عنة 
بتكلّفٍ لا يخفى على من تأَمّلهُ . 

وإنّما يَضْدْقَ النَْدُ لابن الجوزي في أنه حَكُمَ على ما ضَمَْه كتابَه 
بالوّضع ء وفيه أحاديثٌ كَثِيرَةٌ لا تَهْبطُ إلى ذلك المَذْرِء بل هِيّ من قسم 
الفعيف: 

وعلة أؤهام ابن الجوزيٌ في كثير منها ناتِجَة عن التّقليدٍ لمن تقدّمّه 
كاين عدي والغقيليٌ وابن حِبّانَه حيتٌ يُتابعُهم في إيرادٍ أحاديتٌ انتقدوها 





)١غ(‏ وَهُوَ حديثٌ أبي هُريرّة قالّ: قال رَسول الله يليد : (يوشِكُ إن طالّت بك مُدَّةٌ أن تَرى 
قوماً في أيديهم مثْلُ أذناب البقّر» يَعْدونَ في عُضْبٍ الله ويرؤحونٌ في سَخْطٍِ الله). 
أخرّجه مُسلمٌ (رقم: /ا1) وهو في «الموضوعات» لابن الجوزىٌ (رقم: )2 


وابنٌ الجوزيٌ قَلَدَ في إيراده ابن حِبّان في «المجروحين؟ 0" فَإنّه قال: «خبرٌ بهذا 
اللّفْظٍ باطِلٌ؛. 


١١6ك4‎ 


غلى بعْض الزُواةٍء رُبُما لم يحكموا عليها بأكثرٌ من التكارّةء فيورثها ابن 
الجوزيٌّ على أنّها موضوعَة . 

والدّاني: أنه بَنى في نَقْدِهِ على إعماله الجَرْحَ غيرٌ المحرَّرٍ في الرّاوي 
المختَلّفٍ فيه وأوهامهُ في هذا كثيرَةٌ في جميع كُتْه التي تعرّضٌ فيها لتقدٍ 
الأحاديث أو الرّجالٍء فإنّه يذْكُرُ الجَرْحَ ويُمَصّرُ في التّعديل» أو يُغْفِلَهُ 
بل وغاءة أمر الرّاوي أن يكونَ ضَعيفاً لا يُنّهِمْ . 

قال 0 وذَّكَرَ قَذْرَ مَعرفة ابن الجوزيٌ ينقد الحديث : «أما لخادم 
على صَحَيحِهٍ وَسَقَيمِدِ قينا له شه درق المتحدتيت» ولا تَقْدُ الحَُفاظٍ 
المبَرّزينَ»ء فإنّه كَثيرُ الاحتيجاج بالأحاديثِ الضَّعيفَةء مع كونه كثيرٌ السَّياقٍ 
لتلك الأحاديث في الموضوعات» والتّحقِيقٌ أنَّه لا يَنبغي الاحتجاج بهاء ولا 
ذكُرُها في الموضوعات» وربما ذْكَرَ في الموضوعاتٍ أحاديثفٌ حبانا قويّةٌ 
ونقلتٌ من خط السَيْفٍ أحمَدَ اد قالّ: صَئَفَ ابن ب كتابت 
«الموضوعات»» فأصابت في 4 أحاديك :شيعه مُخالِمَةَ للتَقْلٍ والعَقْل . 
لم يصب فيه إطلاقة الوضع عن اعادية بكلام بغض النّاس في أحدٍ 
رُواتهاء كقوله: قُلانٌ ضَعيفٌء أو: ليسّ بالقويٌ» او كن :ولنين ذلك 
الحديثٌ مِمًا يَشْهَدُ القلبُ بِبطَلانِه» ولا فيه مُخْالَفَةَ ولا مُعارَضَةٌ لكتاب ولا 
سَنَةِ ولا إجماع. وَلا حجة بأنه موضوع» سِوّى كلام ذلك الرّجَلِ في رافك 
وهذا عُدوَانٌ وار ]7 0 

قلتُ: نَعَمء أكثّرُ ما في كتاب. «الموضوعات» من الحَديثِ الأحاديثٌ 
الموضوعة. 

قال ابن تيميّة: «الموضوعٌ في اصطلاح أ المَرَج : هوّ الذي قامً دَليل 
على أنه باطِلٌء وإن كان المحدّث به لم يََعَمّد الكَذت» بل غَلِطَ فيه؛ ولهذا 
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0 


رَوَى في كتابهِ في الموضوعاتٍ أحاديت كَتثِيرةَ من هذا الئؤْعء وقد نازرَّعَهُ 
طَائقةٌ من العُلماءِ في كثير مِمًا ذكرَُء وقالوا: إن ليس مِمًا يَقَومُ دَلِينٌ على 
أله باطِلٌء ٠»‏ بل بتكو تيوت بغض ذلك» لكنّ الغالبَ على ما ذَكَرَهُ فى 
الموضوعات أنه باطِلٌ بائَّاقٍ العُلّماء)20 . 

وقبل ابن الجوزيٌ وبَعْدّه كُتْبٌ مُفِيدَةٌ في عر الأحاديث الموضوعَةء 
لين ماه تسن وكآن هذا مَطمَعْ * غيرُ مُمْكِنِ من أجل حَظ 
الاجتهادء إِذْ ما يَدْخْلّهُ التَرَدُدُ: هَل هُوٌ موضوعٌء أم شَدِيدٌ الصَعْفٍِ واوء أم 
0 في هذا الباب م 

وابنُ الجوزيٌ مِمّنْ حاوّل الَضْل , بين الموضيع والواهي في كتابينٍ 
منفصلين» لكن عند غيرو أشياءٌ كَثِيرَةٌ ةٌ مِمّا يُحَالِقُهُ فيها في أي القسمين 
000 هِيَ حارِجُهما أضلا. 

كما أن من مَظانُ مَعْرِفَةٍ الموضوعاتٍ أيضاً كُتْبَ الأحاديث المشتهرة 
على الأليكة. ككان «المقاصي: اللحمكة» للشكاوي»» لكن تنه إلى خرن هلد 
لم ته تَنْصِدْ إلى الحديثِ الموضوع وما لا أضْل له وإنّما عَنِيَت بالأحاديثِ 
المدوة على ألسِئَةٍ النّاس» وفيهاً الصّحِبحٌ والحسّنٌ والضّعيفٌ والموضوحٌ. 

المسألة الرَّابِعَةُ: مِمّا يُسَاعِدُ على تمييز الموضوع في الحديث: معرقَة 
أبواب مخصوصةء عامةُ ما يُروَى فيها من الحديث مَوْضوع . 


وذلك كالأحاديث في فل فصل العَمْلِهْ والأحاديثٍ في حََياةٍ الخَضِرِء 
وأحاديثِ صَلوات الأيّام 3 كشلوات يام الأسبوع, وما جاء في صوم 
رَجَبِ والصّلاة المسمّاة بصلاة ةِ الرّغائب فيه» وَصلاة التضفة عن تمان 


والأحادية في 5 الحيشّة ة والسّودان والتّدِك والمماليك» وغيرٍ لك , 





() قاعدة جليلة في التّوْسّل والوّسيلة (ص: .)١٠١‏ 
(0) ولهذهٍ المسألَةٍ مَزِيدُ بان يُسْتَفَادُ مِمّا تقدّمَ في (التَقْدِ الخفيّ) من (القِسم الأوّل) . 


٠١٠١ا‎ 





المبحث الأول: 





تفسيرٌُ الاعتبار 








ول أَهْلٌ الحديث مُصْطلّح (الاعتبار) و (يعْتَبَرٌ 2 به)ء وما في مَعئاها 


المعنى الأوّل: أن الرّاويَ أو الحديتٌ قشت عننا يَرْجَى برؤة» ولا 
يَسْقْط به. 


وقّد يُعَبّرُ عنهُ بالقلٍِ: (صالح). وفى الرّاوي تارَةٌ: (يُكْتَبُ حَديئُهُ): 
و(يُخْرّحٌ حديثُهٌ اعتباراً) . 
وتدلُ عليه جَمِيعٌ عِباراتٍ البَمرْح التي لا يُطْرَحُ بها الرّاوي أو حَديئهُ. 


فِيُجِمَعْ ما كانَ ضِمْنَ هذا الوع فو الحديكة. أو الزواف ةب ويكتتء 
يُخْرَّحٌ في الكتّب» رَجاءَ أن يوجَدَ له في الروايات سِواء مِعا يشاكلة في 0 
أو يُرقى قَوْقَهُ من مُتَابَعات فى الأسانيدٍ أو شَواهِدَء فيَزولَ به أَئَرُْ الضَعْفٍ 
ويَعَقِلَ به الحديثٌ إلى مَرَجَةٍ القَبول. 


فإن قُقِدَ ذلك قَهِىَ أفرادٌ الضعفاء. 


وسيأتى بَيانٌ ما يُعتَبَرُ به على هذا المعنى من الرّوايات. 


و1 


والمعنى النّاني: أن يُميّرَ حديثٌ الرّاوي ويُعْرَفَء لا عَلى مُعنى جُوازٍ 
تَقَويَيِهِ أو التّقَويَة به فكأنّه من معنى : أَنْخِذُهُ عِبْرَة حَْشْيَةَ الصّرّرٍ به. 


كقَوْلٍ أبي حاتم الرّازيُ في (عبدالعَزيز بن عِمْرانَ): «مَثْروكُ الحديثٍ» 
ضَعيفٌ الحديثء مُنْكَرُ الحديثٍ جذَّاف قال ابنّهُ: قلتٌ: يُكْتَبُ حَديٌهُ؟ 
قالّ: «على الاعتبار)"" . 

وكقَولٍ أبي رُرعَةَ أيضاً في (مُحمّدٍ بن عُمَرَ الواقديّ): «ضَعيفٌ»» قال 
ابن أبق جات : قلتٌ: يُكتَبُ حديئهُ؟ قالّ: «ما يُعجبُني إِلّا على الاعتبار» 
تَرَكَّ الئّاسٌ حديئة»9" . 

قلتُ: وتأمّل قولّه: «على الاعتبار»» ولم يقّل: «للاعتبار»» وهذا قَرقُ 
ما بِينَ هذا الاستعمالٍ ومُصطلح (الاعتبار) بالمعنى الأوّل. 

يُؤيّدُ هذا ما قالّه أبو تُعيم الأضبّهانيُ عقب المَضْلٍ الّذي ذكَرَ فيه 
الضعفاء والمتروكينّ : دكن 0 من المذكورينَ في هذا المَصْلٍ شرع مِنّ 
الأنواع » إذا نَظْرْتَ فى ححديثه وَتَمَيّرْنَه ارتَفُعَ م الرّيبُ في أُمْرِوء وَطَهَد لك 
خقيق عا تنك "اليه وأكنزهم عندي: لا تجوز الرُوايَةُ عنهُم ولا الاحتِجاجُ 

بحَدِيثِهم» وا وَإلّمَا يكبب حَديتٌ أمثالهم للاغتِبارٍ والمعرفة إذ لا شبيل إلى 
مَعْرِفْتهم في حَديثِهمء وإذا احتاجٌ الرّاوي إلى ِكْرهم عَرَفَ لَّهُم من نّ الوّضع 
والكَذِبٍ والوهم والخطأ والإنكار وغير ذلكَ» ما يَذْكَرُهم به ولقييدة إليهم ؛ 
ليكون ما كنب من خدينه شاهداً له "على جره جه لهم0”" . 
والمعنى المقّصودٌ هُنا لهذا المئِحَثِ هُرَ الأوّل. 
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)١(‏ الجرح والتّعديل (؟/7"91/7). 
(؟) الجرح والتّعديل (71/1/5). 
(5) الصعفاء. لأبي تُعيم (ص: .)17١‏ 


٠6و‎ 


المنبحث الثاني: 








تمييز ما يصّلحٌ للاعِتبار 








عِمادُ مسألةٍ ما يضْلّحُ للاعيِبارٍ وما لا يصْلُحُ يقومُ على أساسّين: 


الأوّل: صَلاحيّة الوّاوي. 

وَذْلكَ أن يكونّ الرّاوي مَحلٌ الاعتِبارٍ لم يَبْلْعْ حَديتُهُ في الضَّعْفٍ دَرَجَةَ 
السُقوطٍ . 

وللنّاقدٍ الخبيرٍ أبي عبدالله الذّهبي تصويرٌ دَقِيقٌ لمنازِلٍ الرُواةٍ يُقَرْبُ قَهُمَ 
هذه المسألّةء قالَ: «منْهُم من هُوَ العَدْلُ الحَبَةُء كالشَابٌ القويٌّ المعافًى. 

ومنهُم مَن هر ثقةّ صَدوقٌء كالشَّابٌ الصّحيح المتوسّطٍ في القوّة. 

ومنهُم مَن هُوَ صَدوقٌء أو لا بأسّ بهء كالكهل المعائّى. 

ومنهُم الصّدوقُ الذي فيه لِينٌّء كَمَن هُوَ في عافيّة؛ لكن يَوْجَعْهُ رأْسُهُ 
أو به دُمّلُ. 

و منهم ا مض لفقت الْذي تَحامّل» وَيَسَهدُ ١‏ لجَماعَةً ميحهو فا ولا يرُمي 


ويلع 


ومنهم الصّعيفٌ الواهي. كالرجل المريض في الفراش» وبالتّطبيب 
رج عافكة. 


وَستهم التافط المتروك > كساعين المؤمق' الحاذ الخطن: 

وآحء حَالةُ كحالٍ من سَقَطت قَوَبة:. وأشّدف .على الثَلَن. 

وآحن من الهالكينَء كالمحتّضر الذي يُنازعٌ . 

وآحََرُء من الكذَابِينَ الدّجاليت9 . 

قلتٌ: فهذا توْضِيحٌ لِصِفَةٍ أحوالٍ الوا فإذا استثتيت ع تَ الصَدوقٌ ومن 
فَوْقَهُ؛ وجَدْتَ سائرٌ الأوصافٍ تَعودُ في جُمْلَتِها إلى قِسْمَين: 

الأزْل: من يُمْكِنُ أن يُعالّجَ حَديثُهُ من الرُواةٍ تبَعا لحاله في المرّض . 

0 م 4 ً 

والثانى : ما لا سبيل إلى عِلاجِه؛ لتمكن المرّض» او لبلوغه مَبْلغْ 
الهلاك . 
فق احم عن شود جل : 0 خفلف ل ار تروف نطكة ذلك عليه 
كالمجهولٍ. 

فبِالئّظر للأنواع المتقدّمَةٍ للحديث الضَّعيفٍِء تَجِدُ ما يُمْكِنُ عِلاجَُهُ مِمًا 


أوّلاً: حديثٌ 0 والمشتور. 


الاختياط . فيمن ف 

وذلك أن الكَذِبَ في التَّابِعِينَ كانَ قليلاً نادراً؛ لقرب العَهْدٍ من ثُورٍ 
التبُوَةَه ولعَدّم ظهور الشّرَِ في الحديث الذي أصاب مَن بَعْدّهم مِمّا حَمَّلَ 
كَثِيرينَ على الْكَذِبٍ ووّضع الحديث. 
)١(‏ ذكر مَن يُعتَمَدُ قولّهُ في الجَرْح والتُعديل (ص: .)17١‏ 


1١او/لك‎ 


«ما 1 ُجالِسٌ ا وَلا تَحْمِلٌ 00 
كَذلكٌ مما يوجبُ التَشديدَ في الاعِتِبارٍ بحديثٍ المجهولٍ في الطبقات 
المتأخْرَة» خصوصاً مَجهولَ العَيْنِ: ما عُرِفَ من طائِقَةٍ من الرُواةٍ من تَدِلِيسِ 
الأشماءء فَرُبّما كانَ ذلك المجهول شَيخاً واهِياً لم يتعيّن أُمْرُهُ للتّدليس. 
مثل هؤلاء المجهولينَ . 
غيرَ أنَّ النَّأنَ فى الجَُمْلَةِ: صِحَةٌ الاعتبار بروايّة المجهولٍء وإن كان 
مَجهولَ العيْنء كشأنٍ الاعتِبارٍ بالحديثِ المنقطع » من جِهَةٍ الجَهالَة بِعَيْنِ السَّاقِطٍ . 
قال الدَارَقُطنيُ : 'من لم يَرُو عنه إلا دحل واجِدٌء انفَرَدٌ بخبر » وجب 


8 
التوقف عن خبره ذلك حبّى يوافقّه فْقَّهُ غيرة») 1 


وإذا صَحّ الاعتِبارٌ برِوايّة مَجهولٍ العَيْنِء صَح بِالْأَوْلّى الاعِتِبارٌ برِوايَة 
مَجهولٍ الحالٍ والمسْتورٍء خخصوصاً أن الأخيرَيْنِ رُبّما صِرْنا إلى الحُكم 
بقَبولِ حديثهما لذاتِه» وَذْلكَ عندٌ استيفاء شروطٍ الحسن. 

ثانياً: حديثٌ سيئئّء الحفْظٍِء وهُوَ راوي الحديث الذي يُضَعَفٌ بِسَبّب 
لينِء لا من يَبْلُُ الَرْكَ لخلبَة خطته. ٠‏ 

وهذا من أُكْثَرٍ ما اعتّنى أثمّةُ الحديث بالاعيِبارٍ به» وأكثرُ ما جَرى عليه 
التُرمذيٌ فيما 0 من الحديث لغيره نما كانَ من رواياتٍ هذا الصَّئْفِء 
والمعنى فيه ظاهِرٌء فإنّ الصّدْقَ في الجَمْلَةِ ثابتٌ للرّاوي» وَسُوءَ حفْظه لم 
يُعْلْبِ الخطأ على حديثِهء فحيثٌ نَجِدُ ما يَشْدَهُ فإنَ كَبِولَ حديثه مُتَعَيْنَ؛ 
لزوالٍ الشّبْهَة . 


)١(‏ أخرّجه أبو زُرْعَةً الدُمشقيُ في «تاريخه» )141/1١(‏ وإسنادُةُ حسّنٌ 
(؟) سنن الدَارقْطني (/174). 


ويَنْدَرجُ في جُملَتِهِ: حديتٌ الئْقَةِ المخبَلِطٍ الذي عُرفَ أنه حَدّتٌ به 
بِعْدَ اختلاطه» وحَديثٌ مَن عرف بِقَبولٍ التّلقين. 

الِثا: من وَقَمَ الاضطرابُ في حديثِه؛ لكونٍ ذلك واقِعأ ِسَبَبِ سُوءِ 
الحفظ. والاضطراتٌ تكافوؤٌ في الوجوىء فإذا وَجِدَ المرجخ تعمّرً ع افيه 
إليه» والمرجح قد يُكونُ إلى جانب القَبولٍ. 

رابعاً: مَن وَكَمِ في حَديثِهِ الاختلافٌء فرُدٌ لأخلهء فإن لم يتعيّن في 
ذلك الاختلافٍ الخطأء ووجد المرجحٌ إلى جِهَةٍ القَبولٍ وَجَبَ المصيرٌ إليه 
والاعتداد بذلك الوّاوي» ِذْ ما خشيئاة من مَظَنَة خطئه قد انك 

وما لا يُمْكِنْ عِلاجْهُ منهاء ما يلي: 

أؤلا: الكاوق الموضصوف بقونة (مفكة التحديه)ء أن (معروك 
الحديث) » أو (شَديدَ الضّعْفٍ). و أو بأيٌ عبارّة تَقَنَضى الوّهاءَ . 

ثانياً: الرّاوي المنّهِمُْ بالكَذِبء أو سَرِقَةٍ الحديث. وأولى منهُ من يثْبْتُ 
ذلك عليه. 

فإن قلْتَ: ريما رَوَى الواجِدٌ من هذا الصَّئْفٍ أو الذي قَبْلّهِ ما يَرويه 
التّقَاتُ فهَل يُْتَبَرُ بما يُوافِقُ فيه الثّقاتِ أم لا؟ 

قلت: رن دياس جراد اموت كل اعفان 
والنّحقِيقُ: مَنْعُ الاعتِبارٍ برواياتٍ هذين الصِنْمَيْنَء وإن وَفَعَت موافِقّة لرواياتِ 
الثّفات. والعلةٌ في ذلك : ما يَقَعُ في روايّتهم من النّحديثِ بما ليس من حَديثِهم 
المسشموع لَهُمْء سَرقَة أو تُشبيهاً عليهم» أو تلقيناً لهم. أو دسا في كُتّبهم . 

فالواجبٌ النّظْرٌ إلى رواياتٍ هؤلاءٍ بمنزلَةٍ المعدوم في هذا الباب. 

وَمِن كلام الأئمّة في تَوكيدٍ هذا الأضل في التَّمِيِيزٍ بِينَ مَن يُعتَبَرُ به 
ومَن لا يُعْتبَرُ به» ما يلي : 


١١و44‎ 


و(مُجالدٍ بن سَعِيدٍِ)؛ «إذا تَفرّدَ أَحَدّ من هؤلاء بحديث ولم يُتابَعْ عليهء لم 
يُحتَحّ بهء كما قال أحمَّدُ بن حنبل: ابنُ أبي ليلى لا يُحتَحُ به إِنّما عَنى إذا 
كه انال 1 

قلتٌ: فهذا دال على أن حديت هذا الصّنْفِ صالحٌ عند عدّم التَمرْدِ. 


وَقال أحمَدٌ بن حنبل: أما ديك ابن لهينة يخبدء وَإنّي لاقنت كثيراً 


مِمًا أكْنُْبُ أَعمَبرٌ به ويقَوي بِعْضه بغضا» ”7 . 


فإن كانَ من أحاديثٍ مُنَّهَم أو متروكِ أو منْكرٍ الحديثء مِمْن هُوَ 
شَدِيدُ الضَّعْفِء فهذا لا يُعتَبَرُ بحديئه عِنْدَهُم. 

قال أحمّدُ بنُ حنبلٍ في القَرْقٍ بينَ النُوعينٍ : «الحديثُ عن الصعفاءٍِ قد 
يُحْتَاجٌ إليه في نا 

وبَيّنَ ذلكَ بأكئر من هذا في رِوايَةِ أخرّىء قيلَ له: فهذه الفوائد الب 
فيها المناكيرٌء ترى أن يُكْتَبَ الحديثٌ المنْكرُ؟ قالَ: «المئكرُ أبداً منكرّاء 
قيلَ له: فالصُعفَاء؟ قال: «قد يُحْتَاجُ إليهم في وَقْتٍ) كأنّه لم ير بالكتاب 
0 000 ْ 

قلتُ: وَجَْهُ تَرْكٍ كتابّةٍ المنكّرات» عَدمُ صِحَةٍ الاعتِبارٍ بها؛ لأنَّ 
الاعتبار لا يكونٌ بما ليس له أصْلُء والمتكراتٌ لا 0 لّها. 

أمَا أحاديثٌ الضعفاءِ لعن يوجَدٌ ما يَشُدّها فهذو تُكْتَبُ؛ٍ لأنَّ لها أصلا. 


وكذلك 3 م أحمد في المسئَّدو) إن أككرّه ه من رواية الثّقاتِ العتفين» 
وفيه رواياتث الضعفاءِ الْذِينَ تُعْرَفَ أحاديئهُم أو معانيها من وجوه أخرّى» إلا 


.)7179/5( كتاب (العلل) في آخر «الجامع؛‎ )١( 

(؟) أخرّجَّه الخطيبٌُ في «الجامع» (رقم: 19817) وإسنادُةُ صَحِيحٌ. 
(6) العلل» رواية أبي بكر المرُوذيٌ (النّص: 5817). 

(54) مسائل الإمام أحمّدء رواية ابن هانئ .)١737/5(‏ 
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قليلا جا مِمًا يُمكِنُ وَضْفْهُ بالكارّة» ولم يَجْرِ من أحمَّدَ على سَبيل القَضْدٍ 
مع تبينه. لتكارته . 

قال الجَؤْرّجانىُ في (سَعِيدٍ بن سِنانٍ أبي مَهْديٌ الحمصِيّ): «كانَ ! 
اليَمانِ يُتْني عليه في فَضْلِهِ وعِبادَتَهء قالَ: كُنَا تَسْتَمْطِرُ به. فنَظْرْتُ في حديئه 
فإذا أحاديئّهُ مُعْضَلَةٌ ارك أبا اليّمانِ بذلكٌ» فقالَ: أمَا د 
لم يكب منها شَيئاء فلمًا رََ جَعْتُ إلى العراقٍ ذَكَرْتٌ أبا المهديّ ليحيى بن 
مَعين ) وقلتٌ: ما مَتَعَكَ يا أبا زكرا أن تَكتُبها؟ قال: 0 
الأحاديك؟ من أيْنَ وَقَمَ عليها؟ لعلّكَ كتَبْتَ منها يا أبا إسْحاقٌ؟ قلِتُ: 
هلها شيا يمير الأغة يدغ قال تلق له يقني بهاء عرت بزاظ 3 

قلتُ: وعنْدَ بَعْض التُمَّادٍ لا يُتْرَكُ حديتٌ الزاوي حنّى يَجْتَمِعَ الجميعُ 
على تَرْكِ حَديثِهء وعلى هذا فمّن لم يتمق على تَرْكِ حديثه فهُوَ عند هذه 
الطائفّةِ صالحٌ للاعتِبار. 

وهذه طَريعَةٌ أحمّدٌ بن صالح المصريٌ . 

قال و يعقوت يق شفيات : سَمِعْتُ أحمّدَ بنَ صالحء وذَكَرَ مَسْلَمَةَ بن 
عُلَيٌ ‏ قال: «لا يبْرَكُ حَديتُ رَجُلٍ حّى يَجْتَمِعَ الجَمِيعُ على ترك حَديئِوء قد 
يُقال: (قُلانٌ ضَعيفٌ)» 5 أن يُقالَ: (قُلانُ مَتروكٌ) فلاء إِلَّا أن يَجْتَمِعَ 
الجَميعٌُ على نَرْكِ حديئه»”") 

كنك عاص الع ون تح لضان أنه لا يدك حديتٌ د الرّجل 

ع َ 
لكن هذا يجب أن بكو مَشروطاً بِعَدّم ظهورٍ وَجْهِ الجَرْح الذي يَسْقَط 


)١(‏ أحوال الرّجال» للجورّجانيٌ (النّص: )7"١١‏ والكامل» لابن عَديٌ (7"994/4). واسمم َس 
اليَمان: الحكم بن نافع . 

) المعرفة والتّاريخ (؟/111١)‏ ومن طريقه: الخطيبُ في «الكفايّة؛ (ص: .)18١‏ 

© الكت على ابن الصّلاح» لابن حجر .)547/1١(‏ 


١م‎ 


به حديتٌ الراوي» وإِلّا فَإِطَلاقُهُ لا يَجْري على الأصولٍء فإنّ الجماعَة قد 
تُعَدّلُ الرّاويّ» ويطَلِعُ واجدٌ من أهل الاختصاص على كَذِبِهِء فهذا عنْدهم 
في التّحقيقٍ كافٍ لإسْقاطٍِ جميع روايته. 
2 و مه 

والثانى: صَلاحيّة نفس الحديث. 

قيعي 1 ما لم يَنْيْتْ أنه : كَذِبٌء أو مُنكَرٌء أو خطأ. 

فيَصِحٌ الاعتِبارٌ بما يلي: 

أؤل: المنْقِطعْ . 

اا" المزسل . 

ثالثاً: المغضّلٌ بِسَفْطٍ انْتينء وَذْلكَ فيما يَرْفَعُْهُ صِغارٌ التَّابِعينَ أو كبارٌ 
أتباع التّابعينَ”'2» فإن طالَ السَّقْطَء أو كان في الطبقاتٍ المتأخْرَةٍ فلا يَنبغي 
الاعتدادٌ بهِ؛ لقوَةٍ مَظَِةٍ الرّهاءِ بتتابع العِلَلٍء أو مِن أجل تَسامُلٍ مُتآخري 
الرُواةٍ فيمّن يَحمِلونَ عنهُم. ظ 

وابعا؛ حديثٌ المدس الذي عَنْعَنَ فيه» أو نَبَتَ تَدلِيسَة فيه» ما لم 
يَرْجِعْ تَدليسُهُ فيه إلى مَتروكِ الحَديثِ أو مُتّهُم بالكذب. 

حاينا : المزها إرمالا خا 

ولا يَصِحْ الاعتبارٌ بما يلي: 

أوُلاً: المعلّقُ» حنّى يوئَفٌ على إسنادوء إذ المعلّقاتٌ تَرْجِمُ في 
الأضْلٍ إلى الأسانيدء فإن لم يَف له على إِسْنادٍ نُزْلَ منزلة ما لا أضل له. 

ثانا الفقلوث:. ش 
)١(‏ قالَ الخطيبٌ: «حُكمُ المغضّل مثلٌ حُكم المرسّل في الاعتِبارٍ به فقط؛ (الجامع لأخلاق 

الراوي 193/5). 


١٠١4م١‎ 


فالعا لمشت 

ا 

خامبا: الشَّاد. 

سادساً: المعلّلٌ المتعيّنُ خطؤٌة. 

0 ويا نه أجل كوْنٍ الرّاجح فيها الخطأء والحديثٌ إذا 

نه خطأ فإنّه , يضح الاغتدادٌ به» إذ الكيزا لن يَكونٌ صُوَاناً: 

0 المدكد 

ووَّجَهُ سقوط الاعتبارٍ به أنّه لا يَخلو من : أن تَكونَ نَكارَتُةٌ بسَببِ 
المُخْالَفَةَ من الرّاوي الضْعيفٍ » وَهذه تجو خطأء ولا يُعتبرٌُ 0 بالخطأ. 

أو أن تكونّ نكارَثهُ بسَبَب النّفْوُوِء فيَخْرُجَ عن هذه المسألة؛ لأنَّ 
الاعتبار إِنّما ييكونٌ بما يوجَدٌ لهُ الموافِق. 

وَريما جاءت التّكارَةٌ يسبب النّدليسِ عن مَثْروك أو متهم . 

امناً: الموضوح” . 

وعَدَمُ الاعتبار بما تَبَتَ أنّه كَذِبٌ أو مُنْكَرٌء ظاهرٌء وإن تَعَدَّدَتْ له 
4 َال ابن :الطلاع في توكيد: طرف نما بيلثة بَيْْثُهُ هُنا: «لَنِسَ كُلْ ضَعْفٍ في الحديث يُزولٌ 

بمجيه من وجووء بل ذلك يتفاوَتٌ : 


فمنهُ ضَعْفٌ يُرِيلُهُ ذلك» بأن يَكونٌ ضَعْفُهُ ناشئاً من ضَعْفٍ حِفْظٍ راويهء معّ كونه من 
هل الصَّدْقٍ والذيالة؛, فإذا رأيْنا ما رَوَاهُ قد جاء من وَجْهِ آخرّ عَرَفْنا أنه مِمّا قد حَفِظَهُء 
ولم يختل فيه ضَبْطهُ له 

وكذلك إذا كان ضَعْفُهُ من حيث تُ الإزسال» زالَ بحو ذلك» كما في المرسلٍ الذي يَرِسْلهُ 
إمامٌ حافظء إذ فيه ضَعْفٌ قَليلٌ يَزولُ بروايته من وَجْهٍ آخْر. 

ومن ذلك ضَعْفٌ لا يَرولَ بحو ذلكَ؛ لقوَّة الضْعفٍ وتقاعَدٍ هذا الجابر عن جَبْرِهِ 
ومُقَاوَمَتِهِ؛ وذلك كالصَعفٍ الذي يشام كرون الرّاوي مُتّهماً بِالكَذِبِ» أو كَوْنِ الحديث 
شادًا؛ . (علوم الحديث» ص ٠:‏ 0 


٠١4م4‎ 


الطْرْقُ وكَثْرَتُْء فلا تُعْني كَثْرَتُها في التُحقيت شَيئاً؛ لجوازٍ النُواطؤٍ من قِبَلٍ 
الكذَّابِينَ والمنّهمِينَ على تنويع الأسانيدٍ للحَديثِ الواحدء فَرُبّما نُتَجَ تَعَدُةٌ 
الطَرْقِ عن روايّة رَجُلٍِ من الضّعفاء. عُرِفَ بذلكَ الحديث؛» فسَرَقَهُ المنّهمونٌ 
وتّداولوهُ بيتهم» يَسْرِقُهُ بغضهم من بَغض. 

وجَاؤ أن يكوة: الشعيك الدي: دحم إلبه تمي الطوق :يقن يعتبر بوه 
ولكن ليسّ في تلك الطَرٌقٍ ما يشّدُّهُ؛ لوّهائها. 

وهذا لا يُتّقى إِلَّا بتمييز ما كان يَصْلّحُ للاعتِبارٍ بحسب رُواتِهِ من جَهَةٍ 
حفْظِهم وأنّهم لم يَبْنُغوا النَرْكَ والسَّلامَةٍ من العلّةِ القادِحَةٍ في الإسنادٍ أو 

وأْمئِلَةُ ما لا يُعْتَدُ به مع تَعدّدٍ الطرْقٍ كثيرةٌ. 

ِثْلُ حَديثٍ: امن حَفِظَ على أمتي أَزْبَعِينَ حديثاً من أمْرٍ دينهاء بَعَنْهِ الله 
يوم القِيامّةِ فَقيهاً»» فهذا رُوِيَ من حَديثٍ ثلانَةَ عشَّرَ ود من الصّحابَةء 
بأساليد كتيرة كلها :واهِيَةٌ سَاول0 . 


مده 


وَحديثٍ «زِزْ غِبًا تَرْدَدْ خبّااء رُوِيَ من حديث أبي هُريرّة وأبي در 
وحَبيبٍ بن مَسْلَمَةَ وعبدالله بن عَمْرِو بن العاص وعَبدالله بن عَمَرَ بن 
الخطات وجابر بن عبدالله ا أمّ المؤمنينٌ؛ اوكلها واهنة الأعاند وها 
كان فيه بعض النْمّس فإنّه يفتَقِرُ إلى ما يشذهُ. 

وَقال الزّيلعيُ في شأن أحاديثٍ الجهر بالبّسملة في الصّلاة: «وأحاديتُ 
الجَهْرٍ وإن كَثْرَت رُواتُهاء لكنّها كُلْها ضَعيفةً» وكم من حَديثِ كتْرّت رُوانه 
وتعددث طَرُقُه وهو جيك فشنى؟ كحديك الطير”"©. وححديث الحاجم 


)١(‏ شَرَحتُ علّله في جُزء «التّبيين لطرقٍ حديث الأربعينَ». 

(؟) هُوَ ما رُوِيٍ أنْ الئِْيّ يله أتِيّ بطَيْرِء كَقالَ: «اللّْهُمْ اثيني ياعنك لفك إليك ياك معن 
مِنْ هذا الطيْرٍ»» فَجاءً عَلِي » فأكَل مَعَهُ كك العويك,. انر ردقه في «العلل المتناهِيّة لابن 
الجوزيٌ .)7785-576/1١(‏ 


١١م‎ 


والمحجوع» وحديث (من كنتٌ مولاة فعليٌ مولاه)» بل قد لا ريك الحديتٌ 
كثرَةٌ الطُرْقٍ إِلّا ضَعْفا»0 . 


تثيبه: 
0 3 بك 2 0 َه ءَ 

الاعتبارٌ بالطرّقٍ المزجوحة التي دل النَّظرٌ على أنها خطأء لا يَصِحٌء 
كما تقدم. وهو مِمَا يَعْملٌ عنْهُ كثيرٌ من المشتغلينَ بهذا العليه يَغْرُ أحدَّهُم 
ظاهِرٌ وُرودٍ طريق أخرّى للحديثء فيُقرّي بهاء دونَ ملاحظة شذوذها في 
الإسنادٍ مَثَلاء أو رُجوعِها إلى نَفْسِ طريقٍ الحديث الأولى التي أرادَ تُقويتها. 

لَك مثالين توضيحاً لذلك: 

المثال الأوّل: روى مَنْصورٌ بن المعتمرء عن - حثمة خَيْكَمَةٌ بن للالصصمن 
عن ابن مسعودء قال: قال ل الله علد : رلا سَمرَ إلا لأحد رٍَِ 
لِمْصَلٌء أو مُسافر» . 

هذا الحديثٌ رَوَاهُ عن مَنْصورٍ التّقاتُ 1 أضحابه: سُفيانُ النُوريُ» 
يي سن الحجاج» وجرير بن عَبْدِالحميد» وأبو عَوانَة الوَضاحُ الِيَشْكْري ؛ : 
وعَمْرُو بن أبي قَيْسء جميعاً هكذاء لكن منهُم من يَذْكُرٌ واسطة مُبْهَمَةُ بين 
حيلم يوان السعوده ومنهُم من لا يَذْكْرء وعلى كلا الحالَيْن فإنّهِ مُنْقَطِعْ 
حيئَمَة هُ لم يُذْرِك ابنَ مَسَعودء والواسِطةٌ يم : 


خالّفٌ الجَماعَةَ عن مئصور: إبراهيمٌ بنُ يوسّفَ الصّيرفيُء فَرَواهُ عن 
سَفيانَ بن عَيَيْئَة عن مَنْصور عن حبيب بن أبى ثابت» عن زياد بن حديّرء 


فِحَسِبَ بَعْضٌ الئّاس هذه طريقاً أخرّى للحديثء وما فَطَنُوا إلى أنَّ 


.)859094/1( نصب الكاية‎ )١( 


٠١4م5‎ 


الصَّيرّفىٌ هذا وَهَمّ في إسنادِه على ابن عْيَيْئَةَه من أجل المحفوظٍ عن 
مَنْصورٍ فمَن يُعْتَمَدُ قَوْلَهُ في النَّقّلّةَ كالنّسائيٌ قال في (الصَّيرَفِيّ): «ليسّ 
بالقويٌ» وهُوٌ من شُيوحِهء والرَّجُلُ حسَنُ الحديث ما أتى بما هُرّ مُوافِقٌ 
لرواية الثّقاتء أمَا أن يأ تي بمثل هذا الإسنادٍ فهذا مَقَامْ إعمال قولٍ التَّاقَلِ 


(ليسّ بالقوي). 

فإذا تبيِّنَ أنَّ روايّة الصَيرَفِيٌ وَهْمْء والحدية: كما رَوَاة جماعَة الثّقات 
عن مَنْصورء فيَسْقُط الاعتِدادٌ بطريق المووفة: روفي لأنس رؤاية حول 

والمثالٌ النّاني: ما رَواهُ الضَّحَاك بن نبراس» عَن ثابتٍ البنانِيّ» عَنْ 
نس بن مالك» عن زيل بن ثابت» قالّ: 

أقيمَتٍ الصَّلاةُ؛ فَخْرَجَ رَسُولُ الله يل يَمْشِىء وأنا مَعَهُء فُقاربَ في 
الحطَاء ثُمّ قال لي: «أنَذْرِي لِمّ فَعَلْتُ هذا؟ لِتَكَثْرَ عَدَدْ خطانا في طلبٍ 
ام 





)١(‏ حَوّجتُ الحديت وبيّئْتُ علته في تعليقي على كتاب «تُسميّة ما انتَهى إلينا من الرُواةٍ عن 
أبي تُعيم الَضْلٍ بِنٍ دُكَنْنِ؛ لأبي نُعيم الأصبهانيّ (رقم: 209. 
كذلكَ أَنْظْر ما بيه لتطبيق ما يُشْبهُ هذه الصُورَةَ في مثالٍ آخرّء وهو بياني لعلة حديثٍ 
اين حُسْنٍ إسلام المرء ِ تَرْكُهُ ما لا يُعنيه»» في تعليقي على كتاب «الرّسالة المغنِيّة في 
السكوتٍ ولزوم البيوتِ» لابن البنّاء الحنبليٌ (رقم : ). 

(9) أخرّجَه ابن أبي شَيبَةَ في «مُسئده» (كما في «المطالب العالية» 90/5" رقم: 511غ؛ 
و«إتحاف الخيّرَة؛ رقم: 49) وعَبِدُ بن حُمَئِدٍ (رقم: رابو يعلى (كننا في 
«المطالب» رقم: 0517) والطبراني في «الكبير» ١77/0(‏ رقم: ) وابنٌ ع عدي في 
«الكامل» )١57/0(‏ من طريق عْبَيْدِالله سن موسّىٍ. . والبُخاريٌ في «الأدذب المفرّد» (رقم : 
4) حدذثنا موسى (وهُوّ ابِنُ إسماعيل) . والطبرانيٌ أيضاً (رقم: 4 من طريقٍ 
ا والعُقيليُ في «الصُعفاء؛ (14/1؟) من طَريتٍ مُسلمٍ بن إبراهيم» 
بيهم قالُوا: حدَّثئنا الضَحَاك: بهء ولفظ حَرَمِيٌ مَعناةُ. 
وأخرّجَه الطبرانيُ رقم : 0 من طريقٍ مُسْلِمٍ بن إبراهيم» أيضاً لكن من مُسِنَدِ 
أن » لم يَذْكْر رَيْداً. 


١١مه‎ 


فهذا تابَع الضّحَاك عليه: مُحَمَّدُ بن ثابت البُنانيٌ عَنْ أبيهوء به 
رفوع 

والشخاك لين الحديثة::ومحمد بن غابت لبت بالقوئ وكلاقها يله 
به» ولو سَلِمَ حديثُهما هذا مِنَ المخَالْمَةِ لكان حديئاً خسئاًء غير أن 
حمّاد بنَ سَلْمَةَ والسّرِيٌ بن يحبى وجَغفَرَ بن سُلَيمِانَ الصْبِعي رَوَوهُ عن ثابتٍ 
البُنانيٌ عن أنّس عن زَيْدٍ مَؤقوفاً من فغل زَيْدٍ وقؤله”". 

وقالَ العقيليٌ : لاحديثٌ حمّادٍ أولى». 

قلتُ: كيْفٌ لاء وأَنْبَتُ الئاس في ثابتٍ حمَّادُ بنُ سَلَمَة؟ ومُتابعُه 
السّريُ ثقةٌ؛ وجَعمَرٌ صَدوقٌء ولا يقاوم الضّحَاكُ ومُحمّدُ بن ثابتٍ مُجِتَمِعَينِ 
جَعفراً وَحْدَّهء فكيفٌ بمن قَوْقَه كحمَّادِ؟ بل كَيْف بهم مُجِتَمعينَ؟ 

لِذا قال أبو حاتم الرّازيُ : «رَوَى هذا الحديتَ جَماعَةٌ عن ثاب 
البُنانيّء فلم يُوصِلَْهُ أَحَدٌ إِلّا الصَّحَاكُ بن نبراس» والمكاك لز "الحنيف: 
وهُوٌ ذا يُتابعُهُ مُحمّدُ بن ثابت». ومُحمّدٌ أيضاً ليسٌ بقويٌء والصّحيحٌ 
ك1 

فهذا مِمَا ب يُبِيْنْ لك أنْ ما يُعْتَبَرُ بو من طرق الحديثٍ: اها صلم :من 
المعارض الزاجح» ِذْ قِيامُ المعارض الرّاجح ل ها : قعل ييل دَفْعْ 
الْضُرٌ عنه . 





)١(‏ أخرّجه أبو داودٌ الطيالسيُ في «مُسئّده» (كما في «إتحاف الخيّرة» رقم: )١518‏ ومن 
طريقه: الطبرانيُ في «الكبير» (9//5؟١‏ رقم: ٠‏ والبيهقيٌ في «الشّعب» 0 
رقم : : 1874) قال: حدننا د بن الك به 
ووَقعَ في روايّةِ البيهقيّ فيما يبدو اختضاز ارقم أنَّ الروايّة من هذا الوَّجْهِ موقوقة . 

0( أخْرجه العُقيليُ )١١9/1(‏ والبيهقيٌ في «الشعب» (70/6 رقم: 89 من طريقٍ حَمّادٍ 
والطبرانيُ في «الكبير؛ (0/؟١‏ رقم : : 4047) من طريتي السريّ. وعَبِدَالرٌزَاقِ في 
«المصئّف» 011!//١(‏ رقم : : #امة١)‏ ولم يذكر البيهقٌ في روايته رَيْداً. 

(9) علل الحديث (رقم: 248 ). 


١ء١مك‎ 


المبحث الثالث: 








0 ا نم 
تقويّة الحديث بتعددٍ الطرّق 








تقدّم فى (الحديث الحسن) ذِكْرُ (الحسّن لغَيْره)» وأنّه الحديتٌ 
الضّعيفٌ الذي لم يَبْلُْ ضَعْقُهُ السّقوطً لانّهام راويهِ بالكذب أو غَلَبَةِ الخطأء 
يَنْجَبِرٌ بمَجِيئِهِ من وَجْهِ آخرَ يُْتَبْرٌ به. 

وبَينْتُ في المبحث السَابي ما يُعْمبَرٌ به وما لا يُعتبرٌ به من الحديك» 
والّذي هُرَ مُقَدْمَةٌ ضَروريَّةٌ لمَهُم هذا المبحثِ. 

ومَحلُ الحديثٍ منهُ عُنا مَقصورٌ على المثهاج الذي يَصِحْ به تقرية 
حديث ضعيف يَعْتَبرٌ به الأَم | لحْفَةٍ ضغفه» 6 ِذْ أُسْقَطنا فيما تقد 

م.م ضاد يعبر . في بغيره مم 

ما لا يعْتَبِرٌ به. 

وَبَيالُ هذا الأضل أن تُقول: 

الم أنّ تقويّةَ الحديث الضّعيفٍ الصّالح بغير يُشْتَرَطُ لها في الجابرٍ 


2-2 


أرْبَعَة شرواط: 
2-8 و 7 مر َ- 0 3 / 2 
الشرط الأوّل: أن تَكونَ حديثا له نفس دَرَحَةٍ المجيور به من حَهْةِ 
مَن يُضافٌ إليه. 
أي: إن كان الضّعيفٌ المرادٌ تقويئهُ حديثاً مَرفوعاً» وَجَبٌ في جابره 


١١ما/‎ 


أن يَكونَ مَرفوعاً. صَراحَةَ أو حَُكماً؛ لأنَّ المراد تَقويَةٌ أحدٍ الطريقَيْنِ بالآحر 
لتضحيح نسْبَتهما إلى نَفْسِ القائلٍ أو الفاعل . 

ويَخْرْحٌ منه: تَقويّةٌ الحديث بما لين بحديث» أو بما يِسْبَتُهُ إلى مَن 
هُوَ دونَ دَرَجَةِ مَن يُنْسَبُ له ذلك الحديثٌ. 

ولذلكَ طرق لا يَصْلّحُ انبا شَيِءِ منها لتَقويّةِ يَسْبَّة الحديثِ الضعيِفٍ 
إلى النَّبِي كك : 
أوّلها: تَقوِيَتّةَ بمُوافَقةٍ ظاهر القرآن» رَعَمَه بعضهم. 

وهذا يُكونٌ صَحيحاً أن يُقالَ: المعنى الذي جاء به الحديثُ الضُعيفٌ 
مَوْجَودٌ في كتات. الله لكن يُبُقي للحديث وَضْفَ الضّعْفٍ في يَسْبَْيَهِ إلى 
لني كلل قَوْلاً أو فعلاً. 


ولَّيِسَ اشتمالٌ الحديث على الحقٌء مِما يُجيرُ بمجرّده نسْبّتَهَ إلى 
الي يكل وإلَا أَسْقَطنا الاعتدادَ بقّوانين هذا العلم» ولَقَالَ مَن شاء ما شاء. 


وَمِن مثالٍ هذا: تَقَوِيَةُ ما رَواهُ دَرَاجٌ أبو السمْح» عَنْ أبي الهَيكم» عَن 
أبي سَعِيدٍ الخُذْريٌء قالَ: قال رَسول الله ككئِ: «إذا رأَيْتُمْ ْم لجل يَعْنَادُ 
المساجدّء فاشْهّدوا له بالإيمانٍء قالَ الله تعالى: #8 إنَّمَا يَمَمْرُ مَسَيِدَ اللو مَنّ 
امت ينه وَالْيَوْوِ الجر [القوبة: 2084© 


فهذا معْناهُ في كتاب الله صَحيحٌ» لكنّ الحديت لم يُرْرَ إِلّا بهذا 
الافنداف وهر إسكاذ ضحف: درّاجٌ ضَعيفٌ الحديثٍ عن أبي الهيِكم 
جاءً بالأمْرٍ بِالشْهادَةٍ بالإيمانٍ لمتادٍ المشجدٍء وهو مِما لا شاهِدَ له من 
القرآنٍ. 





)1غ( أحرّجَه التُرمذيُ (رقم: لا او وغيزه. 


١١4م‎ 


ثانيها: تَقويَتُةٌ بالموقوفاتٍ على الصّحابَةٍ. 


الحديثٌ الموقوفٌ لا يُقرّي المرفوعَ إلا إذا كانَ مِمّا لا مَجالَ للرّأي 
فيه 7 3 من أحاديث بني إسايل. 
ا 0 

قلتٌ: َيِسَ لهذا مثال يَقولُ فيه الشّافعيّ بتضحيح نِسْبٍَ حَديثِ مَرفوع 
إلى النبيّ كد عِلَتّهُ الإزسال» بِقَوْلِ صَحابيٌ أو فِعْلِهء وإنّما وُجِدَ في كَلامِهِ 
تَعضيدُ الخكم المسْتفادٍ من المرْسّلء بِجَرَيانِ عمل بغعض الصَّحايَة بهء كما 
وَقَعّ منه في بَعْض مُراسيل سَّعيدٍ بن المسيّب. 

وتُبوتُ الحُكم بهذا الطريق غَيْرُ تُبوتٍ نسْبَِ الحديث. 

وَجاءَ عن أحمَّدَ بن حنبل في هذا ما قد يُتَعلْقُ ب وذلك ها كاه أبز 
ُرْعَةَ الدمَشْمَيٌ ٠»‏ قالّ: سألتُ يحبى بنّ مَعِين عن حَديثِ أبي سَلَمَةَ عن جابرٍ 
قن الشفحة: قلت له: ما تقول فيه؟ قال: ١مُنْكُراء‏ ورأيئة يُنْكرُ رَفْعَهُ عن 
جابوء 0 لجيه وقوقه عن سَعيك وأبي مَلْمَة. قال أبو زُرْعَةًَ : 0 قلت لأحمَدٌ بن 
حول تقول فيه؟ قال: ١هُوَ‏ نشل ورَفْعَ منهة )» وَاعتَدٌ برواية مَعْمَرٍ له 
واحتّجح له برواية مالك وإن كانت موقوفة: قلت لأحمَد: ومن أي شىء 
نَبَتَ؟ قال: «رَواهُ صالحٌ بن أبي الأخضر» يعني مثل روايّةٍ مَعْمَرِه قلتٌُ: 
صالحح يختّج حت به قال: (يُسْتَدلُ به لي 

قلتُ: كَظَاهِرُ هذا أن أحمّدٌ قوّى المرفوعَ بالمؤقوفٍء وليسّ كذلك» 
وإِنّما أطَلِىَ لَفظٌ (الموقوفٍ) هُئا على المرْسَلء وذلكَ أن الحديت رَوَاهُ 
مَعْمَرُ بنُ راشدٍ وَصالحٌ بن أبي الأخْضَر وغيرُهماء عن ابن شِهاب الرهرئٌ 


00( وسيأتي ذِكْرُ نَصّهِ فيه. 
(9) تاريخ أبي رُرْعَةَ .)1555-557/١(‏ 


عن أبي سَلَمَةَه عَن جابر بن عبدالله» قال: قَضَى رَسُولُ الله يك بالشْعَةٍ في 
كل مال لم يُقْسَمْ فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ وصَرَفَتَِ الطَدْقُ فلا شُفْعَةَ. 


ما انك في الوط" افقال؛ : عَن ابن شهابء عَن سَعِيدٍ بن 
المسيّب»ء وَعَنْ أبي سَلمة بن عَبْدالرَ حمن بن عَوْفِء» أنَّ ل الله كه تضى 
بالشقعة ع« الحديك: مكتاة: 


وهذا مُرْسَلء وليسّ بموقوفٍ. 
ورَجح أحمّدُ والبُخاريُ”' وغيرُهما وَضْلَّهُ وهُرَ الصَّوابُء إِذْ مَعْمَرٌ 


من حُفَاظٍ أضحاب الزُهريّ» وزادّه رُجحاناً في حِفْظٍ الوَضْل مُتَابَعَةُ مَن تابَعَةُ 
8 ع يمو 2 
ممن يعثبر يه . 
ثالِتها: تَقوِيَةٌ الحديثِ بِجَرَيانِ العمل أو الفّتى به. 

يُسْتَأَنْسٌ بالضّعيفٍ الذي لا مُعارضٌ لهء إذا جَرَّى عليه عَمَلٌّ أمل 
العلم؛ من الصّحابَة فمن بعدَّهّم في عَضْر التّقْل والرُوايَة. 

أما عَدُ ذلك العمل منْهُم دَليلاً على تُبوتِ الحديثء فلاء إِذ العمل قد يجري 
بِالشَّيءٍ بناءً على أل آخْرَء من دلالَةٍ كتاب أو سُّئَّةِ صَحيِحَةٍ غير هذا الحديث . 


.)50179 هُوٌ في روايّة يحيى اللْيئي (رقم:‎ )١( 

0 فقّد أخرّجّه في «١صَحيحه؛‏ (رقم: 099 ١٠٠0كء‏ (١لكء‏ 9اكك كلك ككللل 
/) من طرق عن مَعْمَرِءِ به. 

26 بل اختلفت الوواةٌ على مالك فيه» فَأَرْسَلّه عن أكئَرٌ رُواةٍ «الموطأك. ورواة تعض س أضحابهِ 
عنهُ مَوصولا. 
قال ابن ل ام ا أخرّججه من طريت الماك ين 
الماجشونٌ» داب عاصم» ويحيى 1 قُتَبْلَة وأَشْهَتُ ب بن 50 وأَرْسَلَهُ عن 
مالك سائرٌ أضحابهء وَهذهٍ كانت عادَّةٌ لمالكِ» يَرْقَمٌ في الأحايينٍ الأخبارّء ويوقِفُها 


مرارأء ويُدْسِلها مَرة ويُسْيِدُها أخرّى» على حسّب نَشاطِو. فَالحُكُمٌ أبداً لمن رََعَ عنه 
وَأْسْئَدَء بعد دَ أن يكونَ ثقةّ حافظاً مُنْقناً» . 
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على أنه لا يوحد لهذا مِثال صالحٌء أنَّ حديثاً ضعيفاً تقَوّى بالعمل» 
وإِنّما يوجَدٌ العَمَلُ بما هُوَ ضَعيفٌء وله أُمْيْله كثيرَةٌ. 


كانّذي روي عن سَعيدٍ بن عَبْدالله الأَوْدِىٌ» قال: 


شَهِدْتٌ أبا أمامّةَ وَهوٌ في النزْعء فَقالَ: إذا أنا مِتْ فاضئعوا بي كما 
أمَوّنا رَسولٌ الله كَكلِدِ أن - م بمَؤتاناء أمرّنا رَسِولُ الله يكل فَقَالَ: «إذا مات 
أحَدٌ ِن إخوايكمء كَسَوٌ سو اكرات عن ارو اناق أحدكم على رَأْس قَبْرِ» 
ثمّ ليَقُلْ : يا 0 قُلانَةَ فإنّه يَسْمَعْهُ ولا يُجِيبٌ» ثم يُقول: يا فُلانُ بنّ 
قُلانّة» فإنّه يَستَوي قاعداًء ثُمّ يَقول: يا قُلانُ بِنَ فلانّة» فإنَّهِ يقول: أَرْشِدنا 
يتملك الله ,ؤلكو لأ تشغرون»: فليقا:: اكز ها حختك عليه من الدنيا: 
شَهَاةة أن الا إله ]لأ اله .وأن تصئداً عبكة ووسؤلة + .وائك وفيت بالله ويا 
وبالإسلام ديناً» وبِمَحَمدٍ نَبيّاء وبالقرآنٍ إماماًء 0 متكرا وتكيرا بالحد واحد 
جيه امك مايه رفول انطلِقٌ بناء ما فْعْدُ عند مَن كد لَفْنَ حَُجْتَه 
فيكونٌ الله حَحِيبَهُ دوئهما»» فقالٌ رَجِلّ: يا رَسول الله» فإن لَمْ يَعرِفٌ أمّه؟ 
قال: افِيْنْسبه إلى خوّاء: يا فلان بن حوّاة7؟. 


ذَكَرَهُ ابن القيّم وَقالَ: «فهذا الحديثٌ وإن لم يثبّت» فاتصالٌ العمل 
بهو فى سائر الأمصار والأغصار من غير إنْكارء كافٍ فى العَمّل به:”” 


قلتٌُ: فجِعَلَ العمل به عن مغ متنا م اماه كيه 
العادَةُ» وكانٌ ذكرَ عن الإمام أحمدٌ بن حنبل أنه استَحسَنّ تَلقِينَ المِّتِ في 
قَبرِهٍ بح ل ولم بذكرد هق العين نظي ذلك 


0 أخرّجه الطبرانيٌ في «الكبير» (5497944/8 رقم: 7914) وابنُ عساكر في‎ )١( 
من طريقين عن إسماعيل ب بن عيّاش» حدثنا عبدالله بن محمّد الفُرشيُ » عن‎ )*( 
. يحبى بن أبي كثير» عن سَعِيدِء بهء في رواية ابن عساكر: سَعيدٍ الأزديٌ‎ 
قلتٌ: وإسنادة اواك وَالتبِعَةُ فيه على القرشيٌّ نّ هذاء فهو متجهول متك الحديث,‎ 

0) الرُوح» لابن قيّم الجوزيّة (ص: .)١7‏ 
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وابنُ القيِّم قد طعن على هذا الحديثٍ وردّه في غير هذا الموطع من 
كيه + وليس هو من قِسْم الحديثِ الصّالح للاعتبار أصلاء بل هُوَ منكرٌ 
باط . 

ومجاكنة هذا الاستعمالٍِ للحديث الضَّعيفٍء تَنَصِلُ بأضل (مَنْع 
الاحتجاج بالحديث الصّعيف) وسيأتي بَيانهُ . 
رابعها: تَقويَةٌ الحديثِ باستّدلالٍ المجتجدٍ به. 

وَهذا أَضْعَفٌ مِمًا تقدّمَ» فإنَ الواقِعَ أن الاستدلال بالحديثٍ الضّعِيفٍء 
بل بما هُوَ شَديدٌ الضَّعفٍ أحياناً كثيرَةٌ» هُوَ مِمًا وَقَعَ لكثير من المجتهدينّ» 
خصوصاً من بُرّرَ في الفَفْهِ منهم دون الحديث. 

ومِنْهُمء وفيهم العارفونَ بالحديث» من يسّدلُ بالحديث الصّعيفٍِ في 
الباب لا يوجَدٌ فيه ما هُوّ ثابتٌء كينا لآ يوخر: لدلالة:ذلك 5 
مارم كاج لال بالمرْسّل وحديثٍ المستور والمجهولٍ وَسيءٍ ١‏ 0 
وإن تحمَّمْتَ هذا 8 وَجَذْنَهمٍ يَصِيرونٌ إليه لاحثمال الثُبِوتِ لا لتَرَجِيجهِ 
تقديماً له على م مَخْض النّظرِء كالّذي بِيّنتُ وَجْهَهُ عنهُم في (المرْسّل). 

عن كان بت أ لني اف شتيب عافقن اذم لفن 
محل 
خامِسّها: نَقوِيَةٌ الحديثِ عن طريق الكَشْفٍ. 

وَهذا يُذْكَرُ عن بَعْض متأخّري الصُوفيّةء كما زَعَمَّه الشّعرانيُ في 
)١(‏ قال في «زاد المعاده :)0204-507/١(‏ «ولم يكن يَجِلِسٌ (يعني النْبِيّ يكل) على القبرء 

ولا يُلقَنُ الميّتَ كما يفعلّه النّاسُ اليومَء وأمًا الحديثٌُ الذي .» وساقّهء ثم قال: «فهذا 

حديثٌ لا يصح رَفعٌهُ4» وقال في «تهذيب السّنن» :)50١/9(‏ «مُتّفقّ على ضَعفِهء فلا 

تَقومُ به حُبَةة» فتقويةٌ بعض العلماء له لا تجري على الأصولٍ. 
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حديث «أضحابي كالنُجوم, بأيهم اقتَدَيْتُمْ اندم حيث كُ حَكمَ بصحته عنْد 
أهل الكشي» مع م إقراره بعدّم و عند المحدّثينَ ا" 


وليسّ هذا بطريق من طَرْقِ العلم» ؛ فالكَشْفٌ هذا إن كان من صبالج 
صاحب سَنَةِ فغْايَتُه أن يَكونَ فتحاً في القَهُم وتوفيقاً ولسقيذا بده وَالمَّهُمٌ 
رأيٌء والرّأيُ يُخطئ؛ ويُصِيبٌء ومن ليل خطيه مُخْالَفَةُ الدليل؛ فإذا قامَ 
الدَلِيلُ على علّةٍ الحديث» فكيف يُرَدُ بظَنَ مُجرّدِ؟ 

ولّو ساعٌ انَبَاعُ هذا الطريق في أي أمْر من العلم لفَسَدَتِ الأصول؛ بل 
لاسْتُغْنيَ به عن التُقولٍ. 

ومن بابه تَصحيح النّبيّ كه للحديثٍ في واه وهذا وإن كان مثالَهُ 
نادراء لكنّه لكنّه وَقَعَ لبَعْضِهِم وقّد يكون المنام حقاء والرّائي الها انا 
لكن المناماث لا تُنمرَى على الظُواهرٍ» نما تفبّنْ التأويل لو كات - قّاء كما 
أنها لا تكونٌ طرقاً للمعارفٍ». وإن كانتت زتعا دلت على لشي منها لشَّخخص 


الرّائي . 
سايِسّها: تَقويَةٌ لغيه بِمُْطَابَقَتِهِ للواقع. 

وهذا طريقٌ لم يَسْلْكهُ هُ المتقدمونٌ» َكَل مَن سلّكٌه من المتآخرينَ» كه 
نَظَرَ إلى أحاديث الفِمَنٍ وتغير الرّمان» وما طرأ من الحوادث» فَوَجَدَ لها 
ذكُراً في بَعْض الأحاديث التي لا يَكْبْتُ نَقْلّها عَن النّبيّ كلل فَجَعَلَ وُقوعٌ ‏ 


الشيم مِمًا وَرَدَ ذْكُرُهُ في الحديثٍ الضعيفٍ دَليلا 9 صحة ذلك الحديث» 
وصدوره من (مشكاة التبِوّة) كما يعبر به بَعْضْهم . 
كما قال التْوَيجِريُ في صَدَْرٍ كتابه الذي بعادي الْفِتَنٍ: 


الأمور الى وَرَد د الإخبارز بؤقوعِها لم تُرْوَ لا من طرق ذ ضَعيفًة» 0 
مضداقٌ كثير منهاء ولا سِيّما في زرَمانِناء وذلكَ مِمّا يدل على صِحتِها في 
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.)١55/١( انظر: سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعةء للألبانيٌ‎ )١( 
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نمس الأمْرِء وَكَفَى بالواوم شاهداً بشوتِها وحخروجها من مِشكاة التُبُوّقه0" . 

قلتُ: أصَلَ بهذاء وَجَرَى على ذِكْرٍ الضّعيفٍ والمئكر والواهي السَّاقطِ 
من رواياتٍ المتروكينٌ والمنّهمينَ» ويُقوّيهِ بهذا الطريق. 

وهذا مَنْهَجٌ يَضْرِبُ عن قَوانينِ الحديثٍ صَفْحاًء ويُسْقِطٌ الاعتدادَ 
بالقَواعِدٍء ومِمًا يَنْفُْض صِحْةَ اختِيارِهِ طريقاً لتقويّة الحديثٍ أن المتأمّلَ للمَئقولٍ 

من أخبار الفِئَنِ وتغيُرٍ الزّمانِء يَجِدٌ الكثير من يَلْكَ الأخبار جاءًَ من رواياتٍ 
كَعْبٍ الأحبار ووب بن مُنَبّْوِ وغيرهما مِمْن عُرِفَ بالنّحدِيثٍ بالإسرائيليّات» 
وَمِئْلُ هذا كان زاداً للضعفاء والمتروكين والكذَابِينَ» فَرْكُبَت الأسانيدُ لكثير منْهُ 
ويد إلى رَسُولٍ الله يك وتقدّمَ عن أحمّدَ بن حَنْبَلٍ الإشارَةٌ إلى الموضوع 
في هذا الباب» حينّ ذكَرَ الملاجِمٌ مِما ليس له أصولٌ. 

وَما يُنْقَلَ عن أَهْلٍ الكتاب قد يَكونُ فيه الحقء كما يكونٌ فيه الباطِل» 
فكنف يسَوع بَغدَ ذلك غيوز على سُئ الل كل أن يَجَعلَ مِنَ الخبر يُرَى 
على هذا النَّحْوء ٠‏ يُصَحْح نَسْيْتَهُ إلى النْبِي 85 ب: جح معودو ني الرارع 
المشاهَدٍء دون اعتّبار شروطٍ توت الحديث؟ على أن اق صنيع من ذَهَبَ 
إلى هذا المذَْمَبٍ تككلف تفسيرٍ كَثيرٍ من تلك الرُواياتِ لرَبْطِها بالواقع 
المشاهَدٍ. 


الشَرْطٌ الثّاني: أن يَكونَ في أدنى دَرَجا تَهِ مِمّا يصْلّحٌ الاعتِبان به. 

فيتقوّى الضّعيفٌ بما يُمائِلُهُ : فى الضَّعْفِ أو يَقرُبٌ منه وإن كان دونه 
ال رك عن رن ميمه الي لو ا ا اي د 
القرّة» بل ذلك أولى. 





)١(‏ إتحاف الجماعة بما جاء فى الفتن والملاحم وأشراط السّاعة» للشَيحَ حمود بن عبدالله 
إِ ٍ في حم وأشر بن 
التويجريٌ (١/؟١).‏ 
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الشَرْطٌ القَّالتٌ: إن كانَ ضَعيفاً صالحاء وجب أن بخاير الطريقٌ 
الآخَّرَ القجبور به في محل الضَعْف؛ حَشْيَةَ مَردّهما 
إلى علّة 3 واجدة, فإن ضعّفٌ هذا الاحتِمالٌ تقو اتقوّدا 
وَبِيانُهُ : لو كان لفقت في الطريق المرادٍ جَبْرُهُ من جهة 23 
وَجَبَ في جابرهِ لو كان كذلك منقَطِعاً أن لا يكونَ انقِطاعُهُ في نفْسٍ موْضِع 
اقطاع الآخَرِء لمَظِئٌةٍ أن يَرْجِعا إلى علَّةِ واجِدّةٍ. ا 
فإن قلتَ: فماذا لو كان الإسنادٌ فيما فؤقٌ محل الانقطاع فيهما 
مُختلفاً؟ د 
قلث: لا يَدمَعْ ذلكَ تلك المظِةء من أجل أن الضعفاء ءَ لسُوءِ الحفظ 
قد يأتي 00 بالأسانيدٍ للحديثِ الواجِدٍ على ألوانٍ» فإذا كان السَّاقِطَ من 
هؤلاء احَتَمَلنا أن يَكونّ غيّرَ فى أَحَدٍ الإسنادين لسُوءِ حفْظه. 
فإذا كانت العلَهُ في كُلُّ من الطَريقَيْنِ عَائِدَةَ إلى راو ضَعيفٍ مُسمّىء 
جَبَ أن يُكونٌ ذلك الضُعِيفٌ في كُلّ من الإسنادينٍ غير الْضَعيفِ في الآخرٍ 
00 معد أحذهما لخر فإن كان الفُعينف ذانَهُ هُوَ الذي رَوى 
الحديتٌ بالإسنادين» يَجَرْ قوم أحدهما بالآخرء بل كان هذا الاختلاف 
في الأسانيدٍ دليلاً مؤكّداً لسُوءِ حفظ ذلك الرّاويء كما كان يَقَعُ مثله 
فإن قُلْتَ: فالمرْسَلُء هَل يُقَوّي المرْسَلَ؟ 
قلتٌّ: هذا لط يرد د القؤل بصححة تقويّة يه المِرْسَّلٍ بالمرْسّل» للاتّفاقٍ 
بِينَ المَرْسَلَيْن في محل الصَعْفٍِء ٠‏ ما لم قم تي تدك على افترق المزيين 
في مَصَادِرٍ التَّلمّي لذلك الحديث» وهذا دل عليه كلام الشّافعيٌ؛ كما 
عا 
وعامرز المّعبئ؛ وإبراهيم الك أن الي يله با ع القساء 0_6 يذه ا 
ه١6‏ 


فهذا مِمًا رَوَاهُ كل منهُم بسِياقٍ غير سِياقٍ الآخَرِء لكن انُفقوا فيه على 
المعنى» فكائت قريئةَ على المفارَقَةَء كذلكَ مُعلومٌ أنَّ النَلانَةَ من التَّابعينَ 
تَاوّتوا تفاوتاً بين في تَبِاعُدٍ الطبقاتٍ. فقَيِسٌ من كبار التّابِعينَ كاد أن يكونَ 
صَحابيّاء أذْرَكُ وَرَوَى عَمّْن لم يُذْرِكْهُ عامِرٌ وإبراهيمٌُ» إِذْ عامِرٌ من أوساطٍ 
التّابعينَ» وإبراهيمٌ له شَرفٌ التّابعيِّ وأكترُ روايته عن أضحاب ابن مَسْعودٍ 
وعليٌء وهذا التّفاوُتٌ بينَ الئَّلانَةِ مُفَارَفَةٌ أخرَى7"'. 


سد بي م 

مُناقشة قوْلٍ الشافعيّ فيما يتقوّى به المرسّل: 

قال الشّافِعيْ: «مَنْ شاهَدَ أضحابّ رَسُولٍ الله كَل مِنَ التَّابِعينَ» كُحَدْتَ 
حديئاً مُْقَطِعاً عَنٍ النَبِيَ كلل اغُْيرَ عليه بِأمُور: 

ونها:: أن يُنْظَرَ إلى ما أَؤْسَلٌّ من الحديثك: كإن شَركَهُ فيه الحفاظ 
المأمُونُونَ فأسئدوهُ إلى رَسُولٍ الله يله بمثل مَعنى ما رَوَى كائّتٌ هذو ذَلالَهَ 

وَإن انفرَدَ بإرسالٍ حَديثٍ لَمْ يَشْرَكْهُ فيه مَنْ يُسْيِدُهُ قُبلَ ما يَنْمَردُ به 
مِنْ ذلك. وَيُعْتبرٌُ عليه بأنْ يُنظرَ: 


هَل يُوافِقُهُ مُرْسِلٌ غيرُهُ مِمْن قُبلَ العِلمُ عنهُ من غير رجالِهِ الّذينَ قُبل 
عَلْهُم؟ 


فَإن وُجِدَ ذلك كائث ذَلالةَ يَقْوَى لهُ مُرْسَلُهُه وهئ أضعَفٌ من الأولى. 
وَإِن لم يُوجَدْ ذلك» نُظِرَ إلى بَعْض ما يُرْوَى عَن بَعْض أضحاب 
رَسُولٍ الله كه َوْلا لَهُّء فَإن وُجِدَ يُوافِقُ ما رَوَى عن رَسُولٍ الله كل كانت 
هذه دَلالَةَ على أنه لم يأخْذْ مُرْسَلَهُ إلا عَنْ أضل يَصِحّ إن شاء الله. 
)١(‏ خرّجَتٌ الحديت في كتابي «أحكام العورات»» وذَكَرْتُ فيه أنَّ إسحاقٌ بن راهُوّيه ممن 
احتج به. 
الكل 


وَكذلكَ إن وُجِدَ عَوَامّ مِنْ أهل العِلم يُفْتُونَ بِمِثْل مَعْنَى ما رَوَى عَنِ 
كع يقد عله بان يكون :]ذا سف مَنْ رَوَلى عنة لم يس يسَمّْ مجهولا وَلا 


مرْغْوياً عَنِ الْرّوايَة عنة» فَيُسْتَدَلُ بذلك عَلى صِحّيتهِ فيما رَوَى ١‏ 


قلتُ: وهذا عند الشّافعيٌ في تَقوِيّة مُرْسَلِ التَّابعيّ الذي له قِدَمّ في 
التّابِعيّة » من أجل استكْنائه ه مُراسيل الصَّغْارِ منهمء فَإنّه قال 3 

«كأمًا من بَعْدَ كبار التَابِعينَ الْذِينٌ كَثْرَتْ مُشْاهَدَتُهُمْ لبَعْض أضحاب 
رَسولٍ الله كلء قلا أَعْلَمُ منهُمْ واحداً يُقْبَلُ مُرْسَلّةُ؛ لأمور: 

أحَدّها: أنّهم أشَدُ تَجَوّزاً فِيمَنْ يَزوونَ عنة. 

وَالآَخَرُ: أنْهم تُوجَدُ عَليهم الذَّلائِلُ فيما أَرْسَلُوا بِضَعْفٍ مَخْرَجِه. 

وَالآَحَدُ : كَثْرَةٌ الإحالة. 
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كان أمكنَ للوّهم وَضَعْفٍ مَنْ يُقبل عنة0”" . 

وذَكَرَ من حُجتِهِ: الزُهريٌّ وما له من المنزْلَةِ في الإتقانٍ والحمُل عن 
النَّاتِء ومع ذلك فرْبّما أحالَ على غير مَليِءٍ ودلْسَهء مثل سُلِيمانَ بن أَزْقَمَ . 

وبِيّنَ الشّافعيُ عُذْرَهُ بقوله: «رآهُ رجلا من أهل المروءة والعَقْلِء فَقَبلَ 
ا فسكتٌ عن اسْمدء إمَا لأنّه أَصَعْرُ منه» وما الغير 
ذلك: وسألَهُ مَعْمَّرٌ عن حديئه عنه» فأْسْئدّه لهء فلمًا أمكنَ فى في ابن شِهاب 
أن يكونَ يَزوي عن سّليمانَ مع ما وصَفْتٌ به ابنَ شهاب» لم يُؤْمَنْ مثل هذا 

. م 
على عيره» : 
)١(‏ الؤسالة (ص: .)557-55١‏ 


(؟) الرّسالة (ص: 855 الفقرة: لالا1١١).‏ 
الرّسالة (ص: 597٠‏ الفقرتان: .)١1808 231٠85‏ 


١٠١ال/‎ 


قلتُ: هذا نَصٌ الشّافعىٌَ فى تَقويَةٍِ المرْسَلء قد صارٌ فيه إلى التّفريق 
بِينَ مُراسيلٍ الكبارٍ والصّعْارِء فمَئّعه في مُراسيل صِغار التّابعينَ» وقوَاه في 
مَراسيل الكبارٍ بقرائنَ» حاصِلّها : 

تقو د يْهُ المِرْسَلٍ بالمنّصلٍ المحفوظ من طريق أحرّى» وهذا ظاهرٌ. 

ات تقونة َه المرْسَل بِمْرْسَلٍ مثْلِهِ بشَرْطٍِ أن لا يَكونَ شيوخُ أخحدِهما 
شيوخ لكر 

“" - تقويَةٌ المؤْسّل بالمنقولٍ عن آحادٍ الصَّحابَةِ قؤْلّه. 

ع - تَقوية المِرْسَل بِجَرَيانٍ المَتوّى عند أهْل العلم على وَفقِه 

وَظاهِرٌ كلامه أن تَكونّ : تقويَتُهُ بالقرائنٍ الغّلانَةِ الأخيرّة مَشْروطَةَ كذلك بأن 
لا يُمْرَفَ عن ذلك التٌابعيٌ عادةٌ أنه يَروي عمّن يُرْعْبْ عَنِ الرُوايَةٍ عنه من 
المجهولينَ والضعفاءء والْذي من أله َع مَنَعّ القؤل بتَقوية ة مراسيل صغار التَابعينَ . 

َقَبْلَ نَقْدٍ التّقويّة بالطردقٍ الئّلانَةِ الأخيرّة» يجبُ أن تُلاجِظ أنَّ الشّافعيٌّ 
لم يكل في شري من عمارقه: هذه القرائنُ نُصَحْحٌ نِسْبَةَ الحديثٍ إن 
النبىْ كللة. إِنْما بَيّنَ أنّها ثُنْبِتُ لِما دل عليه المِرْسَلٌ أضلاء فلا يقال فيه: 
مُنْكرٌء أو العَمَلُ به مَردودّء ممَ الميْل بما دل عليه إلى جانب القَّبولِ»ء من 
أجل القريئة 

وهذا المعنى في الواقع حاصِلٌ في شأنٍ أكثّر أحاديثٍ الصعفاءء فإِنّك 
الما عيذ لاماي اناري م عير ولاك ارك لكن لا تَجدُ من القرائن 
ها تملك ُصَحْحٌ نِسْبتها إلى اللي يك على أنه قال أو فعلء إِنْما تَتْبَعْ ما هْوَ 
معلومُ التْوتِ بغير هذا الطريق الْضُعِيفٍ » وقد تَذكُرْ الضْعيفٌ استكناساً . 

فإذا تبيّنَ هذاء فاعلَّمْ أنَّ ما جَعلَّه الشَّافعيُ قرائنَ مُقَوياتٍ للمُرْسَلٍ لا 
يَخلو منهُ شيع من الاحتمالاتٍ المُضْعِفَةِ: 

فْما ذْمَبَ إليهِ في تَقويّةٍ المرْسَلٍ بالمرْسَلء واشتراطٍ التَّغْايْرٍ في 


٠١و46‎ 


00 


الشيوخ ؛ مِمًا يَعْسُرُ تحقُّقُهُ في الواقِع إِلَّا على سَبِيلٍ الظَن الغالب؛ لأنَّ 
احتمالَ أن يكون مرج م المُرْسِلَيْنِ لق اروم باق وإن تجابرا في 
الشيوخ , فلا يَنْقَكُْ مثلاً سَعِيدُ بنُ المسيّب وعْرْوَةٌ بنُ الزبير من الرُوايَِ عن 
شَيْخْ من الصّحابَةِء من نك إن محا الناقيها تفلت أن يكوة :فيمق يشقط 
ذكُدهُ من الصَّحابَةَء فإنَّ مَظَنّةَ التَلقَي لذلكٌ الحديث عن واسِطةٍ مَجِروحَةَ 
تُصْبحُ في غايّة الضَعْفٍ . 


يْحهُ ما كر الشّافعي في هذاء لعَبةِ مَظِئةِ اتَايرٍ في الواسطقء أو 
لغلة آن. تكوق هن الشغان .ولا يقد عر الحديت إلبد من طريقيه إوزذ 
كان واجداً؛ داس افوا تعن العتتيه 

وأمّا التّقويَةٌ بما جاء عن الصَّحابَةِ مُوافِقاً له فإنَّ الصّحابِيٌ قد يَقول 
الشّىء تمحرو رايد وَيَكوة الترسل بلقه ذلك القؤل عن الشحانئ فظله 
حديثاً فأَرْسَلّهء وهذا قد يَدْقَعُ أَرَهِ قليلا كَوْنُ المزسِلٍ من الثّقاتِ الحفّاظٍ 
كسَّعِيدٍ بن المسيّب» فيَكونٌ الشّافعىُ قد اعتبّر وفاقٌ رأي الصّحابيٌ علامّة 
على أن لرأيه أضلاً من الحديثٍ عن الئبِي يكل 

وهذا أمْرٌ يَجبُ تَحريرُهُ في تمازع حقيقيّة جاءت على هذه الصَّفَةء فإنَّ 
من قالَ من أهْل الفقهٍ والأصولٍ بم بصِحُةٍ الاحتِجاج بِمَذْمَبٍ الصَّحابِيٌء كان 
هذا مِمًا اعتَمّدوا عليهء أنَّ الصّحابيٌ لا يُمْكِنُ أن يَقول بالشَّيْءٍ دونَ أضل» 
لكن هذا الظّنُ الحسَنٌ لا يَضْلّحُ أن يكو مُسئنداً في تصحيح يَسْبٍَ قل إلى 
الئيْ كله نَقَصَت فيه بَعْض صِفاتٍ القَبولٍ» ولم يأتٍ له من دَرَجَيِهِ ما يَشُلْهه 
الماح ب عويب المع لمكاو عو وات البديدم وقد لا يَبْلُغُ بتلك 
القرّةِ الشوتَ. 


وَالَقَويَة بِمُوافقّةِ قوْلٍ المُقهاء أضعَفٌ من التّقَويَةِ بالموقوفي'" 


.0709/١1( وانظر معنى هذا النّقدٍ في كلام ابن رجَب في «شرح علل التُرمذيّ؛‎ )١( 


َك 


وَلا نْزَاعَ في الجَمْلَةِ أنّ المِرْسَلَ إذا جاء له ما يُعَضَدَُهُ يَتقرّىء كما قال 
الريلَعم: «المرسّل إذا وحَد له ما يؤافقة. فهو جد باثفاق»27 4 وَإنَنَا قلاف 
فيما يتقوّى به المرْسَل. 


الشَرْطٌ الرّابعُ: أن يوجَدَ فيه ممَعنى المجبور به إن لم يُطَابِقْهُ في لَفْظِهِ. 

وَبِيائُه: أن انَفَاقَ الشَّاهدٍ والمشهودٍ له يجب أن يَمَعَ إِمّا لفظأ وإمًا 
معئى» فأمًا اللّفْظْ فظاهِرٌء وأمّا المعنى فالواجبُ أنَّ ما يُدُعى تقويَتُهُ من هذا 
الحديث بِالآحْرٍ يجبُ أن يكونّ مَؤْجوداً فيهما جَميعاًء فإن وُجِدَ قَذْرٌ من 
الحديثٍ في معنى الآخّرء فذلكٌ القَذْرُ هُوَ الذي ينْجَبِرُ لا سائرُ الحديث» 
فلا قال عاد جتميفة يذلك حش الخيرو» 

والمغتبرٌ في المعنى في الشُواهدٍ هو نَفْسٌ المغتَبْرٍ في المعنى في روايَة 
الحديث إذا رُوِيَ بالمغئتى» وهذا يَسْتَلْزِمُ أن يكونَ الباجتٌ في دَرَجَةٍ الحديثِ 
عارفاً بدّلالاتٍ الألفاظٍ وما تُفِيدُهُ مِنَ المعاني. 

ويَجبُ أن تُراعَى المعاني دُونَ تكلّفٍء فلو جاءَكَ حَديئانٍ كلامُما في 
النَهْي عن أمر مُتَّحِدِء لكن أحدهما قَوْلُ للنْبيّ ككل: (لا تَفْعَلوا كذا). 
وَالآخْرُ بلَفْظٍ الصّحابِيّ: (نْهَى رَسُولُ الله يل عَن كذا)ء صَعٌ أن يَتَقَرّى 
أحذهما بِالآحْرٍ مَعَ وُجودٍ الفارق بَيْنَ المَوْلٍ النْبَويْ الصّريح وَبِينَ حِكايَةٍ 
الصٌحابيٌ بِلَفْظِهِ مُقْتَضى القَوْلٍ النَبَويّء لكن مُراعاةٌ هذا الفارقٍ مُنا تَكَلفْء 
وَإِنّما قد يُحْتاجُ إلى مُراعاةٍ مثله في مَُقام تَعَارْضٍ الأدلَةِ لا تَوافقهاء وَهنا قد 
تَواقَقَ الدّليلانِء بَل لك أن تَقولَ: أفاد مَجِيءِ اللْفْظٍ النبَويّ في أحَدٍ 
الحديكين تفسيراً للصّمَةٍ التي اسْتَفادَ منها الصّحابِيُ النّفِيَ . 
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.)967/1( نصب الرّاية‎ )١( 


ا 





المبحث الأول: 








حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف 








فيما تَقَدُمَ عَلََكَ أن :الحديت الفعيت هو الحديث المردودٌء وذلك 
ما من جِهَّةٍ رُجْْحَانٍ عَدَّم الثُْوتء أو القَطع بعَدَمٍ القُبوتِء وبينَ الدّرجَتينٍ 
دَرَجَاتٌ مُتَفَاوتَةٌ في الفغتك: وبناة على تَفَاوْتِ تلك الدّرَّجاتِ عَلِمْتَ أنَّ منه 
الضّعيف الذي يَضْلْحُ الاعتبار بوء والضّعيفٌ الذي لا يَصْلّحُ الاعتبارٌ بهء كما 
عَلِمْتَ أنَّ المعتَّبرَ به منه» هُوَ نا فيه العدر على النُّهُوض لوخد ساعد 
وما دون ذلك فهُوَ ساقِط. 

وعليه فهذا التأصيلٌ يوجبُ أن لا يُتردّد في 3 الاحتتجاج ِالقِسْمَينٍ 
جميعاء فأما يه غير الصالح للاعتبار» فظاهِدٌء حيثتٌ لا يُرْجَى بُرؤُةء وأمًا 
الصّالحٌ للاعتبار فلتوقّف قَبِولِهِ على الجابرء قَما لم يوجَدْ فهُرَ على الأضل 
في رُجحانٍ الرَّدُ. 

قال أَحْمّدٌ بنُ الحسّن التْرْمِذيُ : كُنَا عند أحمّدَ بن حَتْبَلِ فذكروا عَلى 
من تَجِبُ الجِمْعَة ٠‏ فلم يذْكر أحْمَدُ فيه عن اللبي يله شَيئاً. .قال أحمد ين 
الحسّن: فَقُلْتُ لأحمَدَ بن حنبلٍ: فيه عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النّْبِيّ يلِِ. فَقالَ 
أحيد: عن النَبِيْ كلِِ؟ قلت : ١‏ َعَم . . قال أحمّدٌ بن الحسَن: : حَدَّنّنا حَجَاحٌ بن 
نُصَيْرِ» قال: حَدّئنا مُعارك بن عاد عن عَبْدالهُ بن سَعيدٍ المَفْيْري َن أبيدء 
عَن أبي هُرَيْرَةَه عَن عن الب كد قالَّ: «الجمُعَةُ عَلى من آواهُ اللّيلُ إلى أَمْلِه؛. 
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قال : فَعَضْ عَلَىٌّ اح وَقال 0 «اسْتَعْفْرْ رَبك اسْتَعْف رَبَكُ). 

قال التّرمِذَيُ صاحبٌ «الجامع» بعد تخريجه: «وإئما فَعَلَ هذا 
أحمّد. بن حتبل؛ اناك سدق زه عن لل وود السنتي يناد 0 
يَعْرِفُهُ عن الدب عَكَلِبدِ. والحجاج بن نُصَيْرِ فيكت في الحديث» دي بن 
شعن المراق هكنة يحين. بن سعيد القطان دا :في السديق0 


من أجل ذلك اتَمَىَ أَهْلُ العلم بالحديث على مَنْع الاحتيجاج بالحديث 
الععيفٍ. ويناء الأحكام عليه بمجرّدو . 
قال ابنُ تيميّة: «لم يقل أحَدَ من الأتمةٍ: إِنّهِ يَجورُ أن يُجْعَلَ الشَّىءْ 
واجباً أو مُسْتَحبًا بحديثٍ ضَعيفٍِء ومن قال هذا فقد خالفَ الإجماع»”". 
قلتُ: نَعَمِء قد تَجِدُ في كلامهم في الأحكام ذِكْرَ الضَّعيفِء بل في 
م 01 ما هُوَّ واو شَدِيدُ الضَّعفٍء أو ساقِط مَوضوعٌء وهذا في التُحقيقٍ 
يَعودُ إلى أَحَدٍ سَبَبَيْنِ : 
ا أذ الخو 0 ثابتاً بدليلٍ غير ذلك ا فيأتي ؤِكُرُهُ 
والثاني : أن 1 المستّدِل به مِمْن لا شأنَ له في ' تمييز المقبولٍ من 
المردودٍء على ما عليه الحالٌ الذي صارٌ إليه أكتَدٌ التقهاء. خصوصاً 
المتأخرينَ» فكم تَراهُم يتداوّلونَ الحديت يِأحدُهُ اللّاجنُ عن السَّابقٍ ومُرٌ لا 
أضا له يل ل يوعد معدا قفن كن ع الكتْبٍ البَتّهّه لا بإسْنادٍ 2 
يو في سيءٍ من 006 
ولا حَسَنٍ ولا ضعيفٍ ولا مُوضوع » وكم من حديث له يَرْوَى ِل مُوقوفاً أو 
ار عَدُو أمرفوعاً. 5 ترى أْمْثِلتَهُ بابخ 7 الحتتن ٠‏ التي | اعنَتَتٌ 


.)174-777/5( أخرّجَّه التُرمذيُ في «الجامع» (رقم: 207) وفي (العلل) منه‎ )١( 
.)١51 (؟) قاعدة جَليلة في النَوسْلٍ والوّسيلّة (ص:‎ 


الا 


حجر وَالألباني؛ وغيرهمء كذلك الكُتّبِ التى اعتكّت بتخريج الأحاديث 


2 
- 


المشْيَّهرَةٍ على الأليئة. 


وَمِن عَجِيبٍ ما تَراهُ في طَريقَةٍ بَعْض المُقهاء في شأنٍ هذا النُوع من 
الحديث» أنهم إذا أرادوا الرَدّ 5 اسْتِدلالٍ المخالفب لهم في المذْهَبٍ 
بالحديث الضّعيفٍ اجتّهدوا في إبراز ضَعْفٍ كمعد يض برعا فلن 
رتكا علو من 2 التنتيه يك ذلك نعي أذ الححم مام حعيما 
مِمّا لا نَنبِتُ به الججاجٌ» ولا يَصِحّ به الاحتجاج. 

وَالحُْطورَةٌ في الاختجاج بالحديث الضَّعيفٍ تأتي من جَهّةٍ بناء شَيءٍ 
من الشرائع على الظّنْ المزجوحء كما فيه يِسْبَةُ تتشريع إلى النْبي يل لم 
يَنْيْتْ عنهُ جَرْماَ أو غالباً» ونسبة قوْلٍ أو فِعْل لم يَثْيْتْ عنةُ جَرْماً أو غالباًء 
وهذا لا يَسْلّمُ صاحِبّهُ من الدُّخولٍ في الوَّعِيدٍ الواردٍ في القَّوْلٍ عليه يل ما 

فَعَنْ أبي قَتادةَ الأتصاريٌ» قالَ: سَمِعْتُ رَسِولَ الله كل يَقولٌ عَلى هدًا 
المنبر: 


«يا أيّها النّاسُء إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحديث عَنْيء مَنْ قال عَلَيّ قلا يَمُوآنَ 


إِلّا حَمّا أؤ صِدْقاء كَمَن قال عَلَىَ ما لم أثل فَليتبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَار»”") 


)١(‏ حديثٌ صَحيحٌ. 
أخرّجَه أَحَمَدٌ (ه/ 01937 وَاِن ابي شيبةٌ (771/8) وابنُ ماجّة (رقم: والذارميٌ 
(رقم: )14١‏ والطحاويٌ في «شَرح المشكل» (رقم: 414) والحاكمٌ ١١١/١(‏ قم 
8 من طرق عن مُحمَّدٍ بن إسحاقٌ» عن مَعْبّدِ بن كَعْبٍ بن مالكِ» قال: سَمعْتٌ أبا 
قِلابَةَ به. 
بَيّنَ ابن إسحاقٌ سَماعَهُ من ابن كَعْبٍ عند أحمدٌ والحاكم. 
قلت : وإسنادَهُ جيّدَء وقال الحاكمٌ : «حديثٌ على شَرْطٍ فلم 
وله طريقٌ قٌّ أخرّى صالحَةٌ عن مَعْبَدٍ بن كَعْبٍ مُتابعة لابن إسحاق» عند الطحاويٌ في 
«شَرح المشكل» (رقم: »)8٠‏ وثانِيَةٌ يُعتَبّرٌ بها من طَريقٍ عَبدالرّحمن بن كَعْبٍ بن 
مالكِ» متابّعة لمعبَّدِ عن أبي قتادّةَ بمعناف عند الحاكم (١/؟١١‏ رقم: .)78٠‏ 
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وعن سَمْرَةَ بن جُندبء عَن النَبِيّ يلل قالّ: «مَنْ حَدَّتَ عَنْى عديئاء 
وَهُوَ يَرَى أنه كَذِبّء فَهُوَ أحَدُ الكاذيين»0".. 

قال الشّافعيُ في تَفْسِيرهِ: «إذا حَدَّنْتَ بالحديث. يكونُ عندَك كبا 5+ 
ترك يفانت أَحَدَ الكاذِبيْن في المأتم”” . 

وسألَّ التُرمذيُ شَيِحَه الإمامّ أبا محمّدٍ عَبْدَالْه بنَ عَبْدِالرّحمِنٍ الدّارميّ» 
عَنْ هذا الححديثء قالَ: قُلْتٌ لَهُ: مَنْ رَوَى ححديثاً وَهُوَ يَعْلَمْ أنَّ إسنادهُ 
خطاء اثغاف أن يكونّ قَذْ دَخْلَ في حَديثٍ النْبِي ككل؟ أو إذا رَوَى النَّاسٌ 
حديئاً مُرْسَل فَأَسْئَدَهُ بَعْضُهُمْء أو قَلَبَ إسناده» يَكونٌ قَدْ دَحخَلَ فى هذا 
الحديث؟ ققال: «لاء إِنّْما مَعْنَى هذا الحديث: إذا رَوَى الرَّجُلُ حديئاء وَل 
يُْرَفُ لذلك الحديثٍ عَن الئبِيَ لله أضلٌء نَحَدِّتَ بوء فأخافٌ أن يكونٌ كَدْ 
دَخَلَّ فى هذا الحديث:9"'. 


وقالَ ابنُ حِبانَ: «إني خائفٌ على من رَوَى ما سَمِعَّ من | لصّحيح والسّقيم 





)١(‏ حديثٌ صَحيخ. 
أخرّجّه الطيالسئ في «مُسْئَدِهه (رقم: 590) وابنُ أبي شَّيبّة (0940/0) وأحمَدُ (مم ممم 
لال 505 رقم: )1١174 07٠17١ 3١157‏ ومُسلمٌ في امُقَدَمَة الصّحيح؛ )9/١(‏ 
وابنُ أبي الدنيا في «الصَّمْت؛ (رقم: 0177) وأبو القاسم البَغوي في «الجَعدِيّات» (رقم : 
14) وابنٌ القطان في «زوائده على ابنٍ ماجّة» (بعد رقم: )1١‏ والطحاويٌ في «شرْح 
المشكل» (رقم: ؟47) والخرائطيٌ في «مُساوئ الأخلاق» (رقم: )١17‏ وابنٌ أبي حاتم 
في «العلل» (1487/1) والطبرانئ في «الكبير؛ 7١5//(‏ رقم: 17010) وابنُ عدي في 
«الكامل» )917/١(‏ وَالقطيعيٌ في «الفوائد» (رقم: )"١‏ وابنُ حِبّان في «صَحيحجها (رقم: 
19) و«المجروحينَ من المحدثينَ» )/١(‏ وابنُ قانع في «مُعبجَمِه؛ )١7/1(‏ وأبو تُعيم 
في امُستَخْرّجها (رقم: 258 257 55) والبَيهَقَيُ في «دلائل النُبّوّة» )77/١(‏ والخَطيبٌ 
في ”تاريخه؛ (111/4) وابنُ عبدالبَرٌ في «التّمهِيدِه )41-40/١(‏ من طَرُقٍ كَثيرَةٍ عن سُعبَةٌ 
عَنِ الحَكمٍ بن عَُِيهَ عَن عَبْدِالرُحمن بن أبي لَيْلىء عن سَمُرَة به. 
قلتُ: وإِسَنادُةٌ صَحَيحٌ. وله شَاهِدٌ من حَديثِ علي بن أبي طالبء وثانٍ من حَديثِ 
المغيرَةٍ بن شُعبَة. بيّنتُ ذلكَ في كتاب «علل الحديثِ». 

(9) أسئده ابنُ عدي في «الكامل» .)7017/١(‏ 

(6) جايع التُرمذيّ (عقب رقم: 5557). 
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أن يَدْخْلَ في جمْلَةٍ الكذّبَةِ على رَسُولٍ الله كلد إذا كانَ عالماً بما يَزوِي)"" . 

وَقالَ أيضاً: «المحدّتُ إذا رَوَى ما لم يَصِحّ عن النَبِيَ كله مِمّا تُفُوْلَ 
عليه وهُوّ يَعْلَمُ ذلك, يَكونُ كأحَدٍ الكاذبينَ» على أنَّ ظاهِرَ الخبّر ما هُوَ 
آشَدْ من هذاء وَذَاكَ أنه قال كله: من روى عَنّى حديئاً وَهُوَ يَرَئ أنه كَذبٌ»؛ 
ولّم يَقّل: إِنّْه تيمّنَ أنه كَذِبٌء فكلُ شاك فيما يَوِي أنه صَحيحٌ أو غير 
صَحيح» داخِلٌ في ظاهر خطاب هذا الخبّر»"” . 

وَقالَ التُرَمذيُّ: «كُلُ مّن رُوِيَ عنه حَديثٌ» مِمْن ينهم أو يض ع2 مَفْلَته 
وكثْرَةٍ خطئه. ولا يُعْرَفَ ذلك الحديثٌ إلا من حديفة قلا يُحِنّحُ ول , 

قلت : وفي الوتدم والمرْسَلٍ ينك اختلاقهم في الاحتٍجاج بهما في 
عله عند بيائهما» وَبِيَّنت أن الْرّاجِحَ من مَذْاهبِهم فيهما مَنْعْ مُ الاحتِجاج بما 
كان كذلك» وكذلك في روايات المجهولينّ . 


لكن لوي الخلافٌ منْهُم في مَنْع الاحتجاج بما اشْتَدٌ ضَعْفَةُ بل هُم 
مُتْفْقونَ علئه» وظهود ذلك من صَنيع أَهْلٍ العلم من السَّلفٍ الأَوَلِينَ» ومن 
جرى على طريقهم من أثمّةِ هذا العلم والعارفينَ بو» في تَرْكِ اوحدم 
بالمتعرات زر الاتدكا حي ما بسكي ماله ظاهِرٌ مَشْهورٌء تُغني شُهرَتهُ 
عن سِياقٍ العباراتٍ فيهء حيثٌ لم يوضَغ هذا العلّمْ بقوانينهِ الدّقيقّة إِلَا 
لتّحاشي ما لا تثبثُ نسْبَتْهُ إلى صاحب الشْريعَة كَل 

ولم يترّخّصُوا في الحديثٍ الضَّعيفٍ احتجاجاً به وإن حَفٌ ضَعْفْهُ ما 
لم يبلّغ القبول ولكن منهُم من تَرَخَصٌ في الاستئناس بالحديثٍ الضَعيفٍ 
عَيْرٍ السَّاقطٍ في مُضائل الأعمال» والتّرغيبٍ والتّرهيبء فيما له أضل 
مَعروف» ومُرٌ الآتي تحريرُ في المبِحَتْ الثّالي. 


.)5/١( المجروحين من المحدَّثينَ‎ )١( 
.)4لا//١( المجروحينَ‎ )9( 
.)575/5( كتاب (العلل) من آخر «الجامع»‎ )*( 


١٠٠١ا/‎ 


المبحث الثاني: 





الحديث الصُعيفٌ فى فَضائل الأعمال 








شاع عئْدَ أكئّر المتأخرينَ التُسَامُلُ في الأحاديثٍ الصَعيفَةِ في فضائل 
الأعمالٍء وأطلَقَّ بَعْضْهمٍ غ43 عذهياً لأهل العلم هن أئكة الحديك» وتحرير 
القَوْلٍ في سخ هذا المِذْمَبٍ لا ل من سباق المثقولٍ عَن أهل العلم من 
أمّةِ الحديث مِمّن يُتَعلّقْ بِنِسْبَةٍ ذلك 6 وتّسبين مُرادهم به. 

فأمًّا النُصُوصٌ المرويّةُ عنهُمء فجاءت عن: سُفْيانَ النُوريٌ» 
وعَبْدِاللْه بن المبارّكِ. ل بن مَهْدَىُ» وأَحْمَد بن خنبل ؛ وأبي زكريًا 

١‏ - رُوِيَ عن سُفْيانَ النْوْرِيٌ بإسنادٍ ضَعيفٍء قالَ: «لا تَأَخذُوا هذا 
العِلْمَ في الحلالٍ وَالحرّام إِلّا مِنَ الدْوّساءِ المشهورينَ بالعِلْم الّذينَ يَعْرفُونَ 
الريادَةَ وَالنّقْصانَء ولا بأسّ بما سِوّى ذلك مِنّ المشايخ»”" . ١‏ 


7 - وصّحّ عن عَبْدَة بن سُلَيمانَ قال: قيل لابن المبارَكُ» ورَوى عن 


 )5١؟ ومن طريقِه: الخطيبُ في «الكِفايَة؛ (ص:‎  )701//١( أخرّجّه ابنُ عدي‎ )١( 
والخحطيبٌ في «الجامع‎ )#١ 851١755 : والرَامَهُرْمُرِيٌ في «المحدّث الفاصل؟ (ص‎ 
لأخلاق الرّاوي» (رقم : 155) م طرق عن رَوَادٍ بن الجراخ» عن سُعْيانَ به.‎ 
قلث؟ وإسياثة فتست: وواة فعيف الحديك» -والأساتد نهدا الثين الماع هي‎ 
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رخ كييكاء قير نهدا تغل معت قال1 «تحهر أن نزو عه هذا 
القَدْدُ أو مثل هذه الأشياء». 

قال أبنو حاتم الرّازيُ: قلت لعَبْدَةَ: مثل أي شيءٍ كانَ؟ قال: «في 
أدَبء في مَوعِظَةَء في زُهْدِء أو نحو هذا" . 

" - وَصَح عن عَبْدِالرحمن بن مَهْدِيّء قال: «إذا رَوَيْنا عَن النّبِيْ كَل 
في الحلالٍ وَالحرّام والأخكام شَدَّدْنا في الأسانيدٍ وَالْتَقَدْنا الرّجال. وَإذا رَوَيْنا 
في فُضَائلٍ الأغمالٍ وَالَنُوابٍ وَالعِقَاب وَالْمَبَاِخَاتَ وَالدَّعَواتِ تَسَاعَلا في 


الأسانيد»0” . 
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وَرُويَ عن أحمَّدٌ بن حنبل نحو ولا ينْيْتٌ عنه 

: - وَرُويَ عن أحمّدَ بن حنبّل» قال: «أحاديثٌ الرّقاقٍ يُحَثَمَلُ أن 
ا ا 2 الى عحّم47) 
يتَساهَل فيهاء حتى يجيءَ شي: فيه حكم) ‏ . 

وَقالٌ أبو رَكريًا يحيى بن مُحمَّدٍ العَنبريٌ (أَحَدٌ الثّقاتِ): «الحَبَّرُ إذا 
وَرَدَ لم يُحَرْمِ خلالاء وَلَمِ يُجَلَّ خراماء وَلْم يُوجب حُكماء وَكانَ في 
تَرْغيبٍ أو تَرُْهِيبء أو تَشْدِيدٍ أو تزخيص» وَجَبَ الإغماض عنة والتساهُل 


. اعاس ا(ه) 
في رواتها . 


. وإسنادةُ صَحيحٌ‎ )7١1-70/1/١( أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل»‎ )١( 

(؟) أخرّجَه الحاكم في «المستدرّك» 440/١(‏ بعد رقم: )١180١‏ وفي «المدحّل إلى كتاب 
الإكليل» (ص: )١9‏ والبيهقيُ في «دلائل النْبِوة )7”4/١(‏ والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 
07 وإسنادُة صَحيمٌ . 

(9) أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: 117) بإسنادهٍ إلى أحمدّ أنه قال: «إذا رَوَيْنا عن 
رَسُولٍ الله كَكِ في الحلالٍ والحرام والسَئَنِ الاسام تَسَدَّدْنا في الأسانيدِء وإذا رَوَيْنَا عَنٍ 
لبي يي في قضائلٍ الأعمالٍ وما لا يَضَعّ + كما ولا يَرْفْعَهُ هُ تَساهَلْنا في الأسانيده» وفي 
إسنادة أحمد بن مُحمّدٍ بن الأزْمَرِ السَجِزي مُنْهمٌ مه بالكذب. 

(54) أحرّجه الخطيبٌ في «الكِفايّة؛ (ص: 0 عن كتاب «العلل» لأبي بكر الخلال» وهو 
كتابٌ لا يَرويهِ الخطيبٌ بسئدٍ مُنْصلٍء ٠‏ بل يقولٌ فيه: «حُدّنْتُ عن عبدالعٌزيز بن جعفَّرء 
أخبرنا الخلال». ولولا ذاكُ فهوٌ خيرٌ صَحيحٌ. عن أَحْمَد. 

(8) أحرّجه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: 17١5؟)‏ بإسنادٍ صَحيح . 
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قلتٌّ: هذه النُصوصٌ عن هؤلاءٍ الأئمّة دلت جميعاً على أنَّ الأحاديتٌ 
التي تُروّى في غير إِنْباتِ الشرائع والأحكام» كانوا يَتَساهَلونَ في روايّتها 
وكتابتها عن الضعفاء ؛ وذلك لتُبوتِ أصولها في الجَمْلةء ولكونها لم تأت 
بكم ليس في المحفوظٍ المعلوم . 


وليسّ في شيءٍ من قؤْلهم جوارُ الحُكم بِتِسْبَيها إلى اللي يكو إنّما 
غاِهُ جَوارُ ذكْرها وكتابتها في الكَتُبٍء وإن لم يوجَدْ ما يشدُّها لذاتِها. 


وَمن هذا أيْضاً فَوْلّهم في بعض الرُواةٍ: يُقْبَلُ في الرّقائق وشبههاء لا 

في الأحكام» ومن أمثِلته : 
“قال سيان بن عَيَيْتةٌ :الآ تسمعوا ون ثقئة ها كان في سكده 
وَاسْمَعُوا منه ما كان في تُواب وَغَيْرِو)70" . 


- 


؟ ‏ وَقالَ أحمّدُ بنُ حنبلٍ في (رِشْدِينَ بن سَعْدِ): «رِشَدِينٌ ليس به 
بأسٌ في أحاديث الرٌقاق)”" . 


'" - وسّيِلَ أحمَّدُ بن حنبلٍ عَنٍ (النّضْرٍ بن إشماعيل أبي المغيرَةٍ)؟ 


فقال: قف لخن ندع لين قر وقوراء: لفق حدكرة كن لقان من 
6 
ركاس . 


؛ - وَنَقَلَ أبو المْضْل عَبَاسٌ بن م تعدل الذرري عي ادي حل 
قال: «أمّا محمّدٌ بنُ إسحاقٌ فَهُوَ رَجْلْ تُكْتَبُ لكت عله هدر لخديال 
يَعْنِي المغازيّ ونحوها «فأمًا إذا جاءَ الحلال ا أرَدْنا قوماً هكذا». 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «تّقدمة الجرح والتّعديل» (ص: )١‏ وفي «الجرح والتّعديل» 
 )470/1/1(‏ ومن طريقِه: الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: ؟7١5)‏ - من طَريقٍ يحيى بن 
المغيرّة» قال: سَمِعْتٌ ابن عَيَيْئّة» به. وإسنادة صَحيح. 

»0 هوّ من رِوايَةِ لمر عن اعد في العلل رواية المرُوذيٌ وغيره (النُص: )2 
وكذلك أخْرّجه العُقيلىُ في «الصّعفاء؛ (517/5). 


(*) العللء رواية ىع ارد (النص: .)5١18‏ 
1١١٠‏ 


وقَبَض أبو المَضْلٍ أصابعَ يد الأرْبَعَ من كل يدٍ ولم يَضُمّ الإنهام”" . 

وس عدا ب ا 
أبي يتتبّعُ حد خديكة وركئة كتير بالشلر والترول؟ ويُخَرْجَهُ في (المسْنَدِ)» وما رأْيثُه 
القَى حديئه قَطء قبل له: يُحْتَحُ به؟ قالَ: «لم يَكُن يُحْتَخُّ به في السئن)0"©. 

قلتٌ: وهذهو العباراتُ وشِبْهُها في الؤُواق» صَريحَةٌ في مَنْع قَبِولٍ 
الحديث في إِنْبات حُكم شرعيٌ ِل من طريق الثّقاتِ المثقنينَ» إِنْما يُتسَهّلٌ 
عممن دونّهم في َقْلٍ 17 ليس بشرائع ؛ وهذا لا يتعدّى كتابَة حديث هؤلاع 
وجَوارٌ إيراده في الكتْبِ في غير غير أبواب الشرائع» تارَةٌ لاعتنائهم به كابنٍ 


9 
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)١(‏ أخرّجّه الدُوريُ في «تاريخ يحيى بن مَعين؛ (النُص: )37١‏ ومن طريقه: البيهقي في 
«دلائل المُبوّةة /١(‏ 07403 . 

(؟) أخْرّجَه الخطيبُ في «تاريخه؛ )770/1١(‏ وإسنادُة جِيْدٌ. 
قلتٌ: وقد عاب ابن حَزْمٍ على من ذَهَبَ هذا المذْمَبَ في الرّجالِء فقالَ: «مِمًا غَلِطَ فيه 
بَعْضُ أضحاب الحديثٍ أن قال: ثُلانٌ يُحْتَمَلُ في الرّقائق 2 وَلا يُحْتَمَلُ في الأخكام». 
قالَ: «وّهذا باطلٌ؛ لأنّهِ تَقسيمٌ فاسِدٌ لا يُرْهانَ عليوء بل البرهالُ يُبْطِلّهُ وذلك أنْهُ لا 
تخلى كل اعد في الأزضن من أن.يكوة نايتا أو ير فاستيء فإن كانَ غَيْرَ فاستي كان 
عَدْلْاء وَلا سَبِيلٌَ إلى مَرْتَبةٍ الققٍ» فالعَدْلٌ ب يَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ: فَقِيهِ» وَغَيْرٍ فْقيه؛ َالمَّقيهُ 
العَدْلُ مَقبولٌ في كُلْ شَيْءٍِء وَالْفَاسِقٌ لا يمل في شئي؛ وَالعَدلَ غيرٌ الحافظ لا تُفْبَلُ 
نِذارَتهُ خاضّة في شَيْءٍ مِنَ الأشياء؛ لأنْ شَرْط القَبِولٍ الذي نَصٌ الله تَعالى عَلِيهِ ليس 
مَؤْجُوداً فيه وَمَنْ : كان 2 ف لقن ل فور عد في لزان وَمِنَ المحالٍ أن يجورّ 
قَبِولَ بَعْضٍ حبر وَلا يجوز قَبول سائره» إلا بِئضٌ مِنَّ الله تعالى » أو إجماع في ريق 
بيْنَ ذلك » وَإلّا ْهُوَ تحكُمْ بلا بُرْهانِ» وَنَوْل بلا عِلْم وَذْلكُ لا يَحِل؟. [الإحكام في 
أصول الأجكام ..2/١‏ قلتٌ: وهذا استذراك ضعيف» فإِنَّ الحفظ يتفاوَتُ» ا 
فيه وارِدٌ» والواقِعَ مُنْبِت أن الرّاويَ يَعتني بحديث بَعْضٍ شَيوجِهٍ فيكون له مُنْقَناً دون 
حديثه عن غيرهم» فلا يأتي بالحديثٍ على وَجْهِد وهذًا مُتميْرٌ في عَدَدٍ من الرُواقٍ» فإن 
رَدَدْنا جَمِيعٌ حديثه» انكر ناما هُوَ صَحِيحٌ محفوظ منه مِمًا أمكننا مَعرٍقَنهُ وتمييرُة» وإن 
ّنا جَميعَ حديثو» قَلنا منه الخطأ وما لم يَحْفَظهُ من الحديث» كذلكٌ هُنا جِهَةُ التّْرِيقٍ 
حاصِلَةٌ فيما يَرويه الرّاوي الصّدوقٌ الذي لم يَرْقَ صِذْفُهُ إلى دَرَجَةٍ الاحتجاج ؛ لسوء 
حفظه. يَروي ما له أضْل مَعروفٌ من الأحكام من غيرٍ طريقهء, ولا يأتي في حديئِه ِل 
بترغيب أو ترهيب مثلاء فهذا لا يبت بما نقّلهِ شَرِيعَةٌ» وإِنّما قَصدّ من ذَهَبَ إلى 
التُسهيل فيه أن الرَقائقَ لا يُطْلَبُ فيها النشْدِيدُ لعَدَم إضاقتها إلى الذي ما ليس منه. 


١1١1١ 


إسحاقٌ فى «السيّر والمغازي». وكازة الكفة امن فا يتفلولة ورّجِوعِهٍ في 
لهاب 21 ٌ 92 8 اس يقد ني ب 
الجملة إلى فضيلة. عمل معلوم الثبوت في فيه من غير طريق. الصعيف: 


و 2 


اث ءِ بالضُعيفٍ 
في ,التشاكل: متقر : : «أحمّدُ بن حنبل وغيرُهُ من العُلماءٍ جَوّرُوا أن يُرْوَى 
في فضائل الأصال ما لم يفلم له بك إذا لم يُعْلَّمْ أنه كَذِبٌء وَذْلكَ أنَّ 
العَمّلَ إذا عْلِمَ أنَّه مَشْروعٌ بدَليلٍ شَرْعيٌ ' وَرُويٌ في فَضَلهِ حديتٌ لا غلم 
أنه كَذِبٌء جارٌ أن يكونّ الكّواتُ حَقّاء وَلم يقل أَحَدٌ من الأثمّةٍ: إِنّه يجوز 
أن يُجَعَلَ الشَّىءْ واجباً أو مُسْتَحبًا بحديث ضَعيفٍء ومن قال هذا فَقَدْ خالف 
الإجماعَ . وهذا كما أنّه لا يجورٌ أن يُحَْمَ شَيءِ إلا بدَليل شَرْعيّء لكن إذا 
عْلِمّ تحريمُة» ورُوِيّ حَديتٌ في وَعِيدٍ الفاعلٍ لهُء وَلم يُعْلَمْ أنه كَذِبٌء جار 
أن يَرْوِيَةُ فيجوزٌ أن يُرْوَى في التّرغيبٍ والتّرهيبِ ما لم يُعْلَمْ أنه كزت» 
لكن فيما عُلِمَ أن الله رَعْبَ فيه أو رَهُبَ منهُ بدَليل آخرّ غيرٍ هذا الحديثٍ 
العتيود ك0 , 

قلتٌ: فهذا وَجَهُ هذه المسألة عِنْدَ مَن قال بها من الأئمّة» دونٌ تعرؤض 

منهُم إلى صِيعَةِ الأداء لمثْل هذا الحديث. ْ 

وعلننا من اللطر: في صتبجهم الهم ترَكوا من المجروحينّ خلائقٌ 
ومّنعوا من النّحدِيثِ عنهّم بِشَيْءِء وعَلِمْنا أن منْهُم مَن كانوا يستَعمِلونَ 
(الحديتٌ الحسَّنَ) بالمعنى الاضطلاحيّ فيُسمُونّه (الضعيف)» كما وَقَعَ من 
أحمّدَ بن حنبلء وعَلِمْنا منهُم مَن يَْتَبِرُ قِلَةَ ما أتى به الرّاوي من المنكراتِ 
في الأصولء ويحْتَرِرُ عمًا تبيّنَ فيه خطؤٌةٌ في غيرٍ الأصولء ويُخْرّجٌ ما لا 
ينبني عليه عَمَلْء [عمالة لصِدْقٍ ذلك الرّاوي في اقل كما وَقَعّ للبُخاريٌ 
حينَ خرّجّ في «الصّحيح» أحاديتٌ لجَماعَةَ في الرّقائق وتحاشاهُم في 
الأحكام . 


.)175-١57 قاعدة جليلة في التَّوسّل والوّسيلّة (ص:‎ )١( 
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فَاعْيِبارٌ ذلك منهُم واجبٌ لَهُم طَبِيعَةٍ ما قَصَدوهُ من التّسْهيل في هذه المسألَةٍ. 


كذلكء فإنَّ أولئكَ المرخّصينَ فيه من السَّلَفِء مَعْلومٌ عنهم سِياقٌ 
الإسنادٍء كما يدل عليه المعهودٌ من صَنيعِهمء وما تُشِيرٌ إليهِ عباراتُهم 
المتقدّمَةٌ من نَعبِينِ التَُساهُلٍ في الأسانيدٍء فيُحدُّئونَ بالشَّيءِ من تلك الأخبارٍ 
بأسانيدهاء ومَن أَسْئَدَ فقد أحالَء والإسنادٌ لمن يَفْهَمُهُ لا لمن لا يَمْهَمهُ. 

وَهذا المعنى بهذا القَّدْرٍ لم يَجْرِ عليه حال المتساهلينَ من المتأخْرينَ 
في هذهو المسألَة» بل إِنّهم جاورُوا طَريقَةَ أولئكَ العُلماءٍ من السّلّفٍ في ثَلانَةٍ 
أمور ضَروريّة : 

أولّها: أنْهم حَدَّفوا الإسناد غالباًء وكانّ السَّلَفٌ يُسوقونَ الأسانيد. 

وثانيها: أنْهم تَرخّصوا في التَّحدِيثِ به للعامّةِ مَنسوباً إلى النْبِيْ كلل 
دون بَيانِء والعامةُ رُبْما اعتَقّدوا بسَماعِهِ أو قراءتِهِ في الكدْبٍ صِحْحة يسْبَيِه إلى 
لبي يكل . 

وثالِقُها: أنّهم جاورّزوا فِيهِ الضّعيفٌ الصّالمَ للاعتِبارٍ» إلى الواهي 
والمنكر والموضوع . 

من فَعَلَ هذا لم يَصِحّ له دَعوى الاقتّداء بترخيص من ترخصٌ بذلكَ 
من السَّلَفِء لتَجاوَزِهٍ الصّمَّةَ التي قَصَدوا. 

فلمًا رأى بعْضٌ أعيانٍ الأئمّةٍ المتأخَرينَ ذلك النّوسّعَ عَمَدوا إلى ضَبْطِ 
الُسهِيلٍ في هذهو المسْألَةٍ بشْروطِء هِيّ ضُوابطٌ لازِمَةٌ للنُحديثٍ بالحَديثٍ 
الضَّعيفِ في الفضائل لِمَن رأى احْتِيارَ هذا المذْمَبء فإليّكها مُحَرَّرَةٌ من 
عِبارَةٍ الحافظ ابن حَبجٍ العَسْقَلانيٌ» قال رَحِمَهُ 007 

«إِنَّ شَرائطٌ العَمَّل بالضّعيفٍ ثَلاثة : 

الأوّل: مُتَّمَىْ عليه. أن يكونَّ الضَّعْفٌ غَيْرَ شَدِيدِء فِيخْرُجٌ مَنِ الْفَرَدَ 


مِنَ الكذَابِينَ» والمُئّهمِينَ بالكذب» ومن فَحُش عَلَطهُ. 
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القّاني : أن يكونَ مُنْدَرِجاً تَختَ أضلٍ عام فيَخْرْحُ ما يُخْتَرَعٌ بحيثُ لا 
يكونٌ لهُ أَضْلٌ أضلا. 

الثّالث : أن لا يَعْتَقِدَ عِنْدَ العَمَلِ به تُوتَهُ؛ للا يَنْسْبَ إلى الى يكل ما 
لم يقلة. 

قال: الأخيرانٍ عَن ابن عَبْدِالسَلام وعن صاحجبه ابن دَقَِيقٍ العيد» 
والأوّلٌ تَقَلَ العلائئ 2 الاتفاق عليه»2 . 

قلتٌ: وهذه قيود د لا يَمْهَمُها إلا من له بالحديث عِنايَة يمْيرُ شَديدَ 
الصَعْفٍ من خَفيفِهء أمّا أن يسْتَرْسِلَ في ذلك مَن ليْسَ الحديثٌ مَهْتَتَهُ فهذا 
يُحْشَى عليه الؤُقوعٌ في جمْلَةِ القائلِينَ على رَسولٍ الله لله ككِِ ما لم يَقل. 

3 3 





)0غ( تَقَلَ هذا النْصٌّ عن ابن حَجَرٍ تلميذَهُ : الحافظ السَّحَاويٌ في «القّول البَديع» (ص : 
اا ل عن خط أبن حجر كتبت له به . 
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خاتمة 








الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

هذا آخر ما قصدت إلى بيانه وتحريره من أصول هذا العلم. 

أرجو الله عَرَّ وجل أن يحققٌ به نفع الأمة» وأن يثقل به ميزاني يوم 
لقائه. وجميع من كان ورائي في كسبي هذا من أهلي وإخواني» مدهم الله 
بمدده » وآناهم من فضلهء وأسعدهم بمغفرته وعفوه. 

وأستغفره تبارك وتعالى مما زل به فكري أو قلمي أو انحرف فيه 
رأبي» وأستزيده من فضله وكرمه. 


وقد وقع الفراغ من آخر مراجعاته وضبطه يوم الاثنين الرابع 
عشر من شهر محرم الحرام من عام 474اه 
الموافق للسابع عشر من شهر مارس ١٠٠7م‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 
والحمد ل رب العالمين. 
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مسرد المراجع 
على حروف المحعجم 
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الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء تأليف: الحسين بن إبراهيم 
الجورقاني» تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي» نشر: إدارة 
البحوث الإسلامية والدعوة والإرشاد والإفتاء بالجامعة السلفيةء بنارس» 
الهند 19417م. 

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه «الضعفاء». 
و«أجوبته على أسئلة البرذعي»» دراسة وتحقيق: د. سعدي الهاشمي» نشر: 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1145م. 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» تأليف: 
حمود بن عبدالله التويجريء نشر: دار الصميعي» الرياض 5١5١اه.‏ 
إتحاف الخبيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» تأليف: أحمد بن أبي بكر 
البوصيري» تحقيق: عادل بن سعدء والسيد بن محمود بن إسماعيل» نشر: 
مكتبة الرشدء الرياض 19948١م.‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» تأليف: ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: زهير بن ناصر الناصرء وآخرين» نشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية في السعودية مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
4--1999م. 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» تأليف: بدر الدين الزركشيء 
تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت ١191م.‏ 
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٠١‏ - الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» تأليف: محمد عبدالحي اللكنوي» 
تحقيق: عبدالفئّاح أبو غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
65ام. 

م - الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة النجديّة» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع» 
نشر: دار الإمام مسلمء الإحساء ١199١م.‏ 

الآحاد والمثاني. تأليف : أبى بكر بن أبى عاصم» تحقيق: د. باسم فيصل 
الجوابرة» نشر: دار الراية» الرياض 161م. 

٠‏ - الأحاديث المختارة. تأليف: ضياء الدّين المقدسئّ» تحقيق: عبدالملك بن 
عبدالله بن دهيش» توزيع: مكتبة النّهضة الحديثة» مكة ٠198م.‏ 

١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تأليف: علاء الدين ابن بلبان 
الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناءوط» نشر: موقسلة الرسالة» بيروت 
184ام. 

2-1 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تأليف: تقي الدين ابن دقيق العيد» 
تحقيق: محمد حامد الفقى» نشر: مطبعة السنة المحمدية؛ء القاهرة 
0ام. 

٠‏ الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: أبي محمد ابن حزم الأندلسي» نشر 

دار الآفاق الجديدة» بيروت ٠198م.‏ 
١‏ - أحوال الرجال. تأليف: أبي إسحاق الجوزجاني». تحقيق: صبحي 
السامرائي, نشر : مؤسسة الرسالة» بيروت 6ام. 

1١6‏ قار سيان تأليف : أبي تُعيم الأصبهاني» نشر: مطبعة بريل» ليدن 4ام. 
حل - أخبار عمرو بن عبيدء تأليف: علي بن عمر الدارقطني» تحقيق : د. يوسف 
فان إسء نشر: المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت 19517م. 

١‏ - أخبار المصحفين., تأليف: أبى أحمد العسكري» تحقيق: صبحىي 

السامرائى» نشر : عالم الكتب» بيروت 65ام. 

6 - أخبار مكة. تأليف: محمد بن إسحاق الفاكهى» تحقيق: عبدالملك بن 
عبدالله بن دهيش » توزيع: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة.» مكة المكرمة 
145م. 
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4 أخبار المكيين من التاريخ الكبيرء تأليف: أبي بكر بن أبي خيثمة» تحقيق: 
إسماعيل حسن حسينء» نشر: دار الوطن» الرياض 194917م. 

٠‏ - اختصار علوم الحديث. تأليف: أبي الفداء ابن كثيرء (مع: الباعث 
الحثيث» لأحمد محمد شاكر)ء نشر: مكتبة دار التراث» القاهرة 91/4١م.‏ 

اختلاف الحديث. تأليف: أبى عبدالله الشّافعىء تحقيق: عامر أحمد حيدرء 
نشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت وام . 

- أخلاق النبي كلد تأليف: أبي الشّيخَ الأصبهاني» تحقيق: د. صالح بن 
محمد الونيان» نشر: دار المسلم». الرياض 1148١م.‏ 

3 - آداب الشافعي ومناقبه. تأليف: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: 
عبدالغني عبدالخالق» مكتبة التراث الإسلامي؛ حلب. 

8 9 الآداب. لأبي بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر أحمد عطاء نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت 1985١م.‏ 

- أدب الإملاء والاستملاء. تأليف: أبى سعد السّمعانىي» مصورة: دار الكتب 
العلميةء بيروت ١118١م.‏ ْ ْ 

75 الأدب المفردء تأليف: أبي عبدالله البخاريء (مع شرحه: فضل اله 
الصّمد)» نشر: المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 784١ه.‏ 

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. تأليف: أبي يعلى الخليلي» تحقيق: 
محمد سعيد عمر إدريس» نشر: مكتبة الرشدء الرياض 1989١م.‏ 

8 - أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم 
في جامعه الصحيح. تأليف: أبي أحمد بن عدي» تحقيق: عامر حسن 
صبري» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت 11915م. 

الأسامي والكنى» تأليف: أبي أحمد الحاكم. تحقيق: يوسف بن محمد 
الدخيل» نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة 9195١م.‏ 

٠‏ - أسباب نزول القرآن». تأليف: أبى الحسن الواحدي» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء نشر: دار القبلة» حت اناق ام. 

١‏ - الاستذكارء تأليف: أبي عمر بن عبدالبر» تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي. نشر: دار قتيبة» ودار الوعي» 1997م. 
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 ""‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تاليف أبى عمر بن عبدالبر» (بهامش 
الإصابة)» تحقيق: د.طه محمد الزينى» نشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة 14م. 

ع" أسْد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف: عر الدين ابن الأثير» تحقيق : خليل 
مأمون شيحاء نشر: دار المعرفة» بيروت 19917م. 

4" - الأسماء والصّفات. تأليف: أبى بكر البيهقى. تحقيق: عبدالله بن محمد 
الحاشدي. نشر: مكتبة السوادئي» جدة 1م. 
محمد الزيني. نشر: مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة 1974١م.‏ 

6" - الإضافة (دراضات حديئيّة). تأليف: محمد عمر بازمول» نشر: دار الهجرة» 
الرياض ١9965‏ م. 

ا أطراف مسئند الإمام أحمد.» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: زهير 
الناصر» نشر: دار ابن كثير / دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت 11975ام. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبدالر حمن الوكيل» نشر: دار الكتب الحديثة» مصر 65ام. 

4" - الاقتراح في بيان الاصطلاح» تأليف: ابن دقيق العيدء تحقيق: قحطان 
عبدالرحمن الدوري. نشر : وزارة الأوقاف» بغداد 145ام. 

٠ك‏ - إكمال المعلم بفوائد مسلم. تأليف: القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
تحقيق : د. يحيى إسماعيل » نشر : دار الوفاء» المنصورة 14ام. 

١‏ - الإكمال. تأليف: أبي نصر بن ماكولاء تحقيق: عبدالرحمن المعلمي» 
نشر : محمد أمين دمج بالتحمة. بيروت . 

؟5 - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعء تأليف: القاضي عياض 
اليحصبي». تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر: دار التراث» القاهرة / المكتبة 
العتيقة » تونس 1ام. 

5# الأمء (وهو كتب الإمام الشافعي)» رواية: الربيع بن سليمان» تحقيق: 
محمد زهري النجارء نشر: دار المعرفة» بيروت 17ام. وكذلك: 
النسخة الأخرى بتحقيق: د. أحمد بدر الدين حسونء نشر: دار قتيبة» 
بيروت 1145م (والعزو إلى هذه الأخيرة أكثر). 
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- الأنساب» تأليف: أبي سعد السمعانئء نشر: حيدر آباد الدكن» الهند 
1985-5م. 

- الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة» تأليف: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» نشر: المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة 4/ا7١ه.‏ 


- الإيمان» 
الفقيهي 2 


تأليف: أبى عبدالله بن منده الأصبهانى» تحقيق: د. علي ناصر 


نشر: الجامعة الإسلامية»ء المدينة المنورة ١94١م.‏ 


- البحر الزخارء تأليف: أبي بكر البزارء تحقيق: د. محفوظ الرحمن 


زين الله » 


نشر: مكتبة العلوم والحكمء. المدينة المنورة 1197-1944١م.‏ 


- البداية والنهاية» تأليف: أبي الفداء ابن كثيرء تحقيق: عبدالرحمن اللادقي» 
ومحمد غازي بيضونء» نشر: دار المعرفة» بيروت 19917١م.‏ 

- البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبيرء سراج الدين ابن الملقن؛ 
تحقيق: جمال محمد السيدء نشر: دار العاصمةء الرياض 5١5١ه.‏ 

- البرهان في أصول الفقهء تأليف: أبي المعالي الجويني» تحقيق: د. 
عبدالعظيم الديب» نشر: دار الأنصارء القاهرة ٠٠5١ه.‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء تأليف: مجد الدين 
الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي النججارء نشر: المكتبة العلمية» بيروت. 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» تأليف: نور الدين الهيثمي» تحقيق: 
مسعد عبدالحميد السعدني» نشر: دار الطلائع» القاهرة 0 

- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام؛ تأليف: ابن القطان 


الفاسيء 
/1١م.‏ 


تحقيق: د. الحسين آيت سعيدء نشر: دار طيبة» الرياض 


- التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل» تأليف: بكر بن عبدالله 


أبو ريد» 


نشر: دار العاصمةء الرياض 7١5١ه.‏ 


- تاريخ الإسلام» تأليف: أبي عبدالله الذهبى» (وفيات سنة: ١9هم6 65:١‏ 


تحفيق ٠:‏ 
/161م. 


د. عمر عبدالسلام تدمري» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت 
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كه ب تاريخ أسماء الثقات» تأليف: أبي حفص بن شاهين» تحقيق: صبحي. 
السامرائي» نشر : الدار السلفية» الكويت ام. 

- تاريخ بغداد. تأليف: أبي بكر الخطيب البغداديء مصورة المكتبة السلفية»* 
المديئة . 

مه - تاريخ جرجان » تأليف: حمزة بن يوسف السهمي» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمى» نشر: عالم الكتبء» بيروت ١4ؤام.‏ 

4 - تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق: أكرم ضياء العمري» نشر: مؤسسة 
الرسالة» ودار القلمء بيروت /1ام. 

١‏ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي. تحقيق: شكر الله بن نعمة الله القوجاني» نشر: 
مجمع اللغة العربية» دمشق . 

"١‏ - تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين». تحقيق : أحمد نور 
سيف » نشر : جامعة الملك عبدالعزيز» مكة. 

7 - تاريخ علماء الأندلسء تأليف: أبي الوليد ابن الفرضيء. نشر: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 9757١م.‏ 

- تاريخ قزوين - التدوين في أخبار قزوين. 

7" - تاريخ واسطء. تأليف: أسلم بن سهل الرّرّاز المعروف ب(بحشل)» تحقيق: 
كوركيس عواد.ء نشر:. عالم الكتب» بيروت 45كام. 

55 - تاريخ يحيى بن معينء. رواية: عبّاس بن محمد الدوري» تحقيق : أحمد 
نور سيف. نشر: جامعة الملك عبدالعزيز» مكة 4ام. 

6 ل التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم. تأليف: محمد بن أحمد بن أبي بكر 
المقدمي. تحقيق : محمد بن إبراهيم اللحيدان.» نشر: دار الكتاب والسنة» 
كراجى 14ام. 

7 - التاريخ الأوسط. تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد بن 
إبراهيم اللحيدان» نشر: دار الصميعى» الرياض 14ام. 

3 - التّاريخ الكبيرء تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري». تحقيق: 
عبدالر حمن بن يحيى المعلمي. مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت عن 
طبعة حيدر آباد بالهند. 
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4< الشبعء تاليف آبئ الحسن النارفطني + :تحقيق:.مقبل بن هادي الوادعيء 
نشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» .الكويت 14م. 

4 - تحفة الأشراف. تأليف: أبي الحجاج المرّي. تحقيق: عبدالصمد شرف 
الدين» نشر: الدار القيمةء الهند 9487-1950١م.‏ 

تخريج أحاديث المختصر - موافقة الخُبْر الحَبّر. 

2 التدوين في أخبار قزوين» تأليف: عبدالكريم بن محمد الرافعي» تحقيق: 
عزيز الله العطاردي» نشر: المطبعة العزيزية» حيدر آبادء الهند 945١م.‏ 

١‏ - تذكرة الحفاظ. تأليف: أبى عبدالله الذهبى» مصورة: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» عن نشرة: حيدر آباد الدكن 6ام. 

- تسمية ما أنتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياًء تأليف: أبي نعيم 
الأصبهاني» تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديعء دار العاصمة الرياض 59٠5١ه.‏ 

٠‏ - تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي تُعيم الفضل بن دكين عالياء تأليف: 
أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديعء دار العاصمة 
الرياض 9٠5١ه.‏ 

2-4 النّسوية بين (حدثنا) وبين (أخبرنا) وذكر الحجة فيه. تأليف: أبي جعفر 
الطحاوي» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» دار الضياءء الرياض ١٠5١ه.‏ 

0 - تصحيفات المحدثين. تأليف: أبى أحمد العسكري» تحقيق: د. محمود 
أحمد ميرة» طبع: المطبعة العراية ادف القاهرة 19857١م.‏ 

2 تعجيل المنفعة» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: إكرام الله إمداد 
الحق» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت 19975م. 

7 - التّعديل والتّجريح. تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق: 
أبي لبابة حسين» نشر: دار اللواء» الرياض 1985١م.‏ 

تغليق التّعليق» تأليف: ابن حجر العسقلانى» تحقيق: سعيد عبدالرحمن 
القزقي» نشر: المكتب الإسلامي» لت اذ عمارء الأردن 19406م. 

تفسير ابن جرير -- جامع البيان. 

4 تفسير القرآن» تأليف: عبدالرَّراق الصّنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم 
محمدء نشر: مكتبة الرشدء الرياض م 
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- تفسير القرآن العظيم» تأليف: ابن أبي حاتم الرّازْيء تحقيق: أسعد محمد 
الطيُب» نشر : مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة /51ام. 

١‏ - تفسير القرآن العظيم. تأليف: أبي الفداء ابن كثيرء نشر: دار الفكرء 
بيروت 1ام. 

47 - تفسير النسائي (جزء من السّئن الكبرى). تحقيق: سيد الجليمي» وصبري 
الشافعي» نشر : مكتبة السنة» القاهرة 5ام. 

8 - تقدمة الجرح والتعديل. تأليف: ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: عبدالرحمن 
المعلمى. نشر: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند 
(؟1965م), مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت. 

15 - تقريب التَهذيب. تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة. 
نشر: دار الرشيدء حلب 1988١م.‏ 

6 - تقييد العلم» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العش» 
نشر: دار إحياء السنة النبوية 11ام. 

5 .- تكملة الإكمال. تأليف: أبى بكر بن نقطة» تحقيق : د عبدالقيوم عيبدرب 
النبي» نشر: مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة 
51811548١ه.‏ 

37 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تأليف: ابن حجر 
العسقلانى» تحقيق : عبدالله هاشم يمانى » المدينة المنورة 154م. 

2 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: أبي عمر بن عبدالبر» 
تحقيق: مجموعة» نشر: وزارة الأوقاف. المغرب 19941-19517م. 

48 - التّميِين للومام مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» 
نشر: مكتبة الكوثرء الرياض ٠1994١م.‏ 

84 تهذيب التهذيب» تأليف : ابن حجر العسقلاني» تحقيق : إبرأهيم الزيبق» 
وعادل مرشدء» نشر: مؤؤسسة الرسالة» بيروت 65ام. 

4١‏ تهذيب سنن أبي داودء تأليف: ابن قيم الجوزية» (بهامش: مختصر سنن 
أبى داود» للمنذري). تحقيق : أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» 
نشر: دار المعرفة» بيروت ٠14ام.‏ 
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47 - تهذيب الكمال. تأليف: أبي الحجاج المري» تحقيق 
معروف»؛ نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 0# 

9 - التوحيدء تأليف: أبي بكر بن خزيمة» تحقيق: عبدالعزيز بن إبراهيم 
الشهوان» نشر: مكتبة الرشدء الرياض 19937م. 

4 - توضيح المشتبه. تأليف: ابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: محمد نعيم 
العرقسوسي» نشر: مؤسسة الرسالةء» بيروت ”1997م. 

6 - تيسير علم أصول الفقه. تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. نشر: مركز 
البحوث الإسلامية» ليدز 1991م. 

5 - النّقات. تأليف: أبي حاتم بن حِبّانَ البستي» نشر: دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند /1987-191م. 

- الثّقات. لابن شاهين > تاريخ أسماء الثقات. 

410 - جامع الأصول. تأليف: المبارك بن الأثير الجزري» تحقيق: عبدالقادر 
الأرناءوط» نشر: مكتبة الحلواني ومكتبة دار البيان» دمو 11 

54 خائع نبا العلم ولعله » تأليف: أبي عمر بن عبدالبر» تحقيق: أبي 
الأشبال الزُهيري» نشر: دار ابن الجوزيء» السعودية 1995١م.‏ 

4 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف: ابن جرير الطبري» نشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر 19558م. 

٠‏ -جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: صلاح الدين العلائي» 
تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفيء. نشر: وزارة الأوقاف». بغداد 
ام. ْ 

١‏ -_جامع العلوم والجكم. تأليف: ابن رَجب الحنبليٌ» تحقيق: طارق بن 
عوض اللهء نشر: دار ابن الجوزيٌء الذَّمّام 1999م. 

7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تأليف: أبي بكر الخطيب 
البغدادي» تحقيق: محمود الطّحّانء نشر: مكتبة المعارف» الرياض 
ام. 

3٠١‏ الجامع» تأليف: أبي عيسى التُرمذي» تحقيق: د. بشار عواد معروف». 
نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت1998١م.‏ 
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5 الجرح والتّعديل» تأليف: أبي لبابة حسين» نشر: دار اللواء» الرياض 
09ام. 

الجرح والتّعديل» تأليف: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرّازيء تحقيق: 
عبدالرحمن المعلمى اليمانى» مصورة دار الكتب العلمية ببيروت عن 
نشرة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند 1957م. 

- الجعديات >- مسند ابن الجعد. ' 

5 جزء الألف دينارء (أو: الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان)» لأبى 
بكر القطيعي. تحقيق: بدر بن عبدالله البدر, نشر: دار النفائس» الكويت 
1م. ْ 

67 - جزء حديث «نَضَر الله امرأ سمع مقالتي فأداها»» تأليف: أبي عمرو 
أحمد بن محمد المديني» تحقيق: بدر بن عبدالله البدرء نشر: :دار ابن 
حزم» بيروت 14ام. | 

6 - جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» تحقيق: عبدالفتّاح 
أبو غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ١51١ه.‏ 

6 - الجوهر النقيء تأليف: علاء الدين بن علي المارديني: ابن التركماني» 
(بهامش: السنن الكبرى» للبيهقي)» . مصورة: دار المعرفة ببيروت عن 
طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الهند 60١ه.‏ 

٠‏ - حصول التفريج بأصول التخريج» تأليف:. أحمد بن الصديق الغماري» 

ْ نشر: مكتبة طبرية» الرياض 1995١م.‏ 

١‏ - حلية الأولياء. تأليف: أبي نُعيم الأصبهاني. تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 19917م. 

٠‏ - خصائص المسند. تأليف: أبي موسى المديني» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء نشر: دار المعارف» مصر 9650١مز‏ 

٠‏ - الخلافيات» تأليف: أبي بكر البيهقي» تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلمان» نشر: دار الصميعي» الرياض 06ام. 

64 - خلق أفعال العباد. تأليف: أبى عبدالله البخاري» تحقيق: بدر بن عبدالله 
البدرء نشر: الدار السلفية. الكويك 6ام. 
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6 الدعاء. تأليف: اي القاسم الطبراني» تحقيق: د. محمد سعيد بن محمد 
حسن البخاري». نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت 941١م.‏ 

١‏ دلائل النبوة. تأليف: أبى بكر البيهقى. تحقيق: عبدالمعطى أمين قلعجى». 
نشر: دار الكتب اللي بيروت 11مم. ْ ْ 

- الدّيات - الوَمّضات في تخريج أحاديث كتاب الدّيات. 

١7‏ - ذكر أبي القاسم الطبراني» تأليف: أبي زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن 
مندهء (في آخر: المعجم الكبير» للطبراني)» تجقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» نشر: وزارة الأوقاف ببغداد 1987م. 

١‏ ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه. من كلام: أبي حفص بن 
شاهين» تحقيق: طارق بن عوض الله» نشر: مكتبة التوعية الإسلامية» 
مصر 1997م. 

64 - ذكر من يُعتَمد قوله في الجرح والتعديل» تأليف: أبي عبدالله الذّهبِيء 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
بيروت ٠198م.‏ 

٠‏ -ذم الكلام. تأليف: أبي إسماعيل الهروي» تحقيق: د. سميح دغيمء 
نشر: دار الفكر اللبناني» بيروت 19945١م.‏ 

١‏ 9 الوّد على من يقول (الم) حرف, تأليف: أبي القاسم بن منده» تحقيق: 
عبدالله بن يوسف الجديع» نشر: دار العاصمة» الرياض 94١5١ه.‏ 
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7 - رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننهء تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 000 

31 - الرّسالة» تأليف: أبي عبدالله الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
مصورة عن طبعة مصر. 

١6‏ 7 الرّسالة المستطرّفة لبيان مشهور كتب السّئّة المشرّفة» تأليف: محمد بن 
جعفر الكتّاني» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت 1987م. 

6 الرّسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت» تأليف: الحسن بن أحمد ابن 
البناء»ء تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديعء نشر: دار العاصمةء الرياض 
8اه. 
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7 رفع اليدين في الصلاة» تأليف: أبي عبدالله البخاري» (مع جلاء العينين» 
لبديع الدين السندي). نشر: دار ابن حزمء بيروت 1995م. 

37 - الرفع والتكميل» في الجرح والتعديل» تأليف: محمد عبدالحي اللكنوي» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
1م. 

رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق 
والتجهيل» تأليف: عداب محمود الحمش» نشر: دار حسانء» ودار 
الأماني» الرياض 19417م. 

6 7 الروحء تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. محمد أنيس عبادة» ود. 
محمد فهمي السرجاني» نشر: مكتبة نصيرء القاهرة 191/4م. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تأليف: عبدالرحمن السهيلي» 
تحقيق : عبدالرحمن الوكيل» نشر : داز الكتب الحديثة» القاهرة /951١م.‏ 

١‏ الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام. تأليف: جاسم الفهيد 
الدوسري» نشر: دار ابن حزمء بيروت 941١19937-1م.‏ 

37 - زاد المعاد. لابن قيم الجوزيّة» تحقيق: شعيب الأرناءوط». وعبدالقادر 
الأرناءوطء نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 14948١م.‏ 

 ١3*‏ الزهد. تأليف: أبي بكر بن أبي عاصمء تحقيق: د. عبدالعلي 
عبدالحميد» نشر: الدار السلفيةء بومباي» الهند 987١م.‏ 

65 السابق واللاحق» تأليف: أبى بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: محمد بن 
مطر الزهراتي نشر: دار طيبةء. الرياض . ١527‏ 

- السامي في الأسامي (معجم عربي - فارسي). تأليف: أحمد بن محمد أبي 
الفضل الميداني» تحقيق: د. محمد موسى هنداوي» طبع: دار ومطابع 
الشعب» القاهرة 1971م. 

7 - سكوت المتكلمين في الرجال عن الرّاوي الذي لم يُجرّح ولم يأت بمتن 
منكر يعد توثيقاً له عبدالفتاح أبو غدة» بحث منشور في مجلة كلية 
أصول الدّين» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثاني» سنة 
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7 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر: مكتبة المعارف» الرياض 19197١م.‏ 

79 السنة. تأليف: أبي بكر بن أبي عاصم» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر: المكتب الإسلامي». بيروت ٠198١م.‏ 

64 7 السنة. تأليف: عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن سعيد 
القحطاني» نشر: دار ابن القيمء الدمام 1947م. 

- السنةء للالكائي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

١‏ 7 السّئّن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند 
المعنعن». تأليف: ابن رُشّيد الفهري. تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» 
نشر: الدار التونسية للنشرء تونس 19177م. 

سنن الدّارمي > المسندء للدارمي. 

١‏ السنن. تأليف: أحمد بن شعيب النسائيء اعتناء: عبدالفتاح أبو غدة» 
نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 1985م. 

7 السئن. تأليف: أبي الحسن الدارقطني» تحقيق: عبدالله هاشم يماني» 
نشر: دار المحاسنء القاهرة 977١م‏ (مصورة عنها). 

١47‏ السئن» تأليف: أبى داود سليمان بن الأشعث السّجستاني» تحقيق: عزت 
الدعاس. وعادل السيد: نشر: دار الحديث» حمص 19175م. 

14 السئن. تأليف: سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي»؛ 
نشر: المجلس العلميء» الهند 1978-19717م. والقطعة في (فضائل القرآن 
والتفسير) التى حققها: د. سعد بن عبدالله آل حميدء نشر: دار 
الصميعي» الرياض 1م. 

السئن. تأليف: أبى عبدالله بن ماجة» تحقيق: د. بشار عواد معروف» 
نشر: دار الجيل» ورت 4م. 

45 السين الكابرى + تأليك: عند بن شعيت الكنائي»«اتسقيق: ,عبد اعفان 
التدارى وسيد موري » اشير رقا الكنب الملمرة :يزوف اتام 

7 - السئن الكبرىء تأليف: أبى بكر البيهقي. مصورة: دار المعرفة بييزوت 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» حدر 1ه الهند 6هاه. 
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- سؤالات البرذعي > أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية. 
- سؤالات البرقاني للدّارقطني» تحقيق: عبدالرحيم القشقري». نشر: باكستان 
5 ٠5١ه.‏ 


سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين. تحقيق: أحمد نور سيفء نشر: 
مكتبة الدارء المدينة 948/4١م.‏ 

6 - سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ. تحقيق: 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادرء نشر: مكتبة المعارف». الرياض 1985١م.‏ 

١‏ - سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم. تحقيق: 
زياد محمد منصور» نشر: مكتبة العلوم والحكمء. المدينة 4ام. 

7 - سؤالات أبي عبدالرحمن السلمي للدارقطني» تحقيق: سليمان آتش» نشر: 
دار العلوم . الرياض 4ام. 

١69‏ سؤالات أبي عبدالله بن بكير وغيره للدارقطني. تحقيق: علي حسن 
عبدالحميد» نشر: دار عمارء عمّان حخكام. 

4 - سؤالات أبي عبيد الآجُري لأبي داود السجستاني: تحقيق: محمد علي 
قاسم العمري» نشر: الجامعة الإسلامية» المدينة 9417١م.‏ والنشرة الأتم: 
بتحقيق: د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي». نشر: دار الاستقامة بمكة 
المكرمة» ومؤسسة الريان ببيروت /61ام. 

6 2 سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المدي: ٠‏ تحقيق: 
موفق بن عبدالله بن غبدالقادر. نشر: مكتبة المعارف» الرياض 84ام. 

65 - سؤالات مسعود السجزي للحاكم النيسابوري. تحقيق: موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر» نشر: دار الغرب الإسلامى. بيروت 1184ام. 

/اه ١‏ ب سير أعلام النيلاء: تأليف: أبى عبد الله الذهبى» تحقيق : شعيب الأرناءوط 
وآخرين» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت ١1980-198م.‏ 

9 السيرة النبوية» تأليف: عبدالملك بن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري. وعبدالحفيظ شلبي» مصور: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 9 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. تأليف: أبي القاسم اللالكائي» 
تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» نشر: دار طيبة» الرياض 19946١م.‏ 


١0 


2 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» تأليف: سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني » مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت. ' 

١‏ شرح السنة» تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: 
شعيب الأرناءوط وزهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت 


1180-1م. 
5 شرح صحيح مسلمء تأليف: أبي زكريا النووي» نشر: المكتبة العصرية 
و 


5 شرح علل الترمذيء تأليف: ابن رجب الحنبلي» تحقيق: نور الدين عترء 
نشر: دار الملاح 19178م. 

4 2 شرح فتح القديرء تأليف: كمال الدين محمد بن عبدالواحد ابن الهمام 
الحنفي » مصورة: دار الفكرء بيروت. 

6 شرح مشكل الآثارء تأليف: أبي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرناءوط» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 1995١م.‏ 

57 شرح معاني الآثارء تأليف: أبي جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجار» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت 19784م. 

١٠61/‏ - شرف أصحاب الحديث» تأليف: الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمد 
سعيد خطيب أوغلي» نشر: دار إحياء 'السنة النبوية» أنقرة ١1917م.‏ 

4 - شروط الأئمة الخمسة. تأليف: أبي بكر الحازمي» تحقيق:: عبدالفتاح أبو 
غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 19917م. 

64 - شروط الأئمة السْنّة» تأليف: ابن طاهر المقدسي» تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 19917م. 

9 الشريعة» تأليف: أبي بكر الآجرّي. تحقيق: الوليد بن محمد الناصر». 
نشر: مؤسسة قرطبةء ومكتبة الخرازء جدة 195١م.‏ 

١‏ - شعب الإيمان» تأليف: أبي بكر البيهقي؛ تحقيق: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول» نشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت ٠194١م.‏ 

- الشمائل» تأليف: أبي عيسى الترمذي» .تحقيق ونشر: محمد عفيف 
الزعبي» 4وام. ١‏ 


١1١١ 


7 - الصارم المُنكي في الرَّدْ على السبكي» تأليف: محمّد بن أحمد بن 
عبدالهادي المقدسيّء نشر: مكتبة الفرقان» مصر. 

7ق - الصحيح. تأليف: أبي بكر بن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي». نشر: المكتب الإسلامي» بيروت 1974م. 

الصحيح . تأليف : أ عبدالله البخاري. تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
نشر: دار القلم» بيروت ‏ دمشق ١198١م.‏ 

57 - الصحيح. تأليف: مسلم بن الحجاجء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
نشر: المكتبة الإسلامية» استانبول. 

د صحيح ابن حبّان > الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان. 

١٠7‏ - الصمت وآداب اللسان. تأليف: أبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق: نجم 
عبدالرحمن خلف» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت 1985م. 

- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط تأليف: أبي عمرو بن الصلاح» 
تحقيق: موفق عبدالقادرء نشر: دار الغرب الإسلامي». بيروت 1185م. 

الضعفاء. تأليف: أبي جعفر العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي» 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت مام 

الضعفاء. تأليف: أبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: د. فاروق حمادة» نشر: 
دار الثقافة» الدار البيضاء 19815م. 

١‏ - الضعفاء الصغيرء تأليف: أبي عبدالله البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايدء نشر: دار الوعي بحلب 11795ه. 

7 - الضعفاء والمتروكين. تأليف: أحمد بن شعيب النسائي»؛ نشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت 1986١م.‏ ْ 

18 - طبقات الحنابلة» تأليف: أبي الحسين بن أبي يعلى الفراء»ء مصورة: دار 
المعرفة» بيروت. 

5 - طبقات علماء الحديث. تأليف: ابن عبدالهادي المقدسي» تحقيق: أكرم 
البلوش» وإبراهيم الزيبق» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 00 

6 الطبقات. تأليف: خليفة بن خياط العصفريء» تحقيق: أكرم ضياء 
العمري. نشر: دار طيبة» 0 147م. 
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الطبقات الكبرى» تأليف: محمد بن سعدء نشر: دار صادرء بيروت. 
والقسم المتمم بتحقيق: زياد محمد منصورء نشر: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 19417م. 

العقيدة السلفية في كلام رب البرية» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع» 
نشر: دار الإمام مالك. ودار الصميعي» الرياض 1996م. 


- علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاجء تأليف: أبي 


الفضل بن عمار الشهيدء تحقيق: علي حسن عبدالحميد الحلبي» نشر: 
دار الهجرة. الرياض ١6ام.‏ 


- علل الترمذي الكبيرء ترتيب: أبي طالب القاضي» تحقيق: حمزة ديب 


مصطفى» نشر: مكتبة الأقصى» عمان 1985م. 


- علل الحديث. تأليف: ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: محب الدين 


الخطيب». مصورة: دار السلام بحلب عن طبعة القاهرة المنشورة سنة 
اه. 

العلل. تأليف: علي بن المديني» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء 
نشر: المكتب الإسلامي» بيروت ٠198م.‏ 

العلل في الحديث» تأليف: همام عبدالرحيم سعيدء ٠198م.‏ 

العلل المتناهية. تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري» نشر: إدارة العلوم الأثرية» فيصل أبادء لاهور 1919م. 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية». تأليف: أبي الحسن الدارقطني» 


تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفى» نشر: دار طيبة» الرياض 
1151-6١م.‏ 

العلل ومعرفة الرجال» رواية أ بكر المروذي والميموني وصالح بن 
أحمد عن أحخمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر: الدار 
السلفية» الهند 444 ام. 


- العلل ومعرفة الرجال. رواية عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيهء تحقيق: 


وصي الله عباس » نشر: المكتب الإسلامي» ودار الخاني» بيروت 
44ام. 


١1 


57 - العلم. تأليف: أبي خيثمة زهير بن حرب» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت 19417م. 

6 2 علوم الحديث. تأليف: أبي عمرو بن الصلاح» تحقيق: نور الدين عترء 
نشر: دار الفكرء دمشق 1545م. 

6 - عمل اليوم والليلة» تأليف: الى يكن .اين البيتى: تحقيق : مقير محمد 
عيونء نشر: مكتبة دار البيان»ء دمشق» ومكتتبة المؤيدء الطائف 9417١م.‏ 

٠‏ - عمل اليوم والليلة. تأليف: أحمد بن شعيب النسائي (جزء من السنن 
الكبرى). تحقيق: د. فاروق حمادة. نشر: الرئاسة العامة للافتاء 
والبحوث في السعودية ١148١م.‏ 

١‏ - غيث المستغيث في علوم الحديثء تأليف: محمد محمد السّماحيء 
نشر: المكتبة العصرية» بيروت. 

67 7 الفتاوى الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: حسئين محمد 
مخلوف. نشر: دار المعرفة» بيروت 1785١ه.‏ 

3٠‏ - فتح الباري. تأليف: ابن حجر العسقلاني» مصورة: دار المعرفة ببيروت 
عن طبعة محب الدين الخطيب. 

4 - فتح الغفار بشرح المنارء تأليف: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي» 
نشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1975م. 

6 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث. تأليف: شمس الدين السخاوي». 
تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» نشر: المكتبة السلفية» المدينة 

1958م. 

65 7 الفروسية. لابن قيم الجوزية» نشر: مكتبة عاطف. القاهرة. 

7 - الفقيه والمتفقه. تأليف: الخطيب البغدادي. تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي. نشر: دار ابن الجوزي. الدمام 995١م.‏ 

- الفوائد. لتمام الرازي > الروض البسام . 

- الفوائد المنتقاة» للقطيعي - جزء الألف دينار. 

4 7 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي 
المدخلي» نشر: مكتبة لينة» مصر 1988١م.‏ 


١15 


64 القاموس المحيط. تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 
نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 19497م. 

٠‏ القدرء تأليف: أبى بكر جعفر بن محمد الفريابى»ء تحقيق: عبدالله بن 
حمد المنصورء نشر: أضواء السلف. الرياض 11م . 

١‏ - قفو الأثر في صفو علوم الأثرء تأليف: ابن الحنبلي. تحقيق: عبدالفتاح 
أبو غدّة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 508١ه.‏ 

957 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيعء تأليف: شمس الدين. 
السخاوي». تحقيق: بشير محمد عيون». نشر: مكتبة المؤيدء الطائف ‏ 
ومكتبة دار البيان» دمشق. 

- الكافيء تأليف: موفق الدين عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسيء 
تحقيق: زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي»ء بيروت 94/ا19م. 

64 الكامل في ضعفاء الرجال» تأليف: أبي أحمد بن عدي الجرجاني» 
تحقيق: عادل عبدالموجودء وعلي محمد عوضء نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت 1991م. ْ 

6 2 كشف الأستار عن زوائد البزارء تأليف: نور الدين الهيثئمي» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 1988-1919م. 

25 كشف الأسرار عن أصول البزدوي» تأليف: علاء الدين عبدالعزيز بن 
أحمد البخاري» مصورة: دار الكتاب العربي» بيروت 19105م. 

١‏ كشف المغطى في فضل الموطاء. تأليف: أبي القاسم بن عساكرء تحقيق: 
محمد مطيع الحافظ. نشر: دار الفكر المعاصرء بيروت - دار الفكرء 
دمشق 1147م. 

96 الكفاية في علم الرواية» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي» نشر: دار 
الكتب الحديثة» القاهرة 19177م. 

68 الكليات. تأليف: أبي البقاء العكبري. نشر: وزارة“الثقافة» سوزيا 
47ام. ْ 

الكنى والأسماء. تأليف: أبي بشر الدولابي» تحقيق: نظر محمد 
الفريابي» نشر: دار ابن حزمء بيروت ١٠٠5م.‏ 


١١ه‎ 


١‏ لسان الميزان» تأليف: ابن حجر العسقلائى» تحقيق: عادل عبدالموجود 
وآخرين» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 19947م. 

7 - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تأليف: أبي حاتم بن حبان 
البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» نشر: دار الوعي. حلب 11797ه. 

731 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: نور الدين الهيثمي» نشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت 1987١م.‏ 

064 مجموع الفتاوى. لابن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن قاسم النجدي»؛ 
تحقيق: عامر الجزارء وأنور البازء نشر: دار الوفاء» المنصورة 1991م. 

06 المجموع شرح المهذب. تأليف: أبي زكريا النووي» تحقيق: محمد 
نجيب المطيعي (مع تكملته)ء نشر: مكتبة الإرشادء جدةء //191ام. 

5 2 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. تأليف: أبي محمد الرامَهُرمزي» 
تحقيق: محمد عجاج الخطيب» نشر: دار الفكرء بيروت ١191م.‏ 

- المحلىء تأليف: أبي محمد بن حزمء نشر: دار الجيل» ودار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

2-4 مختصر المزني» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

64 المدخل إلى السنن الكبرى. تأليف: أبي بكر البيهقي» تحقيق: د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» نشر: دار الخلفاءء الكويت. 

9 المدخل إلى الصحيح. تأليف: أبي عبدالله الحاكم النّيسابوري» تحقيق: 
ربيع بن هادي المدخلي» نشر: مؤسسة الرسالة»؛ بيروت 1985م. 

١‏ 79 المدخل إلى كتاب الإكليل» تأليف: أبي عبدالله الحاكم النّيسابوري» 
تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمدء نشر: دار الدعوة» الإسكندرية 11417م. 

7 9 المراسيل»؛ تأليف: ابن أبي حاتم الرازي» عناية: شكر الله بن نعمة الله 
قوجاني» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 1987١م.‏ 

7 - المراسيل» تأليف: أبي داود السجستاني». تحقيق: شعيب الأرناءوط» 
نشر: مؤسسة الرسالة» روف مخحذام. ْ 

65 7 المرض والكفارات» تأليف: أبى بكر بن أبى الدنياء تحقيق: تحقيق: 
مسعد عبدالحميد السعدني» نشرة مكتبة القرآن» القاهرة 19957م. 


١ا١ك‎ 


9 مساوئ الأخلاق ومذمومهاء تأليف: أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي» 
تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» نشر: مكتبة. الساعي» الرياض 9488١م.‏ 

65 9 مسائل الإمام أحمد بن حنبلء رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
الئيسابوري» تحقيق: زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 

80 - مسائل الإمام أحمد بن حنيل» رواية: أبي داود السجستاني» اعتناء: محمد 
رشيد رضاء مصورة: دار المعرفة» بيروت. 

29 مسائل الإمام أحمد بن حنبلء رواية: ابنه عبدالله» تحقيق: علي سليمان 
المهناء مكتبة الدارء المدينة 1945م. 

المستخرج على صحيح مسلم ح- مسند أبي عوانة. 

- المستخرج على صحيح مسلم - المسند المستخرج على صحيح الإمام 

خرف ا على الصحيحين.» تأليف: أبي عبدالله الحاكم النّيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
ام. 

7 المستصفى من علم الأصول. تأليف: أبي حامد الغزّالي» تحقيق: محمد 
مصطقى أبو العلاء نشر: مكتبة الجندي» القاهرة ٠191م.‏ 

١‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار» انتقاء: شهاب الدين الدمياطي» 
تحقيق: محمد مولود خلف» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 1585م. 

-- مسد اليزار > البحر الزخار. 

9 مسئد ابن الجعدء رواية: أبي القاسم البغوري» تحقيق: عبد المهدي بن 
عبدالقادر» نشر: مكتبة الفلاح» الكويت 19885١م.‏ 

74 - مسند الشاميين» تأليف: أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 11957-11488م. 

4 مسند الشهاب» تأليف: محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي» نشو :: مؤسسة الرسالة» بيروت 1988م. 

6 0 مسنئد عبدالله بن المبارك» تخقيق: صبحي السامرائي» نشر: مكتبة 
المعارف» الرياض /1941م. 
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65 2 مسند أبي عوانة» تأليف: 'أبي عوانة الإسفراييني» نشر: دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند 787-1777١ه.‏ ونشرة دار المعرفة» 
بيروت 1148م بتحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. 

. 747 مسند الموطأء تأليف: أبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله الجوهري» 
تحقيق: لطفي بن محمد الصغيرء وطه بن علي بوسريح» نشر: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت 19917م. 

4 المسند. تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» مصورة المكتب الإسلامي عن 
الطبعة الميمنية» بيروت 1918م. ونشرة مؤسسة الرسالة ببيروت 
606١1١٠٠مء2‏ تحقيق: شعيب الأرناءوط ومجموعته (والعزو إليها يتميز 
بأرقام الأحاديث) . 

64 المسندء تأليف: أبى بكر الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء. 
نشر: المجلس العلمي؛ باكستان / الهند 177م. 

6 المسند. تأليف: أبي بكر الروياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني» نشر: 
مؤسسة قرطبة 65ام. 

١‏ المسند. لأبي عبدالله الشافعي» ترتيب: محمد عابد السندي» تحقيق: 
يوسف الزواوي. وعزت العطارء مصورة: دار الكتب العلمية ببيروت عن 
النسخة المنشورة سنة ١460١م.‏ 

> 9 المسندء تأليف: عبد بن حُمّيدء (المنتخب منه)» تحقيق: صبحي 
السامرائي؛ ومحمود الصعيدي» نشر: عالم الكتب. بيروت 1984م. 

207 - المسند.. تأليف: أبي محمد الدارمي؛ (منشور خطأ باسم: سنن الدارمي)» 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء» نشر: دار القلم» دمشق ١194١م.‏ 

15 7 المسندء تأليف: الهيثم بن كليب الشاشي» تحقيق: د. محفوظ الرحمن 
زين الله نشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة ١٠541١ه.‏ 

6 7 المسند. تأليف: أبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء نشر: 
دار المأمون للتراث» دمشق 1988-1984١م.‏ 

7 - المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. تأليف: أبي نعيم الأصبهاني» 
تحقيق : محمد حسن الشافعي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 19947١م.‏ 
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617" مشاهير علماء الأمصارء. تأليف: أبي حاتم بن حبان»ء تحقيق: م. 
فلايشهمر» مصورة: دار الكتب العلمية . ببيرودت عن النشرة الاستشراقية سنة 
6ام. 

المصنف. تأليف: أبى بكر بن أبى شيبة» تخقيق: عبدالخالق الأفغانى 
وغيره» نشر: الدار السلفية» بومباي» الهند 1585-14م. مع الجزء 
المستدرك» بتحقيق : عمر غرامة العمروي» نشر: دار عالم الكتب ؛ 
الرياض 1144م, 

484 9 المصنف. تأليف: عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» نشر: المجلس العلمي» باكستان ‏ الهند ١٠1917/7-1917م.‏ 

6 7 المطالب العالية. تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحمقيق : أيمن علي أبو 
يماني» وأشرف صلاح علي» نشر: مؤسسة قرطبة /1م. 

كحض - معجم الشيوخ . تأليف: محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي» تحقيق : 
ك5 عمر عبدالسلام تدذمري » نشر : مؤسسة الرسالة» بيروت - دار الإيمان» 
طرايلس 6ام. 

7" معجم الصحابة. تأليف: عبدالباقي بن قانع» تحقيق : صلاح بن سالم 
المصراتي. نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» /1991م. 

5" المعجم. تأليف: أبى سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي» تحقيق : 
عبدالمحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» نشر: دار ابن الجوزي» 
السعودية /11م. 

3"3ظ> المعجم الأوسط. تأليف: أبي القاسم الطبراني» تحقيق: د. محمود 
الطحان» نشر: مكتبة المعارف» الرياض 1196-6١م.‏ 

66 9 المعجم الصغيرء تأليف: أبي القاسم الطبراني» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» نشر : مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت 485كام. 

55" المعجم الكبيرء تأليف: أبى القاسم الطبرانى» تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي. نشر: وزارة الأوقاف. بغداد 1917/8١-19417م.‏ 

5617 - المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي» تحقيق: زياد محمد 
منصورء نشر: مكتبة العلوم والحكم». المدينة 1ام. 
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4 - معرفقة الثّقات. تأليف: أبي الحسن العجلي» ترتيب: الهيثئمي والسبكي» 
تحقيق : عبدالعليم البستوي» نشر: مكتبة الدارء المدينة 1946م. 

848 2 معرفة الرجال. من كلام: يحيى بن معين وغيرهء رواية: أبي العباس 
أحمد بن محمد بن القاسم بن محرزء تحقيق: محمد كامل القصارء 
نشر: مجمع اللغة العربية»؛ دمشق 9805١م.‏ 

9 معرفة السنن والآثارء تأليف: أبي بكر البيهقي. تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي. نشر: دار الوعي » حلبء. القاهرة» وغيرها ١419١م.‏ 

١‏ 2 معرفة الصحابة» تأليف: أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» نشر: دار الوطن» الرياض 1998١م.‏ 

- معرفة علوم الحديث,. لأبي عبدالله الحاكم النّيسابوري» تحقيق: معظم 
حسين» نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت ٠198١م.‏ 

77 - المعرفة والتّاريخ» تأليف: يعقوب بن سفيان الفسوي». تحقيق: أكرم ضياء 
العمري.ء نشر: مكتبة الدارء المدينة ١٠١5١ه.‏ 

414 المغني. تأليف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي» نشر: مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

المفاريد. تأليف: أبى يعلى الموصلىء» تحقيق: عبدالله بن يوسف 
الجديع» نشر: دار الأقصى » الكويت دروام . 

57 المقاصد الحسنة؛. تأليف: محمد بن عبدالرحمن السخاوي» تحقيق: 
محمد عثمان الخشت» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت 1988١م.‏ 

37 - مقاييس اللغة. تأليف: أحمد بن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» 
نشر: مكتبة الخانجي» القاهرة ١94١م.‏ 

>2 المقدمات الأساسية في علوم القرآن. تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع» 
نشر: مركز البحوث الإسلامية» ليدز ١١٠7م.‏ 

4 المقنع في علوم الحديث. تأليف: سراج الدين ابن الملقن» تحقيق: 
عبدالله بن يوسف الجديع. نشر: دار فوازء الإحساء 997١م.‏ 

9 من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال» رواية: أبي خالد الدقاق 
يزيد بن الهيثم. تحقيق: أحمد نور سيفف. نشر: جامعة الملك 
عبدالعزيزء مكة. 
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١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ٠1917م.‏ 

- مناقب الشّافعي» تأليف: أبي بكر البيهقي؛ تحقيق: السيد أحمد صقر» 
نشر: مكتبة دار التراث» القاهرة ١/ا19م.‏ 

78 مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة» تأليف: المرتضى 
الزين أحمدء نشر: مكتبة الرشدء الرياض 1995م. 

5 - المنتظم» تأليف: أبي الفرّج ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
ومصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 1997١م.‏ 

6 7 المنتقى» تأليف: ابن الجارود» (مع غوث المكدود)» تحقيق: أبي إسحاق 
الحويني» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت 1988م. 

5 المنتقى من مسند المقلين» لدعلج السجزي» تحقيق: عبدالله بن يوسف 
الجديع ؛ نشر: دار الأقصىء 1988١م.‏ 

417 39 المنخول من تعليقات الأصولء» تأليف: أبي حامد الغزّالي» تحقيق: محمد 

4 - منهاج السنة النبوية. لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» نشر: 
جامعة محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 1985١م.‏ 

4 - منهج النقد عند المحدثين» تأليف: محمد مصطفى الأعظمي» نشر: مكتبة 
الكوثرء الرياض ٠199١م.‏ 

7 المنهج الحديث في علوم الحديث» (قسم الرُواية» قسم الرواة)» تأليف: 
محمد محمد السماحي» نشر: المكتبة العصرية» بيروت. 

0 د موافقة الخُبْر الخَبّر في تخريج أحاديث المختصرء تأليف: ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي؛ وصبحي السامرائي؛ 
نشر: مكتبة الرشدء الرياض 1997م. 

5 7 الموضح لأوهام الجمع والتفريق» تأليف: الخطيب البغدادي» تحقيق: 
عبدالرحمن المعلمي» نشر: دار الفكر الإسلامي 15486م. 

54 - الموضوعات. تأليف: أبي الفرّج ابن الجوزي» تحقيق: د. نور الدين بن 
شكري» نشر: أضواء السلفء الرياض 19917م. 
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45 9 الموطاء للإمام مالك بن أنسء رواية: يحيى بن يحيى الليثي» تحقيق: 
د. بشار عواد معروف» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت 155م. 

6 9 الموطأء للومام مالك بن أنسء رواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف» نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 
/1551ام. 

57 الموقظة في علم مصطلح الحديث». تأليف: أبي عبدالله الذهبي» تحقيق : 
عبدالفتاح أبو غدةء نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 8٠1١ه‏ 

57 - موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند 
المعنعن بين المتعاصرين» تأليف: خالد منصور عبدالله الدريس» لشي 
مكتبة الرشدء وشركة الرياضء الرياض 19917م. 

4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف: أبي عبدالله الذهبي» تحقيق: علي 
محمد البجاوي. مصورة دار المعرفة» بيروت عن طبعة سنة *195717م. 

23 - ناسخ الحديث ومنسوخه. تأليف: أبي حفص بن شاهين» تحقيق: 
سمير بن أمين الزهيري؛ نشر: مكتبة المنارء الأردن 1984م. 

"٠‏ - نزهة الألباب في الألقاب» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عبدالعزيز السديري. نشر: مكتبة الرشد. الرياض 48ام. 

١‏ نسخة وكيع بن الجراح. تحقيق: د. عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي» 
نشر: الدار السلفية» الكويت كىوام. 

”٠"‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف: جمال الدين عبدالله بن يوسف 
الزيلعي. تصحيح : محمد عوامة» نشر: دار القبلة بجدة» ومؤسسة الريان 
بييروت» والمكتبة المكية بمكة المكرمة» 19917م. 

”٠*‏ - النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» تأليف: ابن سيد الناس» تحقيق: 
أحمد معبد عبدالكريم. نشر: دار العاصمة». الرياض 94٠5١ه.‏ 

4 - نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريس الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد. تحقيق: د. رشيد بن حسن 
الألمعي» نشر: مكتبة الرشدء الرياض 1998١م.‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح. تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
ربيع بن هادي المدخلي. نشر: الجامعة الإسلامية» المدينة 19415م. 
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5 النهاية في غريب الحديثء تأليف: ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي.ء ومحمود الطناحيء نشر: المكتبة الإسلامية» مصورة: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. ْ 

"٠7‏ - هدي الساري مقدمة فتح الباري». تأليف: ابن حجر العسقلاني» مصورة: 
دار المعرفة ببيروت عن نشرة: المطبعة السلفية بمصر. 

الوترء تأليف: محمد بن نصر المروزي»؛ اختصار: أحمد بن علي 
المقريزي» نشر: حديث أكادمي» فيصل آبادء باكستان 1987١م.‏ 

84 9 الوجيز في ذكر المُجاز والمُجيزء تأليف: أبي طاهر أحمد بن محمد 
السّلفي الأصبهاني. تحقيق: محمد خير البقاعي» نشر: دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت ١1994١م.‏ ْ 

"٠‏ الوقف والابتداء» تأليف: أبي بكر ابن الأنباري» تحقيق: محيي الدين 
رمضان» نشر: مجمع اللغة العربية» دمشق ١191م.‏ 

١‏ الوَمّضات في تُخريج أحاديث كتاب الدّيات لابن أبي عاصمء تأليف: 
خالد رشيد الجميلي. طبع : دار الحرية» بغداد 9417١م.‏ 
المخطوطات 

- أحكام العورات في ضوء الكتاب والسنة» تأليف: عبدالله بن يوسف 
الجديع . 

1" إسلام أحد الزوجين ومدى تأثيره على عقد النكاح» تأليف: عبدالله بن 
يوسف الجديع . 

4 2 أطراف الغرائب والأفراد» تأليف: محمد بن طاهر المقدسي» نسخة: دار 
الكتب المصرية» (رقم: 591 حديث). 

6" 9 إعفاء اللحية» دراسة حديثية فقهية»ء تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. 

857 - الإعلام بحكم القراءة خلف الإمام. تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. 

7" - افتتاح القاري لصحيح البخاريء تأليف: ابن ناصر الدين الدمشقيء 
منسوخة عن المخطوط المحفوظ في مكتبة الشيخ عبدالله بن خلف 
الدحيان بالكويت . 

4" - التّبيين لطرق حديث الأربعين» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. 
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6 - تنقيح النقول من نوادر الأصول للحكيم الترمذي. تأليف: عبدالله بن 
يوسف الجديع . 

"٠‏ حديث أبي زرعة الدمشقيء الجزء الثاني» نسخة: دار الكتب الظاهرية 
(مجموع رقم: .)١5‏ 

5" ذم الملاهيء. تأليف: أبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق: عبدالله بن يوسف 
الجديع . 

5" - الضعفاء. تأليف: أبي جعفر العقيلي» مصورة عن نسخة دار الكتب 
الظاهرية») دمشق. 

1" علل الحديث» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. 

14 - الفوائدء تأليف: جفر الفريابي» نسخة: دار الكتب الظاهرية (مجموع 
رقم: ؟87). 

6 2 الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع. 
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فهرس الموضوعات 

















الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب باتك بسن جد ةرو ل لاوا لامعال قولحم وقرن اللطوي ا ٠‏ 87 
- طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين في علوم الحديث ا ل 
مدخل: مقدمات تعريشية اا ا يت 
المبحث الأول: علم الحديث: تعريفه» تاريخهء أقسامه اا 
١‏ - تعريف علم الحديث ال 0 عامج سرون مأخاستده ونع اماج لمانو ما ا سا1 
" - تاريخ علم الحديث تع لمم انح وه دق سن لخم م الما مقر يرو 11 
#“' - تقسيم علوم الحديث ا باشخأ مسد اس ل 5 
المبحث الثاني : ألقاب الحديث من جهة من يضاف إليه م و 7/0 
١‏ الحديث المرفوع اا 
مسائل شم اران لاس 1 لطم سما لوو ا م 14 
المسألة الأولى: الحديث المسئد و م ا 0 ١‏ 586 
المسألة الثانية: عبارة (يرفع الحديث) وشبهها ل ا ل 
المسألة الثالثة: قول الصحابي: (قال: قال) ام و ا له 
- المسألة الرابعة: المرفوع الحكمن ممم م هنهم نهم 0ه لين ١‏ 
المسألة الخامسة: قول الصحابي: (أْمِرْناء تُهينا) وشبهه ا 5 
المسألة السادسة: تصرفات الصحابة في عهد التشريع: دون اطلاع 
النبي َيِل امن ا ب ا اما اسار للف امس و ل و 59 
- المسألة السابعة: تفسير الصحابي للقرآن اسه مسافه ل الس 56 
المسألة الثامنة: الحديث الس اا اممو 5 





المو ضوع 77 





؟ - الحديث الموقوف 000001 ااا اه 

8 الحديث المقطوع مق احنة حملا جو بج لد وا ارا ا وو ال و‎  “ 

المبحث الثالث: ألقاب الحديث ياعتبار تعدد الأسانيد بام اا 1 

القسم الأول: الحديث المتواتر ا 1 

- تقسيم الحديث المتواتر بحسب صيغته 00 0 

- المتواتر اللفظي 000 اا 

- المتواتر المعنوي ااا 1 ا 1 

القسم الثاني : حديث الآحاد ا ا 0000 1غ 

- النوع الأول: الحديث المشهور ا ا ا ا 4 

- النوع الثاني : الحديث العزيز محم فق ومو لطا سمل ا وال لاا ل وض ج253 

- النوع الثالث: الحديث الغريب بدب-001013 0 ا 1 

- حجية خبر الواحد الصحيح 0 

المبحث الرابع: المتابعات والشواهد وفخاا ارط هلاال ا ال ٠‏ 66 

المبحث الخامس : لطائف الإسناد العا ا راوحو قز أل ابطر ال فر للم مسا اماقم ٠‏ 8ه 

5 العالي والنازل 0 ا 

فا القسم الأول: تحرير أركان النظر في الحديث اماو ل ميا اللية قاام 4 ريا 

* الباب الأول: تحليل الإسناد ما واو لاما الاو ما لم او و اج قرا 

الفصل الأول: تمييز النقلة 0 اال 

المبحث الأول: الطريق إلى تمييز الراوي مم فشا ا و ما ا يف5 
المبحث الثاني: تمييز الراوي بما يعرف به من اسم وكنية ونسب ولقب 

وصفة أخرى لبج رم ته ود ام ووه الخو لات وخ ا 7 

الدلالة الأولى: تمييز الأسماء اا او ا ا ٠‏ ا 

الدلالة الثانية : تمييز الكنى ا 

الدلالة الثالثة : تمييز الأنساب وام لباه الاوك وا الل لوو لال م 

الدلالة الرابعة: تمييز الألقاب و د لس مساحو الو ات ار 

- حكم استعمال ألقاب المحدثين في دراسة الأسانيد ا ا كام 

الدلالة الخامسة : تمييز الأبناء ا و ا “قم 





الموضوع 
الدلالة السادسة: تمييز النساء 000010101 0 اا 0 
المبحث الثالثك: تمييز الراوي بمعرفة شيوخه وتلاميذه وطبقته واوا ويه وداوة 2 
الفرع الأول: تمييز الشيوخ والتلاميذ لت 


صور واقعة على غير المعتاد: ا 0 
١‏ - رواية الآباء عن الأبناء ماوعا واج فرج ادر نان ميث 


 "‏ رواية الأكابر عن الأصاغر اوطقس عار و ا 

“ - رواية الأقران ا 

5 - رواية السابق واللاحق لوقلا مق تف كمع نفع فده ان نا مله اه 

الفرع الثاني : تمبيز طبقات الرواة 0 
الطرف الأول: تمييز مواليد الرواة 000 
الطرف الثاني : تمييز وفيات الرواة اميه يددج اناما م نعو ا ده 

- فوائد معرفة الطبقات لط ات استجة نيك سوا سحا 

- تقسيم الطبقات فطش و م فق اح اج ةرو طن عو لا ها على لا ل 
المبحث الخامس : تفسير طبقة الصحابة ا 0 
كيف تثبت الصحبة؟ وار باسحو فون رجي ا و الات لز ونوا اللا سل وار لي م 
من رأى النبي يك وهو صغير 0 ا نالو لوو مده وي كع ان ند 2 
هل للصحابة عدد محصور؟ 00 
المبحث الخامس: تمييز المشتبه من أسماء الرواة 8 01010 
التشابه في الرسم لا و لوالا ال ا ا 
الاشتراك و ا ا جر ال ا م ا ا 
الفصل الثاني : اتصال الإسناد مع طاو مطا لتخم اس حا ا 
المبحث الأول: الصيغة الصريحة بالسماع دعنك عاد امس اطاط الك ا م 
- شرط قبول صيغة السماع اج ارت اسه اب ااا ولاه 
المبحث الثاني: الصيغة الصريحة بالاتصال بغير لفظ السماع وما في معناه . 
القسم الأول: القراءة على الشيخ ا ا للد ا ا 


القسم الثاني : الإجازة ...........ييييييميثييمثلة 21717 
عيب الإجازات المعاصرة خط تيون وو واو ا ل ا 0 


45م 
44 
4م 
4م 
4م 
9 
4١‏ 
0 
/ 
916 


ْ 
ل 
يدل 
5 


>16 
"١ 
١١ 
1١17 
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نيل 
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الموضوع الصفحة 
القسم الثالث: الوجادة ا 1 

- حكم التحديث وجادة في الصحة والضعف ل م ا 185 

- صحة رواية الحسن عن سمرة ال السو مت قافا 

- صحة رواية مخرمة بن بكير عن أبيه تفع قد سا عساو م نه كا 
المبحث الثالث: صيغة العنعنة وما يجري مجراها اماه اح و د كا 
- تحرير المذاهب في حكم الإسناد المعنعن وبيان الراجح لم ا لق 
المبحث الرابع: مسائل متفرقة في اتصال الإسناد سود فل مق ال لاا 
المسألة الأولى: صيغ تلحق بالإسناد المعنعن 3 00000 
المسألة الثانية: رموز صيغ الأداء افو الحا نا "كرا 
المسألة الثالثة: قول البخاري في «تاريخه»: «فلان سمع فلاناً» معناه . عم 
المسألة الرابعة: المرسل إذا علمت فيه الواسطة ام نم مالسا كا 

* الباب الثاني: نقد النقلة مو اس للها بق بجح انشيج ع فط ل نا لالم اعت 5 
الفصل الأول: حكم نقد النقلة وصفة الناقد اما مات الح موه ا ا 
المبحث الأول: حكم نقد الراوي ا ل ١11‏ 
المبحث الثاني: صفة الناقد ا 0 
المبحث الثالث: نماذج لأعيان من يعتمد قوله في نقد الرواة 0 
الفصل الثاني : تفسير التعديل ا رلن 
المبحث الأول: معنى العدالة ا اا 000 ارون 
- لا يصلح عد الصغائر مفسقات أي اجا ماع وتوا قو عام ا و ا 71 

- لا فسق مع الشبهة ا ا م ل 
المبحث الثاني : الدليل على اشتراط عدالة الناقل لقبول خبره لامع ا ل ار 
- الفرق بين عدالة الشاهد وعدالة الراوي ا او ا 717 
المبحث الثالث: طريق إثبات عدالة الراوي ا ا ا 
- الخلاف في عدد الرواة عن الشيخ لإثبات عدالته» وتحرير الراجح . 4 
مسائل 1 مر ل ماك جا و رن مله رط فلن وق اماه الما ا كدف و ا 15610 
المسألة الأولى: هل ارتفاع الجهالة إثبات للعدالة؟ أ 
المسألة الثانية : معنى وصف الراوي بالشهرة ا و ا ل ل ق؟ 


١١548 








الموضوع الصفحة 
المسألة الثالثة: تعرف العدالة عند ابن عبدالبر 5311111 6 لان 
المبحث الرابع: معنى الضبط م ل خا ا ا 1011 
النوع الأول: حفظ الصدر ا ا ل ما ا لقا 
- كيف يثبت حفظ الراوي؟ حم ماري حت كسد ور عاو 1017 
النوع الثاني : حفظ الكتاب ا ايان 
المبحث الخامس: كيف يعرف الضبط؟ ل 
١‏ بعرض روايات الراوي عن روايات غيره 51 
8 عرضن ما يحدث انه يحفظا على .ما في كيه ا ان 
 "“‏ اختباره بقلب الأحاديث عليه أو تركيبها له 0 0 نا 

4 - قرينة في السياق ا د اسع سوا 1 
المبحث السادس: حكم تحمل الحديث في الصغر 0 
المبحث السابع: حكم الرواية بالمعنى ل ون ماحم اا ا ةا 5 
المذهب الأول: جواز الرواية بالمعنى ا م ور 1/3 
المذهب الثاني : التمسك باللفظ :2 عب وا لمك وك اس شو 1 

- تحرير عدم معارضة هذا للمذهب للأول 586 
مسائل مسج اما نم لقع امنا ارو اعد ا و 11 
المسألة الأولى: اختصار الحديث ال ا ا “7 
المسألة الثانية: تقطيع متن الحديث وتفريقه في الأبواب ل اك 
المسألة الثالئة: إحالة الرواية على سياق مذكور مماخط م فط ماخ مقا 
المبحث الثامن: مسائل متممة لركن الضبط الا ام ا ا ا 11 
المسألة الأولى: إصلاح الخطأ في الكتاب أو السماع 111 
المسألة الثانية: حكم رواية الضرير 141 
المسألة الثالثة: تساهل الرواة فيما بعد سنة ثلاث مئة لس لول ف ة؟ 
المبحث التاسع: أصول في تعديل الرواة تو الاو وام لما ام وا 

الأصل الأول: هل ترتفع الجهالة وتثبت العدالة بتزكية واحدء وكذا 

الجرح؟ افع م لق الا اوم ود و الخو 1 
الأصل الثاني : هل يتوقف قبول التعديل على العلم بأسبابه؟ لمم 1 لز 


١1584 





الصفحة 





الموضوع 
الأصل الثالث: من عرف شخصه. ولم يثبت عليه قادح وسلم حديثه من 
المنكرات؛. فهو عدل لكوي اا ا وو ا م ب ب 
الأصل الرابع: من استقرت عدالته. فلا حاجة للاشتغال بتتبع أمره ل 
الأصل الخامس: درجات العدول متفاوتة ف ا 
الأصل السادس: هل رواية الثقة عن رجل تعديل له؟ 2100 
الأصل السابع: تصحيح الناقد لإسناد حديث» هل يفيد تعديلاً منه لرواته؟ 
عمل الناقد بحديث الراوي» وذهابه إلى مقتضاه 1 12111101 
- تخريجح حديث الراوي في الصحاح هل هو تعديل له؟ 2*5 
الأصل الثامن: صيغة التعديل للجماعة على الاشتراك؛ لا توجب 
الاحتجاج بأحدهم على الانفراد ان ضر او ا ا ا ا ار ا 
الأصل التاسع: قول الناقد: (إن كان هذا فلاناً فهو ثقة) 550 
الأصل العاشر: أكثر رواة العلم ثقات 70 


طريقة المجلق ا اا 1111111111 


- طريقة أبي بكر بن خزيمة 1[ 1[ 1 0101010111 
- طريقة ابن حبان لقو رو ع جاع واه طعا موطه ع مع رباصو وا ل 111 


- طريقة الحاكم النيسابوري « اط لاوا نامي ارما ا وبا مونم بلج مفو لافطا 
- طريقة ابن عبدالبر لتر ما نوع واااو الأول حل لماص الوق ع أل وخطا فاو أل با 2 
- نور الدين الهيئمي من المتأخرين ل ع ا ل امد وباو دا ول ا را 
المبحث الحادي عشر: تحرير القول فى عدالة الصحابة ات ا اك 
- ضبط الصحابي اوه مشو كو ابو ف اواو لش ره ل نا جنك وا ناماه 2 2 
مسائل فى عدالة الصحابة لالطو نك من ات امام و اللا 


المسألة الأولى: الرجل يختلف في صحبته؛ فيقدح فيه بعض من لا يثبتها 


المسألة الثانية: الرجل تدعى صحبته برواية عنه لا تثبت فيُذكر في 
الضعفاء. فليس صحابيًا لا ل ل كا ا ل ل ل ا ا ل ل ا ا ا ل ل ا ل 0 
المسألة الثالثة: تحرير القول في جهالة الصحابى تحص ع ا لأف 0ه 


١6 


ام 
م 
ام 
00١‏ 
نلف 
نلف 
0 
م 
م 
0١‏ 
م 
8 
ان 


دقن 


8 
8 








الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث: تفسير الجرح اق الل ا لام متكا معام ل اواو وي 1ه 4 بت 41/76 
تمهيد في معنى الجرح الاق لاا اج جات ور فوط لخادو امت رن بلاطمو سور لزاه 
المبحث الأول: صور الجرح غير المؤثر ا الج ل ا 0 
الصورة الأولى : استعمال المباحاتء أو ما يختلف فيه الاجتهاد حلاً وحرمة  ..‏ 8ه 
الصورة الثانية: ما يعود الجرح فيه إلى طريق التلقّي» والجارح اعتمد 
المذهب المرجوح عم ل ل و ا عو ال ل ا و 611 
الصورة الثالثة: الجرح بسبب التحمل في الصغر ا ٠‏ الحكم 
الصورة الرابعة: ما يعود إلى جحد الشيخ أن يكون حدث بالحديث» أو 
تركه القول بمقتضاه ظ ل ا ‏ رة ا وة م ل “/110 
الصورة الخامسة: الرواية عن المجروحين والمجهولين ا 
الصورة السادسة: الجرح بالتدليس ا ا ل 
المبحث الثاني: تحرير القول فيما يسلب العدالة اطامة ‏ خقيم 
السبب الأول: الفسق اسه سنت الام محا امن تامف ال ارو لق 
السبب الثاني: الكذب» والتهمة به شا ل 
- أثر التوبة من الكذب في الحديث والمكييه ف اموا ل ا 
- الكذب في حديث الناس م رس و م ا 5 
- كتابة أحاديث الكذابين والمتهمين بالكذب للتمييز لم ا الوم 
السبب الثالث: سرقة الحديث ان سناد حو اموق مو بال الم اك او ةم 
- مسألة فيمن ذهبت أصولهء فحدث من أصول غيره ما سمع 84 
السبب الرابع: البدعة ل و ا 4 
مذاهب أهل العلم في رد حديث أهل البدع أو قبوله ا 
السبب الخامس: الجهالة ا ا الله 
المبحث الثالث: تحرير عود ما يسلب الضبط إلى سوء حفظ الراوي 5107 
القسم الأول: الوهم والغلط بمقتضى الجبلة ا وم 1 
- الوهم والغلط يقع بأسباب 0 اا 
أولها: المخالفة في الأسانيد ا الس لقا 
ثانيها: وصل المراسيل 1 ا ا تاطس ا 1 





المو ضوع الصفحة 


المقدمة الثانية: التحقق من ثبوت الجرح أو التعديل عن الناقد المعين .. ٠"8ه‏ 
المقدمة الثالثة : منع قبول صيغة الجرح أو التعديل التي لا تنسب إلى ناقد معين . ١7ه‏ 





المقدمة الرابعة: مراعاة ميول الناقد المذهبية في القدح في النقلة ا لاه 
المقدمة الخامسة: اعتبار بشرية الناقد في تأثيرها في إطلاق الجرح أو التعديل .. 78ه 
المقدمة السادسة: وجوب اعتبار مرتبة الناقد مقارنة بمخالفه وا م و لاله 


المقدمة السابعة : ملاحظة مذهب الناقد فيما يراه جرحاً ومذهبه فيه مرجوح ا إلاه 
المقدمة الثامنة: التحقق من آخر قولي أو أقوال الناقد فى الراوي إن كان 


قد اختلف عليه قحف اماو فد لل لاع اللو ولف مالا ا ل مو 
المقدمة التاسعة: مراعاة دلالة ألفاظ الجرح والتعديل ا ا كلاه 


المقدمة العاشرة: التحقق من كون العبارة المعينة قيلت من قبل الناقد في 
ذلك الشخصن المعية وا وا جا ووو ب 2 


المقدمة الحادية عشرة: التحقق من لفظ العبارة المنقولة عن الناقد اطرل 
المقدمة الثانية. عشرة: التيقظ إلى ما يقع أحياناً من المبالغة في صيغة النقد لباه 
المقدمة الثالثة عشرة: قد تطلق العبارة لا يراد ظاهرها عو م 0 
المبحث الثاني: تحرير منع تقديم الجرح على التعديل إلا بشروط مي كاه 
الشرط الأول: أن يكون مفسراًء ولو من ناقد واحد لسوت اله عامة اكه 
الشرط الثاني: أن يكون جرخاً بما هو جارح اتذكه اكه مووي حقة 
الشرط الثالث: أن لا يكون الجرح مردوداً من ناقد آخر بحجة لل ههه 
المبحث الثالث: تنبيهات حول تعارض الجرح والتعديل ا ماوت ا ب أقةه 
التنبيه الأول: ترك التعديل عند ظهور الجرح لا يقدح في شخص 
المحدث أو علمه قلف 10510 قاه اناتور ا واه دق عار و و اف ااا اك ١‏ 85:68 
التنبيه الثاني: الجرح لمن استقرت عدالته وثبتت إمامته مردود ...6680.0 


التنبيه الثالث : تقديم الجرح عند اجتماع الشروط لا يلزم منه السقوط بالراوي  ..‏ ا 5مه 
التنبيه الرابع: الراوي يتفق على توثيقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين . 5هه 
التنبيه الخامس: الراوي يختلف فيه جرحاً وتعديلاً وهو قليل الحديث ...2 لاهه 


الفصل السادس : مراتب الرواة وتفسير عبارات الجرح والتعديل ان 5 نون 
المبحث الأول: مراتب الرواة اموا امار سا سا ا و سح ا ا اده 





المو ضوع ْ الصفحة 


المرتبة الأولى: الاحتجاج حا الجن و وف سواه ام لاد نيدن كه 
المرتبة الثانية: الاعتبار انام وال داعا ومنو اللو امم ف مل طساوب ١‏ كه 
المرتية الثالثة : السقوط 0 ! 0 
المبحث الثاني: تفسير عبارات الجرح والتعديل م قن مام ارات حم الاي ٠“‏ بده 
* الباب الثالث: النقد الخفي ا ا لاك اي 
الفصل الأول: المراد بالنقد الخفي وبيان منزلته وتعيين محله ل  5#"4‏ قم" 
المبحث الأول: معنى النقد الخفى ام ا ا يا ا 51 
- طريقة النقاد فيما يسمى (علة) امس لوطم لالس لقو لوطا واو ا ا 141 
المبحث الثاني: منزلة هذا العلم والطريق إليه ع ف شعي عن ارو ادرو ولو م اد 558٠‏ 
- المبرّزون من أئمة الحديث فى معرفة علله مط تام وخ ام ١‏ لكك 
- هل انتهى الزمن الذي 508 تمييز العلل الخفية للأحاديث 6 اناد 
المبحث الثالث: تحديد إطار النقد الخفي فرعا رع م1 ل لتو ب ات ف ام 0 
الصورة الأولى: ما أطلق عليه مسمى «(العلة) وليس من هذا الباب انهه 


الصورة الثانية : ما أطلق عليه مسمى (العلة) ولا أثر له على ثبوت الحديث  ....‏ 87" 
الصورة الثالثة: ما أطلق عليه مسمى (العلة) وهو من العلل الظاهرة .... ' “اه 


الصورة الرابعة: ما أطلق عليه مسمى (العلة) وهو صواب ا لمق 
الفصل الثاني: أسباب التعليل من خلال منهج النقاد 0000 ورف 
المبحث الأول: التعليل بالتفرد 1111 1 1 1[ 1 ا 
- تحرير القول في الأفراد من جهة ما يكون محفوظاً أو معلولاً يي كه 
مسألتان متممتان لمبحث التفرد رك 
المبحث الثاني : التعليل بالزيادة ممما لاا ااا م اي د 
الأصل الأول: محل وقوع زيادات الثقات 01521186 0 
أولاً: وصل المرسل 000 0 121211011010101 20 
ثانياً: رفع الموقوف لطي لفت مالسو امال سم وو د ولاج لاد 
ثالثا: الزيادة خلال الإسناد و اوم ل مر او لا لما م ا ا 
- الصورة الأولى: زيادة راو خلال الإسناد في موضع عنعنة ويا 

- الصورة الثانية: المزيد في متصل الأسانيد ا لو 1 لشب ل قل 


١١٠66 


الموضوع 
- الصورة الثالثة : زيادة ذكر التحديث والسماع بدل العنعنة 


زابعاً: الزيادة فى هن الحديق ل 
خامساً: الإدر 3 0 
الأصل الثاني : الحكم في زيادة الثقة 00 

- القسم الأول: زيادة الثقة في الإسناد 01 10110ظ21ظغ 

- القسم الثاني : زيادة الثقة في المتن +511 
المبحث الثالث: التعليل بالمخالفة ا ا 0 
النوع الأول: الشذوذ ا 
النوع الثاني : مخالفة القرآن ا ووه اماما ال ل ا 
النوع الثالث: مخالفة المعروف من السنن النبوية 1211 
النوع الرابع: مخالفة المحسوس 00 


النوع الخامس: مخالفة العقل ا افوا 0 
خلاصة هذا المبحث اواو عو ا و ا 


المبحث الرايع: التعليل بالاختلاف له تا ا 
- معنى الاختلاف على الراوي 0 2357701011 
القسم الأول: اختلاف غير قادح 200 

الصورة الأولى: أن تتكافأ الطرق قوة عن راو ثقةء» ويقع الاختلاف منه 
على شيخين وخ 0 
الصورة الثانية: أن يروي الحفاظ عن ثقة حديثاً بإسناد» وينفرد عنهم 
متقن بإسناد آخر 0 
الصورة الثالئة: أن يروي الحديث ثقتان يختلفان في راوي يسميه 
أحدهما دون الآخر 0 
القسم الثاني: اختلاف قادح 1ب 0 27111 
العرجووةة الأولى: يروي الحفاظ عن ثقة حديثاً بإسناد» وينفرد عنهم 
واحد دونهم في الحفظ بإسناد آخر 1 171171 
الصورة الثانية: الاضطراب 00000 


.م م.م مامه مه 


ه.ا ما وا مده مامه 


ععاهاءة هه .66 6ه 


هاعد ماقام قاع وه 


.واو و ث6 م6 .٠ه‏ 


.و ...م0606 6ه 


.اما ماق ةا .ههه 


...ا .امه مامه 


الصورة الثالثة : أن يتفق الثقتان على حديث إسناداً متناً إلا فى لفظة يتضادان فيها 


١١65 


الصفحة 
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المو ضوع الصفحة 





المبحث الخامس: التعليل بالغلط ل مل لفقت ا سس اطخ ور لاا 
الصورة الأولى: دخول حديث في حديث 0 
الصورة الثانية: التصحيف فى الأسانيد والمتون اع من مخ اس ا “11 
“الصورة الثالثة: القلب 0 با وو ا وال ا الما لع ل لل 07758 
المبحث السادس: التعليل بالتدليس ا ل 0 
الفصل الثالث: قوانين ضبط عملية تعليل الأحاديث خا ل قلا 
المبحث الأول: علم التخريج م بده اا اال أ فوا نمس اهو ا 
- تفسير علم التخريج ال 7 
- التخريج بمعنى جمع الطرق والألفاظ جا ا واد ال 13 
من القواعد الواجب اعتبارها في علم التخريج بالطو مم و اران 
أولاً: ملاحظة ألفاظ الإحالة ودلالاتها ا 
ثانياً: المحدث يسوق حديثاً بإسناده ومتنهء ثم يلحقه بآخر قائلاً: (مثله») 2 4لالا 
ثالثاً: الأخذ من نسخة مروية بإسناد واحد ا 0 


رابعاً: إذا أخرجت حديثاً من جملة أحاديث نسب الشيخ في أولها دون سائرها . و" 
خامساً: إذا وجدت اسماً مهملاً فى الإسناد. كيف تعرّف به في سياقه؟ .2 "4٠‏ 


المبحث الثانى: علامات لكشف العلة من منهج المتقدمين ............. 4١‏ 
أولاً: أن يأتي أحد وجهى الرواية على الجادة والآخر خارجاً عنها اق 


ثانياً: أن تأني رواية الغرباء عن الثقة على خلاف رواية أهل بلده أو أصحابه ٠.‏ اكلا 
الثاً: أن يأتي الحديث على شبه أحاديث راو آخرء وقد يكون الآخر مجروحاً ٠/48 ٠.‏ 
رابعاً: أن يأتي الحديث موافقاً للمنقول عن أهل الكتاب الى 
خامساً : أن يكون الثقة يرجع إلى أصولء ولا يوجد ذلك الحديث في أصوله .. ٠65‏ 
سادساً: أن يثبت عن راوي الحديث ترك عمله به أو ذهابه إلى خلافه .. 4ه" 


سابعاً: أن يدل على نكارة الحديث نفرة الناقد من سياقه ل الاهلا 
المبحث الثالث: مقدمات أساسية لكشف العلة الخفية ا ال ا ا كا 
المقدمة الأولى: تمييز مراتب الرواة الثقات ا لق وال ا 
المقدمة الثانية: حفظ الأسانيد المعروفة الصحة والأسانيد المعللة لتلا 
المقدمة الثالثة: تمييز المراسيل ومن كان معروفاً بالإرسال ا ل اانا 


١١ /اه‎ 





المو ضوع الصفحة 


المقدمة الرابعة: تمييز ما يُدخل على أحاديث بعض الثقات وهماً أو 





المقدمة الخامسة : تمييز التدليس» وما يقع من بعض الثقات من تدليس الأسماء 2 "لال 
المقدمة السادسة : تمييز بلدان الرواة ومعرفة ما يتفردون به من السنن 0-0 ابا 


المقدمة السابعة: تمييز المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب لاا 
المقدمة الثامنة: تمييز المقلين من الرواة والمكثرين متا و ني ليرا 
المقدمة التاسعة: تمييز أصح ما يروى في الباب ا 
المقدمة العاشرة: تمييز الأبواب التى لا يثبت فيها حديث ا ا اويا 
المقدمة الحادية عشرة: تفقد صيغ التحمل والأداء 0 اا 
المقدمة الثانية عشرة: تمييز الإدراج للألفاظ في سياقات المتون مم ما 94 
لا القسم الثاني: أوصاف الحديث من جهة القبول والرد همل ١١1١5‏ 
* الباب الأول: الحديث المقبول 0 
الفصل الأول: الحديث الصحيح قات زب 
المبحث الأول: تعريف الحديث الصحيح 00 
- المراد بشروط صحة الحديث على سبيل الإجمال 0 
الشرط الأول: اتصال السند الخو يله واو اران لما مو ا 16 
الشرط الثاني: عدالة الرواة لمعه اموا لأا ماروا اع ول مرج رو العملا ال ا 08482 
الشرط الثالث: ضبط الرواة عا م اما لوو لدم جع لخ م عر مطل ايت 6 يا 
الشرط الرابع: السلامة من العلل المؤثرة مد ووب اد كان السام اكوا لي ل قفا 
المبحث الثاني: تطبيق لإظهار تحقق شروط الحديث الصحيح و لتر 
المبحث الثالث: نقد تعريفات الصحيح واسفاع بج فر وص قل الوم عار ل لقعم 
المبحث الرابع: الحديث الصحيح في اصطلاح الترمذي ا ا 
الفصل الثاني: الحديث الحسن مم ادو ل مط مما لاوط ماع ا ا لأا 1م 
المبحث الأول: تعرف الحديث الحسن جل م ا ا ا م يا ار 
- الترمذي .و(الحديث الحسن) وام م ا ا ل 21 
- الحسن نوعان امارد اواو او تو 31 7ن مو طاو روب امم م ا 211 
المبحث الثاني: تاريخ هذا (المصطلح) لمن 11 ا اق م ا ام 


المو ضوع الصفحة 


تنبيهان م و ا ا ا ور ا 1416 قاط وا لا امل ا 765 





الأول : (الحسن) بمعنى الغريب أ م ف بعال ور اط د كم لوف امن ا ا لل ل 1 ات ب .10401 1/1 
الثاني : (الحسن) بمعنى حسّن السياق رطم اووس وخ 1م 
المبحث الثالث: تطبيق لتحقيق شروط حسن الحديث 0 ا 


- تطبيق للحديث الحسن لذاته لإ الو سال ف بر ل ل ا اا م عا قا 7101/1 
- تطبيق للحديث الحسن لغيره مهام مامه مشاه ف ف وااو ا لاق ل 7654 
الفصل الثالث: مباحث في الصحيح والحسن داتسا ا ا اا 0 


المبحث الأول: الكتب في الحديث الصحيح ف ا ةس م 
أصح الكتب المصنفة في الحديث الصحيح: الصحيحان مد 4 :8م 
- صحة مسندات «الموطأ» لو ا ا ل ل ل ا ار 
- طريقة الشيخين في تخريج حديث من تكلم فيه من الرواة :84م 
- نقد «الصحيحين» اماه م ع وروا اع الا بلقا لولم ا فال مدني ب 281437 
ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم مقع عه ماله امو و حي ار 

المبحث الثاني: ذكر المصنفات المسماة بالصحاح غير كتابي الشيخين 6750م 
١‏ صحيح ابن خزيمة كح كو اوتنه الارو و ماد لي 2 ل 411 
؟ ‏ صحيح ابن حبان واطا لضم او او اا 81 
 “‏ المستدرك على الصحيحين مقطا ال لط ماح سان شو 14م 
تنبيهات ا و عاد سه وه 2 016 يه فاح قماك ل لوالا ااا 641/7 

الأول: خطأ إطلاق عبارة (الصحاح الستة) تاس ا ا ل - لاقم 
الثاني: كتاب «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي ا 
الثالث: كتاب «المنتقى» لابن الجارود مما عق او الم ل ل 84547 
الرابع : دعوى الإباضية في شأن «مسند الربيع بن حبيب» ا :14م 
المبحث الثالث: الأحاديث المعلقات في «صحيح البخاري» ا ل لم لقم 
- إطلاق مصطلح (المعلق) ا او أ لوا 1 88137 

- سبب تعليق الحديث ا ا وت ما ولق ا 463 
تنبيهان الوزن اماو ل فا لهات ا لحا امزلي وطاهج كه لكر عا معان لط قط فد مد عا ا ل 1 ١‏ 801 


الأول: ليس في معلقات البخاري ما هو شديد الضعف إلا نادراً .... 67م 


١١8 





الموضوع الصفحة 
الثاني : قول البخاري: (قال فلان) إذا كان من شيوخهء هل له شرط 


الصحيح؟ 00011 2 





- تتمة في مسائل تتصل بالمعلقات 0012111008 0 
المبحث الرابع : السنن الأربعة والمسند أعظم دواوين السنة بعد الصحيحين  .‏ 885 
شرط أبى داود فى ١سننته»‏ ب ا 0 
- شرط الاق 7 السنئه 0 نا واو ارام ا ول د توف باو لد اع ا ا 2501م 
شرط النسائى فى اسئئه» ا لو لاود وك او ا شط ا ل 85527 
- شرط ابن مان في اسنته6 و ‏ . - 83080 
- شرط أحمد في «المسند) اا حاط مشاه اس بو "كلم 
المبحث الخامس: المستخرجات على «الصحيحين» ام ا وو لاني لضم 
- تعريف (المستخرّج) ومثاله امو ممق ل مشا حو ا م م ف عام 1/ام 
فوائد المستخرجات حق ع سمي اناما ميج لو الام ووو اك “لاا 
- من أمثلة المستخرجات على «الصحيحين» ااا ا 
- تنبيهان .. 00 ا ا ال 41/14 
المبحث السادس : أين يوجد الحديث الصحيح في غير الكتب الموسومة بالصحة؟ ١‏ "لام 
المبحث السابع : تصحيح الحديث على شرط «الصحيح» 0 ياه 
- شرط البخاري طمن لعج عكر و ار فون عم لا ا ل لقم 
- شرط مسلم دض تا كا امات ان حسم ماو اتسمان الو كد 
- الواجب اعتباره لفهم شرط الشيخين فيما انتقياه تع بو لم توي “لقم 
المبحث الثامن: مسائل في الحديث الصحيح والحسن ا م ا “8 
المسألة الأو لى: الحديث الصحيح والحسن كلاهما حجة قم 
المسألة الثانية: درجات الصحة تتفاوت فى القوة بحسب القرائن لم #قم 
المسألة الثالثة: هل صحة الإسناد تو ا الحديث؟ لاا 
المسألة الرابعة: قولهم في الحديث: (رجاله ثقات) هل يعني الصحة؟  ..‏ 8945م 
المسألة الخامسة: عدد الحديث الصحيح د ا 2510/7 
المسألة السادسة: قوله: (أصح شيء في الباب) الس ما او اا يرا لقق4 
المسألة السابعة: أصح الأسانيد ع ا و لال املو لمعا كول وا لفقم 








الموضوع الصفحة 
المسألة الثامنة: قولهم: (حديث جيد) 00 0 لد 
المسألة التاسعة: أين يوجد الحديث الحسن؟ 15 تا السو سامت لقوق 
المسألة العاشرة: أوصاف للحديث تفيد القبول 58 0 00 000 
المسألة الحادية عشرة: استدلال العالم بحديث» هل يعني تصحيحه له؟ ل لاة 
* الباب الثاني: الحديث المردود ا ا ا خاو د ١1‏ 
مدخل دوا اي ني اا سقو لكا ب واو لس ا ما اا اع امش ا مق 9 
الفصل الأول: ألقاب الحديث الضعيف بسبب عدم الاتصال لل لاءة ‏ 6وة؟ 
المبحث الأول: الحديث المنقطع 22101 قنة 
الصورة الأولى: حديث الراوي عمن لم يسمع منه بإسقاط واسطة في 
محل أو أكثر م اسمن أده لاوا مب قوق لر امسشج ةا طامط ااام ا 51 
الصورة الثانية: أن يكون بدل السقط إبهام لراو “ره 
- سبب إبهام الراوي ات امي خعم نجيف موصي ا كاله 
- كيف يثبت الانقطاع؟ اسم م و وو ا 0 ممع ا قم 41 
المبحث الثاني: الحديث المعضل لو امح ا امب ا 91 
- طريق معرفة المعضل ممتس ا دن لاقام نما جه لامر مش رن كا ا 5171 
المبحث الثالث: الحديث المرسل ا ل ا اممو ا ا ا 41 
- نقد تعريفات المرسل او ووس وان أ م اشم أ ألم ماه م لوو اواو ل يي 4537 
- مثال المرسل دي تون لحا ىأ اح اال لا ا قار ط مار واو ا ل 90110 
- طريق تمييز المرسل ا نا بس اس أ مي ف لا ما 91/17 
المبحث الرابع: مسائل في الانقطاع والإرسال اله الس وا 4 
المسألة الأولى : تداخل استعمال مصطلح (المنقطع) في (المرسل) عند السلف ١‏ 458 
المسألة الثانية: المفاضلة بين المراسيل سح دامخا لمك سس 1 
- القول في مراسيل سعيد بن المسيب اس 3 
- قولهم في مراسيل عروة بن الزبير 00 ا ال 5 
- قولهم في مراسيل الحسن البصري مج ل وال ا ال ا 1 “أقكة 
- قولهم في مراسيل جماعة آخرين 9 0 العامة 905 
المسألة الثالئة: حكم الحديث المرسل وان السكدة الج م قط ٠‏ 341 


ل١ذكأ‎ 








الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة: رواية الصحابي ما لم يسمعه من النبي لل لم 454 
المبحث الخامس: الحديث المدلس سوه 
النوع الأول: تدليس الوصل مة 
- القسم الأول: تدليس الإسناد تمنو امط اها سو ادكه اس يا ده 
- القسم الثاني : تدليس التسوية 0 00 
- سبب وقوع التدليس في الإسناد ا ما ب ا ا اق م ا بققة 
النوع الثاني : تدليس الأسماء ملح م كا عام اللي فون اب قن اش و1 القاقة 
- تحرير الفرق بين (التدليس) و(الإرسال الخفى) ا ل وم ل 
- تاريخ التدليس 0 0 00ت 
- مذاهب أهل العلم في خبر المدلس :00000100 00 
- الترجيح ا 11 1 ا 0 
- تنبيه: التهمة للثقة بالتدليس دون دليل من قبيل الجرح المبهم مواية اجزة 
- كيف يعرف التدليس؟ 0 ا ا 0 
- طبقات المدلسين م ا ا دراك 
- فائدة في الرواة الوارد عليهم مظنة التدليس خم تي واي لقارة 
- الصيغة التي يندفع بها التدليس عن الموصوف به 00 
- تتمة في مسائل في التدليس 000101011 اا 
الفصل الثاني : ألقاب الحديث الضعيف بسبب جرح الراوي ملم الاقة ١لا١١‏ 
المبحث الأول: حديث المجهول 1 1 1 1 0 
المبحث الثاني : الحديث اللين وال سج و ا لي و ا ا اا ا ا 11 
المبحث الثالث: الحديث المقلوب ماو و 04 
- الصورة الأولى: قلب فى الإسناد وام ور ا ا ات ١‏ 
- الصورة الثانية : قلب في المتن ا 
- الصورة الثالثة: التحول من حديث إلى حديث 6 ا 0 ال 
المبحث الرابع : الحديث المصححف 000000 0 
- طريق معرفة التصحيف أو التحريف في الرواية الم عه بال م اضرا 
المبحث الخامس: الحديث المدرج 0 ا ا 00 





الموضوع الصفحة 





القسم الأول: مدرج الإسناد ابونة وان دو خط لمان اند سسا ا الا 
القسم الثاني: مدرج المتن امول عانق لخن ل منرم ا الم ا 13117 
- طريق معرفة الإدراج مد الل لخو مس ما اما ع 1 
المبحث السادس: الحديث الشَّاذْ ا 0 
- زيادات الثقات السام ا لاعف دو مار لما لطع و واو ل م 1 
- المزيد في متصل الأسانيد ا ا 
المبحث السابع : الحديث المعلل ف نوراه ا 
المبحث الثامن: الحديث المضطرب مشو سي سي و سا ادم لك 
المبحث التاسع: الحديث المنكر 0 
- الصورة الأولى: الحديث الفرد المخالف الذي يرويه مستور أو سيء 
الحفظ 110 1 0 
- الصورة الثانية: الحديث الذي يتفرد به الضعيف الال بي وي حر عي 
- تفسير مصطلح (المنكر) في كلام المتقدمين نخدا 
المبحث العاشر: الحديث الموضوع ا ا الوا 
- وضع الحديث تعمداً وقصداً م 
- وضع الحديث غفلة وخطأ ا د ا 
- بداية ظهور الكذب في الحديث 00001 0 
- أسباب تعمد وضع الحديث اطع ةتون اموه ام و ا ص ير 
السبب الأول: الطعن على الإسلام والتشكيك فيه مو ا ا 
السبب الثاني: نصرة الأهواء ا 0 
السبب الثالث: الترغيب في الأعمال الصالحة ا 11 
السبب الرابع: الرغبة في استمالة السامعين .... مو الاو مه ا اا 
- مصادر المتون الموضوعة مو ماده رسف ا ودام اا مه لبر ا 118510 
- الكذب في الحديث يعلم بطرق تعود جملتها إلى إحدى عشرة طريقاً .. ٠١494‏ 
- مسائل في الموضوع عا مجامج ل ول لبلية و ءار الو ل ا اي الا 
المسألة الأولى: مصطلح (حديث لا أصل له) ا 


المسألة الثانية: الحديث الذي لا أصل له يكثر في أبواب الفضائل وشبهها .. ٠١58‏ 


١15 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثالثة: الكتب المؤلفة في تمييز الأحاديث الموضوعة /إء١ا‏ 
- نقد كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي زؤز[ ز ز [ [ [ [ 0 010ا01ا1000 
المسألة الرابعة: مما يساعد على تمييز الموضوع في الحديث معرفة 
أبواب مخصوصة م بك لسو واج مج مور واه ا مارو مداع انس مو ون الي خا اا 
الفصل الثالث: حكم الاعتبار بالحديث الضعيف اخ اط و اوسا ا 
المبحث الأول: تفسير الاعتبار ا الو ا و تا الخ و ا ااا 
المبحث الثاني : تمييز ما يصلح للاعتبار لاوطا الو ل 11/67 
- صلاحية الراوي تنه عام ار حي فلفاة ويك جو افج ذخ أب ابم ا 1/7 
- صلاحية نفس الحديث راطا ب او املد لو اا وا مت و ارا 
- تنبيه : لاعتبار بالطرق المرجوحة ا لايصحم ٠١84‏ 
المبحث الثالث: تقوية الحديث بتعدد الطرق اا ا 
- الشروط الواجب تحققها في الحديث الجابر لغيره أربعة ملم لم١١‏ 
الشرط الأول: أن يكون حديثاً له .نفس درجة المجبور به من جهة من 
يضاف إليه اام جع اناري وقد اماو انيه سواط اموا لاما 
- لا يقوّى الحديث الضعيف بموافقة ظاهر القرآن م ا لا 
- لا يقوّى الحديث الضعيف بالموقوفات على الصحابة ا و لق 
- لا يقوّى الحديث الضعيف بجريان العمل به ا انق 
- لا يقوّى الحديث الضعيف باستدلال المجتهد به و ا يت لقنا 
لا يقوّى الحديث الضعيف عن طريق الكشف ل د الال ا ا 
- لا يقوّى الحديث الضعيف بمطابقة الواقع م لاا 
الشرط الثاني: أن يكون في أدنى درجاته مما يصلح الاعتبار به م لق كاذنا 
الشوظ الغاليف 5 إن عا معنا انها :وعي أن يكاين الطرية المسيون نه 
في محل الضعف حي لوا ا اوم الال لاط اممو سس لاون تاها 
- مناقشة قول الشافعي فيما يتقوّى به المرسل ا ا 13 
الشرط الرابع: أن يوجد فيه معنى المجبور به إن لم يطابقه في لفظه ... ١١٠١‏ 
الفصل الرابع : استعمال الحديث الضعيف ور د لل 
المبحث الأول: حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف ممع ا ويا 


١155 





المو ضوع الصفحة 


المبحث الثاني: الحديث الضعيف في فضائل الأعمال سس ا ابا 

خاتمة د ا الل و عاط ع عل مرو الم ادو ريق وح لووول و و 1 11118 

مسرد المراجع على حروف المعجم 0 000 ا ل 

فهرس الموضوعات 1 نر بن حو لقو م سس و و لكا 
2 35 
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